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الموضوع : الفقه الحنفي 

العتران »مها شي ابن عابنية "زه لفان كان :القو امهنا" 
: د#» ّ التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
ا التحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 

ور الأخراء #علدرن مونى اله تمان بغار 

الإشراف الطباعي: مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 

التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : 16لا صفحة 

قاب الما 


عدد النسخ : 5٠:‏ لسلخةه 


موافقة وزارة الإعلام رقم : ها بتاريخ 9/ ١٠١/١٠٠ام‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
الطبعة الأولى يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 

مك ااي والترجمة؛ والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
١ه‏ ١٠٠آم‏ إلا بإذن خطي من : 


١١10174 هاتف‎ 55١4087 تلفاكس‎ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 578/ 
تلفاكس 45١1085‏ هاتف 5711/284؟ 
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المشوفة خلى التحميق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك قَْ أله لتحفيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور احييل اميد امد 
رامز القبانى أحمد الطرشان عبد القادر على بلمو محمد شحرور 
غسان خباز نوري الحمل كمال طالب خالد القصير 


محمد وائل الحنبلى محمد نزار حيدر 


ساعد في بعض الأعمال العلمية خرج أحاديثه 


رضوان محفوض بهاء القباني 


تنبيه وبيات 


نلفت عناية القارئ الكريم إلى أننا اعتمدنا في توثيق النصوص ابتداء من 
المجلد الرابع عشر على نسخة جديدة أخرى غير النسخ التي تم الفوتيق فقها 
لكلا من الكتب التالية : 

١‏ تفصيل عقد الفغرائد. 

. جامع الفصولين‎ ١ 

الحاوي القدسي . 

5 المتاوى الغياثية 

اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية . 

وذلك لدقة المخطوطات الجديدة التي وصلتنا من هذه الكتب» 
أو أن بعضها قد تمت طباعته حديثاً فاعتمدنا المطبوعة تسهيلاً لرجوع القارئ 
الكريم إليها. 

وععند كر اوضتاف المخطوطات والمطبوعات في مقدمات الحاشية 
إن شاء الله تعالى . 


الجوهالزانعكي. ‏ متتس سسيييد م ادام كتاب البيوع 


#إكتاب البيوع 4 


لما فرغ مِن حقوق الله تعالى: العبادات والعقوبات شرع في حقوق 


حمق لله وحده ‏ وزضل الله على مر لالبى بعده 
#كتاب البيوع 4 

ل (قولة: لما فرَغْ إلخ) ان للمناسبة بين حُخلة فنا تقندم وحملة ما يأتى مع بيان 
المناسة بين طوف الوؤقف والبيع» ولراك بالعبادات ما كان النشيوة منها في الأصل 2 العبد 
إن للك لوقو بر التوانهز و شريو كأرار كان الأر يكار كوه او العاتاؤنش هنا كان التعيوة 
ينها في الأصل قضاءً مُصالح العبادٍ كالبيع والكفالة والحوالة ونحوهاء وكوث ابيع والشّراء”" قد 
يكونُ واجبا لعارض لا يُخَرِحُهُ عَنْ كونه مِنَّ المعامّلاتي» كما لا تخترج'" الصّلاة مع الرياء عَنْ 
5 أضناة الصّلاة اد 


اش 
د 


2 ل م ا ار ير 2 ف الع ب 27 0 ار 
ثم إن ما تقدم غير مختص بالعباداتي» بل هو حقوقه تعالى» وهى ثلاثة: عبادات وعقوبات 


#كتاب البيوع» 
1 10 2 5 2 م 2 واد م 1 ا 
(قولة: والمرادُ بالعبادات إلخ) إذا أريدَ بها حَموقة تعالى المقابلة للعقوباتي بدليل الْقَابْلة بها يستقيم الكلام 
: ع َءَ ا مه 00-6 00 تر م ا 
فيْراد بها حينيذٍ المأمورٌ به حالصا أو مشتركاء تامل. وتقدمَ في مبحَاث النية أولَ الككتاب التكلم على العبادَة 
والطاغة والقربةء فانظرة. 


2 4 اس أشن 2 ع 8 7 3 ل اله قي 
(قوله: نم إل ما تقدم عير مختص بالعبادات إلخ) قد يقال: إن الكفارات داحلة في العبادات بالمعني الذي 
ذكره بل فيها مُعنى العمَوبّة أيضا. 


)١(‏ في "ب" و"م” و"1": ((أو الشراء)). 
(0) في "الأصل" و"ك": ((يخرج)) بالياء. 


حاشية ابن عابدين 2 1 0-0 قسم المعامللات 
5 إزالة ايلك لكن لا إلى ماللشك وهنا إليهء ل 


وكانانطة نا لجاناكت ب را درق تعالى؛ وأورة في "الفعحم”"': ررانة له بي شرو 3 
الْعامّلات مِنْ زمان؛ دبا ين الم والطل اتقو" وز لام قثال في 
ا ((و كان لتك ول بالذكر مِنَ اللقيط ونحوو)) اه. 

قلت: وفيه نَظَرٌ ظاهِر» فإ النكاحَ وإن كان مِنَ المعامّلات لكنهُ مِنَ العبادات يقي يلل 
الْقصوةُ الأصل نه الهبادة؛ وه حصي النفس عَنٍ الْحرّمات وتكثيرٌ الْسلمينء َل قالوا: إن 
اتتخلى له أفصَل من لتحي للنوالء وقد يقَال: لوك يراد الشركة أن كلا ين القَطَةٍ والتبط 
- أي : التفاطهما - مندوببٌ إليه من حَيث هُوَ) وقَدْيَحبُ؛ فنا ا رقو اه وكذا ُ 
الآبق» ناما لفقو فإنه افيه نادف لطن و فا لاقمل و لسزهام وال كله مةه درواتق 
العامااس بطر العناداضي #الأصعة انها للذبائج. وَالفرضق لناسئيه للنيع: ٠»‏ تأمل. 

154ل (قولهُ: لكِنْ لا إلى مالك) أي: الإزالّة في الوّقف لا تَسَهِي إلى مالك فهُوَ في حكم 

: . 


(قوله: وأورّدَ في "الفتح": أنه لا ييخفى شروعة في المعامّلات مِن مان إلخ) اعلم أن المشروعات إما أن 
تكون مِنْ حَْوقه تعا» أو بن حُقوق الهباده وما تَعلنَ ينها به تعلل فلا يُحلو: ما أن يكوث مُتَمَحَصًا لَهُ تعالى 
لذ عاق للغيات قز أصلاً كالصّلاةَ والرّكاةٍ والصّيام والحيج؛ وما أن تكو . 10125 هك 
كالتكاح والطّلاق والعاق والأبمان, أو كوس البع فيا كايا واللقفظه والفقود والآبق والشركة 
والوقفي وهّذا كلهُ فيما إذا كان حقا لله تعالى تامور بالإتيان به على سّبِيل الوحوب أو الندييّة أر مدائيل: 
على عَدَمٍ القصور, وما إذا كان في مُقابلةٍ اليصيان مَشروعاً زَْرا ركب عَنَ انتهاك حُرَم الشّرع» وخروجا عن 
الحدودٍ اروف الشدرن فين اتشروس أيضا لكنْ في مُقابلة العصيان. اه "ميندي". ولعلَّ وه كون الشركة 
21 00 ا 
والمفقود مِن حقوقِهِ تعالى وجحوب حفظ مالهما. 


)01 "الفتم": كتاب البيوع ه/ع ةدغ اه 
(1) ف "الفتيح" زيادة: ((وا 2 كة)). 
(5) "النهر": كتاب البيع قره8/. 


١: 


ًُ لانت ق م وو # 2 2 
فكانا كبسيظ وهر كب وجمع لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمن مع اا د 


ملك الله تعالى» وهّذا قولهماء وقال "الإمام": هو حبس العّين على ملك الواقفب والتصدق 
2 “امل "(1) 

رهة56١1؟آ)]‏ (قولة: فكانا كبُسيط وم ركبي) أي : والبسيط مجم على تيون الريجود. 
فَقَدّمٌ عليه في الذكرء قال "ط””": ((وإنما لم يكن البِيع مركباً حَقيقة؛ لأنّ الإزالة أمرٌ اعتباري 
2 4 : )م 5 
لا يتتحقق فيها' ' تر كيب)). 

551 ؟ ]١‏ (قوله: يكن ااه ا لتر ا 
لأنة اسم للحَدّث كالقيام افع ين ليان جار أاعنة: 0 يراد 
به المفعولٌ”')» فَجُمِعٌ باعتباره كما يُجِمَمٌ المبيمٌ» أي: فإ أ: نواع المبيعات كثيرة مُختلفة» أو 
قي على أصلِه مُرادا به العنى لكنة مع باعتبار ا مرفوية اقم وني انج كد رد 


م 
قر ّ 


ا 0 أفا 0 0 العا 


ل كاعد 


مان أي: رز موده ا ا ا نا 


رام تر 


والثالث سَلّماء ولّيسَ للرّابع اسم خخاص؛ فَهُوَ بَيمُ مُطلَّقء وإن اعتبر مِنْ حَيث تَعلقَه بالنَمَن 


(قولة: والبّسيط مُقَدَم على المركبب ف الوحودٍ إلخ) أو بالطبع» فعلى ما ذكرةُ يُكونُ الوّقفْ خروجا عن 
الملك» ولبيعُ خروجا عَن ملك ودولاً في يلل. 
(قولة: أو ثَمَنِ بعين) الذي يأتي أن اسم , يع أجل عور الل فيه - بعاجل وهر رأ المال» فامراد 


.7/7 "ط": كتاب البيوع‎ )١( 

(1) نقول: في النسخ جميعها: ((منها))؛ ومئله في "ط"؛ ولعلّ الصّواب ما أنبتناهء والله أعلم؛ وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و"م”. 
(5) "الهداية": كتاب البيرع */71. 

(4) في "7" : ((المعقود)). 


حاشية ابن عابدين ا 0 م 21000 قسم المعاملاات 


نواعاً د قاو عقاف الاين باطلء ل ل ل 
00 ".عقداره - فهوَ أَربعة أيضا؛ أنه ! إن كان جثل النمن الأول مَعَ ياد فمرابحةء أو بذون زيادة 
طرلف إو انعط ع النذ فر ليقت أرب وق وياذ: ا فى ا ل ١‏ اي 0 سانيا 
وَهُوٌ الإشراك, أي : أَنْ يُشْرِكَ غيرَهُ فيما اشتراة أي: بأث يَِيعَهُ نصفة مُغلاء وترّكة "التشارحٌ" 
لأنهُ غير خخارج عَنٍ ربع وق يبرن يت تعلق بوَصف شمن ككونه حالا أو موْجلا. 

وها قرَرناة ظهرَ لت أن قولة: ((باعتيار كا بن تيع واأبع) ليس ارا اعتبارٌ المبيع 
وغنده - أئ: بون تعلق بيع به حل شرة أذ ريسا بارا از لضع نيز 
اي والمجاز» فإنٌ جَمْعَ ابيع باقياً على مَصدرييه نا َرأ إلى أنواعه حَقِيقَة مخلاف جمعه متقولاً 


اوضى من 


إلى اسم المفعول رماق"اسن فإنةُ مجان ووه عَدَمٍ الور د أ مرا جَمعُهُ باعتبار حَقيقَقِهِ لكن 
نظراً إلى ذ ذه مهرد أو مُتعلقا رمه لا متقولاً إلى اسم اللفعول؛ فافهم. 


لخدم قر نواعا 5 7 00 د ((نافذ 0 بيات للأنواع الأربعة في كل 
بالماق نه لور باون ودر امسلم موسوبر ا" 
زقولة: أو بدُون زيادةٍ ولا نقص فَمُساوَمُة) أي: بدون نظر لزيادةٍ ولا نقص؛ لماياق أذ السارية عي 


54 


“د 
ع 


ع 


إِنْهُ قد يراد به 0 باعتباره 18 إنما حر إرائة فصول به به. ولذا قال 06 "كمناى 
"ط": ((إمّا لكونه معنى مَبيع))؛ ويظهَرُ في الجواب عمًا قالَهُ "ط" ‏ رَحِمَهُ الله أن يُقالَ: ليس في كلام 
"الششّارح" ل الجمعٌ باعتبار الأنظار الثلاكة معاء بل الْفُقيردٌ أن الطكلائ اعتبار منها كاف لتصحيح الجمعء 
ولا ننظرٌ لها مُعا حتى يَلرَم لمجم بين الحقيقة والمجاز فتأمّل. 


)١(‏ في "ب" و'م": ((أو))» والصسواب ما أثبتناه من سائر النسخ. 
(؟) "البحر": كتاب البيع 7/87/5, 


الجزء الرابع عشر 0 ا 4 يجبت كتاب البيوع 


ومُقاْضّة صرف ابل اخطان 3 “امرابحة و شييدة ماله 


(هُوَ) لعَة: مُقابلة شوية بشي مالا أو / 


م إن تقسيمّ الأول إلى ما ذكرَ هُوَ ما مَشَى عَليِهِ في "الحاوي”"» وظاهِرٌه أن الموقوف 

م وهو أَحَدُ طريقين للمُشايخ, فشر ادو ينهم من حَعَلَةُ قسيما للصتّحيح: 

5 2 00 إن ة قسمهُ إلى كر رادل » وفاسٍِء ومُوقوضي وتمامٌ تحقيقه في 
و الببع الفاسيدٍ ادام وال قري ايداء بيع الْكره. 
[مطلب في تعريف البيع لغة] 

4 (قولة: هُوَ لغة: مُقابلة شيء بشيع) الوقن رخو وطن ولوشتويهنا بدن 
لق لكان اول اام ل 1 وظاهِرهٌ شُمولُ الإحارَةٍ؛ أن امنفعة شَيءٌ 
باعتيار الشتّرع أنها مَوجودَة حتى صم الاعتياضُ عَنْها بالَالء وكذا باعيار الل َم 

مَطْلْبْ في تعريف المال والملك اتوم 

15 ؟؟] (قولة: الا 7 لا إلخ) المرادُ بالمال مأ يَميل | إليه أ الطب 1 جاده لوقت الحاجةع 
واكالبة تبت بتمول الناس كافة أو و بُعضيهم؛ والتقوة: يت بها وباباحةٍ لاتيفاع به شرعاء يا ينات 
بلا تمؤل لا يكونٌ مالا كحيّة حجنطة» وما يُتَموّلُ بلا إباحة ف لكر مُتقَرّماً كالخَمر» وإذا 
عدم م الأمر ان ٠‏ لم يتتااو احدٌ منهما كالدمء د 2 عَنِ "الكشف الكبير م 


)١(‏ في "د وأوا: ((سلم بيع مطلق)). 

(؟) الواو ساقطة من "لط" . 

(5) "الحاوي القدسي”: كتاب البيوع ق07١٠‏ رب. 

(4) "ثبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 54/14. 

#83 انظ البعر ”كاب البيع ‏ باب البيع القاننيك كان جاب 

(5) المقولة ]57١178[‏ قوله: ((مرغرب فيه)). 

(ع)شباي ص الات 

(8) "البحر": كتاب البيع 71//5, 

(9) "كشف الأسرار": باب النهي ‏ اجتماع النهي والأمر 3141/١‏ 4/8 3. 
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و 


وحاصلة: أن المال أَعَمَ مِنَ المتَقَرّم”)؛ لأنّ امال ما يُمِكِنْ ادّحارَةُ ولو غير ا 0 
والمتقوم ما يمكن ادخخارة ا فالخمرٌ مال لا متقوم) فلذا فسّد ابيع جلها ع وإنما 
لم يََقَدْ أصلاً يحغْلِها مَبيعاً أن الَمَنَ غَيرُ مُقصودء بّلْ وسيلة إلى الّقصود؛ إذ الانتفاعٌ بالأعيان 
لا بالأنمان. ولهذا اشترط نواد ُ للبيع دون 0 فبهذا الاعتبار صارٌ م الروك 
0 الصناع؛ وتمامٌ تحقيقه في فصل فصل النهي ِنَ القلويح و “عبن ساق 
ا :570 م اعلم أ الم ونا كا من على اين لك كن الأصلّ فيه ابيع دون المّن؛ 
ول شرم القدرة على المبيع دُونَ الشمن» وينشميخ بهلاك المبيع دُونَ : الشمّن)) اه 
وف “التلويح 5 أيضاً مِنْ ببحث القضاء: وواتطية أ الس ورك ىم أذ للداك انع 
شأنه ل الاختصاص» كال مام شاه أن يتحر للاتقفاع وقت الحاحق والتقويم 
يُستز م | | لي عند "الإمار'» واللك عند "الشتافعي" ))» وفي "الببحر "200 عن "الحاوي القدسي”"7": ((المال: 
اسم لغير دمي خبيق لصالح الآدَمِي» وأمكن إحرازه اصرف فيه على وَْهِ ؛الاخههار: والعبد وإن 
كان فيه معنى الماليّة و" لكنة ليس .هال حَقِيقَة حتى لا يُجورٌ قتله وإهلاكة)) اه 


(قولة: َعَم م ِنَ امول إلخ) لعا لعله: المتقوّم. 


(1) نقول: ف السسخ جميعها: ((المتموّل))» ولعلٌ ما أثبتناه هو الصواب؛ إِذ المقارنة ف كلام ابن عابدين رحمه الله بين المال 
والمتقوم لا المتمرّل» وقد أشار إلى ذلك ف هامش "م" وانظر "تفريرات الرافعي". 

(؟) انظر 'التلويح على التوضيح” ا11؟. 

(7) في "ب" وام”: ((ومن)). 

(4) "البحر": كتاب البيع 07//5؟. 

(د) انظر "التلويح على التوضيح": فصل: الإنيان بالمأمور أُداءٌ وقضاء .171/١‏ 

(5) 'البحر": كتاب البيع 5//ا/0؟. 

(7) لم نعثر عليها ني مطاتها ف مخطوطتين ل" الحاوي القدسي". 

(8) الواو ليست في ام . 


ع سم 


المزةالراة عكر سف عسعييي ا ا كتاب البيوع 


م ل سسبر ذآ#ز هر 


وَسَرَوْشَن خيس © [ يو سف: 0 ]6 ل نر الوا و لنت واو رتو لان لوحن اطاط جاتن ا ا 1 واج وتو واه له لقعم واه 


قلت: وفيه نَظَرْ؛ لأنّ المالَ المتتقع به ي التصرّف على وَْهِ الاختيارء وَالقَعَلُ والإهلالكُ 


00 عر في كل تيء بها يصع له ولا يُجورٌ إهلاك 3 شيء مسن 


مع لير للم عير )١١-‏ 2 


00 ير روكت يي | أي : باعوة: أي : و ا بثمن 
ناقصء قيل: نعو عر '"؛ فالكية دَلِيلٌ عَلى أن اَي لا يرم كو المبيع فيه مالاآً؛ ل 
ل يلك 

قلت: وني أن هل ل في | الجاهايّة كانوا يُسترقوث الأحرار وتبيعرتهُم؛ فلا تَدُلٌ الآية على 


كير 


8 كم,ى 2 


لم2 


أن ابيع لغة لا د يُشترَط فيه لماي عَلى أن الظادر أن ال يُملكُ قبل شرعِنا بدليل ا 


ب ٠‏ اا لي 57 م مع 2 ٠‏ ب الى لليزب 07 0 
من وجد فى رحله-فهو روك [يوسف:60]75 لمم رافك 0 ُ القهستاني من البيع الفا 


حي قاو زو ددر كلذ مالا ور كرب" علو على ا 200 ١‏ حتى استرق 
السّارقّ كما في "شرح التأويلات" فلا ينبَغي أَنْ يُقال: نك لم يكن مااع لخاد 


)0 قل الطبري [يوسف/ ]7٠ ٠‏ عن إبراهيم النخعي قال: الالضرام تقول: اشر لي كذا أي: تن يقول: باعوة؛ 
وكان بيعا حراماً)). وأخخرج الطبريا [يوسف/١0]7‏ وابن أبي جاب )١١57(‏ عن ابسن أبي بجيح عن مُجاهرٍ 
قال: ((! إخوة يوسف أحدَ عشرّ رجلاً باعوةُ حينَ أخرجَةُ المدلي بدلوه)). 

وأخحرج م الطبري أيضأ من طريق سعد بن إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قنال: ((فباعَه إخوتة شمن يخس )). 
وهو قول السحاك بوغرم وربجَّحَهُ الطبري ران كثير؛ وقال قتادة: ((وهم | يار الذين باعُوة)). أحرحه الطبري أيضاً. 

0( الراك ابر نْ أبي شيبة» وابن نْ المذرء وابن حرير ))١1890(‏ والطبراني (4074)؛ والحاكم 7/١/ات‏ وصحَحَة من 
طريق أبي إسحاق عن أبي عُبيدةَ عن ل #ه قال: ((إنما ١‏ شتري يوسف عليه الثلام بعتترين درعبا)): 
قال الفيكصن ف 'المجمع" 14/307: كاله رحال الصّحيح إلا أن أبا غبيدة لم يحم عر أبيه: 

وهو قول ابن عباس وقتادة» ومُجاهدٍ» وعطيّة الْعَولِ وغيرهم. انظر "الدر المنثور" [ يوسف:١7].‏ 

(6) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل أو الفاسد ١/7‏ باحتصار. 

(4) عبارة القهستاني: ((شريعة يوسف))» وهو حطأء فامسترقاق السارق كان في شرع يعقوب عليه السلام؛ انظر "تفسير 
القرطبي" 14/9؟ - 


(5) تقدّمت ترجمته 2 


خاشة ريدي -جبسحس سيم 5 2 لهك قسم المعاملات 


وهو مِنَ الأضداد» ويستعمّل متعدياء وب ((مِن)) للتأكيد ”2ك 
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فالأول ١‏ الاستدلال عثل 8 إِنَألَه مْكرعاو ب الْمُؤْيرت أْفْسَهُمٌ )4 زغرة:1١١]»‏ ا فَاستَشروأ 
بعك 4 [التوبة:١١1]‏ 0 شتروا ا لصََلديةَ بأَلْهُدَئ 4 [البقرة:”١]‏ ونحصوي (عابق 8 /أ] 
ول يس أذ دعر الجا في ذلك عجلافُ الأصل» فافهم. 

بهذا غير أذ تريئة لها كر "الكارت" تسا النسطزا" أرق كاي تعن 
"فخر الإسلام””"2: )5 ذا 0 0 اال بالمال)): ؛ لحن برذ علن الكل ً: 00 
بوك را قل ب موقل نر 00 

9011م اقول : كرف الأمتناف) ان اا التي تلق عَلى الت يع على ب نهيا 
ف قوله تعَالى: لودورَكَمْ مك4 زالكهف: 4 أي : قَدَمَمْنُ قال في "الفعي "280 ((يقال: باعه إذ 
رج العنَ مِنْ ملكه إلي وباعَهُ أي: اشترامه) اه. وكذا الشراءً بدَليل: 00 
يوسف:.؟]» فيطلق كل ينها على الآحر وق 00 000 التيع مِنَ الأضداد مِثلُ الشراء» ويطلق 
عل كر واعيك عر المتعاقين 5 بائع: لكن | إذا"2 أُطلِق البائع فالمتبادث إلى الذهن اذل لفق 

كم (قولة: ار متعديا) أي: سق إلى مفعولّين. 

1م (قولة: وب «من)) للتأكيد) ك: بعت مم ريد الذَارَ وظاهِرٌ "الفتح "7" أنها للتعديّة؛ 


#6 
3 


3 


(قوله: إلا أن يراد د 0 ذا ريد ذلك يتناد للحا يسا 


م 


050 "الفتح": كتانب البيوع دوهع 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "أصول البزدوي". 

(؟) ((مبادلة)) ساقطة من "الأصل". 

(:) "الفح" ؛ كتاب البيررع ]ده ؛., 

(د) "المصباح امنير": مادة ((بيع)). 

وق "ب" روزن ونا اتاد ين باق المعو الغراتت الرفة لجر "العات". 
(0) "الفعح": كتاب البيورع 5/ت ت4؟. 


الجزء الرابع عشر 2 د ١٠١‏ 2115105 كتاب البيوع 
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وباللاء””, شال: بعك الشَيءَ وبعت للق فهي زائدة: 2 بن القطاع" وباع عليه 
الكامري أي : بل" رضاه. 
وشرعاً: (مبادلة شيع مرَغوسٍ فيه.كثله) نرج غير الرغوبب”© فيو(" كتراب ومين 5 


أنه قالَ: ((ويتعدّى ب بنفسيه وبالحرف)). 

وقولة: وبالأ) أي: لاك وار "ابن لقاع" على مافي الإصبا"0. 
((وريّما دَحَلْتِ اللآمُ مكاث مِنْ» تقول: بعتلك الشَّيءَ وبعت للك"©» فهي زائدَة») اه. 

ه00 (قولة: يُقال: بعتلك الشّيء) متالٌ للمتعدّي بنفسيى ورك مال التعدّي ب ((مِنْ)). 

كال 00 وباع عليه القاضي) ا نه يتعدّى ب ((على)) أيضا ف مقام الإحبار والإلزام. 

[ مطلب في تعريف البيع شرعا ] 

1م (قولة: مبادلَة يي ا ضاف إلى را الأول والفاعل مُحذوف» 
والأصل: ((أن يُتَبادَلَ المتبايععان شيا مَرغوباً فيه عفله))» ف ((شيكا)) مَفعولٌ وَل و(وينله)) 
مفعول ثان بواسيطة ارق فافهم. 

ز4/ا؟؟؟) (قولة: رم فيه) أي: ما مِن شأنه أن رق ٠‏ إليه فلكم وخر امال ولذا 


ىمو ام 


عد به 'الشارح عن 8 و ليتةٍ والدّمء فإنها 56 عا فرجع م إلى ة قول ا 


)١(‏ في "و": ((أو بالام))» وهر خطأ. 

(0) في 'و": ((غير مرغوب)). 

(7) ((فيه)) ليست في "ب" واوا واطا. 

() نقول: عبارة "ابن القَطّاع" ‏ على ما في كتابه "الأفعال" مادة ((بوع)) -: ((وبعتك الشيء: بعته لك)). و"ابن القطّاع" هو 
أبو القاسم على بن جعفر بن علي المعروف بابن القُطاع الستّعدي الصَّقلي الولد» الضصري الدار:والوفاة,ؤت15 3 م 
("إنباه الرواة" 30/5 "سير أعلام النبلاء" 47/1 ؛ "بغية الوعاة" 57/59 .)١‏ 

(ه) "المصباح المنير”: مادة ((بيع))؛ وليس فيه نل هذه العبارة عن "ابن القطاع"؛ لكن عبارته في موضع آخصر: 
((وأباعه بالألف لغةء قاله "ابن القطاع” )). 

(1) عبارة "المصباح": ((وبعته لث)). 

(0) انظر "شرح العيني على الكدر" : كتاب البيوع با 


خاقية اب عابدية. 37ت مشيتير ١8‏ ----- قسم المعاملات 


م 8 4 همقشقة هوق 5 ور ده قوش هاه تلق هه تنش عاة ا نه قن دوق مهمع ممصم مرمرع لمكم ممعم ور ا م رمم بج جو وين ع مم و ممم م ممم جس م مممم مال ومو رم مو ممع مه 


و"الللتقى "00 ((مبادلة المال بالمال))» ولذا ل 'الشّار 0 خ" كلام "التق " ف 7 ا بقوله: 


((أي: تمليك شيء مَرغوب فيه بشيء مرغْوسبٍ فيه))» فد تساوى التعريفان, فافهم. ا 
1 7 لذضرة ” ع ال 0 ٠‏ . ' 3 
0 : (بالتراضي))» وأُورد عَلي أنه يحرج بيع المكرو مَعَ أنه مُنعَقِدٌ وأحابة 3" شرح 


ا 


التقاية"”'»: ((بأَن من ذَكره أرادَتُعريف ٠‏ البيع لنافلٍ ومن ترَكهُ أرادَ الأَحم)). 
مطلب ف بع المكرَه والوقوف 
واعترضة في "البحر” “: ((بأن بيع المكرَه فاسيدٌ مَوقوف» لا مُوقوف فققط بيع الفضولي كما يُفِهَم 
سِنْ كلام شارح الم 
قلت: لكن قَدَّسنا"' أن الموقوف مِنْ قِسْم الصّحيح» ومقتضاة أن يبع الكرو كذلك» لكن 
صرّحوا في كناب الإكراء أنه يت به الملكُ عند القبض للفسادِء فهو صريح في أهُ فاميدٌ وإن خالّف 
بَقيّة العقوذ الفَاسِدَةٍ فق أر بع ضور ل ا ل ل ا ا ل تير 


رك تكد اراق التعريفان إلخ) أي : ويك إواه, بيع الخمر بدَراهِمٌ مِنْ مُتعاطيه عَلى كلا التعريقين» 
خلافاً لما ُْ "طك 0 ل واردا على الأول لا الثاني . 


.2/7 "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع‎ )١١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع 7/7 (هامش 'بجمع الأنهر"). 

(7) انظر "شرح العيني على الكر": كتاب البيوع 7/5. 

(5) أي: شرح أبي العباس الشّمُني (ت 7/لم ه) إذ إن صاحب "البحر" ينقل عنه كما صرَّحّ بذلك في مقدمته 5/١‏ 
وتقدمت ترجمة الشمنئ 14/4 77. 

(5) "البحر": كتاب البيع 3717/3؟. 

(5) المقولة [/571١37؟]‏ قوله: ((أنواعا ةم 

(0) نقول: في النسخ جميعها: ((أربعة)) بإثبات هاء التأنيث: والصواب ما أثبتناه» وقد أشار إلى ذلك مصححّحا " 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [70557] قوله: ((يجورٌ بالإحازة)). 

(9) "فتح الغفار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية نوعان ‏ الأكراه 171/9. 


ب" و" ١‏ 


4ه هو ةم هو هش هو هاه + 8ه هسه ده مومع عع » وب واج وج وج > ره زوه + « وه وه ب ور ؟ و ه م .اس .يج ه هج > هه : .هع فهو واو واج بج ج. .ب وج > بج بج وماج هج جه وج هم ور انيع جد و و ماه م مع .م - 


ورأية© شماه كانيداء لعَدَم امن الل عر رد النفانء وأنهُ بالإحارة يَصِح وترول الفسباة)) واه 
عل أن ُوقوف على الإحارة صحْت فصّحّ كول فاميدا موقوفاء وَظهر أل الوقوف بين فاسيدٌ كبيع 
امكرَو؛ ومنه صّحيحٌ كبيع عب أو صبِي محجورين وأمثلتة كثيرة ستأني”" في باب يبع الفضولي. 
والحاصل: أن الوقوف مُطلقا بيع حقيقة» والقامية بَعْ أيضا وإث توقف حُكمة - وهو 
لمك عَلى القبض» فلا يناسِبْ ذِكرٌ التراضي في التعريفيء ولِذا قال في "الفتحج”": ((إدّ التراضي 
لَيسَ جُءَ مَفهوم البيع الترعي» بَلْ شرط توس حُكمِهٍ شرعا)) اهء أي: لأنَهُ لّو كان 1 


2 


مَفهويه شرعا لَِمَ أذ يكون , بيع المكره الذاكا واي تابه هُوَ فاميدٌ كما عَلمتَ وانت 


م 7 


ير بأ تعريف شايل للفاس. بس 0 : بحي ا 0 
إذا كانت المرادُ 1 ُطلّق ابيع 0 لخروج هذا مِنهُ» ون أريد - ليع 
لصّحيح فليس عانع لدُحول أكثر البياعات الفاسدَةٍ فيه. 

َم عم أن الحم مال كما 0000 عَن "الكش" واللويج ' وإ كان غير متقوّم» مَمَ أ 
2 0 حَق ("اقعاب] حتلم عؤلااف ١‏ بع بول فاسد» ومر ” الفرق وأَمّا ما في اه 


عرف #2 
1 ءِ 


"المحيط": ((مِنْ أنه غير مال)) فالظاهر أنه أَرادَ بلمال الوم توفيقا ين كَلامِهِم وحيتقلر فير 
50 تعر يقب 0 ك "الب" فافهم. ويرد لي تعر يغب "المصنفي" فقط الإإجارة والنكاح؛ 


)١(‏ أي: بيع المكره. 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [7278؟] قوله: ((المحجررين)). 
(5) "الفتح": كتاب البيو ع 535/5 555. 

(؟) "النهر": كتاب البيع 83ت 75/أ. 

(د) المقولة [771ع قوله: ((مالاً أو لا إلخ)). 

(1) "البحر": كتاب البيع 7717/5 

() انظر "شرح العيني على الكنر": كناب البيوع 7/. 


30 


خاشية اب عايديم ..سنتتقيك. ١52‏ ببس قسم المعاملات 


3 2 )1( : لاه ل 08 ع‎ ٠ 
(على وجحه) مفيل (مخخصوصض) أي: بإيجاب او تعاط, رك ماف مرق امه ونا وي واب رياه وناك مو عفار لبا‎ 


قال "ط": ((فإن فيهما مُبادَلة مال موس فيه مَرغوسو فيو ولا يُحرّحان بقوله: عَلى وَجْهٍ 
ار ّ 8 2200 ا 7 م وعم 5 0 5 ١‏ 1 
مخصوص؛ لأنّ المرادّ به الإيحابث والقبول أو التعاطي''))'اهء إلا أن يجاب: بِأنَ المراد بالمرغوبه فيه 
و ان وج 1 8 َه عٍّ 2000 3 3 8 
امال كنا قروتاة أولاء والمتمعة غير فال كماام “او يقالة إن المبائلة ف التطلبك كنا ف 00 
ً لا لاضن 2 2 اسم 7 3 في 7 75 7 2 6 اس # 0 ّ 
عن "الدرايّة"'» أي: التمليك المطلق, والمنفعة في الإجارَةٍ والنكاح مُملوكة ملكا مقيداء فافهم. 
تن ا ا ا ا 0 5 ا لثل كار عؤلا) 
7711 (قوله: على وجه مفيب) هذا التقييد غير مفيد” '؛ إذ غايتة أنه أخر 
الفاسد » فلا فائدَة في إخراج نوع مِنهُ كما قلناة في بيع المكروا”, َعَم لو كات بَيعٌ الدرهّم بالدّرهّم 


و اي 
ما لا يفيد 


+ 


دن اوم كن الم ري ور عراس اسع ابر 0 ره 
باطلا فهو تقييد مغيد؛ لكن بطلانه بعيك؟ لو جود المبادلة بالمال» فتا 0 


51١48٠‏ (قوله: اق بإيجابب أو تعاط) بان للوجحه المنحصوص» وأرادَ بالإايجابب ما يكون بالقول 


(قولة: قال "ط": فإ فيهما مُباَلَة مال إلخ) لين ف عبارَة "ط" لظ (ؤمال)). 
زقولة: والشعة في الإحارة والتكاح قار دعكا وس ألا بز ا د علد الشعة فيهماء 
ولا يَملِكُ تمليكها في النكاحء ولا يَملِكُ في الإجارة تَمليكّها يحنسيهاء وتحوّ ذَلكَ ما يَدْلُ عَلى الك القيّدِ؟ 
(قولة: ومرَ فاسيدٌ إلخ) في "السسّتدي" عَن "الببحر": (َبيعُ ما لا فائدَة فيه وشيراؤةُ فاسيد)) اه. 
)١(‏ في "و": ((بالإيجاب)). 
(؟) "ط": كتاب البيوع ©7/ء وعبارته: ((مبادلة مرغوب فيه)) دون لفظة ((مال))» وقد به على ذلك "الرافعي" رحمه الله. 
(5) في النسخ جميعها : ((والتعاطي)) بالواو» وما أثبتناه من "ط". 
(5) المقولة [175؟؟ع قوله: ((مالاً أو لا إلخ)). 
(د) "النهر": كتاب البيع قت )ب. 
(1) قوله: ((هذا التفيبدٌ غير مفيدٍ)) ساقط من "ك". 
(0) في "ك": ((إحراج)). 
(8) المقولة [711؟] قوله: ((مرغوب فيه)). 


الجزء الرابع عشر ست دا ١9‏ ببببيدشات كتاب البيوع 
فرج التبرع من الحانيين» والهبة بشرط العووض» وحرج ب ((مفيد)) ما لا يفيد؛ 550 


الوك اوح امراب جا حا لت ون لتر علي رمع 1107 007 

9141م (قولة: فخخرج التبرّع من الحانيّين إلخ) قال لعف "المنيح"0": وولف" “كات 
هذا يَسْمّلُ مُادلةَ رَحلَين .عالهما بطريق التبرّع أو الهبّةِ بشرط العوض - فإنه أيسس” بع ابشداء 
وإن كان في حُكمه بَقاءٌ ‏ أرادَ إخراج ذلك فقال: على وَحْهِ مخصوص)) اه 


(قولة: وإلا لم , يرج ابرع من الحانيين على ما قالهُ "ط") عِبارَتَهُ: ((قولة: بإيجاب, أي : وقبول؛ 

ولّو كات الرادُ الإيجاب فَقَط لدحل التبرّعٌ مِن المحانبين لوُْحودِهٍ فيو)) اه. وكتب "السّندي" عَلى قوله: 
((فخرَج التبرّعٌ مِنَّ الحايين)) ما نصّة: ((يُعني: لو تَصدّقَ زيدٌ عَلى عَمرو عالهء فتصدّقَ عرو عَلى رَيدٍ 
ا 0 كل مِنَهُما خاليا عن 
الإيجاب والقبول لا يكون بَيعا))؛ وكتب أيضا: ((وقذ قَرّرَ "المتّارح" في ”شرح الملتقى" لاف ما ذَكَرةُ 
مناه قالَ: لم يقل كما في "العناية" وغيرها: بالتراضي بطريق الاكتسابي ‏ أي: طلسيو الرّبح كما في 
'الحواشي السّعدية" ‏ ليَسْمَلَ بِيمَ المكرَهِ والمبادلة بطريق التبرع والهبة بشرط العوض؛ إذ لا ضَرَرَ في شمول 
ابيع لذلك» وِذا قالوا: لو قال وَعَبتَكَ هذه الد اراح عار عاديا اوه إل الجيرة للمعائي 
لا للألفاظ)) اه. والمذ كور قي الهية: ارك متهن لابرد داه ادا ا ف ول قال: 
0 فهو بِيعٌ ايتداءً وانتهاء, والمذكورٌ في باب اليّمين ف العرت والقتل: أن الو فر ا 

لتبرّعات بإزاء اء الإيجماب فقطء عى لو بخلت لين خلانا هبه فلم يفيل ب تلاقف المعاوّضات فإنها بإز زاء 
الإيجاب والقبول 00 ا 1 بَينَ الهبّةٍ الخاليَةِ عَنْ شرط العِوّض وا 
الُشروط فيها في أن كلا منهما يم بالإيجابي» تأمّل. 


)١(‏ في "م": ((لقبول)) دون ألف» وهو خطأ. 
(؟) "ط": كتاب البيورع 5/9. 

0 "الميح": :كنات البيوع ؟ لق ./١‏ 

(5) في "م'": ((يس))» وهو حطأ. 


حاشية ابن عابدين يجيجقبحتحعححتح ذا لمي يي هيه قسم المحاملاات 


3 25 ث رد بير 5 َه 10 3 
فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصعفه عع فيه لاذه :1خ ئناه ف اق أله اغا لجع عه كوا حو لا 4 و لام ع د 


قلت: وهَذا صريحٌ في دُعولهما تحت المبادلةِ عَلى يلاف ا ع 
أنه لو تبرّحَ لرَحْل بشيءء ثُمَ الرّخْلُ عَرّضَ عَليهِ بشّيء آخر بلا شرط فهو تبرّعٌ مِنَ الجاييين 
مع الياذلك ك3 يز" تاننيو الات بابوهذا وين كرا : وبين تبنت إليها مناعا وتبمت 
أ وهو ل ل يضا الحو هنا 
فص التعويض عن ند ميته" فلمّا لم نوجَدٍ الهبّة بدَعوَّى | لعاريُة لم يُوجّد التعويضئ نها. 

ولعي جار وال رك روقلاسا فل اس ل كد 
هبّة ايجداءً مَعَّ وُحَودٍ اَل المشروطْة فافهم. 

0518 (قولة: اويا رونا ما إذا لم يُستويا فيه فالبَيعٌ فاسيدٌ لريا الفضل لا لعَدَم الفائد 
دقولة: ((وصيفة)) حرج ما احتلفا فوا" مح اتحادٍ لون كككُون م ينين 


تدم 
د 
ءً 
أو 


قلت: والمسألة مُذكورة في الفصل المسّادس مِنَ "الذخيرة": ((باع رهما كبيرا ِرْهَمٍ صغير» 


(قولة: وهذ اصَرِيحٌ في دُعولهما تحت الْبادلة على جلافب ما في "النهر" إلخ) لفظه ور ع ا 
الهبّة بشترطٍ العوّض خالية”"" عن اباد ايتدائ أما اتهاءً فمُسلَمْ ولا يَضرناء وكل مِنْ التبرّعين هية مُسكقلة 
كر حانب» فلا مُبادَلق وهذا وال سافن أهلٍ التحقيق لهذا القيد)) اه. 


3 "النهر”: كتاب البيع ق/8 د 8 /ا. 

)١(‏ ف "": ((وتبعث إليه)). 

(5) في "ب" وام" و'ك": ((هبة)). 

(5) المقولة ]59571١5[‏ قوله: ((بهبته)). 


(ت) في "م” وكك” و'ب" "1": ((فيها)). 


(5) في مطبوعة التقريرات: ((خلية))؛ وما أثبتناه من عبارة "النهر". 


اراوس سهد 018 تبييصيد > #واتن 


الا 2 ب سس 2 م عد عن 2 ا 
اما 0 'صيرفية ولا إحارة السسكى 


١# 
عر‎ 


السكب : "" "أشباه” “. (ويكون بقول أو فعل"" أمَا القول: فالإيجاب السو ا 


أو زر قا نا بدرهم" رَديء ا د اليو 0 ميدي وان إذا كانا مُستويّون 
في القذر والصفة احتلفوا فيه: فل بر الايد لا يَجورُ» وإليه أشارَ "محمد 
كان يفتي الحاكم عام ال 

184 ؟؟] (قوله: ولا 1 0 د الشريكين) أي: المستويين ادس مِنَّ التعبير بالخ ربكي أن 
ار اف ينه 1 ون ميت باتو قود بطر رار لقان أنه 

ديكو َب كل مِنهما فيما ف يد الآرء فهر يح فيد بخلاف للْشاعة فافهخ. 

مم (قولة: ولا إجارة السكنى بالسكتى) ل للك تقس بكو د يع الجننس باجنس 
نسيكة وهو 0 اززازة) 6 يه الأشباه"20. 

7186 (قولة: ويكون) أي : البيع) "ينعم "00 والأظه” إرحاعٌ الضّمير إلى قوله: ((على 
وَحْهِ مُخصوص)) فَهُوَ بَيانٌ لَه وإلاً كان تكرارا”"» تمل 


0 


في "الكتابي" وبه 


(قو ل لأنّ المنفعة معدومة إلخ) 0 التعليلٌ ذلك عن | لفَائْدَةِ كما يُفِيدَهُ كلام "الشارح كفن لسار 
هنا غيرٌ جائرَةِ وإن حلاف القائدة وفشكدى الداويو الاوك هنا حدر رانيد ون كان ا 0 


(1) "الأشباه والنظائر": الفرث الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص 4 7-. 
(5) في "د" و'و": ((وفعل)) بالواو. 

(5) ف "ب": ((بدهم))؛ وهو خطاأً. 

(4) ف "ك": ((فيه عرضا)). 

(د) لم نهتد إلى معرفته. 

55 "ظ" كات اللتويع 21 

(0) هي "حاشية أبي السعود على الأشباه" كما ف "ط". 

(8) "المنح": كتاب البيوع انه 

(9) ف "ك": ((تكرار)) بالرفع. 





[مطلب: ركن الببع] 

(0185/] (قوله: وهّما ركنة) ظاهِره: أن الضَّميرَ للإيجاب والقبول, ويُحتمَلُ إرحاعُةٌ للقول 
والفععلٍ 2 يفيده قو 1 ل "البحر” وق ال ا الممادّلة الذكورة)): 0 عن م ف 
ال لقن أن ركنة الإيجاب والفيول الدَالان عن التباذل: أو ما يُقَومُ مَقَامَهُما مِنَ ) التعاطيء 
لون لذ علا شبادل كن من قول أو لي اه. 

أرادَ بالفغل ألا أ َمل فخ النسان, وبِالفغل ابا ع فوفر ان ونان قلي العامة 
أي : بالنظر إلى ذاته» وإن كن : ثم ما ينان النّضا كإكرادى وظاهرٌ كلام الما أن الإيجاب 
والقبول غير البييع مَعَ أن ركنّ الشّيء غَينَه وإذا أَرَجَمْنا الضميرٌ في قوله: ((ويكوث)) إلى قوله: 
((على وَحْهِ مُخصوص») لا يرد ذَلكَا')» وكذا إذا أَرِيدَ بلبَّيِِ حُكمُهُ وهُو املك وهَهُنا ٠/ق»/‏ 
قا رلته لكر ال 

مطلب: شرائط البيع أنواع أرَعة 

14م (قولة: وشرطة: ا التعاقدين) أي: يكونيهنا عَاقلِين؛ ولا م اللوع والخحرية. 

وذكرٌ في "البحر'””©: ((أنّ شرائط البَبع أريعة أنواع: : شّرط انعقاه وتفافٍ وصِحة؛ وأزوم. 


(قولة: وظاهِرٌ كلام اذ الإيجاب والقبولٌ غير البَيع إلخ) جَعْلِ الباء للمُلابَسةٍ لا للاسيعانة قِ 
كلام الع ينتفع َه أذ الإجاب والقبول ع بيع المَى هق يوج بهماء كما في: ‏ شك 
البيت بالحجرء كما َقدّمٌ نير ذلك في النكاح مِنْ قوله: ((وينعقِدٌ بإيجاب وقبول)). 


6 0 كتاب البيع 7078/5. 

.١١1/5 "البدائع": كتاب البيوع‎ )١( 

2 "الفععم' كنات البييورع ه]دةع يتضرفب. 

(:) في "م" (إدلك)) بالدال المهملة؛ وهو خخطأ. 

(5) انظر "النهر": كتاب البيع ق4 ١7رب ‏ 5١7/أ.‏ 
(1) "البحر": كتاب البيع 778/5 وما بعدها. 


[مطلب: شرط انعقاد البيع] 

الأول أرّعة أنواع: في العاقدِء وف نفس العَقَدِ وق تكاناوفالتقرة عل اا 
العاقد | اثنان: لعل والعَدكُ فلا نه َيعْ محدون وصنبي لا يَعقِلٌ ولا وكبل بين الها لمائئين» إلا 
في الأب ووصيّهء والقاضبي؛ وشراء العَبِدٍ نفسّةُ مِنْ مولا بأمرى والرسول مِنَ :جين 
رلا يُشترْط فيه البلوغ ولا لحري - فيصح بي الطب أو لبد لتفميه مُوقوفاء ولغيره نافذاً ‏ 
ولا الإسلام 0 وشرط العَقَدٍ اثنان أيضا: وني فَقَة الإيحاب للقيول - فلو قَبِلَ 
غير ما أُوحَبَهُ أو بَِعضّهُ أو بغير ما أوحبّه أو ببَعضِهِ لم يُنعَقَدْ إلا في الشفْعَةِ وخي كد 
وغقارا فطل الطلقيم العقاز وخدة برو كرب ابلفط الناظى وشرط مكانو واج :َوهو اتسناذ 
المجلس. وشرط المعقود عليه ميتة: كونهُ مُوحوداء مالا مُتقوماء مَملوكا في تفسيهء وكون اليدك 
للبائع فيما يَبيعُهُ لنفسه؛ وكونة مَقدورَ التسايمء فَلَمْ ينقد بيع الُحدوم ومالهُ خطرٌ العَدَم 
كالحمل واللبن في الضر ع» والشمر قبل ظهورة وهذا العبدٍ فإذا هر جاريّة» ولا بِيعُ الحر واْدبّر 
وم الوَلَدٍ والمكاتب ومُعتق البَعضء واليتةٍ والدّمء ولا بَيعُ الخمر والخنزير ف حَق مُسلم» وكسارة 
ا ل 0 ا 


(قولة: والرسول مِنْ الحانيّين إلخ) امرك لحي اليم عِبارَة "البحر". 
(قوله: فيُعيح بَيمٌ | : 3 العيذا امنا إلخ) في 'البحرا زيادّة: ((وشيراقة)). 


“سي 


ل ا ار إلخ) فإنَ ؛ لمق حول لميع» فلم يوخ نا إلأ مول بعش المع 
وار اق برح ا ترا 4 


(قولة: ولا بيع لحر وامْدبّر وأمٌ الولّدٍ إلخ) ياك وأ الردق وامكانيو تسو لضن ن 
ا 85 1212 م الحريّة في الحال؛ لانعقادٍ بها كما يأني في في ابيع الفاسيد. 


)١(‏ في هامش "م': ((قولة: لم يَنعَقِدْ إلا في الشفعة بأن إلخ))» وذلك لأنّ العََدَ بالنسبّة للعقار يتحول إلى الشّفيع» ولذا لو ظهر 


ابيع عيب يرجم به على البائع» فبهذا الاعتبار كال الْشَفِيمٌ قابلا بُعض ما أوجبّه البائع. اه 


حاشية ابن عابدين 000 2© نا 2-20 أقسم المعاملاات 


ع هام هديج عامس سمس ه» مس عي هك م عم ورم جيمس ع مس ه وس و ةا هو اوعس مس م و م ورد و وي جارج م هعد شق امه و »م قعهسه فهسه »> مقا مهي هاه مع هجلم مو هي و دو مق هن شب دي هع قاقه اوهس هقة هس مف عمد مهد ةانم 


و م 


خيز لِأَنّ أدنى القيمة التي تشتر ترط للحواز ابيع فْسٌ» ولا تيسح لكلا ولو في أرضٍ 3 
والماء في نهر أو بثرء والصّيد الطب والخحشيش قَبلَ الإحرازء ولا بَيِعْ ما ليس مُملوكا لَه 
تلك بعد ل هيوري لامي حي لا ا 
4 /ه موقوفت» وبع الّكيل فإنهُ اذ ولا يم معحوز التسليم كالآب» والطير في الهواءء والسّمك في 


ام ع ا يد ف 


البْحر بَعدَ أن كان في يدي قصارت فاق لاد عر 6 


قلت: صوابة: ) 0 


لس 


34 سا0 


[مطلب: شرط نفاذ البيع] 
وَأَمّا الثاني وهُوَ شرائط النفاذٍ ‏ فاثنان: ؛: الث أو الولايةه وأا لا يكوث في البيع حَنّ لغير 


البائع» فلم فلم ينعقد” "به يم الفضولى عندناء ما شِراؤٌةٌ فنافذ. 
قلت: ي: لم يَنعَقَدْ إذا باعَهُ لأحل نفسيه لا لأَحْلٍ مالكه, لكنهُ على الروايَة الضّعيفة: 


ره 


لاسي 


(قوله: قلت: صوابة: تسعة) لدُخحول قيدٍ الوُحودٍ في المال والاستغناء عَن الشرط الرابع؛ فإ كرة تمرك 
للبائع يستلزمٌ كونةُ مُملوكا في نفسيهء وقد يُقَالَ: هي ثمائيّة فقط؛ للاستغناء عَنْ كونه مالا بكونه متقوما: 

ا 1 0 ب 1 ُ - 0 1 0 م 0 َ 

(قوله: فلم ينعققد بيع الفضولي إلخ) عبارة 'البحر : ((فلم ينفذ))» وهو المناميب للتفريع على 
شرائط النفاذٍ. 


)١(‏ في "ب": ((خبر)) بالرّاء» وهو خخطا. 

؟7) ف هامش "م" : ((قولة: قلت: صوابه تسعة)) أي: للاستغناء بذكر المال عن قيدٍ الوجود؛ إد لال انس ا تسيل لين اشع 
يدر للحاجةء وهو لا يَكُونُ إلا موجوداء ولإغناء كون اللك للبائع عن كونه مملوكا في تفسيه اه. 

(5) نقول: عبارة مطبوعة "البح" التي بين أيدينا: ((فلم ينعقد))» كما تقله عنه ابن عابدين رحمه الله وهو المناسب لتثمة الكلام 
بعدهاء خحلاقا لا ذكره "الرافعي" ومصحح 3 من أن عبارة "البحر": ((فلم م لكتن ذكر أبن تابي رمه الاق 
"منحة الخالق" 86٠١/5‏ 7: ((أن صوابه: : فلم ينفذ إلا أن يريد بيع الفضولي لنفسه)): نقول: وقد صرح ابن عابدين بعد أسطر 
أن المراد بيعه لنفسهء فالعبارة صحيحة» والله أعلم؛ على أن هذا كله على الرواية الضعيفة كما سيذكر ابن عابدين» 


والصححيح اتعقاده 517 فليتأمل. 


الموزالراكعفن سسيتصيييسفيف 18 0-870 كتاب البيوع 


والصحيح انعقادة 0007 ا سياتي 2 بابه . والولاية ! ما بإنابة المالك كالو كالة أو 


ل 


ار كولانة الأب لم وص ذم ابن نَْ وَصيّهثَمّ القاي كم وص ولا َب مرهون 
ومُستأحَرء وللمشتري فسحخحة إن لم يَعلَي لا تن ومستأجر. 
[مطلب: شروط صحةٍ البيع] 
وأا الثالث ‏ وهُوَ شرائط الصّحَة ‏ فخمسة وعشرود: منها عامّة» ومنها حاصّة. فالعاسّة 
لكل ببع: 006 الافا ناك مات بياا له يه لايْصِح وعدم ال سود قاو المبيبع 
ومعلوميّة الدمّنِبها يَرفَعُ الممازعَة؛ فلا يَصِحٌ بْبِعٌ شاو مِنْ هذا القطيع» وبَيعُ الشّيء بِقِيمَتهِ أو كم 
فلان؛ وخخلوه عَنْ شرطر مسد كما سيّأتي”" في البَيع الفاسيدء والرّضَاء والفائدَة» ففسد بِيمُ لكر 
وغيراوة ويم ما لا فائدَةَ فيه وشيراؤةٌ كما مر5": والخاصّة: معلوميّة الأحَلٍ قي البيع الول نَمنَهُ 
وَالفشر اق بيع الشترىل"ا امنقول وفي الدّينِ؛ سكد بخ لد دن فصر كلسم فيه 0 المال. 
وبيع شيع بدين على غير البائع» 08 البدل 0 ف المادلة لمر فإل ع 
ملك بالقبضء والممائلة بين البَدلَين في أموال الرّباء والخلوٌ عَنْ شْبهَة الرّباء ووحودٌ شرائط السَّلّم 
و وفيض في امراف َل اراق وعم من الأول في مرا وتوة وإشرالو وض 
[مطلب: شروط لزوم البيع] 
ما الرابع - وهُوَ شراط الأروم بَعدَ الانعقادٍ والنْاذ ‏ فلوَه مِنَ الخيارات الأَربََةِ الأشهورة 


(قولة: وَكُونُ البدّل مُسمّى في البادلَة اقول إلخ) مخلافب بيع التعاطي . 


)١(‏ في "ك": (ربآن لم يعلم)). 

(؟) المقولة [5351؟] قوله: ((ولا بيع بشرط)). 

(؟) المقولة [5111/3] قوله: ((على وجه مفياد)). 

(4) في هامش "م": ((قولة: والقبضُ في بيع المشترى إلخ)) أي: يُشترط فبضُ منقول اشتراه لصحَّة بيعو فلو اشترى مُتقولا ولم 
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2 - عر هه 
ومَحَله: حال وحكمة: و المللق:؛ ا 00 





رباثي الخيارات الآبية في أول باب نحيا ر الشرط؛ فقيل ضبارت تخطلة الشرائط سبعة ,:وسيعي) 


اف لحف : أي: لِأنّ شرائط الانيقاد أحَد سر على ما قل ا شرائط التفاٍ اثننانء وشرائط 
الفح ميد ور ورك قد اكت برهي كينا شرائطُ اللووم مَعْ زياد "!د 4 )ب] 
ا ا ا ال را 7 0 ان طون 
الصّواب أَنّ شَرائِط الانعقاد تِسعّة؛ فيُسقط منها اثنانه ومِنْ شرائط الصّحَّةٍ اثنان: ومن شرائط 
الوم راس امد ويد ويد َعَم يادُ في شروط المعقود عَليهِ إذا لم يَرَياهُ الإإضارة إليه 
أو إلى مكانه كما سيّأنى”" في باب عبيار الرؤيّة» وسيّاتي” تمامٌ الكلام عَليهِ عند قوله: ((وشرط 
لمشيو" معرفة قد يع وثمِ)». 
[مطلب في محل البيع] 
َ44؟1؟”] (قولة: 1 لانم في عا لها ل ل مع د بِبعَهُ باطلّ في حق 
لي فكان عَليهِ إيدالهُ بالمتقرمء وهر أصُ مِنَ المال كما م9 يانه فير جُ ما ليس مال أصلا 
كال والدّم وما كات مالاً غير قوم كالخَمر؛ فإنّ َك غَيرُ محل للبيع. 
[مطلب في حكم البيع] 
[148؟؟] (قولة: وتجحمةه: و لجلك) أي : قْ البَدَلِين لكل منهما قِْ بدلء وهذا 
حُكمّه الأصلي» والتابغ: وُحوبْ تسليم المبيع والشمن» ووجوبب استبراء الحاريّة عَلى المشتري؛ 


ا 


رلك فيه نظرٌ؛ لما مَرَّ مِنْ أن الخمرَ مال إلخ) قد يُقال: ب الال مله وإن شرط شَيءٌ آخرٌ وهو 
لتقو عض أنواعه» ولذا عَرَفوا المع اده مال .عال؛ ومُقتضى تنظيرة: عَدَمٌ صِحةٍ هُذا ار تمل 
10 مه الح دراه 
١؟)‏ المقولة 41 7771؟]. 
() ف "ب" وم": ((وشرط الصسّحُم)» وما تاه م يب سح هوَ الوق لهارة لعن" هناة. 
)5١(‏ المقولة [59١37؟]‏ قوله: ((مالاً أو لا إلخ)). 


اللزوالرات عفن <سيصيييمتيم. -8] 2 كتاب البيوع 


والحكمتة: نظام بقاء الماش والعالم وصعته: مباح) مَكروة) حرام واحبء 
وثبوتة: بالكتاب والسنة والإجماع 5177000 


وملك ا نر وت العف عار 1 وعِتق المبيع لو 6 من البائع» "بجر" 
وصوابة: مِنَ المشتري. 
[مطلب: حكمة مشروعية البيع] 

[719؟] (قولة: وحكمتة: نظام بقَاء المعاش والعالم) ا“ يقول: بْقاءِ نظام المعاش إلخ؛ 
فإنة سبحانة وتعالى لق العالم ع عَلى أَنَمّ نظام وأحكُمَ أَمْرَ ماشه أَحسَّنَ إحكام ولا يَنِمٌ ذلك 
إلا إلا بالبيع والشراء؛ إِذ لفو الخذع ل 7 أن دل للقي د كل مأ يحتاجحه؛ له إذ افعما رك 
الأرض وبر المح وخيدميِهِ وحِراستهء وحَصْدهِ ودراستها"» وتذريّته وتنظيفه» وطحيه وعَجِيْه 
لم يَقدِرْ على أَنْ يَشتَغِلَ بيّدِهِ ما يَحتاج ذَلكَ مِنْ آلات اليرانّةِ والحصدٍ وتحووء فطلا عن 
اشتغاله فيما يَحتَاحُةٌ مِنْ مَلبَسِ ومُسكن؛ تاضعطل إلى شيراء ذلك ولول الشرة كان ياد 
بالقهر 5 بالسوال إن 0 وإلا قائلَ صاحِيّه عليه ولا ينم مع ذلك بقَاءُ العالم. 

7151م (قولة: مباح) هو ما خملا عن هات هاا بعدة, 

751915 (قولة: مكروة) م النداء قْ حبق 

(805] (قولة: حَرامٌ) كبيع خمر لمن يَشْرَيها. 

رعققثامىم (قولة: واحبُ) كبيع شيء ذَنْ يُضطر إليه 

7198؟] (قولة: والسنة) فَإنَهُ عليه الصّلاة والسّلام باع واشترى: وأئرٌ أضحابة على ذلك ايف 


)١(‏ 'البحر": كتاب البيع 6 تببتصرف. 
ك0 ((على)) ساقطة من 1 1 نا وه 
(6) ف "1" : ((دياسته)). 
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. ن ع العم عا راعسا ع م ١إ١)‏ 0 2 “لال 
والقياس» (فالإيجاب) هو (ما يذكر) أولا زمِن كلام) احد ' (لمتعاقدين) ' والقبول :١‏ 


(09155 (قولةُ: والقياس) عبارة "البَحر"”©): ((والّعقول)). اه "ح””؛ لأنه أمْرٌ ضروري 
يَجِرِمْ العقل شوته كباقي ! © الأمور ارو الم لل كايا ا وَبَقائهء فافهم. 
[مطلب في بيات الإيجاب والقبول] 


فقا (قولة. فالإيجاب إلخ) هَذْهِ الفاء لعي وهي الو عن شّرط مُقَدَرِ أي : 
إذا أَردْتَ معرفة الإيجاب والقبول المذكورين» وف "الفتح””: ((الإيجابب: الإثباث لغة لي شيء 
كات ار هنا: إثبات الفععل الخاص الدَّالَ على الرّضًا الواقع ولا سوآء دوقم أ ل 
المشتري» كأ يستَدِئَ المشتري فيُقول: اشتريت من هذا الي والمون] : الفعل الثاني» وإلا 
فك ا إيجاب أي: إثبات؛ سمي الثاني امول لعي لَه عَن الإثبات الأوّلء ول يقعٌ 
قبولاً ورضى بفعل الأرّلِ)) اه 

54" (قولة: والقبول) في تمض اسع ((فالقبول)) بالفاء» فهُوَ تفريعٌ عَلى تعريف 
الإيجابيء ولناقال"" لصيف لناب ررلة ا أن الحقاب ا أل غلم أ ا 


3 


ثانيا سْ كلام الها أ ا 


)١(‏ في "ب": ((حد)), وهو حطأ. 
)١(‏ في "د" وكو": «(العاقدين)). 
() في "و" : ((فالقبول)). 

(5) "البحر": كتاب البيع 7/815/5. 
(ه) "ح": كتاب البيورع 5193 /رب. 


(5) في "1": ((كما في الأمور)). 

(0) "الفتح": كتاب البيو ع 455/5 . 

08 "المنعم": كتاب البيوع ١‏ ره 

(9) نقول: الذي في النسّخ جميعها: ((أث الإيجاب)» وما أثبتناه مِنَ "للح" و"ط" وهامش "الأصلى" هر الصّوابُ 
وقد أشار إلى ذلك مصبحها "ب" و"." 


)ا ط : كتاب البيو ع 4/17 . 


مَطلبُ: القبول قَد يَكون بالفعل وليس مِن صُور التعاطي 

7119 (قولة: ما 5 ثانا 0 الآخر) أي : من العاقدٍ الآخعرء عي ب ((يُذكن) 

لا يَشْمَّلُ الفِعل» وعَرَفهُ في 'الفتح"2"0: بأل الفعزة الثاني)) ل ا اه أ 

بلقل إن مِنَ الفروع ما لو قالَ: كل هذا الطعاء برهم فأكلة : ف لبدو خلال 

ار ا ديل لمم ايا الي ليه بكذا رضأ بالبيي وكنا إذا قال: 

بعتكة0" بألفيء فقبّضْهُ ولم يقل ل ينا كا قضه وله خلاف أبع لاطي . فإنهُ ليس فيه 

يجاب بل قْض بعد معرفة الم فق قفي حَغْلٍ الأيرة مِنْ صُوَرٍ الُعاطي كما قَمَلَ 

بَعضُهُم نظرٌ)) اه. وذكر في "الخائيّة"7): ((أنّ القبض يَقومُ مُقامَ القبول))» وعَلْمِهِ فتعريف 
القبول بالقول لكُونِه الأصل. 

[؟؟1] (قولة: ادال علي التراضي) الأول أن يُقول: الرضما كنا عبر ةق "الفت"0*ا 

وا ترام ابي مِنّ اللحانيّين يذل عَليهِ اليماب وَحْدَهُ بل هُوَ مَمّ القبو لء فاده "-"7. 


50 (قولة: قيّدَ به اقتٍداءً بالآية) وهي :تولة تعال: 1 ل اع 


ره و 
٠‏ راض مِنَكم 4 [النسماء: 1ع [/ق5/أ]. 


. "الفتح": كتاب البيوع 3" دغ‎ )١( 

)١(‏ المقولة ]171١51‏ قوله: ((فالإيجاب إلخ)). 

(5) ف "ك" و"7": ((بعتك بألف)). 

(5) "الخائية": كتاب البيو ع ١١37//7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الفتح": كتاب البيوع د/د د . 

(1) "البحر": كتاب البيع 7/85/5. 

(/) "ح”: كتاب البيوع ق7079/ب. 


حاشنة ابم عايديق مت 6/؟ 2 قسم المعاملات 


ف الع لوي 5500 با مه افر بالتراضي)) اه 
ونقلَ مثله "الهستاني"7") عَنْ إكراو "الكفايَة'”": و"الكرماني" وان زروعيه يدل كذ 
ال جلانا ل "'فخر الإسلام"07)). 

(0؟3 0 (قولة: ويذا لم يَوَمْ يع المكرّو) ا نيع المكره فاسِد موقوف على إحازة 
البائع» ون ؛ انيع اف عاد اتواع ليع الفايِدء 1 0 'الكبر" وروي ناذه 
المال بالمال بلراضبي)) غير مرضي ؛ أنه بُحرجُ بيع امكو مَعْ أنه داجل, وأحيب عَنهُبعا ذكرة 
'الشّار : : (إبأنة 1 به اقتداءً بالآيّة))» أي : ا للاحتراز ١‏ لحن قولهُ: ((وييانا ليع الشرعي)) 
إن 5 أا ب اب لقال وي نر يو ما غلم ين اهار تراضي ف التي لوي ون لا يعتيد 

ناليع الشرعي؟ ‏ ركه خُرْءَ مَفهومه لَزم أ ا ار اتلد 1/7" فانيددا: بل 
التراضي شرط لثبوت حُكمِهٍ شرعاء وَهُرَ املك كما قدّمناة عن 'النسح' ؛ ون أراد بالشرعي 


الخالي عن الفسادٍ اقبي" بار اطي لا يحرج بَقيّة البييوع الفاميدة» بل التعريف شَامِل لها. 


ا 


(قوله: لَرِمَ أن يكون م الكرق الك سيحة الور َم أن يُكون بْيعُ المكرَِ باطِلاً لا فاسيدا إلخ. 


.453/5 "الفتح": كتاب البيو ع‎ )١( 

)١(‏ "جامم الرموز": كتاب البيوع ؟/؟. 

(5) "الكفاية": ١77/4‏ (ذيل "فتح القدير'). 

(4) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((بيع)). 

(د) في النسخ جميعها: ((شيخ الإسلام))» وما أثبتناه من "الفهستاني" و"الكفاية" 2107/8 والمسألة في "أصول فخر 
الإسلام البزدوي”؛ انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ‏ فصل ف الأكراه 7701/4 وما بعدها. 

(5) المقولة [71108؟] قوله: ((مرغوب فيه)). 

(7) ((لا)) ساقطة من "ب . 

(8) المقولة [117117] قوله: ((مرغوب فيه)). 

(9) نقول: غارة الشخ الع بن اننا سواففه المة 1ك 


الحووالرابع فلن. تستتحتكحصتهم 191 ا كتاب البيوع 


ولم ينقد مع الهزل؛ لعدم | الرضا مع اترجة سطخ ان جا ووو د ا م 


ا اس 


م لا يَحفى أن هَذا كلهُ إنما يَدأتى في عمارة الك سيره حَمَلَ بها التراضيي يدا في 
التعريفيء أَمّا قَولُ "المصنفي””'": ((الدَالٌَ على التراضي)) فلا؛ 5" ذَكَرَهُ صفة للإيجاب» 
اه للواقع» فإن الأضل فيه أن يكون دَليلاً على الرضاهدول5 لا يرم جه 0 الرضًا 
حَقَيقَة؛ فلا يخرج به بيع م لكر تَأمّل. 
مطلب في حكم البيع مع الل 

14م (قولة: ولم ينعقد مع الهزل إلخ) الهَرّل في الَة: االعدة وت الاصطلاح: فو أن 
ابالسو وما لم ون الولا مإاضتى "١‏ لَهُالأفظ اسيعارة» والهازِل يتكلم بصيعَة العتقاء مكلا 
باختيارو ورضاة» لكن لا يُختارٌ ثبوت الحكم ولا يَرضَاُ والاختبارٌ هر القَصدُ إلى الشّيء وإرادتة؛ 
والرضًا هو إيثارة واستحسانة؛ فالمكرَة عَلِى الشيء يَختارهُ ولا يَرضاهٌ ومن هنا قالوا: إن المخاصي 
والقبائحّ بإر ذو الله تمان لا برضاة فآ ولي لديا الك 74" ولزمر: بر كنذا في "التلو 0 


(قولة: ثم لا ييسفى أ هنا كلة إنما يتأتى إلخ) فد يُقال: إن قصّدَ "التتارح" - بزِيادَةٍ تعريف القبول ‏ 
دع امراش اد المع ' الوارد عَلى التعبير مر بالتراضيي كما سه فيكون كأنة به على أن مرائه أن الذال 
عَلى التراضبي هو تعريف الإيجاب والقبول لا الإيجاب فقط كما يُظهَرُ مِن كلام الوا 2 1 عن 
أن التعبير به اقتداءً بالآية وبَيانٌ إلخء تأمّل. 

(قولهٌ: فهو بان للواقع إلخ) فيه: أن الأصل في المَيودٍ أن تكو للاحتراز لا لبان الواقع؛ فَكَلامُهُ 
يُوهِم أ نس باساب ترود نيا كر دالا عَلى الرضاء حتى لو وُجد معَهُ ما يدل غَلى عَدِيهٍ 
كإكراهٍ لا يُسمّى إيجابا؛ فلا يَصِحٌ أَنْ يُكون مِنْ ركن البيع؛ » فيردُ عليه نظيرٌ ما وَرّدّ عَلى "انكر" 
واألاحت اناك قار 
(؟) في النسخ جميعها و"التلويح": ((إِنَّ الله لا يَرضَّى...))» والآية على ما أثبتنا. 


(5) "التلويح": فصل في الأمور المعترضة على الأهلية ‏ منها: الهزل 180//5. 
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وشرطة اع قراط حدق اهز واعتباره في التصرفات ا نَ صّريحا بالأسان, مِثلَ أن 
ول : 5 يع مازلا ولا كتف 217 بدلاكة الحال» إلا ل يشرط ذِكره في العّق فيكُمي أن 
كر اراق ماده بقة على العَقَدِء فإن واضعا عَلى الهزل بأصل التيع؛ الي درانك ا علي مها 
يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا ُريدانو» واتفقا على البناء - أي: عَلِى أنهُما لم يَرفعا الهزل - ولم 
يَرجعا عَنَهُ فالِيمُ قد لصّدورو مِنْ أَهلِه في مله يَفَسمَدُ البّيع لعَدَم الرّضًا مكيدي فصارَ 
كلع بط الخبار بد لكل لامك بالقّض لدم رسا بالحكم. ع نر امل وى 
يعد تكله افكذااه كتروان. ورتفي أذ يكو ابم باغلذ لوسون تكديوروهر آنه لا يمللك 
بالقبض» وما الفاسيد فِحُكمُه أن يُملّكَ بالقبض حَيث كات مُختارا راضييا حُكميء أَمّا عندَ عَدَم 
الرّضًا به فلا. اه "مار" و"شّرحُه”© لصاحب "الببحر"” فقول "الشّارح": ((ولم ينقد مَعْ 
الى كارع تعر اله ا عتوي :الايد قا ارا لاسر لطتوروني أله 
لم نه سد ابيع لع رضنا شك ب» إل أن يُحمّلَ عَلى تفي الانيقادٍ الصّحيح أو 
يتَمشّى على البَحثٍْ الذي ذَكَرَهُ بقَوله : ((ويغي إلخ)» اه "ط207. 

قلت: قد صرح في ا او ا بع باطِلُ))» وبه يَتَأَيّدُ ما بحنهُ في "شرح 


خار"» وكثيراً ما يُطلِقون الفاميد عَلى الباطِلٍ كما ستعرفة في بابو لكن يَرِدُ على بُطلانه أَنهُما 


)١(‏ في "ك": ((لا يكتتفي)) بالياء. 

(؟) "قتح الغفار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية ‏ الهرل ١٠١/7‏ 

(©) أي في هذه المقولة. 

(5) في "الأصل": ((بعدم) بالباء. 

(د) "'ط": كتاب البيورع 5/د. 

59 "اللنانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ١175/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(7) "القنية": كناب البيوع ‏ باب أحكام البيوع الفاسدة ق4 ١٠/أ.‏ 

(8) المقولة [57551] قوله: ((المراد بالفاسد الممنوعٌ إلخ)). 


7/ 


اموه الرالع عق استيننسيسيمين. .50 ب كتاب البيوع 


هذاء ويرذ على التعريفين ناا "السارعيائية": :ولو عر ينا معا صّحَ البيع))) 000 


أو احالاة جا والباط ةل دده تجار يواد اراق لماجي تققد أمناك والفايةها كان ميد 
بأَصلِه لا بوَصفِوء وهذا مُق بأَصلِه لأنهُ مبادََة غال قال دُونَ وَصفِهء ولذلك أحاب بَعضْ العُلماء 
عد مق "شاه" عل أذالراة بالتطاوة الميناة حا ى انه تلك ى الالو بوبباتفها: 

قلت وهنا أول4 تراه لاق كنيو الأصول نين أنه قانية: وأماعدء إناتقداللدك 
بالقبض فَلكونهِ أب اَي بالخيار لهماء ولس كَل فاميدٍ يُملّكُ بالقبض؛ ولِذا قال في 
"الأرشباه"0): ((إذا قبَضٍَِ المشتّري المبيع 57 ل إلا ف مسائل : 6ق ه/ب] 

الأولى: لا يُملكةُ في بيع الهازل كما في الأصول. 

الناقة: ل أبعت اف الأمااى نالعو اقيقد لتقي أزميافة ل كذنلة فانودا اله بلك 

القن لي كان كقتوض ان بو انمق باذ 1 ارك ب ري اط 
تعاألة بيع الهَزّل فيل الكفالق بوذ كرها("؟ "المضيف" ما ف الإإكراة. 


ره77 (قوله: ويَردُ على التعريفين) أي: تعريفي الإيجاب والقبول» حَيث قَيْدَ الإيجاب 


(قولة: وهّذا أولى؛ لموافقتِهِ لما في كتبب الأصول إلخ) لكن مُقَتضّى ما يأتي في باس الَع الفاسيدٍ ‏ أن كل 
ما َرَت للا ف ركن الببع أو في مَحَلهِ وهو الْبيمُ ُِطِلٌ لَه أَنْ يكونَ باطِلاً لا فاسيدا؛ إذ الخلّلُ هّنا في ركنه 
حَيث لم يرد به ما وطيع لَهُ. 

(قول "الشّارح": ويَرِدُ عَلى التعريفين مافي "التتارحايّة": لو حرّحا مّعا صّحَّ البِيعُ إلخ) وكذا نقَل 
ف "الهنديّة" عن "الظهيريّة”: ((أنّ والدَهُ كا يول بذَلك)): "ميندي"؛ وما ذكرَهُ عن "القهستاني" إنما ذَكرَة 


)١1(‏ انظر "غمز عيون البصائر": الفرث الثاني: الفوائد - كتاب الببوع 175/7؟. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص 4 ؟-. 

() انظر الدر عند المقولة 337753 ؟] قوله: ((بل كالهرل))» وما بعدها. 
(؟) في "ك": ((قلت: وذكر الشارح)). 

(د) انظر الدر عند المقولة [3؟/07٠؟]‏ قوله: ((يصِمٌ مع الأكراو)). 


حاشية أبن عابدين 2000 1 تت 20 قسنم المعاملاات 


0 


لكن في 'القهستاني الو : (الو دك لم تعفد كنا لوا ف السّلام)), وعلى الأول 
في "الأضباو"7©: ((تُكرارٌ الإيجاب مُبطِل ادل إل في عمق وطّلاق على مَال)): 0 


كارا والققون بكري ا البرك 
7م (قولة: لكن في ني "الفهستاني” إلخ) 07 ف اعون ' لصاحب "الهداية . 
0 (قولة. كما قالوا في السّلام) اداو دهن عَلَى الْسلم مَعَ انلام ب بد من الإعادةا 0 
(قولَهُ: وعلى الأوّل) أ أي: ويرد على التعريف الأوّل» حَيث فيد بكونه ولا 
كله ف لتكرار هو الثاني. ولواب أن الإيجاب للكت بطل صار الثاني أ قَّ التحقيق؛ 
عَلى أن كلا مِنَّ الإيجابّين 0 ة إلى لقيول» ات 
لق (قولة: 00 الإيجاب) أي: قبل القبول. 
1٠١١‏ (قولة: مطل للأوّل) ويَصَرِف القبول إلى الإيجاب الناني» ويكوث يبعا بالدمرٍ 
ىت ول "بحر"07, وصوابة: بالشمن الثاني كما هو ظاهرٌ بعلم م يَأني"". 
ىل (قولة: إلا 8 عتق وطلاق عَلى مال) لم 0 قُِ "الأشا 00 العلّلاق م 


عَلى سَبيل البَحث حَيث قال: ((ويتبّغي أن يُكوث الواوٌ في قوله: وينعقدُ بإيجاب وقبول تمعنى الفاء؛ فإنهُما 
َو كانا مَعا لم ينعد كما قالوا في السّلاي). 
و أي: لو رد عَلى للْسلَم مَعَ السّلام فلا بد مِنَ الإعادة) ولو سلما مَعا وجب عَلى كل الريك ' فد 


.7/7 "جامع الرموز": كتاب البيوع‎ )١( 
٠ .” 4 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع ص4‎ )١( 
"ط": كناب الييوع عورم‎ )9 


هه 3ر٠‏ 


(4) ف هامش "م' ': ((قوله: فلا بد مِنَ الإعادَةٍ)) أي : إعادة ل ا كان ماهو مِنَ الفاء ف قوله تعالى: #فحيوا 
يَاحمن منب] # إلخ. اه. 

(ه) "ط": كتاب البيورع /ه. 

(1) "البحر": كتاب البيع 7/85/5. 

(9) المقولة [757115] قوله: ((وكل عقدٍ بعد عقدٍ جُدّدا إلخ)). 

343 المسالة'ق "الأشياة" ذو قذي الفزلاق كما ابن ايدو رنعوة لاضن تعتالى» انقزر "الأشتياء" القن اليا 
الفوائد - كتاب البيور ع ص 4 7-. 


الجزء الرأبع عشر يجيي ام 2_--20-0-00ظ22 كتاب البيوع 


وف "المنغلومة الممسية 41 00 


وا قن ا ةا 1*1 


'البْحر”''» وقد اعترض 'البيري" عَلى "الأشباو' حَيث اققصر عَلى الوته مم أن "الولوابمبي””" ذكرٌ 
لطّلاق أيضاء وذَكر: ((أنة روي عبن "اتن يوسيف" انهم كالبيعع أن ما روي عن "محمد" 
أصّح») اه. وفي "لبيري" أيضاً عن "الذخيرة ": ((قال لغيره : بعتلك هذا بف رهم ا : بعتكةُ 0 
بمائة دينار, فقَال وي قلت اصرف قبولة إلى الإيجاب الي 0 3 بوائة 0 بعيلاف ما 
50 أنت حر على أ أنفى ورهمء أت حر على مِانَةٍ مار فقَالَ لعد: م َل لَرِمَهُ لقالان. 
والفرق أن الإيجاب الثاني رُجُوعٌ عَن الإيجاب الأوّل» ورجُوعٌ البائع شٍ قبول الْشَري عابلٌ ألا ترى 


أنهُ لو قال: رَحَمْتُ عن ذلك قَبلَ بول لأشتري يَعمَلُ رُُوعَه؟ وإذا َمِل رُحوعهُ بطل الإيجاب 
الأول » وانتصرف لول إلى الإيجاب الثاني؟ ما رُحوعٌ المولى عَنْ يجاب العتي ليس بعسايللء أله 0 
أنه لوال ل: رَحَعتُ عَن ذلك لا يَعمَلُ رجوعُةُ؛ لأنّ إيجاب العتتي باكال تعلق بالقبول» والرلحوع في 


التعليقات لا يحمل؟ قبتي كل من الإيجابب الأول والثاني» ادرف و إليهما)» اه. 


التققفا (قولة: وسَيّحيءُ في الصلح) قال "الماح و هناك”7 ': («والأضل أن كل عَقَدِ أ 
فالثانى باطِلٌ إلا ؛ ف الكفالة والشّراء والإحارة)) اه.. ا | وما ف النظم م اه 


م 
ع 


والكلامٌُ في تكرار الإيجاب كما لا يُخفى. اه "ح”", أي: لأنّ العقدَ اسم لمجموع الإيجاب 
والقبول» وتكرارة غير تكرار الإيجاب الذي كلامه فيه. 
7551 (قولة: وكل عَمَدٍ بَعدَ عَمَدِ جددا إلخ) في ق "التثار نحاتيّة": وات لوه 
)١(‏ "المنظومة المحبية": كتاب البيع صلات. 
(؟) "البحر": كتاب البيع م . 
(') "الولوالجية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الأول ف الألفاظ التى ينعقد بها البيع وما لا ينعقد ق١١١/|‏ بتصرف. 
540) ف "زى"ا و ((بعتك هائة)). 
(ه) انظر الدر عند المقولة: [58519؟] قوله: ((إلاً في ثلاث)). 


1 ١ 


(5) ح : كتاب البيوع ق ٠‏ أ 


حاشية اين عابدين 0 ؟ سس قسم المعاملاات 


بألف درهمء بعتكةُ.عائة دينارء فقال الشخرق: قبلت ينصرف إلى الإيجاب الشاني؛ ويكوث يبعا 
كائة 00 قال: بعك هذا :اليد القن درهم وقبل المشتري» نه قال: بعتة منلك.بماثة دينار 
ف الحلس أو في بحلس آخَر وقال اأُشتري: اشتربت يحقد لاني ويسم الأول وكذا لو 
باعَهُ بحنس الثم الأول بأل أو بأكثر نحو: أن يَبيعَهُ منه بِعَشَرةٍ ثم باع بتسعَة أو 0 عَشْيً 
نإن باع بعشرةٍ لا يَنعقد الثاني ويَبقى الأول بحاله)) اه. فهذا مثال لتكرار الإيجاب فة مط وهال 
لتكرار العقد. 


1 


[14؟79 (قوله: فأبطل الثانى) أي: إذا كان .عمثل الثمن الأول كما علمت؛ (إالآنهة 


ا 


1 


سدى))) أي : لا فائدَة فيه. 

(قولة: فالصُلحٌ بَعَدَ الصلْح أضحّى باطلا) هذا إذا كان الصّلْحُ على سّبِيلٍ 
الإسقاطء أن إذا كان المح على عوّضي» لم اصطلّحا على عِوَضٍ آحَرَ لاني هو الحا 
ويفسَ الأول كالبيع» "بيري" عن "الحلاصةا””' عن "التنقى". 

قلت: الظاه”: أن الصّلصحَ على سَبيل الإسقاطر بمعنى الإبراءء وبُطلاتُ الثاني ظاهِرٌ» ولكنة 


(قولة: هذا إذا كان الصلحٌ عَلى سَبيل الإسقاط) وكان الثاني افيد مِنَ الأول. 

(قولهُ: قلت: الظاهرٌ أن الصلحَ عَلى ل اسقط مع الإبراء لخ رع : اياده 
م نقلة اال ا أن حمل حمل الصلح على ما إذا كان .6 معنى الإسقاط هو مِنّ 0 1 عن 00 
عليه و ا "السددي": ((هذا إذا كان الصلح على سّبيل الإسقاط؛ لما في "الخلاصة" 0 الثاني هن 
البيوع: أن اراد الصلحٌ الذي هو ال أمّا إذا كان الصلح عَلى عرض 0 إلى أخير ما 0 'المنشى'): 


(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعا وفيما لا يكون ق"4 ١/أء‏ وانظر "تقريرات الرافعي . 
(؟) نقول: بل هو قبيل الفصل الثالث. 


بَعيدُ الإرادة اق الاين حَمْلُ الصّلح على التبادر كر به ما إذا كان يشل 
العوّض الأول بقرينة قوله: (اكالتيي). وغلنه فالطاعر أن خشكا كم في التفصيل المار فيه. 

95م (قولة: كذا النكاح) أي : فالثاني باط فلا يَلرَمُه المهرٌ الْسمّى فيه إِلاً | إذا حَدَدَهُ 
رعق لَلريادَة في المهر كمايق وا الار 

قلت: 00000 من "البزازية": 
الكواط وين ذنينة" ايسا كك "الكاق "تتزرلو زر تيا ل الي مالك و ثم في العلانيّة بألفين 
ظاهِرٌ الممصوص ف كب 9 الألما: ن» ويكون زيادة ؤ ف المهرء وي بت ووس 
هر شو الأول؛ إذ العَقدُ الثاني لغ فيَلغو ما فيهء وعند "الإمام": أذ لاني وإث لَغا لا لشو ما 
فيه مِنَ الزّيادَة) اه. وذكر في "الفقح”7 هنالة: 0 إذا ا شهدا" على أن الشاني 
هَل وإلا فلا جلاف ف اعتبار الأوّل))» 6 0-0 أن عتم اعتبّرَ ما في العقد الشاني 


ا 


(رأن عدم التروم | إذا خُددَ العَقَدٌ 


فقط وبعضهم أو جب كلا المهرين» وآ 'قاضي عن ”7 0 


أفتى 0 لاا يجب ٠‏ بالعَقَدِ ١‏ الثاني شي 
ا لذ المهرين إلخ) قال "الحمّوي" نقلا عن المنية': ((تزوج على مهر مُعلوم؛ 
ثم تزوج على ألضي أخخرى ثُبتته التسميّتان على الأصح)). 


١١‏ "القنية": كناب النكاح - باب الزيادة في المهر قه"/أ. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 741//5. 

(5) المقولة ]١١37[‏ قوله: ((وني الكافي إلخ)). 

(4) لم نعثر عليها فْ القسم المطبوع من كناب "الأضل" الذي يين أينديناء 

(5) "الفتح": كناب النكاح ‏ باب المهر 7/ه 7١‏ بتصرف. 

(5) في "ب" و"م": ((لم يشهد)) بالإفراد. 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر "09/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين 8 2222-7 قسم المعاملات 


جا ا#اهدا فا واج ارده سوساج هم نجام اج ور هه > وج بج بج هداج هاه بج اه ٠+‏ 


ما لم يُقصد به الرّيادة في الهر))» : 00 ' ينه وبّينَ إطلاق الجمهور اللروم: (رحّمل كلا 
0-1 لذ لوقه ورانة د ن الأمر إلا مفو اذ ا ورم ل واد بطاهر لنقلن 
يشهد على الهزل)) اه. 

ضير افعفاة ذول "الأناء؟" اللي كر قلا التصوصن ا نْ لزوم الزيادةة وتسيمك لمعي 
كون الثاني لَغوا أنه لا ينفسيخ الأول به. 


59 0 


757 (قولة: ما عَدَا مُسائلا) استثناء من قوله: ((فأبطل الثاني)). 

4 (قولة: منها الشّرا بَعدَ الشراعم بقصر «الشّرا) الأَوّل للنظمء قال في "الأشباو"”"©: 
((أطلقة في "جامع الحغير ا وقيّدهُ في "القنية'”22 بأن يُكون الثاني أكثرٌ تُمنا مِنَ الأوّل» أو 
أل أو يجنس آخحر» إلا فلا يَصِح)) أه. 

قلت: فعلى ما في "القنية" لا فرق بين اراء والبيم. ولذا أَطلَقَ العَقَدَ في "البحر" حيث 
ا ((وإذا تعد الإيجاب العمل اسهد الثاني وانفسخ الأول إن كان الثاني بأزيد مِنَّ الأول أو 
تفص وإنذا كات مثله لم يشخ الأو واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاسيداء ٠‏ هَل يَتضمَنُ فسخ 


رولك أعلى الققة ف "لتك" عشيك قال :ناذا س3 الاغبابة والسيوال القن الشاني وانفسخ 
الأول إلخ) وحكم ما إذا اختلف العقد الأول والثاني كالهبةٍ بعد ليع مذ كوراى "الأفياء" و"البحر". 
)١١‏ أي: صاحب 'الفتح" انظر "الفتعم": كتاب النكاح - باب المهر 5/17 71. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفيُ الثاني: الفوائد ‏ كناب البيوع صه 4 ؟-. 
(",) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرّفات الفاسدة وأحكامها إلخ 7//ام 
() "القتية": كناب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بالشراء ثانيا بعد الشراء ق17١١)ب.‏ 


(5) "البحر": كتاب البيع 585/5 7/8107 


الالو عق .يشيير ١07‏ السمنسييياضيسه كتاب البيوع 
و ع ام سي 0 كلا كان ابن لاض وا 


7" اه. قال في "النهر”": ((ومُقتَضَى النظّر أن الأول لا يتسخ)) اه. لك حَمَ في 

مع الفصولّين””" و"البرّازيّة'”": ((بأنُ ينفسخ))» وكذا قالَ في "الذسيرة": ((إدّ الثاني وإ 
كاذ نايا بصم نس الوك خاو دري كلق قن وول عور قفر ون ارا 
اشتراةٌ منهُ بتسعة)» وعلّلهُ "البرّازي””: ((بأَنّ الفاسِد مُلحقّ بالصّحيح” في كثير مِنَ 
الأحكام لح “رمي لشم 

ولثمم (قولة: كذا كفالة) قال في "ل اك : («الكفيلٌ بالنفس | إذا أعطى الطالب 
اكنكلة يبه نالك الأصير : بر الكفيلان: وكذا لو هات الكنيل الأول جرع الكفيل 
الثاني)): كنت كر تك ن الأفاضل» قال واشار بحواز تَعدوها إلى أن الكو لاله لو اعد من 
الأضيل كفيلا أععر بعد الأول ليرا الأول كدق "0 الوا السواني المصود 
على "الأشباو". 


الكرامني 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ق5559/أ. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرّفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/70. 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد نوع آخمر ف بيع الشيء فٍ الشيء 1١14/54‏ (هامش 


"الفتاوى الهندية ). 
(4) قي هامش "م": ((قولة: مُلْحَقّ بالمسّحيح إلخ)) أي: فيَعمَلٌُ عمل فكما أن الصّحيحَ يُيطِلٌ العقد الأوّلَ كذلك ما ليق به 
وشو الفاسك. اهض. 


(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 88ت (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) ((الخانية)) ساقطة من "م"؛ والمسألة في "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة «7//ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين - 0-2 77 52-0 قسم المعاملاات 


إذ الرادٌ صاح في الحقق ينهاإذ كا 
(وهما عبار عن فين باذ" عن مع الملاك و اراق ماضريّين). . 


ذه 


(تنبية) 
زادَ في "الأشباو"”©: ((أنّ الإحارة بعد الإحارةٍ مِنَ المستأجر الأول بيده للذولى كا 
اوري وقالَ في "البحر” ': ((ويسغو اه ذا تجوت 1 اتحد الأحران 


لا نصح الثافية كالتيع)). 
م (قولة: إذ لمراة إلخ) تعلياة ِعَدَم بطلان الكفالة الثانية بأ المراد منها في الحقيقة إذن 
- أي: حين كُرْرَت ‏ إنما هو زيادةٌ لوي بأحذٍ كفيل آخر حتى يَتمَكنَ منْ مُطالبةٍ أيّهما أرلة. 
791 (قولة: 6 إلخ) أي: الإيجاب والقبُولٌ مُعبّر بهما عن كل لَفظّين إلخ: 
٠”‏ وبق بحل أذ ىعن له" كد بوره نت أ 
حذهُ بكَذَا)) اه. أذ كل هذا اَم بيرم لي َلك َكل وَنحُو ذلك مِنَ الأفعَال 


)١(‏ ف هامش "م": ((قول سكام عَنْ كل لَفظين ينيئان إلخ)) قال في "البحر": لوقا بعني هنذا يكذ ففال: 
طَابَت نفسي لا يُنَعَقِدُ اه. ولَعلَهُ لم يُوججَدُ فيه الإنباء. اه. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صه ؟ 1-. 

(5) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ مسائل الشّيوع 55/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ((في)) ساقطة من "م". 

(ه) "البحر": كتاب البيع 7/4.1//5. 

(1) "تبيين الحقائق": كناب البيوع 4/5 وفيها: ((كبعت أو اشتريت أو رضيت)) ب ((أو)) بين الأفعال. 

() في هامش 1 : ((قولة: ويتعقدُ يكل َف ينب عَنِ التحقيقي)) أي: فالِيعُ لا يحص يلفط وإنما يقت الحكمْ إذا 
وُجَدَ معي التملياف املف فلاف الطّلاق والهتاق» فَإنُ لا ير الى فيهماء وإنّ تك الالفاطا المرطتوع: 
ا ل كار ولا يشترط - أي : 8 البَيع - أن يَسْتَمِلَ القبول على الطاب بعدما صدر الإيججاب بالخطاب» 
فلو قالَ ‏ بَعدَ قَولِه: بعتك بَكذا ‏ : اشتريت» ولم يقل: ينك صم "بحر" عن "الففح". اه. أي: يكفي وُحِودُ 
الخطاب في الإيحاب, 


الجزء الرايع عشر ل تب شت الى ْئ232 كتاب البيوع 


6ال» م © # هه © ماوا هو و هه 8ن هه :+ نون > 85ج 4ه »4 و ؟ وه و و د هه + 5ه 4.5 0ه هه و6 وه هوه وه فوولقه ا و4 ع ب هي كه 6 4 هد هد هاه هه «اهاه هاو وو واو وو د به سيرج م مامه 


كَمَا سا0" عَنٍ "الفح" فَبْلَ وركعين. ويَنعقدُ بتع مُعَلّق بفِمْلٍ قَلْبِمٍ ك: إن أَرَدتَ فَقَالَ: 
ردت أو إن أَعْجَبَِكَ أو وَافقك فقال: أَعْجَبَنِي أو وافقبي» وأمّا: إن أدبت إلى الدَمَنَ فقد 
2 3 2 00 31 0 3 3 5 
بعنك فإن أذّى في المجلس صحّ. وَيَصِح يجاب بلفظر الهبَةء و: أشر ك فيه. و: أدحلتك 


ا 

قلت: رارم إرراد قال: 5 غك هذه الأمَة 0006 قيار قل ل ل الببع)) أص. 
وف "لبحْر":7" ((وَيصح الإيجاب بلفظ امل كَقَولهِ: حَعَلتُ لَك هذا بألضي)» وَتَمَامُهُ فيه. 

قلت: قاب وف عرفنا يسمى بيع الشمار عَلَى الأشجار 0 فإذا فال تشيجاة هَذِهِ 
لشمَارٌ بكذا وَقبلَ الآخر ينبي أن صم دكذا روا في تع أح نكن في الاب" ب لشريكه 
الآخر لفل ١‏ ا فقوا ار بكذاء ومراذة هُ: بعك حِصّتِي مِنْ هذه الدابة بكذاء فإذا قبل 
الآر صَّحّ؛ لأنها من ألفاظ التمليك غرفا. 


ميو 


الله 


رتنبية) 
ظاهِرٌ قوله: ((عَنْ لفظين” ))) أنه لا يَنَعَقَدٌ بالإشارة بالرأس» ل عَلِيهِ مَافِي "الحاوي 
ا ليع الموقوفف: ((فضولي بَاعَ مَال غيرو» لَه فشتكت ماما قال ثالث : 


5-5 
3-9 ََ 07 


40 ل 28 ل ار قي ل 
ىا 6 م 5 0 5-55 م هم الى مال مر . وهم 2 ل انا م عع مار هه م 
هْلْ أؤنت لي في الإحارَة؟ فقال: نعم فأحازة ينفذ” '» ولو حَرَك رأسَه ب: َعَم فلا؛ لأن تحريك 


سي 0١‏ كار 
الراس فِي حق الناطق لا يعتبر)) اه 


)١(‏ المقولة [57149] قوله: ((ما يذَكرٌ ثانيا من الآخر)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع 585/5. 

(6) "البحر": كتاب البيع 7/4.9//5. 

(4) في هامش "ب" و"م": ((قول: عن لَففلن)) هكذا خط والذي في نسّخ 'الشتارح": ((ِعَنْ كلّ لفظين)). اه.. 


(د) في ١‏ : ((ينعقد)). 


حاشية أبن عابدين 2 9لاتيى 0 ات ا ا قسم المعاملاات 


ك:بغت وَاشْتَرَيْت» (أو حَاليْنِ) كمُضارعِين 6 وترم و لكين كااييلة 


اه : أشتريه أو أ حَدُهُمًا مّاضٍ وَالآخرُ حَالٌ (2) لكِن (لا يَحْتَاجٌ الأول إلى نيه 
بحلاف الناق) كإن توى نيه الاجاب لال صم على الأصّحّ) 0 


لك 5 قد يُقال2"7: إذا قال لَهُ: : بغنبي كذا بكذاء فأشارٌ برأسيه نَعَم فقالَ الآخرٌ: اشتريت وَحَصَلَ 
التسليم بالتراضبي يكو 3 بالتعاطي» بخجلافب مَا إذا لم يَحصّل احوف تعن اد الحانيين عَلى 
مَا يَأتِي''' في بيع التعاطي أَلهُ: ا دهع وسووة: رمن احرهبا كلام ور لير 
الأباو"”" ين أحكام الإشارة: (ووإت لَمْ يكن مُطقَلَ اسان فَمْتُعخَبَر إشارته إلا في أزبع: 
الكفرء والإسلام والتسّبء والإشتاء 2 

م (قوله: 3 حَاليْن) ب بتخفيفي أللام. 

لمم (قَوله: ا يحتاج الأوّل) وهو العاد” بلفظين مَاضِيَين اد عن اللع 0ل 
وَكَذَا الماضى فِيمًا لو كان" مختلفين. 

57774 (قوله: بخجلاف الثاني) ل يُحتَاحجٌ إلِيها ون كَانَ حَقِيقة للْحَال عندنا عَلَى الأصّحّ 0 


ا 


لقم ع" 7 كه ب 97 و ف اجنين مل م #. 2[ 7 
(قوله: لكن قد يقال: إذا قال لهُ: بعني كذا بكذا فاشَارٌ بر أميه نعم إلخ) الكلام في عَدَمٍ انعقادِه 
ترلى عا هج سمس عند وال راج سام 


بالإشارة واتعاةء بعك ذلك بلاطي شَيءِ ا كر الكلام قيه) ولا 0 عدم الانعقادٍ ؛ به بعدها. 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: لكِن قَدْ يقال إلخ)) فيه: أَنّ المعتبر إنما هوّ التسليمٌ» ولا مَدخَلَ لتحريك الرّأس فيوء ولذا 
لو لم يَحصّل التسليمٌ لا نِم ابيع كما ع فلا يُصلحٌ للاستدراك. 

(؟) المقولة: [157145] قوله: ((وهو التناوّل» "قاموس")). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة صلم ١‏ 4-. 

و "طك كنات لبيوخ ان" 

(ه) "المنح": كتاب البيوع 7 /ق١/ب.‏ 

(1) في "ك": ((كان))» وهو تحريف. 

(0) في هامش "م": ((قولة: على الأصح إلخ))؛ مُقَابله: ما ف "المحبط” وأشرح القدوري”" و“التحرير": أنه لا يُصبح بالخال له. 


5): 


الجزء الرابع عشر جبت وس وجب ١‏ ا كتاب البيوع 


وإلا لا إلا إِذا اجا للحال - كأَهْل عار ساني 5 أبيغك ١‏ 05 
د لال ماله تن “2 للامسيشيال فَكَالأَمْر لا يَصِحّ أَصْلاًء 53 


د 


لغلبة استعماله 4 في الاستقبال 01 53 اسار 9 0 


مه لرء ييا 


ره 757 (قولهُ: رإلآ لآ صادق ما إذا و سوال ؛ أو لَمْ ينو شيئاء 
57575 (قوله: للحال) اع 3 ا لقره للوعد َالاسستٍقبّال اي ارقا 
71 (قولة: فكالماضي) فلا يَِحْنَا تاج م إل ا ا : "60 


ير سر مر 


07774 (قولهُ: ا أبيعك الآن) عَطْفُ عَلَى السنه داف 0 ها هذا أولى بالحكما 
ع مم 20 ار َم 1 رللة) 
لأنهُ إذا عَمِلتْ يه الحال فالتصريح به أَولَى» 0 

غك لل ل ل م 37 0 : 2 صاصم ءام 4( و ]إ(4 

7 (قولة: وَأما المشمّحض للاستقبّال) كالمقرون بالسين و 

1 (قولة فَكَالأَسُ) بأن قال المت ي: بعنِي هذا اذوب يكذ ناء فيقول: , كه أ 
يقول البائع: اشتره بني ؛ بكذا فيقول. اشر يه . 

»الم (قولة: لا يتصيح أله أ ةد تيد نلق ان أو لؤى لكررة لاحر حصنا 


(قولة: أي : سَوَاءٌ نوَى بلك الخَالَ أَوْ لا إلخ) هذا صَرِيْحٌ في أن البَيْع لا يُصح بنِيّة الحال في الأَمْرء 


(1) في "ب" و"ط": ((المتمحض)) بالخاء المعجمة» وهو حطأء وفي "و": ((التمحض)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع 77ر85 ؟. 

0 "البدائع": كتاب البيوع م١‏ 

(1) "ط": كتاب البيوع «/5. 

69) "الب" كتاب البيع ]هم ؟. 

() "ط": كتاب البيوع 5/7. 

() "ح": كتاب البيرع ق١٠58/أ.‏ 

(4) في "م" و"ك": ((علمت)). 

(9) "ط": كتاب البيورع /”. 


حائية اب غايدنن. . "مح هيبط 50 2-2 دب قسم المعاملات 


و 6م اس 


إلا الأَمْرَ إذا دَلَّ عَلى ا حال 3 ذه بكذاء فقَالَ: أخذت أو رَضِيتْ صَحّ بطريق 
الاقتضاءء فل عفط ره ' إضَافتة 0 عضو يَصِح | قاد العتق الام ره 


0 


َه 


رشع (وإلا لا كظهر وَبَطن. كرات على شح ركيد واشاينا موه 


للاستقبال» وكذا 2-5 المرود بالسّين يت 
امضفففةه (قوله: كك حل ٍ يكذا لع 1 ل لفتع””: : ((فإنه وإك كان اد 03 0 
أن | استدعاء الممضي 0 ا 


بحسب الوضع» واستدعاءة 1 0 سَبقهُ بطريق الإقِضّاء فهو كما إذا قال: باك عهادي هذا بأل 


دنه داعي : الأمرَ بالأخل يستدحي جابقة بقة البيع» 0 كاخاضيء | إلا 


فقال: م 1 عَتقّ ويك ): اشتريت” اقتضاءٌ بجلاف م ل قَالَ: هو 0 بلا فاء 1 5 


م 
ع 


77#" (قولة: كرتقة وَفرْج) ‏ ا بعنكَ وَحْهَ هذا | العيد أو فَوْج هذه الأَمَة؛ 3 
0 به عب الكل 


0 ب ما 


577847 (قوله: 05 0 إلخ) تفصيل لقوله: (زوهما غبار 0 0 لظي إلخ)). 


سَّ 


نه نا 


0 عر اال 


وَهُو مخالف لما يُنهُمْ م د ا ((وأما إذا كانا بأفظين يُعرٌ يها حَنٍ المستقبل يما عَلَى 
سَبيل الأمر أو الخبر من غير بي الخال فَإنه لا ينعَقِدُ إلح))» فإ قَولَهُ: ((مِنْ غير بيه الحال)) يفهمٌ الانقَادَ به 
إذامو قالطال كذدق "لحيو فلن "الأشياد". 

)١(‏ في "د" و"و": ((وتصيح)) بالتاء. 

. "الفتح": كتاب البيوع 8/5 دع‎ )١( 

() قي "م": «اليبع)) بتقديم الياء على الباء» وهو حطأ. 

(5) في "الأصل": ((واستدعاه)). 

(د) في "ك": ((هو)). 

(5) في "م: ((باشتريت)). 

00/0 اقول قن 0 خينيا ةوقا ران بون السام هو المزاقق. السنازة "التذر" الملقدن اسيك .وك ره فس ذلك 


بن كك و 0 


الجزء الرابع عشر يبمح__ حك 1ج جد تعيك كتاب البيوع 


ََ 


ا 36 وهو تلقف 3 ى عَْذاقَ 1" 00 أو 0 ا كر في 
ريص" (ورث بدا ليع قبن الأستري ب تم ل يقن لآنة م 


#7 
(9) م 
3 .4 ع“ 
بمحفيقن و 0 لومم ي ةن قه موه فيو مير هو ره يوي و م وو وكا نوو ورف ةرهم هم ءارو هرون مم قو مرو فيه 
ص 
ل 
2 


ره075 (قوله: قبُول) بر قوله: ((وَكل))» وظاهِرة أن أنه قبولٌ سّواءٌ كان مِنَ البَائِع أو 
لساري ونلا يكوة قاب مَعْ أنه يكون السام اانه بقوله: رلك فى 
5 0 ل يا - ا ١‏ في 0 0 ل 0 أي ع عَبْدَكَ هذا بألفي؟ َل 
منكَ هذا بألفي فَقَال: نَعَمْ)) اه و ا هق اما 

(<017 (قولة: لكن في "الوّلوالجيّة" إلخ) وَمِثله ما فِي "التتارنحايّة": ((بغت منك هذا 
الَف فَقَالَ المشتري: ا ؛ فهّذا يَيِمْ ولو قال: : نَعَمْ لا يكون بيعاء وَذْكَرَ فِي ' فتاوى 
00ب : أن مَنْ قال لغيرو: اشترَيتُ عَبدَكَ هذا للف رهم فَقَالَ البَائِعٌ: قد فعَلتْ» أو قال: 


َعَم أو قَالَ: هات ال لثمن صّح الببع» وَهُوَ الأصّح)) اه. هذا أيضاً صَرِيحٌ فم فى 5لا يكو ولا 
اام (قولة: م الم د قول المشتري : َعَم تصدِيقٌ لقول البائع: بعتك» 


)١(‏ في وا : ((فداؤك)). 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب البيوع - الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها البيع إلخ ق59١/ب.‏ 


1١ 11 


لعا 0 
فَعلْتْ كان هذا اتيارا ولو قالت: َعَم لا. اه "طا. 


: ((قول "الشارح" ليس بتحقيق إلخ)), الا ترئ إذا قال لأمراته. :اغفاري نفسكك» فقنالت: قد 


) "الت" كتاب البيع م . 
(5) في '7: ((حذه)). 
5١‏ "الفتدم": كتاب البيوع درؤهغ. 


.١ 50/7 تقدمت ترجمتها‎ )٠07( 


حاشية ابن عابدين 6 ا 44 ا قسم المعاملات 


1 حَواب))) وفى "القّنسة 1 0 0 : ((«نعم) بعد الاستفهّام 0 هل , بعت مني بكذا؟ 


ره فيه 7 0000 َس عت م 
يِعٌ إن نقد | ؛ لال لق 0 التحقيق)). ولف قال: بعت فبَلغهُ يا فلان؛ فبلغه 
غَية جات ادها" 0101011 


شر 
جم © بس © م 


لا يََحَققُ البيخ بمُحَرَدِ قوله: بعتك» لصتن عَم بَعْدَ قول العرية سر 
أنه راب لك فكانة قال نعم اشتريتَ مني ) الس د فديية سبق البيعء (#/ق1/0) هذا 
مَا ظَهَرٌ لي» فتأمل. 

7574 (قولة: رقي اليف | إلخ) اسبتدراكٌ ساعن لمعن 0 يكن إيابا أيضا كنا ميا عليه 
وعارياء حادق "اد "الوقن قم اعد بي بكنه 5 هَل اشتر 5 بكذ؟ إلخ)» 
وظاهرة: أن قد امن قائم مُقَامَ القبول ؛ لأس عَم بُعدَ الاستفهام | إغاب ففظلء فكان لهذ عنرلة قوله: 
عدن رفي ولا يُشترط في القبول أذ يكوث قَولاً كما تقلنا”© سا 1 عن "الفتح". 

9ع (قوله: لقال بعتة إلخ) المناميب ذكرٌ هذا الفرع عنس كوه 2 ((إلا إذا 
كان بكتابة أو رسالقع)» ووجحه ُ المواز: ما نقِلَ عَنِ "المحيطي"”9: أنه حي قال مه 


ا 


ثم . ٠.‏ 2 2 دع وم 2 ع 3 م َ 8 َي .د هه َه 5 ي تي 
(قوله: بخلااف قرل البائع: نعم بعد قول المشتري: اشتريت إلخ) فيه: أن الشراء الصادر .معنى إنشاء اللملداق»ة 
ام 0 م قَ 5 00 2 ٠‏ في . .م ب 7 3 0 َ : 43 7 5 ََ 1 7 20 6 
وهو لا يقتضي البيع؛ فالتصديق به لا يقتضي البيع كالبيع ولو نر للإحبار؛ فإن كلا يستلزم الآخرء تأمل. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به ابيع وفيما بمنع انعقاده م بتضواقت: 

() في هامش "م": ((قولٌ "الشّارح”: إن لََدَ الَمَنَ)): يهم مِنْ هذا: أنه إذا قبل المشتري ب ((نعَم)) كما في مُسألة 
"الوّلوالجيّة" ونْقّد الدمَنَ ل بل هو أولى؛ لعَدَم الاستفهام 0 

(5) "البحر": كتاب البيع 7/848/5. ْ ا 

(4) ((ه)) ليست في "الأصل" و"ك" و'ب” و"م". 

(5) في هامش "الأصل " : ((قولة: 000 عن "الفح اندي قل عق لسع ايم 2 
القبولَ هوّ الفعلٌ الثاني. 0 "النتح" ل ل عن "الخانيّة" أن القبض يُقَومُ مَقَامَ القبول. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الأول فيما يرجع إلى انعقاد البيع "*رق57/). 


الغائب» فبَلعْهُ فقبل لم ينقد 5 إلا إذا كان بككتابة أو رسالةٍ فيُعتَبَرٌ مجلس 
الو ع و رق نكا عَلى الأظهّ عولافاً ل 'لثني", 4 ودع 06 


31 


4 ؟7””ع (قولة: ولا 0 أي : 0 ا 
57741" (قولة: شطر العقدٍ) اماد -- الإيجاب الصّادرُ أولا. 
57745 (قولة: فيه ) أي : ابيع اراد عن الخلع و العتق كن م 
00 (قولة: فبْلغةُ) أي: من غير 35 قِ م ان 
0 اعد بع وقبل يُصيح ولو كات لمبلّغ غير المأمور 3 ا 
[مطلبٌ في بيان العقد بالكتابة 550 
244 (قولة: إلا إذا كان بكيتابّة أو رسالة) لور الكانة نكن امااهة قن 
بعت بدي فلانً ملك بككذاء فلم بل الكتاب قال في مجلسه ذلك: اشتريت تم البيع بينهما. 
0 الإرسال: أن يرسيل نول نشول الاقةة بعت هذا مِنْ فلان الغائب ال 
رهم فاذْهَبْ ‏ يا فلانٌ - وقلْ لك فذهب الرَّسِولُ فأخبرهُ بما قال فقبل المشتري في مجلس 
ذلك» وني "النهاية": (روكذا هذا في الإحارة والهبة والككتابق)» "بحر"7. 
قلت: ويكون بالكتابة مِنَ لحاتيون: فإذا كتب: اشتريت عبدَكَ فلانا بكذاء فكت إليه 
البائٌ: قد بعت فهذا بيع كما في “التتنا رعحائة". 


1 م 


[ه1774] (قولة: م لقي أي : بلوغ الى سالة أو الكتابة» قال فى 


.)/5/8٠١ق "ح": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) في هامش "م”: ((قولة: الرادُ به إلخ))» لأنُ هو الذي يُوصفُ بكونه يتوقف أَوَلا لا القبولٌ؛ لوقوعه مُنمّما للعقدِ. اه "ط". 
)م لال در 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني: فون كرت يدا ونع لك و 

(د) المقولة [5128؟5] قوله: ((ولو قال: بعته إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب البيع 7940/8. 


١٠١/5 


٠ 9 7 9‏ 2 هه 
حاشية أبن عابدين حا م ا ا ا 0 ا حل7ِ 7 يعن قسم المعاملاات 


"الهداية”": ((والكتابة كالخِطابيء وكذا الإرسالٌ» حتى اعتبرَ مجلس بلوغ الكتابة وأداء الرسالة)) 
اه. وف 'غاية البيان : ((وقال شمس الح ة السسّرخسي" في كناب التكاح , / ليه 
ينعقدُ النكاحٌ 4 بع وسائر التصرّفات بالكئاب”” اه وذكرٌ شيخ الإسلام' اجوامر 
زادّه" في 'مبسوطه": الكتاب والمخطاب سوام إلا في فصل واحد وهر ل كاد عاف اميا 
النكاح فلم تحب في مُحلس الخطابي ثم أُحابْت في مجلس آخرٌ فإ التكاحّ لا يَمِحٌ» وفي 
لكتاب إذا بها وقرأت الكتاب ولم زوج نفسّها من في اللحلس الذي قرأت الككنابت فيب لم 
زوحت نفستها في مجلس آخر بن يدي الشّهودٍ وقد سّمِعوا كلامها وما في الككتاب يصِح النكاح؛ 
لأنَّ الغائب إنما صارٌ حاطب لها بالكئاب؛ والكتاب باق في المجلس الشاني؛ فصار بْقَاء الكتاب في 
ل تي الوه ماضيوى لمعن لاقي كرد ما لي 16 بلعلا برك فارز مجلس 
آخحر فأمّا إذا كان حاضيرا فإنْما صارّ خحاطياً لها بالكّلام» وما ود مِنَ الكملام لا يَقَى إلى لى المجلس 
الثاني وإنما " سَعِعٌَ الشّهودٌ في المجلس الثاني ع شطري العقد)) اه. 

وحاصلة: أن قولة: تروحتلك بكذا إذا لم يوحد فول يكو ركد حيظبة منه لهاء فإذا قبلت 
ا ا ل ا ا ار 1ه 
وهو حلاف ظاهر "الهداية". فَتأمّل. 

لا يَحفى أن قراءة الكتاب صارث عتزلة الإيجاب هن الكاتبي» فإذا قل المكدوبُ إليه في 
لجس صر الأغافااى البو ان اتاد اديوه يعاس اقول نيزر رخا كان يكاب اد 
رسالق) نَعَمْ بالنظر إلى مجلس الكتابة يَصِحٌ» فإنهُ ما كتتب: بعتت لم يَلْْه بل توقف على القبول 


ع 


1 "الهداية": كتاب البيوع‎ )١١ 
"المبسوطظط": يات الوكالة ف النكاح د ]7 بتصرف.‎ 99 
في 1" : ((بالكتابة)).‎ )"( 


ره الرانة فقن حعفييت 80 .بييييسيت كتاب البيوع 


ّ 7 ب و ب 3 2 
لَه لي لأنُ عَقَدُ مُعاوَضّق بخلاف الخلع والعتق على مال» حَيث يتوقف اتفاقاء 


عر َ 0 2 م د 
فلا رجوع؛ آنه 0 'نهاية . زروالةالية مالعل ور قينا 5 
وإ كات ذلك القبولٌ متوقفا عَلى قراءة الكتاب. فافهم. 


4 (قوله: فلَهُ الرّحوع) ليس المراد أن الموحب لَه الرُّحوعٌ في هذو الصُورَة؛ فإ 
الإيجاب إذا كات د ل لوحب لهُ الرّحوعٌ قبل قبول الحاضرء 
قال في الح" 0 ك موضع لا يُتوقفُ شطرٌ العقدٍ فإنه يجُورُ من العاقد الرحوعٌ عنه 
ولا تو تليق لمر [المسقة عاو وني ككل موضع يتوقفُ كالخلع واليدتي على مال 
لا يح ارجوع. [؟أق؛اب] ويصِح التعليقٌ بالشرط؛ لكرقه بعك ب كان الزوج والتونه 
ُعاوضة مِنْ حانب الروجة للبم وام 

7774 (قولة: أنه يَمِين) أي : 320 وذْلك أن التمة + بغير الله تعالى 
ذكر الشّرطر واللجراءء والخلٌ والعتق تَعليق الطلاق والعتق بقبول المرأةٍ والعب وهّما مِنْ 1-6 المرأة 
والعبد مُعاوّضَةء فحيث كان يُمينا مِنْ جانب الرّوجٍ والمولى امتنعٌ الرّحوعٌ» وتمامة في "العزمية"”0. 

:44 (قوله: وما الفِعلُ) عَطفْ عَلى قوله: ((أمًا القول)). 

مطلب: ابيع بالتعاطي 

574 (قولة: وهو اللتساول "قاموس') قال في "الببحرا” ©: ((ومكنا قف “الصتحا ”07 

و"ليصباج”"» وَهُوَ نما يَقنضي الإعطاءً مِنْ جانبي والأّذَ مِنْ جانبيء لا الإعطاءً مِنَ الحاتيين كما 


)١(‏ “القاموس": مادة ((عطي)). 

(5) "المنح": كتاب البيوع ؟”/ق5/أ. 

(5) "ح": كتاب البيوع ق١٠58؟/)‏ بتصرفء نقلاً عن "النهاية" وغيرها. 

(4) هي "حاشية عزمي زاده" (ت40 ١٠ه)‏ على "الدرر والغرر"؛ وتقدمت ترجمتها 711/7. 
(5) "البحر": كتاب البيع د7557/5. 

350) "الصّحاح": مادة ((عطي)). 

(0) المصباح": مادة ((عطي)). 


خلقة ايفان .ححسيسسيم.. أ ,مستسيييبي قسم المعاملات 
2 0 3 الم كز 
2 تحصن ومبس) حلافا كك الكرحي واحقم م ةوف فو رقم م يمو مم مم مه م موي فقومو مم يمن و موه وو فومي يه 


هم الطرسوسرة*”"» يد حي قال إل حفيقة اطي وطع لق وأة ار" غرن 

مر رات عر ا نَهُ لا بد مِنَ الإعطاء من الجانيّين؛ بالا لافنا 
وهيّ مُفاعلة) اه. 

قلت: وقولة: ((مِنْ غير لفل)) يُفِيدٌ ما قدّمناة7) عَنِ "الفقح”": ((من الاق ا 
بألفيء فقبضة الُشتّري ولم يَقُلْ شيا كان فَبِضْه قبولاًء ولّيسَ مِنْ بيع التعاطي خخلافاً لِمَنْ جعَلَه 
منةُ؛ فإنَ التعاطي ليس فيه ايان بد ود سرد الشمن)). 

17م (قولة: في ١‏ لحب خسيس ونفيس) النفيس: تع كمه 0007 اق ب 
كالخبز ومِنهُمْ مَنْ حد النفيس مك السسرقةٍ فأكثر» والمنسيس ا دونة» والإطلاق هُوَ المعتمدُ 
ل 

قلت: ليس في 'البْحر" قولة: والإطلاق هُوَ المعتمد َعَم ذكرهُ في شمول التعاطي الحرتيين 
والنفيس فقال: ((وهُوَ المتّحيح حم 

روه؟// (قولهُ: ملافا ل"الكرى 0 فإنة قالَ: ((لا ينعقد إلا اليد )10 1ن 
ويا وما في "الحاوي 6 ': ((مِن أ هذا هو الصييةة فهو نوللاف المشهور 


1 1 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة في بيع التعاطي ص77 - 7514 - بتصرف. 

(؟) ف "ب": ((وأخط الشمن))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الاب الموافق لعبارة الطرّسوسي في "أنفع الوسائل". 

(©) المقولة 951951 قوله: ((ما يُذكرٌ ثانيا من الآخخر)). 

(4) "ط": كتاب البيوع 7/,. 

(د) "البحر": كتاب البيع ©/5917. 

() "ط": كتات البيوع 0//ا. 

(0) "جامع الرموز": كتاب البيوع 7/7. 

(8) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق6/١٠/أ»‏ ثم قال: ((وقول محمد أصح) أي: من أنه يصح في النسائس والنقائس 


اللزوالرام عون حم ستيحميتك 55 2 كتاب البيوع 


1 5 ه اس 0م > راق اناطع 0 0 (5) يلء 
(ولو) التعاطي (مِن أحد الجانيين على الاصح) ف 0-7و يقير تيسن 5 لم 
يصرح مّع) مّعّ التعاطي (بعدَم الرضا)» فلو دَفمٌ الدراهِمٌ وأذ البطاطيخ والبائع 
يقول: لا أعطيها بها 1000100000000 1*5 


م 


5 اراك 

6 (قوله: ولو التعاطي مِنْ أَحَدٍ الحانيين) صورتة: أن يتفِقا على الثَمَّنْء نم يأحذ 
المشتري المناع ويذهب يرضّى صاحبه مِنْ غير دَفع الثمن» 0 يدفَعَ المشتري لثمن للبائع لم 
يذحب مِنْ غير تسليم البيع؛ لالح لازم على اصح حتى لو امتنم أحدّهما م 
القاضيء وهّذا فيما ثمنهُ غير مُعلوم أَمّا الخبز واللحم فلا يحتاج ان بان الكو كد 
الابما ارو ار كلق فلزرة ده اتج لسن ]نك تعر امقر لكر الشدرى ف 
ّمنهُ ولم يبه "ط"”. وفي "القنية'”": ((دفعٌ إلى مائع النطة خمسة دَنائيرَ ليأخذ مده 
ل وقالَ له: بكم تبيعها؟ فقال: مائة بديدارء فسكت الُشتريء نم طْلْب مده الجنطة 
يتيده فقا 0 غيدا أدفم لك. ولم ب يجر م بيع وَذَفَت “الت فيا ندا اعد 
الحنطة ال فعلى البائع أن تدفعها بالسعر الأَول))» قال رضي الليش فت" 3( رون 
هذه الواقعة أربعٌ مّسائل: إحداها"©: الانعقادُ بالتعاطي . الثانية: الانعقادٌ في الخسيس 52 
وهر الصّحيح. الثالثة: الانعقادٌ به مِنْ جانب واحد. الرابعة: كما يَنْعقِدُ بإعطاء المبيع يَنْعقِدُ 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع 150/5 بتصرف. 

(؟) هي فتاوى إبراهيم الكر كي (رت377ه المسماة: "فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم": وترجم له ابن عابدين رحمه الله .85/١‏ 
(') "البحر": كتاب البيع 5/؟595. 

(؟) ((فيه)) ليست في "ك . 

(ه) "البحر": كتاب البيع 2/؟595. 

(5) "ط": كتاب البيوع /ل. 

(10) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وفيما بمنع انعقاده ق97/ بتصرف. 


09 ف "الأصل": وك 0 ((أحده)» وهو ل 


حاشية في عابدين 2 56 9 صض ذإ قسم المعاملاات 


جم ان سر “ مر ام | عر مال 1 سل لن | سم م ١‏ 
لم ينعمد كما لو كان بعد عمل اسيل "خلاصةا ارت وصرَّحَ في لان . 


((بِأَثٌ الإيحاب والقبول بَعدَ عَقَدٍ فاسِدٍ 111 1 110011 


قلت»٠‏ الما كيال عطانية د دلا ينعقل به واء نويف غوف لعمّن”؟)؛ لكون ذفع النمّن قبل 


776 (قولة: لم ينعقّد) أي : وإن كان يَعلم عادة ود 0 البائع إذا لم يرض 0 لشم 
أو يُستردٌ المتاع» وإلاً يكوثٌ راضياً به ويَصيحٌ ختلفة: لا أعطيها تطييباً لقلب الأشتريء فإنهُ مَعّ هذا 
له يصِح ابيع ا 0 

فعلفقة (قولة: كن ا كانم أي البيع بالتعاطي ((بعد عقي فاسر)). ا 
'الخلاصة"””»: ((اشتَرى رحلٌ من وسائدي وَسائِدَ ووؤجوة ؛ الطنافس وهي غيرٌ مُنسوحة بَعد 
ولم يضربا له أَحَلاً لم يَجُر فلو نْسّجّ الوسائد ووجوة الطنافس رسب زل الشري لا عب" 
هذا بيعا بالتعاطي؛ لأنهما يُسلّمان بحكم ذلك البّيع السّابق وأَنْهُ وقعّ باطلأ)) اه. وعبارة 
ادا الا ((والتعاطي إنما 0 إذا لم يكن بناءً عَلى يبع فاسد أو باطل سابق» م إذا 
كات بناء عليه فلا)) اه. 


.557/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) في "الأصل” و"1":((الشمن))؛ وما أثيتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "البحر 

(5) “البحر": كتاب البيع 97/8؟ بتصرف. 

(5) "القنية": كناب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وفيما بمنع انعقاده ق51 /ب. 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بها وفيما لا يكون ‏ مسائل التعاطي ق47١/-‏ ب» وليس 
فيها: ((لأنهما يُسَلمان بحكم ذلك البيع الستّابق وأنه وَكَمّ باطلً)). 

.) "البرازية": كتاب البيوع  الفصل الثاني فيما يكون 17 نوع في التعاطي 1 (هامش “الفتاوى الهندية'‎ )١( 


الجزء الرابع عشر خآ 522-22 5ه 2 كتاب البيوع 


لا يَنعقِدُ بهما البَيعٌ قبل متا مُتارَكَة الفاسدء ل ل 


رده071 (قولة: لا يُتعقِدُ بهما ابيع" قبل مُتاركة الفاسِي يُتفرَّعٌ عَليِهِمافي 
انل توا" كو بورلى شري ثوب قرا تفاميداء 0 0 فقالَ: قد بعتني ل لل التي 
درهم؟ فقا يننا 0 مذ اعد 1و قزم قر بعاكط ”لوطل عن كان بل مِنَ البيع 
الفاسية إن كانا تتار كا اليم الفاسيت فهو جائة التوم)) اه 
قلت لكر ى "تياب رايا" وشرعا" عي لنوقاووناية دروو با 
طعامٍ كل قفي درهم | إلخ)): («لبيعُ بردم "تابي لأَنّ فيه زيادة جهالةٍ تمكنت في صلب 
الْعَقَد وهىّ ججهالة امن برقم لا يعلمة الأشتري» فصارعتزلة القمارء وعَْ هذا قال شم 
ام الوا" : وإنا عَلِمَ برهم في المحلس لا يِب ذلاك ال اي ولكن إن كان 
ارا ل لوال قا عو 
عيرق م بالتعاطي' ا 0 سيان 7" أيننا في باب البّيع الفاسد 
يم الآبق لا يَصِح» وانة لو ا الود نِم البَيمُ في رواية, وظاه” 0 قال 
"العو "0 ورياك : («وارلوا 1 ا ليا تقد يها بالتعاطي)) اه. وظاهر هذا عَدمُ 
اشتراط متاركة الفاسد» ل يجاب على بعد بحمل الاشتراط على ما إذا كان التعاطي بعل 


م 
ا 9 


(1) ((البيع)) ساقطة من "الأصل" و"ك"او 

(؟) "الخانية": كتاب البيو ع ١70١ - ١73/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الفتح": كتاب البيوع 49/4/5. 

(4) أي: كك" الكفاية", كما صرح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق" 7557/5» وانظر "الكفاية": 
كتاب البيو ع 4/4/5 (ذيل "فتح القدير"). 

(د) الرَهُمُ: علامة يعرف بها مقدار ما وقمّ به البيع من الثمن» كما سيبيّنه ابن عابدين في المقولة [13715]. 

(5) عبارة "1" : ((صحيحا جائزا)). 

007/0 "الفتح": كتاب البيوع 474/5. 

)0 عبارة ابن عابدين في "منحة الالو" ؟. : ((وعبر ف "الفتعم" بقوله: بالتعاطي: تار بالتراضي والتعاطي» فالمراذ واحد)). 

(5) المقولة [؟7471؟] قوله: ((والابق)). 

.857/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )٠١ 


حاشية أبن عابدين 08 00 اه 555595599595 ئ__-ّ قسسم المعامللات 


ففي بيع التعاطى بالأولى)): وعليه فيَحمّلُ ما في "الخلاصّة" وغيرها على ذلك».. 





اللحلض» أماقيه قاذ يقد يعد كينا هنا» والمرق: نَهُ بعد المجلس يُتقرّرُ القساهُ مِنْ كل وجه) 
فلا بد مِنَ المتاركة. أمّا قي المجلس فلا يتقرّرُ من كل وحوهء فتحصل المتاركة ضيمناء تأَمّل. 
محمةه يكون في المسألة : قولان: ابا يأتي "ل وله ته 2 
0 ف بيع ل إ 

هذاء 5 00 عَنِ "الحلواني 3 ابيع بالرقم حرم بخلافه في "الهداية"7؟ آحرّ باب 
المرايحة» ان 0 ((أَث العلم في ا در ا العقَدء ويصير كتأخخير القبول إلى أخخصر 
المجلس))» وبه جرم و في "الفتح”27) هناك أيضا. 

ه377 زقولة: نفي بيع التعاطي ' ةا إلخ) فاخ 62 مِنْ "البحر" عي اا 
((ففي بيع التعاطي بالأولى» وهُرَ صَرِيحٌ "الخلاصّة"”" و"البرّازيّة"”: أن التعاطي بعد عَقَدٍ 
فاميد أو باطل لا يَنعقدُ به البَيُ؛ لأنهُ نام على السّابق» وهُرَ مَحمولٌ على ما ذكرناة)) أه. 


)١(‏ المقولة [7787؟] قوله: ((وفسد ف الكل)). 

)١(‏ في "ب" و"م": ((الهندية)): وما أثبتناه مِنَ "الأصل" و'ك" و"7" هو الصّواب كما هو ظاهرٌ مِنّ السّياق» انظر 
"الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية 9/٠‏ ت. 

(5) أي: صاحب "الهداية". 

(:) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية .١74/5‏ 

(ه) ف هامش "م": ((قول الشارح: ففي ع التعاطي إلخ))» أي : فَعَدَُمْ انعِقّادٍ نيع التعاطي بعد الفاسدٍ ا المتار كة 
6 م نّ المجتهدين يُمنْعٌ بِيمَ التعاطي» ونصوا غلى أن كذ ؛ شَهدَ بْيمَ التعاطي لا يَسعْهُ أن يَسهَدَ أنه باع 
بل يشدهة على التعاطي. اه "طا. 

(1) "البحر": كتاب البيع 5917/8؟. 

(/) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون 8 وفيما لا يكون ‏ مسائل التعاطي ل ١‏ ار 

(8) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون به - نوع اقٍ التعاطي 75/8/15 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 


الجرء الرابع عشر حبسمب 80 22110110115 كتاب البيوع 


وتحاكة اق" الأطينا اوري القن اي ]ذا لط ميكل انط المتطسر ا بو اليش أغانيى 
القامة ناهد ووقي لا يم قن اتعاطي (مِن الإعطاء من الجانبين» ضيه ال كدر 


فير بيد 


١ ) 1 2 0008‏ يم ! د ع :5 0 
0 وو لقره "إل و "أو افسي ة "الخلوانني"» واكتفى 


'الكرماني اين بتسليم المبيع مع بيان الثمّن؛ 0 101000100000000 1 1 1 1*7( 


وقولة: ((على ما ذكرناة) أي: مِن أَنَّ عَم الانعقادٍ قبل مُتاركة الأول" وهُوَ مُعنى قول 
"الّارح": ب و وغيرها عل للق ونوتواةة غينان 'التدمية نا 
قدّمه8"' مِنْ قوله: ((كما لو كان بَعدَ عَقَدٍ فاسِدٍ))؛ ونقلنا عبارتها وعبارة "البرّازيّة'» وليس 
فيهما” التقييدٌ بها قبل مُتاركة الأَوَّل» فقيّدَهُ "الشتّارح" بو تبعا ل"البحر" لهلاً يُحَالِفَ كلام 
غيرهما””»» فافهم. 

9 (قولةٌ: وتمامه في "الأشباو”" من الفوائد) أي: في آخر الفنَّ الثالش» ولَّيسَ فيه 
زيادة على أصل المسألة: فلَعلَهُ أراد ما كنب على "الأشباو" في ذَلكَ ل اع ال 
المسألة ما تفرّعَ عَلى الأصل المذكور. 

قر إذا بَطَلَ للضم الحيي م بر ا بالفتح””) ا بطل البيع 
الأول بَطلّ ما تضمّنة مِنّ القبض إذا ا ا 


(1) "أنفع الوسائل": مسألة في بيع التعاطي ص7١‏ بتصرف. 

.) "البرازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون ف - نوع في التعاطي 7/4 (هامش "الفتاوى الهندية'‎ )59١ 
أي: العقد الأول الفاسدٍ‎ )7( 

06 ات 0 
(ه) في "ك" و "ب" وكم” :((فيها)) و((غيرها)). 

وم انف "الأضياة والتقلاتر" “الف العالت ت: الجمع والفرق ب:قائدة: إذا بطل الشيء لطن عاق مده 1 
(7) نقول: قوله: ((بالكسر)) وقوله: ((بالفتح)) من كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى كما هو ظاهر. 

(4) "ح": كتاب البيورع ق0٠58/].‏ 


حاشية ابن عايدين و9 21100 :5 ب ط(2 قسم المعامللاات 


تحر لان أقوال؛ الات لفتى بوه وحَرّرنا في "شرح | 0 ' صحة الإقالة 
والإحارّة والصّرف بالتعاطي, فليحفظ. ا 01110 


عض بِرنْ كُل)) اه "ط”", وفي هذه القاعِدة بحت ستذكرة” عند اكلام عَلى بيع المرةٍ البارزة. 

7م (قولة: عر اد أقوال) هذا الاحتلاف نشاً ص كلام الإمام ارك فإِنهُ 1 
َع عطي في مواض» فور في موضع بالإعطاء من الحاتين فته مدا تعض أنه رط 
وصورة في موضيع بالإعطاء مِنْ أحدهما ففهم | البعض أنه يُكتفى بد وصور في موضع بتسليم 
المع مهم البَعض أَنّتَسليمَ لمن لا يكفي» "بحر””" عَن "الذيرة" "ط"7". 

[مطلب: تنعقد الإقالة والإجارة والصّرف بالتعاطي] 

7 (قولة: وحَررنا في "شرح المقَى" إلخ) عبارت”" عَن "البزازية” ): : ((الإقالة تتعقة 
بالتعاطي أ ا عحا عب من اي وكذا الإحارة كما في 'العماديّة": 0 
عاق ااا مُستَدلا عليه ما فى "التتارحاة"”: اشتّرى غَبداً بألف بع عَلى أن المشتّري 
بالخيار» فأعطاةُ مائة دينار 2-8 0 ؛ فعلى قول "الإمام'7): الصرفُ جائرٌ ورد التّراهمَ وعلى 


اخز 


قول "أن يوس" اعرف با لوعن ان رك ان 


.8/7 "ط": كتاب البيورع‎ )١( 

)١(‏ المقولة [573375 قوله: ((كما حرّرناه في "شرحه')). 

(5) "البحر": كتاب البيع 797/5 

(؛) "ط": كتاب البيورع 8/7. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيو ع 7/ت بتصرف (هامش "مجمع 0 

ْ (1) "البرازية": كتاب البيوع . الفصل الثاني فيما يكون نيعا نوع في الإقالة 77/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(0) "النهر”: كتاب البيع ق٠57/أ.‏ 

(8) "التاترحانية”: كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات 4 رق 7١‏ /ب. 

(9) نسب في "التاترخحانية” هذا القولَ لأبي يوسفء ونب قول أبي يوسف الآتي للإمام» وكذا نقله في "البحر" 4/1؛ لك 
الذي ف "الدر المنتقى" 7/د و"فتح المعين" 74/7ت و"'ط" 8/7 يُوافِق ما نقله ابن عابدين رحمه الله هنا عن "النهر". 

)٠١(‏ هنا تنتهي عبارة "التاتر نحانية"” وفي "الدر المنتقى" بعدها زيادة: ((قال)) يعني بها صاحب "النهر"» والمقولة 
بتمامها في "ط": 8/9. 


(فروع) 


مامد لادان رن قاس ناجعات على لاني د امزمواة كياسار سياه 525006 


7 
0 


أ الو 
ابو 


رمه 
ظالئ كدير وفعت لمك شير ذاذر "تعلونا او كال مسيةة ونين التو اله لهنينا 
مَعلوم كان بيعاء وإِن لم يعلماه فلاء ومن بيع التعاطي تسليم المشتري (:/قهاب] ما اشتراه إلى من 
يُطلبه بالشفعةٍ في مُوضع لا شفعة فيه» و كذا تسليم الوكيل بالشراء إلى الموكل بُعدّما أنكر 
لتوكيل؛ ومنه حكما ما إذا حاءً المودع الا و لسر صر وكان 
5 بالتعاطي» عن أن يوس" أ قال للحاط سيف فد بطانتي, فحلف الخيّاط أنها هي 
وسيعة أذهاء و ينبغى تقييدهُ بها إذا كانم العين للدافع» ومنهُ لو رَدَّها عار تيو والبات دز 
أنها ليست لَه فأحذها ورّضيّ بها كما ف "الفتحج”". وعَلى هذا فلا بد مِنَ الرّضا في حاريّة 
رويك والقطارةة كاد 8 ا 
مطلب في بيع الاستجرار 

51 ثم (قوله: 1007 الإنسان إلخ) 5 ان ره من شرائط مقرو كله كت 

3 0 م اساهس 4 )| 1" س2 1 0 ار اص هاه عن 
يكونّ مُوجوداء فلم يُنعقّد بيع المعدوم)), ثم قال : ((وثما تسامحوا فيه وأخحرجوه عن هذه القاعدةٌ ما 

و ع و2 ول و دك د 8 أ َ 0 م 
في "القنية'””©: الأشياءً التي توخذ مِن البْيّا ع على وَحه الخرج ‏ كما هْوَ العادة ‏ مِنْ غير بيع كالعَدَس 
بَعضُ الفضّلاء: ليس هذا بيع مُعدوم'"' إنما هُوَ مِنْ باب ضّمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا 


.450/5 "الفئح": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع 97/5؟. 

0 "الب" كتاب البيع دوا ؟. 

ال اانا البو ديات اق بيع الممئنس بالجنس وما يتخذ منه ق١١١/].‏ 
(د) في "ك :((المعدوم)). 


١١ / 


حاشية اين عابدين 00 لله 51 0069ئ©2©ظ«آغ قسم المعاملاات 


لا واج و هودوا اي وه هد > وهاي و ود واه هي واه و وداج و هاه هو هاه ها وه هه ده ور هو ه مهعم ع ع بم ماوع بج 4 بنع هس م م سوس بع ب ب باج وموس بج يوسأ ع ده صموج وه جه مساج عامج مه م يحم م مع ممه 


أن الضَّمانَ بالإذن ما لا يَُعرَفُ في كلام الفقهاءء 


5 


للأمر ودّفعاً للحَرّجٍ كما هُوَ العادة””» وفيه أن 
الفموي ورد ايا أن ضّمانَ المثليّاتٍ باشل لا بالقِيمَة والقِْمِيّات بالقِيمَةٍ لا بالشمّن» "ط 
ملكا بق عدا تدعيب اد ندال (معدا ورك جركواكن لض 
الأعيان» كو فيان بالشمن اقم كا 0 في الأشياء القِيميَّة؛ أن 0 
فابية لايد الاتقاغ بورواة مركت بالبغنه وح عا "لبي "اع ور الاعف 
لش و تعووتها واللئلي را ا ساح عادول اشن 2 م اه. واعترضَّةُ 
"المدموي": ((با 
قلت: ما في "لنهِر" مب على أن امن علوم لكنَهُ على هذا لا يكوث من يع العدوي بل 
ا 00 ال ((تفع دراهمٌ إلى ا 
تيت منلث ماثة من من يز وجعل يأخذ كل يُومٍ نخمسة أمناء فالبَيعُ فاسِدٌ» وما أكل نهْ 
00 لأَنهُ اشترى شا غير شار يه كان البع مهولا ولو أعطاة الدَ راهمٌ وجعل يأخذ مد 
كل يومٍ خخمسة أمناي» ولم يقل في الابجداء: اشتريت منكٌ يَحورُ وهذا حلالٌ وإن كان لوقي 
الذفع الشراء؛ لشف اله لا لق َع وإنما ينعد البَيعُ الآن بالتعاطي والآنَ المبيع مَُعلوم 
د 
قلمت: ووَجْهةُ أن نّمنَ الخبر مَعلومٌ فإذا انعَقدَ بيعا بالتعاطي وقت الأحدٍ مَعّ دفع النمن 


نه 


قبلهُ فكذا إذا اث اتبيه ركه ةا طلة قينا قاذ انه جردا وان اراحل مد اتير 


1 


5 م و 
ل اتمان هذه تخجلز ا“ 71 فيفضي إلى المنازعة)) ١‏ 


)١(‏ هنا ينتهي كلام بعض الفضلاءء كما في "ط". 

(؟) كذا ف النسخ» ولعله وهم من ابن عابدين رحمه الله ف"ط" نقله عن أبي السعود في "حاشية الأشباه" وليس عن 
الحمويء على أننا لم نعثر على المسألة في مظانها ف ا لع "للم 

(") "ط": كتاب البيوع 8/٠‏ بتصرف. 

(8) "النهر ": كناب البيع:قبزد #إبن: 

(0) "الولواحية" : كتاب البيوع الفصل المرو ات و وام وما لا ينعقد إلخ ق7١١/أ‏ ععير ف 

5) في "ك": ((فينفذ)). 


واللحم ؛ أما إذ إذا كان نَّمنهُ مجهولا فإنهُ وَقتَ الأار لا يَتعقَهُ بيع بالتعاطي لجهالة التمّنِء فإذا 
ل كر اليا 072 ' برضا ؛ بال وباصيُض قي على وجو اتعويضي عدة لم 
ينعقد بّيعا وإن كان على نية البيع؛ ما عَلمتَ مِنْ أن ابيع لا ينعقِدُ باليّق فييكونُ شَبِيه القَرض 
المضمون عثله أو بقِيمته فإذا توافقا على شيء بدَلَ المثل أو القيمة برت ؤم الح لكر مس 
شكال ورصوار لامي اديت ري القيس لآ بق يننا 
نميا اش للق واسير وري برعا قن لوو ولك لالع كن ار كني قوسن 
عَلى سوم الشّرا» ثم رأيتهُ في "الأشباو" في القول في نّم المكل حَيث قال”": ((ومنها لو أذ مِنَ 
الور وَالعَدَسِ زعا كيك وذ كا َف إليه ينار مكلا لفق عليه نم اختصما يُعَدَ ذلك في 
تمدن كز تدر قبل زوه الأخل ا زوه اللتصيومة؟ فال ىلا90 تمي يرع الخال قبل له 
لو لم يكن دق إليه شيتاء بل كان ييأذ منة على أن يدهع إل من ما يَحتمِعٌ عنم قال: يُعتَبرُ 
وَقتُ الأحد؛ لأنهُ سّومٌ جين ذكر المّن)) اه. 
[مطلبٌ في حكم بيع البراءات] 

:ان زقولة؟ بيخ الترادات) ختل تزاف وهو الأوراف الى كينها كابأ الدّسوان علي 
العاملين على البلا 01 ) كعطاي”' 0 على الأكارين بقدر [*/قة/أ] ما عليهم) وسميت بسراءة 
ل يرأ نفع ما فيهاء ار ٠‏ 

75955 (قولة: عؤلاف بيع حُطوظ الأَئِمّم بالحاء المهملة والظَاء امال جم حَظ معنَى 


)١(‏ في "ك": ((البائع)). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في ثمن المثل ص41 بتصرف. 
اق "الأقياه" زوالشمة م ندل زرالسمة . 

(؟) في "ك" و"1": ((يخط)) بالناء المعجمة والطاء المهملة» وهو تصحيف. 

(د) في "الأصل": ((العطاء)). 

(3) "ط": كتاب البيوع 8./9. 


حاشية أبن عابدين 5-2-2-7 مه 0 2*5 فسلم المعاملاات 


أن مال الوّقفي”" قائِمٌ ثَمَّةه ولا كذلك هُناء "أشباه'”" و"قنية"” "2 ومُفَادة: أنة 
ل ل ل 3 008ظ 0 ار (4) 
جر للمسين ا عر : ل و للد اق رالا الس حر ل 


اتصيب ارتب لَهُ من الوّقفي» أي: فإنهُ يُحورُ بيع وهذا مُحالِفُ لما في 'الصَّيرفية", فإ مُولمَها 
يل عَنْ بيع الحظء فأجاب: ((لا يُجورُ))» "ط"”*' عَنْ "حاشيّة الأشباو"”©. 

قلت: وعبارةٌ 'الصّيرفية" هكذا: ((سيل عَنْ بيع الحظ””؟ قال: لا يحور فإنه لا يُخلو 
ما إن باع ما فيه أو عَينَ الحفل” © لاوّحة للدوّل؛ يمالس عدادة ولا وحة لقني أن 
هذا القدرَ 0 الكاغد ا و بخلاف البراءة؛ ل هذهو الكاغدة ا أه. 

قنبقة مشاه أن لاط بالخاء العجينة ة والطاء لومت وس زا مالف عاد كد 
"الث لتارح"؛ لأ اراد محمطوظ الأبمة ما كان قائما في يَدٍ اتوي مِنْ نحو خبز أو حنطَة قدا 5 
انتحدة الإمام؛ ركلا لمر فعا سر سود 

0954م (قولة: نَم أي: هال أي: في مسألة بيع حُطوظ الأثْمّة وأشار إليها بالبَعِيدٍ لأنَ 
اكلام كان في مج البراءات» ولذا أشارٌ | إليه بلفظ: ((هنا)). 


7ه ؟؟؟] (قولة: . ن الشرفع أي : امباشر الذي 8 0 الخبر. 
95م (قولة: فلاف الخندي) أي: إذا باع لدعي ال لملفوة كوو اعت اليه 


)١(‏ في "ط": («الواقف)). 

(؟) "الأشباه والتظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صم 4 ؟1- بتصرف. 

(17) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق١١/‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب البيع 58١/6‏ بتصرف. 

(د) "ط": كتاب البيوع 8/9 بتصرف. 

افو حاتي ١‏ بي لسعو فل الأشياة" كما يفهم من سياق عبارة "ط"ء وتقدمت ترجمته 5/؟171. 
)اق بن واه 000 بالخاء المعجمة والطاء المهملة. 

(8) في "م":((لأنم). 

(84) في "ب" و"م”: ((الخطع) بالخاء المعجمة والطاء المهملة. 


م١1‎ 


)٠١(‏ في "م" :((قد)) بالغاء وهو خحطأ. 


الحزةالرابوعنين. عسسسيحصيي. .وه 0 كتاب البيوع 


ا 


4 1 م 2 َّ 3 7 5 مام 0 
1" ؟ ؟ ؟] (قوله: وتعقبه في النهر') أي: تعقب ما ذكر مِن مُسالة بيع الاستجرار وما 
عن ع لات صر ور الور ال ارح ا 2 0 يق قر ري جاسم 2 العا رم 
بعدها” ' حيث قال ': ((اقول: الظذاهر أن ما في القنية ضعيف؛ لاتفاق كلميهم على أن بيع 
3 4 2 2 1 0 م ا ا 31 3 2 ا 2 ع 0 
المعدوم لا يصيح, و كذا غير المملوك» وما المانع مِن أن د ل المأخوذ مِن العدس ونحوه بيعا 


بالتعاطي, ولا يُحتاج في مثله إلى بّيان الشمن؛ لأنهُ مَعلومٌ كما سيّأتي؟ وحّظ الإمام لا يُملكُ 
قبل القبض؛ 1 وك غلين د كر ما قالة "ابن وهبان" في كتاب الفرام: ماي 
"القنية" إذا 6ك كباله اللو اعد لا التفات إلمه ما لم يَعضدهُ نقلٌ مِنْ غير 4 اع و لي 


262 


الكلامّ على يبع الاستجرار» وأما بَيِعٌ حَظ الإمام فالوحةٌ ما ذكرةُ مِنْ عَدَم صحة بَيعِه ولا يُنائي 
ذلك أنه لو مات يورّث عنة؛ لأنة أجرة استحقهاء ولا يَلِرَمُ مِنَّ الاستحقاق الملك» كما قالوا 
ف الغنيمّة بَعدَ إحرازها بدَار الإسلام؛ فإنها حَق تتأكدَ بالإحراز» ولا يَحصّلٌ الملكُ فيها 
تيون ١‏ بعد انه بودن 11 كذ بورك كلقن للع وان ابالكسيي وني ميان 
م ان 4 3 اللي الات سا هلوا ساس ل ا طللاس (5) ع ررم 77 
كالشفعة وخيار الشرط كما في "الفتح” “» وعَنْ هذا بَحَث في "البحر” ' هُناك: ((بأنه ينغي 
التفصيلٌ في مُعلوم المستحق بأنهُ إن مات يّعدَ روج الغلةٍ وإحراز الناظر لها قبل القَِسمّة يُورَثْ 
نشَبية؛ لتأكد :الى فيه كالعيمة بعد الاخرار» وإشامات قبل ذلك لا مورت )لكر قي 


هناك أن مَعلومٌ الإمام له شَبَهُ الصلةٍ وسْبّهُ الأحرةء والأرجَح الثاني» وعَليهِ يُتحقق الإرث ولو 


.371/7 "فتح المعين": كتاب البيورع  فروع‎ )١( 

(؟) في "م" :((بعدم)). 

(6) "النهر": كتاب البيع ق8 هب بتصرف. 

(4) المقولة [5571؟] قوله: ((ما يستجرّهُ الإنساكٌ إلخ)). 

(د) "الفتح": كتاكت السير حا انث الغداكم وقبسعها هاما 

53 "البنح"» كناب السير .انب الختائم وقسمتها 498/5 تصرفي: 
(9) المقولة [175؟] قوله: ((قلت: قد جَرّم ف "البُغية" إلخ)). 


١ 


حاشية أبن عابدين 16 صس7بب7 77ج 22 قسم المعامللات 


30م + عبرا م 200 53 الور ع ع الوك ٠‏ الم اكه : / 
وأفتى "المصنف” ببطلان بيع الجامكية؛ لما في "الأشباو” ': ((بِيعْ الدين إنما يتحوز 
مِنَ المديون))» وفيها وي "الأشباه 0 لحم له ام ادو المع روه قله شط واه كر موه مف زمره اه 8 فا باك ورد ل 


مطلب: في بيع الجايكئة» ‏ 
كام (قولة: وأفتى ا" إلخ) تمد لكلام "لحرا وعبارة لعي" 5 "فتاراة" 
((سئل عَنْ بيع الحامكيّة وهُوَ: أن يكون لرّحل جايكيّة في بت المال» ويُحتاج إلى داهم 
مُعجَلةٍ قبل أن تخرج المحايكيّة, - > بعتني جايكيتك التي قدرُها كذا بكذا؟ أنقص 
اا فهل براك كروي ١7‏ ارون انع هرا 
أحاب: إذا باع الدَينَ مِنْ غير 00 ل يَصِح) ال ولا و0 
وبِيعُ الدّين لا يُجورٌ ولو باعَهُ مِنَ المديون أو وَهبة0"؟ جار)) اه 


7 


م ووو ع ا ار مس ا 
المفهومّة مِنْ ((أفتى))» وأمّا ضَميرٌ ((وفيها») الآنية"© فل"الأشباو". اه "ح”7. 


(قولة: تَأبيدٌ لكل م "النهر" إلخ) لا تند فإ بيع م الجامكية بيع الدين؛ خلااف بيع الحا تأمل. 


١3‏ "الأشباه والنظائر": الف الغالثك: الجمع والفرق ‏ القول ف الدَيْن صه 7 4- بتصرف. 

7) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صاة 4 7 بنصرف. 

(©) الجامكيّة : هي ما رت الأو قات لأسععانب الواظ افطل و وتم ةم القعر يف ابو 3641/1 

(5) أي: شنيحة ريه الدين بن بحيم. ولم نعثر على النقل ف "الفوائد الرينية": وهو ف "فوائد الأشباه والنظائر": اليد الثالية: 
الجمع والفرق ‏ القول ف الدَّين ‏ الفائدة الخامسة ص د47-. 

ره) في هامش "م'": ((قولة: ولو باعة من الّديون أو وَهبُ إلخ)) قال "ط": (ربقي ما إذا باعَها من ملم عليه ميري 
للذيوان ل وقد جه عليه والذَاه”: أن هذا عَنزلة الحوالة) إن حاصله أ أن الإمام أ أو ناه وجتهه ماله على هذا 
احص فإذا حل منه بقدره لا يقال: إل مم0 أه. 

() لم نعثر عليها قُْ 'النيةا اولي ف اموق ل 1 ف انا ال ذللك ابره غابكين نقلك عن 

(الاماضبيه 1 عت در . 

(4) "ح": كتاب البيوع ق١٠58/).‏ 


د 1 


((لا يجوز الاعتياض عَن الحقوق المجرّدة كحق الشفعة ل 


مَطلبُ: لا يَجورُ الاعتياضٌ عَن الحقوق المجرّدةٍ 

97م (قولة: لالس إلا عياض عن الحقوق المحردة) عن الملك؛ فال قي 
"البدائع"”'©: ((الحقوق المْفردَة لا تحتيلٌ التمليك» ولا يجوز الصّلح غنها)). 

أقول: وكذا لا َضمَنُ بالإنلاضي قال في "ترح | اناه" ف ايفين 
بحردٍ الحق لا يوحب الضّمانَ؛ لأنّ الاعئياض ع مجر امدق باطل» إلا إذا فوت امار 
المعو ويا فين املك في حَقّ الضّمان كحق المرتهن: ولذا لا يَضْمَّنْ بإتلافب شيء مِنَ يد 
أو وطع ر؟اق؟اب] جارية منها قبل الإحراز ؛ لأنَّ المائت مُجِرَّدُ الحق ع مضمونء وبعد 
الإحراز بدارٍ الإسلام واه قاقد طم القويت 2 اد سو قن اليد ان 
0 0 ايد راد بقوله: (التفوووت حقيقة الملنب)) 

لحقّ الم كدي إذ لا تَحطُلُ حقيقة ل د لل ا 13 

الكفققة (قولة: كشن اليه قال'فق "الأضياو"0): روقلو صالمَ عنها عمال بطلت 
ورَجَعَ» ولو صالحَ المخيّرة عمال لتختارةُ بَطْلَ ولا شيءَ لهاء ولو صالحّ إحادى رَوحتيه مال 
تترك نوها لم يُلرَم ولا شَيء لهاء وعلى هذا لا يجورُ الاعتباضٌ عَن الوظائف في الأرقافي, 


52), : ((وإتلاف 


0-0 


5 


اللإحسسه 


(قولة: فلو صالحَ عَنها بعال يَطُلت إلخ) بخلاف ما إذا صالح عَنْ دُعواها يْصِحٌّ ويَكونُ فِداءٌ لليمين 
وَكَذا لّو ادّعَى عليه تعزيرا فافتدى يمينهُ .مال صّحّ على الأصّحّ اه "ميندي" عن "البَحر". 


05 البدائع"+ كناب الشتب 5 

(؟) شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرحسي (ت188 ه) على "الزيادات" للإمام محمد. 
("كشف الظئون" 35/9 "الجواهر المضية" #/809)» وعزا إليه ف كتابه "المبسوط" فْ عدة مواضع» انظر مشلا 
١ه‏ اكاك الحا لأ تاكن ١‏ لأثلا. 

(5) أي: ف "حاشيته على الأشباه": وتقدمت ترحمتها .١145/١‏ 

(4) المقولة 55570 قوله: ((وتعقبه ف “النهر")). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص 4 7 بتصرف. 


عافكة بعادي - . جيهت 3 0 قسم المعاملات 


وعلى هذا لا يَجورٌ الاعتياض عن الوّظائف بارأ قاف مودو "ين اح ف 
تعارض اعرف مع م اللعة: ا عَدمُ 0 العرف الخاص؛» ادع خا عه قاع واو 0 





وخخرج عَنها حَقَّ القصاص”" ومِلات التكاح وحقٌ الرّقك فإنَهُ يَجَورُ الاعتياضٌ عَنها(” كما 
ذَكرَهُ اد ف الشفعق والكفيل بالفين إذا صالحّ وه لَه عال لا يصِح ولا يُجسبء 
وف بطلانها روايتان, وق قرح ارون السريو نه وايتان. وكذا ب مالحرب إلا 006 أه. 
مَطلب في الاعتياض عَن الوظائف والتزول عَنها 

اام رك وعلى هذا لا , يجوز لافقا . عن الوظائف بالأوقاف) مِن | إمامة 2 
وأذان؛ وفراشةٍ» وبوابةٍ ولا على وحه ابيع 0 هِعَ الحق لا يجوز 2 في شرح 
الأكي 77 وعد ف وفي لعي خخير 0ك حل الدذّار بالشفعة أمر عر ف بخلاف القياس؛ فلا يضهر 
تبوتة ف حَقَ جواز الاعتياض عَنهُ)) اه. أقول: والحقّ في الوطيفة مثلُ, والحكمٌ واحِدٌ "بيري". 

مَطلَبْ في العُررْف الخاص والعاه 
3997 (قولة: المذهَب عدم اعتبار العغرف الخاص) قال في العم 20 التعام ”290 إليعا 


قر ج عَها حَن التقصاص إلخ) حُروج ما ذكرَ بي الْحرةٍ عن الإلل. 


َه 


7 ف ا التعامُلٌ العام إلح) غارتة داعلن ماق "ط" ع : 


4 
ًَّ م مر 
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العبرة للتعَامل العام 


(1) "الأشباه والنظائر": الفرثٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: لعادة ممكمة ‏ فصل ف تعارض العرف مع اللغة هن لاع 301 

(؟) ف هامش "م": ((قولة: وخرج عنها ححق النصاصي إلخ)». أي: حرج عن القاعدةٍ المذكورة تي هي قولةُ: ((لا يحور 
الاعتياض عَنٍ كار المحردَةٍ))» ليس مواد أنه خرج ص ابرق المحردة للقصاص إلخه .معنى: أنه خخرجّ عَنْ أحكابها؛ 
أن القصاص نوما ذكرَ حُقَوقُ لا نْضمَنْ بالإنلافي» ألا تر أنه لو قل القاتلٌ شححصٌُ لا يَصمَنْ لورئة مقتولو شيا. اه. 

(؟) أي: ((بالدية والخلع والكتابة)) كما في "بد الممتار” /ق 2175 للإمام أحمد رضا خمان ابن المفتي نقي علي 
عان البَريْلري الحنفي القادري (ت ٠‏ هه وهي تعليقات على "رد المحتار": وقد أفدنا منها ف هوامشنا. 
9 نزهة المخواط " 4 "الإمام الأكبر المجدد" للأستاذ حازم محمد المحفوظ). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة 17//5د؟. 

(د) انظر "شرح الصدر الشهيد على أدب القاضي" للتحصاف: الباب الخامس والسبعون في الشفعة ‏ الصلح على المال إلخ 5/4 - /ا5 . 

(5) نِ هامش "م": ((قولة: قال في "المستصفى": التعاملٌ إلخ))؛ عبارةٌ "ط": ((ونقل العلأمة "البيري” عسن 
"تمي" أ العيرة للتعامل العامء أي: الشّائع المستفيض» قال: والعرف المشتر لك لا يَصيِحْ الرّحوعْ اليم )ايد 


أي : التلاِعٌ الستفيض؛ » والعرف المشترلُ ا يْصح الحو | إليه مَعَ التَردُد)) اه. وفي اك 
من : زولا يملح تيد أنه لَمّا كان مُشمرَكا كَانَ مُتعارضا)) اه ' 0 

8 ا ارا ((وكذا ‏ أي: تَفسسُدُ الإحارة - 3 دَفمَّ إلى حَائِكِ 
عكلا على أذ كا اثلث وَمَشايخ َْخْ وحوارم أفتوا بجواز إعارة تدايلف ل من وه 
أفتى ان النسفِي" أيضاء والقتوى عَلَى حُوابٍ الكتاب؛ لأنة مُنصوص عَلَيِق فياه 
إبطالٌ النص)) اه. فَأَفَادَ أَنَ عدم اعتباره بمُعنى 2 إِذا وجدَ اع بخلافه لا صل يندا 
للنصّ ولا مُقيّدا لَه وَإِلا ققد ارو في مُوَاضِعَ عرز منها مَسَائْلَ الأبمان اك 
وَوَاقفي وَحَالِفٍ يُحمَلُ كلامةُ على غرفه كما ذكرَةُ "ابن الهماه"7». وَأفادَ ما رهم كا 
العف العَامٌ يَصَلح مُفيّدا؛ ولِذا تقل "البيري" في .مسألة الحائك المذكورة: (رقال 'السّيد 
الشَّهِيدُ"0: اعد باستتحسان مَشَايخْ بلْخْ) آل تأحة بقول أصحابنا المنَقَدمِينَ؛ لأَنّ التَعامُلٌ 
لد دل عن لحوَاز مَا لَمْ يَكنْ عَلَى الاستمرار مِن الصّذر الأَوّلء فيَكونُ ذلك دللا 
على تقر الى عليه العكلاة والكلام وله على ذه :مكرن شرعا نه فإذا لم يكن كذلك 


ص 
سَ 
ل 


1 
َه 
أ 


أي: الشّائع المستفيض» وَالعُرفُ المشترّكُ لآ يْصِحٌ إلخ)). 


.-١١1ح "الأشباه والنظائر ": الف ن الأول: القواعد الكلية  القاعدة السادسة: العادة محكمة - فصل فٍ تعارض العرف مع اللغة‎ )١( 


(؟) "البزازية": كناب الإججارات ‏ الفصل الثاني الوم الغالث ف التَّوابُْ 5/ه” (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لز 


(5) في "م": ((فيارم)) بالراءء وهو خط 

(؛) لم نعثر على هذه العبارة بأففلها ني كت المحقي ابن الهمامٍ التي بَينَ أيدينء وقد تقل العلامة اين عابدينَ رحمه الله في 
رسالته المسمّاة "شر اشرق هذه العبارةً بتَصرّضي عن العلآمةِ قاميم في مَوضعَينء وتقل عن ابن الهُمام في وقفي 
"الفتح" ما يفيدُ مُعناهاء انظر "رسائل ابن عابدين' ل و و"الفتح" 5/؟15. 

(د) أي: في هذه المقولة. 

(1) لم نعثر على ترجمة لصاحب هذا اللقب ف كتب الحنفية وكتب التراجم الني بين 


حاشية ابن عابدين 2-20 15 ا سم المعاملاات 


لكن أفتى كثيرٌ باعتيارو وَعَلَيهِ فيُفتى بجواز النزول عن الوّظائف بمّال 500 





2 


0 لهم حُحَف إلا إذا عن كذلك من الناس" كافة فى لدان كلي كر اناه 
والإجماع حُجَة ألا ترَى أَنهُم لو تَعَامّلوا عَلَى بيع الخمر وَالرّبا لا يُفتى بِالخلَ)) اه 
قلت: وَبهِ ظَهْرَ القَرق بَينَ الشُرفب الْخَاصٌ وَالعَام وَتَمام 6 عَلَى هَذِهِ الَسألة 
مُبسوط في رسالتنا سماو ب'نشر العرضه في بناء يُعض الأحكام عَلَى اله 0 
مَطلبُ في النزول عن الوؤظائف بمال 
6 (قولة: وليه فيفّى بجواز التزول عَن الوَظَائِف 0 قَالَ العَلمَة "العيدي" في 
"ققاواة"”": ((ليس لتر ل شي مشي 1 امج لتم تكرة به امسر 


03 
| 
أبى 


ع0 


وَاشترّطوا إمضاءً لناظر علا يَقَعَ فيه نِرَاعٌ)) اه ملخصا مِنْ "حَاشِيّةٍ الأشباو" لي'السَيِدٍ 


ل 


العفو م اموق 0 امأَث "العيني" كر ادع س ودر لخر اي ف باب لقنم 
ين ار واجابع»: نه سْمع من يعض شي وج لك ر أنه يُمكِنْ م أن يُحَكمٌ بصِحَّةٍ التزول عن 


ا ار رم لشم ان 0 إسقاط)) اه. 


ص 


. 


قلت: وَقدَّمنا؟ في لوحف عَنِ 'الببحر": ((أن مولي ي عل تسيوعية القاضيء ير 
جم و 


العرل الفرَاغ لغيره عَنْ وَظيفة النظطر أ و غير وأنَهُ لا ينعزل بمُجَرَدٍ عَرْل نفسيه حيلافا لِلعَلامَة 


)١(‏ انظر الرّسالة المذكورة ضيمنّ "مجموع رسائل ابن عابدين": ؟//1171. 

)١(‏ لم يك التراجم للعيني مولا في الفتاوى غير مُحتصرهٍ قلقم باعي مرلك السالة وف ار 
القوة اللامع" ةا 

مخ معيو البضار" لقره الأول المواعن الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة حكّمة .597/١‏ 

(4) السمّى 'الدّرر الفاخرة" لأبي محمد محمود بن أحمد, بدر الدين الحلبي العيني ثم القاهرني (تت دا/ه)» شرح "البحار الزاخيرة" لأبي 
المحاسن حسام الدين الررّهاوي, وهو نظم ل"درر البحار" لأبي عون الله واف زر بواسفية إن لواف السو نوي الدّمشقي (ت8,6لاه). 
("كشف الظنون" 770/١‏ 24075 "الضوء اللامع" 011731/٠١‏ "الفوائد البهية" ص/ ١‏ ؟ "هدية العارفين" 470/7). 


١ت‏ د) المقولة [د- .5 ١؟]‏ 5 قوله: ((إفلو مأموناً لم تصمّ تولية غيره)). 


١ 1/4 


لاوج مج "م و مب بج جع لارام بج امار م بم مج بجا ع واس ماج ساب واو ب ساوج سن و جع واس ها وي م واس يلوه و وال وأو اس واوان و وام اج اس جا اس ولس واي و لسابو واس سا لاجراي ص ا هاس و امبر جا .و ما وام م و م 


د 5-1 
و 3 ال رار اس 


00 »بل لا بد من تقرير القاضي لو لَهُ مق لو أَهْلاء وَأنَهُ لا يَارَمُ القاضي قريرهُ ولّو أخلاء 
نه جرئ العر ف بالفراغ بالذراهي ولاو د يخلى ما فيه فينبغي الإبراء العام يحنة) اغب كن لاله عر 
00 عَنْ مُجرّدٍ الحق» 0 مر" أنْهُ لا يحون ولس فيما ذكرَ ء عن "العيني" جوز لكن قال 
الو 1 ((وقَدٍ استخرج شيخ م مَشايخنا 3 الذين علو المقدسي" 
'شرحو" على "نظم الككر'”" من فرع في "مبسوط الستّرحسي””7» وهو: أن لد لوضى بره لشخص 


لكر 2 


2 على 220 امضايه : َك م ىن 3 


6ت 


و 


ف ة الاعتياض عن ذلك في 


عبد آخحر يَخحمُه أو يضم إليه من ابد بعد عه فيشترى به عبد يقومُ مَقَامَ الأول فإن احتلفا في بيه لم 
5-5 وإن اصطلحا على قِسمَةٍ الأرش بَبنهُما نصفين فلَهُما ذلك ولا يكو ما يُستوفيه اموصّى له بالخدمَة 
مِنَ الأرش بدَلَ الخدمة؛ لأنَهُ لا يَملِكُ الاعتياض عنهاء ولكنهُ إسقاط لحقَه بوء كما لو صَالحّ 

اع لور اساي شاك ومن اللترووي له باتو القيك الله ال لما شه هنا 


(قولة: وهُو: أن العبدَ الموصى يرقبته لشخص وبخدمته لآخير لو َطِع إلخ) الظَاهرٌ عدم صِحَّةٍ الاستدلال 
بهذا الغر ع على صِحَّةٍ الاعتياض عن الحقوق 1 إن اموا أنه عرذة عَنِ للقن ولق فق الغر ع المذكور 
مملوكٌ فلم يَكَنْ مُجرّدا عن كما نحن في وقال "الريلعي": ((حق الشّفعة مس مقر في امحل إنما هو محر 
حق املك فلا يجوز أخحل العوض 'عَنه بعخللافت الا عياض عن القصاص ن وملك النكا ِ قاد الرّق؛ لذن 
مِلَكَهُ في هذه الأشياء مُتقرّرٌ في امحل ولهذا يُستوفيه ويتفردُ بوي ألا ترى أن للولي قَلَهُ قصاصا بلا رضاء 
ولا قضاء؟ فلم أن حقهُ ثبب في امحل ني حَقَّ القتل» ولولا ذلك لما َمكنَ مِنَ القتل بغيرٍ قضاء ولا رضاء) ل#. 
ولا 007 حو وام اله ونون علولة قر الى الع كن القصاص والتكاح والرّق» مخلافب ما نحن فيه. 


)١(‏ المقولة [57717] قوله: ((لا يجوز الاعتياضٌ عن الحقوق المحرّدة)). 

.8؟/١ "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية  القاعدة السادسة: العادة محكمة‎ )١9 
3 ا 02 "أوضح زمر على تلم الكبر") وتشدمت ثر قله لم‎ (2 

(1) "المبسوط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالل والخدمة /1؟/85١ ‏ 185 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


للتزول عَن الوطائف.مال)) اه. قال 'الحمّوي”": ((فليْحمَظٌ هذاء فإنهُ فيس جنا)) اه.. 
رك ب لايرل كحيو اال رروكئقي 11 أ 8ه و ل 1 ا 
الرُحوعٌ عَليهِ لا يَمِلِكُ ذَلكَ))؛ فقال: ((أي: على وجه إسقاط الحقّ الحاقا لهُ بالوّصيِّةٍ بالخدمة: 
والصّلح عَنِ الألف على خمسيمائة» فإنْهم قالوا: يجوز أذ الهِوّض على رجه الإسقاط للحق 
ولا ريب أن الفارغ يَستَحِقٌ المتزول و" السففانا ادا بالتقرير . ويويّدهُ ما في "عيزانة الأكمّل": 
اعفار ب سو نالحد ب اه. ففيهِ دلالة على 
نه لا ا ع على النرل. وهذا الوّحهُ هُرَ الذي يَطمهْنٌ به القلبُ لقربه)) اه م ا 
اي" ١‏ مِنْ عَدَم جواز الصّلح عَنْ حقّ الشفعَة والقممي إن د أمل 
0 هناء ثم قال ((ولقائل أن قو لك هنذا عدو بجعاة الشرع لدفع الضررء وذلك عر قت 1 

ولا جامعٌ يَبنهُما فافترقاء وهوّ الذي يَظِهَرُ)) اه. 

وحاصلة: أن توت حقّ الشفعَة للشّفيع وحق القسثُم للرَّوحَة - وكذا حن انيار في النكاح 
للمُحيّرةٍ - إنما هو لدفع الضَّرَرِ عَنِ الشّفيع والّرأٍ» وما تت لذللكت© لا يَصِح الصّلحُ عَنةُ؛ لأن 


(قولة بالهامش : 0 يحعكن المرؤل ا والطاف” أن عَال: المجورو ل عله دان المراد 
ِنّ التزول به البدّلُ كما يدل علي نمام عبار "البيري "ادكو 8 عن "البيري" مر تعد هنا 


دو 


سيذكرُةُ بقولو: ((نْمّ إذا فرع عَنهُ لير ولم يُوجمهُ الستُلطانُ إلخ)). 


"غس عيون البصارر "الف الأول التواعي الكرية ب القاغدة السافسةة العادة حكية + 

0 والتغائر ر": لفن الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة محكمة فصل في تعارض اوناع اللغة ص .-١ ١‏ 

((قوله: يُستحق المنزول به)) كذا رأيتة» والفذاهر أن يقال: المنزول عَنهُ. اه مِنْ عط المؤلفي. كذا في هامش 
"الأصل" 0 وام. وال" كلام "الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(5) المقولة 777713] قوله: ((كحق الشفعة)). 

(8) في "ك": ((ثبت كذلك)). 


القزوالراع فشن احسسب يم 318 9595992 كتاب البيوع 


سه هاج واي جه نه بج واجا اج يان بهو و اه هم و هو و ها واج 4ج 4ه هدهد ها هع 4 ه د هاه هشاع هع هي و ههه هه قمع هاه هدهي هعس © > .اه هدهو هه ه» © سه هه عسو مع ودس ع جع ه ه # ها فاه مه عاو همه واه ه رابج 


صاحب الح لما رضي لمأ لا يعض بذك فلا يُستحق ظينء ا حق وى لَه بالدةٍ فلس 
كذلك» بل ثبت لهُ على وَحهٍ البرّ والصّلة» فيكوث ثابتا لَهُ أصالة» ف فيَعِحٌ الصّلحٌ عَنَهُ | إذا نَوَلَ عَنهُ 


. 


لغيرو» ومِثلة ما م20 عن الأشباو' من حَق التبصاص ولنكاح والرقٌ حَيث صلخ الاعتياض عنه؛ انه 


0 


ارود مي ملام عورم سر ساي ولا يخفى أن صاحب الوطيفة نبت 
الحق فيه بتقرير القاضي عَلى وَحَهٍ الأصالة لا على وَحهٍ رفع الضّرَر فإلحاقها بحقّ الموصّى لهُ 
بالخدمّة وحقّ القصاص وما بَعَدَهُ أولى مِنْ الحاقها بحقّ الشّفعَةٍ والقسُم, وهذا كلامٌ وَحيةٌ لا يَحَفَى 
على بيو .ويه لاقع نا دكرة ادو فى "الحاو" الاي أذ ادال اللى أله اسار 0 
الوطيفة رشوة وهي حرام بالنصّ والعُرفُ لا يُعارض النص. وجة الدفع ماعلمت مِنْ أنه ضح 
عَنْ 0 كما ف نظائروء والرّشوةٌ لا تَكون به والسكدل بَعضهم الخواز بترول سكين "لدت" ين 
سينا "علي" رضي الله تعالى عَنهُما عَن الخلافة ل" مُعاويّة" على عِوّض”"» وهو ظاهرٌ أيضاء وهذا 


(1) المقرلة [71/1؟1] قوله: ((كَحَقّ الشفعة)). 

(؟) ونقله الحموي في "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة 89/١‏ - 117م, 

(1) أرّج محمّد بن سعد في "الطبقات" كما في "تهذيب الكمال" 145/5 والذهبي في "السَّير" 7518/8 554 
قال الحا ع وان بلسي » وعن يونس عن أبي إسحاق عن أبيه» وعن أبي السّفر وغيرهم 
قالوا: ايع أهلّ العراق لسن و ا خحيانة أصحابه له وطعنهم الحسنّ رضي الله عنه وانتهابهم 
سُرَادقَهُ مما أدّاهِ إلى مُصالحة معاوية رضي الله عنه وفيه: وكتب إلى معاوية بن أبي ماني الخ و ل 
الأمر غلى أن يُسلء له اثلاث سال :فقا 
هو ومن معه من مال أبيه وأهل بيته» ولا يُسَبُ على وهو يُسمع وأن يُحملّ إليه خراجُ فسا ودْرَابجرة من أهل 
أرض فارسَ كل عام إلى المدينة ما بتي فأحابه معاوية إلى ذلك لا 

وف رواية: وكات فيه يومئل سبعة ألافب ألفي درهم فاحتمَلّها الحسنن... ثم ل: فأجرّى معاوية على الحسن 
كل سنة ألفّ ألفي درهمء وعاش الحسنْ بعد ذلك عشر سنين. 
وأخرج الطبري ف "التاريخ": 74/7 - ه٠7‏ والطبراني ف "الكبير” )١15(‏ قال: عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي - 


1 


ع 3 500 م 95 مر 
: يسلم له بيت المال فيقضي منه دينه ومواعيده التي عليه ويتحمل منه 


حاشية ابن عايدين 34 9 قسم المعاملات 


«س 6س © اهن ع هاج سياه ساه هس هاه ساد عس دس واي وادي هاس ماوع 6# شه كي شان هم واه ها واه مه عم مع ومع عد مم هه سعهس هه هعد عه مد هم هم ماراه عه همع مام ام عر مو عه ها م. هم + مامه 





ال ا في الوقفب عن 'اللخيرية ' مِنْ عَدَمٍ الحواز» ومين أن للمقروغ لَهُ الرّحوع بالبدَل بناءً 


م يي 


على أن الَذَهَب عَدَمْ اعتيار أرقي شام وواة تدر الاعاط 7 56 كيد بكسن اننا علمية 
بن أن الوار لما على اعتار رف الخاص بل على ما ذَكرنا مِنْ تظائرهٍ لَه وأ 
عدم جحواز الاعتياض ع عَنِ الحقّ ليس على إطلاقيء رايت مط بعض العُلماء عَن المفتي "// 0 


َو ام 
6 


السُعود": أله أَى بممواز أحاد امرض في حت القرار والنُصمُف وعم +: ور 
وام ا لي را ا و ا وإ كان الأظهرٌ فيها ما قاناء 


ام 
26 


00 00 َ ل ا ا 5 2 
فالاولل ما اله ى 'البحر ا (ز(من أله ينبعي الإبراع العام بعدة))) والله بجا د اعلم 


0 , 5 5 2 .1 100 
د حديتا تمان ب ضصك 52 و 9 شد ار 0 اد 0 0 زاعي أبو يك الو يل ن قال : حاردينا أسماضيا د+.ناشدك فل 5 
2 :. :. ل انر اه 8 2 
لز يا ' مامه 3 5-1 ٠‏ ا 0 5 ١‏ 7 ٍ, :. . 1" َ 2 5 ني 2 3 
نحو سا سبي وفيه: ((غقاصطياد ما اراد وخالهاة على أن د من بيب مال ال> فة حيية الاكااننن فى اشماء 
لأ ا لاي :0 ا ّ 37 ره 0 
اشتر ضهاء لم قال ا ١‏ نْ: 8 “هل العراق أ سحى تتفسلى عتكم ثلاث , تنكم ا . بي وطس كم إياص» وانتهاب 1 


م 


متاحي ...)). 
لانيو الح حرطن وربداة وفع أذ ستول ورت واس كقفوو 
-- السيوطي ق "تاريخ 0 رد لك الحسن رضي الله عله ارسل .إلى ايد رضي الله عنه يذ 
له علب الى بقلي أن تكترن تلات لحو عدو ؤعلى أن ل لتاقن اس عن اذا الدودة و جار 
والعراق بشيء مِمّا كان يام أبيدة وضلن ألا يقضي عنه:ديونه» قاجانة فقاوية إل ها طلبب ومرّل امثير الله عدن 
الخلاف» وقد استدل البَلقَينِيُ بذلك على جواز الترول عن الوظائف)). انتهسى بتصرٌفيه ومثلهُ في 
"تهذيب النووي" .١59/١‏ 
تقول ::وليس :ان هذا الخبرءها يدل على أن ترول ميدن الحسن رضي الله عنه عن الخلافة حازية كات على 
عِرّض فحسبء وإنما نرّلَ عنها بشروط عِدَّة منها: قضاءُ ذَيْنِِ فبياُ ذلك مفضّلا أُؤْلى ين ذكرو على نحو ما 
بق ابن عابدين ر حمه الله هنا فليتامل. 
)١(‏ المقولة [ه١5١1]‏ قوله: ((فلو مأمونا لم نصح تولية غيروع). 
(9؟) "البحر": كتاب الوقف 4/5 5؟. 


١ 5/5 


ادو الراخ عر لمهم 18 جسحنبييتب كتاب البيوع 


(تدبية) 

ما قلنا في الفراغ عن الوَطيفة يُقالُ مِئلهُ في الفراغ عَنْ حَقّ التصرّف في مَشَدّ مُمسكة 
الأراضيء ويأتي'" بيانها قريباء وكذا في فراغ الرَّعيم عن" تيمارى ثم إذا فرغ عَنهُ لغيره 
ولم يُوحَهْهُ السّلطانُ للمفروغ له بَلْ أبقاهُ على الفارغ أو وَحّهَهُ لغيرهما يتبَغي أن يقت الرُحوعٌ 
للمّغروغ لهُ على الفارغ يبدل القراغ؛ لأنْهُ لم يَرضّ بدَفعه إلأّعقابَلة ثبوت ذَلكَ الحقّ له لا.مُجرّد 
الفراغ وإن حَصل لغيروء وبهذا أفتى ف "الإسماعيلية”" و"الحامديّة””') وغيرهماء حلافا لما أفتى 
ه بَعضُهم مِنْ عَدَمِ الُحوع؛ لأَنّ الفارغَ فعَلَّ ما في وسعهِ وقدرته؛ إِذ لا يَحفَى أنْهُ غير التقصودٍ 
7 الطرقين؛ ولا سيّما إذا أبقى الستّلطانٌ أو القاضي يدنار أو الر لين على الفار غ فإنةُ يرم 
اجتماع العوّضّين في تصرّفيء وهو خيلاف قواعد الشرع: فافهم؛ واللهُ سبحانة أعلم. 

مَطْلْبْ في خلوٌ الحوانيت 

7 (قولهُ: وبلزوم لو الحوانيت) عبارة "الأشباو'””': ((أقول: على اعتباره - 
العُرٍ الخاص ‏ يتخي أَنْ يُفتى بأ ما يَُحُ في بُعض أسواق القاهِرةٍ مِنْ خلوٌ الحوانيت لازم ويصير 
الخو في الحانوتي حقا له فلا يُملِكُ صاحبُ الحانوت إخرابجةُ ينهاء ولا إحارتها لغيره ولّو كانت 
وقفاء وقد وقَمَ في حوائيت الحملون بالغورية؟" أن السّلطان الغوري لما بّناها أسكنها للتجّار باخ 


2 
ع 


اي: اعتبار 


(1) في آخر المقولة الآنية. 
(؟) ف هامش "م": ((قوله: وكذا في فراغ الرّعيم عن إلخ)) المراد به كبيرٌ القرية» والتيمارٌ: هو الاستحقاق في الأراضي الميرية. اه. 
(6) أي: "الفتاوى الإسماعيلية". للشيخ إسماعيل الحائك» وتقدمت ترجمتها 439/١‏ . 
(4) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف الباب الثالث في أحكام الطنارء مان 
الوظائف...إلخ .5١5 5١4/١‏ 
(دع "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ فصل في تعارض العرف مع اللغة ص؛ .-١١‏ 
(5) في "ب" و"م": ((ني الغورية))» وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما ف "الأشباه" . 
قال على باشا مبارك ف "الخطط التوفيقية الحديدة لمصر القاهرة" :17١/9‏ ((الحملون: سوق يقع في شارع الغورية؛ ‏ 
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فلس لرّيّ الحانوت إراحُةٌء ولا إحارتها لغيره ولو وَقفا)). انتهى ملخصا 00 


وجَعل لكل حانوت قرا أذ ينهم؛ وكتب ذلك مكتوب الوقفي) اه. وقد أُعادَ "الشّارح" ؤِكر 
هذه السألة كي انب الكفالة!'» ثم قال ##زرلت اين ن "زواهر الجواهر” ما في "واقعات 
داريو وي ينه كاذه فغاب رقع اتوي أمرَهُ للقاضي» ا التافى بحبح راعارتة 
ففَعلَ امتولي ذلك وحضيرٌ الغائب فَهُوَ أولى بدكانهه إن كان له لو فهوَ أولى بخلوِ أيضاء وله الخبارٌ 
ف ذلك فإن شَاءٌ فسخ الإحارة تر 1ن وإذ شاءً أحازّها ورّحَمٌ عن المستأجرء 
ويُوْمرٌ المستأجرٌ بأداء ذلك إن رضي به» وإلاّ يُوْمَرْ بالخروج مِنَ الدكان. اه بلفظه)) اه. لكن قال 


ناه هده 


اك ليوو" الببرر اتوك يوا بق قد فعاس اله روف سير نْؤكر لفظة عر سار 6 اا 
يكون المرادُ بها ما هو العامة فإنّ الأثبات من عه كصاحبي "جامع العو اد 
نقلَ عبارة "الضّريري" ولم يذكرُ فيها لفظ الخلوً. هذاء وقد اشتهرٌ نسبة مَسأَلةِ الخلوًّ إلى مَذَمَبٍ 
الإإمام "مالكاء والجال أل 0 فيه ل عنه ولا عَنْ أحَدٍ سْ أصحابه حتى قال لكر الا 
(قولة: فهْرَ أولى بِدكَانوِ إلخ) حَيث كانت مده إحارته لهُ باقيّة, "ميندي" قَبيلَ الكفالة. 


(قولة: ون شاءً أحارّها ورَّحَمَّ بخلوٌه عَلى المستأجر إلخ) هذا وما بَعدَهُ غير مُوافِق للقواعد والنظائر. 


ت عبر عنه "المقريزي" بسوق الجحمالون الكبير وقال: أنشئ فيه حوانيت سكنها البرّازون» وقفه السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون على تربة ملوكه ينبغا التر كماني اه. 
وقال ابن أ فى السوور البكري: هذا الوق الآن جار ف وقف السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري اه. قلث: 
وإلى الآن أغلب حوانيت الشرم واللحمالون تابعة ريا السلطان الغرري)). انتهى بتصرف. 

)١(‏ انظر الدر آحر باب الصرف عند المقولة: ه١51‏ 9ع قوله: ((وكذا أقول إلخ)). 

(؟) لم نهتدد إلى مُعرفته. 

(6) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الأول: الفواعد الكلية - القاعدة السادسةة العادة حكمة 09/1 

(4) لم نعشرٌ عليها قي مَظاتها من "جامع الفصولين". 

(5) هو مُحمّد بن يحسى بن عمرء بدر الدين القراقُ المصري المالكي (ت8١٠٠١٠ه)»‏ ولعلّ النقلّ في رسالته "الدرر المنيفة 
ف الفراغ عن الوظيفة"؛ وانظر "إيضاح المكنون" ,417/١‏ و'خلاصة الأثر" 4/لم د و"الأعلام" 41/17 .١‏ 


الجؤء الزابع عش لب دنسي 99 ل كتاب البيوع 


ع هد عاقاه هقاه > هه هسه مس ه ماع م م #ج م مساج + م ووه اج سجس هع مه هه قهسه مد ماه و 4ه مافقاه ماقا > عمس هه مه و الامو هد شاه ج »م وداريهم ا ق امه و هاه و اواعد هه هاه ه س ها جم ع مارم ٠‏ 


بنَ الالكيّة: إِنَهُ لم يَقَعْ في كلام الفقهاء التعرّضُ لهذ السألق» وإنما فيها فنيا للعقلامة "ناصر الدّين 
للقاني" الَالكي”" بناها على العُرف وخرّجَها عَلي وهو مِنْ أهل التخريج'”'"» فيُعتبَرُ تخريجة وإن 
نوع فيب وقد ان نتشرّت فتياهُ في الأشارق والَغارسبيء وتلقاها عُلماءُ عَصره بالقبول)) اه. 
قلت: ورأيت في "فتاوى الكَازّروني"”" عَن العلامة "اللقاني : («أنَهُ َو مات صاحب الخلو 
ار دضعم وي ليسم الال عند قد الوارشع) اه 
هذاء وقد استدل يهم عَلى أروميه مِهِ وصِحّة بَبعِهِ عندناءما في "الخانيّة”؟: ((رحل باع 
سكن لهُ في حانوت لغيردء فأَبَرَ المشتري أن أجرة الحانوت ا 
لازو لدر ”له أذ :3 المتكين بون القبب )ألم :العامة ار ةا ريا عي 
المستدِل: ب لذن لاد بها عَينْ مركبة في الحسانوت. وعر 2 الكل 
ففي "الخلاصة”"2: اشترى سكنى حانوت في حانوت رجحل مركباء وأخبرة «السال حرة 
الخاتوت: كذا 38 أأكر لبون له أن برد وق اجاج ا من عَنِ "الذخيرةٍ" رق 


م م ع قر 


مُكتى في ذُكَان رقف فقال التوي: ما أؤنت له أي: للبائع - بّضها”» فأمرَة - أي: 


ا 


أ 


لَُ 


.١٠١ 9/٠١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((الترجيح))» والصّواب ما أثبتناه من "غمز عيون البصائر"؛ وقد نبّهِ عليه العلامة 
البَريْلُوي في "جد الممتار" ؛/ق .١78‏ 

9) لعلها فتاوى عبد الله بن حسن العفيف الكازروني المكئّ (ت بعد 1١١٠١ه).‏ وتقدمت ترجمتها /70د. 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيرب 7٠١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية ). 

ضياع كود امسن لدفع ططر لكر لبك" انظر "إيضاح المكنون" 371/5)» و"هدية العارفين" .797/١‏ 
وقد طبعت الرسالة تحت رعاية وزارة الأوقاف ف الكويت سنة 94894١ع,‏ وانظر الرسالة الماكورة صاء ف وما 
بعدها ضمن كتاب "رسالتان في الخلوات . 

(7) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق54١/ب.‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١70/١‏ بتصرف. 

(8) ف "جامع الفصولين" ورسالة الشرنبلالي: ((بِالسُكْتى)) بدل ((بوّضعها)). 
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وه ه00 هاو ه 4ه ها هاج مام ساس سانواسأنه» وأواس جار ساس واج وه اس ه عاويه © هاو لاس ع ٠‏ 4 م دهع هاس هاس شاقع #اقمشاه جا هاه وو عم هشه هاي و عع شاع مع عم ع اه ماهو املاع عع ب وا مه ه». 


مر الُغتري - بالرّقع فلو شَراةٌ بشرط القَرار يَرجَعْ على بائعو”» وإلا فلا يرع عليه بتمَبه 
ولا ا اه. 1 قم نل عن عد كبو ما يدل على أذ السك 00 
ان 506 قل به إلا متأخحرٌ من المالكيّة: حتى فت 
بصِحّة وقفهء ولرمٌ منهُ أن أوقاف المسلمينَ صارت للكافرينَ بسَببٍ وقف خلوّها على كنائِسيهم 
بأد عَدَمَ إخراج صاحبب الحانوت لصاحب الخلوٌ يا الود كر الكديوة بلك 55 
ماله» مَمَ أن صاجب الخلو”" لا يُعطي أجرٌ المثل ويُأخذ هو في نظير خلوَه درا كثيراء بل لا يحور 
طا ارنجو رد بررط داح بش لزيد روي لجا اوور و طروي مرا 
تفويت تفع الوقف وتعطيلٌ ما شَرطه الواقف مِن إقامة شعائر مسجدٍ ونحوها)) اه ملخصا. 
مَطلبٌ في الكَدك 

قلحادووا 2 اد احفيوفا ن انائنا ذا و أذاهها مكلك بو كص الس عمد ا 
اشر خلوَةٌ مال عر وأنْهُ بهذا الاعتبار تصيرُ أجرة الوقف شيعا قليلا - فهو تّلد باطِلٌ؛ لأَنَ 
ما أَخدَةُ من صاحبُ الخو الأول لم يحصل منهُ نفمٌ للوقف» فيَكون الدافم مْ هُوَ الضبّع ماله 


فكيف يحل لهُ ظلمُ الورقف؟! بَلْ يَجبْ عَليهِ دَفحٌ أحرَةٍ مثله إن كان ون زد عل سير 
من بناء ونحوو مما يُسمَّى في عُرفنا بالكدِكِ وَهُوَ المراد من ال 0 
مثله يمر برفعِه وإنا كان مُوضوعا بإذن الواقفف أو أحد 


و م 0 


المحتكرة التقولة في أوقاف, لصاف" ايك قار وعاوت أ ف وعمارتة لرَخُلٍ وهو 


3 
ص 


نظاره ويَرجمٌ هذا إلى مَسألة الأرض 


5-1 


ع اس ايل 


لا يَرضَى أن يستَأجرَ أَرضّهُ بأحر المثل قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رَفِعَت يُستأجحرُ الأصل 


* قوله: ((نرجع على بائعه))» أي: أن ليع إذاوقع بهذا الشترط يق فاسداء وإلا فهر صحيح؛ فلا رُجُوعَ له على البائع بشيء. أه منه, 
١١1)أي:‏ ورد الشرنبلاليٌ في رسالته المارة آنفا: ص كلم وما بعلشأ, 

(؟) في "م": ((الحلو)) بالحاء المهملة: وهو خط ' 

9) في هذه المقولة. 

(4) لم نعثر عليها ف مظانها من كتب "الخصاف” التى بين آينينا 


١/5 


الكو الرا عقن لسصسسيفسسته 8 لتك كتاب البيوع 


«« « ا ماج ها« #«ا« هد م ماج مع ب« ه مها ود ها مد و اج وس م اعاس عا مد هه هو جه جع © ها دو هد اه قراس ذا هي هاس و ع ا» واذز هه ع سر هج ها هو هم و واج م سا هشاع اس وما و مالو وأواع ا »ماماو ها عماو م م م هد هد 


بأكدر ما يَسَأحرُ صاحب البناء كلف رف يوجر من غيرو. وإلا يُترك في يده بذلك الأحر)) 


أه. شرل ((والا يترلك في يدو)) يفيد أن ار ] غير حَيث كان ما يدفعُُ أحرٌ المثل » فهنا يقال: 


مر م مرعر 


ليس للمُوبجر أن يُحرحَهُ ولا أن يَأمْرهُ برفعه؛ ِذ يس في استيقائ ضَرّرٌ على الوقف مّعَ الرنق به 
ف 073 00 3 ا : ةا 2 

بدذفع الضرّر عَنَهُ كما أو ص في الوقفيء وعن هذا قال في "جامع الفصولين وعيرة ((بنى 
المستأحر أو غرس فٍ أرض افري تراد لمر وا ا 
أحر الثل)) لف. وق م "": ((وقذ صرح عُلماؤنا بأد لصاحب الكرْدارٍ حق القرارء وهو أ 
د لزاع والْستأحزٌ في الأرض بناءً أ ا 0 5 بإذن راقن اد الناظر 
فبقَى في يدِه)) اه. وقد يُقال: إن الدّراهِمَ التي دَفَعها صاحبُ الخلوٌ للواقف واستعان بها على بناء 
الوقفي شبيهة بكبس الأرض بالتراسي» فيصير له حق القرارء فلا يخرج مِن يده إذا كان يدفع آجر 
لله ومئله ما لو كان يرم دكات الوّقفب ويقومٌ بلوازمها مِنْ ماله يإذن الناظر» أَمّا مُجرَّدُ وضع اليا 
على الدّكان ونحوهاء وكونة يُستأحرها عِدَةَ مِنينَ بدُون شَيء ما ذَكِرَ فَهُوَ غيرٌ مُعتبّر 
فللمُو جر" إحراحها مِنْ يَدِهِ إذا مَضَتْ مده إحارتَه وإيجارُها لغيره كما أُوضّحناهُ في رسالتنا 
الحرير الارة في تيان مَنْ هُوَ أحق بالإجا د كي حاصلها في الوقفب/ وعلى ما ذكرناة: ‏ 
5 صاحب الخخل” عير رم ااا اجر المثل)) ‏ يحمَلّ ما ذكره قُُ اسن 


(1) المقولة 514 ]9١‏ قوله: ((وأمًا الرّيادةَ في الأرض المحتَكرة إلخ)) وما بعدها. 
(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "جامع الفصولين". 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١99/١‏ 

(؛) في "ك": ((غراساً)) بالجمع. 

(ه) في "م": ((فللمؤاحر)). 

(1) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ١57/75‏ وما بعدها. 
(9) المقولة 47 5١؟]‏ قوله: ((وإلا نترك في يده بذلك الأحر)). 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١99/١‏ 
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» ظ اه اه ه46 © 298826 5 اظ© #*قاه عدقه هده لذعع 4 قاه قاههة 6م اهمه م قم و » مع ج عم مامه ومع ع مام قمع مدع م م م مع > شاعم مه عه # "# امام د وهم ه48 واه مع و قفرم قمعو 


شدي يت 2ق لخدو الواقع في غالب الأرقاف العم لوال قات ال ملق 
الحوانيت وغيرها: هَل يُصيرٌ حقاً لازما لصاجب الخلو ويُجوز بيع سكناه وشيراؤة؟ وإذا حَكم 
به حاكمٌ شرعي يَمتنِعُ على غيره من حُكَامٍ الع التتريف نقطة؟ م ذكرد ف :اللو ابي اغباره 
الأكجاء و عانق للد ريف نوفا د أ كاه يز مسالة اوضق لك ويا حَقَّ القرارء 
ومَساَلَة بيع السكنى» م قال: وزأقول: ليش العرضة إيراد هذه امل ال م بالحكم بل لبَقَعَ 
ليقي اي بالحكم حَيث استوفى فترائطة يرا ؛ مالكي يرا هُ أو غير ص وم وارتقع 
الخلاف, خعصوصا فيما للناس إليه ضَرورة؛ لا سيّما في الّدن اوور مد و1 كه 
نهم يتعاطونة ولهم فيه تفخ كلي» ويَطير بهم تقعة"' ' وإعدامُة؛ فلريّما بفِعلِهِ تكثرٌ الأوقاف؛ 
ألا ترى إلى ما فعلة اعزرة صن ا 0 [؟/ق؟١/ب]‏ الملوك عَمَّمَ مغل ذلك 


م هت (4) 


ال ا ا ل ا 6 


.179/1 أي صاحب "الفتاوى الذيرية":‎ )١( 
في "الأصل" و*ك" و"1": ((ويضرهم نقضه)).‎ )( 
ف هذه المقولة.‎ )59 
(؛) هو بهذا اللفظ جرم من حديث عن عائشة رضي الله عنها: إروالجي تحايه - تعني رسول الله ول ما تركهما حتتى‎ 
قي الله وما لقي الله تعالى حتى تقل عن الصّلاةٍ؛ وكا يُصَلِي كثيراً من صَلابَهِ قاعداء وكان النبي وَل يُصَلَيهِما‎ 
تعني الركعتين بعد العصر  ولا يُصّليهما في المسجدٍ مخافة أن شل علق مُه وكان يحب ما يفف عنهم)).‎ - 
أخرجه البخاري (390) ف الصلاة  باب ما يصلى بعد العصر من الفوانت ونحوهاء والطّبراني في "الأوسط"‎ 
. 4 والبيهقي‎ يللالت؟١‎ 
وروى غروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ((ما كان رسول | لله ييه يُسَبّحْ سبحَة‎ 
الضّحى))» قال: وكانت عائشة تسبّحْهاء وتقول: ((إنّ رسول الله يك كان يترْكُ العمل وهو يحب أن يَعمَلَهُ‎ 
حشيّة أن يُسْتنَ به الناسٌ فيُفرَضَ عليهم» وكان يحب ما محف على الناس)).‎ 
. 19/7 أعرج عد الرراقه18110)+ وعنه أحمد 1/4 * 50ل اوعية ين حو والبيهقي‎ 
وروى عروة عن عائشة رضي له أنها تالت: ((ما خيّرٌ رسُولٌ الله يل ؛ بين أمرين قط إلا أحذ‎ 
أْيسَرّهُما ما لم ا فإ كاف إثنا كان أبعد الناس منه)).‎ 
- أنحرحه البحاري 3570" في المناقب - باب صفة الي كل و1 11) 3 في الأدب - باب قول النبي له يسّروا ولا تعسرواء‎ 


جاجع مام #« © “ا © اه وام هد هي م اهس ع واه ها > م ها هقاس م عت ب مهام مده وهاه ره + ع و6 هس م عم م هس ساوع هاس ساج ساع سام هع »ا م ع شاع مام م مام هاعم هاج مساج عم عه عم م مجه 


والدين سردا ', ولا مَفسّدَة في ذلك في الدّينِ» ولا عار : به على الْوحَدِينَ» واللَهُ تعالى أعلّم) اه 
ا ومن أقَى بلزوم المخلو - الذي يُكونٌ مال دَراهمَ يَدقَعُها للمُتولي أو المالك ‏ العلامة المحقق 
'عَبكُ ال حمن انتفي العماكة 7 رامين أمدر: ابن العماد' وقال: ((فلا يَملِكْ صاحب الحانوت 
إخراجحة ولا إحارتها لمرو ما لم يدقع له البلغ امرقوم» فيُقنى يحواز َلك للضّرورةٍ قياسا على بسع 
الوفاء الذي تَعارَقه المتأخرون احتيالاً على الرّبا إلخ)). 

قلت: وهو مُقيّدٌ أيضا .ما قلنا: عا إذا كان يُدفعٌ أحر اليغل؛ وإلآ كانت سكناه مقاب ما دَفعَهُ دَفحَهُ 
مِنَ الدَراهِم عَينَ الرّباء كما قالوا فيمَنْ دع للمقرض ذارا لسكا أو هارا لبركية إل أن يستوق 
قَرضّةُ: 0 ريد 0" بالذار او لفان ا عن ا المتولي من ايه يتَقِعٌْ به 
لتفسى فلو لم يلم صاحب الخ أحرُ الئل للمُستحقين يلم باح حقهم الهم إلا أذ يكوت ما 
فض امتولي مره في عِمارة الوقفي» حيث : تعيرن َعيّنَ ذّلكَ طَريقا إلى عمارته ولم يُوجَد م 56 


ا ابل مع قف ذلك المبلغ اللازم للعمارَة فحينقِلٍ قد يقال يحواز يكنا بذون أحرة المدل 


1 و بي [ 


ا ال ا ا د ' في الوقفيء والله سبحانة أعلم. بقى 
ا ال ل ا 01 


(قولة: ويبَغي أن يُقَالَ فيه: نا تنظرٌ إلى ما دَفَعهُ صاحبُ الخلوٌ للواقف إلخ) لكن أفتى في "الخيريّة" 


- وكان يحب التخفيف واليسر على الناس» ومسلم (د804٠)‏ في الفضائل ‏ باب مباعدته ويه للآثام؛ واختياره من المباح 
أسهلهُ؛ وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته؛ وأبو داود (41/8) في الأدب ‏ باب في التجاوز في الأمر» وغيرهم. 

)١(‏ روى سعيدٌ بن أبي سعيد المقبْري علد ن أي هريرة عن النبي يلك قال: ((إّ الدّينَ يُسرّء ولن يُشادٌ الدّينَ أحدٌ إلا 
عَلَبّه؛ِ فسدّدوا وقاربُوا وأبشيروا واستينوا بِالعَدوَةٍ والرّوحَةٍ واتبيء من الدبحة)). 
أخر جحه البخخاري (89) في الإيمان ‏ باب الدين يسرء وقول النبي يله: (أحب الدين إل 'اللنه لشنيت: اللكسةة 
والنسّائي 8/١5١و ١57‏ في الإبمان ‏ باب الدّين يسرء وابن حِبَّان (8531)» والبيهقي 18/37. 

.5171/11 تقدمت ترجمته‎ )١( 

() ((مثل)) ليست ف "م". 

(:) المقولة ]5١50[‏ قوله: ((فلا يجورٌ بالأقل)). 


حاشية أبن عايدين 2--ظخ2 7 سس تحت ب يي قسم المعاملانتا 


هد فقاد زواع هاه 4 ها هاعقا هع ه نافع م قوع جع هس عه م م ع عم و م ام بس م م وا ودس سو و ه55 همس قاع 6ه ها افاقاه © شاع :1 هخ م ماع م تمع #» مع متعم م م.م مع > م م ررم م هم م م4 و1 


الور "© علن:الوعه الذي ورقال) ورل كا دق ورت وان ور عرسار فا كرات 
بون في دفع جميع َلك لصاحب الخو ومع ذلك يُستأحرون 500007 
الله ولا ينظَرٌ إلى ما دفعة هوَ إلى صاحجبو الخلوً السّابق مِنْ مال كثير طَمّعاً في أن 
لكان عَشَرةٌ متلا كما هُرَ الواقٌ في رماتا؛ لأَنّ ما َفَعةُ من المال الكثير لم يرجم منة منهُ نفع لوقف 
أصلاء ب هو مض ضر بالؤقفي» حيث لَمَ من استتحار الدّكان بدُون أحرتها بين فاحشء 


ًِ 
ا 


جرة هده 


وإنما ينظَرُ إلى ما يَعودُ نَفعةُ إلى الوّقف ققط كما ذكرنا. نَعَمْ جرت العادّة أن صاحب 0 
يستأحرٌ الدكان بالأحرةٍ اليسيرةٍ يدع لناظر ذراهمٌ تسمّى خيدمة هي في الحقيقةٍ تكيلة أجرة الل 


و دُونهاء وكذا إذا مات صاحب اللو أو تَرَلَ عَنْ خحلوَه لغيه يَأنحذ الناظرٌ مِنّ الوارث أو الّتزول 
4 ا ل هين 0 الجرة ابظنياء ويجب على الناظر صرفها إلى جهة 
الوقف كما قدّمناه'" في كتاب الوّقف في مُسأَلةِ العَوائدٍ العُرفيّة والله سبحانة وتعالى أعلم. 


1 


يسيس 


(تنبية) 


6 


2 2 
انها 
52 


دك ا ا ا التفووا 2 لاسي عل الأشنا”” ((أنّ الخلوٌ يَصدُقْ بالعَين المتصا 
اتصال قرار وبغيره؛ كذ الجينلة"" المعارقة فق احوائيت المملركةٍ ونحوها كالقهاوي, 0 00 
ا د أ كالبناء بالحانومت وتارة تعلق ما هو َعَم من ذلك. والذف يليك الك اسار ىق 
اللكهانة ‏ حوواة موق كر ما وائْرادُ بلمتصيل اتصالٌ قرار ما وُضيعَ لا ليفصل كاليناءء 


روم الأحرَةٍ ال اده ولعلهُ مَحمولٌ على ما إذا كان في الوّقضي مال وأَرادَ الناظرٌ دَفمٌ المرصّدِء فحينيذ 
لاشلكّ في لزوم الرَيادَةِ كما تَقَلَهُ "المحشي" في الوقفي عنها. 


)١(‏ في "ك": («(أو لنمتولي)). 

(؟) المقولة ]5١877[‏ قوله: ((ويجحبُ صرف إلخ)). 

(5) لم عبد ديك ' ف كتب اللغةء وق "التفيزة القرية 1 ز3ة وزر ةا الك دار يوج اق وماتها أبضا في 
اللواليتة و سمي ِحَدَكاء وهو ما يبنيه المستأجرّ في الحانوت من ماله لنفسه؛ وما يضعه فيها مر آلانتي الصناعة 


ونمو ذلك من الأعيان القائمة بإذن الك نرلين لد للك ) اه 


١/4 


© اه ها » باس » «اساج ا هاه واه هاس »ا هس هع « هس هاه هاد « ا جه شه © واهسد ها و واس هداس شاعهس شاع ساه ع هاس ساس ساس شا4 اس سان شان شاأسأ ان شه أنه < هس هاه ماه ماع ما اماع ساسا عع عمسم مم مم 


ولا فرق في صيدق كل مِنَ الخُلوٌ ادك بده وبلمتصيل لا على وجو القر أ ركاقتب الذي يركب 
بامحانوت لوّضع عِدةٍ الحلاق مكلا فإل عل عه القرار رةه 


م اهي لكن ينفر د الحمدك بالف بن الغير المتصلة أصلاء كالبكار 0 و ' والفناجين 


لحم مي ا والسرفل اليه للحمّام 00 ل كاك 
الحَدَكُ أعم» بَقىّ لو كات اذا بناء أو غراسا بالآر ض الْحَكَرة أو الَملوكَةِ يجري فيه حَُ فعا 
أنه لما 0 بالأر ص اغبا و ار التحقّ بالعقار )) اهت. 
مَطلبْ في تيان الم 

قلت: ما ذكرَهُ ه من جريان 0 عَلِيهِ في كب 
لخي كما سيأتي””' في بابها إن شاءً اللهُ تعالى» فافهم. هذا غاية ما تَحرّرٌ لي ف مك 
اغتدِمَه فإنة مفرد وقد اوععا ارق 8 اميد الي "تتقيح الفتارى الحامدية 0 
اَذ والخلٌَ وَالْحْدَكِ» اق والقِيمّةِ» والمرصد المتعارقة في رَمّانِدا إيضاحا لا يُوحَدُ في غير 
ذلك الككتابي, والحمدُ لله الميك الومّاب. 


)١(‏ في أك : ((يصرفان)). 

(؟) مفرده: ((بكرج)) وهو الإبريق الذي يُنقع فيه الشّاي؛ انظر "تحديد الصحاح": مادة ((بكرج)): ولم نعثر عنى 
ماده ((بكرج)) قي غيره من الكتب والمعجمات التي نين أيدينا. 

(١‏ القمّة: 0 الهناء إذا علق بها الهناء ودلك بها البعير وألقيت» والهناء: فرعن التطراق فلن" اللسحاة" بيتاذة 
((قشش)) و((هنأ))» نقول: ولعل المراد بِالقِةٍ هنا ما يعرف اليوم بالليف الذي يستعمل في الحمام. 

)5١‏ الشونة: مخرن الغلة. انظر "العاموس": مادة ((شون)). 

(د) المقولة "١5197‏ قوله: ((تبَعا ل"البرَازيّة" وغيرها)). 

)3 ال الدرية ف تنقيم التناوي اللامندية" + كناب المساقاة ©/33 1ب + *. وقال اين عابدين رخضه الله تعالى نيان 


ان لم واه اول ا / 


املك رشي عبارة عن استحقاق اك ارض أنغير. مء 506 وم : ما تلمسات انه مر ال راحم أساد ةن 


1 4 14 ا اننا 
035 5 . 3ه كلمل م 4-1 و 
أد شم ' صاحبها و الحرث خسار له ا يتسييت بها 5 . 1 خراث ديا ال )) اح للد الث 0 5 عامتي 


عاك اواغابدة ‏ سحب هه شين هحدمي سم قسم المعاملات 


وفي "معين المفتتي" ا ل ا 0 أرض يعات" 
فإن بناءً أو كسار مناه وإن كرابا أو كي ام ل ا دده عمال 
ولا ممتي مال لم يَجَر)) اه ا ا ا 11 


2 ع رو 


5م (قولة: وق 'نعين المنتي" إلخ) أَفاد به + أن الخو إذا لم يكن غينا قائمة ل يصصح ينه 
الم (قولة: جارً) 1 ا ذكرة قْ 'معين المفتي" ؛ وهو قوله: ((إذا لوه 5 


2 
ع 


تركها))”" اه. ومثله في "الخايّة”"2 أي: لأنهُ شرط مُفسيدٌ للببع. 
ز1/4؟7؟] (قولة: وإن كرابا أو كري أنهار) 3 لامر وكرت الأرمة كرابا: قلبّها 
للحَرث» مِنْ باب طَلْبْ» وكريت النهر كريا: حفرتة)). 
99 (قوله: ولا.مَعنى مال) عل اراد به لتراب الحدى كبساء وَهُوَّ ما تكس به الأرض» 


00 


اس ع بير 


وقولة: أفاة أن الخلرٌإذا لم يك كُنْ ينا قائمة لا يْصِح بَعُُ) قياساً على عَدَمِ صِحَّة بَبع الكراب ونحوه 
المخصوص عَليها في "مُعين المفتي". 

(قوله: تَرَكَ قيدا ذكرَهُ في "معين المفتى". وَمُوَ قولهُ: إذا لم يشترط تركها) الظَاهرٌ أنه عللى اعتبار 
أزوم الخلر وعدم صحّة إلزام به برفعه مِنَ الأرض لا يَكونٌ شرط تَرَكِهِ في الأرض مُفسيدا للبّيع؛ إِذْهُوَ 


ل ال م الل 5 اا سي ا م 


-_ 
نه 


. 47/5/10 "معين المفتي على جواب المستفتي" للمصنف التمرتاشيء» وانظر‎ )١( 

)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من نسحة "الولوالجية" التي بين أيدينا. 

(5) في "د": ((عمارة في أرض رجحل بيعت)). 

(1) في "ب" و"ط": ((أو نحوه)) ب((أو)). 

(د) في هامش "م": ((قولة: إذا لم يشترط تركها))» أي: قرلك العمارةٌ المباعة في الأرضء وشو استٍحقاق البقاء في 
الأرض» وقولةُ: ((لأنهُ رط مُفسيدٌ) أي: أنه مر زائد َس م مَُضْبات المَقلدٍ وفيه تَفعٌ للمُشتري اه 

(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكره إلخ ‏ فصل في بيع الزروع والثمار 551/9 
(هامش “الفتاوى الهندية"). 


(0) "المغرب” : مادة ((كرب))» و((كري)). 


رع يام 2 


قلت* ومفادة إن عم لم010 ل يجوز وكذا رهنهاء ا ا ا 0 


أي: تَطمٌ وتسوّىء فَأمل. وفي "ط”": ((هُّوَ كالسّكتى في الأرض الوقوفة بطّريق الخلوٌ 
وكالجدك على ما سلف 

4 (قولة: وثقاذة أذ بيع لمكو لا بحو لأنها عبارة عَنْ كرابي" الأرض وكّري 
أنهارهاء ميت مُمْكة ل لأ صاحبها صار أ هُ مُسَكة يها بحيث لا تترَعٌ من يايو يهاه وتسمّى 


ع > 


لساك كه لأنَ المشد مِن الشذة .© الدرة أي: ل الب مولي كا يده عدن 
أوامرَ سلطائيّة أفتى بها عُلماءٌ الدولة العدمائيّة ذَكَرتُ كثيراً منها في بابها مِنْ 'تنقيح الفتاوّى 
0 0 ويه راءم س * رو 8 5 1 
لم0 منها: ((أنها لا تورث وإنما توجه للابنٍ القادر عليها دوت البنستيء وعند عدم الابن 
لا ا 
للد 1 60 000 
فللام)). 1 0 في تراج ال رٌ المنتقى : («أنها تََقِلُ لابن ولا تعطى البدست حِصّة؛ 
0 
امات ول عدو الأراصي الى تسل وجل لماو رمد دافام فار اللاي انه لتحي 


ار شن ع مام 


ار بلطيو خا لما كا يَلْرَءْ حرمانهن مِنَ الَال الذي صَرفَه أَبوهنٌ وَرَد الام السلطاني 


(قولة: لأنها عبارة عَنْ كراب الأرض وكري أنهارها إلخ) الظاهرٌ أنها عبارة عَنْ حقّ استحقاق 
المزارع مُنفعَة الزّراعَة 2 الأرض وإن لم يُوحَد منه كراب أو كي أنهار. 


(1) في "و": ((السسّكةم)» وف هامش “م": ((قولٌ الشارح: ومُغادُة: أن يم السك إلح)) النسحة التي كتسبّ عليهها "'ط" ((السّكة)) 
بدون ميم» فَفسرها بحق المرورء وقال: كما إذا كان لشخص دار في محل غير نافلةٍ له حق المرور فيهاء ففتح له بابا مسن الشار ع 
العام وباع حقّ استطراقه من غير النافذة لصاحب دار ليس له حق الاستطراق فيهاء وقدّمنا أن في بيع حقّ المرور روايتين. اه. 

(؟) "ط": كتاب البيوع .١٠١/7‏ 

(5) في ا "م": ((قولة: لأنها عبارة عن كراب إلخ))» فيه: أنها عبارة عن التمّك الحاصل بسَبَبٍ الكرْي والكراب 
لا نفس الكراب والكري» وإلا لكان عدم جواز ببعِها صَرِيحَ كلام "الولوالجية". اه 

(4) "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة ‏ باب مسد الْسلكة .٠١1//7‏ 

(ه) "الدر المنتقى": كنب السير 853/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 


خاقية ابواهابدين” . .مسيعنيينت ‏ “يد طحم قسم المعاملات 


ولذا جَعَلوهُ الآنّ فراغا كالوظائف؛ فليِحرّرء انتهى. وسّنذكرّة7" في بيع الوفاء. 


سَ 2 . 0 ر ل لم 1 ص دس فى اس 
بالإعطاء هن لكن تنافس الأحمت البست في ذلك» فيؤتى مجماعةٍ ليس لهِنَّ غرّض» فأي مقدار 
١‏ وام اران ار 
التفويضُ بلا إذن صاحبي الأرض - يُعني اساي ال و شان اعد اويا 


2 
5 


قدروااف الطابو ميم لحارم ويا حد الا ري )امت وماك ايده 
ل رول الأرض عَنْ يد لض حَقيقة فكائس في يد امرض إليه عاريَ وإذا كانت الارظر 
رقف فتفويضها مُتوقفٌ على إذن الناظر لا على إجازة التيماري او وا ا 
م بدون وَحهٍ شرعي) وإذا زرح أحنبي م فيها بلا إذنَ صاحب المسكة ة يُومَرُ بقلع الرّرعء 
ويُسقط حَقَّ صاحبها منها بتركها ثلاث سّنوات احجيارً) اه فافهم. 

رح؟؟ى (قولة: ولذا جَعَلوه) أي : جَعلوا بيعهاء وراد بهِ الخروجٌ عنهاء يعني 
الكل نغ شق اسك ته جار ماطها دول هاضر رض 
جَعَلوا ذلك بطريق الفراغ: ٠‏ كالترول عَنِ الوظائفع وقدّشن؛ عَن المفتي "أبي السّعود": ((أنة 
أفتى يحوازهه»» وكأن "اشنا رح" لم يَطلِعْ على ذلك فأمْر بتحريرو) وال جار 3 

915ل (قولة: وسنذكرة في بيع الفا أي : قبل كتاب الكفالق والذي ذ كرة هناك هو 
التزولٌ عن الوظائفي :ومسألة اللو ولم يَتَعرضٌ شال للمسكة. 

ْ مَطلَبْ في انعقادٍ الَيعٍ بلفظ واحد مِنَ الجائبين 

ر«مردى (قولة: وينعقّد 0 أي: كما يُنَعْقِدُ بياب و َ قبول مِنهُما أر بتعاط مِن 

سنا 


7 


اعانل 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة ]551١4[‏ قوله: ((فأقول: على اعتباره إلخ)) وما بعدها. 

(5) انظر الور شيا ا ل ار ا 0 
(5) في "ب" و"م": «التيمار)). 

(4) المقولة [515174] قوله: ((وعليه فيُفتى بجواز التزول عن الوظائفف ممال)). 

(هع) "ط": كتاب البيوع .١١/7‏ 


الجزء الرابع عشر ببيبيبيييي 71 يبيب ييا كتاب البيوع 
(بلفظر واحِدٍ كما في بّيع) القاضبي ا الي ا 0 


(44 (قولة: بلفظ واحد) ظاهرة: أنه لا يكون بالتعاطي ها 
ز4؟؟؟] (قوله: كما في بيع القاضي) أي: عه مال اليتيم مِنْ تيم ل 
ا أ عد 00 3 فاه يَجور؛ د فعلهُ ا وقضاوؤٌة ان به باطل» فاده ف قُْ "ال 1 


انعا بذلك : 05 ني في " ائع 1(؟) مِنَ الجواز» وما 8 االقرانة اي 0 0 مه ل 


(قولهُ بالهايش: لا وَحة لإلحاقه بالأب مناء وكذللك الوّصي» إن ونا حار بيعه واد شاو فاخن باط 


ارام قر 2 


الخيريّة» لكن لا تكنبي عبارتُ عَنْ عِبارَتين كما هُوٌ مُصرَّحٌ به في "الخائيّة" إلخ) في "الخائية" مِنْ باب بيع 
غير الخّالك: ((رَجُلٌُ باع مالهُ مِنْ وَلَدهِ فقال: بعتُ بدي هذا بألف ء درهم مِن ابني هذا جار ولا ل 
بعد دلق أن تقول "قلنقاء تو كذا واه ق المسينة الوذه يحاة أن كرن: رو كا يت 
لا يجوز في الوَجهين ما لم يقل: قبلت» مَروي ذَلكَ عَنْ "محمَّد")) اه. وفي "البرّازيُة' مِنَ الفصل الشاين: 
((الواحِدٌ لا يَصلحٌ بائعا ومُشتريا إلا الوالد واللحدٌ عند عَدَمدِ ويُكتفي بعِبارَةٍ واحدَق))» وذكرٌ في "زيادات 
الأستروشني": ((أنّ القاضي إذا باع مال أَحَدٍ الصّغيرين من الآخمر جانٌ ولو قَمَلَ ذلك الأب أو الرصي لم 
يُحرْ))» وذْكَرَ "الوتار” على 0 وضّمٌ الوصيّ إلى القاضي» وقال: ((يّلِي الأب ذَلكَ لا الوّصيّ والقاضي)). 


00 و" م( 


4 في عامتن الأضل و : ((قوله: أي: بيعِهِ مال ل اليتيم مِن يتيم آخرٌ إلخ)) أقول: ما نقِلَ عُن "البدائع' مُخالفُ لا هُوٌ 
لمنقول عَن الأئمة رس أي عفر المأيحاوى" أحد المجتهدين في المسائل: والفياضي ع حعفر لابق" 
وغيرهماء ذا ففي "أحكام الصغارٍ ' تقلا عن القاضي ' أي تحعفر القاضي”" : ((إذا باع الخد اليتيمين مِن الآخخرء وكبلاالاب 
والوصي لو فعلٌ لا يحور بالاتفاق))» وذكر' رَشِيدُ الدين" في "فناواه": ((القاضي ف بيع مال أََدٍ الصغيرين مِنَ الآخر مشى 
الوصئ» بمخلافب الأبو)): ؛ وق الحاصل من "شرح الملّحاوي" : ((لا يحور مِنْ الوصي َع مال أُحَدٍ اليتيمين من الأخرء يجوز 
ذلك مِنّ الأب إذا لم يَفحُّشٍ الغينٌ)) اه. إذا عَلمتَ ذلك ظهرٌ لك أنْهُ لا وّحة لإلحاقه بالأبب هّناء وكذلك الوص فإنة وإن 
حاز يحهُ وشراؤُ منهُ بشرط الخيرية» لكل لا كفي حباريهُ ع حبارتين كما هو مصرّح به في "الحايّة” و "لازي" وغيرهما. 
عويب د الغنق الغنيمي”", هكذا ود بهامش سخ املف اه. نقول: وان" كلام 'الرافعي" رحمة الله تعالى. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 70/9/53 

(*) "البدائع": كتاب البيوع .١1*4/5‏ 

و "تل" كاب السيع لاله 11م 


جائية اويعاقة ‏ لتستسحنيعم 88 اسبح سنسيةا قسم المعاملات 


0 
والوصي و(الأبب مِنْ طفله وشيرائه منة) ل ا ته 


16 ررض وار ل سور باه سي رد ا 
المعروفيء وقيّدَهُ في "نظم لرندَويسَتِي””"2 .ما إذا لم يكن نصبهُ القاضي. اه "فنح”, أ 
وص القاضي وَكيلٌ مَحض» والوكيل” لا يَمللكُ البِيعَ أو الشّراء(” لنفسيهء "خلاصة”". وأراد 
لمر كم يه(" وهي في الششّراء مِنْ مال اليتيم لنفسه: أن يكون ما يساوي 
[*اق؟١/ب]‏ عَشَرَةٌ بخمسة عشره وفي البيع منه ه بالعكس» وقيل: يُكتفى بدرهمين في العشرةء 
ووو بويا زات 1 

0 (قولة: والأَب مِنْ طِفله) ولا تشترط فيه الخيرية كما في "البح ”2 ورَادَ فيمَنْ يتولى 
العَقدَ مِنَ الطرقين العَبدَ إذا اشترى نَفسَهُ مِنْ مُولاهُ بأمروء والرّسول مِنّ الجحائيّين» بخلافب الوكيل 


ي: لأن 


(قولهُ: والوّصيّ لا يَمِلِكُ إلخ) لَعلَهُ: والوكيل. 


)١(‏ ف "و": ((وشرام)). 

(؟) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": «الزندويسي))؛ وما أثبتناه من "م" هو الصّرابء والرّندَويسَتي هو أبو علي - 
وقيل: أبو الحسن 5 بن يحبى - وقيل: علي بن يحبى» وقيل: يحيى بن علي البخاري (ت185ه). له 
كتاب "نظم الفقه". ("كشف الطنون" »١1974/7‏ "الجواهر المضية" 571/79, 777/4: "تاج التراجم' صاغ 4 » 
"الفوائد البهية" صاد؟ ,كف "هدية العارفين" //١‏ .لت "الأعلام" .)7١/5‏ 

(1) "الفتح": كتاب البيوع 5/ت؛ بإيضاح من من "ابن عايةن ' وعمةه الله تعال: 

(5) ف النسخ جميعها : ((والوصي لاملك): وما أنبتداه من "الخلاصة" هو الصواب» وقد أشار إليه مصحح "م”, وانظر 
'تقريرات الرافعي 

: ((والشراء)) بالواو. 

(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن في بيع الآمر والأب والوصي إلخ ق11١/ب.‏ 

() في "م": ((الخيزية)) بالزاي» وهو محطأ. 

(8) المقولة ]1١/47[‏ قوله: ((ولو أجر لابنه)). 

(9) "البيحر": ات البييع 794/5؟. 


]ار 


0 


١/3/ 


الجزء رابع عشر # سس كتاب البيوع 


بجناااقن زَادَ في "ادر 10 وله وزو كذا لقال بعت منك هذا باورهي فقبضهُ الْشتري ولم يق 
شيا يَنعَقُِ البَيمٌ)) اه. وقال فى 'العزمية" : ((والفلَاهرُ أَنّ هذا مِنْ باسب التعاطي)) اه. واه لان 
بَيعَ التعاطي ليس فيه إيجاب بل قيض بعد مُعرفةٍ لمن فقَط كما قدّمناة"" عَن "الفتح". وقدّس0) 
عنه: أن القبول ل وأ لض قبول))» فيج لم وجا يرا حدما بالعقد. 

17784 (قولة: فإنة لوفور 3 شفقته إلخ) أي: اوور فقو الأجوناتي عن ندل كه ةا 
سكت عَنهُ وأَمّ القاضي فكذلك. 

(قولة: وتماه في "الدرر") ذ كر فيها بَعدَ عِبارَةٍ "الششّارح *: ((فلم يَححَجْ 
ع ا ا 
ما إذا باح مال طِفله ين أحنبي فبلّعْ كات العهدةٌ على أَبيوء فإذا َم عله الحم اق صورة شراقة لا يرا 
عن الدّين حت يُنصب القاضي كيلا يَبضَهُ للصّخيرء فيردُهُ على أبيه فيكو أمانة عِنْدَهُ) اه.. 

[ مطلب في خيار المجلس ] 

للع (قولة: قبل الأ بكسر الباء يِنّ القبول اللقابل للإيجابي وقولة: ((أو تله 
عَطفُ عَلِيه أي: يُخيّرُ الآخر بن القبول والترك في المجدس ما دام الموحب على إيجابه, فلو 
رَجَعّ عنه قبل القبول بَطَلّ كما يُأتي”". ولا بد أيضاً مِنْ كُون القبول في الْجلِسِ» وكونه مُوافقا 


.١ 57/5 انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 47/7 .١‏ 

() المقولة [77749] قوله: ((وهو التناؤل؛ "قاموس")). 
(؛) المقولة [55159] قوله: ((ما يذكرٌ ثانياً من الآختر)). 
(د) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع 47/9 .١‏ 


1 لاي 


(1) صاكمُم. در 


حاشية أبن عابدين ممم 2 5م :21 ظ2 قسم المعاملات 


(نِ الَحلس) لأَنّ يار القبول مُقيّدٌ به (كُلّ ليع بكلٌ القمّن أو ترَلة) ا 


للإيجاب كما نه عَليه؛ ركونه في حياة الموحبيء فلو مات قب َل إِلذَّفٍ مَسالَةٍ على ما فهمة في 
'البحر”"” "© ورَدَهُ في 'التهر”": ((بأنَهُ لا استتناء). فراجعه. وكوبه قبل رد المحاطًب الإيجاب» 
نه قبل تغير المبيع ٠‏ فلو طعت يَدُ الارية بعد الإتجاب وأخحذ لبائغ أرشّها لم يح قبول | لعي 
كب ا 0 "10 برو اطاط أن اليد بأد الأرش لطاو انار 
قلت: ويُويدُهُ قولٌ "التتا. رعحائيّة': ((ودفع أَرشّ اليد إلى البا' لع أو لم يُدفع)). 


رقوككن (قولة: ف المجلس) ع تكلم لبا ع سان في حاحة له فا 


5 


نه يطل 
0 0 الجاع رع ل ود لين يدل على الإعراض» ولا شح سرت ةقد 
د لم كن للإعراض» أفادهٌ في "النهر'"”": فإِن رحد بَطَلَ ولو اتحَدَ المكاث» "ط"0. 


95 (قولهُ: كل لمبيع 14 الشمّن) بان لاشتراط موافقة القبول 35 للإيجابي, بأن يُقبَل 


ام 


(قولة: فلو مات قبلهُ بَطلَ إلا في مسألةٍ إلخ) هي: ما لو أوصى بيع ذَارهِ مِن رَحَلٍ فقال: داري تباغ 
منهُ بألفي درهمء ومات» فَقبلَ الموصى لَهُ َعدَ مُه جازٌ كما في "المخائيّة"2 فة ففهمٌ في "الببحر" أن المرا جَوارٌ 


البيع؛ وهم في "النهر" 3 ؛ اراد جَوارٌ قبول الوصيّة. وعَلى الوص أن ييعَهُ لَهُ بإيجاب وقبول» شم رأى في 
شفع "اللحيط" طِبق ما فَهمّهُ. 


.588/٠5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق859]ب. 

مم "اانه" : كات البيواع (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(4) "البحر": كتاب البيع 785/5. 

5١‏ "النهر": كتاب البيع ق759/ب. 

(5) "البحر": كتاب البيع 7848/5. 

(/) "النهر": كتاب البيعم ق٠785/أ.‏ 

(8) "ط": كتاب البيوع .١١/«‏ 

(9) في "1: ((موافقته للقبرل)). 


اللوة لزاه عقن متننسسيميييه غ1 ار كتاب البيوع 


38 له تفريقٌ | ب ب 500 


مشتري ما أُوحَبهُ البائٌ بها أُوبَهُ فإن حالم - بن قبل غير ما أوجبُّ أو بَعضّة أو بغير ما أُوحبّهُ 
او قي - لم ينقد إل قَ الشّفعة كما قدمناة”"© فى روسل اعقو إلا فيما إذا كان الإيجابُ مِنَ 
لحري فقبل ) البائٌ بأنققص مِنَ تمن صَّحّ وكان حطاء أو كان مِنَ البائع فقبل لأشتري بأزيد صَحّ 
كاين دلي علد قفا أفان انو "ليع" ابجرد كر بور لهل لمكن تمن الاهدات 
َبلَ القّبول تبطِلٌ الإيجاب» وقيلٌ: لا ويكونٌ إبراء وسكوث المشتري عن الثمّن مُسيدٌ للبّيعح) اه. 
مَطلبْ في بّيان ما يُوجَبْ اتحادَ الصّفقَة وتفريقها 

كمع (قولة: اعلا يَلرَم ل الصّفقة) هي ضري اللورعان :اليل لد 3 00 عبارة 

'مُغرب”. قال في "البَحر” “: ((ولا بُدَ مِنْ مُعرقة ما يُوحبُ اتحادها رتفريقهاء 


وحاصل ما دكروة. ار وي حر شريي شور احيعما 22 


عَن العَقَدِ : نفسيه) 


ا المخاطب في الببعضء فَلَمْ يَصِ 000170 الأحوال ا شار تقوو و 


كاه 


وكذا إذا لح العاقدان وتعدة اليم » كأنا يُوحب في مِثلبين أو قمي ومثلي» لع بكر ينها 


ا 000 0 لمعي ار تمن وتيل 
2000 حم كرو في لدم اي 0 قبامت. 


1 وشاسش: م ا رؤقرل السارع !اناق رلوم الع شر تايل لتجدوضي شديره :رواب يقال و عط ابد اد 
(5) المقولة [/80 3:51 ؟] قوله: وش عل أهايّة المتعاقدين)). 

(5) "البحر": كتاب البيع 79/53؟. 

(5) "المغرب"”: مادة ((صفق)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع 5/3/5 


خاقية الف سابلاية: ‏ سمسسمم مين كلا بيتيتسييييدت قسم المعاملات 


#» ا" # " هعاه هعد هد م مه ده قمع هه مقع ههه قوقع ههه سه عه مده مم ع مم ع مع م9« و« م وج هه ه فاع نع -«_هع هدمع م هعد عم لمعه قمعم ممع مع عم م4 م عدممعم ممم ممه 


لول في أيهم ألا ترضى يواخ اذاي مراواق لفق بكري ل 116 يسيم الدمّنُْ عليه 
بالأحزاء كعَبدٍ واحدٍ أو مكيلأ أو مُوزون» فيِكوثُ القبولٌ | إيجابا والرّضّى قبولاء بطل الإيجاب الأول 
فإنْ كات 03/0 مما لا يَنقَسم إلا بالقيمة كتوتين وعَبدين لا يحور فلو ين نَمَنَ كل واحلو فلا 
يُخلو(": إِمَا أن د رفظ الي فالاتفاقٌ على أَنْهُ صفقتان» فإذا قَبِلَ في أَحَّدهما يَصِح كقوله: 
بعتكَ هذين العَبدَين» بعك هذا بألفي وبعتكَ هذا بألشيء وما أن لا يكرّرَة وفصّل الشمَنَ فظاهِرٌ 
“نيداية""" اعدف ويه فاك : بَعضُهمٌ ومَنْعهُ الآخرون وحَملوا كلام على ما إذا كرّرَ لفظ الببع. 
مطلب: يُرَجَّحْ القياس؟) 

وقيل: إن اشتراط تكراره للتعدد استحساتٌ» وهُوَ قولُ "الإمام"؛ وَعَدَمَهُ قياس وهو 
اي ورَحَّحَهُ في "الفتح7 بقو قولةة والوحة الا كيفاء محرو تفريق ق الشمَن؛ أن اللاهر أن 
عر ا ل لي 0 
حُملةَ لم تكن فائدةٌ لتعيين نَّمَن كُلْ اه. واعلم أن تفضيلٌ المّن إنما يُجَعَلهُما" عَقَدَ مَقَدَ 
على القول به إذا الى اللي عم راو اع ا كني 
باعتبار الأحزاء كالقفيرَين مِنْ جنس واحار فإن وو 
لاتقسم من تمصي فصي ما رح للحم" لصتف" وخو د 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: وعَبدَين لا يُحورٌ))» أي: إذا لم يُِيْنْ نَمَنَ ما قبل فيه بأ قال: قَبلتُ في أحدهماء أما 
إذا قاال: قليت في هذا بكذا 6 البائع فيجوزٌ. ا : .: 

(؟) في "ب": ((يحلو)) بالحاء المهملة» وهو خطأ. 

(5) انظر "الهداية": كتاب البيوع 51/7. 

(4) هذا المطلب من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع 4514/5 . 

(5) في "ك": (رمجمعلهما)) بالباء المفردة. 

(0) أي: "شرح ججمع البحرين وملتقى النيرين" لمصنفه ابن الساعاتي (ت4 59ه)» وتقدم التعريف به 17/7. 


الجزء الرايع ععشر 2 لست تدا 8م لل سدم كتاب البيوع 


(إلا إذام أعاد”" الإيجاب والقبول؛ أو رضي الآخرٌ وكا الشمَنُ مُنقَميما على المبيع 
بالأحزاء كمّكيل ومّوزون, وإلا لا وإن رضي الآرٌ لعَدَم جواز البِيع بالميصة ابتداءً 


حَسَّنٌ)). اه ما في "البحر"؛ وتمامٌ الكلام فيو(" 

(4ة؟؟ 1 (قولة: إلا إذا أعادّ الإيجاب والقَبول) كأَن قال: اشتريت نصف”2 هذا الأكيل بَكذا 
قبل الآخحر» فيكوث بَيعا مُستأتفا لوجودٍ ركنيهء وبَطَل الأَوّل. 

تلفقفةه (قولة: أو رضي الخ أي : بدون إعادة الإيجابي فيُكول الف القبو لفيول 2 يحابا وَالرْضَّى 
ل ع لوا 0 

85 ؟؟؟] (قولة: كمّكيل ومُوزون) ادحل لكان الغية الزائجد كما ملق 21 في عبارة 
ازعو "ااززا يور يوه المتشوة اذ لكات الم سوا كالما شان الأجراء بكرن سمه 
#احيمة 

افلطفقة 0 ٍِ 0 ب ا دقهها مُقميما عَليهما كذلكء بل كان يها 


ب 


0 


2 ء عن م الى 


7754 ؟] (قولة: د جواز يه بالحصة ايتداء) 000 "اي إذا قال: ؛ بعت منك هذا العبد 


د 
0 


ن أحَدِهما وإن رضي الح 


)١1(‏ في "و": (لأعادا)) بالتثنية. 

789/5 انظر "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

7 ف "ك": ((بعض نصف هذا)). 

(4) المقولة [95؟1؟5ع قوله: ((لثلا يلزمٌ تفريق الصّفقة)). 

(د) "البحر": كتاب البيع 589/8. 

(0) "ط”: كتاب البيوع 11/7. 

(0) نقول: ف النسخ جميعها: ((وإن يكن التمّن)) ليت ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه كما هر ظاهرٌ من عبارة "الادّر" 
وبدليل الإإضراب بعذه» وقد كيار إلى ذلك 1 1 ا 1 


(4) في "ك": ((وصورته)). 


١/4 


شاقية او عابلو ٠‏ . سسحتي 6# ممسيسيخيد قسم المعاملات 


كما ا كدان بعتهُما كل واحدٍ مائة 520 


د لاله الورّع على فيمَتِهِ وقيمة ذلك العبدٍ الآخخر فإنه باطِلٌ؛ لجهالة الشمن وقت البيع؛ 
كذا في فصل قصر العام مِنَ "التلويح ا او و وا الاش وما دامر ابيع 
ال ار يَعضّها ورضي المشتري بلباقي. إن يَصِح م لغروض 
ليع بالحصة انتهاء وقَدْ عَلمتَ أن محل عَدَم الجواز فيما إذا''' لم يك يكور ا ليع أو 
ا ا ا ا ا ل ‏ لاالا 
3م (قولة: كما ده "الواني") لم يذكر "الواني" في هذا ار مر اق سيد 
”الم (قولة: 3 كن أي : فيما إذا كان لمبيع م ها 0 عليه بالقيمة 


(قولهُ: وقولة: ابتداءً ا ض البِيعُ بالخيصّة بأَنْ بِاعَهُ الدَارَ بتمايها إلخ) لعل الأح 3 
التصوير أن يقال: :بن باع الدَارَينِ فاستحيق أحدهنا إلخ؛ فإن البيع بالحصّة في الذا ر الواحدَةٍ صّحيحٌ ايند 
وانتهاء؛ لانقسام الشمو بعلن أستراء لمبيع. 


1 


1 


يدون توق الأري" وقح الس و ححاضهه النناة "نقد الثرر "1و تقلع لعزي بيه 1 فا 

(؟) "التلويح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل: قصر العام على بعض ما تناوله١//ا1‏ . 

و8 قاعامقن “م": زؤقولة © بأث باعَه الدار تمابها إل»» فو أن اداو القن لواحي مد سي السك انه 
بالأجزاء فَهُوَ وإِنْ كان با للد إلا اجا مره لطا أذ يُصوَر ببيع عا ودار مَثْلاً استححِقٌ أَحَدُهما 
ور المشتري بأحذ , الآخخر خصته إلا أذ تال 1ن ارتو نو اسميور بيهن جه سين العم 0 
بحسو لماكو لاسب لسرن و مي لد ساي كردق نيا لكر 
عليه بالأجناء أه. 

(:) في "م": ((فيما ذا لم))؛ وهو خحطأ. 

(ه) انظر "الهداية": كتاب البيوع 71/5 

(8)"ط"ة كتانب البيوع 6ر1 1 

() ف "م": ((تحريزا)) بالزاي» وهو خطأ. 

(م)""ط": كتاب البيوع 17/5. 


اخرهالزاع عدن سييسيدذد 145 0 كتاب البيوع 


وإن لم يكررٌ لفظ: ((بعت)) عند "أبي يوسف" و"محمد"؛ وهو المختار كما في 
'الشَرنبلاليّة'”' عن "البرهان". (وما لم يَبَل بَطْلَ الإيحاب إن رَحَعّ الموحب) قبل 
القبول (أو قام احذهما) ار امم العه اوبطت قاور جح طاح ل حومط بوط محا ميهأ عع 0 لا اع هالع هيه كي أل وحم ارك ب اه 


كعَبدَين وتوئّين. 

71م] (قولة: وإل لم يُكرّر لفظ: بعمت) ده تفضيل الشمن ا عللى 
طاو اه "الاي 0 

50م (قولةُ: وَهُوَ المحتار) تدم" وَحهُ ترحيحه عن الفتح . 

مَطلبُ: ما يطل الايجاب سبعة 

اع (قولة: بَطَلَ الإيجاب إن رجحع الموحب إلخ) قال في ج01 ((والحاصل: 
الإيجاب يطل .ما يدل على الإعراض» وبرجوع أحَدِهما عَنَُ موت أحَدِهما ‏ ولذا قلنا: إن 
حيار القبول لا يُورث ‏ وبَخيرٍ ابيع بقَطع يد وتخلل عصيرء وزيادةٍ بولادَة وهلاكيء بخلاف 
ما إذا كان بَعدَ قلع عبن بآفةٍ سماوية» أو بَعدَ ما وهب للمَبيع مِبّة كما في "اللحيط"؛ وقدّسنا 
أنُْ يطل بهبّة الدمَن قَبلَ فول فأصلْ ما ييطِلَهُ سبَة فليُحفَظ)) اه. 

.0 (قولة: قبْلَ القبول) وكذا مَعَهُ فلو رج القبولٌ ورجو 6 الموحب معاً كان 
ارو غ أو كمافي "و00 "بر00. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ١47/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) المقولة [7201] قوله: ((لعلاً يلزم تفريق الصّفقة)). 

(5) "البحر": كتاب البيعم 4/3 9؟. 

(5) في "م" و"1": ((ورحع)). 

(ه) "الخانية": كتاب البيو ع ١121١ - ١70/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


.788/5 "البحر": كتاب البيعم‎ )١( 


حاشية أبن عابدين 21211119 3 سبتجحج يسنم - :د قسم المعامللات 


وإنْ لم يذهب (عَنْ مَجَلِميه) على الراحح» ابا و"ابن الكمال", ا 


00 (قولة: وإن لم يذهب عن مُحَلسِهِ على ا وقيل: لا يُبطل ما دام في مُكانى 
ا - ل وإث 0 1 2 لا مُعرضا 5 ف الا 0 0 ف ا 


((و حلاف 0 باعِراضٍ ما يدل على الإعراضٍ' ' مِنَ الاشتغال بِعَمَلٍ آخرٌ كأكل | إلا إذا 
كاك 00 شرت إلا إذا كان الإناء ف يذه 5 أن ٠‏ يكونا [* رق ١7‏ /ب)] جالسين» وصلاة 3 


و" 5 0 


[١‏ 1[ 0 أنه 
إن أحاب على قور كلامو مُتصلاً جار وصّحَحَهُ في للغينا! . وال في "الخلاصة”"": لسو قبل 


: حي 0 حطوئين جار وق "مجمع التفا ريق"”” أ وبه ا وق اللي 
لَحلس المتجة أن لا يَْتَفِلَ أحَدُ التعاقدين بغيرٍ ما قد له امحل أو ماهُوَدَليلُ الإعراض. 
والسّفيئة كالبيتي» فلا يَنقَطِمْ لجسن جرَيانها؛ لأنهما لا يُملكان إيقاقها)) اه محص "ل"200, 
ال ا ايا وكذالو ناما جالِسّينء لا لو 


عا 6م 


لمش ار التشون انو الكل ايه 


.أ/93٠ق "البهر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع 7/88/5. 

(6) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع إلخ ق917/سب. 

4ع "الدير"+ كتاين البيع داق 

(5) في "م" : ((الاعتراض)). 

(5) في هامش "م”: ((قولة: ومني طلقا إلخ)) أي: سواء أحابهُ على فور كلاه أوْ لا كما يذل عليه ما نقله عن "الخلاصة". اه. 
(9) "الخلاصة" : كتاب الببرع - الفصل الثاني فيما يكون بيعا وفيما لا يكون ق 5١‏ ١/أ.‏ 
(8) لزين المشايخ البقالى» وتقدّمت ترحمته 58/١‏ ". 

(9) "ط": كتاب البيوع 17/9. 

(1) "الجوهرة التيرة": كثانت اليتوغ5/1؟؟ 'يتصرف: 

.79 14/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١١( 

(؟١)‏ "الفتح": كتاب البيوع 151/5. 


الجزء الرابع عشر عع ل ا 0 55 22272222222 كتاب البيوع 


فإنه كمّجلس يار المخيرة» وكذا سائر التمليكات» فتح". (وإذا وحدا لزمٌ البَيعٌ) 
بل" حيار إلا عيب و رَؤيَةٍ عجلافا ل الشافع " رضى الله غنةع وحديثه ا 1000 


١ المسيفقة‎ 


(قولة: فإنهُ كمّحِس خيارٍ احير أي: التي مَلَكّها رَوحُها طَلاقَها بقولهِ لها: 
احتاري نفسّكء وف "البَحر””" عَنٍ "الحاوي النفير 7اتزرويد مسر الببع.مما ا 
نار ادر هده وهذا أول ا كس عر جواسيا جات ” لا على مجلس الزوج 
خلاف البي» فإنه ير على مَحلسيهما كما في الام ا اي البيان". 
."1م (قولة: وكذا سائرٌ التمليكات» ا قِ النند"9؟ | عت ا 
ط”. وف "البحر الكو وري ليع لأس الخلم والعيق عل مال لا يطل الإيجاب فيد بقيام ال وج 
الول 91 ا ع م المرأة والعبل؛ لكونه او 32 حقهما 0 فاليا أه. 
نم *كى وله جلافا ل"الشتافعي") وبقوله قال "| اا وبقولنا قال الا كيين 


قَّ ل لهك 
رو.07,] (قوله: وحدينه) أي: الخيار أو الشافعي » وقد روض تروائمات 


يي سس سارو 75 


مُتعدّدَةٍ كما في "الفتح"('') منها ما في "البُخاري" مِنْ حَديث "ابن عُمَرَ" رضي الله 
تعالى عَنهما: (المتبايعان بالخيار ما لم يُتفرقاء أو يكون البَيعْ خجيارا)), 


.59 14/85 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(7) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق8١١/1.‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع 5914/5 

"الفيم": اكقاب المبواع :11/2 

وفع "لط" ا كناب البيوح 170/70. 

(5) "البحر": كتاب البيع 4/5 55. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع 474/5 بتصرف. وزاد: ورواه البخاري أيضا من حديث حَكيم بن جزام عنه يه قال: 
((البَيّمَان بالخيار ما لم يتفرقا)). 


(8) أما حديث ابن عمر: فرواه مالك في "الموطأ"” 571/7 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. جٍِ 


حاشية ابن عابدين 27ل دا 53 2-0-2-2 قسم المعاملات 


ع 


ولاك وال اسعاد باد عد عر بالاعر الود ريو" اراي كرتي والجددا تن سور واي و بسع 
الأنصار ي وَالرَبيمٌ ! مي مده اناد ررساموين بن أميّة» كلهم عن نافع به. 

وقال نافع: وكان ابن عدر 6ت إذا اشترئ سيدا يعس :فاراف اضية كما ق"رواية يح بن سعيد») ورواية 
افع أب عتم عو نلياة +توافط اليك ((إذا تبَايعٌ الرخُلان فكل اليك شَنهّمًا واطيان ها لم فنا وكانا جنيع أو 
يخيْرْ أحدّهما الآخر» فإن خيّرٌ أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيمٌ» وإن تفرّقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحدٌ منهما 0 وَحَبّ البيع)). ونَحوّه رواية سفيان عن ابن اجخريحجء ورواه هشيم ع: كك ب سعيلب ينه 
اعبات دوكر ,: ((المتبايعان ا ْم هما حنى ترقا إلا بع الخبار)). وقال إسماعيلٌ قال الوف: 5 5 ١‏ 
نافع : ((أو يقولَ أحدهما للاخر: اختر )). وألفاظ باقي الروايات ا 

أخر جه البخاري )5١١10(‏ ف في البيرع طباج كر عور كدان ورااراكربياب إاالك روت شيا 
و(١1١١5)‏ باب البيعان بالخيار؛ ا نات كاضر اساساءي تنو ومنل 1ق ف الحر نه 
باب ثبوت خيار المجلس» وأبو داود (14354”) و(7453) في البيوع ‏ باب في خيار المتبايعين: والترمذي 
)1١45(‏ في البيوع ‏ باب ف البيّعين بالخيارء والنسّائي في "المحتبى" في البيوع 44/0 1؛ و"الكبرى" 
وى وشضوية الال الاين قبل اتراقيساء وات ماه زا نين اللحسازات بيات 
البيعات: بالخياز» والشافعي في "المسند" 14/9 15ء و"الرسالة" (451م): وأحد ق "المستد" ١/5ه‏ و4/7 و51 
و7 و115؛ وابنُ الجارود في "المنتقى" (11) والحميدي (154)» وإبراهيِم بن طهمان في "مشيخه" 
(2181)» وعبد الرزاق في "المصنف” )١4777(‏ و(4777١).‏ والطيالسي (1870)» والطحّاوي في "شرج 
المعاني" 17/4ء وابنٌ حِبّان في "صحيحه" (1517) و(1513) و(4)4517 وابنٌ عدي في "الكامل" 
١‏ - 174١ء‏ والطبري )8١71١(‏ و(3153) [النساء/55]» والدارقطني */3: وأبو نعيم ف "تاريخ 
أوتيهان" 9ه والسيقي ان "الكيري "د انه ا 

وأخرجه الدارقطنئ في "السئن" 1/7) من طريق ابن وهبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما به؛ ثم قال: تفرد به ابن وهب عن مالك ورواةٌ شعبة والسّفيانان وإسماعيلٌ بن جعفر 
يري بن الهاد كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول اللديقة: ((كلٌ يبعَيْنِ لايم 
بيتهها ختى يُتفرقا إلا ييمّ الخيار)). وروي باللفظ الأول. 

أعريتة الييفن: من وأحمد 0 وات وهد1“7ء والبخاري ))5١١75(‏ ومسلم ))١371١(‏ والنسالي 

3 "لمحتس" ابه ذه 59و الكرق” ولنقاة عنصب #الاسلء واب المسارزة فق "للع 1 
والطحاوي في "شرح المعاني" 217/5 وعبد البرزاق »)١4775(‏ وابن حبّان (49417)» والبيهقي في 
"الكو ا 


وأمًا حديث حكيم بن حزام: فرواهُ قتادة عن صالح أ بي الخليل (ح) وهمَّامٌ ع عن أبي الاح كلاهما عن د 


الجزء الرايع عش الس تت ا 22-2 كتاب البيرع 


ا ارك 


ع 


لاد 00 وين 7 تفرق رم أن يقول يلد م 


0 له 2252 <تاقالةاتساد 1 [البيبة:4]) وة 0 7 


- عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن جزام أنّ النبي ل قال: ((البيّعَان بالخيار ما لم يُتفرّقا))» قال همّام: وحّدتُ في 
كتابي: ((ما لم يُختارا)) ثلاث مرار ((فإن صدقا ويينا ...)). 
أخرجه البعاري :.)1١١4(‏ ومسلم (5177١)؛‏ وأبو داود (7459)» والترمذي .)١747(‏ والدسائي ف 
"المحتبى" /ا/مغ 7 و"الكبرى" (5ه ٠كي‏ والطجا وض في "شسرح المعاني" 215/5 والبيهقي في "الكسبرى" 
15 . 
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي بَرْرَّ وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن عمروء وَسَمْرة وأبي شْرَيرة #د. 
م "2" كاب البيواء 1/1 
(؟) روى محمد بن عم رك أبي سلمة عن أبي هُريرة ضيه عن البي يلك قال: ((افترقت اليهو علي حدكا اد ثنتين 
وسَبعينَ فرقة» وتَفرّقت النصارَّى على إحدّى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق متي على ثلاث وسبعينَ فرقة)). 
أخرجه أبو داود (4095) في السّئة ‏ باب شرح السسّنة» وعنه البيهقي 5١8/٠١‏ في الشّهادات ب باب ما 
رذ سق د مف انرا والترمذي )551٠0(‏ ف الإعان ‏ باب افتراق هذه الأمة» وابنّ ماجه (9931") في الفتن 
- باب افتراق الأمم؛ وأحمد 273305/7 وابن أبي عاصم ف للق" وقد و وات ورين“ المي ورمع 
ا ل ا وابنٌ حِبّان (571074) و(01771). والتاكم 7/١‏ و4178 والأآحري 
في "الشريعة” (11) و(77)) من طرق امُختلفة ع عن النطثر ؛ بن تتميل والفضل بن موسى وعحمّد بن بشر وابن أ بي 
علا وكوي عو اكه د موعن سقاون عار و 
وقال الترفذئ: عدي أبى روه شعن عتفه وفال انذا كم هذا حَديث كَثْرَ في الأصول» كر 
1 ن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك ذه عن رسول الله يل مثلة ” 
محا شرو أبي سلّمة عن أبي هريرة طَقْ واتفقا جميعاً على الاحتيجاج ع بالقضل بن مُوسى وهو 


لاي نسي لم يتيج محمد بن عمرو مُتفردا بل بانضيمامه إلى غيره. - 
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وروى صفواتٌ بن عمرو حدثبي أَزهَرُ بنْ عبد الله الحرَازِي عن أبي عامر عبد الله بن لَحَيّ الهوْرَنيّ عن مُعاوية بن أبي 
سُفيان طه أنْهُ قام فينا فقال: ألا إن رسُولَ الله يل قامّ فينا فقال: ((ألا إن مَنْ قبلكم من أهل الكناب افترقوا على يُسَين 
وسبعينَ مِلَة» وإنّ هذه الل ستفترقٌ على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعونٌ ف الثار وواحدة ن الحنة» وهي المماعة»وإنة 
يُخرج من أمّي أقوامٌ تَحارّى بهمُ الأهراءٌ كما يتجارى الكلَْبْ بصاحبهء لا يَيقَى مِنهُ عرق ولا فصل إلا دخخلة...)). 

أخرجه أبو داود (83517)» والدّارمي (5514) في السير ‏ باب في افتراق هذه الأمةء وأحمد في "المسند" 2٠١7/4‏ 
والمروّزي في "السّنة" (00) و(21)؛ وابنٌ بي عاصم في "السّنة" )١(‏ و(1) و(د5) و(35)» والطبراني في "الكبير” 
689 وود حم: ويعقوب الفسّوي ف "المعرفة والتاريخ" 271/7 والآجحري في "الشريعة” (021)» والحاكم في 
"المستدرك" -١1/١‏ وعنه البيهقي في "الدلائل" (541) و(341)» واللالّكائي ني "أصول الاعتقاد" :)١50(‏ من طرق 
مُختلفة عن أبي المغيرة وأبي اليّمان والوليدٍ بن مسلم وبقية بن الوليدٍ وإسماعيل بن عيّاش» كلهم عن صّفوانَ بن عمرو به. 

وخالفهم عبّادُ بن يوسف فرواة عن صفوان بن عمرو عن راشدٍ بن سَعارٍ عن عُوفبٍ بن مالك به #6ه. أخرحه 
ابن مابحه (709-37)» وابن أبي عاصم في "السسّمة" (77)» والطبراني ف "الكبير" 2179/1 و"مسند الشناميين" )٠١9-0(‏ عن 
عمرو بن عثماك ويزيد بن عبد ربّه عنه: وأخطأ فيه عبّادٌ والله أعلم. وسيأتي من حديث اب وهبي عن صفوان. 

وروى عبد الرّحمن بن زياد إن نعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عرو مي مرفوعاً: ((ليَأتِينَ 
على أُمَِّي ما أنى على بني إسرائيل... وإنّ بّني إسرائيلٌ تفرّقت على يُنتين وسَبعينَ ملة؛ وتفترق أُمّسِي على ثلاث 
وَسَبَعنَ ملة كلهج'ف الثار إلا مل وانحدة)» قالوا ومنهي يا رَسُولٌ الله© قال+إزما أنا عليه واصحابي): 

أخرجحه الترمذي (1541)؛ والمروّزي في "السّنة" (9ه)؛ والآخُري في "الشريعة" (337)» و"الأربعين 
(47): والحاكم ١١8/١‏ 2.1599 من طرق مختلفة عن سُفيانَ وعبدٍ ال حمن بن محمد المحاربي وإسمافي نع 
عياش 9 عن لقن نعم به 

قال الترمذي: هذا حديث مفسّرٌ غريبٌ لا تعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكمٌُ: وعبدٌ الرحمن بن زياد 


وأبو أسامة وعبدة بن سليمان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم به. وهذا هو الصواب عن عيسى بن يونس. وقد 
رواه نعيم بن حماد على وجوه مختلفة؛ فأحرجه البزَّارٌ في "البحر الرّخمار" (750؟)) والطبراني في "الكبير" 
4 و"مسند الشاميين" :)٠١77(‏ وابنْ عدي في "الكامل" 217/7 وأبو زُرعة الدّمشقي في "تاريخه" 
,)١787(‏ والحاكم في "المستدرك" 7/9ا1ه و450/4» والخطيب ف "تاريخه" 8/1١7‏ 30, و"الفقيه والمتفقه" 
ْ 1 الل ل #0 3 1 5 10( 
)2 والبيهقي ف المدخحل 205١١‏ وابن عيلة الحيز فى جمامع بيان العلم )عن ريق عفن جرد 
“ - : . 1 5 :2 
الخنطاب السجستاني ويحيى بن عثمان بن صالح والفضل بن محمد بن المسيب وعصام بن رواد» - 


كم 
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وأبي زُرعة ويعقرب بن سفيان» كلهم عن نعيم بن حماد» أخبرنا عيسى بن يونس عن حُريز بن عثمان عن 
عبد الرمن بن جُبير عن أبيه عن عوف بن مالك وه قال رسول الله وُ: ((ستفترق أمّسِي على بضع وسبعين 
فِرئة؛ أَعظمُها فتئة على أُمّتى قوم يُفيسونٌ الأمورَ برأيهم يحرّمونَ الحلالَ ويجلونٌ الحرامً)). وقال الحاكم: على 
شَرط الشيحين ولم يخرجاة. 

واضطرب فيه نعيمٌ فرواه عن ابن المبارك عن عيسى. أخخر جه ابن عبد البر )١9335(‏ و(1551١)).‏ وابن حزم 
8 ال" الى و الإاحكام" 5/8.٠هء‏ من طريق قاسم بن أَصبّمْ عن محمد بن إسماعيل الترمذي وعبيدٍ الله 
بن عبد الواحد بن شريك حدثنا نعيم بن حمّاد حدثيا ابن المبارك حدَبنا عيسى بن يونس به. 

قال الخطيب :5١8/١1‏ وافق نعيما على روايته هكذا عبد الله بن جعفر الرّقيّ وسُويدٌ بن سّعيد: ثم 
أخرجه من طريق عبد الله بن جعفر ومن طريق سُرَيدِه كلاهسا عن عيسى به. وقال الذهبي في "السيّر” 
ررُوي من وجه غريسي من عمرو عن أبيه؛ أخرجه الخطيب 5094/١7‏ من حديث عمرو بن 
عيسى بن يونس السّبيعي عن أبيه: وأخرجه أيضاً 2710/17 من طريق عبد الوهّاب بن الضمّاك عن عيسى به 
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" -١85/١‏ وعنه النطيب 457١/17‏ من طريق أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب 
عن عمَهٍ حدثنا عيسّى بن يونس عن صفوانً بن عمرو عن عبد الرّحمن بن جبير بن نفير به. 

قال الخطيب: كذا قال عن صفوان بن عمرو لا عن حريز بن عثمان وساقَهُ على لفغ نعيمء ثم أخرحه من 
حديث محمد بن سّلام المنبجيّ عن عيسى بن يونس عن حَريز به. ومحمة بن سّلامٍ ليس بحْحَةٍ. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير” 919/1) من طريق مَعَدَانَ بن مُليم ا ضرمي عن عبد الرحمن بن نجيح عن 
أبي الرَّاهِريّة عن بير بن نفير عن غوف به. وزاد [قلت: ومُنّى ذاك يا رسول الله؟ قال: ((إذا كُثرت الشُرّط 
ومُلِكتٍ الإمامُ وفَعَدَتٍ الحملان على المنابر ...))] في خبر طويل يُذكر في الفتن. 

وقال البيهّقِي في "ادحل" صه8م :١‏ تفرد به نعيمُ بن حَمَادِ وسرقه عله جماعة من الضَعفاءء 0 وق 
غيره من الأحاديثش الصحاح الراردة فق مَعَنَاهُ كفايةء و بالله التوفيق أن 

واتهم نعيمٌ بن حَمَادٍ برَضهدء قالَ ابن عبد البَر هذا عند أهل العلم بالحديث غير صّحيحء حَملوا فِيهٍ على 
كروتن عاد قال تعر را افع واعة اسيل لذ امن للوثال ابن زرعية الدعفق سالك تحماع 
رده وقال: هذا حديث صفوان بن عمروء [يعني حديث معاوية]» وسأل أبو زُرعة الرّازي وغيره يحيى بن 
بون عن هذا القديك ومياخة ذانكرةروقال» ليس لاملل قاله فكي إن خياد؟ قال عي 837ل كين 
كك فاظن ديعم اند #ااقارة دل 

قالَ الفريابي: ا أردت الخروج إلى سُويدٍ قال لي أبو بكر الأَعَيّنُ بحضرة أبي زرعة وجمع صن رؤساء 
أفهات لديف مك مكويدا غو يغذا الشديتيع قود غلية نتن عب هنذا اتويت مال تلتب عمس بد 


يونس؟ فجئدت [أي سويدا] فاملى عَلىي: عيسى بن يونسء فوققته عليه فأبى» ودار بيني وبينه كلام كنير. قال - 
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أبو بكر الإسماعيلي: في قلبِي من سُويدٍ شيءٌ [يعني: ابن سعيد] من جهة التدليس؛ وما ذكِرَ عنه ف حديث 
فنسئى ل يوتش الذي كان قالة نقذ بع بو جما قال أبو زوع الرازي في "الضعفاء"” صلاء.غ: كان 
يُدلْسُ حديث حريز بن عُثمان. 

وقال ابن عدي: وهذا مما يُعرف بنعيم بن حماد عن عيسى بن يونس» والحديث لَهُ وأنكرُوه علي فتكلم 
اناس فيه يراه ثم سرَقَهُ قومٌ ضُعَفَاءُ ممن يعرفون بسرقة الحديث. منهم عبدُ الوهّاب بن الماك والنضرٌ بن 
طاهر وأبو عُبيدٍ الله ابن أي ابن وهب وسُويدُ بن سعيد الحدئاني الأنباري» وأبو صالح رحلٌ من أهل 
عوامالة يقال له: الحكم , بن مبارك اللخاستي [أو الخواث شتي ] وكان من قدماء أصحاب الحديث» لان 
لانباين هه صّدوق» ولقة ارين جتان وا اتلد 

وقال أيضا: وأنكروه على أبي عُبِيدٍ الله عن عمّه عن عيسى؛ وكتب أبو حاتم إليه: يلغني أنك رَوَيتَ 
عن عَمَّك عن عيسى بن يونس حديث عوفف بن مالك #له: ((تفسترق أمتي ...))» وليس هذا من حديث 
عمّك؛ ولا روى هذا عن عيسى أحدٌ غير نعيم بن حَمَاد. 

وقال عبد الغني الأزدي: كل من حدّث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حمّاد فإنما أخذَهُ من تعيم؛ 
وبا وي مر وحن أل الوق بالريكر را 5" بن مين للم ينيب إلى 
الكدب فل كان يسمه نسيبهُ إلى الوهمء فأمّا حديث ابن وهب فَبلهتةُ من ابن أيه لا منة؛ لأن الله قد رق عمن 
ادّعاء مثل هذاء ولأنّ حَمِْةً بن حمّد حدّئني عن عَليّك الرَازي آنه رأى هذا الحديث مُلحَقَاً مط طري في 
قنداق من قنادق ابن وهس لَمّا أخرجة إلبه بَحْشَلُ أي: ابن أخي ابن وهبم. 

ما حديث أنس: فقد أخرجه أحمد »17١/‏ من طريقٍ الماحشُون عن صّدقة بن يُسَّار عن زياد بن عبد الله 
التمّيرِي عن أ نس بن مالك طون قال رسول الله كلقه: )!2 بي إسرائيلٌ افترقتْ على ينين وسّبعينَ فرقة: وأنتَم 
«اار اطي يا كما ادر إلا فرقة)). لتر ضعفة أبو حاتم وابن معن وغيره» وقال اب حتتدى :اذا 
بورك عن نقد اول زر عن 

وأخرجه بحشّل 00 بن سهل) ف “تاريخ واسط" ص45 -١‏ وعنه العقيلي 7057/7, والطبراني 
ني "الأوسط" (48810) و(4)7840: من طريق عبد الله بمن سُفيان الواسطيّ حدثنا يحيى بسن سعيارٍ 
الأنصاري عن أنس 5ه قال رسول اللاكلة: ((تفترقُ هذو الأمّهُ على ثلاث وسبعينَ فرقة كلها في الثار إلا 
فرقة واحدة» قالوا: وما تلك الفِرقة؟ قال: مَنْ كان على ما أنا عَليهِ وأصحابي)). قال الطّبراني: لم يرو 
عن يحبى إلا عبد الله بن سيان وياسين [الزيات]» قال أبو جعفر العُقيلي: عبد الله بن سفيان عن يحيبى 
ابن سعيار لا يُتايَعُ على حديثه. ولَيسَ له من حديث يحيى بن سعيدٍ أصلٌ» وإنما يُعرفُ هذا الحديث من 
حديث الإفريقي. 1 

وأحرجه ابن عدي 2184/1 والعقيلي 25١1/4‏ وعنه ابن النوزي ف “الموضوعات”" 25717/١‏ من طريق 2 - 


نوس أو مقافي ؟ خداتن تعاد و رراشين الزيات حدثنا الأبردُ بن الأشرس عن يُحبى بن سعيدٍ عن أنس ضيه قال 
رسول الله وله ((تفترق متي على سبعينَ أو إحدى وسبعينَ فرقة كه قي الجنة إلا فرقة واحدةً)) قالوا: 
يا رسول الله مَنْ هم ؟ قال: ((الرّنادقة» وهم القدرية)). وأخترجه ابسن عدي 58/7؛ عن موسى بن إسماعيل 
أيضاً عن خلّف بن ياسينَ عن الأبرد بوء وقال العقيلي: معاذ بن ياسينَ عن الأبردٍ بن الأشسرس - رجل مجمهول - 
وحديثه غير مُحفوظ. قال ابن عَدي: الأبرد لَيِسَ تمعروفب؛ وقالَ ابن خخزيمة: كذَّابُ» وقالَ ابن اللجُوزي: وَضعَة 
لبر ةو كان وماها كذاباج راعذ م :يامون نقلي الباق وحلطة وسرقة عكمان بن عماتة ”قال موارن عرعتة: 
سهد أنه كان يِضّمُ الحديث على رسول الله يل. 

وأحرجحه العقيلي 270١/8‏ وابن عدي من طريق لعيم بن ماد والحسين بن غرفة وق "رقو" “كه 
ف "النسان" 55/5] عن يحبى بن يمان عن ياسينّ الرّيات عن سعد بن سعيدٍ أخي يحبى بن سعيد عن أنس 6ه 
توه قال العقيلى: هذا حديت لا يرجم منةُ إل صبحة: ولعلٌ ياسين أعنذة عن أبيه أو عن أبره هنا وليسن لهذا 
الحديث أصل من حديث يحبى بن سعيدٍ ولا من حديث سعدء قال ابن عدي في ياسين: وكل رواياته أو عامتها 
غير تحفرظة. 

وأخرجه ابن الجوزي ١//1؟‏ عن الدارقطني من طريق عُثمانَ بن عفان القرشيّ نا حفص بن عُمرٌ الأبا 
عن مِسعّر عن سعد بن سعيدٍ سمعت أنس بن مالك ف مثله. وحفص بن عمر: قال أبو حاتم الرّازي: كان 
كدان وياسين: قال يحيى: ليس ك1 بشيء» وقال النسالي: مَتروكُ الحديث» وقال البحاري: 0 الحديث 
وقال ابن عَدي: كل رواياته أو عاسّها غير محفوظة. قال ابن حجر في "اللسان" 51/1: وله طرق أخرى عن 
ياسين [الزيات] فقال 38 عن يحبى بن سعيد» ار عن سعد بن سعيدء وهذا اضطراب شديدٌ شندا مقا 
ولوف لكف ووتشار ف أت على تلخت رسفي قرقة كلها في النار إلا والخدةقالواة:وما للك الزرقة» قال: 
((ما أنا عليه اليوم وأصحابي)). وهذا من أمثلة مُقَلوب المتن انتهى» والله أعلم. 

نا 1ن التوواق وعد تورك على هذل" لفقل لا امن ل3ه إلى :حر عدر ووااة عو ستول الله علا علد 
ابن أبي طالبيء وسعد بن أبي وقاص؛ وابن عمرء وأبو الدّرداء: ومُعاوية» وجابرٌء وأبو هريرة» وأبو أمامة: 
ووائلة» وعوف بن مالك وعمرو بن عوفه المرَنِيُ رضي الله عنهم. قالوا فيه: ((واحده قِ الجنة وهي 
ااي 

أخرحه ابن ماه (88517): وابن أبسي عاصم ف "الستنة" (54)» والضياء ف "المحتارة" (5499) 
و(0٠3؟)؛‏ عن هشام بن عمّار ثنا الوليدُ بن مُسلم ثنا أبو عمرو الأوزاعي ثنا قنادة عن أنس ونه مرفوعا: ((إن بي 
إسرائيلٌ افتَرقتْ على إحدى وسسبعِينَ فرقة» وإنّ أُمّتي ستفترقُ على ثنتين وسبعين فرقة كلها ف النار إلا واحدة 


وهي الجماعة)). ١‏ 5 


محاشية أبن عابدين - 21111111 م54 ا 0 قسم المعاملاات 


قال الببوصيري في "الرّوائد": إسناذه صّحيحٌ ورجالة يَقَاتْ اه. وقد برئى الوليدٌ بن مسلم من تدليس 
0 ِ 5 
الإسنادٍ والتسوية 00 بالتحديث, 
لعي لأ هذ لقن حرج ني لو تق ما اسلف شا بعد م لكي» لأ بسي ا 


ِ 
ا 


افتَرقَتْ على إحدى وسبعين فرقة» وإن أَمّي ستفترق على انتين وسبعينَ فرقةٌ كلها في الغار إلا فرقة واحدة)) قال 
يَرِيدُ الرّقاشى: وهيّ الجماعة. 

أخرجه المروزي في "السسّة" (57) و(8ه) عن أبي المغيرة» وأخرحه أبو نعيم في "الحلية" +/*3, مطولاً عن 
يحبى بن عبد الله عن الأوزاعئ به. وأخرجه الطبريّ في "تفسيره" [آل عمران/١٠]‏ (721)» وابسن أبي حاتم في 
تفسيره" (2913) واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )١44(‏ من طريق يعقوب الفسوي: كلهم عن مُعاوية بن 
صالح عن الأوزاعي عن يزيد سَمِعْ أنس نحوة. وزاد: فقيل لرسول الله يله: وما هذه الواحدةٌ؟ قال: ب يَنْده 
وقال:(( الجماعة «إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا )). 

وأخحرجه الخطيب ف "الفقيه والمتفقه" (.غ8) من طريق أبي إسحاق الفزاري 


0 


دون قراء ة الآية, 
قال أبو نعيم: وروا عكرمة عن عمار وغيره عن يزيد نحوه. أخرحه أبو يعلى (1770) عن عمرو ور 
حدئنا عكرمة حدثنا يَزيدُ الرقاشى في حوض رُمزمٌ والناسُ يُجتمعوث عليه؛ حدثني أنس بن مالك قال؛ كان رحلٌ 
على عَهِدٍ رسول الله يله يُغزو مع وذكر من عبادته» [...وأنً رسول الله أمر بقتله فلم يُقَدَرْ عليه] نموا من 
حديث أبي المغيرة عن الأوزاعي عن يزيد به. وفيه: قال يزيد: فقلت لأنس : يا أبا حمزة أيد المباعة» فقال: :مع 
أمرائكم: ع الوك 

وأخرجه ابن عدي 157/5 من طريق غنبسة بن عبر الواحدٍ القرشيّ ثنا محمد بن يعقوب عن يزيد الرقاشي 
عن أنس عفرن التمطزي وف ار لياع جَماعتكم وأمراؤٌكم. وأحرحه في "الفقيه والمتفقه" )541١(‏ مسن 
طريق أحمد بن عبد الرحمن الوهبي حدئنا عمّي أخبرني عمرو بن الحارث أنّ عبد الله بنَ غغزوانَ الجمصي حدّثة 
الا مرو مره سف فو عفار حدثه أن يزيد الرقاشَى حدنه أن أنس بن مالك ++« فد كر أحوه. 

وخالف هؤلاء كلهم معمرٌ فرواه عن يزيد الرقَاشيّ مُرسلاء وذكر القِصّة بطولهاء وزاد: ((وآعرها في 
النار)): أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (18718)» وابن مردويه كما "الدّرٌ المنشور"» وابن كثير [المائدة/55]. 
وأخرجه عبد الرزاق ف "المصنف” (185175) عن معمر عن قنادة قال: سأل النبيّ يلك عبد الله بن سسّلام: ((على 
كم تفرّقت بَنو إسرائيل؟)) فقال: على واحدة أو اثنتين وسَبِعينَ فرقة» قال: ((وأمّسي أيضاً ستفترق مثلهم أو 


يُزيدونَ واحدةء كلها ف النار إلا واحدة)). وأحرجه الآحرّي ف "الشريعة" (58؟)» - 


كرد اراق فقن ٠ ١‏ ممسسيسفيسب -3209 سيديسيستب كتاب البيوع 


- وابن بطة في "الإبانة" (؟/ق8١١/ب)‏ من طريق شبَابُة بن سوار المدائني أخمبرني سليمانٌ بن طريف عن أنس 5ه قال 
رسول الله و ((يا ابن سّلام على كم تفرَقت ينو إسرائيل ؟...)) فذكر مشلّ حديث قنادة. وسايمانُ بن طريف لَعلّهُ 
مُقلوبٌ عن طريفي بن سليمان أبي العاتكةء فهو يروي عن أنس. قال البخاري: مُنَكَرٌ الحديش» وإلا فلم أعرفة. 
وأخرجه الآحري في "الشريعة" )١5(‏ و(55) و(7؟) من طريق أبي معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن 
َيدٍ بن أسلمّ عن أنس ذكر حدياً طويلاً قال فيه ... وحدّنّهم رسولٌ الله يل عمن الأمم فقال:(( تفرّقت أَمَّة 
مُوسى على إخدى وسْبعينٌ ملة شبعون ملة منها ف الثار وواحدة ف الحنة وتفرّفت أمّة عيسى على الندين 
وسبعينٌ ملة إحدى وسبعود منها في النار. وواحدةٌ في الجنة)): وقال رسول الله وَل ((وتعلو أَمّتي على 
الفرتّين جميعا بِلّةِ واحدةٌ اثنتان وسَّبعُون منها في النار وواحدة في الجنة))» قالوا: مَن هم يارسول الله؟ قال: 
((الجماعة)). قال يعقوب: فكان على إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول الله يي تلا فيه قرآناً وين قوم 
مُوسَى أُمةَ يُهدون بالحقّ وبه يُعدِلون#. أبو مُعشر: نُجيح بن عبد الله السّندي ضعّفه ابن مَعين والبُخاري 
التاق وأبو داود وغيرهم. 
وأخرحه أبو يعلى (7958) و(55414).: وابن عدي 557/3) والآحري في "الشريعة" (9؟) من 
طريق سُويدٍ بن سعيد ومحمدٍ بن بحر عن مبارك بن سّحَيم بن عبد الله البُداني ثنا عبد العزيز عن أنس عن 
النبي يله نحوه؛ إلا أنه قال: ((إلا السسّوادَ الأعظّم)). ومُبارك: متروك قال البَخاري: مُنَكْرٌ الحديث: وقال 
ابن عَديّ: لا أعلمٌ يرويه إل عن عبدٍ العزيز وكان مولاة. 
وأحرجه أحمد "د 4 ١من‏ طريق ابن لهيعة حدثنا خالدٌ بن يَزِيدَ عن سعد بن أبي هلال عن أنس... وفيه: 
((تهلك إحدذى وسسبعول فرقة ولعلم زم قالوا: يا رسول الله! ومن تلك الفرقة! كال اللباعة 
الجماعة)). ابن لهبعة: سبَئ الحفظرء وسعيدٌ لم يسمَّمْ من أنس. 
ورواه كثيرٌ بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد بسن آدمّ الدُمشقيّ حدثني أبو الدّرداء وأبو أمامة 
ووائلة وأنسٌ قالوا: حرج إلينا رَسولٌ الله يله ونحنٌ نتمارى في شيء مِنّ الدّين ... في حديث طويل في النهي 
عَن المراء... وفيه: ((ذروا المراءً فإنّ بي إسرائيلٌ افترقوا...)) قالوا: وما السسّوادُ الأعظم؟ قال: (( من كان على ما 
أنا عليه وأصحابي» ولم يمار ف دين الله زك كد أخذا من أهل اك لهي أآخر جه الطبر ان ل لكي 
(7739)؛ وابن حبان في "المجروحين" 557/7 والآجُرَي (7١١).وكثير:‏ ضعفه ابنْ مَعينء وقال ابن حبان: 
5 الحديث لا يجوز الاحتجاج عون واه عَنهُ إلا على سبيل انين وف للد مده فال العو 
556 وو وقال الموزقاني: الا ار 
زوناة جاع فى الى #البوعن بي أنانا رفوه حو تحاذيف انس 


. 3 5 ااال اقرع 0 5 ا 00 ان 6 
أحر جه الطبراني في الأوسط' )77١5(‏ من طريق معمر بن سهل عن أبي علي الحنفي ثنا سلم بن زرير ثنا | - 


حاف ابوزعائنية ‏ متسسيين ضعت زقة العتبضت- ‏ سم قسم المعاملات 


أبو غالب بلفظه. وأحرجَهُ الطبراني في "الكبير" )8١04(‏ عن سعيدٍ بن سُليمانَ عن سلم به. وأخرحَة الروزي في 
"السّنة" (57) من طريق داود بن الفرات حدّئني أبو غالب بلفظه. وزادً: قد تَعلّمُ ما في السَّوادٍ الأعظسم!! وذْلكَ 
ني خجلافةٍ عبدٍ الملك بن مَروانَ. فقال: والله إني لكاره لأعمالهم؛ ولكن عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حُمتَم 
والمسّمعٌ والطاعة خيرٌ مِنّ الفجور والمعصية. 

وأخرجه المروّزي في "السنة" (5ه) عن قطن أبي الهيثم عن أبي غالسو به. وأخرجه الطبرانيّ (ه١8)‏ عن 
النضر بن شُميل عن قطن به؛ لكن باختتصار. وأخخرحة ابن أبي شيبة 1/8/اء وعنه ابن أبي عاصم في "السسنة" (58) 
عن قطن أن كراق فى انى غالب توف واخرج: اظارت رذ الى اننايةاق اتنبيك "كب "نيه اللنانضف "ونيم 
من طريق أبي تعفر عن أبي غالب به. وأبو جعفر هو الرّازي وفيه ضَّعففُ. وأخرجه الحارث »)7١5(‏ والطبراني 
(8:51)و(8519) عن عمرو بن قيس الملائيّ عسن داود بن السسّليل عمن أبي غالب نحوه. وأخرحه البيهي في 
'الكبرى" 4 من طريق محمّد بن أبي بكر ثنا حمّادء هو ابن زيد؛ عن أبي غالب نحو [وفيه قصّة قئل الخوارج 
بالمتّام]. وكذلك أعرجه الطبراني في "الكبير" (د١8)‏ من طريق محمّد بن عُبيد بن حِسّاب عن ماد به. وأخرجه 
الطبراني' (874) من طريق طالوت بن عبّاد وأحمد بن يحبى بن حُميد الطُويلء كلاهما عن حمّادٍ بن سلّمة نحره. 

وأخخر بحه الطبرانيّ )8٠75(‏ من طريق قريش بن حَيّان عنه. وكذلك رواه معمر عن أبي غالب فذكر القصّة 
دون رواية: ((ستفترق أمتي...)) أخرحه عبد الرزاق (18757)» وعنه أحمد 517/5 273 والطبراني )8١759(‏ 
وغيرهم دون هذه الاك وقد اشتهر ذا انوك من طرق كثيرةٍ عن أبي غالب. 

وأخرجه المروزي في "السّنة" (/ه)» وعبد بن حُميد (148١)؛‏ والبزار في "البحر الرخار" :)١199(‏ 
والدورّفي في "مسند سعد" (85)» والآحري في "الشريعة" (١؟)‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن موسى بن 
غيدة غن غيص الله بن اغبيدة عن خائسة برت سعد عن .أببها سعد رطضي اللهبعنة: قال..رسول الله 6 : ((افترقت 
بنو إسرائيلَ على إحدى وسبعينَ ملة؛ ولن تذهب الليالي ولا الأيّامُ حتى تفترق أُمّتِي على مثلها ‏ أو قال: عن 
مثل ذلك - وكلٌ فِرقةٍ منها في الثار إل واحدةً وهي اللجماعة))؛ قال البرَارُ: وهذا لا تَعلمُه يُروَى عن سعد إل من 
هذا الوح ولا نعلم روَى عبد الله بن عُبيدة عن عائشة عن أبيها إلا هذا الحديث. 

وأخخرجه المروّزي في "السّنة" (10) من طريق أبي صخر حميد بن زياهٍ المدني عن أبي مُعاوية البَجَليء 
ويقال: إنهُ عمّار الدُهن» لا بس به عن سعيد بن بير عن أبي الصّهباء البكريّ ‏ وهو صّهِيِبْ وله أبو زُرعة ‏ 
عن على بن أبي طالبر ذه ((أنْهُ سألَ علماءً اليهودٍ والنصارى: على كم افترقت بسو إسرائيلَ اليَهِودُ؟ فكذبواء 
فقال: ((لقد كذبت» لقد افتَرقَتْ على إحدذى وسبعين فرقة)) وكذلك قال لمعي رق مقلم فكذبواء فقال: 
((على اثنتيين سبع لزنه كلها 98 النار إل فرقة...)) نم قال: ((أمًا نحن فيقول الله: «إوممن فلتها أيه يدون 
باحق وبه يَعدِلون» وهي التي تنجو من هذه الأمّة)). 

وأخرجه أبو الشتّيخ كما ني "ادر النثور" [ الأعراف/181] عن علي نحره. وأخرجه المروّزي (11) من طريق - 


اللو ارام قارو يديه 1160 ١‏ سيييييي كتاب البيوع 


العلاء بن المسيّب عن شَريك البرحمي حدثني زاذان أبو عمر قال: قال علي: زوين أباعمين اتدري علين كم 
افترقت اليَهودُ؟)) قال: قلت: الله رسيا أعلم قال: على إحدى و سبعين فرقة كلها ف الهاويّة إلا ولد 
قال: ((تَفترق هذو الأَمَهُ على ثلاث وسَبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة)). وشَرِيكٌ: سكت عن البحاري في 
"التاريخ" 5١/5‏ 5غ وابن أبي حاتم 4/ه"7. 

ورواه محمد بن سوقة عن أبي الطفيل عن علي قال: ((تفتَرقْ هذه الأمّهٌ على ثلاث وسَبعينَ فِرقة شَرُها 
فرقة تَتَحِلُ حُيّنا وتفارق أُمرّنا)). أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "الحلية" 8/5 من طريق إبراهيمٌ بن حسن التعلبي 
عن عبد الله بن كير عن تحمّد بن سُوقة به. ثم قال: ورواه أبو نعيم عن عبد الله بن بُكير نحوة» ورّواهُ مُحمّدُ بن 
سلّمة عن محمّد بن عبد الله الفزاري عن محمّدٍ بن سُوقة. قال الدَارقطتى في "العلل" ١88/5‏ و"الأفراد" كما في 
"أطراف الغرائب" ق5ه/ب: وقال أبو مُعاوية العمّريرُ عن محمد بن سُوقة عن حَبيسٍ بن أ تناك تكد عن 
علي؛ ورواة نعيم بن يحبى السّعيدي الكوق [ثقة لَهُ كناب مُصنفُ في القراءاتي» وله عن مِسعَر نسخة] عن 
محمد بن سُوقة قال: قال علىي: ولم يُذَكْر بينهما أحداً. 

رروى الصّْقْ بن حَزن عن عُقيلٍ بن يحبى المعديّ عن أبي إسحاق الهُمدانيّ عن سسُوَيدٍ بن غفلة عن ابن 
مسعودٍ قال: دلت على رسول الله يل فقالَ:(( يا ابنَ مُسعودٍ!)) قلت: لبيك يا رَسول اللهء قال:(( أتدري أي 
الناس أعلم؟)) ا أعلمء قال:(( فإن أعلم الناس أبصرهم بالحقٌّ إذا الف النا” وإن كن تعدا 
ف العمل واختلف مَنْ كان قبلي اثنتين وين رن نساايها لاله وطثر سار ها ورم 

أخرحه المروزي في "السّنة" (24)» وابن أبي عاصم في "السنة" »)7١(‏ وأبو داود الطيالسي (7/8) 
[عختصرا]: والطبري [الحديد/7؟] (377071717)؛ والشاشي في "مسنده" (9777), والعقيلي في "الضعفاء" :)١5445(‏ 
والطبراني في "الكبير" )٠١71(‏ و"الأوسط" (475 4)؛ و"الصغير" (574)؛ والحاكم 480/1» وأبو نعيم في 
"الحلية" 217١/5‏ والبيهقي في ا (49-09)و(١١ه55غع‏ قال الطبراني: لم يروه عن أبن إسحاق إلا عقيل 
عدي ) نر ذبن الع و بحرن 

وقال أبو تعيم: غريبٌ من حديش سْرَيادٍ وأبي إسحاق تفرد به عُقيلُ المعدي. وقال الحاكم: صحيحٌ الإسنادء 

وتعقبهُ اذهب بقُولِ: ليس بصحيح. فإنا الصّحْقَ وإنا كات مُوثّقَاً فإن شبح سُكرُ الحديث» قاله البحاري. 

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ؟/77١:‏ قال أبو داود [الطيالسي] وهو حرب الجعدي والناسُ يُقولون: 
عقيل سألت أن عن ذلك فقال: عدا فلا إنما هو الصعق 8 حَرن عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق» وليس 
لخب معنى؛ ونْفسُ الحديث مُنكرٌ لا يُشبهُ حديث أبي إسحاق؛ ويُشبة أن يكوث عَمَيلُ هذا أعرايياء والصّمق: لا 
بس به. وقال العُقيلي: حديئهُ غير محفوظ ولا يُعرَفُ إل به. 

ورواه هشامٌ بن عمار عن الوليدٍ بن مُسلم أخبرني بكير بن مُعروفب عن مُقاتل بن حيّان عن القاسم بن عبد الرّحمن 


عن أَبيه عن عبد الله [بن مسعود] نحره. أخرجَةُ الطبراني في "الكبير" »)٠١517(‏ وابنُ أبي حاتم كما في "تفسير 2 - 


خاشة الوؤهايليك اسصسسس يي 20 مسح مسيس يويدب قسم المعاملات 


4 
بَعدَ حدم 


إذ الأنعوال: نللانة: ف قولهقاة وبعدة وبعل 


ال )ركم 


بأو«لمىم (قولة: إِذ الأحوال َلاثة إلخ) أن مَشيقَة حَقَيقة المتبايمين المشتغلان بار البيع له مَنَ 
ا 0 5220 المنساومين - يَصِدٌقُ عد 
يجاب رهما قبل فبول ا متبايعان فيكون ذلك هر حاف وهذا هُوَ خيارٌ القبسول؛ 
وهذا حمل 'إبر اهيمَ النختعي"”" رَحِمَهُ الله تعالى» لا يُقَالُ: هذا أيضا مَجَارٌ؛ لأَنّ الشابت قبل 
ول سرع واحة لا بان أن نول ذا نلا ب 


> ابن كثير" [ الحديد/7؟]؛ وابن أبي عاصم في "السسّنة" (1/)» قال الهيغمي في "المجمع" 770/107: رجالة رجحال 
الصنّحِيح غير يكير وولقَهُ أحمدٌ وغيره وفيه ضّعف. 
وأخرجه الطبراني ))7(/١1‏ والحاكم ١١5/١‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس ثنا كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوفب مون عن أبيو عن جدٌهٍ قال: كنا قعوداً حَولَ رسول الله وله في مَسجد الَديئَةٍ فجاءه حبريلٌ 
بالوحي...[وفيه قِصّة] ثم قال: ((جاءكم جبريلٌ يُتعاهة ديتكم سلكن سن من َلَكُم شير ثم قال! 
((إلا 3 بني إسرائيل افترقت على مومنى سَبعينَ فرقة كلها ضالة إل واحدة العكاام وجماعتهم. ركد 
ضعيفُ تكُمَ فيه جماعة, وحسّنَ له التَرمذي» قال الحاكم: وَكثيرٌ لا تقوم به ححَة. 
وأحرجَةُ الرافعي في "التدوين" 774/7 من طريق محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عيسى بن موسى عن 
الهُذيل بن بلال عن عبد الرحمن بن يحيى القزاريّ عن عُوفب بن مالك نحوهء ثم قال: لم روه إلا ابنُ بال وليس 
بالقويّ اه. بل هو مترولكٌ. 
(1) "الفتح": كتاب البيوع 155/5 . 
() في "ب" وكم': ((جاز)). 
(6) أخحرجه عبدٌ الررّاق )١4771(‏ عن القوري عن المغيرةٍ قال: كاك إبراهيمُ يُرى البِيمَ جائرا بالكلام إذا تباَعا وإن لم يُتفرقا. 
(4) في "م”": ((ولأنهما))» وهو حطأء وف "الأصل”" و"7" و"ك" و'ب": ((على وجه التبادر إلا أنهما... )) بزيادة ((إلا))» رو 
تججلا :و لقا ابن جديا كما هي عار "الفتح" و'ط". ونم يصح السياقٌ بوحود ((إلا)) لو سبق قّ الفعلٌ بأداة نفي» فيكون 
التقدير: ((ولأنا لا نفهم... إلا أنهما... إلخ))؛ واللهُ أعلمء وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و"م" 


ا 


اللروالزائد عد مسسحص كت 35807 اللمسسسحييييج كتاب البيوع 


وإطلاق المتبايعين في الأوّل مَجارُ الأؤل؛ ا 


مُشتغلان امات توما فيهء فيك هُوَ المعنى الحقيقي» والحملٌ على الحقيقي 

تعر فيكو الحديث لنفي توم أنهُما سحا اماتبي أب 
أحرهنا البيع يَلِرَمْ الخ من غير أن يقبل ذلك أصلا؛ للاتفاق والتراضي السَابق, على اذ 
السسّمعٌ والقياس مُعضدان للمَدهَسيء أُمّا السّمعٌ فقولهُ تعالى: 0-0 ل 
وهو الْعفُود ؟ (نائدة:1» وهّذا عَقَدٌ قبل التخيير ولو تعالى: ا لَاتَأْحكلوا أَمْوالَُم 
ببسَحكم بالطل إِلَذَان ١‏ تورك تدر عن راض يدك 4 [الساء: 014 وبعد الإيجاب والقبول 
تصق تحارةٌ عَنْ تراض مِنْ غَيرٍ َوَقَفمٍ على التخبير» فقّد أباح الله تعالى أكل المشتري قبل 
التخيير» وقولهُ تعالى: لوَآَمْهِدُوإِداتايمْشْرْ 4 [البقرة: 087]» أَمَرَ بالترفق بِالشّهادَة حتى لا 
يَقَعٌّ التجاحد» والبَعٌ يَصدقْ قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول» فلو تبت الخيارٌ وعدم اللزومٌ 
قبلهُ كان إبطالا هذه النصوصء وأَمّا القياس فعلى التكاح والخلع والعتق والكنابة» كل 
ينها" عَقَدُ معاوضة يتم بلا خيار المجيليس مُجرَّدٍ اللفظٍ الدَالٌ على الرّضاء فكذا البِيمء 
وتان 3 "انح "70" و"الفتح "190 "ل "1001 


شرف (قوله: مَجارٌ الأوؤل) أ باعتبار ما 0 إليه عاقبتة 000 افد 0 


ما 


(١ )ا‎ 


)١(‏ ف "م": ((متراضان))» وهو حطأ. 

() في "الأصل" و"1": ((منهما)). 

(؟) انظر "المنح": كتاب البيوع ؟/ق7/ب. 

(1) انظر "الفتح": كتاب البيوع هه" ؛. 

(د) "ط": كتاب البيو ع #/*1, 

(5) في "الأصل" و"1" و"ك" و"ب": ((يؤول)) بالياء. 
(0) "ط": كتاب البيوع دنا" 


خاشية اتغابدوق 2 يتمعصعيفيص. 2 .386 0 بسححبيتث قسم المعاملات 


با ا 11510آذ111 ا ا ااا 0 20701000 


11 1 
لبح مثل: ف إفأري مويه 4 0 
0"؟8] (قولة: تجا الكرن) أن اعفان نما كان عله ضر مر نكر واوا انتم 
00 ٍ 
أموالهم 4 [النساع: 7 ].» 
ل ل" ١‏ 2 34 0 ا )2 
4 3؟5)] (قوله: وشرط لصِحدهِ مُعرفة قر مّبيع وثمّن) ككر حنطةٍ وحمسة ذراهم 
0 0 5 5 7 5 د 5 5 5 و 7 2 اي 2و 5 2 
أو لكأن حنطة فرج ما لو كان قدرٌ المبيع مُجهولا”"» أي: جهالة فاحثة» فإنه لا يصح» 
وقيّدنا بالفاحِشّةٍ لما قالوةٌ: لو باعَهُ حَمِيمٌ ما في هذه القريّة أو هذو الدّارء والمشتري لا يَعلّمُ 
و م؛ لفحش الحهالق أَما لو باعَهُ حَميعَ ما في هذا لبت أو الصندوق أو الحوالق 
نه ييح ؛ أن 0 000 قال في اوروز | إذا كان لا يحتاج مَعه إلى ام 
اسم ف يْصِح بدُون معرفة قدر المبيع» كُمَنْ أي يد ماع لان غَصباً أو وَديمة م 
ل ا د ومعرفة الحندود تغدي عَنْ مرفَةٍ القدار» قفي 
البرّازية"””: ((باعَه أرضاً وذَّكَرَ حُدودّها لا ذَرِعَها طولاً وعرضاً حار وكذا إِنْ لم يذكر الحدوة 
و ا / م هسام 3 75 00 ل اتير ّ " 3 ا 2 ََ 
ولم يعرفه المشتري إذا لم يقع بينهما تجاحل))» وفيها : («(جهل البائع معرفة المبيع لا يمنع) 


قرأ 


قر 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع 7 /ق7/بء» لكن ليس فيها: ((إليه عاقبته)). 

() الكْرٌ: مكبالٌ لأهل العراق» وهو (770) صاعا. فالمكيال عند الحنفية: (ت 78,7“ .0-71 114) كيلو غرام» وعند 
الجمهور: (1١,5.؟-‏ 158 )١‏ كيلو غرام. 
والدرهم عند الحنفية: (7,17) غراماء وعند الجمهور: (1,4176) غراما تقريبا. انظر "المكاييل والموازين 
الشرعية" للدكتور على جمعة محمد ص4 ,.-472)١‏ 

(5) في هامش "الأصل": ((جهالة القدر ليس المراد بالقدر ما قالوا في الرّبا ين هنا أَعُمْ مِنه؛ لأنّ ابيع فد يُكرنُ نحرّ 
العَبِدٍ والدَابَقَ فالمراة الع ا أنظارةٌ) ' 'نهر")) اه. وانظر "حاشية منحة الخالق" د/ع 79. 

(5) "القنية": كتاب البيوع - ا جهالة المبيع والشمن إلخ ق١١٠/ب‏ بتصرف. 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز؛/171 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


وجَهل المشتري يَمنَعٌ)) اه. 

وعَلى هذا تفرع ما في "الجا"00): ((لك في يدي أرض خربة لا نساوي شين ف مُوضع 
كذ فبعها يني بميتة داهم فقال: بعتها ولم يُعرفها البائع؛ وهي تساوي أكثرٌ مِنْ ذلكَ جار ولم 
َكنْ ذلك بيع المحهول” 1 ل : لاك في يدي أَرضْ صار كأنهُ قال: أرقن كن وق 
0 : ((لو باعَةُ نصيّةُ مِنْ دار ار -أي: عند "الإمام” ار ع ادال 
"أبو يوسف" - مُطلقاء وشرّط د عِلمَ المشتري وحدَة)) وف الايّو""": ((اشترى 
كذا كذا قربَة مِنْ ماء الفرات» قال "أبو يُوسف": إن كانت القربة بعَينها جار لمكان التعامل» وكذا 
وق شر سن سسا ون اليا 1 دا | لكا اح بعرت عيريا وهر سود 


_- 


'الإمام'))'"), ورج أيضاً ما أو كان الشمّنُ مجه لأ كايع بقيميو. ا برأس ماله أو اغا اشتراة: 
أو مكثل ما اشترا فلان فإذ عَلِم الُشّري بالقدرٍ في الحلِس جار ومن أيضاً مالو باعَهُبمثلٍ ما 
بيع الناسُ إلا أن يكون شيا لا تاوت ا الم 

[6؟1"؟5] (قولة: : ووصف ْمَنِ) لأنهُ إذا كان مجهول الوصفي تقو المناوعة فالمشتّري 
يُرِيدُ دف الأدون» وان انلك زا رق اد عدا لمر ار العقد» ا 


(قولة: وجَهلٌ امشتري يمنغ) فرح في "لخر لطاع ود تين سن بو اسجار يبلل 
3 ام ١‏ لت الأسمار حلي جورت يُميْزهاء ولم يُعلم المشتري أشجار 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب جهالة المبيع والثمن إلخ ق١1١٠/ب‏ باختصار. 

* قوله: ((جاز ولم يكن ذلك بيع المجهول)) قال "الخير الرّملَىَ": لم يذكر خيار الغبن للبائع؛ ولا شلك أن له ذلك 
على ما عليه الفترى حيث كان الغبن فاحشا للتغرير» وقد أفتيت به في مثل ذلك مراراء والله سبحانه أعلم. 

قلت: وبه صرّح في "الحاوي اه منه. 

و "اللثانية": كتاي 0 باب البيع الفاسد ١7//7‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(7) هنا ينتهي النقل عن “ الخانية 

(4) ف هامش "الأصل" اراسي "الرملي" أن جهالة اشم فاحِشّة أو غيرّها مُفيدَة)) اه. 

(5) "النهر": كتاب البيع ق٠75/ب.‏ 


© » موه 8 5 4 * هاه هه + هاو هاو < هد »© + ولع ل ب هاه هاه هد هد وه و اه + ذا١<‏ ذخ » قاس ه56 هه ؟ 56ج ج5555 498 ققش 4 1 3 + شق هسه هسه مه مامه ههه وامفه و ماع د و ود امه 


(تنبية) 

ظاهِرُ كلاه ك"الكنر"”'' يُعطي أنّ مُعرفة وَصفب ابيع غير ترط وقد فى اشتراطة فى 
"البدائع”" "دق لمبيع والشمنء وظاهرٌ "الفتح" | إثبانه فيهماء ووفق ف 'البْحر”" حمل ما ف ا 
على المشار إليه أو إلى مكانِه» وما في "الفنتح' على غيروء لكنْ حقق في "النهر"): ((أ 
وا حا اا في الشمن ققط)). 

قلس: وظاهِرةٌ الاتفاق على اشتراط مَعرفة لقا ار في البيع واشمن: وإنما الخلا ف في شرا 
الوصفب فيهماء وللعّلامة تير رسالة سمّاها "زه نفيس المتجر ار اء ادر" 0 58 فيها: أن 
لع أسثى جملة لا حاجة فول يان ره ولا صف شر ار إليه أو إلى مَكانه؛ لِأَنّ اخهالة 
لمانّة مِنَ الصّحَة تنتفي شوت يار الرَوَية؛ ا ؛ الم توففة يز فلم تكن المهاة فضي إلى 


ال١‎ 


لمنارّعة)): واستدلٌ على ذَلكَ بفروع صّحّحوا فيها الِيعَ بون يان قَدْر ولا وَصفيء منها ما كد قدمناة 


ار نما المذلاف في اشتراط الوّصفي فيهما إلخ) كلام "النهر" السابق إنما يُفيدٌ النلاف في اشتراط 


الوصفب في 5 ل المبيع. 


9 اتن "شرخ العين على الكتر"+ كتانب البيواع 7/ا: 

وام "البداتم": كناف الببواع خضل :وما شرائط الصحة إلخ ا" 
(9) "البحر": كتاب البيع 4/5 59. 

(4) "النهر": كتاب البيع ق٠55/ب,‏ 

(ه) "الفتح": كتاب البيورع 5717/5 . 

(7) ذكرها البغدادي ف "إيضاح المكنون" 717/5 


(؟) المقولة [4 71 ؟] قوله: ((وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن)). 


» #8 © 8ه +2 قم همه ممعم م مجع امام ملام عم م مج ا وم ام ممم م م ممم رمع م مجعم مم معام مع ممم مم مام ممعي وا و د نيمهم مومه 


7 باك حَمِي عاق هبد] البيك أو الصندوق» وشيراء ماي يَدِهِ من غصبٍ أو 


21) عَن ل "0 


وديعةٍ» وبيع الأرض مُقتصرأ على ذكر حدودهاء 0 الأرض الخربة المارة 
وينها ما قالوا: لو قالَ: بعتلك بدي ولَيسَ له إلا عاد واحاد صخ بخلاف: ل ادا 
بون إضافةء فإنه لا يح في الأصّحٌ» وينها لو قال: بعتك كرًا مِنَ : الجنطة ل 

كل الكر ف يلكه بَطَلَ» ولّو بَعضهُ ف مِلكه بَطَلَ في الحدومء وفسد ف الوجود ولو كله في 
ملكه لكن في مَوضعين أو من نْ نوعين مُختلفين لا يَجورُ ولو مِنْ ا ولحدان مرضي رار 
جار وإث لم يُضف البّيعٌ إلى تلك الحنطةء ا 0 يمك وكات ساق كمي 


. م ١ ١‏ 0 1 0 
فعامتهم عَلى الحوازء وبَعهُم على عدي وأوّل قول الكثر ل عن مُعرفةٍ قدر 


ووصفب نُمّنِ)) أذ لمن ارذع لي فرك هادا لما بعل مِنَ الكمن مكل فول العَرَ 


بعتت ينصف وربع درهّم. 
قلت: ها ذكرة مِنَ الاكتفاء بذكر الجنس عَنْ ذكر القذر والوّصفب كاه كلب هوت 
ليع في نحو : بعك حنطة بيرهّمء ولا قائِلَ به ومئلة: بعتك عبدا أ 500 ال 1م رواسا 


اق عام "م اوزقولة: منها ما قدّمناهُ مِنْ صِحّة إلخ) فيه: أن الجهالة ف بيع ما اليك و الصّندوق سيره 
لا تفضي إلى المنازعة, والقصوةٌ إِنباتُ جَهالَةِ فاحِشَة وقَولهُ: ((وشراء ما فْ يده مِنْ غُصممٍ أو وَديعَ)» هذا 
أيضاً لا يَصلْحُ َليلاً للسُتّعى؛ لأنّ المْهالة فيه لم تُعتّ لعَدَم الحاحة إلى لفسليم والتَسلم والدكقى وه ياه 
فيما يحتاج فيه إلى التسليم والمسلّم » على أن الجهالة المفضيّة !! ل المنارعة إنما هي "كيان لسري ندر المبيع» 
رسك ود ا حي كان المبيع ف يدو وترلك ((وع الأرض مُقتصرا على ذكر حدودها)) فيه: : أيضاً أن 
القدر إنما يُعتبرُ في المقدّراتٍ الشّرعمّة» والعَقارات لم يمر فيها الشّرعٌ ميوَى التحديدٍ) وقذ وح وبالحملة: إذا 
تأمّلتَ حَمِيعَ ما ساق رج جَمِيعْهُ عن الصّلاحيّة للاستدلال به على مُدَعاة. اه. 

(؟) المقولة [0714] قولة: ((وطرط لصحيه معرفة قدر مبيع وثمن)). 

(1) انظر “شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع 3/7. 

(5) ا "م": ((وما فاله)) بالفاء» وهو حطأ. 


1/ 


3 


اخيالة عو حيار الرؤيّة مَد مَدفوعٌ بان 1 ند قلط وله يفطن المبيع؛ فشِقَى الجهالة المضيية 
إلى الْمارّعَة؛ و ا حيار الرؤية قبلّها بنحو بيع أو رهن لما ا: م510 
بابهاء ولذا قال "المصنف"”" مُنالك: ((صّحّ الَيُ”" والشراءٌ لما لم يرياةه والإشارة ليه أو إلى مَكانِه 
شترط المحواز)) اه. فأفاد أن انتفاءً الجهالة بهذِهِ الإشارة شَرط جواز أُصل البِّع؛ لبت بَعَدَهُ خيارٌ 
لوي َعَم صحّمَ بَعضُهُم الجواز بدُون الإشارَة”' اكذكورَق لكنهُ مَحمولٌ على ما إذا حَصّلَّ اتا 
لجَهالَةٍ بدُونهاء ولذا قال في "النهاية" هناك: ((صّح شراء ما لم بره يُعني:©' شيعا مُسمّى مُوصوفا أو 
مُشارا إليه أو إلى مُكانه ولّيسَ فيه غيرهُ بذَلكَ الاسم) اه. وقالَ في "العناية'”©: ((قالَ صاحِبُ 
"الأنمزر "7ن أت كلاق عن هي بحالة وركام ارزية عاضلة لكان ليع حاير/) اه. وق 
"حاوي اهدي : ((باع حنطة قَذرا معلوما ولم يعينها يعينها لا بالإشارة ولا بالوصفي لا يْصِحٌ)) اه 
هذاء والّذي يَظهَرٌ مِنْ كَلامِهِمْ تفريعا وتعليلا أن المراد مُعرفَةٍ القّدر والوّصف ما يُنفي 
الجهالّة الفاحشّة, وذَلكَ بما يُصّص الَبِيمَ عَنْ أنظاروء وذَلكَ بالإشارةٍ إليه لو عاط ف مجلس 
العَقَدِء وإلاً فيان مقدارو مّعٌ يان وَصفه لو مِن الْقدّراتٍ ك: بعتك كر حنطة بِلَديةِ مَنَلاً بشرط 
كونه في ملكي أو بان مكانه الخاصّ ك: بعتلك ما في هذا ابس أو ما في كمِّي» أو بإضافته إلى 
البائع ك: بعتك عُبدي ولا عَبدَ لهُ غيرَة أو يان حُدودٍ أرض» قفي كل ذلك تسّفي الجهالة 


م 


الفاحشّة عَنٍ ابيع وتبقى الحهالة النسيرة التي لا تنائي صِحّة البَبع؛ لارتفاعها بثبوته خيار الروية؛ 


)١(‏ المقولة [57878] قوله: ((وهو مبطلٌ خيار الشرط)). 

7ت 11 ْ 

(") ف "م": ((لبيع))» دون ألفء وهو حطاأ. 

(4) في "م": ((لاشارة))» وهو خطاً. 

(ه) ف "م": ((ايعني))» وهو خخطاً. 

(1) "العناية": كتاب البيواع - باب خيار الرؤية 3٠/5‏ (غامش "فح القدير"). 


6 "لامب ” لأبي 00 الدّبوسي (ت14/388 هع وتقدمت ترججته ١د‏ ه”؟. 


ها عمسي 


اع و قي (غير مُشارٍ) إِليه» (0) يُشْتَرط ذلك في (مشار إليه) ا 
فإ خيار الرؤيّة إنما يب سي ررس اسارخيت الو او ان 

التاكة افده ٠‏ فَاغتنِم تحقيق هذا المقام مما يرفع الظنونث والأوهامً» ويَندفِعٌ بهِ التداقضٌ واللوه 
عن عبارات القوم. 

715 (قولة: 1 دمشقي) وتظيرة: : إذا كان الشْمَنُ مِنْ غير التقودٍ كالحنطّة 
لا بد مِن يان قدرها رفني تك حيطا شرك أوسيدة كنا اناد "لي 0 
حقفهُ في "له "57 

1 (قولة: غير مُشَار إليه) أي : ا من ابيع والشمّن. قال فق "البح "00 «لأن 
اليم ولسلُمَ واحب بالعقب وهادم الجهالة مُفطييّة إلى لمارّحَة؛ يمت 0د 6 
جهالة هذه صفتها تمنَمُ الحوان) أه. 

7184م (قولة: ليا 1 ذلك في مُشارٍ إلبيه) قالان "البيع "17 زر وقولة*. غير مُشَارٍ قي 
فيهما؛ أن المشادت : إليه مبيعا كات أو رمالا يُحتاج إلى مرف در ووصفهه فلو قال: بعتنكَ هذه 
لل اكلا أو هذو الكو رج منَ الأَر" والّاشاتٍ- وه مجهولة العَدد و6 
اماع اليو ار رهي مره له فق جار ولَِم؛ أن البافي غيان الرسي عت : اليدب 
وهو لا يَضمر؛ إِذْ لا يمَعُ مِنَ التُسليم والتسلّم)) اه. 


. 5717/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب البيع ق 7٠١‏ /رب. 

(7) "البحر": كتاب البيع 5/5 9؟. 

(4) *البحر": كتاب البيع 51/5 ؟. 

(5) أي: قول "الكنز"؛ وهو أيضا قول المصدف التمرتاشي. 

(1) أي: هذه الدّفعة جملة واحدة بلا تمييز. 

(0) في "ك" و"7" و"ب" و"م": ((الأرز)) بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجحمة:؛ وما أثبتناه من "الأصل" هر 
الصواب الموافق لما في "البحر". 


حاشية أبن عابدين اع يي تسد ١٠‏ الح 1 قسم المعاملاات 


(فرح 
لو كان المَنْ في صرةٍ ولم يعرف ما فيها من حارج عه فاه وسافاع وأقاقام هماه هاعه هاوه فعا 


كلم (قولة: مالم ع لقا إليه ((ربويا قوبل حسم أي: ريع خارف 
مثل: بعتك هذو الضيرة ون القبطةويذة المترة قال ف "البْحر”©: ((فإنه لا يَصِح ؛ لاحتمال 
لرّباء واحتمالةٌ مانم كحقيقت)). 

ردق زقولة: أ ع0 اد بو الْسلّمَ فيه ل الا أن 


الْسلَمٌ فيه مُوْجلٌ غير حاضيرء فلا ب ِصِحٌ أن يُكوث مُشارا إليهِء اكلام فيه. 
الشقفة وقول لو مكيلا أ موزوناً) فلا تكفي الإشارة إليه كما في مذروع 
عور " خلافاً هما لأ ريمالا يقير على تُحصيل الْسلَم فيه فيحماج إلى د رأ 


مور 


لمال» وقد ينف بَعضَه نم يَحَدُ باقيَُ معيبا بر السَّلمِ في مجلس رعق ه ١لا‏ 
نه سح العقة في الردود وني في غير فتلزم”" جهالة المسلّم فيه فيما بَقيء ؛ فو جب 
فال كنا سيجي 0" في باب السلم. 


.791/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) في هامش "الأصل": ((قولة: كما ف مذروع وحيوان)) أي: لأنّ الذرعَ وَصف في المذروعء والبيعٌ لا يُقَابَل 
بالأوصاف» فلا يتَعلَقُ المَقَدُ عَلى قَذرِهِء ولهذا لو نقَصَ دراه ا تلق بُعضّ أعضاء الحييوان ل لم سو اليل 
فيه شيم بل المسلّمٌ إليه بالخيار إن شاءَ رَْبِيّ به بكلٌ المسلم فيه وإِنْ شاءً فسّخ؛ لفرّات الرصف الَرغوبب فيث 
وتمامُةٌ في "الفتح". اه. وهذا تعليلٌ وتبيينٌ لَذَهّبٍ الصّاحيين. اه. 

(5) في 00 ((فتلرم)) بالراء» وهو خخطا. 

(4:)انظر "الدر " عند المقولة 27548 5] قوله: ((إنْ تعلق العقدٌُ عقدا رو)) وما بعدها. 


و 0 2 
ل 0 مل ُ 8 8 م 11 11 
3 ع م« 
زو ضح اصن 5 متا بج لدان واج وبا عع ف جه تي يا ستو ارت ا لز وباط ما وام وا ناا و مالم ار 0 
- 4 لح ١‏ 1 - 2 
(؟5؟7؟5] (قوله: خير) أي ي: البائع» والذي قُِ 'الفقح" 8 و لبحر ايل عَم التخيير: 77 


ماسم 


ال ((ولو قال: أ اه ” رأهم فو ججلد بتع ما يها لاف لق ل ف 
أن يرع بتقد لبَلد؛ لأنّ مُطلقَ الدّراهم في البَيع : ينصرف ؛ إلى تاد البلَدء وإن وجدَها تَقَدَ البَلْدِ جار 
ولا خجيارَ للبائع» مخلاف ما لو قالَ: اشتريت .ما في هذه الخابيق» ثم رأى الدّراهم الني كانت فيها 
كان لَهُ الخيارٌ إن كانت تقد البَلَد؛ نالك : يعرف مقدارٌ مافيها مِنْ خارجهاء وفي المنابية 


م 
ل 


د اخ وخر له حبار و يسح هد تيار عار لكر خيار الروَيَة؛ لذن 
حيار الرّؤية لا يت في لنقود)). را 


3 


ل 


سَّ 


امام (قولة: 0 شمن 07 بتشديد اللا قال في "المصباح 7“: وجل 


ماك راع له توف © رن تالعل كو الكر الا بسر واف بر 
مَطلبُ في القرق بين الأثمان والمبيعات 


- 


ا أن كلا مِنَ النقدين أ 3و اراي لور قن انر رون الكل والموزون 


(قولة: والذي في 0 و"البَحر" عَدَمْ التحبير إلخ) بحَمْلٍ قول "الشارح": ((ولم يُعرَفْ ما فيها)) عَلى 
أن لأراد أنه لم يُعرَفْ صغة ما فيها , يوافقَ ما في 'الفنشح" إلا أنه لا يُنَاسِبُْ قَولَهُ: (الشي عار الكسة: 
فالأولى أن يقول: بسن خيار الكيفيّة كذ 0 ١‏ يفاد من 'السندي". 


, 110/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع 1" . 

(؟) "الفعح": كتاب البيوع ه]لاةغ. 

(4) "ط": كتاب البيوع 117/9. 

(5) "المصباح”: مادة ((حلل)). 

)١(‏ أي: بتأحيل الثمن كما في "البحر". 

(0) "البحر”: كتاب البيع لوخ قاد عن "الوه 


7/8 


حاشية ابن عابدين 1 1 1 ك2 ١١‏ 92 0-0 اسم المعاملاات 


وهو الأصل (وموؤّجل إلى مُعلوم) لثلا يفضي إلى النزاع مواسلسطق واجو الع اا 4 لتر نت 


الغير النقدٍ د والعَدَدي المتقارب0" إن فول بك مِنَ التقدّينٍ كان مبيعاء أو قوبل بين فإن كان 0 
المكيلٌ والوزون التقار ب" متعيناً كان مبيعا”"" أيضاء وإن كان غير مُتعيّن فإن دحل عليه خرف 
الباء مثل: استويت هذا العبدَ بكر حِنطَةٍ كان نَم وإن استعولٌ استعمالَ البيع كان سَأَماء : 
دربت متلق 5 نختطة حرية اروس ور رد كرس سم 'غرَرٌ الأذكار شرح ذُرر 
البحار””". وسيّاتي”' لهُ زيادة بّيان في آغير الصّرفب. 


سه 


4 (قولة: وهو الأصل) لأَنّ الحلول مُفَتضَّى العَقَدٍ ومُوحَبَهُ وَالأجَلُ لا يت إلا 
الول مرا امار 

م (قولة: ل يفضي 4 التزاع) تعليلٌ لاشتِراط كون الأحَل كاري علي 
لا يفضي إلى لتزاع» وأمّا مُفهومٌ الشّرط اريك لا يَصح إذا كان لأحلُ مجهولا - فيادة 
0 لتراع؛ امي و 0 ا "0" ف البيع الفاميد يان الأجَل المفسيد وغيره. 

مطلب ف تأجل إلى أجل مجهول 
(تنبية) 

ِنْ جَهالةٍ لحل ما إذا باعَهُ بألفي على أن يودي إليه النمَنَ في بَلَّدِ آحَنَ ولّو قال: إلى شهر 

على اناري الدك ىق الا مضا لشو ل تير قط الترم "وتران تين كان الحشاك قينا 


)١‏ نقول: في عنطوطة "غرر الأذكار”" الى بين أيدينا: ((المتفاوت))» والصُّوابُ ما ذكره ابن عابدين رحمه الله 
وهو لواف لكتب المذهب ك"الفتعح" الل" و"حاشية الملحطاوي" : 

(؟) في "غرر الأذكار": ((متعينا))» وهو تحريف. 

(*) "غرر الأذكار": كتاب البيع ق4١٠/].‏ 

(؟) المقولة [13751] قوله: ((مَبِيمٌ بكل حال)) وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب البيع 501/5. 

)شح 0ه حر | 


(10) أي: شرط الإيفاء كما في "البحر". 


ا ا تب كتاب البيوع 
ولو باعَ مُوخَّلا صرف لشهرء به يفتى. ولو احتلفا في الأحَل فالقولٌ لنافيه 0 


ل حمل لَهُ ولا مَؤونة غير صحيح: فلو لَهُ حَمْلٌ ومؤونة يَصِحٌ ومنها اشتراط أَنْ يُعطيَهُ الم" 
عَلى التفاريق لاسرم البتعض» فإن لم ٍ 3 البيع بل 00 كد 
أجل الكل بل رات 1 ف "البحر”". ورك ((لم يَفْسَد)) - أي: البيع - فيه كلام يَأ ايا 

لفلف رد ولو باع 0 اق بلا بيان مَذَّة ل بدرهم مُؤْجل. 

59809 ] (قولة: صرف 'لشهر) كأنهُ لأنهُ العهودُ في التشرع ف الم واليمين ل لين 
اليم ا ار 

574 ] (قولة: به يُفتى) وعند البعض إغلة أيامء ود ع شرح المجمّع””2. 

قلت: ويُشْكِلُ على القولين أ أن اده مقر عر ار العاقدان؛ ولذا لم يَصِح البيع 
شمن مُوْجَلٍ إلى لنيروز والمهرجان وصوم النصارّى إذا لم يدره العاقدان كما 10-7 2 ابيع 
اوور ا ار بلشي ا سر 

0 (قوله: فالقَولُ إنافيه) وهُوَ البائٌ؛ أن الأُصلّ الخلولٌ كما م0 


(قولةُ: قلت: ويُشكِل عَلى القَولين أن شرط صِِحّة التأحيل أن يَعرقهُ العاقدان إلخ) فيه تَأَملٌ فإنَهُ إذا 
كان للعهوة أن الأحل اتير أر التلاقة انام فرعا وغر ذا تكوث ذللق تقلوما عند العاقارج ست لبو لبو كا 
عَهَدٌ له غرنا كنااق ونان فالطاه” غنم لد 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: ومنها اشتراط أَنا يُعطبهُ المَنَ إلخ))» أي: أنى بهذهِ الألفاظ البهمّق أي: لفظ التفاريق ولفغل البَْعض اه. 
(1) ف "ك": ((لم يشترط)). 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع "٠1/5‏ وما بعدها. 

(5) المقولة 5553 ؟] قوله: ((صار موجخّلا)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع .5٠01/5‏ 

(5) أي: لصستفه ابن السّاعاتي» كما في "البحر". 

0ت 141 و 


(8) ص 2-١١١‏ وما بعدها "در . 


حاشية ابن عابدين 2-0-0 ١١‏ لك قسم المعاملات 


م 


7 1 7 008 واس ع 96 3 7 
إلا في السلمء به بع 7" ولو في قدره فلمدعى الآأقل؛ والبه فيا المتدرف: ولو 


1١ 


مالم (قولة: إلا 32 سل إن العو ! لمثبته ؛ د نافيه يدعي ياك فقيل شرط صِحَته 
وهُوَّ التأجيلٌ» ومَدَعِيَهُ يدع صِحُنَهُ بوحودوء والقول لمدّعي الصّحق "'ط'”". 

وى (قولة: فلِمُتّعي الأَقَلّ) لإنكاره الريادَةَ "-ح"”. 

0709 (قوله: والبيَة فيهما) أي: في الْسألتين ((للمُشتري))؛ لأنهُ ينبت عيلاف الظاهرء 
والبينات للإنبات» 0 

مسوم للا (قولة: فالقول وا للمشتري) جنا لما اتفقا على الأحل فالأصلٌ بَقَاوّه فكان 


القول للمُشتري في عَدَمْ مضيه طشك بالطلاو كذ اف أذ كيك م بك 1 
لبائع فلل في "البحر ”3 / عن "التوهر ا : ((بأنث ا مُقدّمة على الدُعوّى)): اه وهو مشكل؛ 
فإنّ أن البينةِ إثباث حاوف لاخر وهوّ منا وى البائع» على أن ينه المشتري على عَدَم ال 
شهادة على النفي, 7 ؛ يجاب عن عاقه١اب]‏ الشاني بأنة إثباث في المعسى؛ 0 - 
قا ناما وحيتقِلٍ فوحة تقديم بَينتهِكونها نها أكثر إثباتاء ويَدلُ لَهُ ما سبّأ: "1" في السلو يون ام 
(قولة : فرّجهُ تقديم َيه كونها أكثر إثباتاً إلخ) فيه 
في مُضيّهِ فليس في بين المشئّري ‏ إثبات زيادة الأحل؛ 3 
أنها نافيّة حار وقائلة: ةناو الأيّام. 


.ا ا > 6 0 0 
ل واحتلفا 
ع 


0” 
1 . 

عٍِ رك 
أن سه 


1 ال ارا ا 


1!!! 4 (١ 1 


")كول رزية يفت )) لبس لي 3 و 

1 ل" كنات اروم لام 

(9) "ح": كتاب البيوع ق١٠78/رب.‏ 

(4) "ح": كتاب البيوع ق٠7/8/ب‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 
(ه) "البحر": كتاب البيع 5.01/5. 

.؟717/١ "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع‎ )١( 

(7) انظر الدر عند المقولة [4878؟] قوله: ((فالقولٌ للمطلوبي)). 


الجزء الرابع عشر 6 ١١5‏ مم كتاب البيوع 
ا 0١‏ 
ويبطل الأحل .موت المديون لا الدائن َ 
(فروع) 
و مُجهولاً كتيروز وحصادٍ ا مات اماي ٠‏ مثعقنء 


ا 


1 


ا 


ياه سد 


1 


باع بحال 2 
َو اختلا في مُضي اَل فالقَولُ للمُسلم إليه ا وذ بَرهنا فيه أولى, وعللهُ في "البحر'"”" 
بإثباتها زيادةً الأَحَلِء قال”©: ((فالقول قوله والبيئة يينتة)). 

هذاء ولم يُذكر الاختلاف في الثمّن أو في البيع؛ لأنهُ سيّأتي”” في كناب الدّعوَى في 
فصل دَعوَى الرَّجُلين 

17*4] (قولة. يطل 0 عُوت المديون) لأنّ فائدَة التأحيل أن يتحر فيِوَدي الشمَنَّ مِنْ 
نماء المال» فإذا مات م له الأجل تعن المعزوك لقضاء الدذين؛ فلا يفيل 00 ا ان 
"شرح المجمّع". وصرَّح قبله20: لو مات 0 بطر الأ 

دوكر ان أو امتعهولة أ حيالة تسر يذلنا لاحمو ؛ فيَخرجٌ ما لو أَجَلهُ إلى أحل 
مجهول جهالة فاحشّة كهبوب الريح 

ممم (قوله: صار مُوَجّلةً) كذا حزم به 0 فدناب ابيع القانيق كنا ان 
كا وذ كرف فق "الوناك"”) ايضار كتانق "يلط 0 ايان اموت 301 و10 وعيرهاة 


1 1+ 


. قوله: ((لا الدائن)) ساقط من و‎ )١( 
.5:1/5 (؟) "البحر": كتاب البيع‎ 
انظر الدر عند المقولة 7ه امع قولغة ((قالسابي احو)) وما بعدها:‎ )5( 
"البحر": كتاب البيع ه/05..‎ )4( 


1 1 


(5) ص :1ط در 
)١(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد اك" 

(0) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .1٠0/6‏ 

(8) "ملتقى الأحر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/7؟. 

(9) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .١075/95‏ 


« م © #» © © هن هه هج #ه هج اه ه شاه شاع عاج م هاه راعج مه ماع هد سه » © هده قفهس هذ هد مهاه ا فهساه ده شاه هساهس اه هساعه هسأ هداع »> هد » »> هدو شاه هام فاع جه هاه واه عماما ع ماع 


وغزاه في 0 "النتا ةا إلى "الكاق" "وق ا 1 يحل تناع اشنا بها جاتن وار 


ع عر 


التمن إل الصاو أو الديانس) قتال: يَفَسّد اليم في قول "أ معان ور "محمد :أنه 

'" يقد اليم ويصِح التأعير؛ لَأَنّ العاعير بعد بع تبر متبلُ التناحيل إلى القت 
المجهول» كما لو كفل بمال إلى الخضاة أء الدياس؛ وقالَ القاضي الإمام ا 
هذا يُشَكِلٌ مما إذا أقرّضّ رَخُلا وشَرَط في القرض ا 


ص 


ل 


و ان 1 اح اكع لعا كان لاتحي و الوو قا الف رما 
يَفْسَد البيع سواء ل إلى هذه الأوقات في البيع ا بَعدَه) ) أه. 

قلت: وهذا تصحيحٌ لخلاف ما مناه( عَنِ "الهداية" وغيرهاء 7ك فإن إلحاق البع 
بالقرض غير ظاهر: بدَليل أن القرض لا يُصح تأ يأ أصلاً وإِن كات الأَجَلّ مُعلوماً. وتأحيلٌ البيع 
إلى حل مَعلوم صّحبح انهاه خلى أنه دكرَ في لاس والثلائيَ م بن الخابع المعولن”” ((الشّرط 
القابية لز ليق ولمسرسيوكل بحر بأل اللتروبه "أي سهينه اول نعي وقيل: لاء وهو 
العتاصبخ) ان ث3 قال 1 يعد (زامتاي أرضا وشرط تأجيلالأخر و إلى الحصاد أو الدياس 


)١(‏ "التاترخانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثامن في الشروط المفسدة للبيع 4 /ق 55 /إب. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١15/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(”) ((لا)) ساقطة من "71 

(4) في هذه المقولة. 

(ت) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل بتصرف» ناقلاً المسألة 
الأولى عن "فوائد صاحب المحيط"» والمسألة الثانية عن "فوائد شيخ الإسلام" لبرهان الدين صاحب "الهداية" 

(5) نقول: في النسخ جميعها: ((تعجيل الأجرة))؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما هو ظاهرٌ من سياق الكلام وكما يدل 
عليه قولَهُ بعدٌ: ((كما في البيع))» وقد أشار إلى ذلك مصممّحا "ب" و"م". 


)ا 


كوو الرالء عش .سححجحيييم 15095 ينييييم كتاب البيوع 


ع 1 0 9 اا 
َهُ ألفْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فقال | عط كل شهر مائة فلّيسَ بتَأحيلِ» "برّاز 00 
ا ا ال لسرم 
لو باع مُطلقا نم أحَلَ شمن إلى حصاد' ' ودياس لا يَفسَدُ ويح د خافن 
(تبيةٌ) 
ُلِمَ ا م7 أن الآحالَ على ضَربين: مُعلومّةٍ ومُجهولة والْجهولة عَلى ضَربين: متقاربة 


كالحصاد» ومتفاوتة كهبوب اربج فالتمنٌ العَينُ يفْسّدُ بالتأجيل ولو معلوماء والدَينٌُ لا يحور 
حهرل؛ لكن لو جَهالتهُ مُتقارية وأبطلهُ المشتري قَبلَ مَحِلَهِ وبل فَسحْيه للقساد انقلبّ جائزاء لا لّو 
1 0 ا مُتغاونة وأبطلهُ المشتري قبل التفرّق القلج اكد كما في "البحر””” عن "السراج". 
هذاء وذكر "التتّارح"”" في البّيع الفاسيدٍ عن "العيني" ما يو 3 أذ الأعي لأ يقلي ارا 
ولبسن كذلكاقافهم: :و 1 "الشارح" هنالة”" تَبَعا لاصف" ار كمال" و"ابن ملك" 
آَث إبطالة قبل التفرّق شرط في يه حب ل العاف جد 5 0 
هناك إن شاعً الله تعالى. 


م77 لإقوله : لي تأحيل) أن مهرة الامو بذلك لا يُستلزم التأحيل» تأمل. 


13 البرازية”: كتاب البيو ع الفصل الفالث عشر فيما يتعلق بالثمن ‏ نوع أخر في التأحيل 5١7/4‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية' ). 

)١(‏ في "ك": ((لم يشترطه))؛ وف “جامع الفصولين": ((لم يشترط)). 

(5) في "1": ((حصاده)). 

(8) أي: ف هذه المقولة. 

(2) "البحر": كتاب البيع 6 


ل 1 


59) ص ة:” 5‏ وما بعدها "در 


١ 1١ 


(ا) ص 51479 وما بعدها "در 


(8) المقولة 4١1‏ 75؟] قوله: ((ا, بن كمال وابنُ مَللكو)). 


حاشية ابن عابدين للد ل دا ١١8‏ مح ا ات قسم المعاملات 


لع الك 1 عله 1 مويه إن أل بنخم حل الباقي فالأمرٌ كما شَرَطاء 
اودب كبو كم رتوو 

قلست: ومّما يكثرٌ وقوعٌهُ ما لو اشترٌ ى'" بقِطع رانكنة كدت ضري حدييدة 
بحب قها يوم لع من اذهبو لاغ إلا يمن للشكام”" لمكم ينلهما"' 
ع الحاطان ووانولا ينه وصماور لطر استياز مالم ونيا يدو 


فَحَيدهنا وميا سواء | إجماعا. 1 ل نه كي 10 1 0 لياه اع ل رو امد اذ لاد ب 6 م جر 1 


ممم (قولة: إن اا ضخم) حال مِن مِن فاعل ((جَعلةُ)) تقدير القول, أي : ل 8 
نجوماً قائلاً: إن أل إلخ. اه 2-8 
مطلب' مهم في أحكام النقودٍ إذا كُسَدَتْ أو انقطقت أو عَلَتَْ أو رصت 

ره+58 (قولةُ: قلت: وما يكثر وُقوعٌه إلخ) اعلم أنه إذا اشترى بالدّراهم الي غلب 
غِشّها أو بالفاوس ولم يُسلمْها للبائع ' م كَسّدَت بَطَلَ البَيِعٌ والانقِطاعٌ عَنْ أيدي الناس 
كالكسادء ويُجحبْ على المشتري رَدٌ المبيع لو قائما ومئله أو قِيمتِهِ لو هالكاء لكر : 
تقبوضاً فلا حُكمَ لهذا الع أصلاء وهذا عندة» وعندهما لا يطل الع لَنَ | 0 
بعد الكسادء وذلك لا يُوحب الفساد؛ لاحتمال الزّوال بالرّواج» لكِنْ عند "أبي يوسف" 
تحب قِيمّته يُومٌ البّيع» وعِند "محم" يُومّ الكّسادِء وهو آر ما تَعامَلَ النَاسُ بهاء وفي "الدّخيرة": 


1 0 8 ا :1 و20 ل ل 2" ال لس الال 8 الى 0# 1 
((الفتوى على قول أبي يوسف )). وني المحيط. و التتمة و الحقائق” ': ((وبقول محمد 


اك سر على المسألة في مظانها من "الملتقط" لأبي القاسم السمرقندي. 

(0) في "و”": ((ما لو شرى)). 

(0) في "ب" واو" و"ط": ((الحكام)). 

(4) في "ب": ((ملثها)), وهو خطا. 

(ه) "ح": كتاب البير ع ق١7/ب‏ بترضيح من "ابن عابدين” رحمه الله تعالى» والعبارة بنصّها في "ط": 5/7 .١‏ 
(5) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق1/754.‏ 


يفتى رفقا بالناس)) اه. بلارق5١/])‏ والكسادٌ: أن تترلك لعاملة بها في جميع البلاد» فلو في يُعضيها لا 
يطل لكنة تعب إذا لم ترج في بيهم متحي الباقخ: إن شاءً أخذة وإن شاءً أذ قِيمنَةٌ؛ وحد 
الانتقطاع أن لا يُوبَدَ في السّوق وإن وُحدَ في يَادٍ الصّيارفة ا هكذا في "الهداية"7". 
والانتقطاع كالكسادٍ كما في كثير بن الكحَبي لكنْ قال في ا : ((فإن انقطعٌ ذلك فَعَليهِ 

مِنَ اذهب والفِضّة قِيمتهُ في آخير يُومٍ انقطعٌ» العو اه هذا إذا كسدّت أواتطعيف ‏ نا 
إذا" عَلَتْ قيمتها أو امسا يلي لي حاله ولا يتَحيّرُ المشتّري» ولت بالتقد بذلك العيار 


َّ 


الذي ات وقت البيع؛ 6 58 حم القدير”2. وف البرارية سَ 00 - عَنِ "للْنتقَى" : ((غلت الفلوس 2 
رخصت فعند الإمام "الأول ' و"الثاني" ل يس علي غيرهاء وق "الثانى "ال شاو ينا مِنَ 
الدراهم , يُومَ ابيع و القبض؛ وعَليهِ الفتوّى))» وهكذا في "الذحيرة" و 'المخلام_"00 عن الل أ 


0 رو عدي 


قله في "البح ””" وأتره فحَيث صرح بأ الى عليه في كير من لُحبّرات فيَحِبْ أ 0 
عليه إفتاءً وقضاءً ولم أَرَ مَنْ جَعلَ الفتوّى على قول "الإمام هذا لاص ما ذكرَة "الصف 'الصك”" 


ير اس 


0-7 اللهُ تعَالى في رسالته 'بذّل الّجهودٍ في مَسأةٍ تير التقود") ون ليها غن لطر 


(قولة: لكِنْ قال في "المضمّرات": فإن انقطمٌ ذلك فعَليهِ إلخ) ف أن مادق "العم رد" رتالف ماق 
كتربين اتبيه إنما بجَرَى فيها على قول "مرا واعتار افع مِنَ اذهب والفطدة فيما إذا كان الي بالفلوس 
أو الفضّة الغالبة الغش. 


)١(‏ في "الأصل": ((وفي البيوت)). 

(5) ليست في "الهداية": وإنما هي ف "الفتح" شرح "الهداية": كتاب الصرف 17/5/58 - 1/7؟ بتصرف. 

(؟) في "ب": ((ذا))» وهو حطأ. 

(4؟) "الفتح": كتاب الصرف 71797//5. 

(د) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن غ/١٠5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ‏ جنس آخر ف كساد الثمن ق175١/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الصرف 719/5. 

(8) لم نقف على اسم هذه الرسالة ف المصادر التي ترجمت للتمرتاشي المصدفء وعبارتهم: ((وله رسالة في النشود)). انظر 
("خخلاصة الأثر" 2١3/4‏ و"طرب الأمائل" للكنوي ص" هل» و"هدية العارفين" 7/5”ء و"الأعلام" 1١0/5‏ 5). 


ماي #4 »و ه هاطع هاه © « ع« هاه هاه وهاه هاهوا اهو 4 سأ كاه هاهاهس ساعاة شاه هاه سه ماه مواق اوه ه 4 6ج و بو ع وهسعج هو ع د وموم 4ه هو .و59 هو و امي اوها »> دار عم وامدام او ا» مففاهوب4 معام 


((إذا غلتي الفلوس قبل القبض أو رخصت قال ابو يوسف : قولي وقول أبي حنيفة في ذلك 


او م" اخ مهايا انو ال وني 


رقع الَبض)) اه. وقولة: ((يُومَ وَكَمَ التيخ)) أي: في صُورة البّبع وقولة: ((ويُوم وققع القبض)) 
أي: في صورَةٍ القرض كما يه عَليهِ في "النهر””" في باب الصّرفب, 

ناص ها مر أله على ول أبي يوسف” المفتى به لا فرق بِينَّ الكَسادٍ والانقطاع 
والرّحص والغلاء في أَنْهُ تَحبُ قيمتها يَومَ وق لبَيعُ أو الفَرضُ لا يثلهاء وفي دعوَى "البرَازية"7" 
مِنَّ النوع الخايس عَشَرَ عَنْ "قوائد الإمام أبي حفص الكبيرٍ'”": ((استقرّض منهُ دان فلوس حال 
كونها عَشْرةَ بداتق: فصارّت ميثئة بدانق» أو رخص وصار عشروقٌ بدايق يَأخدَ منة عََددَ ما 
أعطى» ولا يريد ولا يَنقَصّ)) اه. 
قلت هدام على نول الأنام "وهر كول "أ :يوسف" أرق وقد علميت أن القن بم 


م الي 


ا 


قوله ثانيا بوجوب قِبمنها يوم القرضء وهو دانق» أي: سدس درهم سواء صار الآن سيتة فلوس بدانقق 

2 ُ 7 5 م ِ 2 م اع _ 0/١‏ 7 1 2 . ع 1 . 3 عد ا 

او عشرين بدائق» تامل. ومثله ما سيذ كره المصنف" ١‏ في فصل القرض من قوله: ((استقرض من 
5 مل 0 )1١‏ .سس م فاع( (98) _- * ب 7 ' لاس !ا 1 

الفلوس الرائجة والعدالي فحسدتك فعليه' ' مثلها كاسدة لا قيمتها)) اه. فهو على قول الإمام 1 


وق "البهر" ا كتانيه الضرق 1/413 

(؟) أي: في هذه المقولة. 

(5) "البزازية": أنواع الدعاوى إلخ 4/5 ؟4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "الفوائد": لأبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخحاري (ت514؟ه). ("كشف الظلنون" 21554/5 "الجواهر 
/١ '‏ 2# "الفوائد البهية" صلم .)-١‏ 

(د) انظر الدر عند المقولة 4577 5] قوله: ((والعدالي)). 

(5) في "": ((أو العدالي)) ب((أو)). 

() في "الأصل”: ((فعليها)). 


المضية" :١57/١‏ "الطبقات السنية 


وه هوه وم هدعم يور وه قوق »ع ممعم عم مور ع 6ع لخ مج م.عس م م مم و وه فورعم وه كانس ود رو واه ميقع ومفس هشاع ع هم كد قم تم م ف5م * مومع نهد به مس ع تلع م ع م مع م مم 





َ 


سيأ يأ أل بابو الع توما وفريها ((اشترى شيكاً به - أي: بغالب .لعش وهو نافق 
مسرو لشي دكي الك دان تبي سن بل ان كي ان يفيه عن ايه 
الناس فإنهُ كالكسادء وكذا 00 أو انقطعت بَطْلَ وصحّحاهُ بِقِيمَةٍ 
00 2( 1 0 1 1 |ا(غ) و" نا امل 
المبيع» وبه ' يفتى رفقا بالناس» بحر )) اه. وقولة: ((بقد تين اليع) صوابه: 
بقِيمَة امن الكاسِدء وف "غاية الباد": ا ا الحستن"”): لع سل دان ع 
"أبي حيفة' في فض ا ال ل كن 0 يوسق "#غايتة 
رو الفط قل عن اي يها ي آخر ها ل" القن را أ يقرا 


(قولة: وكذا حُكمٌ الدّراهم لو كسدّت إلخ) كذا في "البحر", ولم أَرهُ لغيرهه وقالَ مُحشَّيهِ 'الرّملي": 
وري" الدَ راهم التي لم غلب عليها لتر فاقتصار لمن" على عاني الفش والقلوس لابه المساد فبهما دون 
المحيّدَة)) اه. قلت: لك علمت أن بطلا ابيع قاكنيادغالت اليش والفلوس 0 عند "الإمام" ببطلان 
لثميّة فبقي يبعا بلا نَمَنِ؛ ولؤعللك أذ الحياة لا بطل تمبها بالكناد؛ لأنها بأصل التق لا بالاصطلاح: فلا فلا 
وَّحة لبطلانه عِندَهُ بكسادٍ الحياد» فالظام” ٠‏ أن مُراد البحرا بالدّراهم غالية الغْش لكنهُ مكرز عنا فق المعن. اه 
"مي" في الصّرف. لك يُوافقٌ ما قاله "الشارح" ما ذكرة "الرّيلعي" و"المادسي" كما يأتي نقله قله 5 ف الصرفع فانظرة. 


)١(‏ انظر الدر عند المقرلة [7١1371؟]‏ قوله: ((وهو نافق)). 

(1) ((لو)) ساقطة من "الأصل". 

(5) أي: بقول "عمّدٍ"؛ وهو وُحوبْ قِيمَةِ المببع يوم الكسادء وهو آعيرُ ما يَتَعامَلٌ الناسُ بهاء وعند "أبي يوسف" 
وحوب القِيِمَةٍ يُومَّ البّيع» كذا في "البحر" 513/1. 

89 "البخر": كتانب الصرك 212/5 554 بنصراففت: 

(د) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق74/).‏ 

(7) أي: الكرحيء والله أعلم. 


(0) لم نعثر على المسألة في "عخنتصر القدوري"”؛ ولعلها في غيره. 


؟ 
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والتزيديّة هي التي غُلبَ الغِْشٌ عَليهاء فتّجري مُحِرَى الفلوس؛ فلِذلك قاسّها "أبو يوسف" 
عَلَى الفلوس)). اه ما في 'غايّةِ البيان". وما ذكرةُ في القرض جار”" في البَيع كنا كا ب 
عن الذعيرة ' مِنْ قوله: ((يومَ وقعٌ البَيعُ إلخ)). 
نم اعلم أن الذي فهمّ من كلايهمْ أن المدلاف الأذكورٌ إنما هو ف في الفلوس والدّراهم 
الغاليّة الغ بق ٠اب,‏ ويَدُلُ عليه أله ف بعض الجبارات اقتصيرٌ على ذ كر الفلوسء وفي بُعضيها 
دك العدالي مَعَها وهي كما في "البحر”" عَن "البناية"77): ((بفتح العين الح والدّال وكسر 
اللام: ذراهمٌ فيها غِش))؛ وف بُعضيها تقييدُ الدّراهم بغالبّة لغشي وكذا تعليلهم قول 'الإمام 
بمُطلان البَيع بأنّ الشمسّة بَطَلَتْ بالكّساه؛ لأنّ الدّراهمَ التي علب غِشّها إنما حُعِلَت تَمَنا 
بالاصطلاح, فإذا ترك الناسُ المعاملة بها بَطَلَ الاصطلاحٌ فلم تَبقَ تَمَناِ ف فص بق الَيعُ بلا ثمَن فبَطل 3 
ولم أ مَنْ صرح كم الّراهم الخالصة أو للخل يةالقض يو نهنا فاده "الشارح" هناء وينبَغي 
أنه َهُ لا عجلاف في أنه لا يطل البَيعُ بكسادهاء وتجن غان لمر كلها ف الكساد د والانقطاع 
والرخمص والغلاء. نا عَدَمْ ُطلان البيع فلأنها نّمنّ حيلقة؛ فتك العاملة بها لا يِل نُميّتهاء » فلا 
يتأت تُعليلٌ البطلان ا ل عرب رار با عم 
العََدُ كمائة ذَهسبٍ مُشخص أو مائة ريال فرنحي - فابتماء تمتها أيضا وعدم بطلان ما 
وتمايياة ذلك ىق وسالينا "تبه الرعودي أحكام اللفوذا لوالاب ب 0 


2 


ا 2 أن مثليتها لم تبطل» فكيف يُعَدَلُ إلى القيمة؟! 


عا 'لى 


)١(‏ في "37 وكك": ((جاز)). 

)١(‏ 3. هذه المقولة. 

)2 0 كتاب الصرف 7١8/5‏ بتصرف. 

(4) "البباية": كتاني الصرف 3/87 7ه بتصرف. 

(5) "تنبيه الرقود في أحكام التقود": 74/7 (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 
اا 


الجزء الرابع عشر اك و كتاب البيوع 


وقوله: بحيال ويك 0 
يدها 056 0 2« فظاهر 52 00 عت فيها 522 ١‏ الفضّة الخائلصّة إذا 


كانت وكا 0 ليزجو ات القكيرة عن الكامةة ا مِن 
الرائِحَة مكلا فإن أَلرَسنا لمشتري بقيمتها ومو بسعة ون الجديدة ‏ يلم الرّباء وإِنْ ألزمناة بِعَشرةٍ 
نظراً إلى أن الحودة والرداءةَ في باب الربا غير مُعتَرةٍ يلم ضَررٌ المشتري حَيث ألزمناة بأُحسنَ ما 
ترم َم يُمكِنْ إلزامٌ بقيمتها مِنَّ الحديدَةٍ ولا.مثلها منهاء فتعيِّنَ إلزامُةُ بقيمتها مِنَ الذهب؛ 
عَدَمٍ إمكان إلزامه .مثلها مِنَ الكاسدَةٍ أيض؛ لما عَلمت بن من الحكامٍ ينه لك عَلمت ما فيوء 
هذا ما ظهر لي في هذا المقام؛ واللهُ سبحانة وتعالى أعلم. وبق ما لو وقَعَ الشّراءُ بالقروش كما 
هو عُرفُ رَمازناء ويأتي”) اكلام عليه قريياً. 

.784 (قولة: ا ما لَب غِشهُ إلخ) أفادَ أن كلام السنابقَ فيما كان”*2 خاليا عن الغْش 
أو كات غِشّهُ مَغلوباء وأنهُ لا خجلاف فيه على ما يُفهُمٌ مِنْ كَلامِهمْ كما قرّرناة نا" . 

(قول: وقولة: إذ لم يُمكنْ إلخ فيه نر لأنّ إلخ) قد يُقال: إِنّ كَلامَ "الشّارح" مَحمولٌ على ما إذا 
مع السلطاكُ التعامُلٌ بها بأ وَحَهٍ كان ولّو بقَضاء ما عَليِهِ مِنَ ادن منهاء فتتحققٌ الضّرورة إلى القَول 


بوجوب قيمتِها من الذهب. 


)١(‏ في "ب" وكام" ((إذا))» وما أبتناه من بقية الدسخ هو الموافق لعبارة "الدر" 
(؟) عبارة الشارح: ((إذ لا يمكن)). 

(1) عبارة الشارح: ((من الفّة الجديدة)). 

4( القولة [4 5755 قوله: ((مم الاستواء في رواجها)). 


(ه) في ! : ((فيما إذا كان)). 


(5) قف المقولة السابقة. 


حاشية أين عابدين يي 1 2-2 سم المعاملاات 


كبا شح ف فصل ل القرض؛ فتنّهُ. وبه أحاب "سّعدي أفندي””"2. وهّذا (إذا بيع 
3 /5) , 0 . 3 © ار وثلر 0 
شمن دَين) فلو بعَين فسد» "فتح . و (بخلاف حنسه ولم يجمعهما قدر) لما فيه 
مِنَ ربا النساء كما سيجي 7 و 
77*41 (قولة: كما سبّجيءٌ في فصل القرض) صوابة: في باب المكرفب©» كما عل 
نا قدمناة*) 
ع7 (قولة: وهذا) أي: م من ص ليع من موحل | إلى معلوم. 


1 


عا 


لاع ل (قوله: بشمن دين إلخ) أزاة بالدّين ما يصِح نُ حت قُُ الم 3 سواء كات نقدا 


أ غيرة؛ وبالعين ما قابْله؛ فيَدحلٌ في ١‏ الدّين 1 ا رد لقوله في "0 
١‏ 0 


لا ا إذا 0 لو توصونو لأ لاخر حو 0 


#2 


3 5 


2 


كينا يي 0 اد وان عرد ات 
بالمسلم فيه)) اه فافهم. 
54 (قولة: وجخلاف جنسيه) عَطفٌ على قوله: ((بشمّن دَينِ))» وفي بُعض النسخ' ': ((أو)) 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من "الحواشي السعدية" لسعدي أفندي. 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع 171//3 . 

(599) انظر الدر" عند المقولة 4517 ؟] قوله: ((ومفادذة)). 

(1) انظر الدر عند المقولة 571١5‏ ؟] قوله: ((وهو نافق)). 

(5) في "7": ((قررناء))؛ وقدمه ابن عابدين ف المقولة: [551714] قوله: ((قلست: ونا يكثرٌ وقوعٌهُ إلخ)). 
(1) "الفتح": كتاب البيوع 4719/5 . 


1 11 ١ 


(0) كما ف نسحة "واء ومثله في ح. 


المزوتالزاغ عقن مسعييييكف 1198 تيب كتاب البيوع 


##ه © #©» © 4 هن 4 © هج 2ه هشاع ه ته بي هي هو هاه واه هد اخ »> 8 4 5 شه خا« ه شأهواة هذ هد هاه هاه هاه شاه هه « ا شاه ذاه * 8ه ه شاع هه هده عاعما ع و هاه ا ءاه زا قاد ها م 


بدَلَ الواوء والأولى أولى؛ لأَنّ الشتُرط كل منهما لا أحدُهما كما أَفَادَمُ "“ط7". وقولة: 
((ولم يحمَّعْهِما فَدْرٌ)) حُملة حاليّة, والقدْرُ كيل أو وَزدٌّء وذلك كبيع ثوب بدراهم. 
ولعتو زعا ل كان يرو ومتككييا لاذه 157 بر مولن أو كن مورت لحنتين 
دن كلوني قوري عقلة) أو كان غلات جسيه: ونختديننا كدان 55 زر وك" شعي فإ 
لا يَصِحّ التأحيلٌ؛ لما فيها مِنْ ربا النساءء فقول "الشّارح": ((لما فيه مِنْ ربا النساع) 
بالفتحء أي: التأخير رء/ق2/0 تعليلٌ لمفهوم "لمعن" وَهُوَ عدمٌ صحَّةٍ التأجيل في الصّوّر 
الثلاشء أَفادَة ""0, 

قلت بن درط انه وهو انالا كو اميه الكيلي أو الور ماركا ةوكر 
"الخير الرّملي" أَرّلَ البيوع عن "جواهر الفتاوّى": ((لهُ على آخرٌ جنطة غيرٌ المسّلْم فباعها 


5 


منه بشمّن مُعلوم إلى شهر لا يحورٌ؛ لأنه بيع الكالئ بالكالىئ» وقد نهينا عي وإن باعها من 


9 "ط": كتاب البيو ع 5/6ذا: 
(؟) "ح": كتاب البيوع ق0١/؟/ب.‏ 
(5) روأهُ إبراهيمٌ بن أبي يُحبى الأسلمي [مترولكٌ] عن عبد الله بن دينار عن عب الله بن عمَرَ طه قال: ((نَهَى رسول الله 
يد عن بيع الكالى بالكالع؛ وهو بم الدينٍ بالدّين)). أحر جه عبد الرزاق .)١5550(‏ 
ورؤى أبر 0 وزيدٌ بن الحبّاب والواقدي وبُهلول وعْبِيدُ الله بن موسى ومحمد بنْ بيده كلهم عن موسى بن 
عبيدة الربّذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه. 
أخرحه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما" كما في "نصب الراية" 40/4» والبزار كما ف 
"كشف الأستار" »)١78٠6(‏ والعقيلي في "الضعفاء" 2١57/14‏ والطحاوي ف "شرح المعاني" 211/4 والبيهقي ف 
"الكبرى" 950/5؟. 
وتصحّف ابن ديئار في "كشف الأستار" إلى ابن رومات؛ والصّوابة: ابن دينار كما في "نصب الراية". وقال 
البرّار: لا نعلم رواه إل موسى بِنْ عُبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 
وكذلك رواه حمزة بن عبد الواحد عن موسى عن عبد الله بن دينار به؛ كما أخرحه البيهقيّ عن المقسدام بن 
وطن دين بن عمامة عن حمزة به. ثم قال البيهقي: نايدا نيعا ابو الحسين إن شوات] عد أن الحسن > 


خاشة اوهائدي ‏ سس سبي 2105 <تلتسيي يي سف: قسم المعاملات 


البصري أي: عن مقدام فقال: عن موسى وهو: ابن عُبيدة بلا شلك» وقد رواه أبو الحسمّن التارقطني رحمه الله عمن 
أبي الحسن المصريّ فقال: موسى بن عُقبة» ورواه شيختنا أبو عب الله [الخاكم] بإستادٍ آخخر عن مقدام الرعيني فقال: 
عن موسى بن عُقبة» وهو وَهَم) والحديث مَسْهورٌ بموسى بن عُبيدة مرّة عن نافع عن ابن عمرء ومرة عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر ييه اه. 

أخحرجه الدارقطني في "السنن" 7///اء عن على بن محمد [أبي الحسّن المصري] عن مقدام عن ذؤيب ...وقال: 
موسى بن عقبة. وأخرجه الحاكم 1 عن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران عن أبيه عن بقدام عن ذُؤْيب؛ 
وقال أيضا: موسى واققة رهن النحين وقالة دويب زا 

وقال ابن حجر ف "التلخيص" 77/7: وقد جرّم الدارقطنى في "العلل" بأنّ موسى بن عُبيدة تفرد به» فهذا 
يدل على أن الوَهَمَ قي قوله: موسى بن عقبة. وكذلك أخرجه الدارقطني ١1/7‏ عن على بن محمد عن سليماكَ بن 
شعيب الكسائي (ح) والحاكم ١//ات‏ عن الأصم عن الرّبيع بن سليمان» كلاهما عن المخصيب بن ناصح حدثنا 
عبدُ العريز بن محمد الدَراوَرديُ عن موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيمٌ على شرط 
مُسلمء ولم يُخرجاة. 

وأخرجه البيهقي 3./5؟ عن شيخه الحاكم بإسنادو» وعن ابن بشرانَ عن أبي الحسن علي بن محمد المصري» 
كلافما من طريق الدَرَارَردِي عن موسى عن نافع به. ثم قال: وموسى هذا هو ابن عبيدة الرّبَذَي» وشيخنا أبو 
عبد الله قال ف روايته: عن موسى ع وفوحيم والعجب من أبي الحسّن الدارقطنيَ شيخ عصره أنه روى هذا 
اويا ف كتابت "السئن" عن أبي الحسن علي بن أحمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة. وشح االو لدم 
رواه لنا عن أبي الحسّن المصريٌ في الحزء الثالث من "سنن المصري" فقال: عن موسى غير منسوببو تم أردقة اللصر 


عا أخخبرنا أبو الحسين عنه عن أحمدَ بن داودَ عن عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد العزريز بن محمد عن أبى عبد العريز 


0065 0-0 


لبذي عن نافع عن ابن عمر به. وأبو عبد العزيز الَبَذيّ هو موسى بن غبيدة. 

وأخرجه الببهقي من طريق ابن عدي ["الكامل" 75/7] عن أبي مصعسبو عن الدّرَاوَردي عن موسى بن 
عُبيدة عن نافع عن ابن عمر به. وزاد: قال مرسى: قال نافعٌ: وذلك بيع الدّينٍ بالدّين. 

وقال ابن عَدي: وهذا مُعروفٌ موسى بن عُبيدة عن نافع؛ وجعل هذا الحديث من بُملةٍ ما يُنَكَرُ على موسى بن 
عُبيدة وأنة غيرٌ محفوظء وقال: الضّعف على رواياته بين وقال العُقيلي: لا يتابَعُ عليه إلا من جهة فيها ضعف» وقال 
أحممل: م الحديثء وقال: وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنة لسو عب الله وى ينار ذاك واكال؟ عا عو الدي روي 
عنهُ الثوري» قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري» وجَزمٌ العُقيلى أنه هو اه. "التهذيب" (ترجمة عبد الله بن دينار)» وقال ابن 
مَعين: وموسى بن غُبيدة ليس بالكذوبي»ء ولكنه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير. 


ا روايه عن نافع فإ لم تكن اضطراباً من فلل رودي أخطً عليه كما أخطا عله 5 


3 
2 


١و(‏ الأحَل (ابتداوّه من وقت التسليم) ا 2717111100 


عليه وتَقَدَ المشتري الثمن في المجلس حار فيَكون دَينا بعَين)) اه وذكر المسألة في "المن”7" 
بل بابو الربا. ومئله كل مكيل ومّوزون» وكالبّيع الصّلمٌ قفي الثلائينَ من "امع 
الفصولين"0©: 1 فصالحَهُ وهو قائمٌ على دراهم مُوْجَلَةِ جانٌ وكذا الذهبْ 
والنِضّة وسائرٌ الُوزوناتي» ولّو صَالّحَهُ على 3 موحل لم 0 إذِ الجنس بانفراده يحرَمُ 
النساءَ» ولو كان الي هالكاً لم يَجْرَ الصّلحٌ على شيء مِن هذا ف دين بدّين) إلا إذا صالحّ 
على بر مغله أ أل من م نه ون مدو ال جائز رع ا رنب والصّلحٌ 
على بعض َه في الكل والوزني حال قيامه لم يجز) ال#. وني "البرازية'”©: ((الحيلة في حواز 


يع احنطأة المستهلكة سيدق أنا يها نوميد وتقبض الوب ثم بدرهم إلى أجلي له 


(قولُ "الشّارح": والأجَلٌ ابتداؤةُ مِنْ قت التسليم إلخ) في إطلاق عبارته تأملٌ. وذلك لأنه إذا كان 
القجراني كرحي نامراز ‏ موا رقع التق لير الكا» مِنَّ الأججل غيرَهُ امتنع نع البائع اماو اذ 
0 فابتداوه مِنْ وقتي العَقدٍ بدون امتناع» ومن وقت التسليم عنده: ومن وقتي العقدٍ عندهماء فكلامه 


إنما يَستَقِيمٌ على قوله في صُورةٍ المذكر مّع عَدَمْ الامتناع. 


3 عه وويتى نازر تزواااعن سويز سول بزيرات بر ستيج عل الدعرو هام («(نهى رسول الله وه عن 
المحاقلة والمرابَةٍ والمنابدّة؛ ونهى عن كسالئ بكالئ؛ ودين بدّين)). أخرجه الطبراني (4775) عن زنبور به, 
والوّهم منه كما قال ابن حجر في "التلخيص' 5-0 وزُنبورٌ: قال البحصاري: ذاهب الحديث» وقال أبوحاتم: 
مترولكٌ» وشَد مَن وقه. 

(1) "المنح": كتاب البيوع - فصل في أحكام القرض ف الفلوس ١/ق533/أ.‏ 

(؟) "جامم النصد لك 7 قمؤقانة: القاسدة و سكاعي وري بكرت يرن بالفيض والحبس وما لا يكون ؟/١7.‏ 

(5) في "م" : ((كيل)). 

(:) في "ب": ((الحظ)) بالظاء المعجمة» وهو خطأ. 

(ه) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز نوع آخر في الحنطة والدقيق 9/4" 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 


” 


حاشية ابن عابدين ال 00 ١8‏ ---2---0552222222 قسم المعاملاات 


ولو فيه حيار فمّد سُقوط الخيار عند "خحانية” 2. (وللمُشتري) يمن مُوْجَل إلى 
ا (أحلَ سنو نا 0 ا سو 
اه لا اتا 0 5 د 20 ل 0 1 لا وصفة 515278 
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أقَولٌ: وتحري هذه الميلة في الصلح أيضاء وهي واقعة الفتوى» ويكثر وُقوغُها اه. 

(ه17*4] (قولة: وقد توركل لبان عدف أي فنة "اح مويف ارات للق واكك السك رار 
البيع. 

5.40 (قولة: مذ تلم متعلقّ ب: ((أحَلُ)). 

[/741؟] (قولة: لمسع) اللام للتعايل أو للتوقيت 507 6 به #قولة: 
((وللمُشتري)). 

744ل كرك تحصيا" لفائدة التأحيل) وهي عات قّ ابيع وإيفاء لثمن من ربحه 559 

رغ "17 (قولة: لومم ل كلا ومثله: إلى رَمضات مثلا. 

ه37 (قوله: ل التتقصيرَ منة) تعليل للثانية ما الأرل للك اح ا قيهن 
ينه فلا يبت في غيره. 

ملام (قولة: وا ل ةلا ا ول المي ((ينصرف 0 


(قولة: تعليلٌ للثانية) وججتعله 'السّندي" تعليلا للأولى أيضا فقال: ((أمّا الثانيّة فظاهِرَ وأمًا الأولى 


ع عع ل الى 


تبون 2 الااجل .كدق معيّنة)): فافهم. 

)١(‏ "الخانية : كتاب البيورع - باب ف قبضٍ قبض المبيع وما يجوز من التصرّف إلخ فصل ف الأجل 558/75 (هامش 
"الفتاوى الهندية" ). 

(5) في "ط": ((منذ)). 

(5) في "ب" واط": (ؤلم يمنع)). 


لكو الراع عن ٠‏ “يحمي :1353 0 سبيت كتاب البيوع 


(يَنصَرفُ مُطلَقَهُ إلى غالب تقاد الب يلد التقلد؛ » لمجمّع الفتاوى" ا المتعارّفْ, 
(وإن اختلف ل ماليّةم اجام نا بو ا امار عمط خا شم خا و لتو 


مُوهما أن الْرادَ بالمطلّق ما لم يُذْكْرْ قَدْرُهُ ولا وصلفه بقرينة قوله أولا0"': ((وشرط لصحيه مُعرفة 
قدر ووصف نمن)) دَفع اللي ان اران الل قر حاوف الرفيات فنط . 
ْ مَطلبُ: يُعتبرُ المَنُ في مُكان العقد وزَميه 

1555 (قولةُ: "مَجمّع الفَتارى') فإِنهُ قال مَعزياً إلى بُبوع "الختزانة'”": ((باعَ غيناً مِنْ 
حل بأصقهان بكذا من نئي فلم يقد لمن حى ود لأشتري يُخارى يحي عل لقم 
بعيار أصفهان» فيعتبَرٌ مَكَانُ العَقَدِ)) اه "منح””". 

فلك در تطلي” نمرة :للك إذا تك نضا عالت الذوار معدلفة 5 الكل وسو ترادو السافدان علض 
أذ قِيمّة الدّينار ا 0 للبائع أن يمه بأد شمكه التي 5 
بُخارّى إذا كانت أكثر مِنْ قيمته التى في أصبّهان. وكما يُعتيرٌ مَكانُ العقد يُعتيْر زمنه أيضا كما 


ل ع قر الس ل كر امي 


هم مما قدّمناة!'' في مَسألَةِ الكسادٍ والرأحص» فلا يُعتبْرُ رمن الإيفاء؛ ا 
وقت : العمد» 2 'البحر 6 عن 1 شرح المجمّع" : (إلو باعه إلى أَحَلٍ معن وشرط أن عفلتة 


(قولة. إن قال مَعريا إلى بع "اللؤرانة" : باع عَيْنا مِنْ رَلٍ الور ام :أن غايه هنا 
أنادنه بارة "جممّع القتاوّى" انصيرافٌ الدّينار إلى ينار مُكان العَقَدِ؛ ول لاسا ف على قد كك 
غاب شق البلده وقد يقال : النصيد مِنْ هذا العَرْرِ إفادة أن الزاذ عن التلش قعيارة "لصحي" إل لقنن 
كما ارك في عمارة "لجع" وإنا كا اللوضوع مُعتلفً 
(١)صاة١٠‏ وما بعدها "در" . 
(؟) لم نعثر على النفل في "حزانة الفقه" لأبي الليث السمرقندي. 
(©) "المنح": كتاب البيوع 7/ق7/أ وفيه: ((فلم ينفذ النمن)) بدل ((فلم ينقد الشمن)). 
(4) المقولة [55759] قوله: ((قلت: وما يكثرٌ وقوعة إلخ)). 
)ات '"البوضي ": كتاب البيع دم" 


حاشية ابن عابدين ١7‏ 00 قسم المعامللات 
كشن ورف وار (فسّدَ : العَقَدُ مع الاستواء في رواجهاء ا 0 


الُشتري أي تقل يروج يوك كان ابيع فاسيدا)). 

«همم (قولةُ: كذهب ريشي 0 انيما لقتنا فا الرواج لكن ماليّة أحدهما أكثر 
فإذا باع .مائة ذهب مات وله ين فيفتة فيد للتنازع؛ لد البائعٌ يَطِلْبْ الكش ا والمفدري 
يدف الأقلّ. 

0 لولم سا آَم إذا اختلفت رُواحا مم اعقلاف نااحهيا أن 
1 نه 9 م ويصر ف إلى الأروج؛ وكذا يْصِحّ لو استرت ماليّة ورواحاء لكن يُخيرُ المشتري 

ذئ اهما شاء. 

]00 أنَّ المسألة ة رباعيّة وأ الفساد في صورةٍ واحدَةٍ وهي الاحتلاف في الماليّة فقَطء 
والشتكد :وق الداخري الباقة كما وطاق "لين "17 وود تو "اليناية 17 ماله الانبر اف لاه 
والرّواج بالثتسائي َ لثلاني عد ضّهُ الشُرًاح”": بأَنّ ماليّة الثلانة أكثْرُ مِنَ الاثنين» احا ن 
"البحر”©: ((بأن الْراد بالثنائى” ما قطعتان نه برهم وبالثلائي ما كلانه ينه بدَرهّم)). 

قلت: وحاصله أن إذا اشترى برهم فله دَمُ دهم كامل أو دَفْع رهم دن 
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آ# 


(قولة: كان البيع ابد وَحَيْه: أنه لا يترم مِنْ رواج ا اتحاثها في الماليّة فيفضي إلى جهالة 
الشمّن. أه عدف : 

قو ونا يواستو ماله راح لخ هذا ي "البح" عن "لبر وزاة عقب قوله: 
((لكِنْ يُخيّرُ المشتري إلخ)) : ((لكنْ في الدَعوَى لا بد من التعيون)) اه. 


.5١ 4/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع 717/7 

(5) انظر "الفتح” : 50-0 البيوع ه]./,؛ و"الكفاية" و"العناية”: 5/١٠7غ‏ (هامش 'فتح القدير' ). 
7859 "اليسر :كانت البيع د]؛ ١‏ بتصرفه نقلا عن 'الريلعي . 

(ه) في "1": ((مكسرر)). 


أو ثلاثةٍ ر«اق«ابع حيث تُساوَى الكل في المالية والرواج”"", ومثلهُ في زَماتنا الذهب» يُكونُ كاملا 
ونصفين وأربّعة أرباع, وكلها سَواءٌ في الماليّة والرواج» بل ذكر في "القنية"”" في باب المتعارّف يَينَ 
التكّار كالأشروط» برمز (عت)”": ((باع شيئاً بعشَرةٍ دنانيره واستقرّت العادةٌ في ذَلكَ البلد أَنْهمْ 
يُعطون كل خمسةٍ أسداس مكان الدّينار واشتهرت بينهم فالعَقدُ يُنصرف إلى ما تعارفة اناس فيما 
تينهم في تلك التحارة))؛ م رَمرَ فنك)”©: ((حَرَت العادة فيما بين أهل عوارزمٌ أنهم يشترون 
بيلعة يديناز ثم ينعدو ثلني ديئار محموديّة أو ثلئي ار وطسويا* نيسابورية» قال: يجري على 
المواضعة ولا تبقى الؤيادة دينا غليهم) اه ومغلة في "الببحر"”” عن "التتارنحائية”. 
مَطْلَبْ مُهِمٌ في حكم الشّراء بالقروش في زَماننا 

ومنه يُعله حُكمٌ ما تعورف في رماننا من الشراء بالقروشء فإِنٌ القِرش بي الأصل قطعة 
مضروبة مِنّ الِضّة تقوم بأربعين قطعة من القِطّع المصريّة المسمّاةٍ في مصرّ نصفاً. 

م أنواعَ العملة المضروبة تقوم بالقروشء فمنها ما يُساوي عَشَرة فروشء ومنها أل ومنها 
أكثر فإذا اشترى ,هائة قرش فالعادة أنه يدهم ما أرادَ ما مِنَ الفروش أو ما يُساويها مِنْ بَقيّةِ أنواع 
العُملة من ريال أو ذهبيء ولا يَفْهُمْ أحدٌ أن الشراءً وقعَ بنفس القطعة سما رادي ع أو 
ما يساويها مِنْ أتواع العمل المتساوية في الرّواج المحتلفة في اللي ولا 0 أن صورة الاختلافب 


(0) في "": ((أو الرواج)) ب((أو)). 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ل ين 

ضارية وضينم علد ماح "التنيةا" لعلاء الدين التاحري وانفلن""ابلراطر اليه" لكا 4 
(4) رمز ((فك)) عند صاحب "القنية" لأبي الفضل الكرماني. 

(د) "الطستُوج": ربع دانق» مُعَرب. اه "القاموس" مادة ((طسج)). 

(7) "البحر": كتاب البيع .5٠٠0/5‏ 

(9) في "ك": ((ولا يراد)). 


/-؟ 


حاشية ابن عايدين 2075 ١‏ ل 5 قسم المعاملاات 
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لل مع النساوي في رواج هي صورة القساو من الصور الأريع؛ لأنهُ هنا لم يحصّل احجلافُ ماّة 
النُمن حيث قدَرَ بالقروشء وإِنْما يحصلٌ الاحتلاف إذا لم يُقدَرُ بهاء كما لو اشترّى بمائة ذهب و كان 
الدعني أنواها كلها 0 
المالّة والرواج» وقن مر" أن الشتري يُعيّرُ في دفع أيهما شا قال في البحر”": ((فلو طلب البائع 
أحتهما للمشتري ذَفع ره أن تداع لبائع من قبول ما دقع اأشتري ولا فضل عست اه. 
ال لور اف حويد الى وا 
الحاوراكة رارع ره ع قُِ ا نحن فمتها زوع رقم ابيع أو القرضٌ إذا م 
0 ل ا ير بار و لدي يده 
البّع على ما قالَهُ "الث رح" أو مثلها على ما بحثناة» وهذا إذا اشترى بالرّيال أ أو الذَهَبٍ ما 
يراد هسمه أَمَا إذا اشترى بالقروش - الراك بها ما يعم الكل كما قزر ل 
أنواع العٌملة أو كلها واختلقت في احص كما وقع مرار ١‏ في زماننا فَفِيه اشيباة فإنها إذا 
كانك غالية افش 4 زكناء نحبُ يمتها يَوم ابيع فهّدا لا يُمكِنٌ ذَلكَ؛ لأنة أي المراة 
بالقروش نوعا مُعيّنا” من العُملة حتى نوجب قيمتة» وإذا قلنا: إن انيار للمشتري في تعيبين 
نوع منهاء كما كان الخيارٌ لهُ بل أن ترص» فإنَهُ كان مُحيّراً في دَفع أي نوع أراة؛ فإبقاءً 
الخيار له بعد الرخمص يُودّي إلى النزاع والضّررء فإثّ حيارة قبل الرُعخص لا ضَررَ فيه على البائع؛ 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) 'البحر": كتاب البيع 4/5 .٠١‏ 

(7) المقرلة [7775175] قوله: ((قلت: وما يُكثرٌ وقوعٌهُ إلخ)). 

(4:) ف هذه المقولة. 

(د) في ا جميعها: ((نوعٌ معيّنَ)) بالرّفع» وما أثبتناه هو الصّواب؛ لأنه حبر ((ليس)» وقد أشار إليه 


11 1! 


ما بَعدَهُ ففيه ضَررٌ؛ لأنّ المشتري يُنظْرُ إلى الأنفع لهُ والأضرٌ على البائع فيختَارُه فإ ما 
كان”" يُساوي عَشرة إذا صار نوعٌ منهُ بئمانية ونوعٌ منه بثمانية ونصف يُختار ما صار 
بشمانية فيدفعةُ للبائع» ويَحسبهُ عليه بعَشرةٍ كما كان يُومَ البّيع. وهذا في الحقيقة دَفَعُ مثل ما 
نو اق مدي رن و رو ع بعرو الع م يكن ان الود رما 
قلداء وار عير إبقاء اللخيا رللمشتري لوم م الضَّرّر”"' للبائ ئع حَصَلَ الاشتباهُ في حُكم المسألةٍ 
كنا فلن والذين رن وتاي اين 1 ((أنهُ ينبَغي أن الو بدفع 
المتوسّط رُختصاء لا بالأكثر رصا ولا بالأقلّ حتى لا يَلرَمّ اخقصاصٌ العدّرَر بو ولا بالبسائع» 
الجن بلجو عر شي الواع الكل أدرتر يشي وها رن على عاو فوني ا 
يقال بإلزام الأشتري القع منة؛ لأ احتيارة دع ير كود تعن بٌصدو إضرار البائع مع 
إمكان غيروء بخلاف ما إذا لم يمكن بأ حصّل الرخصُ للجمبع))؛ فهذا غاية ما ظْهِرَ لى قْ 
هذه المجألةة ول زكع/ف 1١‏ ما معان أعلم. 


لم (قولة لهُ: إلا إذا بين ف المجلس) قال في "البحر"07»: ((فإذا 1 رتفعت يال ببيان 


بب0 1 232*200 إلخ) قد 
نال إن اللثيار للمشتري تتا كرون تن اي سمو بهار وسوروات اللترو رلا عر عدر لجار ينك 


ويتام 


لحي لتقصيرٍ مناه حيث لم يي ما محصوصاء ب[ باع بالقروش وفوّض الأمرّ للمُشتري في التعيين مع 


ا ارس 


عِلمهِ بأنهُ يما حصل تير ميعر النقود. 


)١(‏ في "1": ((فإث كات)). 

(؟) قوله: ((لرُومُ العتّرر)) الْأَوْل حذفُ قوله: ((لرُوم)) كما لا يخفى. اه مصمّحا "ب" و"م". 
(6) "تنبيه الرقود": 77/7 (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 

(5) "البحر": كتاب البيع اعم 


حاشية أبن عابدين 1210-6 0 غ7١‏ تت ل قسم المعاملادت 


(وصّح بَبعُ الطعام) هوّ في عُرف المتقدّمينَ رن معط وها ا ل 


ايك سم 


حدهما في المجلس ورضي الخد صح؛ لارتفاع المفضد قبل قرو فصار كالبيان القارن)). 
[مطلب في مسائل بيع الطّعام] 
ز65”"؟؟] (قولة: ف اعرف المتقدّمينَ إلخ) كذا قالَه قْ "الففح” 2 ولد م 
لنفطرة: (ركنا نرج على عَهدٍ سول الله و صاعا مِنْ طعام”” أو صاعا باق ار 


5 "الفتح": كتاب البيوع د/./اغ‎ )١( 
قال الخطابِي: قد كانت لَفظّة الطعام تستعمّلٌ في الحنطة عند‎ : 57٠/8 (؟) قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري"‎ 
الإطلاق) حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام» 2 نه اموق القمح, وا عن ات جَدَل اللسطط غليةة يان‎ 
باعل انضرا اللعقل قر كان خط هلد اطول خلى الشتوفي واقنيزة وللف ابو الند با فنا مط‎ 
لفاكت لاقي حر لام مر بدليل رواية حفص بن ميسرة» وهي افر نما قال ولفظة (وكنا‎ 
تحرج صاعا من طعام؛ وكا طعامنا الشّعيرٌ والرّييب والأقِط والتمرَ)). ثسمٌ إن عدم ذ كر كثير ار‎ 
عياض لفظ: ((صاعاً بن طَّعام)) دليلٌ على أن ما بعدهُ تفسيرٌ لَه قال: وف قوله: (إفلمًا جاء معاوية وجحاءت‎ 
السّمرا)) دليلٌ على أنها لم تكن قوت لهم قبل هذاء فد على أنها لم تكن كثبرة ولا قوتأء فكيف يُنَوهُّمْ أنهم‎ 
عت كوا ها لونيكق درن وله مرستودا؟ اع وكذلك قال الكرمّائي: إنه من باب عطف الخاض على العام.‎ 
قال الكمالٌ بن الهُمام في "الففح" ؟/7817: وعلى هذا يلزمٌ كونٌ الطّعام مُراداً في الأعم لا الحنطة‎ 
حمترفيها» يكرن الأفط ونا بِعدَهُ فيه من عَطف الخاص على العامٌ؛ دعا إليه  وإن كان خلاف الظاهر ةا‎ 
التصريح عنهء ويلزمُةُ كوث المرادٍ بقوله: ((لا أزال أحرحه . ..) أي: لا أزالُ أخرج الضّاعَء أي: كنا تحرج ثما‎ 
كر اها رضي كد هذ الشرية ارد ونه اغب ينها انض ول التدف‎ 
تقدّم تخريجٌ هذا الحديث في (زكاةٍ الففطر) المقولة [655] قوله: ((وحديث: فرض إلخ)). إلا أن اللقصوة الآن‎ )5( 
تحريجٌ ما يدل على أنّ الطعام اسم للحنطة.‎ 
فتقول وبالله التوفيق: هذا الحديث رواه مالك والثوري وزرخ بن القاسم واب عبار خض بن ميْسَرةٌ عن زيل يسن‎ 
أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن الح عن أبي سعيار اندر قال: ام طعام:‎ 
أو صاعا من شّعيرِ» أو صاعا من ار متي اعبار واسان ابيز رطام رف رح كم‎ 
أما مالك فاتفقت عن الرّؤايات: عبد الله بن يوسف والششافعي ويحيى بن يحيى وابنٌ وهب وخالدٌ بن‎ 
تلن كيني روب لف يها نالفل‎ 
في الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١3057( ف الزكاة  باب زكاة الفطرء وعنه البخاري‎ 2584/١ أخرجه ف "الموطأ"‎ 
- صاعاً من طعام؛ لاود في الزكاة  ياب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والسُعيرء والشافعي‎ 


ني "الأم' 57/9 وى وعنه البيهقي في "الكبرى" 174/4» والدارمي )١775(‏ ثْ الزكاة ‏ باب زكاة الفطر؛ والطحاوي في 
"شرح المعاني" 47/5 » و"بيان المشكل" :)54٠0(‏ وسحنون في "المدونة" ,838/١‏ والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 
05 قال البيهقي: ونٍ رواية للشافعي: ((صاعا من طَعام؛ صاعاً من شعير))»لم يُذكر كلمة (أُو) وذكرّها بعد ذلك. 
وهكذا رواه عن الشرري وكيمٌ وعبيدٌ الله بن 5 وقبيصّة وريه بن أبي حَكيم, وزاد سفيان: فلمًا جاء 
معاوية وجاءت السّمراء» قال: أرَى مدا من هذا يَعلِلٌ مدّينِء قال: فأحدٌ الناسُ بذللك» قال أبو سعيدٍ: فلا أزالٌ 
أخر مه كمًا كنت أخر جحُه. 
ْ أترجه البخارئ :(2: 5٠‏ )ني الزكاة ‏ باب صاع مسن زبيب» والترمدي (77/5) في الكاة ‏ باب صدقة الفطرء 
وقال: حَسَنْ صَّحِيحّ: والنسائي في "المجتبى" »5١/5‏ و"الكبرى" (571940).؛ في الزكاة ‏ الزييب» وعنه ابن عبد البر في 
"التمهيد" 171/4 والطحاوي في "شرح المعاني" 1/7 4» و"بيان المشكل" (7949)» والبيهقي في "الكبرى"174/4. 
وأخرجه البخخاري (د )١ 5 ١‏ عن قبيصّة عن سفيان به» مختصّرأ على: ((صاعا من شهِير)). 
وخالفهُ عبدٌ الرّزاق عن الثرريّ به» ولم يُقل: ((صاعاً من طَمَام))؛ فرواه في 'المصنف" (31070) وعده 
أحمدم/7, و الخنطيب في "الفصل للوصل المدرج" 2070/9 ورواه النطيب أيضاً عن الفِريابي عن الشوري؛ فلم 
يُذكر ذلك. 
وقال أبو داود عقِبْ حديث :)١517(‏ وق ذكر مُعاوية بن هشام في هذا الحاريث: عن الروئ عع 3 عدن 
عياض عن أبي سعيدٍ الخدري: ((نصف صاع مِن بم وهو وَهَمٌ من مُعاوية باوخكام: أو تمن رواه عنه. 
وأخرجه البخاري )١53١٠١(‏ في الزكاة ‏ باب الصدقة ل د "الأوسظ” كما في "فح 
الباري" 2870/9 عن أبي عمّر حفص بن ميسرة عن زيل به. ولفظة: ((كنا : نخخرج عَلى عَهِدٍ رسول الله ون ل يوم 
الفطر انا 057 طعام))) وقال أبو سعيد: و كان لاا الشعييرَ وَالْريِب والأقط والتمر. 
وأحرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 47/7» و'يان المشكل”" (4)5404 من طريق روح بن القاسم عن زيد 
به ولفظة: قال أبو سعيبٍ: كانوا ني صَدَقَةٍ رَمَضان من جاء بصاع من شعير قبل منه» ومن جاء بصاع بن فر عل 
..) وهكذا. 
ورواه زهير با حبر ردي ابرط لجا كن سير ا : ((كنا نرج صّدقة الفطر على مهاد 
00 ضَاغاء :وكا طُعَامُهم من التمر والوّبيب)). أخرجه أبو داود الطيالسي (5575). وهذا حطأ 
من زهير وإما هو عياض لا عطاء. 
وزواه داوة بن فيش عن عياض به» واختلف عليه فيه: فرواه عبد الله ؛ بن مسلمة ووكيعٌ وإسماعيل بو عقر 
وعبد الرحمن بن مهدي وعشماث بن عمر بن فارس 3 الله بن نافع وأبو حمزة» كلهم عن داود به ولفظه: ((صاعاً بين 
طعام أو صاعا من أُقِطء أو صاعاً من شعير, أو صاعا من تمر أو صاعاً من زيببج)» قال أبو سعيد: فلم نَرّلٌ ثخْرجُه 
حتى قَِمَ مُعاوية حاجًا أو مُعتمرا. وذكر 1 حديث زيي. ْ 
اخريكد ينان (دمقع)ء وأبو 11555 ناتك كه , يؤدي من صدقة الفطر؟ - وعنه الخطيب في "القصتف 


للوصل" 71070/7- 25101 والبيهقي 4/د15.؛ والنسائي في 'المجتبى" 5/١د ‏ 8د و"الكبرى” (1737): 00 - 
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وابن ماجه )١875(‏ ف الزكاة ‏ باب صدقة الفطرء والدارمي »)١577(‏ وابن جزيمة (1048؟) و(55148)) وابن حبان 
(75.0): والطحاوي ف "شرح المعاني" 5/7 4» و"بيان المشكل" )54٠١5(‏ و(5407): والدارقطني 557/7 .١‏ 

ورواة مين القطان عن داوةء فلم يُذكر: افا عا ادن طعام). أخرحه أحمد 5/9”, والنسائي ف "المجتبى" 
د/؟ه و"الكبرى" (5597))» وابن الجارود في "المنتقى" (/ات7)» وابن خزيمة (/71019)؛ وابن عبد البر في "التمهيد' 
و 

ورواه عبد الرزاق عن داودء أحرحه ف "المصنف" (5/الاد)» وعنه ابن الجارود ف "المنتقى" (/73). وأخرجه 
الدارقطني 2١47/5‏ والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2١51/9‏ من طريق أبي در شجاع بن الوليد ثنا 
أبو سعيد الذي يسكنْ الحزيرة [وهو سابق] عن عياض به» وقال: (صاعا عن طعام أو صاعا ...). فذكر نحوه. وهو 
سابق البتربريي» ونّقه ابن حبّان» وقال: يُعربُ وهم ولم يُجرحة البخخاري ولا ابن أبي حاتم. 

ورواة مُعمرٌ عن إسماعيل بن أميّة أخبرني عياض به بلَفظر: ((كنا تحرج زكاة الفطر من نَّلانةِ أصنافم الأقط 
والتمر والشعير)). أخرحه عبد الرزاق (175ت)» وناك ركيم وح و افر ا 

ورواه مُحرز بوساح عن عن إسماعيل بن أُميّة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذبابو عسن عياض به. ومحرز 
صدوق» ولم يُذكر: (صاعاً من طعام). نا د و الكبرى" (5210)- وعنه ابن عبد البر , 
2-74 والطحاوي ف سسا م 

قال الدارقطني: الحديث مُحفوظ عن الحارثشء ولا تعلمٌ إسماعيلٌ روى عن عياض شيئاء وقال ابن حجّر: في 
التصريح بالإخبار عند مسلم رذ لقول الدَارقطني 

وأخرجه مسلم (4.3)؛ من طريق عبد الرزاق (31/417)» عن ابن جُريج عن الخارث عن عياض به. 
مكذا روا انماع وكارك عر عياض رويد وفناعا من ملقاف): قال عياض: قلت لهُ: ما شأنُ الحنطة؟ قال: 
كثرت يعد على عَهدٍ معاوية. ْ 

ل ل ابر عجان قلع بذ كرا الطعام أيضا: رواه سَفيانٌ وحاتم بن إسماعيل 
ويحيى وأبو خخالدٍ الأحمرٌ وحمّاد بن مسعدة: ا عن ابن عَجلانَ سسّمِعٌ عياضاً بوه ولم يُذكر (صاعاً من طعام). 
أخر جه مسلم (883)) وأبو داود »))١7148(‏ والنسائي في "المجتبى" 37/5, وابن خزيمة )511١5(‏ و(5415)), 
رع لوي ابن أبي شيبة في "المصنف" 77/7.: وابن حبان (515017). 

ولفظ ابن عيينة: ((مَ ريما إل صاعاً من دَقِيق: أو صاعاً بن تمر أو ضاعاً ...)). نحو ما سبق. قال علي بن 
الديي لشنان: ناا أبا حمد! أحدٌ لا يذَكرٌ في حَدينه ((الدقيق))! قال : بلى هو فيه. روك تشحكة ا جرفة يز فال 
إن كان ابر شيع بوره كورة فل ولي رواية النسائي: تم سيل سفيان فقال: ((دذقيق أو سملت فقال النسا 


ع 
أي * 
رلا 


لا أعلمُ أحدا قال فْ هذا الحديث ((دقيقا)) غير ابن عُبيئة. قال أبو داود: قال حامدٌ: فأنكروا عليه ((الدقيق))) فتركة 


ات فهذه الزيادة وَهَمِ من ا عبيلة , 


الجزء الرابع عشر عيبب صصطصصصب7بب ا ١‏ 2 0 27570 كنات البيوج 


ورواه أيضا بدذون ذكر الطعام محمد بن إسحاق ويزيد بن الهاد عن عبد الله بن عبد الله عن عياض به 

أخرحه أبو داود .)١711(‏ والنسائي في "المجتبى” ه/”دء و"الكبرى”" (97؟5) و( )1797‏ وعنه ابسن 
عبد البر 159/5 والطحاوي ف "شرح المعاني" ؟47/7»: و'بيان المشكل" )"4١5(‏ و(8105) و(١47”)‏ 
و(١47")»‏ والدارقطني 7/د؛ 2١87-١‏ وابن خجزعة (5419)) وابن حبان (77205)؛ والحاكم 24١١/١‏ والبيهقي 
14 -155. وزاد الطحاوي: ((فلمًا كثر الطعَامُ في رمن معاوية جتّعلوة مُدَّين من جنطة)). 

قال أبو داود: رواة ابن عليّة وعبدة سن سليماك وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 
عَدمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد .معنى ‏ حديث داوت وذكر رجحل واحدٌ فيه عن ابن علية: ((أو 
صاعا من حنطة))» وليس .ممحفوظ. وقال ابن جزعة: ذكر الحنطة في خبّر أبي سعيد غير مُحفوظء ولا أدري ثمن 
الوهم ؟ وهذا كله يدل على أن قوله: ((صاعا من طعام)) يحتمل البر والتمرّ والشعير وغيره ما يطعم بدليل قول 
أبي سعيد في رواية حفص بن ميسّرة: كا نخحر ج صاعا من طعام؛ وكان طعامنا الشعير» والرعت» والأقط» 
والتمر))» أمّا رواية داودٌ ومالك وسفيانَ عن زيد: ((صاعا من طعام أو صاعا من شعير ...)). ف (أو) تحتمل أن 
تكون لعطف العام على الخاص» لا سيّما وقد ذكر البيهني أن في تعض روايات الشافعيّ عن مالك: ((صاعا من 
طعام صاعا من شعير))» بدون (أو). وكذلك قوالهُ: ((لمّا جاءً معاوية وجاءت, السسّمراء)). 

ورواه مالك وايوب وعبيد الله وعمر بن نافع وعقيل والمعلى بن إسماعيل وأبو ليلى والليث وموسى بن عقب 
وعبدٌ العزيز بن أبي رواد والضّحَاكُ بن عئمان وعبد الله بن عمر وان إسحاق وسليمانٌ التيمي وأَيوبُ بن موسى 
كلهم عن نافع عن ابن عمر 5ه قال: ((فرضّ رسول الله يي رّكاة الفطر صاعا مِن تمر» أو صاعا من شعير؛ فلما 
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كان زمن معاوية عدل الئاس بعد بهِ نصف صاع من بر...)). وف رواية ((مدين من بر)). 

أخجر جه مالك 48/١‏ 3ق وأحمد ”7د د و7" و56 ولا و١١٠١‏ و4١1١‏ ولالاك والبخاري )١3١7(‏ و(4١3١)‏ 
وؤلا١٠د١)و(ة١5د١)‏ و(١١د١)و(5؟١ ١15‏ ).؛ ومسلم (384) و(385)؛ ابص ذاو وا اتج اجمن والكريدىق 
1/59 8800197)» والنسائى في"المجتبى" 407/5 و59» و"الكبرى" (9/؟ 7 - 5784؟)» وأبن ماحه (د85١)‏ و(48؟15)) 
والدارمي )١571(‏ و(1777١))‏ والحميدي »)7١١(‏ وابن رَنحويه في "الأموال" (85107؟) و(77586)) وعبد بن حميد 
(785) و(780)؛ وابن الجارود في "المنتقى" (7ت5)» وعبد الرزاق (-/ا/21) و(31/75)» وابن أبي شيبة 257/7 وابسن 
خزعة (7917؟) و(7937؟) و(د79؟؟) و(5791) و5407 -51035) و(١551)و(5513)‏ والطحاوي في "شرح 
المعاني" 4/7 5 و"بيان المشكل" (895-784”): و(7477 0 3147107). والدارقطني 1١59/95‏ و١50١‏ ودؤاء 
وابن حبان (57799) و(9.1”- 579854): والحاكم 4.09/١‏ و١٠4»‏ والبيهقي كي وما لكايه عبد الين 4 
"يي ا ار 


ولفظ ابن خزعة (407؟) من طريق فضيل بن غزوانٌ عن نافع عن ابن عمر: ((لم نكن الصدقة على عه > 
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> رسول اللدة إلا التمر ولريب والشَعيرٌ؛ ولم تكن الحنطة)). وف رواية ابن أبي رَوَّاد زيادة: قال عبدٌ الله: فلمّا كان 
عه ا وق الحنطة» جَمَلَ عُمِرُ نصف صّاع حنطة مكانٌ صاع من تلك الأشياء. 

اهارث فيه الى وز" القنيية" 00/116 وبر عيننة بتو فده كلكا كان سار وق ابن عُييئة عدي أولى 
والله أعلم؛ لأنهُ أحفظ وأنبتْ من ابن أبي رراد. 

وروى عمر بن عدي يام ابن شهاب الزّهريّ عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيهٍ 
قال: ((أخرجوا ضدكة الفطر صاعاً من طعام؛ وكات مانا يومكد البرَ) 7 والزبيب)). 

أخر جه الطبراني (517)؛ والدارقطني ا ع قانع في "معجم الصحابة" (57): وابن أبي عاصم في "الأحاد 
والمثاني" (57027 »)١‏ وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (487)» قال ابن حجر ف "الإصابة" :87/١‏ وذكرة ابن مده وقال: 
الفط . وعم بن محماد بن صُهبان ضعْفه ابن معينِء وقال الباري وأبو حاتم: مر الحدييثو» وقال النسائيٌ والتارقطني: 
مُتروكٌ الحديث» قال ابن عَدي: عام أحاديثه نما لا يتابعه الثقات عليه وغْلبَت على أحاديته الا كير . 


َ 


بيه أنّ لبي كله 


ورواة داوة بن شَبِيْبٍ عن يحبى بن عَبَادٍ وكان من خيار الناس» عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله يْدْ أمرّ صارعحا طن مكة ينادي:(( إن صدقة الفطر حق واجب .. .صاعٌّ من شعي أو تمر)). 

أخمر جحه الدار قطني 5 ' والحاكم و ل ل صحيح الإسنادء وتعقبة الذهبي 
فقال: بل مك جذا. قال العُقيلي: يحبى بن عبّاد عن ابن ريج حديثه 0 

وروّى سالمٌ بن نوح وعلي بن صالح عن ابن ريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن النبي كل قال: 
ا ! إن صدقة الفطر 00 مدان من قمح أو سواه صاع من طعام)). 

حرجه الترمذي (774)» والدارقطني لا بوالبيني امنا مارفا أي اديه ع 

0 ولي بن بلع فال أب حاتم: مُجهرلٌ لا أعرفه ذكال ارود : عالك محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: أي ري لم بسمّع من عمرو بن طعيبر. 

قال الترمذي: زه كن ختهر بن هارون هذا الحديث عن ابن جُريج» وقال: عن العبام بوب امساء فين النبئ َلك 
فذكر بعضر هذا الحديث. 

واخرجه الدارقطنى 2١57 - ١51/5‏ والبيهقى ١77/14‏ -7١»؛‏ عن عبد الوهاب وعبد الررّاق» عن ابن 
جريج قال: قال عطاء ... فذكر نحوه» وقال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب: بلغني . 

زرو للد وص اراك بويد الرعاج» لمكي وكير ا محمد بن سيرين عن ابن عباس 
قال؛ ((أمرنا أن نعطي صدقة رمضات . .. صاعا من طعامء من أذى برا قبل منه. عه أذ كهرن قبل معد وده أذ 
5 ..)). قال البيهقي: وابنُ سيرين لم يُسمّع ابن عبباس. وألفاظهم مُتفارية. 

أخخر جه عبل الرزاق (7/51د)» والدارقطني الل الذارقطني: ((زكاة الفطر ...صضاع من لعام)) 


ارو يي في 'المحتبى" دف و"الكبرى" (848؟35)» وابن خبزيعة (7141)» و(54117).: ؛ والبيهقي 0158/5 - 


المود تراه عفن حيتي 01590 #«يتيتشنحايد تسم كتاب البيوع 


ف "البحر”©: ((وقي 'المصبا ح””"): الطعامُ 1 أهلٍ الحجاز: ل امه وف العرفي: اسم لما 
2 ]لما يشر وجمقه أَطهمَة اه. الراك به في كلام اقيق "يوت 
كلها لا ابر وَحدَهُ ولا كل ما يُوَكلُ بقرينة قَولِ: كيلا وجحزافً)) اه. 


(قوله: وف العرفب: اسم لما يؤكل إلخ) المراد به العرف 0 فلا ناي 7 0 والقصة 


امل 
31 3 


0 ا 0 00 


> ولم يذك كرْ مُخَلَدٌ ((صاعاً مِنْ طعام))» ولم يُصحَّحهُ ابن خريمة بل قال: إن ص حبر ابن عبّاس. 
ووسعداله: بنْ الجراح عن حمادٍ بن زيدٍ عن أيوب عن أبي رجاء الغطاردي عن ابن عباس قال رسول الله 58: 
((أَدُوا صاعاً من طعام))» يعني الفطرة. 
أعرت أب نيهي "اندي" ارييس 14> وقال أبو نعيم: غريا تن سنيف اد واو 
ولا أعلم له راويا إلا عبد الله ؛ بن الجر ح» وقال: غريبٌ من حديث أَيُوبَ عن أبي رجاء. 
ورواة والتجا ا رارك شد عاسو ان يه در قرفا جرع لما اللي" مق و الكيري" 
(5785)» والبيهمقي 4» وقال الجاني: هذا أَتَتْ الثلاثة. قال البيهقي: هذا هو الصّحيحٌ مَوقوف. وسألابن 
أبي حاتم أباه ف "العلل" ا يي واس ىجان , عن هشام عن محمّد عن ابن عباس 
قال '(زأمرنا :سول الله كل أن نودي زكاةٌ رمضات صاعاً مِنْ طعامٍ .. مَن أذّى سُلتا قبل مسة)). وأحيبْهُ قال: 
((ومَنْ أدّى دقيقاً قبل منه. ومَنْ أُذّى سويقا قبلَ منة)) قال أبو ا هذا حديث مُنكرٌ. 
ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبّاس قال: ((ُمَرتْ أهلَ البَصرةٍ إذ كدت فيهم ... مدن مِنْ حنطة)). 
أخرجنه الطخاري ؟/ؤالا: 
ورواه الحسنُ عن ابن عباس ((... رض رسول الله صاعا مِنْ شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح)). 
أخرحه النسائي د/. ته ولاد» و"الكبرى" )١74807(‏ و(55514)» والبيهقي 2»١548/5‏ ومن طريق هشام عن قتادة عن 
الحسن قوله أخر جه البيهقي 1137//4. 
وللحديث طرق كثيرة ليس فيها لفظ الطعام ت ركنا التعرّض لهاء والله أعلم. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع 5/ت١٠5.‏ 
(؟) "المصباح” : مادة ((طعم)) بتصرف. 


حاشية ابن عابدين هت المرس نح عبد تيت قسم المعاملات 


ماج و وده في 97 ع 7 م 
(كيلا وجزافا) مثلث اليم معرب كزافب: المجازّفة (إذا كان بخلافب حسيه ولم يكن 
ٍ؛ 1 : 1 


م 
ا م #6 
راس ما سلم) ماماو واو موا وا ماج وا ود و و عراه مه فا يه وام هو در فو واه و م وهام و ماو ها يماو وان و مو و ارو ها مامد جا قم 4 م م وام م م م 2م مم 
5 0 





باه كر (قولة : !ا ورا منصوبات على الال : لأتهما ععنى | سم الفاعل أو 


جمة 7م (قولة. 0 ا إلخ) 5 : يجوز في يمه الحركات اشلاث. 98 ال 
((الخراف امراف مثلثتين: والمجازفة: لاسر قُْ البَبع والشر اع معرب كزاف)) أه. وار 
لد والتخمين. 

وحاصلة: الى كم ((مِن 3 ابيع وَالشَّراءُ بلا كيل ولا وَزن))» ونقل "ط'””: 
((أدٌ شرط جوازو أن يُكوت مُميّرا مُشارا إليو)). 

بده"دى (قولَةُ: إذا كان يعخلاف جحسيه) أَمًا بجنسه فلا يجورٌ مُجازفة؛ لاحتمال التفاضل؛ إلا 
إذا ظهرٌ تساويهما في المجلس» "بحر'”). حتى لو لم يُحتول التفاضل ‏ كأ باع كفة ميزان مِنْ فضَةٍ 
بكَِةٍ ئها - جار إن كان مُحازفة كما في "الفتح”” والمجازفة فيه يسبب أنْهُ لا يعرف قدرها. 


0 


رك مُنصوبان على الحال إلخ) وفي ” الحموي' ١ن‏ ا لو بل ود 


(قولة: ونم 1ط أن طترطط جوازه أن يكونٌ شمر 07 قل ذلك عن "لكي" ولا يظهَرٌ إبقاء قوله: 
قاطي طيرن إذ يَصِح يِيمٌ نصفي هذه ل لمشار إليهاء وق 'السيدي": (زوامراد ب أي: عاد الك ب 
1 يعبح بيع م الطعام بلا كيل روزن | إذا كان مشارا إليه)) اه. فالظام”: أ قولة: (إمشارا إلبه)) ببان لقوله: 
(مير»» تأمّل. 

(قولة: وإن كان مُجَارَفَة كما في 'الفتح" إلح) ولا يفيه ما في "الصيرفِية': ((تبايعًا تبراً بذهعبي مضروب 


)1١(‏ "القاموس": مادة ((جحرف)). 

(؟) "المغرب": مادة ((جحرف)). 

(5) "ط": كتاب البيوع +«/15. 

(5) "البحر": كناب البيع د ” بتضرف: 
(5) "الفتح": كتاب البيوع .17١/5‏ 


ا ل لاربا 

فيه كما سَيّحيغا'". (و) من المجازّفة البيعٌ (بإناء وحَجَر لا يعرف قدرةُ) قيّدٌ فيهماء 
ً 410 واد دقع : 5 

والسعة اي" انيار وا ا ا 


ر.5؟1) (قوله: لشرطية معرفته) لاحتمال أن يتفاسححا السلم» فيريد المسلم إليه دَفع ما أحذى 
ان 

و77 (قوله: ومن المجارفة لبيع إلخ) صرح ا مِن عار مع أن ظاهر المتن أنه الس 
منها بقرينة العطفي» والأصل فيه المغايرة) َك على صورة الكيل والوزن واليس به ا أفاده 
06 ا 00 

2 5 ل 04 اس 0 عي 2 ١‏ 8 9 ”0 ير 

9551م (قوله: وللمشتري | لخيارٌ فيهما) أفادٌ أن البيع جائر غير لازم وهذا الخيار خيار 
3-7 ' راي 0 0 07 1 ع ضراع 
كشف الحال» "بحر ”"'» وني روايةٍ لا يجوز البيع» والأول أصح وأظهَرٌ كما في "الهداية”؛ وأول 


2 9 عي ا 2 ل معاي ب ا ا عو 2 عي اس 
كفة بكفة واذ صاحب التبر الذهب لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب؛ لأنه وزني)) اه؛ لأن الذهب الخالص 
أقل؛ لأنه لا ينطبع بنفسيه. 5 ع ومراذة اذهب الخنالص المضروب كما 8 0 ولع بيهر هذا 


لتعليلٌ؛ لأنّ جيّدَ مال الرّبا ورديئةُ سواءٌ. والظاهِرٌ: أن وجة عدم الجواز هنا عَدَمُ إمكان المساواةٍ بين الضروب 
والتبر يخللافب مسألة الفتحاء تأمل. 


(1) انظر الدر" عند المقولة [/574 9] قوله: ((إنْ تعلق العقدُ عقدارو)). 

(؟) انظر الدر" عند المقولة 5571 ؟] قوله: ((وبلا معبار شرعي)) وما بعدها. 
(؟) في "ب": ((وللمسترى)) بالسين المهملة» وهو خطأ. 

(5) "النهر": كتاب البيع 2 بتصر ف . 

زط "كنات الببوع 3/8 

(5) "النهر": كتاب البيم ق51؟/ب. 

(90) "البحر": كتاب البيع 7/5 بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب البيوع .57/٠9‏ 


حاشية اب عايتية ‏ ااتتح دي تمي ١115‏ 22-2 قسم المعاملات 


وهذا (إذا لم يُحتيل) لانانار لسو عدار شم برد 9 "انيد 


ف "الفشح”” قولّةٌ: ((لا يَجونُ) : ((بأنةُ لا يَارَمُ توفيقاً بين الرٌواينين))» أي: فلا حاحة إلى 
لتصحيح؛ لارتفاع الخلاف» فاعتراض "البحر " عليه: ‏ ((بأنهُ حلاف ظاهر "الهداية'')) - غير ظاهر. 
وف "البْحر”” عن "السر 58 ((ويشترّط لبقاء عَقادٍ البيع على الصّحَة بَقَاءُ الإناء و الحجر عن 

حالهما» فلو يل اليم سد البية؛ له لا يلم مبلع ما باعه منة)) اأه. 

رع5؟) (قولة: وهذا إذا لم يُحتيل الإناء النقصاتٌ) ا ينكس ولا ينقبض» 1ه 
يكون س حشتسي أو حديد أمَّا إذا كان كالزنبيل والحوالق فلا يَحُورُ إلا ف قرب الماء 
استحسانا للتعامّلِ» "نهر"”". 

94م (قوله: والحجر ل هذا مروف عن عن توس : م لا يجوز بوزد هده 
البطيخحة ونحوهاء لأنها ل انيه وغول بعضهم على ذلك الدع بشيع) فل البيع بوزن 
حَحَرِ بعينه لا يَصِح إل بشرط تعجيل التسليوء ولا جحفاف يوحبا نقصاناً في ذلك" الرّمانء 
وما قد يُعرض من تأخبر و00 يوما أو يومين ممنوءٌ» بل لا يجورُ ذلك كما لا يَحُورُ في السسّلمه وكل ئ 


(قوله: فاعتراضٌ "البحر" عليه: بأنهُ حلاف ظاهر "الهداية" إلخ) نصّهُ بعد توقيق "الفتح": ((وهو غير 
محتاج إلبه» بل تافر 5 الهداية" أنه على حقيقته» ولذا قال: إن لخوار ص وأظهر) اه. ولم كار سافان 
'اللحشي": ((إنه غيرٌ ظاهر)) تأمّل. إلا أن يُقال: حيث لم يحتخ إلى التصجيح لارتفاع الإبلافب لم بَبِىَ ظاهِرٌ 
"الهداية" 00 وفيه أن ظاهرها ما قالَهُ في "البحر" مِنّ الخلاف. 


)١(‏ في "د": ((احتملها)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع 47/1/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع 5//الا. 

(5) الرّبيل والوّنبيل: الحراب» وقيل: الوعاء يُحمّلٌ فيه» والرّبيلٌ: الققة. انظر "اللسان” مادة ((زبل))؛ وفيه: مادة 
((زنبل)): ((والرَّنيلُ والونبيلٌ: لغة في الرييل)) 

(ه) "النهر": كتاب البيع ق١71/ب.‏ 

(5) في "ك": ((تأخيره)). 


0) 


كبيعِهِ قَدْرٌ ما يملا هذا البيت» ولو قدّرَ ما يُملأ هذا الطشت جار "سراج". (و) صّح 


(في) ما سّمى (صاع في ببع صبرةٍ ل ل 


العبارات تفيد تقييدَ صحة البيع في ذلك بالتعجيل, وتمامُةُ في "الفتح””'"» قال في "البحر”': ((وهو 
وان فى "النهر"”" أيضا. 

رهدم؟م (قوله: كبيعه إلخ) عبر في "الفتتح” ا بقوله: ((وعن "أبي جعفر": باعه مِنْ هاه 
الحنطة قدر ما يلا الأست”" جار ولونات فر يا يَماةٌ هذا الليت ل يُحوز)) ‏ اه. 

لالع (قولة: رصح يدا 0 أشارَ به إلى أن الصّاعَ 0 ا حتى لو قال: كل 
صاعين أو كل م صح ف اثنين أو مرا رعلئ هذا فقول "المعن": ((صاع)) بدل من: 
((ما)) بدلَ بعض م كل وفيه ين الخَرَازة ما لا يعى. له 5 

5859م (قوله: ف بيع صَبْرَة) هي الطعام المجحموع» سميت بذلك افراع عدوا عدي 
عض» ومنة لالتحاب فوق الستُحايج: صير””» قل “الأزهري"؛ وأراة” مشسبرةمشاراً ليها 


15 ا يف كنا بل كل مكيل أو موزون دري حي وم الم 


1١١ 11‏ اكع الزثا 
و ناد كود ا ا الغرّر 0 


.41/37 - 4/1/8 انظر "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

6) "لد كات الببعنة //1آ 

(5) "النهر": كتاب البيع ق71؟/ب. 

2 "الفتحم" : كتاب البيوع 40/7/5. 

(د) في "ب" و"م": ((الطّشت)) بالشين المعجمة: وهيّ مَحكيّة كما أَفادَهُ في "القاموس ' مادة ((طءت)). 

(5) "ح": كتاب البيوع ق١٠8/؟/ب.‏ 

(0) في النسخ جميعها: ((صبر)) دون ياء» وما أثبتناه هو الصواب, أما ((صبّر)) فهي جمع ((صبرَة))؛ وانظر "تهذيب 
اللغة" 2175/1١‏ و"الزاهر في غريب ألساظ الشافعي": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ص١‏ ١؟-ء‏ وكلاهما 
للأزهري» و"اللسان" مادة ((صبر)). 

(0) ف "ك": ((وأرام)). 

(9) المقولة [17175] قوله: ((أو سمّى جُملة قفزانها)). 

)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ا 

.١ 141/7 انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١1١( 


حاضة اعاريي ‏ سحتسينييكك 1152 0222-2 قسم المعاملات 


كل صاع بككّذام مَعّ الخيار للمُشتري 0000000000 سس( 


وقالَ في شرحه "الدّرّر”©: ((أي: لا يْصِح البيعُ عندَهُ في القثر المسمّى إذا بِئِعَ صُبرتان مِنْ 
جحنسيّين كصبرتي رم أو قفيرّينِ بكذاء حي لم يعي ابي عند لاقي والحداد 
لتفاوّت الصبرتّين» (“/ق8١/س]‏ وعندهما: يح فيهما اا وذكرَ في "الحيط”" هات : 
أن العقد ييح على قفيز واحاو منهما)) له.. وقول : «تصح) أي هده "كيناق "الكنانق': 
7 ((منهما))؛ أي: مِنَ الصبرتين سن حنسسين» أي: مِنْ كل واحدةٍ نصف قغير كما نّهَ عليه 
شياع "الهداية"”© "عرمية". 

ه050 (قولة: كل صاع بكذا) قِبلَ: يمر ((كل)) بدلٌ من ((صْبْرَة))» وقيل: مبتداً وخخيرٌ 
والمحملة صفة ((صبّر)) اه أي: على تقلدير القول» أي: مقول فيها: كل صاع بكذاء ويُحتَمَل 
كوثٌ الحملة صفة ل ((ييْع))» وكونها في محل نصبي على الحال بإضمار القول أيضاً. 

(0785 (قولة: مَمَ الإيار للمُشتري) أي: ُو البائع» "نهر" وفي "البحر”": 
((ولم يذكر "المصنف" الخيارَ عَلى قول "الإمام", قالوا: ولّهُ الخِيارٌ في الواحليء كما إذا رَآهُ ولم 
يكن رآه وَقت التبع)): كه عن "غاية البييان": ((أنث لكل ونا يار ا الكيل» وذلك لأن 
الجهالة قائمة» أو ترق المنقت» ث2 فال "كب روس في "البدائع"7") بلزوم البيع ف الواحد» 

(قولة: وذلك لأنّ الجهالة قائمّة إلخ) قِيامٌ الجهالة إنما يفِيدٌ المَسادَ لا الخيارٌ لأحَدِ وتفرقّ الصّفْقَةٍ إنما 
يُِيدُ إثباتهُ للمشتري. 


.١ 417/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(7) "المحيط البرهاني”: كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه /ق 0 1/5. 
(*) لم نعثر على المسألة في أي من شروح "الهداية" التي بين أيدينا. 

(4) "النهر": كتاب البيع ق757/. 

(8) "البحر": كتاب البيع ولام 

(3) "البحر": كتاب البيع 708/5. 

(0) "البدائع": كتاب البيو ع - فصل: وأما شرائط الصحة فأنواع إلخ هه .١‏ 


ا ل ع اش ا 017 1 م ف اا 07 12 ٠‏ 
لتفرق الصفقة عليه ويسّمى خيارَ التكشفي (و) صح (في الكل إن) كيلت في 
الجلسنة ار وال الفسد 00010000 0 12# 


وهذا هوَّ الظَاهر وعندهُما البيعٌ في الكل لازم ولا خيارَ)) اه. 

.0800 (قوله: لتمرّق الصّفقة عليه) استشكلَ على قول "الإمام'؛ لأنهٌ قائلٌ بانصرافِهٍ إلى 
الواحدء فلا تفريق» وأجحاب في "المعراج": (بأنّ انصراقه إلى الواحِدٍ حَهّدٌ فيه» والعوامٌ لا علم 
لهم بالمسائل الاجتهاديّة» فلا يرل عالماً فلا يكونٌ راضياًء كذا في "الفوائدٍ الظهيريّة"» وفيه توغ 
أملِ)) اه "بحر”". ولعلٌ وج التأمّلِ: أنه يََرَمُ عليه أن مَنْ عَلِمَ أن العقدَ مُنصّرِفٌ إلى الواحاد 
لم يَبْتْ له الخيارٌ ّدم تفرق الصّفقة عليوء مع أن كلامهم شايلٌ للعالم وغيروء وَعَنْ هَذا كان 
لاما "© عن ادقع" نأو الي في الواح 

71 (قولة: وَيُسَمّى عبار التكشف) أي: تكشف الحال بالصّحَة في واحدء وهوّ مِنَ 
الاضافة إل ابيع "0 

الففلة (قولة: إل كِيْلتَْ في المجلس) وله كيار يدا كماقي "الفتعم"””) وال 
لد 

م70 (قوله: لزوال المفسد) وهو اك ابيع والشمن. 


2 0 928 1 01 7 ا ِ 2 8 0 2 0 2 5 
(قوله: استشّكل على قول "الإمام"؛ لأنة إلخ) وذكر "السندي" في وحَهٍ تفرق الصفقة: ((أنه اشترّى 
و 2 ال 
صبر ه) وانعقد البيع فق صاع)). 


.508/5 "البحر”: كتاب البيعم‎ )١( 

(5) في المقولة السابقة. 

ومع "ل" كات البجرع 11 

(8) "الفتح": كتاب البيوع 477/5 . 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع 5/5. 
(7) "النهر": كتاب البيعم ق5517/). 


حاشية ابن عابدين د 3 0000000200101 ١5‏ 2-2-2 قسم المعاملات 


قر تقر رقي او لاست تكله قفر انينام مناه غبار لو عه القشوع ويه حو دق 


باسا (قوله: قبل تقررِو) أي : قبل بُوتَهِ بانقيضاء 1 لجس والإوادال: 

ا ؟ ؟] (قولة: أو سَمَى ل قفزانها) ركنا لّو سَمّى نّم الجميع ولم بّنْ جملة 0 
الصبّرةٍء كما لو قال: بعتك هذهو الصبرة عمائة درهم ل قفيز برهي فإنه يجوز ف جيم 
فا : ار 
الكل كما لي دين ل ون ي"" يالا مالو طهر ابيع أزية أو أقص: 

وبَقِيّ ما إذا باع قفيزاً مَثْلا مِنَ الصبرق الفا أنه يَصِحّ بلا جلافي للعلم بالمبيع, 
فهو كبيع الصَبْرَةٍ كل قفيز بكذا إذا سَمّى حمل قفرَانها, ولذا أتىٍ 0 
البيع بلا ذ عاو ويه د رمن افد لي ال علوي فى واه أ ا 

0 : عن كيصن غرا 1 
فأحاب: ((بأنهُ يَصح ويَلرَمُ ولا جهالة مَعّ تسلْويّة الغرَائر)) اه. 

مم (قولة: بلا خبار لو عِندَ العَقَدِ) صَرَّحَ به "ابن كمال" والظاهر: أن التسميّة قبل 
العَقَدٍ في مَجَلسِهِ كذلك. 

رابا ؟] (قوله: وبه ل قله إلخ) العف الأو للخيار» والثاني للعقدء قال "00 ((أي: 
وصّحّ في لكل باخيار للدقدري او نس ماد د قفزانها بَعدَ العَقد في المجلس)). 

74 ”] (قولة: ا بُعدة) أي: بعد 5 


.19//9 "ط": كتاب البيوع‎ )١( 

0 "الت ”: كتاب البيع دم ؟. 

(7) صدلا 1١‏ وما بعدها "در". 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .717/١‏ 

(ه) الغرائر: جمع الغرارة» وهي شْبْهُ العدّل. كذا في "المصباح” مادة ((غرر)). 
(1) عبارة "الفتاوى الخيرية": ((من صبرةٍ كبيرة)). 


: 1 


(0) "ح":.كتاب البيوع ق١٠8؟7/ب‏ - 381/. 


الخضففة (قولة. 2 راجع لقوله: ((أو بعدّه))» لكن لا حيار امسر ف هذه ف الور 
عندهما خلافا لما تقتضيه عبارتة أفادةُ "7"2©, 


م ان 2 011, 


قلت: فكان الأصوب أن يَقول: لا بَعدَه وصمّ عندَهّماء وعبارة "الملتقى" مع "قرحم 
((لا يْصِحٌ أو زالت الجهالة بأحيهما بَعدَ ذَلكَ ‏ أي: الّجلس ‏ لتقرّر 0 وقالا: يَصِح 
نمم اهن: ولا يحفى أن عدم اصح عددةٌ نما هو فيما اد على صاعء 1 واد ينه ثارفه 
ون لم توج تسمية نسمية أصلا كما تفيدة عبارة "العن". ا 

1540| (قولة: وبه يفتى) عَرَاه في سرجلا" إلى "البرهان" » وفي "النهر"27 عََنْ 
"غيون المذاهب'”": ((وبه يُفتى لا لضّعف ذَليل "الإمام", َل تيسيرا)) اه. وفي "البحر" ©: 
(وظاي” الهداية"”" ريم فوإهسا؛ تأخيرو دلا كما عو علاة) لعا 

قلت لك ريم في "الفتح”” فول وقرّى دليلَهُ عَلى دليلهماء وتفل ترَجِيحَهُ أيضاً العلآمة 
"قاسة” ') عن لكا" و"المحبوب "010 لحي واصدر المتّريعة”2"'"7) ولعلّهُ مِنْ حيث 


(1) "ح": كتاب البيوع ق١1/581.‏ 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ٠١/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع 41//1 ١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

4 "النهر"”+ كناب البيع ق1/5. 

(د) لم نعثر على النقل في "عيون المذاهب” للكاكي. 

(8) “البحر": كتاب البيع .7١1//5‏ 

(9) "الهداية": كتاب البيوع 77/7. 

(8) سيآتي في المقولة [07 4 75؟] أن "القهستاني عزا إلى "المحيط” أن الفتوى على قولهما. 

(9) "القتح": كتاب البيوع 474/5 - 5“ ظ 

)٠١(‏ 'التصحيح والترجيح”": كتاب البيوع ص4 ؟-. 

)١١(‏ هو عبيد الله بن إبراهيم بن أحمدء جمال الدين المحبوبي البخاري (ت0٠*7ه))؛‏ وينقل عنه العلامة قاسم من كتابه "الجامع” 
وهو شرح "الجامع الصغير" للإمام محمد وتقدم الكلام عليه 55/7. 

)١١(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيع 7/7 (هامش "كشف الحقائق'). 


ا 


حاشية ابن عابدين 70 د ا ١54‏ ا قسم المعاملات 


0 


ري لل برضا "!ال ر*". ووضحة ف الك 
في يبع تلق بفتح فتشديد”": قَطيعٌ الغدم (وثوب ا ل ل و1 لمات ف م" ولد» له اواجواك “تون اونوكف وها 2 


َه اليل فلا ينان تريح قولهما مِنْ حت اليسيرُه تم رأيفهُ في "شرح اْتَقَى"”) أفاد ذلك 
وظاهرٌه ترحيحٌ التيسير على قَرَةٍ الَليل. 

1+7 (قولة: فإن رَضِي) تفريعٌ على قوله: ((وبه لو بَعدهُ في الُجلس)). 

004 (قولة: الظَاهرُ َعَم هو روليّة "محمد" عن "الإمام"؛ م/4ه استظهرها في 
'النهر" على رواية "أبي يوسف" عَنهُ أله لا يُحورُ إل بتراضيهما. 

سدى (قولة: وَفسَد ىق الكل أي: عندةٌ خلافاً لهما؛ لأَنَ الأفرادَ | إذا كانت متفاوتة ل 
يصِح في شيء) ا 0ل أن الى براحن ولذق أكين فون ناك قنرق وسبات 3 
ترحيح ازلقفاء رهظا شروعٌ ف حكم القِيْميَات بَعدَ يَيان حكم ميات كالصيرة ونحوها مِن 
كك مكيل وموزون. 

ال (قول: : بفتح) أي: : بفتح اا المشلفق آم انا يميا فالكثية من الناس , ون الذراهم؛ 
و بكسر ها الهلكة كما إل الامو 0 

:0+0 (قولة: ونُوب) أي: يَضرَهُ التبعيض أ ما في الكرباس فيبّغي حَوازُهُ في راع واحارٍ 
كبناق لطا الو موي 027و اغارة مان" 

قلت: ووَجْههُ ظامِن فإِنّ الكرباس في العا لا يَحتلِفُ ؤراعٌ مِنهُ عَنْ ؤراع» ولذا فرَضَ 


)١(‏ في "و": ((بلا رضا من البائع)). 

(1) "النهر": كتاب البيع ق5575/أ. 

(*) في "د": ((وتشديد)) بالواو. 

(4) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ٠١/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
وهم "اليكح "+ كنانن البيع ه1٠"‏ بتصرف. 

مدف ةم 0 

(9) "القاموس": مادة ((ثلل)). 

(8) "البحر": كتاب البيع د/١1.‏ 


كل شاقٍ أو ؤراع) لف ونشظرٌ ويكذا) وإنا عُلِمَ عََدَهُ الغسم في المحيس لم ينقلب 
صحيحاً عِنْدَهُ على الأصّجٍّ ولو رضنا 008 بالتعاطي: م جر ا 1 


1 يُ م ِ 7 7 0 ف 77 عاو ب ام فلن لق اط 2 
القهسعات "0" المسألة فيما يُختلف في القِيمَةِ» وقال: ((فإنَ الذراع مِن مقدم البيِتٍ أو الشوب 
أكثر قيمة من مُوّخره)) اهء فأفادَ أل عاديا عا شود ودر نيو كالم 5 

دهم (قولة: كل شَاةّ) أمّا لو قال: كل شاتين بعشرين» رسمى الجملة مائة مثَلاً كان 


باطلة إجماعا ل لذن كل شاو لا يعرف تهنا إل 5 إليهاء كاله 
ال 0 رق كان "200 لزاه كاك ذلك ف مكيلأ زر مَوزُون 3 ا متقاربب جاز))؛ 


الى !((؟ع) 
قر . 
ولام" 1[ (قولة: : وإن علم) أي جد التق كهنا يفيه هنا أي 
لي 5 : 5 1 8 ل عاب - )0 15 
م م] (قولهُ: ول رَضييا إلخ) في 'السّراج" : ((قال الحاواني" الأصح أن عند "أبي حنيفة 


(قولة: لأ كل شاقٍ لا يعرف ثمنها إلا بانضيمام إلخ) هديو العلة لا تفِيدُ عَم الْجوَازَ؛ إذ لم يَقَلْ أحدُ 


باختراط مر د , كل بيع على دو فيما لو طلم م بي إلى آر وبيعًا صفقة» ثم ريست في "الغاية" عَنٍ 
"الكايل" عا نمة: (لأثٌ كل شاٍ لا يعرف مها إل بانضيمام غيرها إلنماه وانه هنول لا بكر أنه حية اد 
رديء)) اه امل 

(قولة: أي: بعد العقَدِ إلخ) فيو: أن الفَسادَ إذا رفِعّ قبلَتََرّرِ انقلَبّ العَقدُ صحيحاء وقد جَرَى أوّلا 
في مسألة الصبْرَةٍ لو كلت في المجلس بعد البيع على الصّحَة فيَحمَلُ ما تَقَدّمَ على مُقابل الأصّحّ الذي 

ى عليه هناء تأمل. أو يفرق بين ما هنا وبين ما تقدم. 

(قول 'التتارح" : ولو رَضييا إلخ) أي: بأنث عَرَلَ المشتري الشّياة فدهب بها والبائع ساكت» كذا في "التهر". 


.5/7 "جامع الرموز": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع 5١4/١‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١50/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب البيع ق17/ب. 

(ه) المقولة [-159] قوله: ((ولو سَّمّى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 5-0-2-2 ١٠‏ ينه قسم المعاملاات 


نظيره لي بلق "سيراج". (وكدَ الحكُم إفي كل معُود ماوع كيل وعياد 
وبطيخ. وكذا ل ما ف تبعيضيه يه تبعيضه صِرر كمصوغ أوان» 'بدائع"7") 00 0 0 0 200701010 





إذا أحاط عِلَمهُ بعَددٍ الأغنام في الّلِس لا يَنقِبُ صحيحاء لك لو كان لبائع على رضاه ورَضِي 
5 ي يُتعَقَدُ ابيع بينهما بالتراضي» كذا في "الفوائد الظهيرية"» ونظيرة ابيع بالرّقي) اه 
بحر””". وفي "الْحتبى": ((ولو اشترى عَْرَ شيا مِنْ مائة شاق أو عَطْرٌ بطيخمات ا وقر 
فالبيعٌ باطلٌ وكذا الرَمّانُ ولو عَرَلها البائع و قبلها الخترف ها اين و ا 
عنزلة إيجابب وقبول)» ) اه. ومئلةُ في "التنارعحائيّة" وغيرهاء قال "الخيرٌ الرّملي": ((وفيه نوع 
إشكال» يعر اه هه أن التعاطي بعد عقدٍ فاسِدٍ لا يُنعَقِدُ به البيع)) اه. وانظرٌ ما قدّمناه9 
مِنَ الجوابب عِندَ الكلام عَلى بيع التعاطي . 
مطب: لبي برقم 
(5ه*9 7 (قولة: ونظِيرهُ البَيعُ بالرّقم) بسكون القافب: علامة يُعرَفُ بها مقدارٌ ما وَقَمَ به 
البيعٌ مِنَ الشمن» ذالم بعلم الحتريي بطر إن عَلِمّ في مجلس البيع نفد وإن ترا قَبْلَ العلم 
بطل "درر”'' مِن بابب البيع الفاسيدء وتَعمَبَهُ في "الشُرنبلائيّة"””: ((بأنّ النافذ لازم؛ وهذا 
(قوله :وان تفرقا قَبْلَ العلم بَطْلء "در ر") ما مكّى غليهاق الور" لايناسيِبٌ التنظير الواقع في 
'الشتّارح"؛ وما تَقَدَمَ له كافي في المسألة وفي "النهر" ‏ عند قول "الكنز": ((ومَنْ بَاعَ صبرَة كل ضاع بدرهم 
إلخ)) - : ((وله ‏ أي: ل "الإمام" ‏ أن الشمّنَ مَجهولٌ وذلك مُفْسيدٌ ولا جَهالة في القفيز فصّعٌ فيه» وكونٌ ٠‏ 


)١(‏ "البدائع": كتاب البيرع ‏ فصل: وأمّا شرائط الصّحّة فأنواع ١55/0‏ بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع 7١٠١/5‏ 

() المقولة [57535] قوله: ((لا ينعقدٌ بهما البيعٌ قبْلَ مُتاركةٍ الفاسدٍ)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 1175/7. 

(ت) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١77/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع عشر ‏ _ دا ١ه!‏ خخصيصيم كتاب البيوع 


ولو سَمَّى عَدَدَ القدم أو الذرْع" أو جُملَة امن صّحّ اثفاقا 0 


فيه الخيارٌ بعد العِلم بقَدْر الثمّن في المجلس» وبأنّ قولة: يَطَلَّ غيرٌ مُسَلَمِ؛ لألافابية فيه 
املك بالقبض وعليه قيمتةُ, بخلاف الباطِل)). وأجحيب عن الأوّل: بأنه ليس كل نافِذٍ لازماء فقد 
شَاعَ عل ليد مقابلا ترفوت ل قْ "الفتس"9: زرك ال بالرّقم فاسدٌ؛ لأنّ الجهالة 
نمكت في ضُلْب العَقّدٍ ‏ وهو جهالة الثمّن" ‏ بسبّب الرّقي وصارت بمنزلَةِ القِمار للحطّر 
الذي فيه أنه سيَظْهَرٌ كذا وكذاء وجَوَّزاهُ فيما إذا عُلِمَ في المجلس بِعْقدٍ آخحرَ هو التعاطي كما 
قَالَهُ "الحلو اني')) لد بوانت مووي في بحمش البيع بلتُعاطي. 

:9" (قولة: ولو سَمّى إلخ) أي: في صلب العقلده فلا ينات قولة”2: ((وإن عُلِمَ عَدَدُ 


ب 


: ا 06 » 2 ع اه ١‏ 
لغنم في لمجلس إلخ))» قال فز في "البحر : ((فيدَ بِعَدَمم تسمية تمن الكل؛ لأنه لو سّمى كما إذا 
العاقدين بيذِهما إزالة جهالة في صلب العقد لا يُوجحبُ صححة البيع قَبْلَ إزالقهاء بدلالة الإجماع على عدم 
حراريع ابر الثوبب برَقمِه مَعَ أن بيد البائع إزالتهاء وقررَ في "فح القدير" أوَلاً أنه موقوف» وثانياً في دليل 
"الإمام" أن قاسد) وهذا إنما 4 بناء على أن الموقوف فاسِد وهو 17 مر ججوح)): 2 قال: ((وغايتة: انه 
إذا أزيلة د اي اشوالة داق لجل رحا على قافنا حت اعفد الناطاه له نتن الأول كما فنال 
الحلواني" قُِ الرّقم ا في المجلس» وأفداخير با هذا له تايب التومف »,بس ولا الفنتاده لاه إذا 
َفِعَ قبل 7 قرو نْب العقدُ صحيحاء وحيعتو فلا حاحة إلى انعقادو بالتعاطي)) اه.. 
ول وبأنٌ قولة: يطل غير مُسلّمٍ إلخ) كثيراً ما يطلقون الباطِل على الفاسد وبالعكس. 
(قولهُ: وجوزاة فيما إذا عَلِمَ في المجلس إلخ) و"الإمام” يجِوَرُهُ كذلك. 

)١(‏ في "د و"و": ((والذرع)) بالواو. 

. اللفتج ' كتاب البييوع د‎ )١١ 

2 قوله: ((وهوٌ اخيالة الشمّن)) هكذا خط والصوات: ((وهي)) بالتأنيث» أ الجهالة اعت سي ا" 


نقول: وعبارة "الفتح": ((وهو)). 
)54١‏ المقولة [ه5؟؟؟] قوله: 00 


0 11 


(2) صا ةة 1١‏ 02 . 


(5) "البحر": كتاب البيع 5١٠١/8‏ 


1 و 1 


عاشية اين فابدية ‏ تب مشهشين 03095 المجحبتت يتين قسم المعاملات. 


ب م ا با ا ل دك 
والضابط لِكلِمّة («كل)): أن الأفرادَ إن لم تعلم نهايّتها فإنٌ لم توّد للجهالة 
فللاستغراق كيمين وتعليق» الوب 1 لشي لط اا ورا ل لمع جا جني لاس ذل الس بو ا ل تله ساف 2 


قال: ا هنا الوب بعشرة دراهمٌ كل ذراع بدرهم فإنه جحائز ف الكل اتفاقاء كمالق 
يني الذرعان أو القطيع)) اه. 
مَطلّبْ: الضّابط في ((كل)) 

ر1هم؟م (قولة: والضابط لكلِمَةٍ كل إلخ) اعلم أنه يخ ذكروا فروعا في ف «كل» 
ظاهرها التنافي» فإنهم تازه متحايها مقيلة للاستغراق» ل 
منهماء فاقتحَمَ صاحب "البحر”" في كر ضابط , بِحَصْرٌ الفروعٌ الذكورة بَعدَ تصريجهم 
0 لاستغراق أفرادٍ ما دَخلتهُ منّ الدكر واتع ارق لمر ف 

فلك نذا ف لدف كن رمان0”" مأكولٌ؛ بخلافب قولك: كل الرّمّان مأكول؛ لأنّ 
بعض أجزائه كقِشرهِ غير مأكول. 

5ه (قوله: إن لم تَعلَمْ نهايتها) أما إن عُلِمَتْ فالأمرٌ فيها واضحٌ كما إذا قالَ: كل 
زوحة لي طالق وله أربع زوجاتي مثلاء فإن كل تستغرقها. اه "ح"70, أي: بلا تفصيل. 

_ 0 (قولة: فإل لم [/ق5١1/ب]‏ تود د للجهالة) أي : المفضية إلى الممازعة» بالأذل قول 
"البعر7 ا ورفإن لم 0 الخيالة إلى منار 8 

[4 559 (قوله: كيمين وتعليق) عطف تفسير» نا "البحر"27: وكمسالة التعليق 


)١(‏ في "الأصل": ((لا يفيد)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع 5١8/5‏ 7094. 
(5) في "الأصل": ((رمانة)). 

(4) "ح": كتاب البيوع ق١8؟/).‏ 

59 "البيحن” > "كنايت البيع ام 


اكوء الداع فش . حمستمينعيييم 809 «اتسمعيتحجيييت كتاب البيوع 


8 


ا ل 1 577000 


والأمر 0 غ84 ود كر قله" ميشالة التعليق وكا بررانيا للك الفاقا هنا إذا قال: 
- انرو كهناك أ أو كلجا ريك عقا اروف ار نويا قهر دده وك ف 
0 لكر والمعيّى0” في الكلء وتام في "الرّيلعي"7"© مسن 
08 2 ا 26 

التعليق وق "ألخانية : كلما كلت اللّحم فتلي' درهم فعليه بكل لقم درضم)» وذكر مسألة 
الأمر بالدّفع فيمًا | إذا آَم 7 امم ادفع عني كل شهر كنذا 0 ووه 
لمأمور أكثر مر 1 رم الآمر 

اتكنف 7 وإلا) 1 بَأنْ أَدتْ الجهالة المفضية إل المنازعة. 

كو ؟ لم (قولة: فإن لم تعلم) أ 0 يمك علنها كما "البحر”7", ففي عبارته تسَامُح. 


/اة؟) (قوله: كإجارة) 00 آجَرتَكَ داري كل شَهْرٍ بكذا صّحّ في شهر واحلدء 0 


1 ١ 


5 


0 


شهرٍ سكن أله لزمهُ. 
مم5 (قولة: وكفالّة) صورتة: إذا ضَمِن لها تفَقتها كل شهر أو كل يوم لَِمَهُ تفقة 
ا 00 "الإماه" حلاف 1" 5 5 7 1 ار 


(قوله: وفَرَّقّ "أبو يوسف” بين لكر لعن 5 0 إلخ) حي كر الحجنث ف المعرّفب ا لَك 


)١1(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب البيع ه م١"‏ بتصرف. 

(5) ف "7": ((بين المنكّر والمعرّف المعيّن))» ون "البحر": ((لمعرّف)) بدل ((امعيّن)). 
لاط "كيين اللنقائق" + كات الللاق د باب المغليق امون عور 

(4) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الأكل ؟/٠”‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) أي: صاحب "البحر": كتاب البيع م.م نقلاً عن كفالة "الخانية". 

(5) قوله: ((كلّ شهرٍ كذا)) ساقط من "الأصل". 

() "البحر": كتاب البيع 105/5 

(8) "البحر": كتاب البيع 508/9 


4 


طاكية ابن فابفية جتستس سي 1184 ا لت نوميت قسم المعاملات 


واثران 7 نك نر ان 2 ام ب لاو مار 3/19 4 8ه جومت كم ل ج1031 مون نل كه مف فلا قلط و1 لاه 


5 (قولهُ: وإقرار) صورتة: إذا قالَ: لكَ على كل درهم ولو راد من الدَرَاهِمِ فقياس 
قول "الامام" عشرةٌ وقالا: ثلاث "بر "0 ْ 
(تنبية) 
وار جا قي ل بره رد رارك وااررة وار مي لقره 
مُسائل الإبراء: لو قال: كلغريم لي فهو في حل قال "ابن مقاتل"”©: لاير عرَماوة؛ لأن الإبراءً 
إيجاب الحق للغرماء» وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا قوم بأعيانهم, ونه را لجان لاعت 
فقالَ في "الايّة'” من ذلك الباب: لو قال: كل إنسان تَناوّلَ مِن مالي فهو له خَلالٌ قال "محمَّدُ بنْ 
سلمة”": لا يجوز ومن تناولهُ ضَمِنَ» وقالَ أبو تصر "مد بن سّلام'”": هو جار را لل الا 
والاباحّة للمجهول جائزة» و" عمد" حلةإبراء عم تاونة؛ والإبراء للمحهول بامظلٌ. والفنوّى على 
قول "أبي نصر"”© اه. ويُمِكِنٌ أن يقال في الضّابط بعد قوله: فهو على الوآحِدٍ اتفافا: إن لم يكن فيه 
جاب حو لحب فإ كا لم يصع ولا في واج كشأ الإبراء)) اه كلام البحر. 
ا رقولة بوركم أي: بأنث عُلِمَتْ في المجلسء والراكة امك علموا فيه كا 1 
عن "البحر" في قوله: ((فإث لم تعلّم)» وحيتكاٍ فلا يرد أن اعنم | إن عُلِمَتْ في صلب العقَدٍ صَحّ 


في الكل وأنّ الصَبْرةَ إن عُلِمَتْ في المجلس صَّحّ في الكل أيضاء فافهم. 


8 0 


.5048/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع 505/5. 

(8) "الخانية": كتاب الغصب - فصل في براءة الغاصب والمديون 570/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
6 )5 الرازري قاضي الرى وت 548؟ه) من أصحاب الإمام محمدء وتقدّمت ثر جمته . 

(د) "الخانية": كتاب الغصب ‏ فصل ف براءة الغاصب والمديون 510/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) تقدمت ترجمته 97/7 5. 

(0) تقدمت ترحمته 1717/7. 

(4) في مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((والفتوى على قول نصير))؛ وهو خطأ. 

(5) المقولة 953؟؟5؟]. 


الجزء الرابع عشر 2  -‏ نس يسم ١988©‏ 


كتاب البيوع 


3 7 اي ل 2 م هاا 2. ار الى ل ال 007 
كالغتم لم د ف اشع عنده وإلا صّح” ' في واحدٍ عنده كالصبرة وصححاه فيهما 


1 في الكلء ا ا . وف "النهر”” 5 عَن "الغيون 50) و"الترئبلالية"27 عن م" 
1 2 سم 1[ 1 ال 
و"القهستاني عَن "الحيط وعيرة (رلتشرايطا لفل سير 055 


1ةانع (قوله: كالغنم) أدخحلت الكاف 1 معدودٍ متفأوستي» و العا 
[7555آ] (قوله: وإلا) أن لم تتفاوت. 


"البرهان" 


١‏ .و م « > هاجو و و و 6ه 


740 (قولهُ: وصّحَّحاهُ فيهما في الكل أي: وصحّحَ "الصّاحبان" العقد في الثلة!0» 
والعبرة في كل اعنم وكلٌ الأقفزة. اه "ح"”2, أي: سواءٌ عُلِمْ في الَحِلِسٍ أ لاء والأُولَى 
2 ضمير ((فيهما))”' ' إلى المثلي والقيمي؛ لِيَشْمَل اللذروع وكل در سارك 
وعبارة " مَواهب الرّحمن" هكذا: ((وبَيعُ صَبْرةٍ مُجهولة القلذ ر كل 0 درم وثَلةٍ أو نوس 
كل شاو أو راع بدرهم صحيح في واحد في الأما قاين" في كل الثاني والشالفق وأجازاة ق 
لكل كما لو عُلِمَ في المجلس بكيل أو قول؛ وبه يُفتى)) اه. وعبارة "القهستاني"”'2: ((وهذا 
م وأما عنتهما فد ي الكل في الصُورنينء أي : صُورتي اللي ع بلا عجيار 


للمُشتري إن راف وعليه الفتوّى كما في العا وغيرة)) أه. 


)١(‏ في "و”: ((والأصح))» وهو خطأ. 

7 "النيم أ كتاب البيع .م لتضراكب:. 

(69"التهر": كنات :البيم ق1/1543. 

(4) أي: عن "عيون المذاهب”, كما في "النهر": وانظر المقولة 171 قوله: ((وبه يفتى)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ١‏ (هامش "الدرر والغرر”"). 


./ 55 "المحيط البرهاني": كتاب البيع  الفصل السادس فيما يجوز وفيما لا يجوز بيعه "/ق‎ )١( 


(/إ) "ط": كناب البيوع م/م ١‏ . 

(8) سبق بيانها من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في المقولة [71784؟]. 
(9) "ح": كتاب البيوع ق١78/أ.‏ 

0٠١‏ في "ك": ((فيها)). 

)١١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع 7/ت. 


حاشية ابن عابدين ا ١5‏ لل 20000 قسم المعامللات 


(وإث باع صْبْرَة على أنها مائة ة ْ فيز" بمائة يرهم وهي أقل أو أكثرٌ أحذ) المشتري 
(الأقلّ بحصيه) إن شاءً (أو فسخ لتفرق الصفقة ركذا كن فكل أن مرو سمه 


4 (قوله: وإن 3 صر إلخ) قيل: هذا مُقابل قوله”"©: اي ف بيع صبْرةٍ)). 

قلت: وفيه نظي بل مُقابله قَوله””: ((وصّح في الكل إن مسَمِّى جُمِلَة قفزانها))» وما شا 
يان لذلك اللقابل وتفصيل لم فافهم. 

ز:4؟1] (قولة: على أنها مائة قفيز) قيدَ بَكُونهِ بيع مكايلة؛ لأنه لو ا اشترى حنطّة مُحارقة 
ليخن قرح تسحتيااة كان حر ين انها يكل لمن وتركهاء وكذا لو ا شتَرَى بغرا من 
حِنطَةٍ على أنها كذا وكذا ؤراعا”» فإذا هي أل وإذا كان طعاماً ني حُبْ فإذا صفَه ين 26 
بنصف المن؛ لأنُ لحب وعاءٌ يكال فيه فصاز لمبيعٌ حنطة مُقَدَرةٌ» والبيت والبئرٌ لا يكال 
ماركا انل مشروطاً بلفظٍ أو بالعادةٍ؛ لِمّا في البرارية”07. ((اتفق أهل بلدةٍ 
على ميعر الخبز واللحم وشاع على وحهٍ لا يُتفاوت» فأعطى رَحْلَ تنا واشترّى”" وأعطاهٌ أقل 
من المتعارف؛ إن مِن أهل البلدةٍ رج ان بالتقصان فيهما مِنَ الشمَنِ؛ إلا رَجَعٌّ في الخبز؛ 
لأنه فيه متعارف| فَلرمٌالكل. لا في اللّحْمِ فلا يعُم)) اه ا لي 

040 (قولة: أَحَدَ الاثْلٌ بحصي أو فسَح) أطلق في تخبيره عند التقصان في المثلي؛ وذكرّ له 


(قولة: وإلا رَحَعّ في الخبز؛ لأنه فيه مُتعارَفْ إلخ) عبارة "الببحر": ((لأن التسعيرَ فيه إلخ))؛ ولو 
فرض التعارّف أيضا في اللّحم في بَلدِ المشتري وبَلدِ البائع فالظاهر أَناّ حْكمّهُ كحكم الخيٍ. 


)١(‏ في "ط": ((قفيزة)). 

شبك أب دن . 

اضكة 1211 1ه دن 

(5) في هامش الأصل": ((صاعا)). 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني ا كينا - نوع ف التعاطي 55/14" (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)١(‏ في النسخ جميعها: ((واشتراه))» وما أشتناه من "البحر" و"البرازية" . 

(0) "البحر": كتاب البيع 711/85 


© » © © © © ه 4 هوض شاهاه * ه شأ 4 شهشا4 اهم هس + «ه *» © ©« ه هه :5 4ه ©ه © 5 اه هام ه و١4‏ < © + هشه هه 5 ه < 5 < »م <ج هدهج ج .5 جه > هسه 8ه + © > هم هده :© ممه > 5 اه »> وهاه + 


في "البحر'”" قد 

ادل عل بض 0 لمبيع أو بعضة؛ فإن كر ايد ساق لات ااا 
يعني : : بل يَرْحعُ في التقصان. 

والثاني: عق كوه مشا ل ا ا اشترى سويقاً على أ البائع رك 
ِنَ السَّسِْ ًا والمشتري ينظ إلى فهر أنه لَعَهُبنصف من حار ابي ولا خجيار 
للمشتري؛ لأنّ هذا ما ما يُعرَففُ بالعيان» فإذا عاينهُ اتتفى الغرُورٌء كما لو ا د تاهاو نا علي اه 
الكو نا نين انين سر اند بين قل والمشتري يَنظَرُ إلى الصّابون وت 
الشراء0, وكذا لو اشترى قميصا على أنه مُتَحَذَ مِنْ عَشْرةٍ أذرعٍ وهو ينظَرٌ ليه فإذا هو مِنْ 
تسعةٍ جار البَيع ولا لا حيار للمشتري )اهن واعترض في "النهر"”" الأَوّلَ: : ((أن اموب للتخيير 
إنما هو تفريق الصّفقة. وهذا القدرٌ ثابتُ فيما لو وَحَدَهُ بَعدَ القبض ناقصاء إلا أن يُقالَ: إنة 
بالقبض صارٌ راطيا بذَلك هَدَبرُ)) اه. 

قلت بهذا ظاور إذا غلم بتقصرو فل القيضنء إل فلا يُكوث راضيباء فيبْغي التفصيالٌ؛ 
آمل واعترض في "النهر "7 أ أيضاً الثاني: ((بأَنَ الكلام في مَبيع ينقَسِم 2 الشمن فيهٍ عَلَى 
حزاء المبيع» وما في "الخانيّة" ليس مِنهُ؛ لتصريجهم 80 بين السّويقين مِنَ 
التفاوات الفاجش بسب القلي» وكذا الصّابونُ كما في "جامع الفصولين"”. واكاالرف عقاو 


ا 


,5١1/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١١8/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد . فصل في الشروط المفسدة ١53/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "1": ((متخحذه)). 

(5) في "ب": ((السراء)) بالسين المهملة» وهو حطأ. 

55)"النهر": كناب التيع ق 7 8ن 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ 5/8/5. 


حاشية ابن عابدين 022 م١‏ قسم المعاملاات 


وعَلى هذا فما سيّأتي مِن أنه يُحيّرُ في تقص القِيمي بين أده بكل امن أو تَركه مُقيد.ها إذا لم 
0 مُشاهداء فتدبّرة)) أه. 
قلت: يبي أ يكو هذا فيما يُمكِنّ مُعرقة النقصان فيه بمُحِرَدٍ الْشاهَدَةء وذَلكَ إنما 


و" ان 


ا 0 راضياً به. اك الظاهِرَ مِنْ كلام "الخنانية 
د الما يم لمي بل الم بلا حيار اث احير هن الّسع وأسذ ال سب 
لا بكل الشمِّء فيذا حَعَلَ في "التهر" عند . عدم الأشاهدةٍ قدا في القيسي لا في الثلي» أي: أنه في 
القيمي د لان" ل بكلٌ العم بلا خجمار | ذا كان مامد عن هذا لم يَذكر "الشارح" هنا 
َل في القيمي . 

7 (قولة: ليس في تبعيضه بعيطيه صر حرج ما في تبعيطره تبعيطيه ضَرَرٌ؛ لما في "الخايّة”": ((لو 
باع لولؤة على أنها تَرثُ متقالاء فوَحَدَها اك لت تسيو أن الوزن فيما عكر اميسل 


وصف يممنزلة الذرعان في الثوب)) ادن بوافيها؟: (والقول للمشترئ قْ النقصان وإن وزنة له البائع 


ول 


(قوله: * ثم إن الْظَاهِرَ من )كلام "النانية" أنة عند العايدة ة يَلرَم البيع إلخ) الظّاهر” ف التعبير أن يقرل: 0 ََ 
صضاهر كلام اللخائية 0 5 نادم اينة 0 بك 23 2 الف ل الأيل بك" اشم و عند المعاينة يُلر 3 البيع 
كني وكلامناى احير الع والفصة لا 11 قا زقار, بلنعطنا براي حر لانم يف ال 


الحاكظيناء ولا يُنَوهّمْ مِنْ كلام "البحر" غايته أنه قَيّدَ الخيار المذكورَ مما في المثلىٌ بالقيدٍ الذي ذَكرَهُ في 
ا في القه مع ما بُينهما مِنَّ الفرّق اللذكور في "النهر". 


)١(‏ في ا ((ساهده)) بالسين المهملة)؛ وهو حطأً. 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ؟/د ١5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(3) "الخنانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١59/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(وما زادَ للبائع) لوقوع لعَقَدِ على قدر معين ل 


مالم ل 0 قِنَضّ مِنه المقدار)) هل "0 


(01604 (قولة: وطارح ع ) راجعٌ إلى قوله و: ((أر أكثر))؛ قال في "النهر"”": 
رود "يبان ل تحت 0 أل« الر نسي اناما م كاذ حي 1 
واختلف في قدريء فقيل: نصف درهّم في مائقء وقيل: ديق في مائةٍ لا كم لَه وعَنْ "أبي 
يوسف": دانِقٌ في عَشَرَةٍ كثيرٌه وقِيل: ما دُونَ حبَّةٍ عَفُوٌ في الدّينار» وفي القفيز العمَادٍ في 
زماننا صف مَنْ)) اه. 

مُطلب: المعتيرُ ما وَقعَ عليه العَقدُ وإن ظن البائع أو المشتري أنه أَقلّ أو أكثر 

قمع 379 (قولة: على قَدرِ مُعيّنِ) فما زادَ عليه فى العَقَدِ فيَكونٌ للبائع» ان 

ومُفاده: أن اتير ما وقح عليه العقدُ من العددٍ ونث كان فر البائع أو المشّري أنْهُ أقلّ أو كدر 
وإذا قال في "القنيو””': ((عدَ الكَواغد فظنها أربعة وعيشرينَ وخر البائع به نم غْ 

إلى غَينها ولم يُذكر العَدَد ثم زات على ما ظنهُ فهي حلا للمُشتري. 
ساومّة الحنطة كل قفيز شمن معي وحاسّبواء فبَلع ستمائة رهم فعلِطوا وحاسّبوا المشتّري 

#خمسيمانة وباعوها ين با حُصسيمائة كم َرأ فيها غَلَطاًلا زه إل حمسُمال©. 

َفرَرَ القصّاب أَربَمٌ شياو فقالَ بائغها: هي بخمسق كل واحة بادينار وربع فنهاء لدعا 
اروو نا كراهن واونو بهد القدر؟ والبائغ : تقد أنها عخمسة ضح اليع؛ قالَ: وهذا 


إشارة إلى أنّهُ لا يعبر ما سبق أن كل واحدةٍ بلويدار وربع)) اه وأَقِرهُ في "البحر”. 


)١(‏ "النهر”: كتاب البيع ق07/ب. 

(؟) لم نعثر عليها ف مظانها من "القنية . 

(*) "البحر": كتاب البيع ١4/5‏ بتصرف. 

(5) "القنية”: كتاب البيرع ‏ باب في ظهور الغلط في قدر المبيع إلخ قه١١/ب.‏ 
59 نقل واذن الي 507 المسألة ع "فتاوى ا 

(1) "البحر": كتاب البيع 71/5 


حاشية أبن عابدين 00-0 ١6‏ 0 اسم المعامللاات 


(وَإثْ باع الدروع مِئلّهُ) عَلى أنَهُ مائة ذراع متلا (أخذ) المشتري (الأَقلَّ كل الشمّن 
رك إلا إذا قبَضَ المبِيعَ أو شاهَدَهُ فلا حيارَ لَهُ؛ لانتتفاء الغرور رم حل 
الكت بلا جار للبائع) 00000 0 

ككلم (قولة: إن باع المذروع) [6/ق0 اسع كثوببب وأرضء ينا 

0141 (قولة: عَلى أنهُ ماثة ؤراع) بِيانٌ للمثلية والأول أت زيد: عل جرهم فم امل 

5419م (قولة: إل إذا َبَضَ المبيع أو شَاهَدَه إلخ) 0 0 فناجي 'البحرا 
كر َك في بيع الثلى كالطثرة إذا طهر الي نإقصاء وأنة في "النهرٍ بحَث ف الأول بأنة 
لا فرق بين ما قَبلَ القبض أو بَعَدَهُء وفي الثاني بأنهُ مُسلمْ في نقص القيميّ دوت المثلي؛ فلذا 
ذكرَ "الشّارح" ذَلكَ في الأدروع؛ لأنهُ قم وترَّكَ ذِكرهُ في المثلي» وكأنه لم يَعتبرْ ما بَحنَهُ في 
"النهر" ف الأوّل وهر اعتِبارٌ القبضء وقدّمنا"" أنه يبَغي التفصيل؛ وأنّ سُقوط الخيار 
ا ا ا 

ال ني (قولة: وأحذ الأكثر) أ ا يكرا جلها اياده وان قله ع لاف ان 
قِ "البحر"20) عَنِ تا 

قلت: : وظاهِرٌ إطلاق الممون اين قن روف "اااي" ةقورا لسري علا 
على أنهُ عشروتٌ وقراء يك ومنيد اين د رغان: قال في "البحر"” 2: 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ق515؟/ب. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ١1/7‏ (هامش "ججمع الأنهر' ). 

(5) المقولة [53740] قوله: ((أذ الأقلّ بحصيه أو فسسخ)). 

(1) "البحر": كتاب البيع 4/5 51. 

(د) أي: "عمدة الفتاوى": لحسام الدين الصّدر الشّهيد (رت7”5ده)» وصرح بذلك صاحب "البحر" في عدة مواضع من 
كتابه. انظر "البحر" ١‏ أت 4 7 3" 11/5 كلع حال #ر*لاء /51اء وانظر "كشف الظنون" .١1١53/7‏ 

(5) "البحر": كتاب الم لبيع 14/5 81. 


الجزء الرابع عشر 2 ١51١‏ ا ا ك1 كتاب البيوع 


2 


لذن الذرْعَ وَصفْ؛ لتعيبه تعيب بالتبعيض ضيدً القَدْرِء والوصف لا يُقابلةُ شي بن الشمنء 
5 كان ستموود بالتنال كما أَفاده بقوله: (وإن قال) في بيع المَذروع: كد 
ذراع بدرهم أذ الأقلّ بحصته) ا ا ا 1 ا ا ويه ل ا تمن 


ا 


((وهُوَ مُشْكِلٌ» ويبّغي أن يُكوث مِنْ قبيل القذر؛ لأنّ اخطب لا يتعب بالتسيط» بحي 
0 ياد للبائع عخصوصاً إِنْ كان مِنَ الطرفا”" التي تورف وزنها بالقاهرة)) أه. 

00 (قولة: لذن الذَوْعٌ وَصف إلخ) بين لوّحه الفرق بَيِنَ القذر في المثليات من 
كيل ومُوزون وبَينَ الذّرع في القِيميّاتِه حيث جعل القدرَ أصلا والذرعَ وَصفاء ونوا على 
ذلك اجكاها مها د كرو شام داري لم وغني ابد مائة قفيز تمائةٍ؛ بيع 
ا 0 اعاترااور عر لفرق على أقوال» ينها: ما ذكرة "الشّارح" هُناء وكذا 
في "شرحه" على 00 ((قلت: وإنما 0 الذَرْعٌ ا دون المقدار؛ أن 
التغتفيض"" يضر الأول دون العاق + :وقالوا هنا تيب بالتشقيص والريادة والنتقصان وَصِفْ» 
وما ليس كَذلك أُصلٌ» وكل ما هوّ وَصفْ في المبيع لا يُقابلهُ شيم مِنَ الم إلخ). 

ه41 (قولهُ: إلا إذا كاك مٌقصودا بالتناول) أي: تناول ابيع لَه كأنهُ حَعَلَ كل ذراع 


- 


(قولة: أي: تناوّل البيع له إلخ) وفي "الستّندي" عَقِبّ قوله: : «مالعاولي). ((حقيقة أو حُكماء أنا 
عنيفة بن فلع البائع 17 العَبدِ قبل القبض» فإِنهُ سقط : نصف القمَن؛ لأنهُ صارٌ مُقصوداً بالقطعء 
وامحكمي بألا يم م لد لحق البائع كما إذا تعيّب اليم عند المشتريء أو لمق الشّاري كما إذا خحاط 

َنم وَحَدَ به عَيباء فالرصف متّى كان مُقصوداً بأَحدٍ هذّين الوّحهّين يَأحذ قِسطا مِنَ المّنِ» كذا في 


"الفوائدٍ الظْهيريّة”)) اه. 


(1) في "البحر": ((الطرفاءع) ممدوداء وهي جمع طَرفاءة وطرفة» وهي نوعٌ من الشّجر ليس له شب وإنها يحرج 
عا بك في السماء. انظر "اللسان” مادة ((طرف)). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ؟/؟١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(5) قال في المغرب مادة ((شقص)): الشُقص: الجزء من الشيء والنصيبء والَقيْصُ مثلة ومنه: التَشقِيصُ: التجزئة. 


حاكن ال عايليم ‏ -مجسح ديجنت يي 150٠‏ جسم ح» قسم المعاملات 


لصيرورته أصلا بإفراده بذ كر الثمن (أو ترّك) لتفريق الصّفقة؛ (وكذا) أحذ 
كسل 7ل سس إل اله 5 0 5 1 وام مو 2 
زلا كثر كل وراعٍ بلدرهم) أو فسخ) لدفع ضرر التزام الزائد (وفسدك بيع 


ال صاب 


عشرة أذرُع م ل ل 


0 الي[ "200 

1405 (قولة: لصيرورتو) أي: الذرْع (رأصلا))» أي: مُقصودا كالقذر في لمخليات. 

4 (قولهُ: بإفرادو) الباءُ للسيّة. 

4 (قولة: كل ذراع بدرهم) بتُصب ((كل)) حال مِنَ «الأكتر)»؛ لتأوله 
بالمشتق أي : ا كك ادع ترمو 

4١5‏ ؟7] (قولة: 1 فسّخ) حاصلة: أن ١‏ له الخيار في الوجهين» 2 قُُ التقصان فلتفرّق 
الصّفقة» وما في الزِيادَةٍ فلدّفع ضّرر التزام الرّائدٍ مِنَ الثمن» وهُوَقولٌ "الإمام"؛ وهو 
الأُصّح» وقِيل: الخيارٌ فيما تتفاوت حَوائيه 7 والسسّراويل؛ وأمّا فيما لا تتفاوت 
كالكرباس فلا د ل ل ف م مَعنى المكيل» 16 0 شرح الملنقى"20, ا" 
وقذئنا"” و جه كوته ىه مَعنَى المكيل» وأَنْهُ حم به في العامة البيان"» ا5 
ا رد 5 5 0 لا ما إذا اك اماد أذ التقصاك بنصفي وذراع» 


ايا 


)١(‏ في "ط": ((ضرور))» وهو خخطا. 

(5) "ط": كتاب البيواع 18/6 

5" الدى لمق + كانت البيوع (هامش 'بجمع ادير 
8 “كات البيوع + .١‏ 

(ه) المقولة [17178] قوله: ((وتُوب)). 

(5) المقولة [1415؟5] قوله: ((جارٌ بِيمٌ ذراع منه؛ "نهر")). 


1 1 


لارام علطتيو 10105 امسستتشييت كتاب البيوع 


من مائة وراع من دار) أو حَمَام وصّححاة) 1 
(ثنبيه) 


َس سر سر 


انار : ((إنما قال في الأولى: أو َلك ركل هيه أو فسّخ؛ لذن اليم لما كان 
ناقِصاً في الأولى لم يُوحد البِيعٌ» فلم يَنعمَدٍ البَيعُ حقيقة» وكان أذ لأقلّ بالأقلّ كالبيع بالتعاطي. 
وف الثانية ود لبي مّعَ زيادةٍ هي تابعة في الحقيقة فتدبّر)) اه. 

0549 (قولة: مِنْ ماك ؤراع) يد بو وإ كان فاسداً عندَهُ يبّنَ حملة ذرعانها أَؤْ لا 
لدفع قول "الخصّافي”": ((إنّ محل القَسادٍ عندةٌ فيما إذا لم يُسمٌ جُملتها))» فإنهُ ليس 
صّحيج وليْصيح قولة7©: ((لا أَسهم)): أو لم ين حملة السّهام كان فاسيدا اثفاقا: 0-6 
تكن النمناة قينا إذا لم ين جُملة لذرعان هونا ارارياء افا ف "البْحر"”". 

07 (قولة: م مِنْ دار أو حمام) أشار إلى أنه لا فرق بَينَ ما يحَتَمِلُ القِسمَة 
وقائلا يعيليا 038 

07477 (قولة: وصححاه إلخ) دك في 'غاية البيان” نَقَل ع "الصّدر الشييك + ار 
العثابي 0 فرلا وان البيع ! إذا كانت الدَارٌ مائة ذراع» ويفهُم هذا مِن ييا أيضا 

خف قال ا ا فأشبَه عَشْرةٌ أُسهُم مِنْ مائ سه 


(قولة: لأ البِيعَ لما كان ناقصا في الأولى لم يُوجَدٍ المبيمٌ إلخ) لا يَستقيم ما قالهُ في "الَدَرَ رَر" مع 
تعليل الترك بتغريق الصفقة فالظاهر أن القصِد ادر اعبار ولى كان البَعُ غير مُنعَقدٍ لم إثباتث الخيار 
للبائع أيضاًء ولم يقل به أَحَدُ. 


(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١144/7‏ 
)١(‏ لم نعثر عليه في كتابه "أدب القضاء". 


زايا 10 


كن 
(4) "البحر": كتاب البيع 5/5 .51١‏ 
(ه) "ح": كتاب البيع ق١581/!.‏ 
(5) في "1": ((العشرة)). 


3 


حاشية أبن عابدين ا ا ده 1 ١‏ لح ال ا قسم المعامللات 


وإِنْ لم يُسَمّْ جُملتها عَلى الصّحيح؛ أن إزالتها بيَدذهماء (لا) يفسد بيع عَشَّرة 
(أسهّم) مِن مائةٍ سّهم اتفاقا؛ لشيوع السّهم لا الذراع, بَّقِيَ لو تراضيا على تعيين 


#2 


لكان ارد على تار فر وال ر ل0' على شائع؛ لأَنّ الذ راع في الأصل اسم للنشبةٍ 
يذْرع بهاء ا 0 وهو معيّن لا مشاغ؛ أن المشاع لا يُتصوَّر أن يذرعَ) فإذا 
ارق ١‏ ”أ ريد به ما و مجهة ل لموضع بَطْلَ | العقد ا [ 

قلت وويحه كون ؛ الوضيع محهولا أله لم ين أن ين معدم الدارِ أو من مُوحرهاء وجوانبها . 
تتفارت قِيمةً؛ فكاث الْعقودُ علي محهولاً جهالة مُفضيّة إلى النزاع» فيفْسُدُ كتيسع بَيستو مِنْ يبوت 
الدّارِء كذا في "الكافي"2 "عزميّة". 

لم (قولة: على الصحيح إلخ) اف : أنه إذا 0 0 الذرعان صَّحّ وإلا فقيل: 
لا يجوز عندهما للجهالة: والصّحيح الجو ا“ متمسة لأنها خبالة وتات أ : لمتبايقين - 
إزالتها"», بأنا شا كل يُعلمَ نسبة العَشرةٍ منها فيُعلَمَ المبي "فته "”". 

75447 (قولة: لشيُوع السّهم) لأ وذ الح اسم للجزء الشائع فكان المبيعٌ عَشْرةَ أحزاء 
شائعة مِنْ مائة سسّهمٍ كما في "الفتح"2©7, أي: فهر كبيع عَشَرةٍ قراريط متلا مِنْ أَربّعةٍ وعشرينَ 


(قوله: وله أن اليم كع على قرم مُعينِ إلخ) وف "ط": ((ومبتى الخلافب في مُوْدَّى التركيب» فعِندَهُما 
شائع؛ وعِنده و معي فلر الفقرا على 1 لم يُختلفوا» اهض. والظام” اعتماد قولهما اللان؛ مو أفقته الغرفَ 
حَملاً لكلام العاقد على عرفه. ا 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع 2١49/7‏ وفيه: ((إلا على شائع))؛ وهو خطأ. 
(0) في "1" و"ك": ((أزالتهما))» وهو نحريف. 
22 "الفتح" : كتاب البيورع 2,2 بتصرف. 


(؟) "الفتح": كتاب البيوع 8/9/5 . 


المجؤوالزايم عفن تييع يي 1538 يي كتاب البيوع 


ويبغي انقلابه دكعد 1 2 الا 0 عه فبِيع بالتعاطى» الى انكر 


0 006ل 


ل 


م 2 1 #ل امع 2 
وي ا مس 


1 


7 ع 2 ال و سًّ َي - 2 
فإنه شائع في كل حزء مِن أجزاء الذار فلاف الذراع كما مر" “. 

ده ؟7] (قوله: فبيع بالتعاطى) تشناء على أن يَلرَم 3 صِحته متاركة العقد الأوّل» 
وقدّمنا”؟ الكلامٌ عَليه. 

م 2 0 7 _ 3 لي 00 0 2 

45م (قوله: اشترى عددا) أي: معدوداء وقوله: ((من قيمي)) يان له واحترز به عن 
000 90 ه عاساة”) بسار سام #8 اس ا رشابم ير 0-62 : 2-8 
المثلي كالصبرةء ا » وبالعددي عن المذرو ع, ومَر” ' حكمة أيضاء فما قيل: - ! 
الأولى أَنْ يُقول: اشترى فِيميًا على أنهُ كذا؛ لأنَّ كذا عبارة عن العَدَدٍ ‏ مُدفوعٌ» فافهم. 


ا 


5 ج42 


(قولٌ "الشارح": وينبَغي انقِلابُةُ صّحيحا إلخ) يَنبَغي أَنْ يُكونَ هذا على يلاف الأصّمّ كما تَقَدمَ 
له في بيع تل أو نُوسهٍ كل شاٍ أو ذراع بكذا مِنْ أنه لّو عَلِمَ عَدَدَ اعنم في المجلس لم يُنقَلِبْ صّحيحا عِندَهُ 
على الْأْصّح. 

(قولة: أي: معدوداً) تأويل العَدّدٍ بالمعدود لا يُحتاج لإخراج المثلي والمذرو ع؛ فإنه لا يُطلقٌ عليهما 
اسم لمعدودٍ عُرقاء َعَم يُحتاج لإخراج العَدَدي امتقارب؛ لأنهُ مِنّ المنيّاتِء فلذا رجه بقوله: ((مِن 
قيمي))» هذا مُرَ الفهومٌ مِنْ كلام 'المصنف" فَاَمله. 


59 "التهر": كتاب البيع 573" نت 

(5) في "ب": ((عنماً)) بالعين المهملة» وهو خطأ. 

(") "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع .7179/١‏ 

(5) المقولة [51471] قوله: ((وصحّحاه إلخ)). 

(5) المقولة [17755ع] قوله: ((لا ينعد بهما البيع قبل متاركة الفاسد)). 
(5) المقولة [/5371] قوله: ((ق بَبِع صبرةٍ)). 


0 قت« نات در . 


حاشية ابن عابدين 111 بلح قسم المعاملات 


(على أن 50 فنقص أو زاد نسم للجهالق ولو اشتر 


ج دي 


لتحا" ورا فإذا 0 فيها ١‏ ف ع نه 


؟7] (قولة. على أنه كذم أن قال: بعتكَ ما 2 هذا العدل على أن عَشَرةٌ أثواب ,عائة 
درهم» "نهر "نهر”", وفسّرَ الشّراء في كلام "الكنر" ايع » فِذا صَوَّرهُ به وهو غير لازم. 

474 "ممع (قوله: للجهالة) أي : جهالة شمن قُ اتقصان؛ أنه لا : قد أحزارة أة على أجزاء 
المبيع القيمي» فلم يُعلَمْ للثوب الناقص خصة مُعلومّة مِنَ الدمّن الْسمَّى لينقَص ذلك القَدرُ مِنهُ 
فكان الناقِصُ مِنَ الشمّن كرا لحيو لم اد الجيرل. يال ابيع في فصل الزيِادةِ؛ أنه 
يُحتاج إلى رَدُ الزائلء 00 قْ المردود الا 

جه 4؟7) (قولة " 0 دري أرضا عانق انها ذا تخلة فوحدها 
المشتّري ناقِصّة جار البِِع ويُخيّر المشتري إن.شاءً أخحذها بجميع الشمّن ون شاءً تَرَك؛ لأنّ 
لشّجرَ يَدحلٌ في بيع الأرضي تبعاء ولا يكو له قسط بن الشمّنء وكذا ويام دارا عاني أ 
فين كا كنا" يها تكفا ناقصت: حار البَيع, ويُخيرٌ على هذا الوّحى "بح "0 عن 
ل 


على م رار عم يت 1 َت 5 2 ر 
5548 (قولة: فسَّدَ) لأن الثمر له قسط مِنْ الثمّن؛ فإذا كانت الواجدة غير مُثوِرَةٍ لم يدخل 


َُ 


(قول 0 6 خم أي: بالفعل و2 ده لتعلي ؛ وعبارة "البْحر" ادف اكات سال و كنا 5 
باع دارا على أذ كينا كذا كذ بخلة عليها اثمانها إلخ)). 


.51١5و‎ 711/0 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 
"النهر": كتاب البيع ق177/ب.‎ )5( 
ف "1": ((كذا وكذا)) بالواو بينهما.‎ )9( 
.7117/© "البحر": كتاب البيع‎ )4( 


(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١58/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الحزةالراو عن عسججده 590 (معسي يسيب كتاب البيوع 


لس ا 07 


كما لو باع عِلال) من ابابو (أو عنما واستتتى واحدا بغير عينِه) فَسَّدَ (ولو بعَنِهِ جار) 
ليع 'حانية'”' ( هبنن كل ين المي بأ قال: كل نوس نه كذ (وتقص) 


أ مو ل 


توب (صّح) البيع! "(بقذرو) لعدم الجهالة (و خير) لتفرق | لصفقة (وإن زاد) ثوبا (فسّد).. 


المعدوم في البيع) فصارّت 1 الباقي لجو فيُكون هذا ايتداءَ عَقَدٍ في الباقى 00 مجهول» 
3 رو البِيع الا عن ااا 

ردم4 70 (قولة: كما لو باع تنظير لا لمكيل ورك ((عدلا)) بكسر العين في 
"المغرب 1 الشيء: الاي حسبيويون المقدان أيضاء :ؤيدةة عدي الا 
فعِدلُ الجمل ما يساوي العدل الآر في ا وهذا 06 للوعاء وما فيه مِنَ الثياب 
ونحوهاء والمرادٌ به هُنا الثياب. 3 

ومع امم (قولة: فسّدَ) يو 58 ي إلى التنارٌع ف المْستتى بخلافب ما 0 كن ععناء 

"4 ؟؟] (قولة: 0 ص ) إلخ) راجع م إلى قوله: شر ترَى عددا سن بي 

1 (قوله: ونقص نُوْ) اأرل أن إيقول: ُوباً كما قال في طرف الريادَة فيِكون في 
(نقص)) ضَميرٌ يُعودُ على القيمي» و((تُوبا)) تَمييرٌ وعلى َعِلِهٍ فاعلٌ ((نقّص)) يُحتاج إلى 

لاد عه 

تقدير ضمير مُجرور ب: : ((من)» يَعودْ إلى لقيمي ؛ فتدبر 
الى للش ل (لآ(ة) 


هثللا (قولة: بقذرو) أي: 2 سوى قدر الناقص» فتح ل د والأولى: بقدر 


2 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١40/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في 'د": (االمبيع)). 

() "البحر": كتاب البيع 51١/5‏ 

(1) "النانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة 58/7 ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(©) "المغرب” : مادة ((عدل)). 

(5) في "المغرب": ((الحمّل)) بالحيم المعجمة. 

(0) في "ب" وكم”": ((على القيمي)). 

(8) "الفتح": كتاب البيرع 180/5. 

(4) "التهر": كاب البيع ارتب 


حاشية أبن عابدين ا حسححتححة لإ ١18‏ 0-0 د قسم المعامللات 


00 لدو قر 006 له الباقي؟ جلاف مذكور 
قِ ‏ افيا" '". (اشترى توبا) تتفاوت جَوائبهُ - فلو لم تتفاوت ككرباس 


20 0 : 
1 له الزيادة إن لم يضره القطع. ا يواخ سه ا ا ل ا ا ا 


((نقص))» وق ((بقدرو)). 

ك4 9م (قولة: لجهالة المزيد) فتَقَعْ المنازعة ف تعيين العشّرة المع مِن الأحد حد عشر 
كما 3 نا 

رامع 77 (قولة: 1 َُ الؤافد) أي : | إلى البائع إن 5-3 اع وقولة: لوأ عَيَلَهُ) أي : 


ا 


فررَةُ وأبقاُ عِندَهُ إن كان ١‏ البائع غانا. 


زمري (قولة: ا و"ال: لنهر”) لم يَذكرٌ في "النهر" عيلافاء وما ذكرة 
ف "شرح المصتفي"» وعبارية 1 ان 0 اشرق عددلا على أنة كذاه عد 
أزيّد والبائع ز؟ /ق١”/ب]‏ غائب يُعزل | الزائد 000 الباقي؛ نه لك إهض. وكا أمبتتحسان» 


01١‏ قوله: مك كور ىُْ "الشرح" والنه ”66 أثنتناه من ة اكع وقد أشار ييا أي" وم" 0 د تياف كملام 
ابن عابدين رحمه الله بعتن أن تكون هذه العبارة من كلام الشارح. 

(0) قي "7" : ((ثوب)). 

و" الدير"” كتاب البيع شاد 

(5) "المنح": كتاب البيوع 7ق 5/أ. 

(د) "البزازية”": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط ‏ نوع في ابيع بشرط الكيل والوزن 454/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


: / بم 


الكو ارام مين ..حيدييكي 1555 «تنيسع يبيب كتاب الببوع 


© شاع # هم > زد 5 هه 6ه نعم وج هوه ماج ووه 6 4ه مع 5 هه مع هو سشاقفهع ما هه وقاسه وام يفاو ع .م ماواو 4 وج 95 5ه و9ه هج 6ه و4696 5 و هه م فمعيهة :95و6مم ما وام و واد بج هيدام 


ا إل 


و ال ل ل كاك 
أستحمينٌ أَنْ يَعزِلَ تُوبا ل ا ل ا ل 2 الا كك 
دع ليد إل لبائع لباقي لال َي اننا وي دوا اليم ايحن ل حتَى تر 
منه الباقي» إلا إذا كانت تلك 3 لاز كوا جوري لها الا سس عد فى كر يتتضي 


ا قال فيه: 


س7 عر بر 


0 لبائع بالأولل» فهو معارضٌ لما تَقَدّم) اه ما ف "شرح الصنفي"” ر 
البح" 

ل ذَفْعْ م المعارَضّة بحَمْلٍ الثاني عَلى القِياس؛ ا 105 ايخصياة 
ا 1 0 الاح خرن سات و مرر وي با عار 
ا : ((فإن غاب كار الُعرل مستي رادلل باينا ويُستعمِلٌ الباقي» وهذا 
ابعفينان اعد بوااشكة" دارا نجه كم امت أ 1 معديو عر على 
المتوي بعدّم 00 بالمبيع | إلى ضور 00 ورَيّما لا يَحضرٌ أو نطول عَيبْتَهُ؛ فإلذا 
استحسن "محمد" عَزْلَ توب واستعمال الباقي نظَرأ للمُشتري» وهذا لا يحري في صُورةٍ 
حَضْرةٍ البائع؛ لإمكان معدو الكقب مك السام بَقَاؤهُ على القِياس» وعد انه 
لا عاط لين الكلاقن وأذ نا كد هُ "الشّارخ" مِنْ إحراء الخلافم في الصورتين غيرُ 


فو فافهم. 


.) (هامش "الفتاوى الهددية'‎ ١59 - ١58/7 "الخانية": كتاب البيوع - فصل ف الشروط المفسدة‎ )١( 
.)/ ٠١٠ (؟) "القنية": كتاب البيوع  باب أحكام البيوع الفاسدة ق‎ 

(5) "البحر": كتاب البيع 515/8. 

(14) ف هذه المقولة. 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشروط المفسدة 1548/7 ١59‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


عافةاتزظهايوين. الحستيحتحميي 10028 حهنسيستيسنية قسم المعاملات 


وحار بيع راع نه "نهر" (عَلى أَنهُ عَشَرة أذرع كل ؤراع بدِرهّم أَححَذَهُ بِعَشَرَةٍ 


في عَشَرَةٍ و) زيادةٍ (نصفي بلا بار 0 0 (و) أحذه (ببسعَة في تسعَة ونصفي 


4 


بخيار) لتفرق الف ةوقال "محمد + يا 0 بِعَشَرَةٍ ونصفي بالخيار 000 
بهم4 9م (قولة: : وحار بيع ذرا ع من لك هر ') عبارة "النهر "0©: ((قيّدنا بتفاوت حوانبه لأنها 


أو لم تتفاوت كالكرباس لا تسلم ل الرّيادة؛ لأنه من الموزون حَيت لا يضر التقصاد» وعلى 
هذا قالوا: يجوز َع راع منة)) أه. 
1440 (قولة: في عَشَرَةٍ وزيادّة نصض) أي: فيما إذا ور 0 
5441م (قولة: أنه أن تفع) كما لو ا 500 "ني 001 أي كن 1 
447 ”5 (قولة: ف تسعة ونصفي) أي: في نقصانه نصفا عن ا 
محمد" إلخ) يوجد قبل هذا ف بعض النسخ: ((وقال اليو 
يَأَدَةُ في الأولى0) بأَحَدَ عَشْرٌ بالخيار» وفي الثانية بعَشَرةٍ به)). 


سَّ 0 


45 ؟؟] (قولة: وقال " 


(قول "المصنفي": أحذةُ بِعَشَرَةٍ في عَشْرةٍ وزيادة نصفي بلا خيار إلخ) لأنّ الذراعَ وَصفُ في 
الصا ل وإنما اعف الام بالشرط وَهُوَ مُقَيَّدُ بالذراع, وتضفة ليس ذراعاء 'فكان الشرط 
وا 0 2 لغبوث الخيار مع الريادَة ووَّجه ما قاله "أبو يوس" آنه بإفرادٍ الثمن صار 


شّ 


كل ذراع كثوبي على حِدَةَء والثوب إذا بيع على أنهُ كذ ؤراعاً قتقص إراعاً لا يَسقطٌ شيءٌ مِنَ 
المّنء وإنما يُخيّرُ في الأمرّين؛ لأنّ في الريادَةٍ نفعا يُشُوبهُ ضَرَرٌ بزيادةٍ الثمن عليو» وثي النقصان فوات 
وصفي مرغوبي. 

[ في "و": ((يأحذ)).‎ )١( 

9 "النهر": كتات البيع'ق ١/51‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ق بكرن 

(4) في "ك": ((يأحذ من الأولى)). 


الخز ار اعقن. جيتتيينه دل .سين كتاب البيوع 


وف الثاني بتسعَة ونِصّفي بهء وهُوَ أُعدَل الأقوال» "بحر”"©, وأقرَهُ "المصئف'”" وغيرة. 
اك نوكن اللببعار و11 لزن" رن لوطو نرف فته اشر 


دض 2 5 7 2 ّ م ءََ 31 هام 0 ل 5 ع 
١‏ (قولة: وف الثاني بتسعَةٍ ونطفي بع لأن مِنْ ضَرورَةٍ مُقابَلة الذراع بالدرهّم 
مقابلة تقنفة. بسفة) وخر علية حكديفناء ديرا بوكولة: وؤنةم) أي اتباطيان» لأن فق 
اس اه . . 1 7) 


اليا نفع يسُوبُهُ ضَرَرٌ بزيادة الشمن عليه» وفي التقصان فوات” وَصفي مَرغوسٍ فيه "نهر 

ره44؟؟) (قولة: كن أ كر اعد" غدل الأقوال: قال "الإتقاني" 50 'غاية البيان": 
((وبه تأحت). 

144 (قولة: لكِنْ صّحَّحّ "القهستاني" وغيرة أ وفي "الفح ”7 عن من "الذخيرة": ((قول 
"أبي حنيفة " أصح)) اه. وف "تصحيح العلامَة قاسم" عَن "الكبرى" («أهُ الُحتان). 

0440 (قولة: فو ل ل و تصحيحه و مشي التون عَليهِ؛ لأنه 
إذا اختلف التصحيحٌ لقولين» ركان اختخ يرل 'الإمام" افق الدون”'" أَعجِدَ بما و ول 
"الإمام'؛ لأنهُ صاحِبُ الَذمَسِي وما في المدون؛ لأنها مُوضوعّة لتقل الَذْمَسِي وها احتمّعَ 
الأجزانة قاقهؤالله تشحانة تفال أعلم. 


.71١5/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ؟/ق1/4. 

(”) "جامع الرموز": كتاب البيوع ؟/5. 
(4) في "الأصل" و"7": «الثانية)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١49/5‏ 
(5) في "ك": ((فوت)). 

(9) "التهر": كناب البيعق530ما/تن. 

(8) في "م": ((وفٍ))» وهو خحطأ. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع 44877/5. 

.-” "التصحيح والترجيح”": كتاب البيرع صدهغ‎ )٠١( 
في "ب": («المنون)) بالئرن» وهو خطأ.‎ )١١( 


جائية ابرق غابفية .بسني تعس ع سيت 20055 «مصجويي يواح ييه قسم المعامللات 


لقصل فيما يُدخل في ابيع بع وما لا يد خُل 
الأصلُّ أن مسائل هذا الفقصل مبنيّة على قاعدتين: إحداهما ماأفَادَهُ كولقة 


ير 7 


(كل ما كان في الدار مِن البناع) واأقاواف قافو قاقه ققفقة ففقاه مه يمفاف وا فو وفافقاة وو و فو فو يه ف و ةي هو مه مايه 


قصل فيما يُدخل في البيع تبعاً وما لا يَدخْل 4 
وفيه ما يَصِحٌ استنناؤه مِنَّ ابيع ومّسائلٌ أخر 
41 (قولة: الأصلٌ إلخ) في "المصباح”0": (لأصل الشّيء: أسفله» وأسامن الجائط: 
اسلفة مح قل أ 7 شيع اتسين وحودٌ ذلك الشّيء إليو)) عو ود دا 
((القاعدة في في الاصطلاح .معنى الضابط» وهر الأمر الكلي المنطبق على جَميع جزئياتو)) 
فَامرَادُ هما: أن الأصلّ الذي تمق اله تعردة هذا القصل هواً: 
ولا يُخفى أَنّ هذا تركيبٌ صَّحيحٌ فافهم. 
(قولَة: على قاعدئّنِ) الأول أذ يُقول: على تلاش قواعد كما كَمَلَ في 
ورا وقال :وزو امالك» أذيي لا بكر مِنَ القسمَين إن كان مِن حقوق لمبيع ومرافقه 
3 في المبيع بذزكرهاء وإلاّ فلا)» اه. وق ذَكرةٌ "الشّارح" بقولو»: ((وما لم يَكُنْ مِنَ 
لقِسمّين إلخ)), سا 


أ 


بي 


«إقصل فيما يُدخل في البيع تبعآ وما لا يدخل إلخ» 


(قولة: الأول ان يعو على ثلاث قَواعِدَ الخ) كذ يقال: ترك الثالت ون الكلوه قا دعر وها 
لع ويد إذا دَكْرنك ندل أصالة الأانه, 


)١(‏ "المصباح": مادة ((أصل)). 

(؟) "المصباح": مادة ((قعد)). 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوع فصل: اعلم أن ههنا أصولا 6/5 . 
(5) الآتي ضدة7ات. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدحل 8/ 3 


الجزء الرابع عشن _ سس 1# مس سب فصل فيمايدخل في البيع 


اح ار واه ار ربد حو كر سياد يور سلب تور (أو متصلا 
تبعا لها سل في يي تنى 0 2520 


د قر 


[5746] زقولة: يعني : : كل ما هو متناول أسم المبيع) أشار ا نالبق في كلام 
الل ايفان لاي ل ا 

4 (قولة: اتصالَ قرار إلخ) فيَدحلُ الحجارة لمخحلوقة والْينة في الأرض والدَار لا اللقرنة 
ذل عليه قرله: لو واق؟؟/] 1 را بحقوقهاء وانهدم حائط ينها فإذا فيه راض 1 ساد 
أن سيك نان اناه عاد #الدى تكرث جيم رايط انس خورة عع وله فيد ير 
للبائع» وإِذ قال البائ ليس لي فحُكشة حُكمٌ اللْقَطة. شراييه هذا رذق لجر نه 
احج للق ابرع ار ميتي ال دري لازم ال الا فرك ا لسعرى قواانه 
حَفرها احا لامر والكذان” والبلاطع 2-7 قبي إن كنان عيينا والتسدرقي: وإن 
ُوضوعا لا على وه البناء فللبائع؛ ماح لمرو الل لوادتي لك 1 
ال تقر ل لقع والتقاى الباقيق عن ينال : يتتحالفان؛ أنه يَرجعْ م إلى الاختلاف 


دن 


5-6 


في قدر المبيع» وقد يقال : يُصدّق البائع؛ أن احتلاهما في تابع لم بَرِ عليه التق والتحَائُفْ 
على خيلاف القياس فيما ورد عليه العَقدُ فلا يُقَاسُ عليه غيرةُ» والبائع يُنَكِرٌ حروجحّه عن ملكي 


(قول "الشارح": يعني : ل ما هو متناولٌ اسم لمبيع عرفا يدل إلخ) انظر "المنح", فإنه قال قنهنا: 
((فإن قلت: لا نسلم تناوله البناءً في الغرفيء فإنهُ لم يدل في باب الأمان التي بناؤها على العُرف كما 


تَقدم. قلت: إن تناوله إياها ال اليمين لا تتقيدٌ بها كما تقرر 


قِ خلنة والبناء أ ليس بداع ! 5 اليمين؛ فلا تتقيّدُ بى وحيث ٠‏ بالدّعول بعد الانهدام)) أه. 


)١(‏ في "ط": ((بالبيع)). 

43 "ف" كتانب البوع ب قصل هما يدعل أن الببع كما ونا تسل عا 

(6) السنّاج: ضري عظيم من الشجرء والسنّاج: شب أسودٌ رزين يُجَلْبُ من الهند. انظر "اللسان" و"المصباح" مادة ((سوج)). 

(5) ف "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((والكدان)) بالدال المهملة وهو خخطاً والكذان: : جمع الكذانة وهي 00 فيها 
عاو ايت ضبان له "ان" و"التاج" مادة ((كذن)). 


حاشية أبن عابدين 1 : 0 لعجت نت قسم المعاملات 


من عا قر 


- وَهُوَّ ما وض لا لأن يُفصلة البَشَرُ دحل تبعاء وما لا فلاء 0 


والأصل بَقَاءُ ملكهء فتَأمّل. اه ملخخصاً مِنْ حاشيّة "المنح" ل"الخير الرّملي". 

7477م (قولة: وهو ما عل 00 5 لبشر إلخ) يدع الفكر نينا يان 0 
لاتصالها بها اتصال قرار إلا اليابس؛ لأنهُ على شرف لقلع كما يأتي' انون سح رار ل 
مُتصلٌ أن يفصل» به متاعا فيها كما 2 لخر 0 وإنما يدل المفتاح لأنة َع للغلىا*' 
للتصل» فهو كالحزء منة؛ إذ لا تتح به لصحيس مر عاق 20 

والحاصيل: أنهُ قد يدل بَعضُّ للتقول ٠‏ لقصل إذا كان نبعا ايع بحيث لا يتمع به إل به 
فيصير كالجخزء كولد البقرة الرضيع بخلاف ولد الأتان» وقد يُدحلٌ غرفا كقلادة الجمار وياب العبد. 

0 او وما لا فلا) بع فيه "الدرّرٌ””2» والمناميب إسقاطة يْصِح التفصيلٌ في قوله: 
((وما لم يَكنْ مِنَ القِسمَين إلخ))» تأمّل. 


(قولةُ: وَالأصْلُ بَقَاءُ ملكدء فتَأْمَّلْ) الظاهر أن هذو الَسألة الحكمُ فيها هوّ الحكم في مسألة الباب الآتبة 
َنٍ “البحر"؛ فانظرة. 

(قولة: : بع فيه 'الدرّر" والناسسِبُ إسقاطه || لح) كأنهُ فَهمَ أن المراد بقوله: ((وما لا فلا)) ما لم يوضع 
أن يفْصِلهُ البَسَر وهرّ صادق ما وَضيعٌ للفصل وغيرة» مع اما وضع لقصل لا يَدخحل» وغَيرَهُ فيه لتفصيل 
الذي ذَكرَة» ولس ذللك مُرادا» بل الوا أن ما ؤضيع لأثل أن َفصلة ابر في ثاني الحال لاييدخال وهذا ما 
حل به 'المسّتدي" كلام "الشّارح” تبْعا ل"العناية'ء فيكونٌ القصدُ تفي القَيدٍ وهر قوله: ((لا لأن إلخ)) فقطء 
ويُحَتمُلُ أن "المحشّي" ا ((وما لا إلخ)) راجح لكلام "الصنف" ومُقابل لَه تَأمّ 
)١(‏ المقولة [57466] قوله: ((ومامة في احج لفيا 0 
(؟) المقولة [17580] قوله: ((أنها على شرف القلع)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن ههنا أصولا .١30/7‏ 
(؟) في *م": ((للعلق)) بالعين المهملة» وهو حطأ 
(5) المقولة ]١75450[‏ قوله: ((لا القفلٌ)). 
33م الدوو والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولا .١145/7‏ 





م 


الجزء الرابع عشر ‏ ب تسسيسيسيس  1١98‏ تي سي سس فصل فيمايدخل في البيع 


وما لم يكن مِن القِسمين فإن" ' مِن حقوقِه ومرافقه دحل بذدكرهاء وإلا لا (فييدحل 
البناءٌ والمفاتيح) ا 1 1 531770701 


أ 


( (قولة: فإ مِنْ حُقوقِه ومَرافِق) الْرافِقٌ هي الحقوق في 2 0 يَة؛ فَهُوَ 
قكان "راشبو ماهو كورلا ١‏ لوجر توفي بأعييا يق والشرب 
للأرض كما سيّأتي”" في باب الحقوق إِنْ شاءً الله تعغالى. 

زمه 5ن ل دَخَلّ بذ كرها) أى: نوكر توق والمرافق: 

رده4؟0 (قوله: وإلاً لا) أي: وإِن لم يكْنْ مِنْ حُقَوقهِ ومَرافقهِ لا يَدحلُ وإن ذَكرّهاء فلا 
يدل الشمث 0 له وذ كات انصالة مي َال لا للبت فصار كالررع | إل إذا 

قال بكر ماقيها أو عي لاله در يكو يذ المبييع كما لظا 

اه ؟ 1 (قولهُ: فيَدخلٌ لبا والمفاتيحٌ إلخ) وكذا العْلوُ والكتيفْ كما ف اد وقول 
الاي ررق بيع دار)) 0 خوريه ع أي : إذا باعها بحدودها 00 ما 8 وإن لم يقن 0 
ا ميان الور نار اسم لم بحا ل اام و 
منهاء وكذا البنائ)» ثم قال”"": ((لا يَدحلٌ بها الأ الطَريقٌ والشتُربُ وسيل إلا بهء أي: 
كل حقى لها وتحويء أَمّا الظلة فلأنها مبييّة على مواء الطريق فَأَحَذَت حُكمَةُء وأمًا الطّريقٌ 
اشرب والمسيلٌ فلأّنها خارجة عن الحدودٍ لكنها مِنَ الحتقوق فتَدحلٌ بذ كرهاء وتدحلٌ في الإحارة 
بلا ذ كرها؛ لأنها تعفد للانتفاع» ولا يَحَصُلُ إلا به بخللاف البيع؛ دنه قا يكو ن للتجارة)) اه. 


5. 


5 
5 





)١(‏ في "ط": ((فاز))؛ وهو حطأ. 

)١(‏ المقولة [1٠143؟]‏ قوله: ((أي: حقوقه)). 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 50/1 .١‏ 
(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 545/5 .١‏ 
33) ننم لانت ادو 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولا 160 
(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 50/79 .١‏ 


حاشية ابن عابدين 01 مسإ ا الل 20 قسم المعامالات 





ا ا 


قلت: وذكر في "الذخيرة" و 
لايَدحلٌ إلا إذا جَرَى اعرف في أَنّ البائِع لا يَمنعْهُ عن المتترية فالمفماح يدحا امتحهانا 
لاقياساً؛ لعَدَم اتصاله» وقلنا بدُحوله بكم الغرنن» اه مُلُخصا. ومُقتَضاه: أن شيرب الثار 
يَدحلٌ في ديارنا وِمَشْقَّ الّحميّةِ للتعارفيء بَلْ هُوَ أولى مِنْ دُحول السُلم فصل في عُرفٍ 
مِصرّ القاهِرة؛ لأنّ الدَارَ في دِمَشْهَ شق إذا كان لها مام حار وانقطعٌ عنها صلا لم يتف بهاء 
رأيضا إذا عَلِم لمشتو اد ا سر شري له بع لا يَرضى بخيرايها إلا بسن قبل جنا 
ال : إلى نأ تلع اكوا شر ها نيو ياه الكل على :للق لك رسالفدةا لم20 "ل اعرف 
ف بناء عض اجا علق الع 07 

454" (قولة: المقصيلة أغلاتها م جمع غلّق بفتحتين» أي: ما يُغلق على البابي» قال 
قُّ "الفتح'”": ((المراذ بالغلق و ا ا وهذا إذا 20 0 رعق ؟/بع لا إذا 00 
مرو ال اعد 

هذاء وإنْما اققصّرّ على ذكر الكفاتيح للعلم بدُحول الأغلاق المْتصلَةٍ بالأول؛ لأنّ دول 
المفاتيح بالحية لهاء فافهم. 

رده4 07 (قولة: كضبّةٍ وكيلون) قبل: الأَوّلُ هُوَ المسمى بالسّكرء والثاني المسمّى بالغال. 

7945 (قولة: لا الققلٌ) بم فسكونء أ أي: لا يَدحَلٌ سَواءٌ ذَكْرَ الحقوق أو لاء وسَواءٌ 
كان اناي مكنا أذ لكونؤستواة كداليم صاوه أو يع أوهارا كبن ل "ربو اا ا ا 


)١(‏ ((المسماة)) ساقطة من "الأصل" و"ك". 

(1) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": 155/7-/11717. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل في المبيع مما لم يسم وما لا يدخل 5ه 48. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخخل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ‏ فصل فيما يدخل ف بيع الحمام 
والحانوت 717/5 (هامش "القتاوى الهندية” ). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح قي بيع الدار 511//5. 


الجزء الرايع عش سحيام 3798 الس قصل فيما يدخ في البيع 
ْعَدَم اتصاله» (والسلم المتصل والسرير والدرّج المتصلة) والرحى 05000ظ 


م ا ع : به و 2 3 0 
6 (قوله: لعَدَّم اتصاله) وإنما تدمحل الألواح وإِنْ كانت منفصلة لأنها في العرف 
كالأبواب المركبة» والمرادٌ ِهذه الألواح ما تسمّى مصر دراريب الذكانء وقلا ذكِرَّ فيها عَدَمْ 


ب 
ع 


الدّول فلا يُعوَّلٌ عَلِيه. اه "فتم”"2) أي: لأنها لا ينتفع بالدذكان إلا بها. 
5455م (قوله: والحسد المتصِل) 2 عرف القاهرة ينبغي دخوله معطلا أن بيوتهم 
طبقات لا ينتفع بها بدُونه ولا يَرِدُ عدم دُحول الطريق مع أنهُ لا انتفاعَ | إلا به؛ لأنّ ملك رقبتها 


ا 


5 ينملا طح بقدقر وار ونا و لجاز باكر مامتا ولا اي رذن 
إحارة الأرض لا يُقصّدُ بها إل تفاع برقتهاء فلذا دَحَلَ الطريقٌ فيها بمخلاف الببم؛ لكر 


1 


لايحفى أن هذا ناقضٌ للجَواب؛ أن لقائل أن يقول: يون القاجرة لا يدل السل 


0 


الموضوعٌ؛ أنه قد يُقصّد بثيراء ابت | الأحد بالشفعة", أى: ) د بالشفعة ما يُجَاوِرهُ فلم 
يكن الأقصودُ الانتفاحَ برقتو حتى يدل فيه السلم تبعاء تم تام 

4١‏ ؟؟ (قوله: المتصيلة) هذا يُغني عَنْ قوله قبلهُ: (المتصل))؛ لأنهُ تع للثلاثة الذكورة 
ولتي يه للسسّرير والدّرَّجٍ لكان الماسيي أن كول لمتصيلان: 0 
الباب اركب لا اموضوع َو احتلفا فب فداه كل فلّو مُركبا مُتصيلا باليناء فالقَول 
للمشتري» وأو مقلرفا هلو نالة” بيَدٍ البائع فالقول لَهُه و لا فللمُشتري)) اه. 

قلت: وغل شك أبوابوالشابيق. وذلك أذ الأبرات التى كلها عر لدف تدع 
إن كانت مركبة متصلة والني من البلور لا تَدخلٌ إلا إذا كانت متصلة أيضاًء لأنّ غير امتصيلة توضع 


4 


(قوله: وإلا فللمُشتري) لأنهُ كالمتاع الموضوع فيهاء فالقولٌ لذي اليّدِءِ "خانيّة". اه "سيندي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل ه/4945. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 7117/5, 

() من: ((لا يَدحلُ السُلّم) إلى (ربالشفعة)) ساقط من "الأصل". 

623 الى كان البو الس يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ]م باختصار. 


نداشية ابرق عانفين 2-0 قسهاللعاملات 
لو أسفلها مبنيّاء والبَكْرَةَ لا الدَلْوُ وَالحبُلٌ ما لم يَقَلْ: عرافقها (فٍ بَبعِها) أي: الدارء 


وترقمٌ» تأمّل. وأمّا ادف" الذي فر ف إيوان البثيوت لدفع العَمَن والنداوَةٍ فالظَاهرٌ أنه 
كالسرير ا ا ا ل ا ا 5 ع لم 1م 
ويُحوّلء وأمّا هذا فإ لامعل بن مله هر في حُكم المتصيليء فليتأمل. 

7554 (قولة: أ لو افد ها ا أي : فيَدحلٌ الحجر الأعلى امتصاناء وهذا في 


م 


ديارهم. أمّا في ديار بِصرّ لا تدحلٌ الرّحا؛ لأنها بحجريها تنفّل وتحوّلٌ ولا تبنى؛ فهي 
كالباب الموضوع لا يدل بالاتفاق» "فتح"”". 

و م (قولة: وكيم أي: 0 البثر التي عليهاء فتد حل ل ني ا بالبثر. اه 
7 ار 6 أنها أو لم نَكُنْ مركب بن كانت مُشدودةً ببْل أو مَوضوعَة بخطّاف 
ف حلقة الحنشبة التي على | البئر- أنها لا تدحلُ ويُحرّرٌ. وفي "الهندية"”©: (زوالبكرة والدلو 
الذي الح ادس كذا في 0 ا "أبو القاسم”': في غرفنا 
للمُشتري» كذا في "مُختار القتارَى””0)) اه. وهذا يُقتضي أَنّ احبر العُرف» 0 

01455١‏ (قوله: في بَيعهاء أي: الدَار) لقان بنرا ررد نالك يي 


(قولة: ولا تبنى إلخ) مقتضاة أن المبنيّة تدحل. 


)١(‏ في "7" وكم": ((لدف))» وهو خحطأ. 

3 "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدححل في المبيع ما لم يسم وما لا يدحل ا . 

وم “اللي كتاب البيع ‏ فصل: يدعحل البناء والمفاتيح ف بيع الدار هادم 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الخامس - الفصل الأول فيما يدحل في بيع الدار ونحوها #/9”. 

(5) "الملتقط": كتاب البيو ع ص١ 27١‏ وتقدمت ترجمة السيد أبي القاسم 2751/١‏ 79/8. 

(7) الذي في اللسخ جميعها: (("مختارات الفتاوى"))» وقد تابع ابن عابدين "ط" في ذلكء, وما أثبتناه من "الفتاوى 
الهندية" هو الصواب. و"مختار الفتاوى”: للمرغيناني صاحب "الهداية" (رت55هه). ("كشف اللنون" 
5 ”5 "الجواهر المضية" 2877/5 "ناج التراجم" ص4ة؛ »١‏ "الفوائد البهية" صبد ١‏ ؛ .)-١‏ 

(9) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدل في البيع تبعا وما لا يدحل /71. 

(8) المقولة [775217] قوله: ((فيّدخحل البناء والمفاتيح إلخ)). 





عم 


الجزء الرابع عشر سا كلا1! ل فصل فيمايدخل في البيع 


لي ا ا ١.‏ ل ال ا َ دم 
وكذا بستائها كما سيجيء في باب الاستحقاق. ويدحل ف بيع الحمام القدور 


45م (قولة: وكذا يستانها) أي : الذئ:فيها لق كمي لالو حار جتها وإن 
ايان ينان "ابر فورفال المقية ابو متسر 8 زوع لل صقم مزهنا 
ومُفتحه فيهاء لا لو أكبّرَ أو مثلهاء وقيل: إن صَغر دحل وإلا لاء وقيل: يحكم الشمن)) 


د ابي له 


054 0 كما سيجيء في باب الااستحقاق) صوابة: في يأب الو 
وعبارتة: ((و كذا المبْستانُ الدَاعيل وإِث لم يصرَحْ كنيف له ايعان ار 6 ل إذا ل 
لباك تا زر ينها 1ك ريا را ترط" لعي الا راعبي "اهم روا لله 
حرم ف ف ل و"النهر "080 ا 

جع 9 (قولة: ول 58 اسمام رم جمع قندر بالكسر: آك يُطبَخ فيهاء 
افيه ١‏ اللبواطيل 131 أرة بوزا ا الح ني نف نيا انا" ارس نكل ار لتر 
الفساقي التي ينل إليها ا وير يا وى اران لكِن إن كانت متصلة فلا كلام 


)١(‏ في "و" هنا زيادة وهي: ((وأُما البعر الكائنة في الدار قتد ل "فتح القدير")). 

(؟) أي: اللموزجانيٌ» بفتح الزاي وتسكينهاء وتقدمت ترجمته 175/9. 

0 عدا كاف لبر لل ما يدخلٌ ف المبيع ثمّا لم يسم وما لا يدخل 481/5. 
(4) انظر "الدر" عند المقولة [14309] قوله: ((فيدخل تبْعا)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 58/4. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ف المبيع 45/7 . 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق .١49/5‏ 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق5917/أ. 

)8١(‏ "المصباح": مادة ((قدر)). 

)٠١(‏ عبارة "1": ((يُسحنٌ فيها الما ويُغتسلٌ منها)). 


حاشية ابن عابدين 20-6 قسمالعاملات 


وف اليمار إكافةٌ إن اشتراة”" مِنَ المرارعين وأهل القرّى ل م 006 


ما إن كانت مُتفَصلة موضوعة فإن كانت كبيرةً لا تَلٌ ولا تحَّل فالظَاهرٌ أنها كالمتصلَةِ 
و 1 نام قلق الف ((وأمًا قِدرٌ الصبَّاغِينَ والقصّار ف وأحاحين”” العْسَّالِينَ 
وخحوابي الزياتين» وحبابهم ودنانهي وجذع القصّار “رق "7ع الذي 1 ) علليه» ل كك ذلك 
قُْ الأرض فلا 0 وإن قالَ: بحقوقهاء قلت: الام أن الع كنا إذا قال: .مراققها)) اه. 

أقول: بل في "التتار تحانِة" عن " الذخيرة" : ((أنه على قياس ممألة البكرة والسلمء 


1 


ع 


الي ا يَدحَلَ في البّيع)) اه. أى ي: وإن لم 

[7747] (قولة: وَفُِ الجمار إكافة) ف "القاموس"9©: ((إكاف الجمار ‏ ككتابب وغرات ب 
يَردَعْتَهٌ وهي ) اميلس تحت الرحل» ل اه. وظاهِرٌ كلام الفقهاء أَنهُ عيره؛ وَالعغرفُ 
1 ال را 


ج35 


7491 (قولة: بت وان ب جحل ابي وهر ين حي كان لج 
عادتهم التحارّة فيها مُحرّدة ع التفي ا 


راس رو د 


قلت: يؤ يذه ل قْ “الحارهاك:" : ((وهذا بحسب العرفب))) وفيهنا أد يضاً: ((إذا باع 
جمارا مُوكَفا دحل الإكافُ والبَردّعة يحُكم العُرضو))» وفي "الظهيريّة"0": ((هوّ المحتان))» 


)١(‏ في "د وكو": ((شراه)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدحل 484/5. 

(7) الأجحاحين: جمع إِخّانة» وهي إناءٌ يُْسَلٌ فيه الغياب اه "المصباح": مادة ((أجن)). 

(5) "القاموس": مادة ((أكف))» و((بردع)) بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 851/5. 

175" كان اليويع افطل :قي وناحل ف الفيع تيعا بنارا ينكل 9116 

(0) "الظهيرية": كتاب البيو ع القسم الثاني الفصل الرابع ف البيوع بالشروط وفيما يدحل تحت البيغ ثبع قه 55 /|. 


الجزء الرابع عشر ‏ - دا 6م١1‏ سس فصل فيمايدخل في البيع 


وتد حل قِلادَتَهُ عُرْفاء ويَدحلٌ وَلَدُ البَمَرَةِ الرّضيعٌء وفي الأتان لا رَضيعا أو لاء به 
لقتو تذضى 01 زاب عي وهار كا كر كلها 9 *7575 


وإِنْ لم يكن عَليِهِ بَردّعة ولا إكاففُ دحلا أيضاء كذا اعشارَهُ "الصّدرٌ الْشّهِيدُ"» وبتعضهم 
قالوا: إذا كان غريانا لا يدل شَّىى وف "الخانيّة"”": ((أنّ "ابنَ الفضل" قال: لا دعل 


ولم يُفصّل بين كونه مُوكفا(" أَوْ لاء وَهُوَ الظاهِر ثم إذا دخلا لا يكوث لهما حِصّة مِنَ 
لشمَنِ كما في بياب الحاريّة)). 


47 ؟" (قولة: وتدحل قلادته عرفا) في "الظهيرية"0): ((باعَ فرّسا دَحَل العذار بحكم 


العُريٍء والجذارٌ والمقوّدُ واحِدٌ)) اه. لكِنْ في "المخائيّة"””2: ((لا يُدحلٌ الْقوَدُ في بيع الجمار؛ 
أنه قاد بدُونِه بحلاف الفرّس والبُعير»» قال في "الفتح": ((وَليتمٌلَ في هّذام). 

ا 17 (قولة: وق الأتان لا إلخ) الفرق: أن البقرة لا يُتتفمٌ بها إلا بالعجلء 
ولاكناراك الأنان "ل 0 

[56 (قولَهُ: وتدخلٌ بياب عَبِدٍ وجاريّة إلخ) هذا إذا بيعا في الثباب الذكورَةٍ 


وإِلأَدَعَلَ ما يسترٌ العَورَةٌ فقطاء قفي "الببحر”: ((لو باع عُبداً أو جاريّة كان على 


البائع مِنَ الكسوَةٍ ما يواري عورتة» فإن بيعت في ثاب متلها دَحلت في البّيع)) اه. ومثله في 


)١(‏ في "و": ((ويدحل)) بالياء. 

(؟) "الخانية": كتاب البيو ع باب ما يدل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ‏ فصل فيما يدخحل ف بيع المنقول 
من غير ذكر 4/8/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

عق "ك" ١‏ زرمر كردم 

(5) "الظهيرية": كتاب البيو ع القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدحل تحت البيع تبعا ق513/أ. 

(5) "الخخانية": كتاب البيو ع باب ما يدخمل في البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ فصل فيما يدحل في بيع المنقول 
من غير ذكر 74/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.4814/5 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل‎ )١( 

() "الظهيرية": كتاب البيو ع القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدحل تحت البيع تبعا ق 7١5‏ /ا. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخيل البداء والمفاتيح في بيع الدار 113/5. 


حاشية ابن عايلية: ‏ لس هت متهت الل ا يي قسم المعاملات 
“ا ا 2 ردقه 2 ان بص بر 2-7 ١‏ 72 
يعطيهما هذه أو غيرهاء لا حليّهاء إلا إن سَلمّها أو قبضّها وسّكت» وتمامة في 'الصيرفية". 


"الفتح'”)» ودُحول بياب المثل بحكم كرفو كمانن "موف ابوس نالو قلى المريه 
ره140 (قولهُ: يُعطيهما هذه أو غيرَها) أي: يُخيّرُ البائعٌ بين أن يُعضِي ما عليهما أو 
ير أن الدَاعيلَ لعفي كِسرّة الله ولهذا لم يَكنْ لها حِصّة مِنَ الشمن» حتى لو استحق 
يها لا يرجم على البائع بشيء؛ وكذا إذا وَحَدَ بها لد ا ا ل 1 
راد 4 0 )0 00 لوحا سم 2 ا عيبم 56 
((يعني: مِن 3 وم 6 م منلها ها نابت آل لَهُ كما يس / من ا اه. وي 
'التتارححائيّة": ((وكذلك إذا وَحَدَ بالحاريّة عيبا رَدّها ورد مّعها بُيابها وإن لم يُجَد بالثياب 


م 0-9 2 
د َه 4 أ مره ساراس 


عا اعت وعلية تهنا فى "ا "اين دولدة ورلضو د بالحاريّة عيبا كان لَه أن يَرْدّما 
بدون تلك الثيابب)) فمعناة 3 في "البحر”': ((إذا هلكت» ملكت وإلا 2 خصرلها التشبدرض 
بلا مقاب وهو لا يُجوز)). 

كلا (قولة: أو قيْضَها) أي : المشتري 00 أي : البائع؛ أنه 528 1 منح 3 
/ عَنِ "الصيرفيّةٍ" وف "الثتتار ا" : ((فإت ةا الباء ع الحلي لها فهو لهاء وإ 0 عن 
ص وهُوَ يراه َو كم لّو لم لها)»» وفيها عَنِ "المحيط"”: ((باعَ عبد مَعَهُ مال فإنا سكت 


.484/5 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم نمدم وهنا لا يدحل‎ )١( 

99 "بيت الخقائق": كتاب البيو ع فصل: يدخعل البناء والمفاتيح في بيع الدار .١٠١/4‏ 

(0) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©/515. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 1/2 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدعل البناء والمفاتيح فٍ بيع الدار 519/8؟. 

() "المنح": كتاب البيوع ”"/ق 4 /ب بتصرف. 

(9) في "م": ((فإما سلم))؛ وهو ععطأ. 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الخامس فيما لا يدحل تحت البيع من غير ذكره ضرا إلخ “/ق د: /ب- 43/. 





ع هم 


الجزء لزانم عن ست ميا 3185 مسسيم سيد فصل فعا يتخل والبيع 


(ويدحل الشجَرٌ في بيع الأرض بلا ذكر) فيد للمسألتين» فبالذكر أولى (مثيرة 
كن رهضي اد كيرد إن اناه ل 501ص 





عَنْ ذكر المال جارٌ البِيعُ والمالٌ للبائع» هُوَ الصّحيحٌ ولو باعَهُ مع ماله وسَّمَّى مقدارَةُ فإن 
كان الشمّنُ مِنْ جحنسه لا يد أن ال ره مِنْ مال العَبد؛ يكو نَ بإزاء مال العَبدٍ ره 
مِنَّ المّن والباقي بإزاء العَبدِ))» وتَمامُةُ فيها. 

01 (قولَهُ: ويدحلٌ التتّحَرٌ إلخ) قال في "المحيط””": ((كلٌ ما لَهُ ساق ولا يُقطّع 
صل كان شَجَرا يدح نحت بيع الأرض بلا كر وما لم يَكُنْ بهذو الصّمَةٍ لا يَدحَلٌ 
بلا ذكر؛ لأنه عَرِلة لشمرق)) اه "ط"27 عَن "الهندية"”". 

744ل (قولة: كيك للمَسألئين) الأول البناء وما عطف عليه والثانية ال للقي 

انالا اإقو له امقيرة و01 أ" لا إفخ) لأنّ "مدا" لم يفصِل يينهما ولا بن 
الصّغيرةٍ والكَِيرة» فكاث الحقٌ دُول الكل عجلافا لمنْ قال: إِنَّ غَيرَ المثمرة لا تدخل إلا 
بالذكر؛ لأنها لا تغرس للقرار بَلْ للقطع إذا كبرَ يهاه فصارت كالرّرع» ولِمّن قال: إن 


سَّ ّ 2 7 و 5 5 9 5 11 7 0 3 
الصغيرة /ق١؟/ب]‏ لا تدخل» "فتم"7. وف "التثار حانية' عن لم0 ((أن هذا أصح 
أي : عَم النفصيل)) أهص. 


)١(‏ "المحيط اليرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الخنامس فيما لا يدحل تحت البيع من غير ذكره صريحا إلخ 
“قش ؛/أ بتصرف. 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل ف البيع تبعا وما لا يدل 87/8. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب النامس فيما يدحل تحت البيع إلخ ‏ الفصل الشاني فيما يدخل ف بسع 
الأراضي والكروم /55. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل في البيع تبعاً وما لا يدخل 77/7. 

(ت) ((كانت)) ساقطة من "الأصل” و"ك" و1". 

.485/5 "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل‎ )١( 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل الخامس فيما لا يدعحل تحت البيع من غير ذكره صريحا إلخ /ق 4 /أ. 


حاشوة أن عابو لصحي كي 6 .بحسي قسم المعامللات 


لأنها علو شرفي ٠‏ القلع”", "فتح" (إذا كانت مُوضوعة فيها) كالبناء (للقرار)ء كر 
فيها صغارٌ تقلَعٌ ز رَمَنَ الربيع | إن مِنْ أصلها تدعل ؛ وإن مِن وَجه الأرض لا إلا 


قلت: لكن ق "الذغيزة": وَرأن العرائش .والأسجار والأبيّة تداحل؛ لأنها لبس لبهانتها 
جه مداو ننه كو سابد الأرض» بحلاف الرّرع والثمّر؛ لأنَّ لقطيهم”" غاية 
مَعلومّة» فكانت كالمقطوع)) اه مُلخصا. ومُقتضاة: أن غيرَ امثير المعَدٌ للقطع كالرّرع, إلا 
أَنْ يُقَالَ: إِنهُ ليس لَهُ نهاية مَعلومّة. 

5 إن 

قر لأنها على سرف القلع) فهي كحَطسو مُوضوع فيهاء 'فتح 0 

441 ؟مم) (قولة : كالبباع) أُشارَ 1 إلى 33 العلة في دُخول . هى العلة في 
دُحول البناءء وهى هي أَنْهُّما وضيعا للقرار» 10 

4ع رك فلو فيها صِغارٌ إلخ) ل ف لع من 4 ن "المخانية 0 و قريبا 
ا لق أذ جد ار قياقد لاه ده 

وى (قولة: وإ مِنْ وََحْه لاض لم لا) أي: لا تدحل؛ لأنها تكونُ حِيقِدٍ كالثمَرةٍ 
عبن ل ا ري 
)١(‏ في "و": («(القطع)). 
6 قٍِ "و" وض" و'م": 3 ِ )). 
(6) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدخل .48/٠‏ 
(8) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدحل ف البيع تبعا وما لا يدحل /77. 
25١‏ 'الفتح” : كيتاب البيو ع - فصل: ما يدحل في المبيع ممأ لم يسم وما لا يدحل همهم . 
(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدل في بيع الكرم إلخ 

> بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) المقولة [17484] قوله: ((وتمامه في "شرح الوهبانية)). 
(8) ف المقولة الآنية 


القوه انام فق بس اموي قوز حسمت جيم اقل فوا يطل و اليخ 
وتمامة ف "شرح الوهبانية"» وفي الما بررشرق كرما 220 


[485؟5] (قولة: وكنائة ف" شرح الوّهبانية'”'') 1 أنَهُ في 'الواقعات" ص : «بأد 2 
لا يدح يلة شرل أنه ما يُقطع؛ فكان عنزلَة اتمر). وأحذ مين فت درا تعليل بالقطع: 
((آث الحور ونحوة م يقطع في أوقات معروفةٍ لا يَدخلُ)» ونارَعة تلميدة ل 8 القع 
يط ف كل سَنَةِ فكانَ كالئمَرة بحلاف حشّب ؛ احور فلا وحة للالحاق)) اه. لكِن في "الواقعات" 
يضا يضاً: ( لو فيها أشجلتُقطَمُ في كل ان مينين ينين فلو تقطخ من الأصل ندل وأو مِنْوَحْهِ الأرض 
فلا؛ لأنها.مَنلة الشمّرق))» قال "ابن الشحنة”'©: ((فيه إشارة إلى 1 


1 


م 


- 
0 


لهلة حون يماع شرا بأصيدوه 

فلا يكون كالتمرق بخعلاف المقطوع مِنْ وَحهِ الأرض مع بّقاء أفلفة أنه #الحمرة )اف 
قلمت: والحاصا”: أن الشّجرٌالموضوعٌ للقرار - ومو الذي يُقصّدُ للشمّر يدل إلا إذا يس 

وسا ظل ع ا ع امدمر المعَدٌ للقطع فإ لم يَكَنْ لَهُ نهاية مُعلومة مد 0 أنظا 


(قولة: 7 "اين وهبان": أذ القصب يُقطع م ا 
اعتبر فيه كونه ما يُقطمٌ في أوقات مَعروفةٍ) وحياء حِينشلٍ فلا ترد منازعة "الشارح". اه فن 'السيدى” , 
(قوله: إن لم يَكَنْ لَهُ نهاية مُعلومّة فلا يُدحلٌ أيضاً) القَولُ بِعَدَمٍ التُحول إنما يوافقٌ ما قاله 

م 00 - 8 ء 5 . -. 11 .- ؟! 4 1 و 2 1 اماس 

الطر سوسي أحذا مِن التعليل بالقطع الواقع ف عبارة الواقعابت , لا ماقاله ابن وهبان من عدم 

صِحَّةِ الإلحاق الَذكور وحَيث سُلمَ لَهُ ذلكَ فالمناسِب أن يجري فيه على الدّخول» نَعَمْء ما يأتي لَهُ عن 

"الخخاية" يه" مِنْ تصحيح عَدَم الدّعول في قوائم الكلذقب يوافى ما كاله عنانه عدهة. 

.ب/٠١١ق "القئية": كتاب البيوع  باب فيما يدخعل في البيع من غير ذكر‎ )١( 

(؟) "انظر تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع - بيات أن القصّبّ لا يدحل في بيع الأرض إلخ ٠ ./١‏ ونلفت نظر 
الباحث الكريم إلى أننا انتقلنا في توئيق نصوص "تفصيل عقد الفرائد' ' - ابتداء من هذا الموضع إلى نهاية التحقيق في الحاشية ‏ 
من المحطوطة التي بين أيدينا إلى مطبوعة الوقف المدني الخيري (ديوبند ‏ الهند) لسهولة تداولها والوصول إليها. 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "أنفع الوسائل"؛ ولعلها في "فتاويه . 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كناب البيع ‏ بياكُ أن لقعب لا يدحل في بيع الأرض إلخ 1/؟ بتصرف. 

(5) المقولة 5540 قوله: ((لأنها على شرف القلع)). 

(5) نقول: في النسخ جميعها: ((فلا يدحل)) بالنفي؛ ولعل الصّواب ما أثبتناه» وهو المفهوم من قوله: ((أيضا)) ومن 
الكلام بعدة» وقد أشاذ إلى ذلك قِِ هامش "م" وانظر ياك الرافعي". 


حاشية اين عايدين اااي الابما ا ير قسم المعامللات 
أ 13 ص 3 قر 
ع لكان" ا هط 


: م مهن > 2 ري شَ ع ل 2 1 ل ل #راسه 8 
بخلافب ما أعد للقطع في رَمَن حاص كايام الربيع أو في كل ثلاث مينين» فهو على التفصيل 


المذكورء ولا يَخة أ 00 ْهمَلتينَ ليس اطع ننه الو وليه 000 
101 راع 2 وى وكذا ' شرح ال 0 0 "الا ا : («أنه ا 


باع ا 0 فيهأ 00 أو رَعفراتٌ؛ أ أو خجلاف قلع قٍِ 1 ثلاث مينين» أو 7 أو بقول قال 
"الفضلي": ما على وَْهِ الأرض نر ة الشمّر لا يدل بلا شرط وما في الأرض مِنْ أصولها 


1 1 أضولها ياد عراز لبان وكذا لو كان فيها قصب أو حَشيشُ أو حَطِبُ نابت 


يدع ار اد لا ما على وجه الأرض» واحتلفوا ف قوائم الخلاف» والصّحيح أَنَهُ ِ 00 
اه. وفي "شرح الوَعباية”*»: ررد هذا التفصيل نسب مُقتَضَى قواعيهم) اه. 

رهه؛ ١م‏ (قولة: دَمَلَ الوئائلُ إلخ) الوَثّلٌ بالتحريك: الحَبْلُ مِنّ الليفي» والوثيلٌ تبت 
كذا ف "جامع اللغة"”0. اه "ح””. وهو المنقول عن "القنية'» وف نسخة: ((الوتائر)) وهو 


حت كروما نر ارا عيدقو ابيع الوطم يني عذاق ""القاين لقا 


(قولة: واحتلفوا في قوائم الخلاففب إلخ) فقيل: لا تدحل؛ أن لقطيها نهاية معلومَة كالشمارء 


وقيل: دحل مِنْ غير ذكر كالأشجارء والأوَّكُ مر الُخداز عاق قا ام ' ]| 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ه/17؟” باحتصار. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيان أن القصّبّ لا يدحل ف بيع الأرض إلخ .581/1١‏ 

(*) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدل في البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدحل في بيع الكرم إلخ 
5 *” بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيان أن القصّب لا يدحل في بيع الأرض إلخ 581/١‏ بتصرف. 

(-) تقدمت ثر حمته 50006 

(3) "ح”: كتاب البيورع ق١8/؟/ب.‏ 


(0) "القاموس": مادة ((وتر)). 


الجزء الرابع عشر . _ سم لم1 لست سس فصل فيمايدخل في البيع 


الخندوةة على «الأوتناد""" الصوبة اق الأرظرى و كا الأعتعندة المدفونة ل الأرضن”" 

57 م لو 4 “تر 5-4 3 أ 2 1 

0 2 20 و 0 لاس 660 ّ 5 5 . 1 . للك ليه 

التي عليها أغصان الكرم المسماة بأرض الخليلٍ بر كائز الكرم)), وق النهر زركل 
5 7 0 7 و و 2 سه ا 9 اماه 9 5 و 5 وه 


0 م قال: ((وترَها يَتِرُها: علّقَ عليها)) اه. فالمرادُ ما يُعلَقُ عَلِيهِ الكَرْمُء والذي وَقَمَ فيما رأَيتةُ 
مِنْ نسّخ "المنح ”20 (ريد حل الوتائرٌ المشدودّة على الأوتار المنصوبّةٍ في الأرض)) اه "ط”". 

قلت: والذي رايت ف لحر "كدق الل" ووالوتاكن الكسنودة على الأرقنا 
إلخ)) بالدال ل المهملة في الموضعّين 3 

مغ (قولة: وكذا لأعمدة الدفونة في الأرض) قال في "المنح"”"': ((تقييده بالمدفونة يفيد 
لاه على الأرض ١‏ 5 و اللوضوع في الْكَرْم قار عن لال لك 
لترى, فَيفتى بالدّحول في البيع إن كانت مُدفونة وهي لمك وا دا ير الكرمي) اه. 

441 37 (قولة: وف 00 ا قال فيه: ((ولذا قال في ' لقنية"9©: اشترى دا افده 
بناؤها لم يُسقط شيم مِنّ الشمّن» وإن استحق أَحذَ الدَارَ بالصّة ومنهم مَنْ سوّى يَينَهُما)) اه. 
ونحوٌ ذلك بياب الحاريّة كما سَلف, "ط"27. وفي "الكافي": ((رجل له أرض بَيضاءُ ولآخرٌ فيها 


ل الى مر .2 


نحل فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألفٍ ا حمسُمائةٍ فالدمَنُ ينما نصفان» 


(قولٌ "انشّارح": وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض إلخ) أي الدفوث أصولهاء 
(1) قوله: ((المشدودة على الأوتاد)) ليس في "د". 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين 17/ق4/ب. والذي ف تسختنا: ((الوتائد)) بالدال 
المهملة فق الموضعين» كما ف نسححة ابن عابدين رحمه الله. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخمل ف البيع تبعا وما لا يدل 77/9. 
8 أق: عيارة"الدر الختار” هنا 
(د) "المنح": كتاب البيو ع فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين ؟/ق غ/ب. 
53 "لنيز" كاه البيغق 552 1: 
5م “القندة"” : : كتاب البيو ع باب فيما يتعلق ب تحال الصرت اللعاقدين جر الفيض | وهلاكه ق 7/55 بتصرف. 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل ف تمد وما لا يدل 77/5. 


حاشية ابن عابدين تمق ااا لبي يب يي قسم المعاملات 


إذ هلك النخل قبل القبض بآفة سَماويٍّ مير المشتري يَينَ الترك وأخعد الأرض بكل الشمن؛ 
لحل ”انه كالوصفء والشمَنْ مقابلّةٍ لل لا الوَصفيء فبذا لا سقط شِيءٌ مِنَ 
لشمّن)) اه. وقيّدَهُ في "البحر”" يما إذا لم يفل نَمَنَ كل فلو فَصّلَ سقط قِسطُ التحل 
بوَلاكها كما فى "تلخيص الجايع 0 
مَطلب: كل ما وَخلَ تبَعأ ل يقابل شيءٌ م فل التمق 
(تنبية) 
و احاشة لمن | ي السعود "7؟»: ((استفية” ' بن كلايهم: أنه هُ إذا"؟ كات لباب الدّار 
الول رقي ير روا الاخةية لكوم ار لاتراق؛ لدُحوله ف البيع تسا 
ولا يُشكل بها سيّأتي في الصّرضم مِنْ مَسالةٍ لم َع الوق والسّيف المحلى؛ أن حول الطوق 
والميية في ابيع لم يكن على و جه اليه لكون الطوق غَيرَ متصيل بالأمَة) اللي وإن اتصلّت 
اتيف إلا أن السّيفَ اسم للحلية أيضأ كما سيّاتي في الصرفيا أ فكانتا من مُسمّى السّيف 
إذا عُلِمَ هذا ظَهَرَ أنه في بيع الماش ونحوو إذا كان فيه عَلَمٌ لا يُسترط نَقَدُ ما قال العَلمَمِنَ 
الشمّن قبلَ الافتر تراق خيلافا لِمَنْ نَوهّمَ ذلك من ؛ تعض أهل العصرِ؛ لأَنلعَلمَ لم يكن من مُسمّى 
لمبيع؛ اللو د لبَق فلا يُقايلهُ حِصة من الشمّنِ)) اه.. 
قلت: وما ذَكَرهُ في الكيلون”" غيرٌ مُسَلْمِء وستذكر”» تحريرٌ الْسألَةٍ في بابي الصّرف 
إن شاءً الله تعالى. 


03 الليم": كناب كتاب البيو ع باب الاستحقاق ؟/ق ه5/أ. 

(5) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 31 

(؟) أي: تلخيص الخلاطي (ت557هم؛ ل"الجامع الكبير " للإمام محمد وتقدمت ترجمته 175/9. 

(:) "فت المعين": كتاب البيو ع 77ت 74ت بتصراف. 

(ه) في "الأصل": ((واستفيد)) بالواو. 

(1) في "ب": ((ذا)), وهو حطأ. 

(0) عبارة "أبي السعود": ((كما في "الدر" من الصرف)). وانظر المقولة [53138] قوله: ((لأنه اسح للجلية أيضا إلخ)). 
(8) في "الأصل" ' ((كيون))» وهو تحريف. 

(9) المقولة [3133؟] قوله: ((كمُفطّض ومُرركش)). 


]دم 


الوم طلرانه عقر عيب سحيو 1114 نسب ميحس ١‏ ففال ما يدخل و اليم 


(ولا يَدحَلٌ الرّرعٌ في بيع الأرّض بلا تسميّة) إلا إذا نبت ولا قِيمَة لهُ فيتدعل في 


[مطلب: لا يدخلٌ الرّرْعٌ في بيع الأرض بلا تتسمية] 

41 (قولهُ: ولا يَدحَلٌ الرّرعٌ لخ | إطلاقة يعُمٌ ما إذا لم يَْبْتْ - لأنهُ جيتكذ يُمكنُ أحذة 
بالغربال - وما ! ذا عر واختارٌ "الفضلي" - وتبعَهُ في لعي نوراه عا بكرن المفد ف 
أنه لا 0 ييعَهُ على الانفراد0!))» وبالإطلاق ا وو اا 
"الفتعه"7©©: ((واتحتار الفقية "أبو | الليث": ١‏ أنه لا ع بك حال 50 إطلاق قَ 0 أه. 

44 ؟3] (قولة: إلا إذا : لبت و ل قيسة 00 ذكر قِ "الهداة" )- في هذه التسألة 
بلاترحيي وك في "الحييس”: (أك لواب حول تكسا نَع عليه دور 0 

و"الإسبيجابي" )) والخلاف مبني عَلى الاحتلاف في بي جمواز بيعه قل أن تناله المشافر والماجل ” 


ف ع بير بر 


طن اي ((يُعني: ا ير سان حرو قال جر فال: 


لا يحل ولا يَحفى أَنّ كلا مِنّ الاختلافين مني على سُقوط تَقوْمِه وعَدَمِه فإنّ القول بعَدم 


ا ا ل 


)١(‏ في "م : («الإفراد)). 

(؟) "خزانة الفقه": كتاب البيوع ‏ ما يدخل في البيع صلم ؟؟. 

(3) "النهر": كتاب البيع ق714/ب. 

(5) "الفتح”": كتاب البيو ع - فصل: ما يدحل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدحل 4/81//5. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع - فصل: ما يدل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل 75/7. 

)١(‏ أي: في شرحه على "مختصر الكرحي" كما صرح بذلك في "الفتح" ار 

** قولهُ: ((قبل أن تَالهُ المشافِء والمناحلٌ)) أن قا أذ تمك اكز الدواف لتوناول مُشافرهاء وقبل أن يُمَكِن 
ا بالمناحل» فإنّ مشفر البُعير الل ييا يه وَالمنجَلٌ: ما يحصد به الررعٌ جَمِعْهُ مُناحل. اهف منة. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل ما يدخل في المبيع ما لم يسمّ وما لا يدل 4.8/3 بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعاللى. 


ج« « » #» قهداه هشاع همده هم عقها ماع وام ود هو وام © وواع + هد واه هام ماع هاه قاع فاه 4 # مام فاع مقع عمقامه > شاع هاه ها »د 8م ه وو م مام اه جد ها مو مامراواع مع وعج همهم 


رار رت عر ه في البَّبع كلاهُما مني على سقوط تقومه » والأوجَةُ جَوارُ يبعه على رّجاء 
ت ركف كما يَحوزٌ يم محش كما « العا ب نون دي ارم الدمتا 1 


"الفتح" . وظاهرة: اخحتيا رُ عَدَمِ الول لاختيارة جَوازَ بعد وبه صرح في 'السّراج" حييث 


سَّ 


قالَ: ((لو باعَهُ َعدَما نبت ولم تنلة المشافِرٌ والمناجلٌ ففيهٍ روايّتان» والصّحيح: ب 
إلا بالسيمية: وَمَنضَاً الخلاف: هَل يحور ببعهُ أ لا؟ الصّحيح الجواز)) اه.. 
ْ والحاصل: أ الور أريع؛ أله ينا أن ككون تحنة اليات أو مله وعَلى كُل إِمّا أذ 
00 نه مر اباش أو 
بَعدَمُ قفي الثانية اصح اعون ل 6 "الا خ" َل عَلِمْت أن الصواب» وظاهِرٌ 
0 عَدَّمِف وبهٍ صرح في 'السراج 1 احتف الترجيح فاختار 
"الول واخختار "أبو الا م عَنِ "النهر" و"الفشح"» واقتيصارٌ 
"امار 2 ' على استثناء الاي فقط يُِيدُ ترجيخ ما امار أب الث كن لكِنْ قدّسا""" 
عَن "الفتح” : ((أنّ امحتيارَ 0 اللي" أنهُ لا يَدحلُ بكلّ حال كما هو إطلاقا اصن" (2 
يُعنى: صاحب "الهدايّة'» وظاهره: عَدمْالشحول في الصُوَر الأرئع. وقد وَقَعّ في 'البحر "9" 
هَهُنا حللٌ في فهم كلام "السراج' التَقدّمء وف بياذ الخلاف في الصور الكُذكورَةٍ والصّواب 
لي اس ركيد لومم ا كير اللي 


0 


''الة 


(تنبيةٌ) 


وجو 


يد بالبيع؛ لأنهُ في رهن الأرض يَدحلُ الشّحَرُ والثمرُ والرّرعٌ» وف وَقفْها يدل البناءً 


(قولة: بعَدمٍ دُحوله في البيع إلخ) حَقَهُ الحذفا إن الذي ينبني على سقوط التقوم م الدّولٌ في البّيع 


لا عدمة ثم راءجعت الفتحم" فوّجدات ما فيه: زؤقان شرل يدم خرار يعد ربش جولو الت الخ)): 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 2771/5 وعبارته: الإ 0 "السراج الوهاج" عدم 
الدحول في البيع إلا بالتسمية وصحح جواز البيع» وهو من باب التلفيق. ). 

(1) انظر “حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 7151/5 - 73517, 


الجزء الرابع عشر  -‏ سدم ١9١‏ لس سس فصل فيمايدخل في البيع 


60 لا (الشمرٌ في تيع الشّحر بدون الخرط )عر هنا بالشرعر وتمه والسنية لف 
17 درقه و أن هن لسري عي ميك ا ا ا ل 0 
وَالشَّجَرُ لا الرّرْعٌ» وكذا لو أَقرَ بأرضٍ عليها زَرع أو شَجَرٌ دحل ولا يَدحلٌ الزَرعٌ في إقالة 
الأرض» وتمامّةُ في "البَحر"”". 
[مطلبث: لا يدخل الغمرٌ في بيع الشّجر بدون الشرط] 

[45؟17] (قولة: ولا العم ف بيع الشجّر) الثّمر .عشلثة : 0 الذدفئ تخربحُه العت :5 وإن 
لم يؤكل» قال تمر اواك والتومج والعنبيء "يصباح”". وف "الفتح"”): ((ويدعل في 
الشمَرَةٍ الوَردُ والِياسّمِينُ ونحوهما مِنَ المشمومات»): "نهر”. وَشَمِلَ ما إذا بِبعٌ الشّجَرٌ مَعَ 
رفن أ ةن به نيعاي للك 


م 
م م 


زئة؟7) (قوله: لَيفيدَ أنه لا فرّق) أي: بين أن يسمي الزَرعَ والشمرَ - بأن يُقول: اق "اب بعك 


الأرض ورَرعَها أو بررْعِهاء أو الشّحَرٌ وثمرةُ أو مَعَهُ أو به وبين أن يُحَرِحَهُ مَحَرَجَ الشّرط فيقول: 


له رض ع ى اناذكرة زرعهاللت أر كلد لقع عن الايكزة هر أن كاي و60 


(قولة: ولا يُدخلُ الرّرعٌ في إقالّة الأرض) أي: بَعدَ هّلاك الرّرعِ الذي دَحَلَ بالشتّرطء حتى لا تسقط 
0 الشمَنِء قال "المتدي”! ((ولو اشترى أرْضا فيها أشحان فتطعها ثم تقايلاً حت الإقالة جميع 
شمن ولا شيءَ للبائع مِنْ قِيمَةٍ الأشجار» وتسَلمٌ الأمجارٌ المشعري) هذا إذا عَلِم بقطع الأشجار وَقَتَ 
الإقالة, إن لم يعم يم إن شاء رَحَمٌ جميع الشمن» وإن شَاءَ تزله)) اه ونقلة فى "البحر" 0 0 


1 لم‎ (١ 


)١(‏ في "د" و"و": ((أن لا)). 

(7) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح ف بيع الدار ه/777. 

(93) "المصباح”: مادة ((ثمر)). 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخحل في المبيع مما لم يسم وما لا يدخل 4865/5. 
(د) "النهر": كتاب البيع ق7114/ب. 

(1) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©/717. 

(0) "المنح": كتاب البيو ع فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين 7 إق4 /ب. 





حاشية أبن عابدين بجججىي 2< و 717 ؟ ١5‏ ا ا ااا قسم المعاملاات 


وف بالشمر اتباعاً لقوله : ووالعترة : للبائع إلا لك أن" يَشترطه2"7 الا 


القد ا ومثلة 8 ا 
(؟4؟؟] (قوله: ا بالشمّر) أي : حص كر الشّرط ,سألة الشمّر دون ان 0 
مَعٌ | م إمكان العكس اتباعاً للحديث الُذكور الذي استدّل به الإمامُ ال ل نهل فرق 


ى 2 ل 


كز الث قر زا لا والتأبي” : التلقيخ؛ وهر أنا شق م ور يه من طَلع انحل ليُصلح 
إنائها والى بالكسب: وعاء الطّلع؛ وما وك ان السمتة": ((من باع ندال" 0 
)١(‏ في "د": ((يشرط)). 
(؟) قال الكمال بِنْ الهُمَام ف "فتح القدير" 87/5 4: وقد روّى ذلك محمد في شفعةٍ "الأصل" اه. ولم أجد في المطبوع من 
'الأصل" كتاب الشفمق» وقد استشهلد محمد رمه الله في "الحسجٌة على أهل المدينةا امازفن م بوره لعفل ((متنق باع 
نخلا مُؤيرأ)). وكذلك ستأتي الرواية عن الإمام أبي حَنيفة رحمة الله لهذا الحديث بزيادة فيد التأبير. 
قال الرّيلعيّ ف "نصب الرّاية" غريي بهذا لفقل لكان أخرّج نحوة ابن أبي شييبة 707/0 عبن ابن 
فضيل عن أشعَّث عن أبي الرَييرٍ عن جاير؛ وعن أسْعّث عن نافع عن ابن عُمّرَ رضي الله عنهُما قال: ((مَنْ باع تخبلا 
فالثمرة للبائع إلا أَنْ يَشتَرط المبتاح)) دون قيلد التأبير. 
ورَواهُ أبو مُعيدٍ حفص بن غيلان عن لمان بن مُوسى عن نافع عن ابن عَمْرَ رضي الله عنهماء وعن عَطاء عدن 


د 


جابر . نهد أن رَسول الله د قال: ((مَنَ ابتاحٌ عبدا. ومن أَيْرَ حلا فباعه بَعد تأبيرو فل تّمرَهُ إلا أن يشترط المبتاع)). 
أخرجَة النسائي في "الكبرى" (4487) في العشتى ‏ ذكرٌ العَبدٍ يَعِتِقُ ولهُ مالٌ» وابنٌ حِبّانَ (54 497 والطبّرائي في 
"العاين" هك قم ام وابن عَذَِيّ فق "لكان" 24/5 والبيهقي في "الكبرى"ه/د 77 و7375. 

ورَواهُ أبو حنيفة عن أبي الزيير عن خابر عن النبيّ 2 قال: ((من باع تلا مُوَبّرا...)). أحرحّةٌ أبو 
يوسف في "الآثار" صه 21 وعمّدٌ في "الآثار" ص الا وأبو نيم في "مُسند أبي حنيفة" 2737/١‏ والبّيهقى ف 
'الكرى 5/5 لطي ن "تاريخ بغداد" 1 
وأرك د تيوكاي ت لويو و عو رصي اميم (المروتر د البراة” 
((من باع غُبداً...))؛ دُونَ قِضّة التححل. أخرجّةه أبن أبي شيبة 1١7/5‏ و 5١/8‏ و4407 وأبو داود (745): 
والبّيهَقَيَ في "الكبرى"4/5 5"؛ وقال البيهقي: وهو مُرسّلٌ حَسَنٌْ وسيأتي لوعن بدو يناقم بتاكم عن ابن عَمّر 
رضئ الله عنهما. 
ومع "ع اكات المرع اكات 
(5) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 5157/5 


الجزء الرايع عشر سس اا 18#ة لس سسسب فصل فيمايدخل في البيع 


« # © »> ها اه © هد اه *» هاهشداهساه »© هس اه ه» 5865 5 4209 56 ع »م 62865 ولاش 8 ن فشا »> هذاه ها هاج ههج 5 65 4 ا 18535اك اك 8ك اكد لا شاه 6 ا« 4355 اناه جه جم هده معماماه هج بج عم واجاودام و و 


)١(‏ رَوى مالك وأيوب وعَبِيدٌ الله وعبد الله العمريان وعبد به بِنْ سعيدٍ واللّيث ايوب بن موسى وكير الأشج, ع 
عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن رسول الله وي قال: ((مَنْ باع تخحلا قد أبس فتَمّرتها للبائع إل أن 
ترط المبتاع))» وزلة فد ري وزوايما رَجَلٍ باع درك وله مال فمالهُ للبائع إل 

الو 0 “يادةٌ عنه عب ن ابن عسر عن تعمر رطتي الله عنهها قرلة. 
أخر جه ماللكٌُ في "الموطأ" 517/7 في البيوع باب ماجاء في مر المال باع أصلهء والبّخاري (؛ لد مك 

باب من باع نخلا قد أبْرت» و(5 ٠ ٠‏ باب بيع النخبل بأصلد» و0710 في الشروط باب إذا باع نخملا قد أبُرت» 

م0 ف البيورع - باب من باغ خملا وعليها تمر وأبر داود (5455) في الييرع - باب ف العبد يباع وله 

مال والنسائي في 'المجتبى' ' وى و"الكبرى" 0571ل البيوح النل باع أصلهاء 0 لد كر 

العبد يعتق وله مال» وابن د ما جه 9 861) :وو 15) ى التجارات - باب من باع تخلا موي وأحملة 6/؛ و 

و8, و؟١٠.‏ والشافعي في "الأم" 41 و"الستن الأثورة" (150)» وأبو يُعلَى (0750)» والبغوي في "مُسندٍ علي بن 

المع" )١١184(‏ و87 »)١‏ والطراني في "الأوسط" (0817 وأبو أميّة الطرسوسي ف "مُسند اين عمر" (*)؛ وأيو 

عوانة 1ت ةوه )0٠‏ والتيهقي في عزفا 1 غ85 وهال والنطيني :فق "الفضل للوؤضل المدرّجٍ 1 

.)5١8( وان عبد الب في "التمهيد" 384/117 والبَغري في "شرح السَنق"‎ 54/١ 
كذلك رواهٌ أيوبُ وماللك والليث عن نافع واختلف عن عبد اللو بن عمر)‎ :57/١ قال التارقطي ف "العلل"‎ 

فرواةٌ أبر مُعاوية الضّرِيرٌ عن عبيدٍ الله عن نافع عن ابن عمرٌ عن عمرٌ رضي الله عنهُما عن النبي كل [ن العبد]» 

ووَهِمَ في رفع [وكذلك رواه تحمّد بِنْ إسحاق عن نافع. أخحربَةُ النسائي في "الكبرى” (45/89):] والسّوابٌ عن 

با وان كين ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قولُ» كذلك قال حَمَادُ بن سلمة , وَهُشيم ومحمد بِنْ بشر 

وابن نميه وهو ف اصح وانظر "الفصل" للخحطيب 755/١‏ 
وقال شعبة: مسي لير عرنات اجاح هين نبي يه والمملوك عن عمر ضيك: 

كال د ا أعَمُهما جميعا إل عن الي يل: لم قال مر ار فحَدّثْ عن النبي' ل ولم يشلك 
وأخرجَة الطبراني في "الشّاميّين" ( رع وا ع الاح حر دده مر اا ست بن 

عمرَ رضي الله عنهما ف يِصة العبدِ وكذلك احتف على اللْيِشٍ عن عَبِيلٍ :اللا أن سفن يكير الأحح عبن نانم 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء وأخطأ ابن لهيعة فرواةٌ عن عُبِيدٍ الله بن أبي جعفر عن عمّارٍ بن أبي فروة عن زيدٍ بن 

أُسلَمّ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
أخرجه الطبراني ف "الأوسط" 0: "0 وقال: لم يرو هذا عن عمّرٍ بن أبي فَروة إلا بيد الله , بن أي جعفر» تفرد 
به بن لهيعة. ورواه عمّارٌ بن أبي فَروَةَ عن سَالمٍ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن ابي يلك: ((مَنْ باع تخيلا قبل أن وبر 

شمرتها للبائع. ..). أنحر بحه ابن عَدِي ف اكير " د/لاء وعمّار: ما أقلّ ما لَهُ من الحديث» ومقدارٌ ما يرويه لا أعرف له 


شيئا منكرا. وروَى الزهري عن سال عن أيه ذه عن النبى يك قال: ((مَنْ ابتاعٌ نخحلاً بعد أن تبر فمرتها للبائع إلا أن - 


ا 


ن يشترط المبتاع)). بيدسا روى 


حار 


ذاو عافن حت يقي 13 بسي اسنصيت. تبه العايلات 


يشترط المبتا؛ ومّن ابتاع عبداً وله مال فمالة للني باعَةُ)»؛ » فجَعل التِصّتين الأو والجة غ41 بن عُمرَ رضي الله 
عنهما عن النبي فل بينما فصل نافمٌ فروى عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن اللبي كلك قِضّة التأبير وروى قِصّة 
العبدٍ عن ابن عمر عن عمرّ رضي الله عنهما قولهُ وقد تقدّمٌ. 

وسأل الترمدي التخاريّ فقال: خدايت الزهري أصّحٌ ماق .هذا لاني وقال:ق "العلل" 148/5: كلذ 
الحديثين صّحيحٌ » وقال لباقت في "الفتح" :1١7/4‏ وحم مُسلم والنسائي والذارقطني بترحيح رواية افع الْفمساة النمكلة 
على ارواية شالية ومال ابن الديي والبحاري وابنْ عبد ابر إلى ترجيح رواية سالم. وروي عن نافع رفع 
القِصّتن» أخر بحه جه النسائيئ من طريق عبار ريه بن سعياد عنه؛ وهو وَهُمْ. 

وروى سُفيالٌ بن غيينة ومُعمّر زلأت بن شغد وابن ريع رمات بن كيسان وعبّادُ بن إسحاق ويونس 
وابن ُ أبي ؤشبوه كلهم عن ابن شهابب الزّهري عن وعالر عن اال قر 

أخرجه البخاري (7079) في المساقاة ‏ باب الرَجُلُ يكونُ له ثُمرٌ أو شرب ف حائط أو ف نحل ومسلم 
»)١٠١40(‏ وأبو داود 40848 والترمذئ 4:9؟١)‏ وابِنٌ ماجه(١١57),‏ والنصائي في 0 
و"الكبرى" (434341) و(44317) و4353159) و(07717)) والدَارمِي (571؟)؛ والحميدي 01ح وأحمذد 5/5 وام 
و٠5‏ 1 وعيدٌ بن حُميد 0/73 والشافعي في "المسّين المأثورة" (16) و(189) و(190): والأمّ 241/7 وعبد الاق 
ني "الصئف" (177١)؛‏ وابنٌ أبي شيبة ه/07ء وابنُ الجسارودٍ (178) و(174). والبَغوي في "مُسندٍ ابن المع" 
(774؟) و(7775) - وعنه أبو يعلى (34717) و(04048) و(4!5 40 وأبو عَوَانة (5070--307/4). وإبراهيم بن 
طهمان في "مشضيخته" (ؤلاا والطُّيائسي »)١80(‏ والطُحاويٌ في "شرح المعاني" 5 وابنٌ جبان (4971) 
و(5477) و(4477) وأبو عبيد في "غريب الحديث" 0/١‏ هلء والطبرانيٌ ف "الكبير" ,)١15170(‏ واليييقي قِ 
"الكرى" د إباه دوع ون والغرئ (معب ا وو3 0ن وان عبد ار ق "اتسين" 10/1 

ووراة ور رمي سور ين حر الو سرك وجو حرطي ل وا ب أخر جه 
عبد بن حُمِيدٍ (7757). بينما روا ه مُشِيمٌ عن سان بن حُسينٍ عن الزّهري عن سالم عن ابعش وني الله 
عنهما عن الب لله نحوه. أخخر بحه النسّائي ف ا" (6540) في العتق» واليرَارٌ في "البحر الرّخار” (؟١1١))‏ 
وابن أبي حاتم ف "العلل" ما والدارقطني في "العلل" 51/7, و"الأفراد" كما ف 'أطراف الغراقف "لاس 
1 ل 17 تمن كف قال لان ولا نعلَمُ أحداً قال فيه: عن سالمٍ عن 
ابن عمرٌ عن عمرٌ رضي الله عنهما عن النبيّ 38 إلا سيان بن حُسين وأخطاً فيه» والحقاظ يروونةٌ عن الرُهري 
عو بام اج عم ريحي للضي عن النبي يل وهو الصّواب. 

وقال أبو رُرعة: ليس هذا الحديث محفوظاء والصّحيحٌ: سالم عن أبيه د عن النبي يل. ورواةُ عبسدٌ الرّرّاق 
عن معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالاو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي . أخرجه في "المصئف" 
(411١)؛‏ والنسائي ني "الكبرى" (43497): وأبو عَرَاةَ 00787 5). 

ره شاك ا سمطي ركوط عوران عور رفن لد ميم ااي قد ره صاحبهاء قخاصمهة 
! لى النبي قل فقَضّى: أن الشَمرةٌ لصاحبها الذئ ارهان أعرايية أحرد «تن و الطحاوى في "شرح المعاني" 5 والبغوي 


زلم 


ف مُسند علي بن اللجعد" 3 8184). - 
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مَطلبُ: المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحاً له 
وما قيل: ف أن ترك الأول غَريبٌ قفي أن الْحتهدَ إذا اسندل عدييف كان 
تصحيحا لَهُ كما في "التحرير””"2 وغيرة. 
مَطلَبْ في حَمْلٍ املق على القيّد 
َعَم يَردُ ما في 00 ((أن حَمل حَمْلَ المطلّق 000 هنا واجب؛ أنه فق اداه واودة ٍ 
0 لخن 3 اناي عنذا .ورا وم قاسو الم على 1 رعء كما قال في "الهداية”": إنه 
صل للقطع لا للبقاءء وهو قِياسٌ 0 وهم يُقَدَمون القِياسَ عَلى الفهوم | إذا تعارضا)). 
واعترّضّ في ا قولة: ا حَمُلَ الطلّق د ء واحب إلخ» التعيلة لعاف 
'النهاية": ((ين أن الأصّحّ أنه لا يَحورُ لا في حاون ولا في حادثتين» حتى جور "أبو حنيفة' التيمّم 


- ورَواهُ سعيدُ بِنُ أبي عروبة والحكم بن عبدٍ الملكٍ عن قتادة عن عكرمة بن نخالدٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
نحو من حديث سالم. أخرجه الترمذعيٌ في "العلل الكبير" كما في تَرتيبه (0775): وابنُ عَدي في "الكامل" 711/7 
والبيهقي في "الكبرق" 16 والحكم وق كان يفا إلا أن سعد قن قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١//الال:‏ 
قال أبي: ود كلق انوي هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيته من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خصالد 
عن الرُهري عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن النبى يل قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الرُهري عن سالم عن ابن 
عر رصي اللدعهنها عق الى 8 
قال البيهقى: وهذا مُنَقَطِمْ؛ وقد ماح لاجراي جاده قن وكريه رن عار عن لحرت كز الرو ةر 
رضي الله عنهما عن النبىّ يلك وكأنة أرادٌ عن سالم عن أبيه طفه. أحرحه عن هيشام العرمذيي في في "العلل الكبير" 
3ن والنسائى في "الكبرى" (55954)؛ قال التيهقي: رق عسل وشادة بإسنادين مُرسلين. 
ورواه موسى بن عُقبة حدّني إسحاق بن يحبى بن الوليدٍ عن عُبادة بن الوليدٍ نحرٌ حديثي سالم عن ابن عمرّ رضي الله 
عنهما. أخحرجه ابن ماججه (5717؟): والبيهقي "الكبرى"75/0". قال البخاري وأبو حاتم: إسحاق لم يدرك عُبادة. 
)١(‏ لم نعثر ف "التحرير”" لابن الهمام على نص صريح في ذلك. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدخل 487/0 بتصرف. 
(') "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدخل 5/9 ؟. 
(5) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار لاس 
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جميع أجزاء الأرض بحديث: («جْعِلَت لي الأرضُ مُسجدا يو" وك بع هذا لطن 


ازوف كت ددا سار واكم عذنا يبلن عدوي النفز أخبرقا بحاي بن عيبر اللوارضي) الله عنهما أن 
رسول الله و قال: ((أُعطِيت خخمساً لم يُعطّها أحدٌ من قبلي؛ نصيرت بالرعبي مسيرة شهر» وجُعِلت لي الأرض 

مسجداً وطهورا؛ فأيما رَحَلٍ من أُمتتي يي أدر كته الصّلاة فليِصَل...)). 

أخرية النتخارى ان القَيسّم و(478) في الصلاة ‏ باب قول النبئ ولك حلت لي الأرض مسجدا 
وظؤورا و0999 امختصرا ف العسسل باب ايه لعي - وعنه ابسن عبار لبر في "التمهيد”711/0: ومسل 
)57١(‏ في المساجد ومواضم الصلاة: والنسّائي ف 'المحتبى" 7١4/١‏ و3/1ه ف الصّلاة ‏ الّحصة ف الصّلاة في 
أعطان الإبلء وأحمد "٠4 6/٠‏ والدارمي (1585)». ا 0 
٠0/7‏ في الفضائل ‏ باب ما أعطى اللهُ تعالى مُحمِّدا يل وعيدٌ بن حُمِيدرٍ (54١١)؛‏ وأبو عَوَانة ني "مُسئده" 
01075ع وان حبّان (5894)) وأبو نعيم في "الميلية' ”7 و"المستخرّج على مُسلم" زدهااي واللألكائي 
قِ "أصول الاعتقاد" ))١ 159١‏ والبيققي ف الكرمة ”7 و"”؛ و41/5؟ و4/1» وفي "الدّلائل" ه٠/‏ 7غ 
لطبو" النتتك" 104 1) و1 قال أبو تعنم لباولا شان ةا لقنن حنائفن الب كلانابت 
مُشْهورٌ مُتفقّ عليه من حديث جابر وغيره. 

وأخرجه الطبرائي في "الأوسط" (6085) من طر يق إسماعيل بن عياش عن عب الزير بن شي اللو عدن محماء ين لأكدر 
عن أبي سلمّة عن جابر به. قال الطبراني: لم يروو عن أبي سلّمة إلا محمد ولا عته إلا عبدٌ العزيز تفرّدٌ به إسماعيلٌ» وهذا .- 
لا شلك خطأ من عبد العزيز بن عبد الله اليمصى فهر مترولةٌ ايه لامن إسماعيلٌ فروايته عن الماميينَ صحيحة مُستقيمة. 

والصّوابُ ما رواه يزيد بن هارون وعبدة وأنسٌ بن عياض عن محمد بن عمرو عن أبي سلْمّة عن أبي هريرة 
هه عن النبي يك قال: ((أوتيت جوامع الكلم 0 مسجداً وطهورأ)). 

أخرجه أحمدٌ 790/7 و41 و3.0» وابنُ الخارود ني "النتقى" (177)؛ وابن أبي شيبة ٠١/7‏ 4» والطّحاوي 
"بيان المشكل" (4485)؛ والمخطيب في "الكفاية" ص174ء والبغوي (718)» وابنٌ عبد البَرّ في "التمهيد" /777. 
ورواه يونس عن الرّهري عن أبي سلَمة عن أبي هريرة ذف أحرجه النسّائي 5/1. 
ورواهُ سُفيانُ ومَعمَرٌ والربيدي عن الزّهريّ عن سعيدٍ بن المسيّب وأبي سلْمّة عن أبي هريرة 5ه لكن دون لفظة: 
((وجْعِلت لي الأرضُّ مسحدا وطهورا)). أخرجه أحمدُ 550/1 و2558 ومسلمٌ (075)» والنسائي 7/5 و4 
وعبدٌ الرّراق (0077*)» والحُميدي (440): والشافعي في "السنن المأثورة" (17): وعنه الطّحَاوي )٠١77(‏ 


5 
0 حرا اص 


و(لا4 44 إلا ١‏ نّ سفياك فك ف د قال: أبواسلعة فال 15 سعيك وال إِما سعيدٌ وإمًا أبو سلمة. - 


الجزء الرابع عشر ‏ -- ا 9ؤة لمعتست - فصل فيمايدخل في اليم 


ورواه يونس وعقيلٌ وإبراهيمٌ بِنْ سعد وابنُ أي الزّهري كلهم عن الزُهريّ عن سعيلٍ عن أبي هريرة ل 

أخرحه البخاري ومسلمٌ وغيرهما. وكذلك رواهُ الأعْرجُ وهمَامٌ بنْ مُنبْه وأبو يونس مولى أبي هريرة 5ه عنه 
لم يذكر أحدّ منهم هذه اللْفلة. 

وكذلك رواه يوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة : فه. أخرجه البختاريي' (710/8) إلا أن ماد بن قراط رواء 
عن هشام بن حسانً عن محمد عن أبي هريرة يه نحو رواية أب 1 الآنية» أي: بزيادةٌ: ((جْعِلت لي الأرض...)). 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7471) وقال: لم يَروهٍ عن هشام إلا حماد. وابنٌ قيراط: مترولك» قال ابن 
عو ا عابة نا وروي فيه لكر 

وكذلك رواه إسماعيل بن حعفر ومحمّد بِنْ جعفر وعبد العريز بن أبي حارم وعبد الرحمن بن إبراهيم؛ كلهم 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرةٌ 5ه» وفيه هذه اللفظة. 

الطريه ايك 9 قو وسيل دون افيه والعرمدي يلف نادرق رداق الشره بتاكل اليم 
وقال: الخدا مون وابن ماحه (51) ف الطهارة ‏ أول التيمم؛ وأبو غّوانة »)١١55(‏ وأبو يُعلى )149١(‏ 
و(7545)» والطّحاوي في "بيان المشكل" (5؟١٠0)؛‏ وابن النذر في "الأوسط" (505) وابن حجان (818؟) 
و١551‏ و :55:0 والتيهقي ف "الكبرى" ؟/99: و3/ه » والبُغري 351707 ). 

رواه ججاهد بن جبر ؛ واختليف عليه فيه» فرواه حازم بن خرعة [من تيم الرباب] ما لمكي عن أبي 
هريرة طيه» وفيه: ارو ار 0 قال أبو هريرة #ه: قال لي صاحبي انوة رين فلاكتها اعرهه 
الطجارئ أن "نيان الحنك” (448). والعُقيلي في "الضعفاء" 70/79 -/1ء وحازمٌ: قال العُقيلي: يحالف ف 
حديئه» وولقة ابن حبّانء ثم قال: ربّما جاجد د وقال المسعودي عن مُزاحم بن رُفر عن 
جاجد عن أبي هريرة ضيه عن النبى 6ل: ((أعطيت ميا ): وأخر بحه العقيلى في العام 14 غنن محمد 
ابي فليناعن عبد الله العُمَري عن مراحم بن زُفر عن مُجاهد عن أبي سعيد الخدريّ لك عن النبيّ 6 نحوه: وقال: 
محمّد بن فليح لا يُتَابَعُ على حديثه, 

ورواه رَوْحُ بن مُسافر عن الأعمش عن أبي يحبى القتّات عن مُجاهد عن عُبيد بن عُمير عن أبي ذر ه قال 
رسول الله يي: ((جعِلت لي الأرضُ مسجدا وطهورا)). ورواه أبو غوانة 00 بن عبد الحميد وأبو أسامة ومحمدُ بن 
إسحاق ومندل بن علي كلهم عن الأعمض عن مُحاهد عن عُبيد عن أبي ذر 86 له: أخر حه أبو داودٌ (588) في الصلاة 
- باب في المواضع التي لا تحور قيها الصّلاة؛ والدّارمي 5707 ؟) في السَيّر ‏ باب الغنيمة لا تَحِلُ لأحد قبلداء والحسينٌ 
وو "زوائده على رُهد ابن المبارك" )٠١59(‏ و(1770)) والحاكم 25 وأبو نعيم ف "الحلية" 9//ا/ا 
والبيهقي ف "الذلائل" 40/6 واب أ أبي شيبة 7915/7 و07/١1١4»‏ قال الحاكم: صّحيح على شرط التشّيخين ولم 
لوهذ بولا الإتتافف :| بون | عدر حا لافلا وين" ادي مرق 

ورواه عبد الكريم الحزّري عن مُجاهد عن عُبيد بن عُمير عن أبي ذر نحو رواية أبي عوانة ومن تابعّه عن الأعمش؛ 
ورواه قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيمٌ بن مُهاجر عن مُحاهد عن عُبيد بن عُمير عن أبي 0 وحالف - 


حاشية ابن عابدين امس هيحد ايه التاملات 


-َ بحر السقاء [متروك] فرواه عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن محاهد, وقيل: عنه عن الأع. ش عن 
عمرو ابن مره عن مُجاهد» ففي هاتين الرٌوايتين بان أن الأعمش لم يسمعْهُ من مُجاهدٍء ورواه الفضل بن موسى 


ير 
زات ايمرا فق ريغن أبن ذر عقن عن النبىّ يلك وفيه: ((أينما أد ركتك الصّلاءٌ فصل فهو مُسجد)). 


أخحرحه مسلمٌ »)07١(‏ وأبو عوانة »)١١51١ -1١١54(‏ وابن أبي شيبة 7 والبيهقئ في "الكبرى"451/7 
وابنُ عباد الب ©/777. ورواةُ أبو مَرِيمَ عبد الغفار [مُترولكُ] عن الأعمش بإسناد آخر فقال: عن الأعمش عنن إبراهيمّ 
الى عق م ووس نتواني طن الل مرو 

ورواه شعبة عن واصل الأحدّب وغعر رذ عن عافد عن أن رم أخخر جه الطَيالسيٌ (477): 
وأحمدٌ 171/0 و1705 والبرَارُ 0779 4)» وابنٌ أبي شيبة 2747/7 واللالكائي .)١449(‏ ورواه عبد العزيز بن 
بان عن عمرٌ بن ذَّر عن مُجاهد قال رسول الله ويد لأبي 1 فذكرة. أخرجحه الحارث بن أبي أسامة كما في 
'بغية الباحث' وفيت وعنه ابر عق "الدب" 5 وانظر "التاريخ الكبير" للبحاري ه5/ه5ه4: و"علل 
الدا قطني" 5 ”, و"زوائد المروّزي على الزهد"' )١٠١548(‏ و(15178) (17179) و"حلية الأولياء" #م/؟. 

واحتلف عن يزيد بن أبي زيادٍ فيه» فقال أبوعُوانةَ وعبدُ بن حُميد وجرير وعُبيد بن عَبْثْر بن القاسم وعبد العزيز 
ابن مُسلم وعلىّ بن عاصم: عن يزيد , بن أبي زياد عن مُجاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبى 3. 
أخرجه ابن أبي شيبة 5959/9 وا/١١4»‏ وأحمدُ 350/١‏ والبَرار (51457). وعلي بن عاصم ويزيد: ضعيفان 

ورواه عبدُ العزيز بن مُسلم القمْمَلي عن يزيد بن أبي زياد عن مِقسّمٍ وحدّه عن ابن عبّاس. أخخر جه أحمد 
50م ورواه ابن فضيل عن يزيد عن مُجاهد وبِقسّم عن ابن عياس. أخرجه ابن أبي عاصم في "السّنة” 
)8١5(‏ والبَرّارٌ (457) والآجْرَيّ (4 2٠١1‏ والْحفوظ قولُ من قال: عن مُجاهدرٍ عن مُبيد بن عُمير 


03 - 
عن ابي در. 
2 3 1 ٌ م ّ 1 
وقال العقيلي: هذه الأحاديث مضطربة كلهاء والحديث ثابت من غير هذا الوجه في قوله: ((جعلت لبي 
الأرض :..)). 


ورواه حُصّين بن ثمير حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مُحاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن اللبئ لله 
نحوه. وابن أبي ليلى ضعيف. أخرجه الطبراني 1ه والزار3 م "كشن الأسفار"وفال البزانة ل 
نعلمّه يروَى عن ابن عبّاس إلا من هذين الوجهين؛ وحديث الحكم لا نعلمٌ رواه إلا ابن أبي ليلى عنه؛ وقد 


3 2# 3 2 2 ار 21 03 و 1 ك 21 غ2 , 
خولف فيه فرواه الأعمش عن مجاهدٍ عن عبيد بن عمير عن أبي ذرء ورواة واصلّ عن مجاهدر عن أبي ذر؛ - 


الأرهالرايم فقو سس يمي 258 ممصم يي ففل فيا بذجل والمع 


5 ورواه عبيدُ الله بن موسى عن سالم أبي حمّاد عن السّدَيّ عن عكرمة عن ابن عيّاس. أخرجه البرّررُ "كشف 
الأسعار" 0 او والبيهقي 8 ا ؟/7 4 وف "الدّلائل" 74/5 4» قال البزَّارٌ: ورواه ا 
ابن كهيل عن مُجاهد عن ابن عمر. أخرجه الطبراني (1911) عن سلمّة بن إبراهيم بن إسماعيلٌ بن يحيسى بن 

سلّمة بن كهّيل حدثني أبي عن أبيه عن جدّه عن سلّمة بن كَهَيل به. وإسماعيلٌ بن يحبى ضعيفف متروك. 
ورواه يزيد بن الهٌاد عن عمرو بن شّعيب عن أبيه عن جدّهٍ وفيه: ((وجْهِلَت لي الأرضُ مسجداً وطّهوراء أينما 
أد ركتنى الصّلاة مسحت وصليت...)). أخرحه أحمدٌ 7/؟150: والطحاوي في "بيان المشكل" (4489). والبيهقي في 
اكد" 1 5؛ وصححه المنذريُ ف "الترغيب" 247/4 وقال ابن كثير: إشفادة نفيك 
ورواه اجاح الأتاللى اباتعلا عن ابد وحميارٍ عن أنس ضفن به أن رسول اللويلة قال؛ (جُيت لي كل أرض 
طَيبةٍ مسحداً وطهورا)). أحرجه ابن الخارود في "المنتقى" )١١5(‏ وابنُ المنذر في "الأوسط" (57)» قال الحافظ في 
"فتح الباري" 578/١‏ : إسناذة صحيح. 
ورواه حُسين الَروزيٌ عن إسرائيلٌ عن أبي إسحاق عن أبي بُردةً عن أبيه نحوّه مرفوعا. ورواه عُبيد الله بن 
موسى وأبو أحمد الرُبيري مُرسلاء ولم يسنداة. أحرجه أحمذ 417/4 وابن أبي شيبة 411/17) والطبراني كماقٍ 
'المجمع" 28/8 4: من طريق المروزي. 
ورواه ابن أبي فديك عن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهّبٍ عن عباس بن عبد الرحمن بن ميناءً الأشحّعي عن 
عوفب بن مالك ضيه عن النبي يك وفيه: ((وجُعلت لي الأرضّ طهوراً ومسجدا)). أخرجه ابن حبّان (5999) 
وعْبِيدٌ الله صالح الحديش» قال ابن عَدي: حَسن الحديش يكب احدينه: 
ورواه عامرٌ بن مُدرك عن فصّيل بن مرزوق عن عَطيّة عن أبي سعيدٍ له قال رسول اللدقة: ((أعطيت 
خخمّسا...)) حوّه. أحرجه الطبرانيٌ في "الأوسط" (0745» ثم قال: لم يرو عن فضَبل إل عام وعامرٌ: قال أبو 
حاتم: شيخ» وقال ابن حبّان في "الثقات": رَبّما أخطأً. ورواه إسحاق بِنُّ عبد الله بن أبي قروة [مترولك] عن يَرِيدَ بن 
صّيفقة عن السّائب بن يزيد عن رسول الله َل نحرّه. أرجه الطبراني (170/4). 
رواه سليمانٌ التيميّ عن سيّار أبي المنهال عن أبي أمامة مرفوعاء وفيه: ((وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي 
مسجداً وطهررا)). أخرجه أحمدٌُ ١4/5‏ و53 ؟, والتثرمذي (1597) في السسسيّر ‏ باب الغنيمة» والطبراني قي 
"الكير” ام بور بام والبيهقي ف لكر" ال وا واب عبيد البر .ه99 مين 
طريق ابن أبي شيبة» و"الثقفيّات" كما في "التلخيص" 45/١‏ ١غ‏ قال الترمذي: حسَنّ صّحيمٌ» وقال ابن حجر : 
الاك صحيح. 


0 4 53 2 ًّ 8 - . ءِ حاضي 
واخجرجمه الطبراني )/572١(‏ من طريق بشر بن نمير [متروك] عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة بحجوه. 
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على اليد وهو حَديث: «الترابُ طَّهونٌ)2©7) اه. 
5 عرداة أب تعادره و ال بن ن سلّمة؛ كلهم عن أبي مالك سعد بن 
طارق الأشجّعيَ حدثني ربعي عاق سحي عن ل رسول اللهوق: ((فضّلنا على الناس شلاث: حُعلت 

صُفوفنا كصفوف اللائكة» وجُعِلت لنا الأرضُ كلها مسجداء وجَعِلَت ثربئها لنا طهوراً إذا لم نَجدٍ الماء» وأعطيت 
هذه الآيات من آخخر سورة البقرة من بين كنز تحت العّرش)). 

أخرجه مسلمٌ (07): والطالسي (414)؛ وان أبي شيبة 7917/7 و411/37» وأحمدٌ /877", والدسائي ف 
'الكبرى" )8١77(‏ والبَرَارُ في "الببحر الرّحار" (5817) و(5845)» وأبوعّوانة (8074)؛ والطحاوي في "يان 
المشكل” )٠١74(‏ و(4490)» وابنُ جزعة (757) و(2)7574 وابنُ المنذر في "الأوسط" (000). والدارقطني في 
"السّسئن” 21757-1075/1 وابنٌ جِنّانَ (15917) و(0٠54)»‏ والآحُري في "الشريعة" )٠١17(‏ و(17١٠0))‏ 
واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )١554(‏ و(5445١):‏ ولوقي ف الكتبرئ" رودا و شوق 
"الدلائل" ه/474 وه47» واب عبد البَر في "التمهيد" 771/0 و2550/15 وقال ابن المنذر: ونَبتَ عن البئ 6: 
((وحُعِلَت تربتها آنا طهوراً))» قال البرَارٌ: وهذا الحديث لا تُعلمّه يروَى عن حُذيفة إلا بهذا الإسناد. 

ورواه الحسنُ بن صالح عن سالم بن ابقُعدٍ سمعث نُعيمّ بن أبي هند حدثنا ربعي بن جراش حدثي خُذيفة نحره. 
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (74395) ثم قال: لم يرو عن الحسّن عن سالم إلا أبو زهير. 

ورواه أبوحالد الذالاني [ضعيفف] عن سعيد بن أبي بُردة عن ربْعِي عن حُذيفة مُختصرا على: ((أعطيت خواتم 
سورة البقرة...)). أحرجه الطبراني في "الكبير" )3١75(‏ و"الأوسط" )4١45(‏ وقال: لم يّرِوهٍ عن سعيد إلا 
أبو حالدء ولا عنه إل عبد المتّلام؛ تفرد به عبدُ المومن 

ورواة زُهِيرٌ بن محمّد عن عبد الله بن محمد عن سير عو عب الله عبن علي , من ابي طاليو , ذه قال 
رسول الله يله: ((أعطيت ما لم يُعط أحدٌ منّ الأنبياء.. .وجل لي التراب ور جلت عن 0 الأمم)). 
أحرجه أحمدٌ 48/١‏ والضّياءٌ في "المحتارة" 74/9 2343 وابنٌ أبي شيبة »4١١/9‏ وابنُ عبد البّر في "التمهيد" 
83 وا لبرَاررُ في "البَْحرِ الرخار" (تمى وتمّام في "الفوائد" كما قّ 'الروضٍ السام" ))١1578(‏ والبيهقي ف 
"الكبرى" 71/١‏ و4١‏ و"الدلائل" ه/7 4 . 

وأخرجة اد 131/١‏ حدقا ب و سعيد ذا سغْيدٌ بن سلمة ين أى الخسام شاغيد اللدين عمد ين عقيل غين مد نن 


على الأكبر سمع أباه على بن أبي طالب به. وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" قال: روآأة سيد بن سلمة عو اين عقيل عد ت 


الجزء الرابع عشر سس 9ه« د فصلفيمايدخل في البيع 


(ويؤمر البائع بقطعهما) ل ل ا ل 


أقول: أَجَبِت عَنهُ فيما عَلَقنَهُ على "البحر””2: وويآن للنة هنا لا يُنفي الحكّ غماعناة؛ 
حا ا اي لقب غير مُعر إل عند فِرقةٍ بوكر م سس تبن ما 
يحي فيه الحدلُ فلا دلا في ذلك على أنه لا يُحمَلْ في حاون عنتناء كيف وَحَمْلُ المطلق 
على المقيّدٍ عند اتحاد الحكم والحادثة مَشْهورٌ عِندنا مُصرح به في مان ود و التوضيح” 
و"الثلو يج”و غير ها؟! فما استند إِليد من كلام "النهاية" غير مُسلّم)) فافهم. 

117434 (قولة: ويؤمر البائع بقطعهما) أي: فيما 9 باع أرضا يه 3 لم يسمه أ 


(قولة: أَحَبِتْ عَنَهُ فيما علقتة على البحر" ال إلخ) فيه : أن غاية ما أَفَادَهُ هذا 
الجواب أن مُفهومً اللقَبِ غير متب وليسَ الكلامُ في اعتبارو, وهذا لا ينفي أنه قلا وَحدَ مطلقٌ ولم 
يُحَمَلْ على المي على أله لو قبل بعتم مِحَّة التفريع الواقع في عبارة "النهايَة" لا يشي بطلا 
دعواهُ الُذكورق» وكَرنُ كلاه مُحَالِفاً لما في الكتب الذكورَة لَيسَ بشيء» فإنَهُ كشيرا ما تصحّح 
الشروحٌ حلاف ما في المتون. 


ب عم يق عفرل برو الى ظائيي فق على به. - كذا قال في "العلل" - قال أبو زرعة: عديك فين و سلية عرض عه وهذا 
ديت زهير بن محمد عندي صّحيح) اق ولق ابن حبّان» وقال النسائي : و 
عبد الله بن عقيل: كل خسف ركم لديف الرمدي وده اينف امح كبر ب "فتح الباري”" 
454/١‏ والهينمي ف "كنينق لامعا" ا 
)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 'كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار ام 
(؟) "المثار": بيان حمل المطلق على المقيد صده8١.‏ 
(5) "التلويح على التوضيح”": فصل في حكم المطلق 7/١‏ - 351. 


(؟) في "ب" وام”: ((لم يشترطه)). 


ع بام 


خاشية ابر عابيلية ٠”‏ متيام سن عسوي ٠‏ 757 اتسمكيسيت ييح سيد قسم المعاملات 


لزرع والشمّر (وتسليم المبيع) الأرض والشجر عند وجحوب تسلييهماء فلو لم ينقد 
الشْمّنَ لم يُؤْمَرْ بوه "ححائيّة””" (وإن لم يَظهَنْ) صَلاحُةُ؛ لأنّ بلك المشتري مَشغول 


لك البائع» فيجبرٌ على تسليحِهِ فارغا (كما لو أوصّى بنخمل لرَجَل وعليه بسر 


خيف ل الررنه عن قَطْع بسر » هو المحتار) مِن الرواية» ''ولواجحية"0", 25 


[غ#ة؟؟!] (قولة: الزرع والشمّر) ذل و ضمير التنيّق وقول ((الأرض والشّحر)) 
بَدَلَ ((مِن المبيع)). 

ره44؟ (قوله: عند وُجحوبب تسلييهما) أي: تَسليم الأرض والشّجَرء وذَلكَ عِندَ تقد 
المشتري الجر 

5ه ؟؟] (قولة: لم يُؤْمَرٌ به) أي: بالقطع؛ لعدم و جفواتتة 0-6 

/491 57؟] (قولة: وإن لم يَظهَرُ صّلاحة) الأولى: صّلاحهماء أي : الزرع والشمّرِ وهو 
ناسيب لقوله: ((بقطمهما)). 

زدة؛؟1] (قولة: لأنّ يلك المشتري مَشَغولٌ || لح) عله لقوله: ((ويُومَرُ البائعٌ بتطيهما 
إلخ)» وف النهر"” 00 0 : (إباع شَجَرا عَليه مر ها يو ع ين 
دعن امد الو امساح الو "اين قري تله ا عبيه لمر لم يج ولكن يعار إلى 
الإدراكِ» فلو ا المشتري 0 البائع: إن فنناء بطل ابيع أو قَطعَ الشمَّىَ)) اه. 0 
'الشّارح" آحرَ البابيء فتَأمَلُهُ مَعَ قول المدون: ((ويُوْمَرٌ البائعٌ بالقطع)) فإنهُ يناف التخيير 
الذكور» ولعلهُ فول آخر فلمْحرن. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في مبيع الكرم والأراضي وما لا يدل 40/9 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "ب": (««(ججبر)). 

(") "الولواحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائع على تسليم المبيع والمشتري على تسليم الثمن إلخ ق75١/أ.‏ 
(4) "النهر": كتاب البيع ق716/ب. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض المدفوعة 0 إلخ 74/7. 
(5) في النسخ جميعها: ((الشحرة))» وما أثبتناه من "جامع الفصولين"» وقد أشار إليه مصحّحا "ب" و"م" 
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الوه لزاع عون سم سي سي 9007 ممسسصتيحتب. نهل بفابخل لالخ 


وما في 'الفصولّين" ارم 5 بدون الم ور ترم بأَخْر مثلها)) ‏ مَحمولٌ على 
ما إذا رضي يي ار '. (ومّنْ باع ثُمّرة بارزة) جم رو ام وو 


رهه4؟/ (قوله: وما في "الفصولين"”") أ أي: "جامع العو" ل'ابن قاضي ميماوة0, 
جَمَعَ فيه ين فصولي لوسرو انا ا 

ةم (قولة: لحيو على ما إذا رَضِي المنستري) أي : : رضي بإبقاء «الزرخ بأخر 
مث الأرض» وإلا 0 البائع بالقلع 0 بنَ كلايهم وأا إذا اعت المدة في الإجارة 
فللمُستأجر أذ يقي لد بأحر لمثل إلى انتهائه؛ لأنها للاتتفاع: وذلك بالترك دُونَ القلع 
بخلاف الشراء؛ لأنهُ لملك يي فلا يُراعَى فيه إمكانٌ الانتفاع, 0 

قِ بع الشمر والرّرْع والخجر مُقصودا 

اد (قولة: 00001١‏ اموز ناف من تع لمر يع للشخر شرع فى ده بعد 
مقصوداء ولم يَذكر خكم بيع الزرع والشّحَر مقصوداء قال في "الدرر"0*) : ((لا يْصِح , َع الزّرع 
قبل صَبرورتَهِ بَقلا؛ لأنه ليس 0 به وتابع للأرض» فيكون ارصح فلا يجوز إيراذ العقدٍ 
علي بانفراد وإِن باح على أن يتركة حتى يُدرلدَ لم يجن وكذا الرطبة والبقول» ويحوز بيع 
ون ا أي سواءً بلغ أوان الحصاد أو لا لا - ومِن غيرهِ بغير إِذنه إن لم 

فسخ إلى الخصاد فإنة حِينئِلٍ تت إلى [؟ رق ؟/أ) الجوازء كم إذا باع الجاع ف المسّقّف ولم 

فسخ ابيع حتى 0 فليم ا 0 مله وق وف "البح" 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ 74/7. 

(؟) كذا قي بعض مصادر ترجمته» وفي بعضها الآخر؛ ((ابن قاضي ميمّاؤنة))» وفي "ط"؛ ((سماوية)) كما ف بعض المصادر أيضاء 
وف "هدية العارفين" :4٠١/7‏ ((ابن قاضي سيماو ‏ بدر الدين محمود ب بن إسرائيل السيماوي يعرف بابن قاضي سيماو ونة» كما 
ذكره في "الكشف"» والصحيح: ابن قاضي سيماو» وهي بلدة من توابع كوتاهية)). وانظر "الأعلام" .١55/19‏ 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدحل 77/9. 

(5) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 4/5 77. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أنَّ ههنا أصولا 1 

14 رج كر , 


(0) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7١8/©‏ بتصرف. 


١ 





خاشمة ار عارلقية.٠‏ متسس بين سيي ند 133 الس يسيب طح ب ب قسم المعاملات 


أما قبل الظهور فلا يصح اتفاقا (ظهر صلاحها أو لا صح) 2 الأصح. ٠‏ (ولو حرر 


بعضها دون بعض وافاقا واج عدو و مر فقا واه واران ووم م م م ما راو م م م م و ومع رج م وو ممامر فنا موف مه مهم عم ممم مم مهم 


2 


نالأ ”0 ((اشترى حر للع وم لها روه وليسله حَذ الأرض إلى ايها 
الُروقء بل يَقّمها على العا إل إن شط البايغ لقم على ويه الأرض» أو كول في القع من 
الأصل مضو للبائع ككونها قرب حائط أو بش فيَقطعها على وَْهِ | رص فإن قَطعها أو قلعها 
بت مكانها / أخرى فالتابت ع لبذ قَطَمَ م أعلاها فهر المُشتري 'سيراج ولت ار 
نخلة ولم يبن أنها للقلع أو للقرار قال "أبو يوسف": لا يَمِلِكُ أرضّهاء وأدحل "محمد" 
ماتحتها”2 وَهُرَ لمحتا وإن اشتراها للقَطّع لاح رض الفاقاء ون للقرار تدحل اتفافاء 
وإن باع نصيبا له من شجرة بلا إذن الشّريك حار إن بَعْتْ أوان اكه والأفنه) اه. وقدّسا" 
في الشركة حك امه 0 

0" (قولة: أَمَّ قبل الظهور) أشارٌ إلى أن البروز © مُعنى الظهورء والمرادٌ به انفراكُ 

الزّهر عَنها وانعقادُها نَمَرة وإن صَغْرت. 
[مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الشمر] 

وه ؟لن) (قولة: ظهَرَ صلاحها 7 لا) قال في 0 ((لا جلاف في عدم جواز 

بيع الثمار قَْلَ أن نَظهَرَ ولا في عَدَمِ بجَوازه بعد الظهور قَبلَ بدو الصّلاح بشَرط الترك 


(قولة: وأدحل "محمد" ما تحتها إلخ) ) وي أي مضع دل ما تحت الشجرة م بن رض فإنها تدخا بقاذر 


غلظ الشَّجَرةٍ الخ بتر ولاك شر امي يت لزه عاديا يان لساسي الأرض آنا تنيت اه ' 0 


)١(‏ نقول: لم نعثر على المسألة في "الظهيرية"» على لمعن لب واو نع ار 7 الفري اقفر 
"الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يدل ف مبيع الكرم والأراضي وما لا يدل 5148/5 -5145. 

(1) أي: كما لو أقرّ لإنسان بشحرةٍ يدخلٌ ‏ الإقرار ما تحتها من الأرضء كذا في "الخانية". نقله العلامة "ابن 
عابدين" رحمه الله في “"حاشيته منحة الخالق": 71/8 

(5) المقولة ]7١341457[‏ قوله: ((لكن فيها إلخ)). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدل 488/5 - 4854 باختصار. 


اللأوواترا فر سمي ا مح ست وين فل ف انكل وال 


لا) يَصِخٌ إفي ظاهر الَدَضَبع) وَصّحَّحَهُ "السرحسي"20, ا 


ولالي اوس ار سر القطع فيما ينتفع به ولا في الجوا بَعدَ بكو الصلاب لكن 
و در الصتّلاح عندنا: :أذ عم العاهة والفسياة وعندَ "المشافعي' : هُوَ ظهِورٌ النضج وبَنُوُ الْحَلارة 
و ا ا هَل للا عل اللا ي عا لتر فلي في للضي" 
و"مالك" و"أحمد": لا يجوز وعندنا: إذ كان بحال لا يت به في الأكل ولا في عَلفو الوا به 
لان نا حلي ول ا سر ان 0 أنه 
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الى ألما حرج مع أوراق اشر و و ا ا 
يُتفع به ولو عَلا للدّواب فالبَيعٌ جائرٌ باتفاق أهل المذهّب إذا باع يشرط القَطع أو مُطلْقا)) اه 
هكلم 0 0 ٍ 38 0 قال كِ 0 0 30 اشتراها 0 

ا شر أدب حلم فل شي ولو ألمرت بعد اضر م يشت ركان فيه للاختلاط, 
والقول قَولٌ امشتري في مقدارو م يميه لأنة في يل وكذا تع الباؤمان بطع د 
حَدَتْ بعد القبض خروجٌ بعضيها ا: شتركا كما ذكرنا)) اه. ومُقتضا نهنا تو لسوت هده 
القبض يْصٌِ البِيعُ في الموجود وقت ؛ البيع» فإطلاق "الصنف" ‏ تبَعا ان مُحمولٌ على 
ما إذا باعَ الموحودَ والمعدومٌَ كما يُفيدُه ما يَأني”" عن "الحلواني"» وما ذكرةُ في "الفح" 
بن التفصيل مَحمولٌ على ما إذا باع الّوحودَ فقَطء وعلى هذا فقول "الفتح””" عقب ما قدّمناة”" 
19 "المبسوط": كنات" البيع 1510/1 
(؟) "الخانية”: كتاب البيع ‏ باب ما يدحل ف البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ فصل ف بيع الزروع والشسار 

/ ٠ت5؟‏ (هامش شى "الفتاوى الهندية" ). 
() "الفح" : كتاب البيوع - فصل: ما يدححل في المبيع ما لم يسم وما مالا يدعمل 445/5 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدحل في بيع الدار إلخ 4/؟١.‏ 
(5) قي المقولة الآتية. 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدل 1947/5. 
(/) في هذه المقولة. 


ارم 


عَنَهُ: ((وكان الوا" يفتي عو ف الكل إلخ)) لذ يان اللفصي اللتذييد كرةة زأنة 
لا وجة لحواز البّيع في الكل | إذا وَقَعَ م ابيع على المويجوة فقظع فاغتنِم هذا بكري 

[08ة؟8)] (قو ل وأفتى "الخلواني" ' بالجواز) وزعم أن مَروي عَنْ أصحابناء وكذا حكي 
عَنِ "الإمام الفضلي"» وقالَ: ((استحسينَ فيه لتَعامُلٍ الناس» وفي نع الناس عَنْ عادَتّهم 
حَرَج))» قال في "الفتح”©: ((وقَد رأيتُ روايّة في في نحو هذا 0 "محم" في بيع الوَردٍ على 
الأشجارء فَإِنّ الوَرْدَ مُتَلاحِقْ» وجَوَّرَ البَيعَ في الكل وهُوَ قَولُ 50 اه. قال 
ا ال والأصّح أنه لا يَجَورْ؛ لأنّ الُصيرَ إلى 
مثل هذه الطريقة عند تحقق المرورَةٍ ولا ضرورة هُنا؛ لأنه يُمكنة أن يبع موا على 
ما ييّناء أو يُشتري اللُوجودٌ يبَعض 7 وو خخر العقد ف الباقي إلى وَقسَم وُجودو» أو يَسْتري 
الموشوية يجميع الشمّن ريح له الانتفاع عا ا فيَحصل مُقصودُهُما ل 
[؟/قه؟/ب] فلا ضرورة رَة إلى تجويز العَقَدٍ في المعدوم مُصادما ٠‏ لص ؛ وَهُوَّما رُوي أنه عَليهٍ 
الصّلاة والسسّلامُ ((نَهّى عَنْ بع ما ليس عِندَ الإنسان» ورخخص في السسّلّمي”*)) اه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخخل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدل 5/؟491. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدل فْ بيع الدار إلخ .١7/5‏ 

(5) "المبسوط": كتاب البيو ع7١917/1١‏ بتصرف. 

(4) من قوله: ((بهذا الطذّريق)) إلى قوله: ((لا يَنَضبهِ العٌقدُ وهُوَ)) الآني في المقولة [509؟1] ساقط من نسخحة 

(0) قال الرّيلعيّ في "نصب الراية" 4/د4 : غريب بهذا اللفظ؛ والذي يظهر أن ارت رك وقالابن حجر ف 
"الدراية" ١55/5‏ : نعم هما حديئان أحذهما: : ((لا 7 تبع ما ليس عندّك))» والثاني: ((الرّخصّة في السلم)). ولم أره 
بهذا اللفظ إلا أن القرطبي في ' اشرح مسله" مات كر ايض اد 

ما حديث: ((2 ؟ بعْ ما ليس عندك))» فرواكُ حَكيمْ بن جزام وعبدٌ الله بن عمرو بن العاص وعَتَاب بن أُسَيد . 

روَى شعبة وأبو عوانة وهُّشيم عن أبي بشر جعفر بن إياس , وأيوب عن يوسف بن مَامَكَ عن حَكيم بن جِرَام ذه 
فال أبن لذن كاقلن رانب ارح يمال من البيع مالس معدي آنيا + لثمن الشوق اننا أيقهة قال: 
((لا تب ما ليس عِندّكَ)). َ_ 
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- أخخرجه الطْبالسي (2)185 وأحمة ١/2‏ الأغوابن اي شية 061/0 واب دارة ( 881 قي الصوع دينات في 
لحل يبع ما ليس عنده» والترمذيُ (1585) ف البيوع د نأب ماجاء فق كاهو بيع ما لبس عسدك» والنسائي ف 
"'المجتبى" 2,2783107 و"الكبرى" (1709) ف البيوع ‏ بيع ما ليس عند البائع؛ وابنّ ماجه )5١81(‏ ف التجارات ‏ 
باب النهي عن يبع ما ليس عندك؛ والطبراني (7051) و(094) و(7045)» وأبو بكر الشافعي كما ف 
"الغيلانيات" (717) و(517)» والببهقيّ في "الكبرى" 777/5 و2107 والخنطيسبُ في "توضيسح أوهام الجمع 
والتفريق" 744/١‏ (843)» قال النطيب: هكذا رواهُ غندّر ويحيى القطّان وسعيدٌ بن عامر عن شُعبة عن أبي بشر 
فقال: عن يوسف بن ماهَك كما رواه المماعة؛ ورواه محمد بن يونس الكنيمي هم نَالف] وسيفٌ بن سايمان 
[يأتي بالمقلوبات والأشياء لموضوعة] عن الطّيالسي عن شُعبة؛ فقالا: يوسفُ بن هران وهذا خطأ واضم منهماء 
وقال اللي ق "السيقة" © الغ/ة والحترط فول غندر. 

وروا إسماعيل بن عَليّة وؤهيب وعبدٌ الوارث و إبراهيمُ بن أبي 510 عن حَكَيم 
ضيه قال: ((نهاني رسول الله يل أن أبيمَ ما ليس عندي))؛ قال أيوبُ: أو قال: ((سلعة ليست عندي)). 

أخخر جحه أحمدُ ١/7‏ 5» والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (8457): والشافعيّ في "الرّسالة" 
ووم ع "اسهد" كا والطبراني (5 ٠‏ ةا 

ا الحّادان فاختلفت الرّواية عنهما فرواةٌ هكذا حمَّاج | مال كن ادن سلمة فو أ ابوب فين يوسق 
عن حَكيم طينه به. أخر جه الطبراني 89 . ٠‏ أما عبدُ الواحد بنْ غياث فرواةُ عن حمّاد بن سلّمة عن أيوب عن 
يرسف أن رسلول الل يل قال للَكيي طفه . 5 أخرجه الطيراني 07٠٠1‏ وكذلك اعتافت الرّواية عن حمّاد 
بن زيل فرواُ سليمال بن حرس وقنية بن سعياو عن حماد بن زيلو عن يوسف عن حكيم ة 8 نبب وسداهر السرط: 
أخجر بحه الترمذي 01 والنسائي ف الكبرى ' كماق "التحفة"(5؟51)) والطبراني(١ 81١‏ والشيقي ف 
'الكبرى"7717/6؛ قال الترمذى: وهذا حية .: 

م خاله بن خيداش فروأة عن حمّاد بن زياد عن يحب بن عتيق عن محمد ين سيرين عن أيوب عن يوسف عن 
حكيم ذه نه به. وعند أبي نعيم والنسائي زيادة: قال حمّاد : وحلّثنيه يوب عن بوسف عن حَكيم عن البي يل مثله. 

أرحه النسائي في "الكبرى" في الشروط كما في "التحفة" 51475)؛ والطبرانيٌ فْ لكي" 0 
و"الأوسط”" (ههمه) و(0145)» و"الصغير" (0770» وأبو نعيم في "الحلية” 774/5 والخطيبُ في "التلخيص" 
7ه وتام في "الفوائد” كما في"الروض البسام" (178). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحبى بن عَتيق 
إلا حمَّادُ بن زيد» تفرد به حالدُ بن جداش. واب تجداش ضْعّفه ابن المديني» وقال 5-20 مننوق قد كبحي عن 
ينفردٌ عن حمّاد بأحاديث» وقال أبو حاتم وغيره: صدوق» وولّقه ابن حبّان وابنُ سعدٍ ويعقوب. 

ورَوَى عوف وابنُ عون ويونس بن عُبيد وهشامٌ بن حسّانَ ومنصورٌ بن رَاذان والربيعٌ بن صّبيح وداودُ بن أبي 
هناو وححالة بن دينار وأبو هلال عن محمد بن سبرين عن حكيم بن جام د به. ' 

أختوج يله العر ف الطيرار” ف "الك" رمام 9145)» وأخرج النسائي في في "الكبرى" كما في "التحفة" 
(5454)» والعقيلي في "الضعفاءا 543/9 من طريق عوف وآخر عن محمد بن سيرينَ عن حكيم وين به 
وقال العُقيلي: وهذا يُروَى بأسانيد أصلحّ من هذا. قال الترمذييُ: ورّوى هذا الحديث عَوفٌ وهشامٌ بن حسنّاَ - 
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> عن ابن سيرينَ عن حَكيم بن حرام طيته عن النبي يك وهذا مُرسل؛ إنما رواه ابن سيرينَ عن يوسف بن مَامَك 
عن حَكيم بن حرام ينه 

ورواة عبد الصّمدٍ بِنْ عبدٍ الوارث عن يزيد , بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن أيوب عن يوسف عن حَكيم 
ييه به. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. أخرجه الترمذيٌ (ه7١))‏ والبيهقي ف "الكبرى' ' «اروعم, قال 
الترمذي: وقد رٌوى وكيعٌ هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن اب ن سيرين عن أيوبّ عن حَكيم بن حِزام نه ولم 
يذكر فيه عن يوسف بن مَاهَكء ورواية عبد الصّمد أصحٌ. وأخرج عبد الرّزاق في 'المصنف" )١4717(‏ عن مُعمّر 
عن أيوب عن يوسف بن امَك عن َل أن رسول الله ول قال لحكيم بن رام فقه: ((ولا تبعٌ ما ليس عندَك)). 
قال عيدٌ الرّزاق: وكاقا رز ا د طن اس ا ار وقد روى يحبى بن أبي كثير هذا الحديث 
عن يعلى بن حكيمٍ عن يوسف بن ماه عن عبد الله بن عِصْمة عن حَكيم بن جام طد عن النبي لو اه.. 

ورواه عامر الأحْولُ عن يوسف عن ابن عِصْمةٌ عن حكيم لد به. أخرجه الطبراني :)7٠01(‏ والطحاوي 
8 عن عمر بن عامر عنه. 

وهكذا رواه عبيدٌ الله بن موسى وحسينُ بن موسى وسعدٌ بن حفص الطُلْحي عن شيبانٌ عن يحبى عن يعلى به. 
أخخر جه النسائي ف "الكبرى" في البيوع كما في "التحفة" (547). وأحمد فق "مسنده" كما ق "أطراف المسند" لابن حجر 
5/- وعنه الِرّي ف "تهذيب الكمال" 7١١/١5‏ ف ترجمة عبد الله بن عِصّمة» وابنُ الجارود في "المنتقفى" (107): 
والطبراني في 'الكبير” ١8(‏ اث والبيهقي ف "الكبرى" 251/5 قال البيهقي: هذا إسنادٌ حسن متصل. 

ورواه معاذ بن فضّالة عن هشام الدٌستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى [هو ابن حكيم] حدثني يوسف 
لان سدع حك لايم أخرجه ابن الجارود (507). ورواه يحبى بن سعيارٍ وعد الصّمد بن 
عبد الوارث والنضرٌ بن شُميل وخالدُ بن الحارث الْهُحَيمِيُ عن هشام عن يحيى ثنا رَجُلّ من إخوائنا حدثني 
يوسف بن مَاهَك يه. 

أخر جه أحمذد 9/؟ ٠‏ والنسائي في "اليو" اضرع كاه لتحفة" (51458)) وذكره ابن يخس و 
زاكر 4١ت‏ ورواه عبد الوهاب الثقفي والطيالسيٌ عن هشام +عن يحيى عن يوسف يه. أعريحة الطال” 
26 والبيهقي ف "كرت "6 لو واه عبف الث ل "مويو" 37 

وأخرحه عبد الرزاق (4 )١ 57١‏ أخبرنا عمرٌ بن راشد أو غيره عن يحبى عن يوسف عن ابن عصمة عن حَكيمٍ 5ه به. 

وكذلك رواه همامٌ بن يحب وأبَانُ العطار عن يحبى بن أبي كثير» ولفظ أبان: ((إذا اه شتريت يبعا فلا تبعه حتى تُقبضّه))» 
رقا رولية هناف أخرجه الدَارقطني 9/٠‏ من طريق عي الصّمد ثنا بان ثنا يحسى حدثني يعلى بن حَكيم ننه به. 

وأعرجه الخطيبٌ فق "تاريكه" 40/15 من طريق ابن ناجحية ثنا على بن راش المْخرَ ب تفاعييد الممد تنا 
حرس ثنا يحيى حدثني يوسف عن عبد الله بن عِصْمة أن حَكيم ب ن حزام ضيه فلن حدثه فذكره. 

ركذا امي ولص ب قو عورد جا اتسيف بزاع نا عد امس نوز عده 
يان لاعن حرسي مكار بطر بوووو رعرك يدرب و الدارقطني» وكذللك رواه 


حبّانُ بن هلال عن أبن عن يحيى عن يعلى عن يوسف بهء بلفظ: ((يا ابن أعمي إذا اذ شتريت بُيعأ فلا تبه حتى - 
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> تقبضّه)). عارك «الإمار لد 15 #اارروا حا اق عن ام عن عبن كما رغد 
أبان. أخرجه ابن الخارود (107)» والدارقطني /4: واينٌ حبّان (4985). 
وقال ابن حَرْمٍ في 'الحلى '19/8: وروينا عن قاسم بن أَصْبِغْ أخبرنا أحمدٌ بن زُهير بن حرس ثنا أبي أنا حبّاتُ بن 
هلال أنا همَامُ بن يمبى ثنا يحى بن أبي كر أذ يعلى بن حَكيم حلّثه أذ رمحا حك عاضا لكين 
حرام نه حدّنه فذكره.ثم قال: فإن قيل: هذا الخبر مضطر ب لرواية هشام السابقة ان قوله عن رَجُلء وكلّ مَن رواه 
بريادة: عبد الله بن عِصّمة [وهو مُتروك]؛ قلنا: نعم إلا أن همّامٌ بن يحبى رواه كما أوردنا قبل عن يحبى بن أبي كثير 
فسمّى ذلك الرّحلٌ الذي لم يسمّه هشام؛ وذكر أنه يعلى بن حَكيم وهو ثقة؛ وذكرٌ فيه أن يوسفّ سمعَهُ من 
حَكيم: رهذا صحيحٌ فإذا سمقه من حكيم فلا يضر أله سممه أيضا من غير حَكيم عن حكيم؛ فعا الاريك تسبالد 
ان الحارث أَُراً كان أو لم يكن عنزلق واحدة اه. 

وهذا حطأ من ابن حرم ولعلّ سقطا حصّل في نسخته فكلٌ من زواه عن حَّان عن همّام ذكر عبد الله بن عصمة؛ 
بل اتفق كل الرّواة عن يحسى على ذكر عبد الله بن عِصْمة إلا ما رواه الطّحاوي 41/4 من طريق الوليادٍ بن مسسلم عن 
الأوزاعي عن يحبى عن يعلى بن كيم بن يرام أن أباه سألَ النبيّ ب فذكرّه» ولعلٌ لفظ (ابن حرَام) خطاً وأنه أراد من 
حرام أن أباه). ومع ذلك فابن أبي كثير لم يروو عن غير ابن عصمة؛ وإلا فيعلى بن حكيم ليس ابن حِرَام؛ بل هو ثقفي 
سكن البصرة متأعرٌ: كان صديقا لأيرب» مُستقيم الحديش» قال أحمد وابنٌ مُعين وأبو رُرعة والنسائي: ثقة. 

وحاصلٌ ما سبق يدل على أن يوسف بن مَاهَكِ لم يُسمع من حكيم بن حِرَام فقد قال أحمدُ بن حنبل: مُرسّل. قال 
العلائي في "جامم التحصيل" (4159): أخخرجه ابن حبَّانَ في "صحيحه". والأصح ما قال أحمدٌ: بينهما عبد الله بن عصّمة. 
وقال البححاري في "التاريخ" 58/5 :١‏ عبد الله بن عصمة سمعَ من حكيم, سممعٌ منه يرسفُ بن مَاهَك اه. 
وعبدٌ الل بن عِصمة كما ترى سكت عنه البخماري» وكذلك ابن أبي حاتم وروى عن يوسفّ بن مَامَك وعطاءٍ بن أبي 
ري ارط رالا م : قال شيحنا: لا أعلمٌ أحدا من ألمة ترح والتعديل تكلم فيه» بل 
ذكره ابن حبّان في "الثقات” اه. فقول ابن حَرّم: مترولكٌ مترولةٌ لا يُلتفت إله؛ قاله لقول عيد الحق: ضعيفٌ جحذاً. 

وروا رَوْحّ وححَاجٌ والضّحاكُ أبو عاصم النبيلُ وسعيدٌ بن سالم القَدَّاح وعثماثٌ بن عمر) كليم عبن ان 
ريج أخبرني عطاء أن صفوان بن مُوهّب أخبره عن عبار الله بن محمد بن ضيفي عن حكيم بن حرَامٍ د قال: قال 
لي رسول الله عَي: ((ألم يأتبني أو ألم يبلغني . ع - أنك تبي الطعام؟)) قال: بلى يا رسول الله! 
فقال رسول الله لل: ((فلا بع طعاماً حتى ده شري وتستوفيّه)» وقال عطاءً: وأخبريه أيضا عبد الله بن عصّمة 
حسمي أنّه سمح حَكيم بن جزام يحدنه عن الب #ذ. 

أخر جه أحهمد +/0. »6٠‏ والنسائي ف "الجتبى" 315/19 و"الكبرى” (1195) و(3193): والشافعي في 
"المسنتد" 48/1 41:.و"الرسالة" (41) و4189)) والطحاوي في "شرح المعاني' ' 8/4 والطبرانيٌ ف "الكبير" 
65:99 والبيهقي في "الكبرى' "معرقة لمق" 33 م و14 

ورواه خالدٌ الطّحانُ وعبدُ الوهاب عن حالم الحدّاء عن عطاء بن أبي رَباحٍ عن حَكيمٍ بن حَرَام؛ قال: ((كنت 
أشتري الطعامٌ وأبيعه: فنهّاني لنب يل أن أبيمَ ماليس عندي)). أخرجه الشافعي في "الستن المأثورة" (.117)» 
والطبراني في "الكبير" (2)717 ورواه أبر الأحوص وجَريرٌ عن عبد العزيز بن رُفيم عن عطاء عن حِرَامٍ بن حَكيم 5 


حاقية ابو عايدين: “سنس سس 316 محتتحييية. قبوالمتائلات 


عت ابن حرام عن أبيه نحوف وفيه: ((لاتبعه حتى تقبضه)). أخخر جه ابن أب شيبة ههه 2١‏ والسائي ام 
والطّحاويٌ في "شرح المعاني" 078/6 والطبراني »)071٠١(‏ وابنُ حا (454) والمحَامِليُ في "الأمالي" (5:©). 

أمّا حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله يل عن بَيعتين ف بيعةٍ 
وعن تَبعٍ وسَلّفء عن رك م ار وعن بيع ما ليبس عندك)). فرواه عنه هكذا الأوزاعي وحسينٌ امعُلّم 
والصّحاكُ بن عثمان وححّاجٌ بن أرْطاة ومحمدُ بن عَجِلانَ ومطرٌ الورّاق وداود بن قيس وعامرٌ الأحول وداوة بن أبي 
هندٍ وعبد الملكٍ بن ١‏ أن ليان وعطاة الاوسان وعيد الكريونين أب لحار كله كا ابوقه» 

اخزييه جد انر سر ف "المجتبى" 83//7”ء و"الكبرى" 0ن في البيوع - بيع ما 
ليس عند الإنسان» والدٌارميّ (5570)» والدارقطني 74/5 وه/ء والطحاوي 60/4 و40» والطبراني ف "الأوسط" 
(578)» و"الشاميين" ١(‏ 5 *)» وابنُ عدي في "الكامل" ١/7/9‏ و1/5/م ؛ والحاكم ؟/107) والفاكهي في "أحبار مكة"' 
(08)» والبيهقي في "الكبرى" 51/0. واختصره حسينٌ وعبدٌ املك وعامرٌ وداودٌ بن قيس وابنٌ أبي هنارٍ. 

أمّا أيوب فقال: حدثني عمرًو بن شعيبي حدثني أبي عن أبيه قال: ذكرٌ عبد اللو بن عمرو قال نحره. هكذا 
إرافعبة [سماعيل , بن عليّة وعبد الوارث بِنْ سعيدٍ ويزيدُ بن رُرَيع والحمّادان وجعفرٌ بن برقان. وعند عطاء 
ل ((فكان فيما كتبّ عن رسول الله يلك أنه ا د 

إلى أهل مكة قال: أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع. .)) وسيأتي الخلاف على عطاء. 

أخجر )جه أجمل 22 وأبو داود في البوع - ياب الرّحلُ يبي ما ليس عندّه؛ والترمذي 01 
الببيوع باب كراهيّة بّبِع ما ليس عندك» وقال: دعن مح م» والنسائي في "المجتبى" 2358/4/17 و"الكبرى" (77804) 
في البيوع - بيع ما ليس عند البا؛ ٠‏ و(1113) بيع وسَلّفء وابنُ ماحه (5184) في التجارات - بابُ النهي عن بيع 
ما ليس عندّك» وابنٌ الخارود (001)» والطحاوي في "شرح المعاني" 45/4» والطبراني ف "الأوسط" (1511): 
وابنُ عدي فٍ "الكامل" 557/9 وه11/5 والحاكم 217/١‏ والبيهقي ف "الكبرى"771//5 و7218 و58 و40 
وا عو ارق "لبر" م 

وقال الحمّادان ويزيدُ بن رُرَيع وعبدٌ الوارث عن أيوبّ عن عمرو بن شُعِيسوٍ عن أبيه عن جَدَّه. 

وروا جعد بن برقان عن أيسوب عن عمرو عن أيه عن َلهأ ليخ بعت عنّاب بن أسيد إلى مكة 
فقال:((أبلغهُم عني أ ربع خيصال)) بنحو رواية عطاء الخر اساني. 
ونقل ابن عدي عن أبي عبد الرمن الأْرَي [لعله تصحف عن الدارمي] قال: يُقَالُ ليس يْصحٌّ من حديث عمرو بن 
كفن الأهداء. أو هذا أضحها 

ورواه مُعمّر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه فيه قال: نهى رسول الليل... فذكره أخرجه عبد الرزاق 
)١41١5(‏ وعنه النسائي ف "الكبرى" (77717). 

ورواه عبدُ القدوس بن محمد ثنا عمرّو بن عاصم الكلابي عن همّام بن يحسى عن عناصم الأحول وابن جريج 
عن عمرو بن شُعيب مر سلا قال: ((نهى رسول الله و عن سلف وبَيع؛ وعن بيع ما لم يضمنء وبيع وزرع مالم 
يُضمّن)). أخرحه الطبراني' في "الأوسط" (1,077)» بوقال؟ ثم يروه عن عاصم إلا همَّامٌ تفرد به عمرو. 0 - 
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فلت ؟ لكر ل لس عدو الفرو يق زماإشاء ولا سيما في يشل د دِمَشْق الشّام كثيرة 
الأشجار والثمارء فَإنهُ لعلبة اهل على الناس لا يُمكِنٌّ إلزامُهم العاضى كفل لكر 2 
إن أمكة ذلك بالنسية إلى يعض أفراد النان ال" يكن بالسئة إلى امتهم )وق ترْعَهمْ 


- و تقدم فيما رواه يزيد بن رُرَيع الرّملي ثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حَّذدَّه عبد الله بن 
عمرو قلت: يا رسول الله إني أسمع منكٌ أشياءً أخحافت أن أنساها؛ أنأدَنُ لي أن أكتبها؟ قال: ((نعم))» قال: فكان فيما 
كتبست عن رسول الله له أله لما بعث عاب بن أسيد إلى أهل مكة قال: ((أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع» ولا بي ما 
لا يملك...)). أحرجه الحاكم 4107/7 ورواه الوليد بن مُسلم عن ابن خُريج عن عطاء أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال...قذكره. أحرجه النسائي ف "الكبرى" (70ت) و(08717)» وابن حبّان في "صحيحه" (4777): وقال النسائي 
كما في "التحفة" (4848) في ترجمة عطاء بن أبي رَباح عن عبد الله بن عمرو]: هذا الحديث منكرٌ وهو عندي خط 
والله أعلم. وذلك أن الوليد بن مسلم قال: عن عطاء ولم يقل الثراساني» فلعلّه من تدليسه. وأما عبد الرزاق 
)١4777(‏ فرواه عن ابن جريج عن عطاء الخراساني فلا نكارَةٌ ف روايته لأنه صرّح بأنه المتراساني . وعطاء الخراساني 
لم يسمع من عبد الله بن عمروء ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه. 

ورواه هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جُريج عن عبد الله بن عمرو لم يذكر فيه عطاءً؛ أحرجه البيهقي في 
"الكبرى” 4/1٠١‏ 77 وقال: كذا وجدته؛ ولا أراه مُحفوظاً مع أنّ هشاماً قال فيه العُقَيلي: حديثهُ عن غير ابن حُريج رَهّحْ. 
ورواه يحيى بن بكير عن يحبى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس نحره. أخحرجه الطبراني 
في "الأوسط" (07٠35)؛‏ والبيهقي في "الكبرى" 3777/5 قال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل إلا يحبى بن صالح؛ ولا عن 
مار سام لقا عي بن كر وقال البيهقي: ل ل ل 

وروا لط ووانه ان ب سداد طن بمو د ون ع ا لامكل ستعمل النبى يلك عاب بن أسيد 5ه نحوه. 
أخحرجه البيهقي ف "الكبرى" ه/” ولعلّ هذا خطا دحل عليه حديث حَكيم السابق؛ وأخرجه أبن ماججه )١١89(‏ 
عن محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن عتّاب بن أمييد يه قال: ((لا بعقه رسول الله ل إلى مكة نْهاهُ عن شف ما 
لم بعتم وليك ل سمع غطاة» ولعلم الكراسائن:. 

أما موسى بن عُبيدة الرّبذي [مترولةٌ] فرواه عن أخيه عبد الله بن عُبيدة عن عتاب بن أسيد نحوّه. أخرجحه 
الطبراني في "الكبير" /١١/‏ (4785). / 
وأخحرجه محمد في "الآثار" (770)» وابن قانع في "معجم الصّحابة" (47) عن ابن المبارك؛ كلاهما عن أسي حنيفة 
حدثنا يحيى بن عامر عن رَجُل عن عتاب بن أسييد فذكرّه. ورواه أبو يوسف في "الآثار" (87) عن أبي حنيفة عن 
و لجو ا ال 1 
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رار الو 010000 


م 


رده 7 ل ل 9 ص 7 ا 2 9 َ و ٌ 7 23 
عن عادتهم حرج كما علمت» ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان؛ إذ لا تباع إلا 
كات ابد اس عل 


كذلك» والنبي لع إنما رص في السلَمٍ للضّرورَةٍ نَهُ بيع المعدوم فحَيث تحققت 
الضّرورة م 


َ 
هنا أ 


يضاً أُمكنَ إلحاقة للم ري فا يسايس ل فلذا علو 
مِنَ الاستتحسان؛ لأنّ القِياسَ عَدَم الجوازء وظاهِرٌ كلام الا لُ إلى الجواز» ولذا أُورَدَ لَه 


سه ىام 


رومع "عدرك كه 6 أن "الحلواني" رَوَاةُ عَنْ أصحابناء وما ضاق الأمر إلا انَسَى 
ولا يحفى أن هذا مُسوغ للغدول عَنْ ظاهِر الرّوايّة كما يُعلمُ مِنْ رسالتنا | تماق انر العافت 
في بناء بَعض الأحكام على العُرفي”27)؛ فراجعها. 

دده (قولة: لو الخارج أكثر) ذكرَ في "البحر””" عن "الفته"20: زرأن ها نقلة 


ا 


تسر الأئمة لم" عَن الإمام "الفضلي" لم د يقبّدهُ عَنهُ بكون الموجودٍ وقت العَقَدٍ أكثر بَلْ قال غنه: 


رق تين كنات + "كاب الموع فصل: يدل ف بيع الدار إلخ 7/4١؛‏ وأورد الزيلعي هذا النقل بصيغة: ((قيل)). 

(1) روى القُوري وابن غُيينة وابن عُليّة وعبد || لوارث ومعمر وغيرّهم عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أني النهال 
سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمٌ رسول الله يي المدينة وهم يسلفون في الثمر السسّتتين والفلاث 
فنهاهم؛ وقال: ((مَن أسلف سّلفا فلِسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)). 

أخرجه البخاري (5719؟) و(1140) و(1741) و(7707) ف السسّلم ‏ باب السّلم في كيل معدرم؛ ووّزن معلومء 

وإلى أحل معلوم؛ ومسلم (4 )1١١‏ ف البيوع ‏ باب السّلْم وأبو داود (477") في البيوع ‏ باب في السّلف» والترمدي 
(1711) ف البيوع ‏ باب السّلفي في الطعام والتمرء والنسائي في "المجتبى" 0 بف البيوع - باب السّلف في الثمار, 
واين ماجه (٠78؟)‏ ف التجارات ‏ باب الستّلفي في كيل معلوم, وأحمد 0 و7759 واره", والحميدي ,)5٠١(‏ 
والشافعي 2١71/7‏ وعبدٌ بن حميد (177)» والدارمي ))١5/80(‏ وعبد الرزاق )١4055(‏ و(5070١)»‏ والطبراني 
)١1١255(‏ و(151155١١)‏ و(555١١).‏ والدارقطني 76 و4» وأبو يعلى (00٠4؟).‏ وابن حبان (4937).: والبيهقى ف 
"الكبرى"8/57١‏ و74؟. 

(5) ف هذه المقولة. 

(5) انظر الرّسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ١١4/7‏ وما بعدها. 

6 الود" كتاب البيع - فصل : يدخخل البناء والمفاتيح قِ بيع الدار هه 7 . 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل ه157/5. 


الجزء الرابع عشر ل "!5 د ل فصل فيمايدخل في البيع 


(ويُقطعها المشتري في الحال) حبرا عليه (وإن شَّرّط تركها على الأشجار فسَّد) 
سام ٍَ 0 7 . َ 

البَعٌ كشّرطٍ القطع على البائع» البجاوي"007 وقيا نئل متف وا د 
(إذا تناهت) الثمرة؛ للتعارفب» فكانَ شرطا يَمَنَضِيه العَقد (وبه يُفتى)» 00 


2 ال وجو أضلا ونا يكرك تند د للك ها 

008 0 
لعل الجالة 

رح هكلم (قولة: 0 عليه) ف أ لا يار المشتري كُْ إبطال البيع إذا امتنع 
البائعٌ عَنْ إبقاء الشُمارِ على الأشجار» وفيهٍ بحت لصاحب "البح" و"التهر" سيّذكُرةُ 
"الشّارث" آعير الباب!"©. 

١ه‏ (قولهُ: فَسَّد) أي: مطلقا كما يُرشِدُ إليه النفصيلٌ في الول المقابل لَه قافهم. 
عَلَلَ ي "البَحر””" الفسادً: ((بأنهُ شرط لا يَقتَضيهِ العَقدٌء وَهُرَ شغلٌ ملك الغْير)). 

07 (قولهُ: كشرط القَطْع على البائع) في "البَحر"””©© عن "الوّلوالجيّة"”*: ((باعَ 
عا انان كلا ادر اق الأرض والْحَرَرُ وَالبَصّلُ - فعلى المشتري قَطْعُهُ إذا حلي يشرو ين 
المشتري؛ لأنّ القَطْمَّ إنما يَحبُ على البائع إذا وَحَب عَليِهٍ الكل أو الوَرْنُ ولم يُحبْ؛ 
أنه لم ييخ مُكايلة ولا مُوارَنة)). 


1 ام مع ود اللا 5 َه 0 ع ور تس 2 اراس 
7611ل (قوله: وبه يغتى) قال قُُ الفتح"" أ ((ويجوز عند محمد" استحسانا؛) وهو 





(1) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق١١١/].‏ 

واحب 11 د كر .. 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 7707/0 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7174/6 بتصرف. 

(ه) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يحبر البائع على تسليم المبيع إلخ ق؟7١/.‏ 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل في اللمبيع مما لم يسم وما لايدحل 485/8. 





ععاشمة ابن غا ني لت ل حب ا ا سبكم قسم المعاملات 


َو الأ لق واعتارة "الطّحاوية"”© لشموم البلوى)». 

50 (قولهُ: "بحر" عن "الأسرار') عبارة "البَحر”": ((وفي "الأسرار": الفوّى 
على فول "خدر" ويه احذ "الطجاوي انبرق "السهى "هت لبه "آنا بوسسيف" وق 
'التحفة”": والصّحيح قَولُهما)). 

“هو (قولهُ: لكِن في 'القهستاني" عَنِ "للضمّرات") حقة أن يقول: ((حَن "النهاية"))؛ 
أن عبارة "القهستاني”7 مع النِ: ((وشَرْط تركها على الشَّجرٍ والرّضًا به يفيه الب عنتهماء 
عليه القتوى كما في "النهاية", ولا يُفسيدٌ عند "محمد" إِنْ بدا صّلاح تعض ورب صلاحٌ الباقي» 
عله الى كما في 'المضمّرات")) اه. وما تقلَهُ "القهستاني" عَنِ "الْضمّرات" مُحالِفٌ يما 
في "الهدايّة"”© و"الفيح””2 و"البحر””" وغيرها مِنْ حكايّةِ الخلافي في الذي تنامّى صَلاحُةُ؛ 


4 5 


اكت 92 اشن م ارام ار 32 !ا لا ا ل 0 

(قولة: وما نقله القهستاني عن المضمرات مخالف لما في الهداية إلخ) قد يقال: إن ماقي 
"المنماانت” ع الخلاف قُ مسال ب الصّلاح وما 5 غيرة أنه قُُ التناهى. ومُفهومه؛ أ ل بدو 
الصلاح محل اتفاق» ومُعلوم أن الصريح مقدم على المفهوم» فلا مانع من إثبات الخلاف في المسألتين عملا 


)١1(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب أصول الشجر والنخخل والثمار صم/-. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©ه/7007. 

(7) “تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ بيع الثمار على الأشجار والزروع الموجودة ؟/51. 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيوع ؟/5. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل في المبيع بما لم يسم وما لا يدل رت 8. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل 588/5 - 185. 
(0) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7707/5. 


الجزء الرابع عشر   -‏ دا هط#ا لد قصل فيمايدخل فيالبيع 


فتَنيّهُ. كيد باشتراط الترك؛ لأنهُ لو شراها مطلقا وتركها بإذن البائع طلا له الردياةة : 


وإِنّ بغير إذنه تعردق عا واد ق.ذاتها: وإِن بَعدّما تنامّت لم يُتصدّق بشيءء 0 


فإنة صريح في تناهي 0 ف بدو وايشا المتبادر منة قث الك تَأمّل. 
رده الم (قولة: فتنبّة) أشارَ به 4 إلى حلاف ا وتخيير المفنتي في الإفتاء 5 


قو 
ص 
اس 


شائَ لكِنْ حَيث كان قَولُ "محمد" هر الاستحسان يُتَرجّحٌ على قولهماء تأمّلُ. 
زه 1ه (قولة: 0 باشتراط الترذك) أي : فيد 1 العياة به. 
ركده؟؟)] (قولة: له أي : بلا شرط ترك أ أو قطم؛ وظاهرة: ولو كا الترلكُ ا مع 

أنهم قالوا: المعروف عُرفاً كالمشروط نضاء ومُقتضاهٌ فسادُ البّيع وعَدَمٌ جل الزيادة تأمّل. 
لي (قولة: طاب 1 الريادة) هي ما زاد في ذات ؛ المبيع» فلا يناف ا 27 مسن 

اذلو اتمرت مَأ آخخرَ فإ قَبْلَ القبض قسّد”" ابيع أن كيده ُ يشت ركان فيه؛ أن ذاك في 

الزّيادة على على المبيع ما لم يُقَعْ عَلِيهِ ابيع وسنااق بوره زنمفايو الي كا اانا 
ْ اي 

وحاصلة: أن ١‏ ا 0 ذه المتغيلة لا النفغيلة: 

هم (قولة: تصّدَّق ما زادَ في ذاتها) الحصوله بجو محظورقى بحر””2. وتعرّف الزّيادة 
بالتقويم , يوم البييع والتقودم َوءَ اكز اكه قالرياذه تاوت ها ببتهماء ا اا 


2710 


3 


006 (قولهُ: لم يَتصدّق بشيء) : َعَم زم/ق/1] عليه نَم عقي التفعقة ااذه 
)١(‏ المقولة [4 ٠5؟؟]‏ قوله: ((لا يصح في ظاهر المذهب)). 

(5) ف "11 : ((فسخ)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ق1/51+60. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©/73710. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخحل في البيع تبعا وما لا يدحل 74/7. 

(7) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ؟/لا. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخخل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 451/5. 


م 


حاشية أبن عابدين ب بيسن ا للستت 5 قسم المعاملدت 


2 2 0 - م 7 5 ره إن َه 
وإن استاجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة؛ لبقاء الإذذ. ولو 
ا 0ك 2 ماع ال مر م ني - بن ٠“‏ أن زه 2 
استاجرٌ الأرض لترك الزرع فسَّدَت لجهالة امدق ولم تطبي”؟ الريادَةء "ملتقى الأبحر "07 
لفساد الإذن بفساد الإحارق بخلاف الباطل كما حَرّرناةٌ فى "شرححو', 0 ه52 


#ر 
0 


ككل (قولة: بَطلت الخيمارة إن ل 5-0 0 ا فإل صل الإإجارة 
مُقتضّى القياس فيها البُطلان» إلا أن الشرع جا ته للحاف باح ا ولا تعامُلٌ في 
إحارةٍ الأشجار المحرّدةٍ فلا يجوز وكذا لو استأجرٌ أشجارا ليُجفف عَليها ثيابه لم يجز 
. "الكر حي" "'فتح"07. 

009 (قولة: لترك الرّرع) الأولى تعبيرٌ "الهداية'” وغيرها بقوله: (إلى أن يدرك 
الَرَعُ))» أي: إلى وقت إدراكه بلا ذكر مُدَهٍ 

[؟557"] (قوله: ولم تطب الزيادة) أي: الزيادة على الثمرةٍ وعلى ما غرم من أجرةٌ 
المغل» ا 5 "الع ا 

مَطلَبُ: فسادُ المتضمّن يُوجِبُ فساد المتضمّن 

17ل (قولة: 8 حررناة ق أشرحه' ا ا الإذن بفساد د الإجحارة لد 
لاص النضمن يوجحب 00 الماض تضم لاف الباطل) إن معدم شرع صل 0 فلا ب 00 ا 
)1١(‏ ف "ب": ((تطلب))» وهو خطأ. 
(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر إلخ ؟/3. 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع - فصل ما يد سحل في البيع تبعا إلخ (هامش 'بجمع الأنهر'). 
(5) "الفتح": كتاب البيوع - قصل: ما يدخخل في المبيع ما لم يسم وما لا يدخل ه 
(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدل +/5؟. 
(5) 'ط": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل في البيع تبعا وما لا يدل 4/7 ؟. وفيه: ((الشمن)) بدل («(الثمرة))» وهو تحريف. 
(0) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ؟//7. وفيه: ((الثمن)) بدل («(الثمرة))؛ وهو تحريف. 
(8) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل ما يدحل في البيع تبعا إلخ 5 (هامش 'مجمع الأنهر'). 


لزه الرايع فكو سمس 2503 ل مي نه - فصل ماود هلالد 
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فكانت مُباشرتةُ عبارة عن الإذن)) اه "ح"”". 


وحاصل الفرق كما في "الفتعح "7" 0 أن لقابو 31 1 لفان الي رن 
الأصلء فكان الإذْنُ ثابتا في ضمنه فيد فلاف الباطل» فإنه وتيود له صلا فلم يُوجَدْ | إلا 


0 _ 


ال ا يناق ما م2 ول البيوع بن اا أ باطِل 


لا ينعَقِكُ قبل متاركة العَة عد الأوّل» وينافي فروعا أخرَ مذكورة في آخير الفنّ الثالث م "شبد" 


(قولة: ولا يَخَفى أنّ هذا الفرق يُنافي ما مَرَ أَوَّلَ اببيوع إلخ) وَْهُ المنافاةٍ: أن الباطِلَ اعتبر وجودة 
أنهُ غير مُلاش» حَيث قبل بعَدَمٍ انعقاده بالتعاطي بَعَدَهُ مَمَ أن مُقَتَضَى كونه لا وجود لَهُ أَنْ يَنمَقِدَ به 
لكِنْ أنت بير بأنّ عَم الانعقاد لوُحوة ما يدل على أن التساطي بناءٌ على قصد الأَرّلء وانلهة 
مَقَصود به العَقَدُء بل ِل القصدُ تسليمٌ المع والشمّنِ بُمفتضّى العَقَدٍ الباطل» تأمل. 

(قولة: ا 7 خر الفَنّ الثالث م ب "الأشياء"! إلخ) لم يُوجَدْ في الفروع ما 


عع 2 


يَدُْلَُ على المنافاة لما هُناء ونض عيازة "الأقيان" باختصار: إزلق أبراة أ أف لك هيو عه قاد تعد 
الإبراً. التعاطي ضيمن عَقَادٍ فاسار أو باطل لا يُنعقَدُ بو البيع. لووباعة دنه قله و بخن القشاض ورور قال 
اقتأني» فَقَتلَهُ لا قصاص. ان + الرئوف علفولع بكر ناطرا أذ لذ اعجار قاس كان قط عا 


د د التكاح لمكو حَيه هر لم يلزمه إلخ)). 


.ب/78١ق "ح": كتاب البيورع‎ )١( 

(1) "الفتشح": كتاب البيوع - فصل: ما يدحل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 450/9. 

() في هامش "م': ((قولةُ: ولا يُخفى أن هذا إلخ))» قال شيخنا: لا مُنافاة أصلاء فإِنّ فساة البَيع بالتعاطي بَعدَ 
الباطل لا يُقنَضى اعتبارة؛ لأنا إنما حكمنا ببُطلانه قبل المناركة لإفهام عاليها أن هذا لتسليم 0 العَقدٍ السّابق 
زعم مِنهُما اعتبارة وثبوت حُكم لَه ولس ف هذا ما يدل على اعتيارنا لَهُ. وقولة: ((وينائي فروعا أَرَ إلخ)) لتنظسر 
تلك الفروغٌ» فلعلها من هذا القبيل» فييِمُ ما قالهُ "الشارع ' من التعليل اه. 

)ضيه 6118 وول 


(5) انظر "الأشباه والنظائر": ص" 4 وما بعدها. 


2 محمع 7 بو مت د ز ب ف 26 
والجيلة: أن يأحذ الشجرة معامّلة على أن له جرءا مِن ألفي جز 0 


عند قوله: ((فائدّة: إذا بَطَلَ الشَّيءُ بَطَّلَّ ما في ضيمنه))» فراجعها مُتأمّلا. 

77874) و والشبلدوق أ ا قي ذات لمبيع بماك كن 
ا وقت العقد. 

رهاه 77 (قولة لهُ: أن يَأ ا أي : المشتري. 

9619م (قولة: ان أي : انا ل مَعلومَةٍ كما ف ابا 

اام (قولة: على أن لَه إلخ) أي : للبائع» قال في "شرحه' على "الملتقي "00 
((ويبخي أن تقول المشتّري ا دف القن أحنك ولك هذ الك تعاملة عل 
لك خرءا مِنْ ألفي خُزء ولي ألفّ جُزء ! إل خزءاء أي: مِنَ الشمّرء دك "لتر 1لا وو 
أن المشتري قد أحذ ادم ره مُعاملة؟ ! إلا أن يقال: إِنهُ ذَفعَ له لهُ الشمنَ 
وججحه التبراع ويكون الاعتبار على عَقَدٍ المعاملّة)) اه. 

قلت: الشّراءٌ إنما وَقَعَ على البارز وّقت العقَدِء و العاملة لأحل طِيبي ما لم يبرْرْ يَعدُ 
وطيبب ما زا( في ذاستو البارز, َعَم هلو اليل لاني يكن ال وني أو ليتيم؛ 


8 


1 د 4 5 يه 0 1100 2# . ئ 

(قوله: وطيب ما زاد في ذات البارز) لا دحل للمعاملة في طِيبٍ ما زاد في ذات البارزء ولا تصيح 
المعاملة فيه لِلْكِهِ بالشراء» والطيب مُوكول للإذن بالإبقاء» تأْمّلَ. ولا يُتوقف على المعاملة وإنّ كانت تصيِح 
في المّر قبل الإدراك إذا كان باقيا على ملك ربو ولا تتأتى هنا بين البائع وا شتري في الثمر المبيع. 


.ب/٠١١ق "القنية”": كتاب البيو ع باب فيما يتعلق ببيم الأشجار والنمار إلخ‎ )١( 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعا إلخ 18/7 (هامش "ججمع الأنهر”) 

(9") أبو العباس أحمدٌ بن مُحمّد وثت7لامه)» وتقدمت ترجمته .١ 145/1١‏ 

(؛) في "الأصل" و"7" و"ك" و"'ب": ((يأحذ)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: وطيب ما زادَ إلخ)) حاصلة: أنه اشترى الثْمَرَ الذي تناهى بُرِورٌةٌ ولم يدم صَلاحُةُ فالحيلة 
في إبقائها عد الأشجار مُساقاة؛ وفيه: أن عَقَدَ المساقاةٍ حيتئزٍ يكرك وارداً على ما هوّ مُملولكٌ لَه فيَحمَاجٌ حيتصاز 


لِمَا أحاب به في "شرح الملتقى" في هذا: ذُونَ ما لم يّتناة بروزة اه. 





تم الا الت ا ا ل 


ب 


وأن يَشتَري أصول ارط كالباؤنحان وأشجار ابطخ والخيار ليَكون”" الحادث للمُشتري» 
وف الع والحشيش ب يشتري الوجوة يعض الثم مطل هه اماو م ا ام يلاوو اا دامع ره 111 


عدم الحظ والُصلّحة في أُخلرو خزءا يِنْ ألفي جُرْءِ والباقي (ا شوق كناد ف "لسارت ل 
نطيرة ف ول 6 0 


5574م (قوله وأن ١‏ يُشتري إلخ) هذه جيلة ثانية» وبيانها: أن المشثري إِم أن يكوت ما 
وخ شا شيا وح ب ألم وذ شية كدافا لبخ واب أ توح 
ا ا أو يُكون وحد بَعضّهُ دُونَ ماحد ابتار 
المحتلفة الأنواع» : ففي الأول ي: يُشتري الأصول يعض الدَمَن؛ ويستأحرٌ الأرض 0 تُعلومة 
باهي امن َي لباه الع قبل روج الباقي أ كن الإدراك وفي الثاني يُشتر ١‏ 
ا وحم رار لح جاسارق الس عرق ار دلي ار 
وا د ' َهُ البائِع ما سَيوحَد؛ أن استعجارٌ الأرض لا يَتأنَى هُنا؛ أن الأسيجار باه 


اس 


على ملك البائع» وقيامها قُِ الأرض مانع من صِحّة اسار الأرظة إلا 


أن الاحجا را 


مكاداد كما "7 زانها شيرق تعر فقن آنا تكن :الأ حنيفا على المسافة فإنها حِيتئدٍ لا ع 
صِحّة إجارةٍ الأرض كما يُعلَم مِنْ بابهاء كه الخلا د ىل ف الأول والثاني أيضا. 
كالم و عض الدمّن) تنارع فيه يَشْتري)) الأول ((ويه يُشتري)) الثاني 3 الْمسألتين 


قر لأنّ استتجار الأرض لا يُتأتَى م هنا لع لا َل لتم تأتي إبحارة الأرضش شناء فإنه لو ينل 


بصِحَّتها لا يَجِلُ للمُشتّري ما سَيُوجَدُ مِنَّ الثمار» فالعُمدَة في حِلّهِ هوَ الإحلال. 
زقراةة اناق ابيا فده أنه لك ماني فيه ملق تمبودرة اط لل ةن بر 


| ف "ب": ((لكون)).‎ )١( 
(؟) انظر الدر" عند المقولة [59750] قوله: ((وأفاد)).‎ 
صما؟ "در".‎ )5 


ل ل" 


حائلة ]رسييو سمهي 3596 يتستوححسصسضديت إكببعالتابلات 


ويَستَأَحِرٌ الأرض مده مُعلومّة يُعَلَّمْ فيها الإدراكُ بباقي الثمّنء وفي الأشجار 
الموجفوة توي ! ال ري لاا حر سحي اح دي 


اس © 


رَجَعت في ادن كور ماذونا و ال مالعتسا 4 لم 6 م ل ل ل ل ار ا 1 


وول ((ويستأ جر الأرضع) راجع للمسالتين الف كا عْلِمَ ما قررناة. 

٠998م‏ (قولة: ولي الأشجار الموجوة) أي: وف ثمار الأشجار يُشتري الموجود منها 

و«ه 9م (قولة: فإِن حاف إلخ) قال في "جا مع الفصولين'90©.: ((أقول: كتبت في 
الطائف الإشاراتي”" أنْهم قالوا: لو قال: وكلتك بكذا على أني كلما عَزَلتكَ فأنت وَكيلي 
صّحّ» وقِيل: لاء فإذا صَّحَّ يطل العرل” ' عَن لمعلّقةٍ مَبْلَّ وُحودٍ الشّرط عند ”أبي يوسف", 
ا 5 لُ في عَزْلِه: رَحَعتْ رماق+«!ب: عَن الوكالة العلَقَةٍ وعَزلتك عن الوكالة 
المنجّرة)) اه "رملي" [ 

وحاملة: 1 1 50 اللا ار م عن الإ حلال بأنْ يقول: رَحَعت عَن 
الإاخلال المعلى ون المبكر عر سويد الاحتِيالٌ بالمعاملة على الأشجار ام 


(قولة: وقيل: لا إلخ) أن تجويز ذلك يُؤْدي إلى تغيير حكم الشرع ببجعل الوّكالة مِنَ العقود اللازمة. 
0 فيتعيرن حينئذٍ الاحتيال بالحاملة على الأشجار) ف 'السندي”" بعد ذكره عن "ال حمتي" نحو اما 
؛ الى جاه ((فالجيلة عِندَ ذَّلكَ أن يُقول: على ): ى كلما رحيت ف الإذن تكو نوا لت ل 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والفلاثون قْ بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض إلخ ؟/5/. 

(؟) "لطائف الإشارات" لصاحب "جامع الفصولين" محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» بدر الدين الشهير بابن قاضي 
ميماونه وت ؟مه) ("كشف الظنون” 51١/9‏ ه ك3 "الشقائق النعمانية" صلالء "الأعلام" .)١50/907‏ 

(5) ف هامش "م": ((قولة: َبِطْلُ العَرلُ إلخ)) أي: لأَنّ المعلّقة لا تتحقق إلا برُحود الشّرط وهوّ العَرْلُ عن الممَجَّرَةٍ 
فقَبْلَ وُحودٍ شرط الْعلَقَةٍ لا يْصِحٌ العََلُ عنهاء فقَولهُ: ((قَبْلَ وُحودٍ الشّرط)) أي: شرط المعلقةٍ اه. 

(؛) في "ك": («المنجزة)). 


(ة) فح اسم در 


الجزء الرابع عشر  .‏ ل ل مل عععا!ا مسي د فصل فيمايدخل في البيع 


ك0 2 


ّ الي و | م 
(ما جحاز راد العقدٍ عليه بانفراده صحَ استثناقه منة) إلا الوصية بالخدمة ل 


"هام (قولة: في الترك) المناميب: في الأكل؛ لأنَّ فرض المسألة أنه أُحَلّ لَهُ ما يوجَد 
في !| عق نعو التر لك إنما لخاسي الموعيوة ال" أن يذغي أذ المراة امنا رحد م الريناةة بق 


ذات ابيع الو تطرف 


7 وا ار ل 0 الحسبوط الأ شرج و اوه عليه لا الا 
تعا ف أل ل البيع الفاسيد. 
[مطلب: ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه ] 

55م (قولة: ما جار إيراذ العَقَدٍ عليه إلخ) هذه قاعِدَة مذكورة في عامّة المعشبّرات 
مرح عَلِيها مَسَائِلُ منها ما ذ كر هنا "مني"0©, 

غ"ه؟ ور (قولة: صم استشَاوٌةُ بنه) أي: مِنّ العقدٍ كماهُوَ مُصرَّحٌ بهفي عبارةٍ 
ا 0 لغ) 2 اسم 2 0 7 2 َ > )اس 00 
الفتح ؛ وهذا أولى مِن جعل الضمير 'ٍ: ((منه)) راجعا للمبيع المعلوم من المقامء فافهم. 
ولا يْصِح إرجاعٌة إلى ((ما)): لأنها واقعة عَلِى المستثنى» فيَلرَمُ استثناء الشّيء مِنْ نفسِهٍ كما 
لايُخفى. قال في "الفتح””'): ((وبَيعٌ قفيز مِنْ صبْرةٍ حائِرٌ فكذا استنناؤة بخلاف اسيثناء الحمّل 


ل 2 1 سَّ 0 3 1 َه جر ل , 0 7 2 9 و 5 اا 5 
مَأَذونا قي الترك بإذن جين فلا يِصِح له رَجوعٌ عن الإذن المعلق وإبطال المنجز؛ لمراعاةَ لفظ: كلماء كما 
حمَقَهُ أهل الأصول)) اه. 


577/98 "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح ف بيع الدار‎ )١( 
كن :4ت 00 كل‎ 2 


5 'المنح": كتاب البيوع ؟/إقد/ا. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل في المبيع مما لم يسم وما لا يدخحل 4517/5. 


6 


اخاشية انل عايين ٠‏ ع 438 ملعماي جد #قت النانوك 


0 ام ١‏ (١ا)‏ م ان 
يصح إفرادها ذول استثنائهاء ايا نم فرع على هذه القاعدةٌ بقوله (فصح 
استثناء) قفيز من صَبْروء وشاةٍ معينةٍ من قطبع ل ل 


مِنّ الجاريّة أو الشّاةٍ وأطرافب”" الحيّوان» لا يُجورٌ كما لو باعَ هذهو الشّاة | 
هذا(" العَبِد إلا يده فيَصيرٌ مُشتّركا مُتميّراء بخلاف ما لو كان مُشتركاً على الشيوع؛ فإنه 

رٌ)) اه أي: كبيع العبدٍ إلا نصفَهُ مَئلا؛ لأنة غيرٌ مُتميّر في جُرء بعَنِهء بَلْ شَالِمٌ في 
جميع أحزائه فِيَجوزٌ. 


ره*ه؟7) (قولة: يُصيك0) | © إفرادُها) بان يوصي بها وحدها بدذون الرقبة. اه " "7 2. 


0 1 ل8) عه ام 


755 (قولة: دون الاستتناء'” 0 بان يوصي لَه بعبد دون تجدمته. أه ح ‏ 2 . وفيد 
بالشذقةه رأ لون عو ايعان و للاناط واس كدو الكخر يرقا واكاربا وص 
والفرق: أن الوّصيّةَ أحت الميراث» والميراث يجري فيما في البَطن بخلاف الخدمَقٍ والغلة 
كالخدمق "ع "80 مِنَ البّيع الفاسيد. 

ز/ام 5 ؟ )| (قولة: وشَاةٍ معن مِنْ قطيع) ) أمًا لو غير معيّنة فلا و كو غير مُعيّنِ 
ا يا 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صلا؛ ؟-. 

(0) في "ك": ((أو أطراف)) ب:((أو))» وفي "ب" : ((وأظراف)) بالظاءء وهو خطاً. 

(5) في "1": ((وهذا)) بالواو. 

(5) في "ك": ((فيصح)). 

2١‏ 3 كتاب البيوع ان 

(1) قولةُ: ((دُونَ الاستنشاءم) هككّذا بمخطوء والذي ف نسّخ "الشّارح”: ((مُونَ استندائها))» ولَعلّها نسحة أخرى كَتَبْ 
عليه الى مفيحي "ني" "ني" 

00 "ح": كتاب البيوع 0 

(8) "البحر": كتاب البيع 345/6 بتصرف. 

(9) في "1": ((فلا يجوز كبيع وس إلخ)). ٠‏ 

50 "البحر ": كتاب البيع  ة فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )٠١( 


الجزء الرابع عشر ‏ س0 #889 بس سس ب فصل فيمايدخل فيالييع 


4" ه؟ ”0 (قوله: وأرطال عاو أفَادَّ أن محل الاحتلافب الاق ما إذا استثنى معيناء فإن 


سا عر ل فالة 9 ا لاس 0 > الس ب 7371) 

قلت: وو : أذ يفك بالطل ل فإنهُ غيرُ مُعيّنء 
اسن اباي" او نا و" "© عند قوله: ((وفسَد بيع عَشَرِةٍ أذ 
من مائة ذراع مِنْ دار لا أسهُم)). وفيّدَ بالأرطال أنه لو استثنى رطا واتعيد عا ةلفان : 
ل استثناءُ القليل مِنَ الكثير بخلافب اك واه لا يَكون إلا ذلك القدرَء فيَكونُ 
استنناء الكل مِنَّ الكل 'بحر”27 عَنٍ " ديه" ومتتهناة: أنة لولدم أنه يقي اكز ين 
المستثتى يَعِيح ولو المستثنى أرطالاً على روانة "الحسّن" الآتيق, وهو خيلافُ ما يَدُلْ عليه 
كلام "الفتح"10) مِنْ تعليل هذه الروانةة وؤبان الباقي بعاد إخصراج الممستئتى ليس كنار إليه 
ولا مُعلومَ الكَيلٍ المُخصوصء فكان مُجهولاً وإن ظَهَرَ آخيرا أنه بَقي” عدار رم بأ 
لفت هو اديالة الفاقتة ل لمك متنا العاف باس كفاع إل دز الورلسيك أبعت طلي اه 


)١(‏ "البحر”: كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©//؟5. 

(؟) "البدائع": كتاب البيورع ‏ فصل: وأمّا شرائط الصّحّة إلخ ١75/0‏ بتصرف. 

(5) في "م”: ((وجهه)) دون واو. 

(4) المقولة [175174] قوله: ((صح استثداؤه منه)). 

(5) المقولة [174174] قوله: ((لشيوع الْسّهم)). 

33 البك " كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 737//5. 

(0) "البناية": كتاب البيوع - فصل: من باع ثمرة لم يبد صلاحها إلخ 8/19. 

(8) المقولة ]11١5541[‏ قوله: ((على الظاهر)). 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع نما لم يسم وما لا يدل 497/0 4417 باختصار. 
)٠١(‏ في "ك": ((ييقى)). 


حاشية ابن عابدين لنن ب قسم المعاملات 


عت إماد العَقَدٍ عليها ولو الشمر” ' على رؤوس النخل على الفلاهر و(ك) صِحة 
(ببع بر في سُتيْله) بغير ستبل ابر مالوعاقة وعم مه معام ومع مع م مومع ايه موممع ع ممممة ءام م م م مامه 


76581 5) (قوله: لصحة إيراد العقدٍ عليها) أي : على العَقية والكاة المعينة والأرظنال 
علوم وَمُوَ تَعليلٌ لقَولِهِ: ((فصّحً)) أفاد به دُحولَ ما ذْكِرَ تحت القاعِدَةٍ الذكورَةٍ. 

:704 (قوله: ولو الشمر على رؤوس النحل) يصِح 5 كان مُجذوذا بالأول؛ لأنه 
محل وفاق. 

(1 (قولَةُ: على الطَاجر) متعلق بقَولِه 4: ((فصّح)). ومُقابل ظاهر الروايَةٍ رواية 
"الحسّن” عن "الإمام": ااا رعو يو المع "لكر ليوو ”"؛ لأنّ الباقي بَعدَ 
الاستنناء مَجهولٌ؛ وفي "الفتح"”: ((أنه أقيِسُ ذهب "الإمام" في مسأل بَبع الصَّبْرةِ))» 


در 


وأحاب عنه في "النهر”” '» فراجعة. 


حر (قوله: غير سبل 6 متعلق ا والباء فيه للبدل, قال ضير الرّملي" 
شية "البّحر" : تعاق0؟/ام ((سيّاتي”' في الربا: أن بيع م المرملة الخالضة بحنطة ف سنيلها 


رقرلة بواجا عدف "النهر " فراحمةٌ) عبارئة: ((قال في "الفتح": وَعَدَمٌ ابلجو از اق ملح "الإمام" في 
بع ُبرةٍ كل فيز بورهمء فإ أفسد اليم ةقر ابيع رقت العَقلِه وهر لازمٌ في اسيئناء أرطال مَعلومةٍ م 
على الأشجار» يس كل ما لا يُفضي إليها يح عه بل لا بد في الح من كون المبرع على خُدود الضّرع, 
ألا ُرى أن التبايعين قد يَتراضيان على نشرط لا يَقَضيهٍ العَقاد وعلى الببع بأَجَلٍ مُجهول ولا يعمَبَرُ ذلك 
لبا اه. أقول: يُمكِنْ أن يجاب عَنهُ ما قَدَمناهُ من أن القساد عِندهُ في بيع الصبْرة بناءً على جَهالة اشمَن؛ 
)١(‏ في "و": («الثمرة)). 
(؟) "مختصر الطحاوي”": كتاب البيوع ‏ باب بيع أصول الشجر والنخخل والثمار صم/-. 
() انظر "اللباب في شرح الكتاب": 1/دم8. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في المبيع تما لم يسم وما لا يدحل 491/5. 
(ه) انظر "النهر": كتاب البيع ق155/ب. 
(5) ف "م": ((وسيأتي)) بالواو. 





الجزء الرابع عشر   -‏ سس سد 5585 - سس فصل فيمايدخل في البيع 


ع 000 6 5 0 
لعتمان الربار و باوامو رز مي ل مزاج رجو ودر وين امشيريها 


ليحو ويجب تقييلة بها إذا لم تكن الحنطة الالصة أكثر م مِنَ التي في مسُنيلهاء وقد صرح بذلك في 
"اللخانية"”27. وه م َلك أنه يحور بيع التي في يلها مع بالأخحرى التي في يلها مَعَهُ ضرفا لللجنس 
إل كر د وب وول المصن' : «اكتيع ثري ملل إن أرادَ به بَيعَ لحب فط - كما 
يشر بو قول 'الشّارح" الآني'"': ((وعلى البائع | إخراجُة)) - فتقيبدة بقوله: ((بغير ستل الب احيرا 
عمًا إذا باعة بستتيل الب أ أي: داح شير لاجر إذا لم يكن الحبٌ الخايص أكترَ أَما إذا 
اك د ماب اين حون وذ أراة بو ع لمع سمل فلا ْصح تفده َوه 
(بغير ستبله))؛ لما عَلِمتَ مِنْ جواز تيعه .هنل بأن يَحَعَلَ الحَبّ في أَحَدِهما مُقابََةٍ ابن في الآخر 

94م (قولة: لاحتمال الربا) تعليل للمفهوم, ور ذاو بيع يسنبل السبر لا يجحوز؛ 
لاحتمال أن يك يُكون لبر الذي بع وَحَدَهُ مُساويا للبر الذي بيع مَعّ سُنْلهِ أو أقلّ فيكون 
الفضلٌ ربا أ إلا إذا عْلِمَ أن ما بيع وَحدهُ أكثرٌ كما قلدا [نف"". 

44 ه؟”) (قولة: وباقِلاء) هو الح ا على وزن فاعلاء كد تع 
ولك قد الواصيلة ؛ باقِلاة في الووحهين» "مصباح”2. 0 

ره؛ 1 (قولةُ: في قشرها الأَرّل) وكذا الثاني بالأول؛ لأنّ الأول فيه يلاف "الشافعي". 


إذ البيعٌ مُعلومٌ بالإشارة» وفيها لا يُحتاج إلى مُعرفة المقدار والشمَنُ فيما نحن فيه مُعلومٌ. اه "'نهر". 
3 ات ل َس م ل للع اماس اي ا 000 
(قول "'الشارح الوتست ا لصره الار ل كر الأعلى) أي: الذي يرمى به ولا يؤ كلء بخلاف 
الملاصق للتْمَرةٍ الذي يُؤَكَلُ أيضاً فلا خجلاف فيه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب في بيع مال الربا بعضه ببعض 177/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
طبع اح 

(9) في المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©7170/6, 

(5) "المصباح المنير": مادة ((بقل)). 


خاشية ابن غاركو ‏ الل بي .ل بهو قسم المعاملات 


وعلى البائع إخراحة إلا إذا باعَ.ما فيه وهل له حيار الرؤيةة'؟ الوحة: نعم 
"فتح". وإنما بطل بيع ما في تمر وقطن وضرع اس را يي ا 


1 


- 


5غه؟0 (قوله: فعلى البائع إخراحة”')) ف "البزازية"0©: ((لو باع جنطة في ستيلها 
2 > رضه هزنع 5 1 1 (0) 1 2 من 
ْم البائع الدّؤس”* والتذريّة» "بحر”. وكذا الباقِلا وما بَعدها. 

زاغة؟) (قو له: أ إذا 3 عت فيه) عبار 2 اح ف "ادر ال ((إلا إذا بيعت ما 


إ 

هي فية)) اه. وهي أُوضّحْ, يعني إذا باع الجنطة و لا يرم البائع 0 "0 
زمغهة؟؟ )| (قولة؛ الوحه: 0 3 لم , يراه "فتح"” « واف 5 ا 0 لض 
(ع 50 (قولة: وإنما بَطلَّ إلخ) قال في "الفتيح"”" ©: ((وأورة المطالبة بالفرق بَينَ ما إذا 

باع حب قطن في قطن يتنه أو نوى تمر في قمر بعينوء أي: باع ما في هذا القطن مِنَّ الحَبْ أ 


و عع ”عاتم ا 5 


ما في هذا التمر بن النوىء فإنهُ لا يحور مع أن أيضا ف غلاقِوء أشار وي ' إلى الفرق 


1 


بأنّ النوى هنال + مُعَبْرٌ عَدَما هالكاً في العُرفيء فإنهُ يُقالُ: اب ونس انول دان عدا رن 


)١(‏ في "د وأو : ((رؤية)». 

(9) قوله: ((فعلى البائع إلخ)) كذا بخطدء والذي في : نسّخ "الشارح": ((وعلى إلخ) بالواو. اه مصححا " 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز *9٠/1‏ 0 : 
(4) في "7": ((الدّرس)) بالراء. 

(ه) "اليحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع وية 

(5) في "الأصل": ((عبارة))؛ وهو حطأ. 

(/ا) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل في البيغ تبعا إلخ ٠١/7‏ (هامش "ججمع الأنهر"'). 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل في البيع تبعا وما لا يدل م 

(9) "الفتح”: كتاب البيرع - فصل: ما يدخحل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدخمل 5/5 ة1. 

م البيس "+ كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح ف بيع الدار هل 

)١١(‏ "النهر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق5374/أ. 

)١١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل ف المبيع جما لم يسم وما لا يدخل 4414/5 ه 


0 و ياي 


200 


الجزء الرابع عشر ل ما #9؟#؟ مس سس قصل فيمايدخل في البيع 


ص 


سن تر وحب ١‏ ولين؛ 9 مُعدوم غرفا. 


(وأجرة كيل ووزن وعد وذرْع على بائع) لأن مِن تمام التسليم (وأحرة وَزّنْ ثُمَنِ 


ف تمروء ولا حب ف قطني ويُقالُ: هذهو جنطة في شجليا» رهندا لور وفسكخق في قشروء 
ولا يْقال: هلو قشورٌ فيها أورٌ ولا يذهب إليه رهم وتما ذكرنا يُخرّجٌ لواب عن امتناع بيع 
لمن ف الضّرع» والنّحم والتشّحم في النّاٍ والأليةء ااي والجلد فيهاء والدّقيق في الحنطة 
والرّيتِ في الريتون» والعٌصير في العدبٍ ونحو ذلك حَيث لا يحورٌ) لأنّ كل ذلك مُنمَدِمٌ ف 

لف 1ن سدع ررح ساي اولاني ا 

.ه05 (قولهُ: مِنْ تَوَى إلخ) نشرٌ مُرتبْ» "ط”7". 

ور : لأنهُ مِنْ تمام التسليم) إِذ لا يتتحقئ : ليم ابيع | ا و اده 
ونحووء ومُعلومٌ أَنَّ الحاجّة إلى هذا إذا باع مكائلة ونوا وخر إِذ لا يُحتَاجٌ إلى ذلك في 
المجازّفة» وكذا صب" ال 50 0 الا 

ه!؟ | (قولة: ا وزن من وتقدِه) أَما كونُ أحرة وزن انحن علي الخ فهر 
اها ارا الثاني فهو ظامرٌ واي وب كان يفني "لفت السقيد روفو 
الصّحِيحٌ كما في "لاطا ران يُحتاج | لى تسليم التو ع د الم ا 1 ان * 


0 : 20 مره الى عم عع اس ا لل تر #س ‏ البح ب ا م 
(قوله: ونحو ذلك) كبيع تبن في سنيله دود الجنطة كمائي السندي عن البدائع » وعلله: 


((بِأَنهُ لا يُصير يبنا إلا بالعلاج» وهُرَّ الدّق)). 


(1) "ط": كاب ا البيع تيعا وناللا يلاحل 45/6 

(؟) في "الأصل" و"ك" و"1": (ر(حب)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(©) "الفتعم": كتاب ا باختصار. 
(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ق79١/ب.‏ 


حاشية اين عابدين ب" "9 قسم المعاملات 


وقطع لمر وإخراج طعام من سْ سَّينةٍ (عَلى مُشتر إلا إذا قبَضَ البائعٌ الشمَنَ» ثم جاءً 


يبرده بعيب 4 الريافة. 
رع 

ظهر بعد نقد ب الصَراف أ الدراهم 27 رد الأج 1 وإن وجد البتعض 0 
بالورئن» ولا فرق بين أَنْ يقول: دراهمى منقودة أَوْ لاه هوّ الصّحِيحُ خيلافاً لِمَنْ فصل وتمامُة 
قْ باكر 

505053 (قولة: وقطع َمَرِ) 8 0 2 'الخلاصة د ذا وقطة(3) الع ِ ب المشري 
1 على 0 وكذ ل شيء باعة زاف كا 0 والجوّر ذا" حل ها 

1 000 إل إذا قبَضَ لق م لع أي: فإة أجرة 1 على ا ليا 
مام التسليم وشرط 6 ارد إِذ لا تل - يت زيافتة م قال 58 "البحر””: ( و 

ُ 1 

قد الذي: ن فعلى المديون» إلا 3 [5/ق717”ا/ب] بض رب ؛ الذي الذي 5 اذعى عَدَمّ النقد فالاجرة 
على ُُ الذين؛ لذن - دحل في اي 

زههه؟8) (قولة: فبقَدْرو) أي: ا مِنَ الأحرة بِقَدْر ما ظَهَرَ رَيْفَاء فيَرُةُ نصف الأحرة 


١ 


01 - 


0 


د +1 


ا 


(قولهُ: إلا إذا حَلَى بَينَها وَينَ الُشتّري) حقة: حَذْفُ ((الأ). 


7 


)١(‏ في "ط": ((الإجارة)). 

() في "ط": ((فيقدره)). 

(") انظر "النهر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق50؟/ب. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 497/5. 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ق59١/ب.‏ 

(5) في "1": ((قوله: وقطع))؛ وهو حطأ. 

(0) في "الأصل" و"ك" و"7" و'ب": ((إلا إذا)) بريادة ((إلا))؛ والصواب ما أثبتناه من "م", وهو المرافق لعبارة 
'الفتح" و"الخلاصة"؛ وانظر تقريرات الراقعي 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح ف بيع الدار ه/. 817 





الجزء الرابع عشر بيع كص ص سمو سس ف 209 كمي فجت فصل فيما يدخل في البيع 


3-4 
0 


ال عَنْ | 5 0 "البراز َ 0 وأما 00 فإن باع ال بنفسيهة بإذن ربها 
تحر هن البائع» وإنّ سَعَى تينهما وبا المالك بنفبية يعبر الغرف» وتمامة قي 


ل ح الوهبانية 0 ا ولا في تيع ميلم بدنائير ودراهم) إن ن أحضر 
البائع السلفة (وق بيع سلعة ة.عمثلها) ال ا ا 


ونا سسسب 


إن لك اليك دام فا وميا را إلى ناريك راض ابض الى واد 
و"الولوابهية"””» ورأيت مُنقولاً عَنِ "المحيط": ((أنَه لا أحر لَهُ بظهور البَعض زُيوفا؛ لأنة 
لم يُوف عَمِلَهُ ولا ضَّمان عَلِيه)). 
1866| (قوله: 0 على البائع) د ا شيع من المشتري؛ نه هو العاقد 


را عتر 


ل ل” وظاورة | اللو ناك لل 0 
1761| (قوله: , يعس الغر قن فتخب الدلالة على البائع 1 المشتري أو عبننا مسب 
العغرفيء "جامع الففيز لين”00. 
زوه 9 زقولة: إن أحضرٌ البائِعٌ السّلعة)' شرط لإلمزام المشتّري بتسليم نكن أر 
والشرط أيضاً كوك المّن حالاء وأن لا يكو نَ في البَيع مِيارٌ للمُشتري» فلا يُطالْبْ بالشمّن 
١‏ فادَ أن للبائع حَبس ابيع حتى يستوق كل الثمن؛ 


2 
م | 


قبل خُلول الأحَلٍ ولا قبل ستُقوط الؤيار, وأفاد 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار قه ؟/ب. 

(؟) "البزازية": 'كتاب الإجارات ‏ الفصل الخنامس ف الاستصناع والاستئجار على العمل 75/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) انظر "تفصيل عقد الفرائد : م من كتاب الإاجارة ‏ فائدة 78/5 

(4) "الخائية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأجر على المستأجر وما لا يجب 5٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الولوالحية”: كتاب الإجارات ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإحارة وفيما لا يجوز ق98١/ب.‏ 

(5) "المحيط البرهاني": 'كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف إلخ ؟/ق54/أ بتصرف. 

(0) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة ‏ فائدة ؟/7. 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابء والثلاثون في الإحكامات ‏ أحكام الدلال وما يتعلّق به ؟/51١.‏ 


حاشية ابن عابدين تيد اال 00 قسم المعاملات 


© # « 8 ١ه‏ © #8 © قاع 4 اسع > هعس هعاس بج © # اج 4 هاو نه :ع و4 « © + م اه بج ه اه شه اه ع » ©# #ه # هع » © # © © هاه » © 5١‏ » 4 ج96 :ه » جه © 6 4« وخ و ا« سر اه ١ه‏ ماع وا اع مج م م به هه >4 


و دَفعَ المبيع قبل نقد عدن فسّدَ البِية0"؛ لأنهُ لا يَقَتَضِيهِ العَقَدُ وقال "محمّد": خهالة 
اكز موسي و بكر البو جا زمره لح واه كر ونا ريت الباق 
'البَحر'”". وفي "الفتح””" و"الدرٌ المنتقى"7: ((لّو هلك ابيع بيعل البائع أو بعل ابيع 
أو بأمْر سماوي بطل البيع» ويرحع بالشمن لو مبوضاً وإث هلك بفعل المشتري فَعَليهٍ نَمَنَهُ 
إن كان البِيعٌ مُطلقا أو بشرط الخيار لَهُه وإنْ كان دلت واد البَِعُ فاسيدا لَزِمَهُ 


ضما مثله إن كان مثليًاً وقِيمَيهِ إن كان قِيمياء وإِن هلك بفعل أحنبي ي فالمشتري بالخمار إن 


ص 


طحت لح نص حاتي للبائع ذلك» إن كجاء امنا ودَفعَ م الشمَنَ واتبع المساتي: 
ش يَطِيبْ لَّهُ الفضلٌ إن كان الَّمانُ مِنْ عجلاف الثمّن ب وإلاً فلا)) اه. 


قل تق حبس انيد لنسن لذ ون لاك ره بكون فيق 


(تنبية) 


00 إلى فيض التمن ولو تفي ينا درهم؛ ولو المبيع شّيئين بصفقة واحِدةٍ 
وك كن ا حَبسُهما إلى استبفاء الكل ولا يسقط حق الحَبْس بالرّهن» ولا بالكفيل؛ 


وق له و مد الحا حي جار إلخ) قلت: قد مَرَّ لنا أنه نقِل عن "السسّراج" و"الجوهرة": 
أن التأحيل في التي لا , في دا لم يكن لما اننا سنذي . 
(قولة: ولو الَبِيعُ شيئّين بصّفقةٍ واحدةء وسَمّى لكُلَ نما فلهُ حَبِسُهما إلخ) يُظهِرٌ على أن الصّفقة 
لا تتعدّدُ بتعدادٍ الشمن. 


)١(‏ في "ك : («المبيع)). 

.771/5 "البحر": كتاب البيع  فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل قي المبيع ما لم يسم وما لا يدل 437/0 بتصرف. 
(4) "الدر المنتقى": كناب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعا إلخ 7١/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


الكوةالزاع عقن مس ع همحم هيم :40 مسسعيي يسيك أل انكل ل الم 
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ولا بإبرائه عَنْ بَعض الفْمّن حتى يُستوق الباقي» ويُسقط جحُوالَةِ البائع على المُشتري بالنمَن 
افا وكذا بحولة امُشتري البائع بو على رَخُلٍ عند ' أبي يوسف". وعند "محمد" فيه روايتان 
ويتأحيل الشمن بعد اليو » وبتسليم البا؛ وال دن در الشمّنء فلّيس لَهُ بَعدَهُ رده إليه» بخلاف 
ما إذا قبْضَهُ المشتري بلا إذنِه؛ ١‏ إذا رآهُ ولم يَمَعهُ مِنَ القبض فَهُوَ إذن. 
مَطْلْبْ بالا كر له للحم 

وقَدْ يُكونٌ القبضُ حُكميّاء قال "محمد": ((كل تصرّف يَحورٌ مِنْ غير قبض إذا فَعلهُ 
00 مالا يَحِورٌ إلا بالقبض كالهبّةٍ إذا فعلّهُ المشتري قَبِلَ 
القبض جار ويصير المشتّري قابضا» اه أي: لأنّ قبض الموهوب لَه يُقومُ لقاع سور 
المشري» زمار ناكد وو عند أحنبي أو أ أعارَةُ وأمر الباقعَ بالتسليم إلسوء 
لذ ل اودعة از اغارة أو جره هر لي د ا 0 
على الباقي» ومنه مل(" لو قال للغلام: تَعال معي وامش فتخخطىء أو أَعتَقَه أو أتلف البِيعَ أو 
لحرت لد يا أو أَمَرَ البائع بذلاك ففَعَلَ» أو أمرَةٌ بطحن الجنطة فطحَن» أو وَطِئّ الأمة 
فحَبلت» ونه ما لو اشترى ذُهنا ودَم قارورة يرنه فيها فَرَنهُ فيها بحضرة امشتري فَهُوَ بض 
0 
ومن ما لو صب شيكا نم ان تراه صر قابضاً بخلاضي الوّديعةٍ والعارية, إلا إذا ذا وصل إليه بعد التخلية 


ان 


1 


ّ 


3 0 


ص 


(قولة: وكذا بحوالة المشتري 0 به ؛ إلخ) للبراءة كالإيفاء, وفرّقَ ان ببقاء لال 3 البائع فيما فنَمُنَا 
إذا كان تعنالا وسقوطها ! إذا كان ا حر . 


قورع 


(قوله: قال "محمد :“كل صر يَحَورُ مِنْ غير قَبْضٍ إلخ) كالبيع والإحارة. 


:ززم السة فق "الأصل": 


7/4 


حاشية ابن عايدين بيصي 'نبهالنايلاك 


ا 


و نّمّن له (سلّما مع ما لم يَكنْ أحدُهُما ينا كسَلَم ولّمَنِ موحل ا 


م م 


ولو اشترى وبا أو حجنطة فال لبائع: به قال الإمام "الفضلي" : ((إث كان قبل القسض والرؤية 
كان فسحا وإ لم يقل البائع: نعم ؛ لأ الشتري يعرم فسخ في حيار الرؤتقه وإن قال يغ لي 
أ كَنْ كيلا في الفسخ ‏ - فما لم يُقبل البائعٌ لا يكوك فسسحاء وكذا لو بَعدَ القبميض روبق 
لحِنْ يَكون وكيلاً بالبييع سَواء قال: بعُْ أو بِْهُ لي)»» 0 قُْ "البحر” 1 قمعا 

ردهه؟7 (قولة: أو تمن عثله) المرادٌ بالشمّن ل ص الذّراهم والدذنانير؛ لني بحسن 
أثماناء ولا تتعيّن بالتعيين. ْ 

0ك هدم (قولة: يي لاستوائهما في ال لتعيين في الأول وفي عَدَمهِ في الثاني» َم ف 
بيع سبلعةٍ بم فإنما تعيّنَ حَنَّ المشتري ف اللبيعه فإِذا أيرَ بمسليم النْمْنِ أَؤَلاليتعينَ حو 
البائع أيضأ تحقيقاً للمُساواة. 

ز1كهدى (قولة: 0 3 إلخ) الطرقة اتن ناتك عَيه لا لكر 7 القرقة 
مُتَعلقٌ بقَولِهِ: ((ويُسلْمٌ الْمَنَ))» فكات الْناسِبُ ذكرَه عَقِبْ قَولِهِ: ((إن أحضّر البِائِعٌ 
المّلعة)» بِأنْ يُقول: ولم يكن دَينا إلخ. 

07555 (قولة: كسَلَمٍ وثْمّن'" مُو | جّلِ) تمثيلٌ لما إذا كا نَ أَحَدُ العوّضين 


3 


(قولة: ولو اشترى تُوباً أو جنطة فقالَ للبائع: , بعْهُ إلخ) عبارة 'البحر" : ((ولواه شترى تُوبا اد 

فقالَ للبائع: بعه قال الإمام "الفضلي": ا 
لأنّ امشتري يَنفْرِدُ بالّسخ في يأ ر الرؤيق وإِث قا! ل: بعهُ لي أ اق في الفسخ ‏ - فما لم يقل البا 
ولا الا كر لسارو اكه شعي أو بكرا لبا ور كرا عي رةه 

بِعْهُ أو بعْهُ لي)) اه نقلاً عن "الخائّة". وَحِهُ كون: ((بِعْهُ لي) توكيلاً بالّسخ لا بالبيع: أن بي التقول قبل قبضبه 
يعم لايم على كيل ب فيل على التوكيل بالّسخ: بخلافي ما بَعدَ القبض والرَؤيَةء كذا ظهرٌ. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفائيح ف بيع الدار واد ع6 فل عن "اطانية". 
(0) في "1": ((أو ثسن)) ب((أو)). 


الجزء الرابع عشر ب سام #80 الس سس سس قصل فيمايدخل في البيع 


2« _- ع ان 2 
328 وام .2 0 شاه اس 0 
نم التسليم يُكون بالتخلية على وحهٍ يُتمكن مِنَ القبض ل ا لياف وو ل ل ال ا ا ل لاه 
ص7 


مئال البيع؛ لذن المراة ا لع موراني يقال لتم 
8ه 5ل فر ال أي : في المبييع والشمّنِ ولّو كان للبم فاهنا كمااق 
او ا اا 
مَطْلَبْ في شروط التخلية 
4 (قولة: عَلى وَحْه يَتَمَكُنُ مِنَ القبض) فلو اشتَرّى حنطة في بيست ودقعٌ البائغ 
لفتاحّ إليهء وقال: خليت بَيدك وبينها فهو فض إن دَفعَهُ ولم يَقَلْ شينا لا يُكونُ قبضاء وإن 
باع دارا غائية» فقال: سلّمتها إليك» فقال: قبضتها لم يَكْنْ قبضاء وإِنْ كانت قريبة كان 
قبضاء وهي أَنْ تكون مال ا على إغلاتهاء وإلا فهئ بُعيدة وني "جمع النوازل"20©: 
((دَفعٌ المفتاح في بيع | لدّار تسليمٌ إذا تهيأ هنا ١‏ َه فَحْهُ بلا كل وكُذا لو اشترى براي 
السترح» فقال البائٌ: اذهب واقبض ! إذ كان ترف يك يباك الإشارة إليه كشن 
ولو اشترى وب مر لاع قو فم يبه حنّى أده إنسال الا ا اه 
أمكنهُ مِنْ غير قِيام ضح التسليى ٠‏ وإ كان لا يُمكنهُ إلا بقيام لا ييح ولو اشترَى طيراً أو 
فرسا في بس وأَمرَهٌ البائعٌ بقبضيوء ففْتح الباب فذهب إن ذ أمكنة أده بلاغون كان قبضأ)». 
ا ل 
وحاصلة: أن التخلية فض حُكما لو مَعَ القدرةٍ عَليه بلا كلفَة لكنّ ذلك يَخمَلفُ بحسب 


.7370/© "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

5 ”ظ": كناب البيوع - فصل فيما يدحل قٍ البيع تبعا وما لا يدحل ميا 

(9) كذا في النسخ جميعها و"البحر"» ولعل المراد '"مجموع النوازل والواقعات" لأبي العباس الناطفي ات45 4ه) وانظر 
المقولة 1/3 5] » والمقولة 573 ٠١٠ل].‏ 

(4) ف "الأصل": ((بيت))؛ وهو تحريف. 

١‏ 8 "زو”. ((قابضا)). 

)3( انظر "البح" ككاسب البيع ‏ فصا ل خا البناء و المفاتيح قِ بيع الدار ا 


كاقة الو عابيق: تمسسنح يي 900 يفيت انم اانابلات 


حال البيع؛ قفي نحو نط في بيس متلا َع الفتاح إذا أَمكنَهُ الفتمٌ بلا بلا كلفة قَنِضْ» وفي نحو 
دار فالقدرة على إغلاتِها قَبْضّ أي: بأَن تكون في لبد فيما يطو وي نحو بَقَرِ في مرغَى فكونة 
د قار نا الو لك اويا لعو جود ااعيط لواقا يذ مين ل يه قَنْضٌ» وفي نحو 
رس أو طَير في بيستم إمكان حو مِنهُ بلا مين قيض ْ 
0م (قولة: لا سانع) بأنا يكو مُفرزا غير متشغول بحَقَ غير فلو كان الع شاغلا 
كالجنطة في جُولتي البائع لم يَمنةه "بحر”". وفي "لللتقط”": ((ولو باع دارا وسلّمّها إلى الشتري ولَهُ 
فيها متاح قليل أو : ير لا يُكوث تسليما حّى يُسلمُها فارغة. ركذا َو باحَ أرضا وفيها زَرج) له. ري 
"البح "7" عَنٍ "القنية"”7»: ((لو باع جنطة في نيلها فسلمها كذلك لم يَصِح كقطن في فراش» ويّصِح 
تسليم يُمار الأشجار وهي عَليها باتلية وإن لل لسري وَعَن "وترم د 


الاح لغير الما ع لا يَمنْع فلو أَذْنُ 7 0 , الماع والبي صّح وصار متاح كك 0 أه. 


م 


(قولة: أي : بأن ١‏ تكون ف الل إلخ) فيد: الح تر لت الس ر 


الشتري داريا مِنَ المبيع ٠‏ حيث يُتصوّرٌ نه القبض ا ل 
للد وهو بَعيد عَنهُ لا يُنصوَر مَعَهُ اقيض الحقء فلا يَكوثٌ قَبْضاء فالظاهرٌ أنه لا تتحقق إلا إذا كانت 


- 
م اها ثم 


بخضرته قادرا على أغلاقهاء جَمعْ عَلَقِ وهو 007 و سيره على لال 1 يه" مَسألة بيع البَمّر 
في السّرح, إلا أن يقال: إنها مبئيّة على عجلاف ظاهر الروالة دا وانها شاد ِنْ لا يَظهَرُ بناؤها على 
جلاف ظاهر الرو واية لما أنهُ لا يُشترط عليها رؤية البيع رقت التحلئة. 

زوك لديا على نوا شيانا كذلك لم يْصِمّ إلخ) فيه: أن اليم في هذهو الصّورةٍ 


وها مها شاع لا مَشغول» وهُوَ غير مانع مِنَ التسليم؛ ؛ مع أنه 7 تحقق في مَسأَلةِ الحنطة عَدَمٌ الإفراز كما 


م 
ع 


في مُسألة ثمار الأشجار. 


52 


اليم عسي 


7703 - 7537/5 "البحر": كتاب البيع  فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار‎ )١( 
.-١ (5؟) "الملتقط": كتاب البيوع صةك‎ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار ©/555. 

(4؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بقبض المبيع إلخ ق948/ب بتصرف. 

)5١‏ هو ا الوبري (توق في حدود ١٠ده))‏ وتقدمت تر حمته ه. 


الأو راوع حس عمسي 598 مسيم :تفل فبايشكل فاليم 


و 


ولا حاره وشرط في 'الأحداس الاير ع علي بيك وين 


2 


0 0 5 والقيضر: مات الاسنون اكات ا امناو ابو اف م لاو 
مَطلَبْ: اشترّى دارا مَأجُورة لا يُطَالَبُْ بالشمّن قبل قبضيها 
قلت: ويدحلٌ في الشغل بحقٌ الغير ما لو كانت الدّارٌ مَأجورَة» فليس للبائع مُطالبة المشتري 
بالشمن؛ لعَدَم القبض» وهي واقعة الفتوى سيت عنهاء ورأيتُ نقلها في الفصل الثاني والثلاثينَ مِنْ 
جامع الفصولين"”"©: ١ع‏ المستأجرَء ورضي المشتري أن لا يَفسَخ الشراءَ إلى مضي مدَةٍ الإحارةٍ 
تتا د لا لَه مطالبة البا: نع بالتسليم قبل مُضيهاء ولا للبائع مُطالبة الأشتري شمن ما لم 
حمل بيع تمحل التسليب وكنا لو كر ى(" غائيا لا يُطالبه بعمَنِه ما لم ينها" ابيع للتسليم) اه. 
ركحة؟؟] (قولة: ولا حائل) ب" يَكونَ في حَضرته. اه ع5 "يوي علي ات 
ردهة؟") (قولة: أن يقول: ليت إلخ) الظاهر: أ اراد به الإذنُ بالقبض لا خصوص لفل 
لتحلية؛ ؛ لما قي "البحر"”” ار وال البائع للمُشتري بَعدَ البَيع: تله كور مق عرو قال: 
حذةُ يُكونٌ تخلية | إذا كان يَصل إلى أحذرة)) اه. راقم ؟اب] وق الفروع له ب 
[854؟؟] ا و كان يدا أي: وإِن قال: حليت إلخ كما ا وَالمرادُ بالبُعيد ما لا يقَدِرٌ 


(قولة: ويُدلٌ في الشغل بحق الغير إلخ) المتبادر مِنَ الشغل بحق الغير إنما هوّ الشغلٌ الحسسي» نعم 
مسأل الأجار ونم تعلو بلانشو الغيرء 


(قوله: بأن يُكونّ في حَضرتِه) على هذا التفسير يَكون ذكر قوله: ((ولا حائل)) زيادة توضيح. 


.087/١ أي: أجناس أبي العباس الناطفي (ت"4 4ه)» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن إلخ .,7/0/١‏ 
(5) في "الأصل": ((اشترى)). 

(5) في "ب": ((يتهايأ)). 

(د) "ح": كتاب البيوع ق١781/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©/8707. 
(0) المقولة [55574] قوله: ((على وج يُتَمكنْ من القبض)). 


حاشية اين عابدين 05 لدب ل-ا 2 تسهالعاملات 


ل سار 


ع تحوية عدم ريست الات الى اتانيه ب ويقاس عليه ما شابهه. 


سم 


كه ؟”, 3 ”7 5 ا ل وقيد 
زءلاة؟؟] (قولة: على 7 َه ومُقَابلُهُ ما في "اسيم" 5 


#0 
2 


الم : ((أنهُ بالتخلية يَصِحٌ القبضُ وإن كان الفقنا لعجا لعاف تيه 8 
عاضا لبط وه سين سجاه في "البَحر”'2 وف ف "الخانية"7©: ((و لمكي باد 

ني ظاهر 1 يه الأنة إذا كان تريا يتور فيه افيض ل في الحال» فتقامُ التخلية مُقَامَ 

أمّا إذا كان 5 00 ابض 58 الخال فلا قا البخعلية مام القبض)) أه. 

ل ل ا “الشارح" هنا تقل مدلة فق أواتخر الإجاراءت؟ البو رق "لكف" قال 

((قلت: لكن لَقَلَ محد سه وذ 0 في "زواهر را عن ا قتارى قارئ الهداية””: أنه 

لوي د و الها إليها والدّعول فيها كان قابضاء إلا فلاء فتبَّةُ)) اه. 


قلت: ا ان د عالق الروك يدو لب حرفن كن اه ال رالة 


000 


0 


س2 


4 


(قولة: لكن أنت عبي بأد هذا مُخالِفْ للروايتين إلخ) أنت بير بأنَّ ما في "فتاوّى قارئ 
القدانة” ١‏ يُصلَمُ ا لظاهر الرّواية تنزياا لله مكن ص القبض بالذهاي إلخ متزلة الف لقسض»؛ كنا رت 
3 : ا وام يّ َ' روم 2 
التحلية مَقام القبض الحقيقي؛ لتصور القبض في كلء تأمل. 


. 47/7 أي: شرح خيس الأكمة ال تسن على "الجامع الصغير” للإمام محمدء وتقدمت ترجمته‎ 0١ 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©/777. 

(5) "الخانية": كتاب البيو ع باب ف قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ؟/1” (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) انظر الدر" عند المقولة [50119] قوله: ((أو غيره)). 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة فٍ تخلية المبيع صاة 7 بتصرف. 


1 


الجزء الرابع عشر ._  _‏ ل ”ا د دعس فصل فيمايدخل في البيع 


وكا التو ارو "انع ارو بان و 1 ملفا على ار ار 
(وَجَدَةُ) أي: البائع الشمّتَ (زيوفا مر 0ه تروف دز هين 0 


لوز ان الح هنا الت زية الاي نص ة ب2ظ عقاف الى كمق اي ير كلم "01 

قاف فورقولةكبو كذا الوه لتشم ايلا كرث خل: البعيادٍ فيهما قبضاء قال في 
"الع "0ن زوفلل هذا تحلية البَعيدٍ في الإحارة غيرٌ صّحيحة» فكذا الإقرارٌ ل اه. 

قلت بو تفادة أن حيلة الترسييق اليك تعض الك هندا'ق غير القانيندة كماءق 
اق "10 حنيك قال بورامتتهوا على أن التهلي: في البيع اللحائر ”ا و عو وف البّيع 
الفاسد روايتان» ولمع الس اروف البنة الفاسوة كالوسةق المشاع اندي يحي 
الزسيبة ]5 بكرن نضا باتفاق الأكايارت عن فدات انق الوكة انا ات انق ا ا 
أنهُ لا يَصيرٌ قابضاً في قول 'أبي يوسف". وذكر سمس الأئمّةِ "الخلواني' 2 افا 
ولم يَذْكرُ فيه خجلافاً)) اه. 


َه 
2 


(تعمة) 
في 'البرازية"””'": ((قبَضَ الُشتري الَشريّ قبل قدو بلا إذن البائم» فطَلبهُ مِنهُ فحلى ينه 
وبين البائع لا يكو قيضا حتى يَقبِضَهُ يّدو بخلاف ما إذا خلى البائع بَينهُ وبِينَ المشتري. 


1: 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ف قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ١51/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "ب": ((فيا))ء وهو حطأ. 

(5) انظر "الدر المنتقى": كتاب البيع - فصل فيما يدل في البيع تبعا إلخ ؟/؟؟ (هامش "مجمع الأنهر'). 

4ع اعيز: المار” فده" المقولة. 

(5) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 71/5 

(1) في "71: ((بتسليمها)). 

(/1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ف قبض البيع وما يجوز من التصرف إلخ 507/5 - 751 (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(4) في "الأصل": ((بيع الجائز)). 

(9) لم نعثر على المسألة في "خزانة الفقة" ولا ف "عيون المسائل' . 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر فٍ قبض المبيع 505/4 (هامش "الفتاوى الهندية") 


حاشية ابن عابدين سس #86 203 قسهالمعاملات 


0 


يد بالتسليم ردي 


اشترى بر ممريضة وخعلاها في مَل البائع قائلاً: إن ملكت فيني ومانت فين البائع؛ عَم 
القبض» وكذا لو قال للبائع: سُقها إلى مَتَرِكَ فأذهب فأَتَسلّمُها("» فهلكُت حال سوق البائع فإن 
ادعى البا؛ حملي شالتول الك 8, قال امشتري للعبد: د أو قال للبائع: مَرَهُ 
يَعمّل”" كذاء فعَمِلَ فعَطِب العبدُ هلك مِنَ المشتري؛ لأنهُ قيض”". قال المشتري للبائع: لاأَعمَمداة 
لبائع؛ لأنّ الإمساك كان لأَجْله). اشترى وعاءً لبن خائر في السوق» مر البائع بنقله إلى مله 
فسقط في الطريق فعَلى البائ ئع إن لم يُقبضهُ المشتري”". اشترى في المصر حَطباء فعْصّبهُ غاصِبٌ 
حال حَمَلهِ إلى مَزْلهِ : 7 لأنّ عَليهِ التسليم في منزل الشتّاري بالعرفبٍ0". قال للبا؛ ع: زنة لي 
رابعلة مع غلارلك أو غلامي؛ ففعل )1 اندر لوطاو حرو اناير لمي إل أث يقول: 
اذْفعهُ إلى الغلام؛ لأنهُ ت وكيك للغلام, ا إليه و إلى المشتري”7) اه. 

90 (قولة: لسُقوط حقهِ بالتسليم) فيه: ير ا نما وهاه 


(قولة: لأنّ عليه التسليم ف منزل الششّاري بالعُرف) لا دَععلَ لهذه العلة ف الحكم.: بل العلة هي 
تحققٌ الهلاك قبل التسليمء ولا فرق يّنَ كون المبيع حَطبا أو غيرَة. 
(قولة: لأنه توكيلٌ إلخ) أي: والأوّل رسالة. 


)١(‏ في "ك": ((فأستلمها)). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر ف قبض البيع 4/4 5٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) في "71 و"ب": ((بعمل)) بالباء الموحدة. 

(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض ابيع 4/5 5٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر ف قبض المبيع 4345/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع 5.07/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع 5.7/4 - 5٠07‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 


لئالق م مي 2 سمي جوم الل ف نكن زليه 


2 


اس 


كناان حدها رصاضا او رده 
(قبض) بَدَل دراهمه (الحياد) اح اكاك م رده (يوفم على ننه جياة د 


علم) أنه 52 رده ويسترد د الحياد إن) كانت (قائمة ا و و ا ا 


0 ًَ 
! 


ار م2 ظ 5-5 
ان لسسع 5 1 . 
و مستت حقاء 0 و كالمرتهن. منيكة . 


5 


5-7 


طوف فالأولى التعليل بحأ في "لإنيج": ((بِأنْهُ استوفى أَصلّ حَقَ فلا يكوث لَهُ حي تقض 
ك5 ّ( اه أي : لذن الريوف دراه لكتها معيية ومكلها ديات عد كباق الوا يخلاف 


م 
- 


ظ لرٌصاص والسوقة ها سنا داهم فلم يوذ قيض الم صلا فل تقطن ايانم وأفادَ أن 
هذا ل 0 لمبيع» م و المشتّري بلا إذن البائع فلهُ 0 5 ال نوات وغيرها 0 
ينا 

رمه؟// (قولةُ: كما لو وَجَدَعا) الأول وده اع العم لدف عل 

4لاة ال (قولة: ا ع أي : 0 ل رَحَل أن الوم 55 فيلت للبائع 
استرداد السلعة لانتقاض الاستيفاء. 

ره0ه؟7] (قوله: وكالمرتهن) عبارة "منية المفتي": ((والمرتهن يُسترد في الوجوه كلها)» 
اه أي: في الزيوفم والرصاص وغيرهاء أي : و قبْض دَينَُ وسلم الرحنَ لراهيوء ثم ظَهَرَ ما 
ا 1 موق أو مُستحقَا فإنة يرد اين 

(ننبية) 

اصرف لحري باكيم لعا بعرو ايها هِيّة» ثم وَجَدَ البائع الشمَنَ كذللك لا يُنقَض 
التصرف؛ ن صرف المشتري بعد الفبض بإذن ن البائع كتصرفهء إن كان قبَضَهُ بَعدَ تقد الشمّن 
بلا إذن اباتع وتضرفة فد 5 لمن كذلاك تفط د التصرّفات ما يَحتَمِلُ النققض؛ 
ولا يُنقضُ ما افعو اقفر "رزارية"7. إوها ييل ل التقض كالبيع والهبة» وما لا يحتمله 
كالعتق وفروعه. 
6 الع كتاب البيوع ا 
(؟) عبارة "المنح": ((قبض التسليم)) بدل ((نقض التسليم))» وهو تحريف. 
5" الترازية + كتانب البيوع ‏ الفصل الغالث عشر فيما يتعلق بالئمن 5/5 ٠ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 


عاش إن كلدي ججبجتيوحتجح يني قل بجميس نيه قسم المعاملات 


|2 م 2 2 


إل فلم رولا ا 8 أبو يوسف : يرد 
)ا درطا رجه وه كد ذن نقد للش قاو ابر دارم رع 


2 


"الثامم "مقو أخر يو كنا اران افيطل لساري ا 591ص 


2 


[5ه؟3) (قوله: وإلاآ) أي: وإن لم تكن قائمة سَواء كانت هالكة أو مُستهلكة "در 0 

لمكم (قولة: كعان عن د اموسانينا: اعوقت راحة يكون براهيا بون 
فلا يكونٌُ لَهُ َُّ ولا اكزدأة. 

ولاه (قولة: وقالَ "أبو يوسف" 2 مثل الزيوفب إلخ) لآ الرحوعَ بالنقصان 


الر 


باطِلٌ؛ لاستلزامه الرباء ولا وَجة لإبطال كه في الجؤدة لعَدَم رضافٌ "ذُرر”". قال في 
'الحقائق'”" نقلا عن "العٌيون””): ((إِذّ ما قالهُ "أبو يوسف" حَسَنْ وأدفعٌ للضّرَر”» ولذا 


لو أه. 0 'للحمّع' : ((بأنه الفتى يع 0 
وان 41 كما ل كاد فياف ارات رفن فإنها با 


إِطلاقِه ا ولو عَلِمَ بها وت القبض»؛ لأحها ساف شين جنس الأثمان؛ اليا 
زحخمه ىم (قولة: ومات لقاب أي : سر له فال 5207 1 رن الدّيون منواء فلمة 
القاضي أو لا. 
ز1مة؟] (قوله: فالبائع أسوة للغرماء) أي : 00 ولا يكون البائع أ ب ا 
)١(‏ في "و": («الغرماء)). 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١31/95‏ 
2 "حقائق المنظومة" : كتاب البيوع 1 
(4) لم نعثر على النقل في "عيون المسائل" لأبي الليث» ولا في "عيون المذاهب" للكاكي. 
(د) في "الأصل”": ((ولدفع الضرر)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 31 . 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدحل */28؟. 
(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١51/7‏ 


+ 


الجزء الرابع عشر ‏ د 541 ص - فصل فيمايدخل في الييع 


مطلبة: اشترى شين ومات ملسا قبل به لاع أح بي 

مهلثم (قولة: فإ البائع حي به) الظام” أ المراد أنه أ كس عندة ا سوق لمن 
مِنْ مال اميت أو يَبيعَهُ القاضي ويَدقعَ لَهُ دمن فإنُ وفى مجميع دين البائع فبهاء وإِنْ زادَ دَفعَ 
الزائدَ لباقي الحرما نوات شمر فير اشوة للخمتوفيهنا بق لَه وم الث كاك اشر يدا 
بده ملل إذ لا وَجةَ لذلك؛ أن اأشتري مَلَكهُ وانتقل بعد مَوتِهِ إلى ورَنَه؛ وتَعلقَ به حق 
غرمائه وإنما كان أَحقّ م مِنْ باقي الغرماء لأَنهُ كان لَهُ حق حبس البمع إلى تمض امن في حا 
المشتر مي فكذا بَعد موت وهذا نظ م 1 اه قُْ الإجا رات: ((من أنه لك 
مات ل وعليهِ ديون فالمستأجرٌ حو دار من غرما»». أي : كت ت الدَارٌ بيد 


وكان قد دقع الأحرة وانفسّخ عَقَدُ الإحارةٍ موت الموخر فله فلة حبس ار وهو أحقّ بثمنها 
لاف نا اص الأجرة ولم يُقبض الدَارَ حنى مات ا رن ع يانه 
الغرّماءء ولا يُكوثٌ لَهُ حَبِسُ الدار كما في "جامع م وكذا ما سيأتي؟؟ في البّيع 
الفاسد: (إلو مات بَعدَ فُسحيهِ فالمشتري أحقٌ به مِنْ سائر الغرماء؛ قله حينيية عن بأضد 
مالَهُ)), هكذا يتبّغي حَلَّ هذا المحلٌ وبه ظهَرَ واب حادثة الفتوى ملت عنهاء وهي: ما 
لو مات البائحُ ملسا بَعدَ بض لثمن وبل ” تسليم المبيع للمُشتري يكو المشتري أحق بِ؛ لأنة أيس 


(قولهُ: وانتقل بَعدَ مُوتَهِ إلى ورَتّدو) الظَاهِرٌ حَذفَة؛ إذ لا يَنتَقِلُ الملكُ للورثة مع استغراق 
التركة بالدّين. 
01١‏ ((به)) ل ف و | - وي" و" 5 
9؟) إنظر "الدر” عند المقولة ]5١95-٠053‏ قوله: ((حتى فسيخ العَقَدُ)). 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/10. 


6 ص 55" وما بعدها لي 


8 ا اال اا اللا 2 شتت الل 0 


ولنا قولة عليه الصصّلاة والسثّلامٌ: ((إذا مات المشتري مفلساء فوَحَد البائع مَتاعه بعينه 


2 0 لو 
م 5 ا 200 
سوة للغ ع0 6 اي أن ا لل ل الا لاوح أ يدي في الكو مور قكية و بل ما ون لا فر لها 47ج هراض ا وذو مكرماكه هه امابوا فرعا ىو ويه ف به وده هده ها 
م 
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للبائع حق حَبميه في حياته» بل للمشتري بره على تسليمه ما دامت عينه باقية» فيُكون | 


سس 
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2 اضر اص 3 3 ِ 3 م ُ 3 و 
أده بعد موث البائع أيضا؛ إذ لا حق للغرماء فيه بوجه؛ لآنها 
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مانة عد البائع وإن كيان 


. 


مُضمونا بالكمّن لو هلّك عِندَة ومثله ارهن فإنّ الراهنّ أحى به مِنْ غرّماء المرتهن» واللهُ 


عل 


قر 


1 
سبعحانة 


اسك 


)١(‏ روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله و قال: ((أبما رَججْلٍ باغ متاعا 
فَأفلّسَ الذي ابتاعه منه ولم يُقبض الذّي باعَه من ثمّيِه شيا فوجّده بعينه فهو أحق به وإذا مات الذي ابتاعه 
فصاحب المتاع فيه اد الخ ا 

أخر جه في "الموطأً" ؟/778 برواية يحيى؛ وص747- برواية محمد وعنه الشافعي في "الأم” 2714/7 وعنه 
البيهقي في "الكبرى"41/7» وأبو داود )737٠(‏ ف البيوع - باب في الرّحل يُفْلِسُ» وعبد الرزاق في "المصنف" 
»)١5١54(‏ والطحاوي فٍ "شرح المعاني" 23257/5 و"بيان المشكل" (170-5). 

قال الدارقطني في "العلل" ١158/1١‏ : ورواه ابن وهب والشافعي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن عن مالك به؛ 
وهكذا رواه الدَبّري ومحمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن مالك به. 

وأخرحه الطحاوي في "بيان المشكل" (407): عن ابن ختزيعة عن عبد الرحمن بن بشر ثنا عبد الرزاق ثنا 
مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به موصولا. 

وكذلك رواه عبد الله بن بّركة عن عبد الرزاق به. أخرحه ابن عبد البر في "التمهيد" 4١5/4‏ . 

واختلف على ابن شهاب؛ فرواه موسى بن عقب عنه عن أبي بكر عن أبي هريرة» قاله عبد الرحمن بن بشر 
وعباس البَحْرَاني عن عبد الرزاق» وقيل: عن عباس البَحْرَانِي عن عبد الرزاق عن مالك عن الزُهسري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» ولا يَصح هذا. 

قال ابن عبد البر: وكذلك رواه محمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصّنعاني عن عبد الرزاق عن 
مالك بهذا الإسناد مسندا عن أبي هريرة عن الب يه . 

وزواه عنية بن بسك الخذائى والذترئي عن عبد الوق رسيا" كما رزاةا مالك اق "لوملا" ليحيى وغتيزة: 
وذكر الدارقطني أله :قن تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك أحمد بنْ موسى وأحمدٌ بن أبي طيبة, وإنما هو 
ف "الوط" مرسلٌ» واحتلفَ أصحاب ابن شهاب عليه في ا ديف نضا نحو الاحتلاف على مالك» فرواه صالح 


ابن كيسان ويونس ومَعمَّر من الزهري عن أبي بكر مرسلاء ورواه موسى بن عُقّبة عن ابن شهاب عن أبي بكر - 


الجزء الرابع عشر 000 سس 4# د ٌفصل فيمايدخل في البيع 


عن أبي هريرة مسندا ... اه قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح ويرنس عن الزُهري عن أبي بكر مطلقا ع 
رسول الله كلك وهم أولى بالحديث ‏ يعني - من طريق الزهري. 
ما حديث يونس عن ابن شهاب به مرسلاً فأخرجه أبو داود (371)» والطحاوي في "شرح المعاني" ١53/14‏ . 
والامطلايك توس و ليوا رض حي روه ردي ساني دا لسري إيام ثنا شعبة عن 
موسى بن عُقبة عن الزُهري عن أبي بكر عن أبي هريرة مرفوعاء أخرجه المنطيب في "تاريخه" -793/1١‏ 23510 ولعاً 
هذا خطاًء وسيأتي الصواب عن شعبة فيه. 


ورواه عبد الله بن عيد الحبار الخبائري و خحالد بن مرداس وهشام بن عمار ثنا إسماعيل ؛ بن عياش عن موسي برا 


عقبة عن الزُهري عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي ل به. أخرجه ابن ماجه (755؟) ف الأحكام ‏ باب من 
وَححّد متاعّه بعينه عند رجحل قد أفلس؛ وابن الجارود في "المنتقى" (611) و(377))؛ والدارقطنسي 9/79 اوم 
م والعقيلي ل "الضعفاء" 1١‏ .والطحاوي في "بيان المشكل" (150)) ل : فكنا دوقيند تداق 
ححّة لفسادٍ رواية إسماعيل عن غير الشاميين» ثم وَحدناه من روايته عن الشاميين الذين لا تكلم في رواية إسماعيل 
عنهم؛ قال البيهقي : وقد رواه إسماعيل بن عيَّاش عن الرّبيدي عن الزُهري موصولاً ولا 0 

أخرجه أبو داود (7577)» وابن الجارود (175)» والدارقطني ٠/7‏ و2570/4 والبيهقي في "الكبرى"47/7: من 
طريق الخبائر بي عن إسماعيل عن الزبيدي محمد بن الوليد أبي الهذيل الخمصي عن الزُهري به» قال الدارقطي: إسماعيل بسن 
عيّاشُ مضطربٌُ الحديث ولا يعبت هذا عن الرُهري مسندا وإئما هو مرسلٌ» قال أبو داود: وحديث مالك أصح. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" 588/١‏ لأبي ووس ةعفان بق ساك عن ار سدق شا نحتما لدديك مين 
حل ومنل من روى هذا اللدديك عن بقية؟ قلت: 5 بن حماد » قال: رَوى 3 زدكس لداعو قي اجادنتك 
لبسف من دوق :يفيه أضلاة ما أعلم زوئ هذا |الحديث غي' إصغيل بو عورال ل ولم يتابع د 
وقالا: مب ناي جر اوري واي 82 ع 

وعلى كل ليس في لفظٍ إسماعيلٌ عن موسى: ((وإِنْ مات الذي ااعَه)) بل ((فإن كان قَضَاهُ من ثمنه شيناً م 
بنيّ فهو أسوة الغرمّاء)). وراد في رواية الرّبيدي: ((وأيما امرئ هلك وعنذه مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أؤْ لم 
يفتض فهو الوه العرتاة 8 كان ان عد لير : جمع إسماعيل 8 حدية موسى بن 00 وحديث آل بدي اي 
وإعغا ذكر أبو داود روايته عن الربيدي لأنه من أهل بلد وحديقةُ عنهم مقبولٌ عداد أكثر أذنا ل العلم بالحديث» 
رن رف اعيبر أهلٍ ددن نا كن . قال ردي ل ايسان ا إسناده» فرواه عمرو بن 
عكماق عن الينات عن الر بيناق عن الرهوي عن ١‏ سلس من ن أبي هريرة عن النبي وه مع الزيادة» واليمان بن عدي 
قال أحمد: ضعيف الحديث» رفع ديك قايس قال البحاري: لتحلفة هار :. 

قال الشافعي: وحديث ابن شهاب منقطِعٌ ولو لم يخالفه غيرّه: لم يكن نا ينبته أهل الحديث : ولو لم 


١ 5 000 7 : 2‏ سام َ 
تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركة من الوجهينء مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي حدينا ليس فيه حت 
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| ذاروى ]نا شهاف عي نري إن كاك زراة كلسو له ادر عم زرف واللمروك ان الورك وال انه روه وري 

ف حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبيّ أله اتهى بالقول إى: ((فهو أحقّ بهم)» أشبَهُ أن يكون ما زادٌ على هذا قولٌ من 
أبي بكر لا رواية. اه رَواه مَعمَر عن اليُهري قولّه مث حديث مالك عن الزُهري» أخرجه عبد الرزاق )١3151(‏ . 

أخر جه ابن ماجه ١751؟7))‏ والطبراني. في "الأوسط" ١554م‏ والدارقطني و واب غيد ا 
في "التمهيد" 4١3/8‏ قال الطبراني: لم يروءٍ عن الزُهري عن أبي سَلمة إلا ريدي ولا عن الرّبيدي إلا اليمانُ ابن 
عدي تفرد به عمرو بن عثمان » ووقمّ في رواية ابن ماجه ( الربيدَي محمد بن عبد الرحمن ) وهذا خطاء إنما هو: 
مهن اارلية ولع من اليمان » وسأل ابن أبي حاتم أباهُ وأبا رُرعة في "العلل” 787/١‏ و7588 عنه فقالا: هذا 
ا إنها هو عن الزُهري عن أبي بكر ب غبسة الرنمتن أن الب ده #والبعان هنا غنيم طعت اللديدث» قال 
الدارقطني: وقد خالفه إسماعيل بِنْ عياش عن الرّبيدي وموسى بن عُقبة . واليمانُ وإسماعيلٌ: ضعيفان. 

قال أبو عمر: وهو خط وإنْما يُحفظ للرُهري عن أبي بكر لا عن أبي سلّمة» وليس مَحفوظاً رواية أبي سلمة؛ 
إنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن وقد تكون رواية من أسندّه عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة 
صحبحة لأ يحبى بن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرّم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبيّ ... في التفليس مثله سواءً إلا أنه لم يذكر اموت ولا حكمّهء ون حديث ابن 
تاي انا تغرف 3 الررت أعيرء الدرتايو إن يط ع لمعه دووف بطر برق عاق كن أ بعري عت الي 
مدلهءق التغليس »دوم يذاكر حك اموت والخديث عفوط لذبي هريزة ل يروايةعيره نما عليست. 

فرواه مالك والثوري والثقفي ويزيد ومُشِيْمٍ والقطان وأنس بن عياض وأبو خالد الأحمر وزيد بن أبي الوّرقاءء 
كلهم عن يحبى بن سعيد الأنصاري (ح) ورواه ابن جريج عن ابن أبي حسين المكي» ويزيد بن عبد الله بن الهاد؛ 
ثلاثتهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرَم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال رسول الله وكية: ((وأيها امرئ فلس ووجّد سيلعته عِنده بعينها فهُو أحَقَ يها من غيره)). 

أحر جه مالك ف الموطأ 81 البخخاري 4079 ؟) في الاستقراض ‏ باب إذا ود ماله عند مُفلس» ومسلم 
)١ 559(‏ ف المساقاة ‏ باب من أدرلك ما باعّه عند المشتري» وأبو داود »)351١5(‏ والترمذي )١577(‏ في البيو - باب 
إذا أقلس الرجل» والنسائي ف "المجتبى" 511/7 15ل و"الكبرى" (57177) و(7717)) وابن ماجه (58؟7)) 
والشافعي في "الأم" 199/7 وأحمد 778/5و747 و7494 و7048 و2474 والطيالسي (55017): وعبد الرزاق 
(50كهلي والحميدي (. )١‏ وابن أبي شيبة ١8/5‏ و479/8: والدارمي :.)7353٠0(‏ وابن الجارود (50): وأبو 
غرانة 21١15(‏ 8 31717) و(773ت) و(57748 770 3) الطحاوي في شرح المعاني" 2١74/54‏ و'بيان المشكل" 
(4700) و(4501) و(470) و(4 470)؛ والباغندي في "مسند عصر بن عبد العزيز" (75) و(05) و(4؟ ١‏ ؛) 
و(17-45). والدارقطني 735/9 و23870/4 وأبسو يعلسى (1170)» وابن حبان )2.١55(‏ و(/اا.3) 


وتمام في "الفوائد" (535) كما ف "الروض البسام"”» والبيهقي في "الكبرى" 4/5 4 -47» و"المعرفة" (78078)., ع 
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ربو عونق "نفلية" هذا هو الصواب عن مالكء إلا أنَّ عبد الرحمن بن مهدي رواه عن مالك ولم يذاكر 
عمر بن عبد العزيز. أخرجه البَاغندي (707) . قال الدارقطني في "العلل": وخالفه يعلى بن حَكيم فرواه عن أبي بكر بسن 
حَرْمٍ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لم يذكر فيه عر بن عبد العزيز [أخرححه عبد الرزاق (13151)] 
ورواه يان الحضّرّمي عن سفيان عن عمرو عن يحبى بن سعيد عن أبي بكر عن عمر بن عبد العريز عن النبي وَل : 
وعدت به التإغتدئ [(74:و(04] عن الثرئة عن ازى حسة عن غمزو بن دينان عن حى .ين سعيل ين أبن بكر بز 
حرم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الر<من عن أبي هريرة متصلاء وأخرج الحميدي »)٠١73(‏ وابن أبي 
شيبة ١8/8‏ » وابن ماجه (7138)) والبيهقي:ني "الكبرى"7/د4 عن سفيان: والصحيمٌ من ذلك ما رواه يحيبى بن 
سعيد الأنصاري ويزيد بن الهاد ومن تابعهما . 

ورواه سعيد بن أبي عغروبة وشعبة وأبان وهمّام وحرير وحمّاد بن سلمة؛ كلهم عن قتادة عن النضر بن أنس 
عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبيّ » وهو المحفوظ عن قتادة. 

أخرحه مسلم .)١339(‏ وأحمد 5141/9 ودذ" و١٠١5‏ و”"١4‏ و48 و1748 ولمءت :وإسحاق بن راهويه 
)٠١5(‏ و(١30)»‏ والطيالسي (5550)؛ والطحاوي في "شرح المعاني" 151/5 ء وابيان المشكل (4707)) 
والبغري في اننيد غلبن تلكدا (87) و(5507)» والدارقطني في "العلل" 177/١١‏ »ء وأبو غوانة (7715د) 
و(2774) و(2755) و(275107)» والبيهقي في “الكبرى" 245/5 وابن عبد البّر في "التمهيد" 1٠١8‏ . 

وكذلك رَوى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به أخرجه مسلم والبيهقي ولم يصرحا بتتمّة الإسناد. 

ورواه وكيع وأبو سفيان عن هشام السّستوائي عن قنادة عن بشير بن هيك عن أبي هريرة به. وأسقط النضر بن أنس. 

وأخرجه عبد الرزاق ))١5159(‏ وابن أبي شيبة ١8/5‏ ءوهكذا ذكره الدارقطني في "العلل" عن هشام ثم 
قال: واختلف عليه لي رَفعِهء فوقفه مسلمٌ بن إبراهيمٌ عن همّامء ورَفْمَه غيرٌه. ورواه سليمان بن يلال عمن خقيم بن 
عِرَاك عن أبيه عن أبي هريرة به أخرجه كذلك مسلمٌ والبيهقي . 

وروى أيوب وابن غيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن هشام بن يجيى المخزومي عمن أبي هريرة به. 
أعرجه أحمد 2759/7 وعبد الرزاق )١5177(‏ و(5174١)‏ والحميدي (د5١1))‏ وعبدٌ بن حُميد :)١441(‏ 
والبَاغندي (57") (١4)؛‏ وابن أبي حاتم قي "العلل" 4/١‏ 99؛ والبغوي في "مسند علي بن الجعد" (98) و(3373)) 
والدارقطني 50/9, و9/4؟51 والبيهقي في "الكبرى" 0.17/5 , 

وهكذا رواه عبد الرزاق )١3177(‏ عن محمد بن مسلم الطائفي غن عمرو به متصلاً مرفوعا. قال البغوي: ورواه 
محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار بلغني عن أبي هريرة قال رسول الله: فذكر مثله. ورواه هشيم عن عمرو بن 
دينار عمَّن حدّئه عن أبي هريرة قوله. أخرجه ابن أبي شيبة 19/5 » ورواه شعبة وحمّاد بن زيد عن عمرو بسن ديار 
عن أبي هريرة قوله. أحرجه البغوي (777) و(3715)» وابن أبي حاتم في "العلل" 2397/١‏ وقال أبو زرعة: قصرٌ به 


شعبة» وأحرجه الدارقطني في "العلل" ١0/ -١717/١١‏ عن علي بن المديني حدثنا به سفيان مرة أخرى عن ا 


حاشية أبن عابدين مسجب حت ب السب لت ا جد للا ا م قسم المعاملاات 


شرح : ! ل" العيني 1 01# 
(فروع) 
باع نصف الرّرع بلا أرض إن ؛ باعَهُ الأكارٌ لربّ الأرض جار وبعكسيه لا؛ 110 





ا - 2 


“امت 77 | (قولة: باع نصف : الزّرع إلخ) 0 السالة: رجحل 2 0 دفعها لأكار 
> عمرو بن هشام عن يُحيى بن العاص المخزومي عن النبي قيل لسفيان: إنك كنت تقول عن أبى هريرة» فتبسم سفيان 
وقال: إن هشام بن يحيى ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن وما أراه إلا سمعه من أبي بكري 
وراك كارن ترس عن تار ون الحسن عن أبي هريرة قال رسول الله ولكِ: (( أيِمَا رجحل أفلسَ فوحّد رَحلٌ 
عندّه ماله ولم يكن التطى مرخ أمالة شيعا فهو له)). أخرحه أحمد 5/7 7ت. 
أحذة وطلب ذلك الذي اشترى منه)). وف رواية: ((من وَجد عين ماله عند رَحل فهو أحق به ويّتبع المشتري مَن باعة)). 
أخرجه الدارقطني 58/7. وقال أحمد: موسى رَوى عنه الناس وهو ثقة . قال ف "الفشحح" : وإسناده خسن 
وقي باع الس ف سك حلاف معروفا . 
ورواه الحجاج عن سعيد بن زيد بن غشّبة عن أبيه 4 مرقوعا نجوه . 
أخرجه الدارقطني 5/5 /ا: والطحاوي ف “شرح المعاني" ١73/4‏ عن الحجاج عن سعيد بن عُبيد عن زيد بن 
عُقيل به ولفظه: ((من سَرق لد متاع أو ضاع له متا ووبحده قِ يدي رَحْلٍ بعينه فهو حت بد ويُرجمع المشتري 
على البائع م 
ل » فقَال انق دك ور رلا ليلو ((من فل أو ميات 
فوّجدَ رَّحلٌ متاعه بعينه فهو أحق به)). أحرجه أبو داود (3557)؛ وابن ماجه (5770؟)» والشافعي في "الأم" 
4١993/75(‏ واسن السارود ف "المنتقى" (358)» والدارقظنى 18/5 والطحاوي ف "يان المشكل" (43:9) 
و(١٠45):‏ والحاكم ؟/0٠ت٠‏ والبييقي فٍ "الكبرى"57/7» وف الباب عن ابن عمر أيضا. 
ورواه هشام الدّستوائى عن عبلاس عن قتادة عن على قال: ((إذا أفلس وسلعته قائمة بعيئها فهو أسوة الغرماء)). 
أخر بحه ابن أبى تسبنيك دو ويك الرزاق ااه ١‏ ),. 


)اق أي" و0ط": ( ”شرح مع العيتي")). 





الجزء الرابع عشر .دا 58199 د فصل فيمايدخل فيالبيع 


: ان ا ل ا ل 00 
أ إذا كان البدر مِنَ الأكار فيتبغي أَنْ يَحِونَ "حايّة”". باع شجراً أو كرما 


رامس لشت وحم لشت إل مره و أل ايب 
حور الناقة: إااساة لطن الفح أو تشع انمث ابجبائ العصربيز "قل 


٠‏ أي: فلأح - ودقَمَ ل" ابذرَ أيضاً على أذ يعمل الأكَارُ فبها قرو ينصفي الخارجء فعَهِلَ 
وشوج الرّرعٌ فباعَ الأكارٌ نصفة لرَب الأرض جار البيسع» أَمّا لو باع َُ الأرض تصفة 
للذكار فلا يَجِورٌ؛ لأنهُ يَأمرّهُ بقلع ما باع ولا يكن إلا بلع الكل يضرم المشتري بقلع 
نصيبه الذي كاد له قل الشراء يا للبقاء قي الأرض إلى وقتب الإدراك» : نعم | إذا كان 
ادر شر اانا ر يُكون مُستأجرا الو ينصفي الخارج؛ يه الأرض (إقة؟/ب] أمرة 


داس 


مما باق د لير ا قات ندر ورساة و اسان بع الخصّة الشائعة من 
الزرع؛ وقدّمنا" الكلام عليها وعلى نظائرها أ ول كتاب الشركة. 
زغاة؟؟] (قولة: قال في "النهر" إلخ) ا لصاحب "البحر ”7 وحاصل البحث: أنْهُ ينغي 


(قولة: ودَفع لَهُ النذرَ أيضاً إلخ) يَظهر أَنُ غير قد بَلْ لو كات البَدرُ مِنَ الأكار كان الحكم 
كذلك ف هده لان 
007 : ((من ا وهو خخطأ. 
(؟) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدخخل إلخ - فصل ف بيع الزروع والثمار 1/5 ؟ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"'). 
(") "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون قي بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 71/7 بتصرف. 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار قد75؟/ب. 
(د) في "ك": ((إليه)). 
(1) المقولة [< 4 7١3‏ قوله: ((وفيها بعد وَرَقتين: أن المبُطحة كذلك)) وما بعدها. 
() "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7710/5. 


حاشية ار عابدوة. سحن سصصسبتح ححيين _ 725007 سوسا كيجشحته قسم المعاملات 


((ولا فرق يُظهَرْ بين المشتري والبائع)) ل 


ل واعا ري رار الشّجَر ولم يَرْضَ البائعٌ بإعارةٍ الشّجر أن يُتخير 
المشتّري ا إن شاءً أبطل البِيعَ أو قَطعّها؛ أن في لمع تلات المالء وقيع ضور علةة 
لكِنْ تقدّم''' تصريحٌ "المان” كغيره مِنَ المتون بقوله: ((ويقطَعُها المُشّري في الحال))» وأيضا 
2 يا مع الفصولين ل ا كغيره في بع الشّجر 
وَحَدَهُ أو رس وَحدها بقوله": ((ويُوَمرٌ البائع بقَطِهما داق الرر ع والشمّر- وتسليم 
لمبيع وإ لم يَظهَرْ صلاحُة)) كما نبّهنا عليه هُنالة27؛ فافهم واللَهُ سبحانة أعلم. 


11 لفيا 


)١(‏ ص١5‏ در. 
اه أي : الشارح في الصحيفة السابقة. 
(5) ص أ.؟» 1 


(5) المقولة [494 5 "ع قوله: ((لأنّ مِلْكَ المشتري مشغولٌ إلخ)). 


اللزلة اراد عطق نم مسنسيصسمميي 137 يع سحيحتة ‏ #انوبان درط 


و 1 
باب خيار الشرط ‏ 
وح تقليه مع بيان تقسيمه مين في "الدّرر". ثم الخيارات بلغت سبعة عشر” ©: ا 


باب خيار الشّرط 

رن إشيافة القلىه إل سه لآن الشرط هي للتضادء و01 ون ارام ال ار قن 
الطرفين» ولا ييْبْتْ لأحيهما اختيارٌ الإمضاء أو الفسخ ولو في محلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك. 

همه ؟ ؟] (قولة: 0 ف "الكّرر "0م حيث قال بعدما ترجم باب نخيار الششترط والتعيين: 
((وقدّمهما على باقي فكاراك؟ انيه يُمنعان ابتداءً الحكمء ثم ذكر غبار ال وق أنه يَمنَعٌ تام 
الحكم وأخير خحيا رَ العيبب؛ أله يَمّْلزومّ الحكم. 

وغنا” لا أنواعٌ: فاسدٌ وفاقاً كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيار» أو على أني 
بالخهار أياما أو أبدا. 

وجائرٌ وفاقاء وهو أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أ يام فما دونهًا. 

ولت فيفزرهو أن قول: على أي امير شهراً أو شهوين» فال قاسنة عند أبي 01006 
و"زفر" و"الشتافعي"» جائرٌ عند "أبي يوسف" و'محمد")) اه. وفي "البحر” ا لا يصح 
عاد در لشترطر بالشترط» فلو باعةُ مارا على أنه إذ لم يجاو هذا رد ل 0 
يصحّ وكذا إذا قال: ما لم يجاوز به إلى الغ كذا فى "التنية"0*) )) أه. 


«#إباب خيار الشرط » 

(قولة: كذا في "القنية") عبارة "القنية" بلفظها: ((بعْتْ منكَ هذا الحمارٌ على أنك ما لم تَتَجَاوَرٌ به 
هذا النهرَ فردّدته علي أَبَله منكَ وإلا فلا لا يصحء وكذا إذا قال ها لم تجاوز يهال العيه لأنه ليق 
حيار النشّرط بالششّرطء فلا يصح)) اه. 
١غ‏ عذها فق "الأشباه" ثمانية عشر خب؟ + 4ت, 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 7/1. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١51/7‏ 
(64 "اليعر": كناب البيعت نان غبار الشرط 3/5 
(د) "القنية”: كتاب البيو ع باب ف الشروط المفسدة للبيع ق4 /٠١‏ 


اس 0 5 1 
7 ام 1 00 5 1 7 0 له 2 ب م 00 8 
الغللائة المبوب لها وخحيار نعيين») وعبن6 ولفدع و كميةع واستحماق» و تعر يرن فعلى».. 


[مطلب: الخيارات سبعة عشر] 

بحده؟ (قوله: الثلاثة المبوبَ لهام أي: التي ذْكِرَ لكل واحد منهّا باب وهي: خيار 
الك د وفيا الرووةا وها الع 

امهل (قولة: ونخيار تعيين) هو أن ب يشتري أَحَدَ الشيئين أو اثلاث على أن يُعِينَ أ شاء 
وهو المذكور في هذا الباب في قول لمانا : ((باغ عبدين على أنه بالخيار في أحدهمًا إلخ)). 

ادهل (قولة. َعْبْنِ) هو ما يأتي 0" ف المراحة في قوله: ((ولا رد بغي فاحش لور 
الرواية» ويفتى لد إن غَرَهُ))؛ أي: غرّ البائع المشتري أو بالعكس أو غَيهُ َلآ وإلاّ فلا. 

كد" (قوله: ونقدِ) هو ما يأتي"" قريبا في قوله: ((فإن اشترى على أنه إن لم ينقد 
النمنَ إلخ)). 

زحوة؟لمم (قولة: وكميّة) هو ما ول البيوع فيما لو اشترى مما في هذه ا النابية اخ 
وديا رانف 

رحهه؟ى (قولة: وَاستحقاق) هو ما سيذكرة!” وز ف باب ه حيار العيب في قوله: ((استححقٌ 0 
لمبيع فإ كان استحقاقة ة بل لقبض لكل ير ف الكل وإ بعة ير في لقي" لا في غير»». 

855 (قولة: اولعرير نئلى) م القولي فهُوَ ما مَرَ مَر”' في قوله: ((وغبن)). والفعلي 
كالتصرية: وهي أن يد البَائعْ ضرع الما ليجتمع لبنهاء فين المشتري أنها غزيرة ابن 


ص 


كار لواو قيهن" نه :سانيا نإ وها اع رانو زد بطي مار تاها قو 3 اراز 


2 





ا 

(1) انظطر الدر عند المقولة 40941 1] قوله: ((لا رد بغبْن فاحش)). 

ا و ا ّْ 

(4) المقولة 57779 قوله: ((خخيّرَ)). 

)فته عه ادر 

(5) المقولة ]١2588[‏ قوله: ((وغين)). 

(/) جزء من -حديث نبوي سيأني تخريجه في المقولة [7715؟] قوله: ((يخلاف الشاة لصاف 


هع 


الخرة لزانم ماحد سه مهف 881 سشيبييم. بان خاو الشرط 


وأكشة : حال» وخحيانة اج وتولية) وام "ونه باجنإ عالق رع اسلوة طاعول مها مم وز ولتم و وها وادقارة رو اشر :د ل 21018 


أذ الأئمة الثلاثة و"أبو يوسف" وعندهما يرع بالنتقصان فقط إن شاىئ وب مام الكلام 
على ذلك إن شَاءَ الله تعاللى ف ييار العَيب عند قَولِِ: ((اشترى حاريّة لها لَبنْ)). 

م/م (قولة: وكتنقن حال) هَوّما 1 البيبوع فيما إذا اشترّى بوزن هذا 
لير ذا أو انا اه حجر لا يعرف فيد ذكر "الشارخً" هناك: (رأن للمتتريئ 
الخيارَ فيهما))؛ وقدّمنا(» عن "البحر" هُناك: ((أنَّ هذا الخيارٌ خيارٌ كنظف الحال))؛ وَمنهُ ما 
ذكرة بعده في بع بر كل صاع تكد لي 

| (قولة: وَحبَانةِ مرابحةء وتولِيَة هُرَ ما ف المرابحة في قوله: ((فإنث ظَهَرَ 
عانق اتن بإقرار أو بُرهَانَ عَلَى ذلك أ أو 0 وين أحدة السفري ا 
نو ركه لدر اده ل حا رلك اسم نظ التقورق) موائق لحن درك وو 


1 


زقولة: ده بإناع) لعله: أو بإناء إلخ. 

(قولة: وَِنَهُ ما ذَكرَه بعدهُ في بيع صبْرةٍ كل اع بكَذَا إلخ) فعلَى هذا يكو امراك يكتشف الحال 
حال امبيع كَمَا قي الصُورةٍ الأول أو كشف حال ما نقَدَ فيه العقدُ كما في الصّورةٍ الثانية» فإنْه فيها يتشد 
ا ل كا ل 

(قول "الشارح”": وتوا يه أنت بير بن نولي لا حيّارَ فيهاء بل لَهُ الحط لا غير كبن الرتوقه 
أن له الحط كما أن لهُ أن لا يُطالِب البائع بشيء. 


)١(‏ المقولة ]571١[‏ قوله: ((اشترّى جارية إلخ)). 

قد اانه قر 

وقياى "الأم" "لد "واي" : ((ذهباً بإناء)): وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما مر أول الببوع؛ وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(4) المقولة [7555؟] قوله: ((ولنمشتري الْخِيار فيهما)). 

(5) المقولة [55171] قوله: ((في بَيِعِ صبرةٍ)) وما بعدها. 

(5) انظر الدر عند المقولة [077 5 1] قوله: ((فإن ظَهَرَ خجيانتة)). 


3 م 6 


لو 
30 . 
ا ٠‏ د 
لفضولى» كس ص حون ايو بن ا نير أل خرن لتنا جام ا 1 ود ري 4 اوردق نيك وآ لم فا وا ها فق قا بن بع ل و عه “ووو 6 ولاه 0 زوق 7ف ب الاو ل لا 2 
ٍِِ 


قل “ح"”0: (وديغي أن تكن لضي كفلة)) 

رهده؟/ (قولة: روات وَضفٍ مرَغُوسه فيه) هُوّ ما يذَكُرٌَهٌ في هذا الباب'" في قُولهٍ: 
((اشترى عبدا بشرط خخبزه أو كتبه إلخ)). 

مطلبٌ في هلاك بعض البيع قبل ضيه 

65 (قولة: وتفريق صَفْفَة بهَلاكِ بُعض لت أي: هلاكه قبل القبضء وقيّد بالبعض؛ 
أذ غلالك الك قر ضهان تمي شناة"'" قير جدةالدا 

وحاصيلَهُ ‏ كما في "جا مع الفصولين"”.. ((أنة إن كان بآفةٍ سَّمَاويْةٍ أو بفعل البائع أو بفعل 
البيع مطل البيع؛ وإن بفعل أحنبي يتخي المشتري: إن شاء فسخ البيع؛ وإ شا إخار وصمن 
المستهلك) اه. وذكرّه في "البرّاز يا أيضاً ؛ ال ١‏ : «اداك هلك البعضٌ قبل قبِضيِه سقط مِنَ 
او ا عت ير المشتري بين الفُسخ والإمضاء 
وإن بفعل أحنبي بي فابمواب فيو كالحواسه في جميع البيعه وإذ بافة سماوية: إن نقصانٌ قَدْرِ طرِح عن 
الشعري حصة لقاو من الم وله اليا في الباق و ال 0 
لثمن لكنه يُحَيّرُ بينَ الأخدٍ بل لثمن أو التركٍ. والوّصف مّا يدخملٌ تحت البّيع بلا ؤِكر 
كالأشجار والبناء في الأرض» والأطراف في الحيوان, والجؤدة في الكلي والوَرْني» وإن بفعل 
معقودٍ عليه فالجوابُ كذلك))» وتام الكلام فيها”»» فراجعه ْ 


١ 


آي ا 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق7914/ب بتصرف. 

1 سوا ات "درا 

() المقولة [711؟] قوله: ((وكذا الهبّة والصّدقة)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 5/7". 

(د) "البرازية": كتاب البيو ع الباب الثاني عشر في قبض المبيع ؛/..2 - 280١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 





الجزء الرابع عشر + باب خبار الشرط 


2 


وَظَهُور المبيع مُستأجرا أو مَرهُوناء ب أشباه'” مِنْ أحكام الفسُوخ قف ل فا لوو مناه ماهد و لوا بقار اق 18 8ه 


فنفة (قولة: وظهور ابيع ا أو و أي : و اشترّى دارا مشلا ل أنها 
مرهونة أو مُستأجرة يُخيّرُ بين الفسخ وعدمهء وظاهرَةُ أنه لو كان عالما بذلك لا يُخيّر وهوّ قول 
أبي يوسفى"» وقالا: يَتَخيّرُ ولو عالما؛ وهو ظاهرٌ الرواية كما في "جامع الفصُولين"”'2 و 
"حاشيته" ل "الرّملي”": ((وهو الصّحِيحٌ» وعَليه الفتوى كما في "الولوالجيّة'”")) اه. وكذا يُخيَر 
المرتهنٌ والمستأجرٌ بين الفسخ وعدييء وهو الأصعّ كما في "جامع الفصولين”'» لكن في 
'"حاشيته" لالرملي*'* عن "ليي"”: (زأن للرنهنَ لس له الفسحٌ في أصحٌ الرّوايدين)). وي 
"الجماديّة": ((أنّ المستأجرَ له ذلك في ظاهر الرّواية» وَذَّكَرَ شيخ الإسلام: أن الفُوى على عدَيِهِ 
وسيأتي”'' في فصل الفضولي: ((أن من الموقوفب بيعٌ المرهون والمستأججّر والأرض في مزارعة 0 
على إحازةٍ مرتهن ومستأحر ومزارع)) اه فإن أجارٌ المستأحر أو المرتهن فلا خيار للمشتري» 
وإ لم يجر فالخيارٌ للمشتري في الانتظار والفسخ» وسيأتي "أ امه في فصل الفضولي. 

594 ؟؟] وقوله0): "لقا ال : كلم يباشِرها العاقدان لآ ١‏ لجال 


317/5 "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ‎ )١( 

(؟) "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية" : الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 717/5 (هامش 
"جامع الفصو لع 1 

(؟) "الولوالجية”: كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه وحيار الرؤية والشّرط ق8١/].‏ 

(:) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 71/7. 

(5) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية" على "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن 
والمستأحر إنخ 17/7 (هامش “جامع الفصولين'). 

(1) "تبيين الحقائق” : كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجحناية عليه إلخ .. 

(0) المقولة [1741؟] قوله: ((ووّقف يَيْمُ الرهون والمستأحر إلخ)). 

)هذه القرلة موعرة فق 000 "و"لك” و" عن الى طلزها برها العام عو اليا" وام" من فاقيا خراار اف لسياق "الدر". 

(9) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث : الجمع والفرق ‏ أحكام الفسوخ صد؟ ١‏ 4 بتصرف. 


قال : ((ويفستخ بإقالة 00 فيك ليد ل نمسي 1 وأغللهةة 0 
"الصنف"» يعرفة شام لكا (صّمّ شرطهُ للمتبايعين) مَعا كا مجه وق ا لو واوا ارام اديه اع وا ألاة 


فإنه الا انيح ومو الما افيح العاضي وكليد فعا إلى السطهبولة : سين نر يها 


7 الكل 1 
ا 
ا 


99" (قولة: ويفسخ بإفالة وتخالفي 1 ا أن اكلام قُِ لخيًا 0 رد د الفسخ. 
لكن قد يجاب بأنه لو أقال أحدهمًا الآخرَ و بالقا و ون الن و روسو داه كر 


بنفسيه)) اه 


ا لك 
يحتلفا في قدر من أو مبيع أو فيهما ويعجرا عن البينة؛ ولم يرضّ واحد منهمًا بدتعوى الآحر 
اليه وَفسّخ القاضي البيع لين أحدلهماء وللياره ا لباب مو ا مرخ 
كا ال 

0 (قولة: ص شرطة) أي: شرط الخيار لمذكورء وصرحّ بفاعل («(صّح) إشارة إلى 
أن ضميرٌ ((صّح) الواقع في عبارة "الكنز"”” وغيره عائدٌ إلى المضاف إِليه في الترجمة؛ قال : 
'الببدر"7): ووز الطام أن العتَميرٌ يعُوة إل النيازه. وق "الوقايز001 و"النقاية"ل” ': صمح خيارٌ الشرط 
َأبرَرَهُ والأولى ما في "الإصلاح": صَّممَ ا ارمق وال شوك الخيار لا نفس 
الخيار)) اه. فالضّمير ‏ على الأوّل في كلام لبد عانق 0 العا قيوووهن لكين ال لفاك 





(0) كذا في "د" و"و" و"الأشباه”» وف "ط" و"ب": ((شيكام): 

(5) في و': ((ذكرها)). 

(5) في "الأصل": ((كل)) بدل ((شيء)). 

(4) 'ح": كتاب البيوع - ناب يار الشرظ ق 1/885 

(د) بل هي في باب التحالف. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [7171751] قوله: ((أو وَصفه)). 

(0) انظر "شرح العيني على الكز": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشّرط 8/7. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 5/5. 

(9) انظر ”شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط 7/7 (هامش “كشف الحقائق”). 
)٠١(‏ انظر "شرح النقاية" لملا علي القاري: كتاب البيع ‏ فصل: صح خيار الشرط .1١/5‏ 


1:1 


الخو الزاة شك" مممسسسيئح. هه لله :يات غبار الخرط 


© »© © ه واس .و اماه هي هماع هم هساكا اه © هاه ه هماخ 6 5 © قافا« ها هاه »© هاه ا« هماه 6ه 4 هس از + 635 هد هاه شاج ه اواك هاج + قاع هه م ه» كنم هه ع لك مه م ماخ م اوم م 


إليه» وبهِ حِرّمٌ في "النهر"”2 فقال: ((الّمير في: ((صّحّ)) يعودٌ إلى المضّافب إليه بقريدة: 
صم ولقد أفصّحّ "المصنف””" عنهُ في الخلّع حيث قال”": وصمٌ شَرْط الخيار الها ف 
الخلع لا لَهُ. ومَنْ عَمَلَ عَنْ هذا قال ما قالَ)) أه. 

قلت: فيه نَظَرٌ إن التترط الواقع في الترجمة عام بقرينة الإضافة» ولقولهم: إنهُ من إضّافةٍ 
الحكم إلى سبّبوء أي: الخيار الواقع بسنب الشتّرط؛ فلا يصحٌ عَوْدُ الضّمير إلى التترط المذكور؛ 
5 الوح ف وال كو كوم سام ارو ابر شر الخيار الذي أفصّح عنهُ في الخلعه 
وأَينَ العَامُ من الخناص؟! وما في "الإصلاح" لا يصلَحُ دليلاً على عَوْدِهِ إلى الشّرطء بل هو 
تركيبٌُ آخرٌ صحيحٌ في نفسيه والأحسن ما استظهرةُ في "البحر”" مِن عَوْدِه إلى الخيار لكن 
بقيدٍ وصفِه بالمشروطيّة» فإنه في الأصل من إضافة الموصُوف إلى صفّه”؟ أي: الخيار المشروطء 
وهَذا لا يُناق كوث الشترط سيّبا للحُكم كما أفادة "التموي". 

وقد يقال إن خيار التتّرطٍ مركب إضاقٌ صارٌ عَلّماً في اصطلاح الفقهاء على ما يت 
لأحَدٍ امتعاقدّين من الاختيار بين الإمضاء والفسخء وكذا خيَارٌ الررؤية وخيار التعيين وخيار 


لعَيسِء كما صّار القَاعلٌ والمفعُولٌ به ونمو ذلك من التُراحم عَلّماً في اصطلاح النُحويّينَ على شيء 


(قولة: قلت: فيه نر إن الشرط الوَاقِمٌ ف الترجمة عَام إلخ) فيه: أن الإضافة كما تكوث للعامٌ 
تكونُ للخاص» فيقال: غلامُ رَجُل والرَّحْلء فلا تصلحٌ قرينة على العُموم» على أن الإضافة إنما تدل 
على عموم المضّاف في نفسو لا المضافب إليه» ولا شلك أن سبب الخيار بمعنى التخبير بين الإمضاء والفسخ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق555/). 

(؟) أي: مصنف "الكنز"؛ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الطلاق 5/١‏ ١؟.‏ 
(6) "البحر": كاب البيع ‏ باب خيار اللشتّرط 7/5. 

(4) في "1": ((الصفة)). 


حاشية افر عابدين اك 1ه ” 2-2 قسم المعاملاات 


04 2 2# 
ىاع مه ره ار ا ٠‏ 
(و لاحدهما) ولو وصياء مالو له ا مهاو الل واج وا هاف هار هذا وانشايه هه ماج هبه اع لاوط ها أيه يه فوا فاه ل انه له كه لاه ع لوق هاه لاه ف 0ه 
ا ين 


خاص عندّهم: وعلى هذا يعُودٌُ التّمير في ((صمٌّ) إلى هذا المركب الإضّاق» وهو 
ما أفصّحَّ اد كماه”.فكانا ينبقى ل"المصي” قاتعتهما لحرو 
الكل 1 

8503 فرك َو وَصِيَ وكذا لو وكيلاء قال في "البحر””: ((ولو أَمَرَهُ ببيع مطلق 


3 


لي عجو م ب عوسي 


لي 


2 


'الشّارح”') الفرق بين الفرعين الأخيرين. 


مشولا لاض الذي هو هذا الاشتر تراط الذي تعلق به لا مُطلقٌ شرط؛ إذ لا معنى لثبوِه بسببف 
إلا أنه إذا شرط ف العَقفدٍ يكو ثابناً به لا مطلّىَ شَرْطِء ولذا قال في "النهر": ((أي: خيار يقبت 
باشتراطه))» وبعَودٍ الضسّمير للم ركب الإضَاقٌ يَرِدُ عليه ما في "النهر”: ((من أن العا عر بل عار 
ايو زا نل تكد كا سيد بسر لتعووني وات وياطيلة تاك هن ذا عدد 
عن مناقشات. 

(قولة: ل ل ل إلى خير؛ لما أن 
البيمٌ بالخيار فيه رأ وتدبير بخلافه بدونهء تأمّل. ٌْ 

(قولة: ة بي مخبار للآمر فشرّطه لنفسيه لا يجُوُ) وإنا كان اشتر اطْهُ لنفميه اشتراطاً للآرء 


إلا أنه يحون لامر بظطرق اده فيكوان عالهاء كن 


)١١(‏ ف هذه المقولة. 
(؟) "البحر”: كانت البيع ‏ باب حيار الشرط . 
وم) "ط": تاب البو بيات خيار الشتّرط عو ؟. 


5 بد‎ )5١ 


الأزّة لزاه في عم سيت سني 780 ممعسمحم ‏ بانوخار درط 


(ولغيرهما) ولو بَعَدَ العَقدِ لا قبلهء "تتارخانية' (ي مَبيع) كله (أو بُعضيه) كثلثه أو 
ريه و لو فاقيدا» ولو العسلفابق اعد تراطه اام لوم وه ست و الع اج دن االو عو رار و10 11 


007 (قوله: ولغيرهِما) ويثبت الخيارٌ لهما مم ذلك الغبر أيضا كما سيأتي"" في قول 
0 الى رمم 5 ض 
المصنف : ((ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح إلخ)). 

70 (قوله: ولو بعد العقد) ربما يتوهم اختصاصه بقوله: ((ولغيرهما))» مع أنه جار 
١‏ ىم 0 ودام قعه منه ارس 94 مس 2 1 
9 07 الثلاثة» فلو قِدمهُ وقال: صحّ شّرطة ولو بعد العَمَدٍ لكان أولى. اه "ح” '. 

0000 0 لا 0 فلو قالَ: جعلتك بالخيار في البَبِع الذي نَعقِدُه ثم اشترّى مطلقا 

ال 0 1 1 0 4 ب 5 

لل العا 0 

لالم (قوله: أو بعضِه) لا فرق في ذلك بين كون ٠‏ الخيار للبائع أو للمسدرئ: ولآايين أن 
يِفْصّل الشمرة أو ألا أن 606 الواحد لج يتفاو 2 لراك ١‏ ود 

5 (قولة: كله أو ربعه) مثلهُ ما إذا كان المبيعٌ مُتعدّداً وشرّط الخيارٌ في معيِّنِ من مع 

تفصيل الثمن ب َيل خيار النعيين. اه ""00 

مم (قولة: ولو فاسيدا) أي: ولو كان العَقد الذي رط فيه الخيارٌ فاسداء و كان الأقعد 





(١)ص7١”‏ وما بعدها "در . 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ق48.7؟/ب., 

(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 5/". 

(؛) "التاترحانية”: كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات 8/ق54"/ب. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خبيار الشُرط 50/6. 

3 "النهز": “كاب القع ميات يار :الشرظ ق 101 انث 

لات 15ت دن . 


0 ص كتاب البيوع ‏ بابب يان الشرط اق 490 إنيناء 


حاشية ابن عابدين فاب االطلططتنن ا 2-2--002325222 قسم المعاملات 


م 2 
فالمّه ل لنافيه عل المذم 
2 
قيهث ب وااو ا« لهو مه © جه هاه هاها هع ه 6ه قه0 6 #08« نه >4 4 5 شاع هاه و3 4 واه هداوع > نان واه واه كرا واج هج 5 هج > 
ل عي ** عير ام 


ف التركيب أن يقول: ا ل ا وقالد: 
اشتراطِه في الفاسِد نه أذ لك مرناءاسي بقوده ل ا 2 
البض»؛ ولا يتوقفُ على القضاء به أو الرضا اه 

قلت: وفيه نَظرٌ؛ لأنه | الس وري ((ولا يُتوقفُ إلخ)) غائدا إلى الخيار فهو 
اقرط على للك افا أو نإل ١‏ فسخ البيع' "© الفاميل فكذللك؛ نعم تظهرٌ الفائدة ف أسيو كان 
الخيارٌ للبائع أو لهما وقِبْضَهُ المشتري بإذن البائع لا يدل في ملك المشتريء مّعَ أنه لولا الخيار 
مَلْكَهُ بالقبض؛ فافهم. 

75١4‏ 3] (قولة: فالقول لنافيه) لأنه حلاف الأصل كما 2 ااببعي ا" الومرو يرد مع 
ما يأتي' ارو الا 


ا 


ع © 


1 4 .اس 0 لو “تل !ل ررس ع 0 ند 1-8 - 
ل 10) 


(قولة: فهو لا وك على ذلك مطلقا) أي: في فسخ بفساد أو شرط») وقوله: (إفكذلك)) أعن: اللنيتار 
لو ته اح تر الدهفيه ين نّ الفسخ بالفسادٍ والخيار» تأمّل. ولا يخفى ما في كلامه 


)1١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ يباب خيار الشرط ق745/ب بتصرف. 
() في "ب" وكم': ((اشترط)). 

() في "ك": (المبيع)). 

"الك "كاي ايعاد بات شقيان التريط تل ار 

55 قم ا مر 


(5) ح : كتاب البيوع بات يار الشرل ق787/ب» بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
22 -_- 6 كتاب البيع - باب حيار الشترط 5 


951ل (قولة: ثلاثة أيَام) لكنْ إن اعد ونيد ها سيار 2 إليه الفسادُ ففي القياس لا يُجبَرٌ 
المشتري على شيء؛ وفي الاستحسان يقال له: إمّا أن تفسّخ ابيع أو تأحذ ابيع ولا شَيءٌ عَلِيِكَ 
منَ الشمن حتى تجيرٌ البيمَ أو يَفسدَ اليم عندلة؛ دفعا للضّرر من الجحانبين» "بحر””"2 عن "المخائيّة"9". 
(تنبية) 
ماه الترري تر الب احير اراي اواو وار راق اسار وقول الا 
زا في "بوك7" زو وللش حال وكذاي الوتفي؛ لأنّ جَوارّه على قول "الثاني"؛ وهو غير ميد 
عندَةٌ بالقلاشع)» "در مُنتقَى"”0» وتمامة في "النهر"”. 
0 (قولة: وفْسّدَ عند إطلاق) أئ: عند العَقدِء أمّا لو باعَ بلا خيار ثم لَِيَُ بعد مده 
فقال له: أنت بالخيار فلَهُ الخيارٌ مَا دام في المجلس» ,منزلة قولِه: لكَ الإقالة كما في "البحر"0"© 
عن "الوَلوَالجيّة"”' وغيرهاء وحَمِلَ عليه قو ل "الفتح”””: ((لو قال له: أنت بالخيار فله خيارٌ 
المبجلس 0-5 قال في راق "النهر””©: ((ولم أَرَ مَنْ فرق بينهماء ويظهّرُ لي أن المفسيد ‏ 
في الثاني -] ان : الإطلاق وقت العقدٍ - مُقَارنٌ فقوي عمله؛ وفي الأول بعد التمّام فضَعُف 


15 "البصر": كيات اليب كانن قار الفرظ 3/5 

(؟) "الخانية": كتاب البيو ع باب الخيار ١814/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "البرازية". 

(1) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات 7/9 (هامش "بجمع الأنهر'). 

(ه) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق5507/أ. 

"ليحر ": كتانب اليتغت باب حخيان الشرط 4/5 

(0) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع ف الاستبراء و إسقاطه و خيار الرؤية و التتّرط 7 رق87١/أ‏ بتصرف. 
(8) "الفتح": كتاب البيوع - باب يار الشّرط 445/0, 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشّرط ق75/ب بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


)٠١(‏ في "م": (رأن)) بدل ((أي)). 


حاشية ابن عابدين 0 ل ست قسمالعاملات 


وقد آمك تصصيظة واركان1 "قيار اله فق الجلسن)) اهب 
(تنبية) 

ا ع ا ((أنه لو قال علي أني باطخيار 5 ما فهو فاسد)). وعد رط ف 
"تزايزات قرليب: حاف كن ماكر سن اتاخوو ولشينة وهنا 
كذلكَ تصحيحاً كلام العاقل عن الإلغاء: وإلاً فما الفرق؟!)). 

قلت: قد بُحابُ بأنّ ((ثيّام)) في الحجلف بِصِحٌ أن يراد من الثّلاثة والعشرةٌ مثلء لكن اقتصر 
على الثلاثة لأنها ها اتن وذلك لا ينان صحّة إرادةٍ ما فوقهاء ون الأكثرٌ حَنث بخلافه 
هناء فَإِنٌ الثللاثة لازمة ني لبق افا 22 صالح لما فوقهاء نانف في تفينة العقنده 
فلايََعُنا حَمْلهُ على الثلاثة؛ لأنه لا يَقطّعْ الاحتمال. 

0 (قولة: لكل فَسنْحَه) شَّمِلَ من له الخيارٌ منهما والآخحرء وهذا ‏ على القول بفساده ‏ 
ظاهرٌء وكذا على القول الكو" بالسووترقة فال اق" القع "برو "ارس امنا فين 
أي حنيفة": أن البيعَ موقوفٌ على إحازةٍ المشتريء وأَبْبَتَ للبائع حقّ الفسخ قبل الإجّازة؛ لأنّ 
لكل من المتعاقدين حق ؛ الفسخ في البيع الموقوفي)) اه 

51م (قولة: حلاف لهما) فعندهما يجوز إذا حي 0 تارف ف فتنح"207. 
(قولة: وقد أمكنَ تصحيحُةُ بإمكان الخبار إلخ) عبارة "الأصل": ((بإثبات الخيار إلخ)). 
(قوله: فل يعاندنان ((ايام)) ف الجلف يصمح أن يراد إلخ) هذا الحواب لا يُلاقي ا اموا 


)١(‏ "عبارة الدهر": ((يإثبات)) بدل ((بإمكان))» وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(1) المقولة [585؟5ع قوله: ((مُبيّنْ في "الدرر')). 

(*) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط والتعيين ١5١/7‏ يتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) ف هذه المقولة. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيان الخرط ة/اوة: 

.717/17 بل هي عبارة "الهداية"؛ انظر "الهداية": كتاب البيوع  باب خيار الشرط‎ )١( 


200 


الح الرائع عش ٠‏ جيم حي 197 بلجي ايابةخار المرط 


ره ا ا ا ال ا 50 


رن ا 
(وصح) شر يضا ااا اذغ 


(قولة: خَرَ أنه يدود إذ أجافي تلان وكدا لو أعق امد أو مات العباذ 
"03 عن "كانه 11 

(15 (قولة: في الثلاثة) ولو في ليلة1" الرّابع» "قهستاني 

(قوله: فَينَقلِبُ صّحيحاً إلخ) لأنه قد زالَ المفسيدٌ قبل تقرّروء وذلك أن المفسيد ليس 
هو شرط الخيار بل وصله بالرّابع» فإذا أسقطة تحقق زوالٌ المعنى المفسيد قبل بحيئه» فيبقى العقدُ 
ال ل 0 غ العراق حكمهُ الفساد ظاهرا؛ إذ 
الظاه” دوامهما عا على الشّرطء فإذا اتاد بين خولاف الظذاهر يلت 0000 وقال مشايخ 
ا يي اذه و'فخرٌ الإسلام'”” وغيرّهما من مشايخ ما وراءً التهر: ((هو 
موقوف» وبالإسقاط قي ل الو بع ينقد عدي وإدا مضى جر من الرابع سل العقد الآن» وهو 
الأوحة))؛ كذا في "الظهيريّة"”) و"الذحيرة"؛ "فتم””) ملحصاء ومَامُهُ فيه. ولكن الأوّل ظاهِرُ 


ا 


إلى 


.5/5 انظر "البحر": كتاب البيع  باب يار الشّرط‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١61/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((ليل)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل خيار النتّرط 7/١‏ وفيه: ((ولو في الليل الرابع)). 

(ه) في "الأصل": ((أسقط)). 

(5) "المبسوط": كتاب البيو ع باب الخيار قي البيع 257/١7‏ وليس فيه: ((هو موقوف)). 

(0) أي: في شرحه على "الجامع الصغير" كما نص عليه ف "البناية" 70/10. 

(8) أي: "الفوائد الظهيرية"' كما صرّح لاعن “ال ا راسي في "المنح": ؟7/ق/ب. 
(8) "الفتح”" : كتاب البيوع - باب خيار القّرط 1/0.ت. 





خاشية او عابني . . سيي يب يي 07 0 سس سسسصيم "لبو لتائلات 
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2 5(0) 
الروايق "حر” 2 و"منح” 2. 
و "لانن وزفائدة الخالوف نل فق أن الفاسنة ملك إذا تمك # جه الع فر 


ع قاقر 


والموقوف لا يمنكُ إلا أن يجيزه المالك))» و فيه ا الفاسد ١‏ يبنا ا ا باذ ٠‏ البائع 
كما في المجمع. والأول أت يقال: إنها تظهرٌ ف خرسة المباششرة وعدمهاء فَحَرُمٌ على الأوّل ٠‏ 
لاعلى الثاني: ا 
قلت: وف التنظير ارافان الللم ل اماد حمر بقبض المبيع بإذن البائع» فالمتوقف 
فيه على إذن البائع هو القبضُ لا نفس اللكء وأمّا الموقوفث كبّيع الفضولي فإنّ الك يتوقف 
فيه على إجازةٍ المالك البيع؛ فتبقى ا الخلافف ا لكن ما قدّمناه2) ا عن "الخانية": 
(مِنْ أنه لو أعتق العبد يَنَقَلُِ جائزا)) يَسْمّلُ ما قبلَ القبضء مع أن قولّةُ: ((يَنقلِبُ حائزا)) 
إنما يُناسِبُ القولَ بأنه فَاسدٌ لا موقو فَيفِيدُ حصول الملك قبل القبضء وَيُويدُةُ ما مر" من 
أن سيكمة عبد هنا بخ العراق الفسادُ ظاهراء فَيَدُلُ على أنه لا فسادً في :: نفس الأمرء واد 


ف الفتع .ا 3 - ره القولين أ ده لا فسّاد قبل الرابع» 0 هو موقوف» ادا يتحققٌ 


«4 


0 0 


.5/1 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشتّرط‎ )١( 

(1) "المنس": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام حيار الشرط ؟/ق5/ب. 
(*) لم نعثر عليها في مظانها من "الجوهرة الثيرة . 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الششّرط ق/510؟/أ. 

(5) المقولة [4 ١17؟1]‏ قوله: ((غيرَ أنه يحور إن أجارٌ في الثلاثة)). 

(5) قي هذه المقولة. ْ 

(0) "الفتح": كتاب البيو ع ياب خيار الشرط 5.1/5 بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خمار الشّرط 78/7. 


انقو الزاتو فر ميب م يم 7 لمحتي ابانو عار انط 


١قي)‏ ا يَحتمِلٌ الفسخ كمزارعة ومعاملة»... ا لي 0 


مطلب: المواض ضع التي يصحٌ فيها خيارٌ الشتّرط والتي لا يصح 

79537] 37 ف لازم) أخرّج به الوصيّة فلا محل للخيار فيها؛ لأنّ للمُرصي الرّحوعَ فيهًا 
اواك خا لوقت اله لقو[ وعد له أقادة "مزا3" اوبومايا العازة والوديقة. 

1514م قر اعرسم أخرج ما لا م كنكاح وطلاق : 5-5 ولح عر فون 
واستشكلّ في جع ا النكاحٌ تمد تتونالة اعدقهن الاح إن فسخ بعد 
امام ماقيو بعدم الكفاءة رالعتق والبلوغ فهر قبلَ انتما 

قنك قد يحاي بان الراد عا يعي الفسخ 0 بتراضيي اق 7اب المتعاقدين 0 
وفسخ التكاح بِالرّدّةِ والملك نبْتْ تبعا. 

751ل (قولة: كمزارعة ومَعَامَلَة) أي: مُسَاقاق وهذان ذكرّهماقي ا لاهن 
9 1 


فقال: ((ويتبغي صحُتهُ في المرارعة والمعاملة لأنهما'” ' إحارة))» مع أنه جرّمٌ بذلكَ في "الأشاة 
قال ا )0 ل 0 ط 000 بعد ذلك؛ فإنّ تصنيف "البحر" سابق)). 


(قولة: قال دروو 5 ي": يُحتمل أنه ظفر بالمنقول بعد ذلك إلخ) في أن غيارتة ف "الأشاه" تدل على 
أنه قال ذلك بطريق البحمثء حيث قال: ((الحاقاً لهما بالإجارة)) اه. ثم ريت في "شرح هبة الله" قال ما نضّة: 
((وقٍ 'البحر' ما يصرح بأن ثبوته فيهما على طريق البحث» وبه يشعر كلامه هنا)). 


)١(‏ قوله: ((لازم)) من كلام الماتن ف نسحة 'ط. 

09 "ط": كتاب البيو ع باب نخيار الشر ط ا 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7145/١‏ -7155. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشّرط 5/5 . 

(5) في النسخ جميعها: ((بأنهما))؛ وف “البحر": ((لأنها))؛ وما أثبتناه من "ط". 
(1) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيرع ص 7-. 

(7) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: في الفوائد ‏ كتاب البيوع 580/5. 


حاشية ابن عابدين عتمي دمح بيهت ااا :22225 قسم المعاملات 


و(إحَارَةٍ وقِسمَّةٍ وَصلح عن مَال) ولو بغير عَينِهِه (وكتابَةٍ وَخلّع) ورهن (وعتق 
عَلَى” مال) لو شط لروجةٍ وراهن ون (ونحومًا) ا ا 0001 


0 ا 0 1 , عه ١‏ 
75 (قولة: وإِجَارةِ) فلو فسّخ في اليوم الثالث هل يجب عليه أجرٌ يومين؟ أفتى "صط”" 


أنه لا عي لأنه لم يتمكنْ من الانتفاع بحكم الخيار؛ لأنه لو انتفع بيبطل خيارة جامع 
ال 1 

1؟51ك؟"”)] (قوله: وقسمة) ما ببع من وحه. 

؟1؟5؟)] (قولة: لح عن مال) احتررٌ بوعن ّلح عن قود لأنه لا يَحتَمِلٌ الفسخ كما مر ا 

(*9؟ 55 (قولة: ورهن) كان 0 ده على الخلع أو تأشتير 0 . عن العتق؛ 5 قول 
'المعن": ((على مال)) راجمٌ للخلع أيضاً. ولا يصح رجوعٌهُ للرلهن كما لايخفى. وكاك ينبغي أل 
يُذْكرٌَ الاق على مال 35 أنه مُعاورضة من جانب المرأةٍ كالخلع» وكمًا أن العتقّ على مال 

1 1 نا 


0000 لرويحة ونوكي إن اعقة في ف جحانبهم لام يُحتول لل بخلااف 


دك 
25 


الروج وا ونان العقذ م حابيها وإن كان ارقف لك ل عي يَحتَمِلٌ الفسخ؛ لأنه يمينْ, 
د لس ل ا من عفد و تار م 1 ان رن 


(قول "الشتّارح": وصلح عَن مال إلخ) يظهرٌ فيما إذا لم يكن .معنى أخخلٍ بعض حقه وإسقاط الباقي» 
وإلا يقال فيه ما قيلّ في الإبراء على ما يأتى: كما أن إطلاقة الكتابة شامل لما إذا شرط الخيارٌ للقن أو المولى. 


)١(‏ في 'ط": ((عن)). 

وم ساس "ادنر بابق رمور الماح الفعتر لبوا بولق لسر علها و وكتواميه االفسيطة اراي ا رق 
المراد "محيط السر سي" . 

(©) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١/515؟.‏ 

(:) المقولة [5501؟؟] قوله: ((يحتمل الفسلخ)). 

(5) في "ح": ((وتأخيره)) بالواو. 

6 "سس" :“كنات البيوع نان عار الشترط راان 


لقال ارعش بيع عمسي : 958 مسيم تح يتح . بامشاز ارط 


ككفالة وحَوَالَة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبّينء لالتمط نع نوا لوز لط بوتا عوط لا لاو د الوا 


!الا١‏ 3 < ييا غ6 
اه ”ل أي: فيما لاايصح فيه الخيارٌ» وبمكن ان تقال الاح وح يا اا ب 
قوله لانن 5 : ((وكين))ء لد وقولة27©: ((لازم | يُحتميل الا 03 أي : قبل مامه بالقبول» أن ان 
القُول من الرّوجةٍ والراهن والقِنّ فلا يحصيلة. 
ره5؟م (قوله: ككفالة) أ سل أو مال 1 الخيار للمكفول له أو للكفيل: 
ابر وودوارارنلن رق الكفالة ولخوالة : ووه أيام. 


2 


575" (قولة: وحوالة) إذا شرط للمحتال 0 لممحال عليه: ل يشترّط رضاءً لق 


/511؟؟] (قولة: وإبراع) بأن قال: أبرأتكَ على 5 بالخيار» ذكرة "فخر الإإسلام"7" من 
بحث الهزل؛ نا قال اليل "80 ((لكن قل الشريف ل ون 0 عن افيد ” 5 ا 


90220 سو |01 * 0 6 0 العص ل# ل 
(قولة: أي: قبل تمامه بالقبول إلخ) فيه: أنه قبله لا يُقال: إنه لازمٌ يَحَتملٌ الفسخ 
(قولة. وشَرْط الخبار للمكفول له إلخ) فيه: أن الكفالة من جانبه غير لازمة؛ إذ له إيطالها متى أراد. 


والطافر )د نه ليس كل المسائل مبنيّة على القاعدة أه. 
وقول "اللشارع" اوسا كيس لخ ونه ادال يحي الفعس اهبر لأزء لا تسيلة ار كذليلك 


يقال في الإبرّاء. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 583 /رب. 

1 هبي ]) أنه ار + 

(5) أي: قول "ح" 

49 "البيخر”": 9 5 با ان الد د / 4 

(د) المقولة 7555513] قوله: (إثلاثة أيام)) . 

(1) "ط”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الشترط اال 

(0) بل العبارة للبحاري شارح "أصول البزدوي"؛ وليست ل"فخر الإسلام البزدوي"؛ انظر "كشف الأسرار": 
باب العرارض المكتسبة 505/4/14. 

(8) "البحر": كتاب البيع - تآنب قار الشرطل + : 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب غيار الشرط 81/5 

.780/7 "غمز عيون البصائر": الفنْ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع‎ 0٠١( 


حاشية اين عابدين ااانا ير قسم المعاملات 


قف عند "الثاني" "أشباه””". وإقالقء "برّازية”". فهي سنّة عش لا في يَكَاح؛ 
وطلاق» ويمين» 3 6 وسلمء ج611 شرق 11 ارقي مل جد لاد ف ل هك يه زو ل اج ا د 3 


من الدّين على أنه بالخيار فالخيارٌ باطلٌ؛ ولعلّ في المسألة خلافا)) اه. 

قلت: وبالثانى حرم "الشارخ” في أول كتابب الهبة”'©) وعَرَاهٌ إلى "الخلا 

07574 (قوله: وَوَقفي) فيه: أنه لا يَحتَيلٌ الفسح؛ تأمّل. 

5519| (قوله: عق "الثاني") لأنه عنده لازم وعند مد وان كان ف الك 
اشترّط أَنْ لا يكون فيه تيار شرط ا وقدّعا؟ اق الواقض 51 الخلاف فق قر 
المسجد؛ ؛ فلو فيه 4 صّح الوقف وبطل اليا 

.075 (قولة: *فهي سنة عكر اع 5 

ضيه (قولة: لاقي نكاح إلخ) لأنها لا تيا الفسخ. 

(قولَهُ: وَطّلاق) أي: بلا مال لما عرفت» وينبغي أن يكون الخلمٌ بلا مال 
00 أي "ار 


(قولة: فيه: أنه لا يَحتَوِلٌ الفسخ) قد يقال بفسخيه بفسحه إذا حكُمٌ القاضي بعدم لزومه تبعا لقول "الإمام تام 
٠‏ . (قول "الّارح": وصَرْفم وسَلّم) لأنّ شَرْطَهما القبض والشترط يُممَعُتهَامّهٌ المستَحقّ بالعقد؛ إذ الخياز 
اسثناءً لحكم العقد - وهر للك عن العقليء يميم ايلك ما بق وإذا امتتمَ املك امتنمّ الذي يَحصلُ به التعيينئ 
الذي هو شرط جواز هذا العقد قال "الرحمتي": ((هذا ظاهرٌ في رأس مال السلّمء أما لو شرط في المسلّم فيه فإنه 
لا يُمنعْ إِتَامَ القبض لرأس المال, فيَنظرٌ المانعٌ من جوازو)) اه "سندي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صه 4 7457-7 بتصرف. 

(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون 15 نوع في الإقالة 771/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
1) انظر الدر عند المقولة [95-081] قوله: ((فلو شرّطَةُ)). 

(5) المقولة: [7114] قوله: ((ولا ذْكِرَ معَهُ اشتراط بيعه إلخ))» والمقولة [911170] قوله: ((ويْجعَلٌ آعيره لجهة قربة لا تتمطِع)). 
(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط ق787/ب. 


لوز اراعش سم سس 513 من ست ميم . اراك 


ل ر بعقدٍ 0 اليا وو كالة ووصيّة 0 فهي 57 وقد 
ل ف" السيوا افاي و 
َأتي خيارٌ الشرط في الإحارة والبيع والإبراء والكفالة 
والرَّمْن والعتق وترْك الشفعة 2 والصّلح 0000 


وم اام (قوله: وإقرَار 6 قبارتة مع المعن فل“ كتتانت الإقرار ا ((أقر يشي ء على أنه 
بالخبار 0 درن 0 ادر ا الخيارء 


2 1 


لمتغض الصو تادر أقاده 000 د ل أحذا قي ان قرول 


1 


((في لازم)). 

ه750 1] (قولة: فهىّ تسعة) يرّاد عاشرٌ وهو الهبة؛ لما سيذكرة "المصلف"”؟ في بابها: 
((مِنْ أن من حكمها عدم صحة خيار الشرط فيها إلخ)). 

بوم وى (قولة: وقد ل الى يرت ف أ ام ف "النهر") فَإن نظلم 0 2(1ا) 90 


(قوله: أن الإقرار إخبار إلخ) فعدم صحةٍ شرط الخيار لذلك؛ وإلا فهو لازم يُحتمل الفسخ. 
(قولهُ: فإنَّ نظمٌ "النهر" كان هكذا) فقد وقعَ التغييرٌ في الصّدر الأول من البيت الثالثء وفي الشتّطر 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني : الفوائد ‏ كتاب البيوع صة؛ ؟-. 
)١(‏ انظر "الدر” عند المقولة ]18١85[‏ قوله: ((ثي الحملة)) وما بعدها. 
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(5) "النهر": كتاب البيع - باب يار الشتّرط 1/5553 - 

ار ا ما 

(59) انظر "الدر" عند المقولة [0485٠3؟]‏ قوله: «١‏ القبرل)) وما بعدها. 
(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط ق957/ب. 





والوقفب والقسمة والاقالة ماواأوافاع هد و مدو م وو ورا واج م هم رانم مامه 


٠ 5 1‏ 1 حو ١‏ ا ود ًّ 0 5ه ات 5 اذ )١(7‏ + 3 

و ليس 5 هدا! التغيير خبير فائده مع أنهما 5 يستوفيأ الاقسام كما قاله حَ ) 1 أي: نهما 
أ-.قمطا من القسم الأوّل المزارءة والمعاملة والكنابة» ومن الثاني الوصّية؛ لكنّ الظاهرّ أنّ إسقاط 
الكتابة ذهول» وأما ما عداها”') فلكونه بحثا كينا علمتة >5 اه 

قلث: قل كيت لي جميع مسائل القسمين مشيرا 0 اليبحث منها مع زيادة الهية 
اه 14 ا وح ون 1 

5 2 3 7 00 و ا 0 
يصِح حيار الشرط في ترك شفعة وبيع وإبراء ووقفي كفاله 


وفي قِسلمةٍ خلع وعتق إقالةٍ وضّلح عَنٍ الأموال ثم الحوالة 


0 7 انه 8 الو ام 
وزيد افا 5 مزارعة له 
وماصّح في نذر نكاح يةا" ولحل هن عقوت كان 
وإفزار ايهباتي وزيد وَصِيَة ٌْ كما م يمنا فاغتنم ذئ المقالة زع/ قطنا 


753 ] (قوله: والخلع) بالرفع تبره (كذ)). ولا يصح جَعل (( كذا)) حبرا عن القسمة؛ 


5 ا ما 2 00 7 و 5 م ان ٍِ 
الثاني من البيت الثاني» وحَمَلَه على التغيير كول قافيةٍ البيسه الأعير لم توافق قافية الأبيات الأوّل» 


0 4 2 ف ل 
> 0 ا 2 2 1 0 
فحَعّلها أرحوزة» لكل بيت قافية. اه سني . 


١ ١ 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط ق7807/ب. 

(؟) في "الأصل": ((عداهما))؛ وهو تحريف. 

() المقولة [57715] قوله: ((كمرارعة ومعامّلة)). 

(:) في "1": («(الثالث))) وهو تحريف. 

() الأليّة: ‏ على فعيلة : اليمين» والجمع ألاياء والفعل آلى يولي إيلاءٌ: حلف. "اللسان" مادة ((ألا»). 


ا الت شتت ار 


والوقف والخوالة الإقالة لا الصّرفب والإقرار والوكالة 
ولا النكاح والطلاق والسلحم نذر وأبمان فهبذا تسم 
(فإن اشعرين) شختضة شيعا إعلق 'أنم أي المشكري وإن لم نقذ نمه إل ثلاثة أياء 


رخ سس 


فلا بيع صح) استحسانا حلافا ل زفرا'ء فلو لم ينقد اق الغلات سد ا ا 


أنه برورٌ بالعطف على ما قبله» نعم يصحٌ جعله مُتعلقاًمحذوفب حالاً من ((الخلغ)). 
مطلب: خيار النقد 
5*4 (قوله: على أنه أئ: المشتري إلخ) وكذالو 2 المشترقة الشثمن على أن البائع إن 
رد لثمن إلى ثلاث فلا بيمّ بينهما صّحّ أيضاء والخيارٌ في مسألة "اتن" للمشتري؛ لأنه المتمكنٌ مرخ 
إمضاء البيع وعدموء وفي الثانية للبائع» حتى لو أعتقةُ صّمَّ ولو أعتقه المشتري لا يْصِحٌ "نهر"”". 
(تنبية) 


2 


ات هنا بيع الوفاء نيعا ل"القاوة"9 قائلذ: ولاه من أفرادٍ مسألة حيار 
افك اام 15 كيه لاف أقوال؛ وذكرّه "الششّارح" آخرٌ البيبوع قبل كتاب الكفالة 
وسيأتي”'' الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

الشتففة (قولة: فلولم 0 ف الشلاث فسد) هنا لو بقي المبيع على حاله. قال 
في "النهر”: ((نمّ لو باعَهُ المشتري ولم يَنقَدٍ الثمنّ في الثلاث جار البيٌ» وكان عليه الثمنُ؛ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق577/) بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار الشّرط 8/5. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١53 - ١51/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار الشرط 8/5. 

() المقرلة [1395] قوله: ((صورتة إلخ)). 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشّرط ق8707/. 


حاشية أبن عابدين سعي قتع سعد تخبيد 5 عبج ب بجحتت شسم المعاملاات 


ولطاتواطها و اماع اواك أو قتلّها أحندي خمطأ و غَر”'' القيمة» ولو وَطِمَها وهي بكر 


غم 4# بن 


به 


ءٍِ 2 عِ 9 له ع ٠:‏ أ 5 
: 5 ُ ا / 0 5 سوه . 3 
أو لمساا ا أو ع علبهاء؛ أو كن ببها مر لا بفعل ا 1ك 5 0 الأَيامْ و لم سك جخير 


00 ل 3 7 3 | لان 0 ١‏ ا 7 : : 
البائع: د شاء أعجي.ها مع النقصان ولا شبي ع أه من العم وإ شاء تر كها وأخول 9 كذا 
6 اام ا 


2 وار 


م اكع 


1 4ب ؟ ل قنفك عيتقه ا ا وعليه قبدجتة 0 م وهذا تفريع 


2 و 


على قوله: ((فسد)), قال في ': ((واعام أن ظاهر قوله" ': ((فلا بع يفيد أنة إن 0 
ينقد" فى الثلاث 0 قال في 00 والصحيح ا نشخ حتى لو أعتقة 
بعد د لدع إث كان في يده)) اه. وأمًا عتقه قبل مضي الثلاث فينفذ بالأولى كما لو 
باع كا اانه تي جار الشّرط. 


و 
1ك" !]| (قولة: وإل اث رع كذلك) أي على أنه | ل لم 00 إل 0 


.-- 


(قوله: أو قتلها أحنبي حطأ إلخ) وكذلك لو قتلها أحنبي عمدا أو خطأ ولم يغرم القيمة بالأولى. 





)١(‏ عبارة "النهر": ((أو ماقت أو قتلها أحنى خط غم إلخ)). 

(7) "الخانية": كتاب المبوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة؟784/5١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 7/ل. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١514/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "النهر": كتاب الميع - باب خبار الشّرط ق/ا1ع/أ 

15 أى: قول"الكتر". 

(0) في "م": ((ينفذ)) بالذال» وهو خحطأ. 

(8) "الخانية" : كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١514/*‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(3) في المقولة السابقة. 


اللو الزام عم ا يي يه 3909 يعسحشيينتم. انيار الشرظ 


(لا) يصِحّ حلافا ل"محممَّد". (فإن نقد" في الثلاثة جاز) اتفاقا؛ لأنَّ حيار النقدٍ مُلحَقٌ 
بخبار الشرطء فلو ترّكَ التفريع لكان أولى 0000 00شظ#””* 


ل )1١‏ 
سر 


3 54"لم) (قوله: با يصح) والخلاف السابق 2 أن فاسيك أو موقوفف ات هنال 


ص 
105 


عن "الذخيرة 
لمم (قوله: حلاف 0 انه بوره نويا عماة: 
07544 (قولة: ة فلو ترك التفريع) أي: ف قوله: ((فإن اشترى))» فِإن الإلحاق يقنضي لقاو 
والتفريع يقتضي أنه مِنْ فروعه قال في "الذّرر””: ((لم يَذكرُهُ بالفاء كما ذَكَرَهُ في "الوقاية"7) 
إشارة إلى أنه ليس مِنْ صُور حيار التشّرط حقيقة ة يتفرع عليه بل أورده عقيبه لأنه في حكمه 
معنى)) اه. قال ّيه "خحادمي أفندي”": ((أقول: الواقغٌ في "الرّيلعي””"2 كونها من صُوَرِوء وقد 
قال "صدر الشريعة"0 في وجه إدخحال الفاء: إنه 2 مسأل حيار الشّرط؛ لأنه إنما : شرع م لدف" 


ات لو سرام 


فول فإنه حور إلى ما ستكرام ف عمد مَرْ على أصله من صحةٍ الرَيادةٍ على ثلاث في خيار الشرطءع 

و"الإمام" مر على أصله أيضاً من عدم صحتّتهاء و"أبو يوسف" الف أصلَّهُ هنا لِمّا ذْكَرَهُ 'الريلعي”: من 

أخليه بالنص|ٌ في هذا وبالأثر في ذلك. 

)١(‏ في "د": ((نفذ))»: وهو تصحيف. 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب نيار النشّرط ق507"/أ, 

(6) "الدرر والغرر": كتاب البيوع باب تحيار الشتّرط والتعيين ؟557/1١.‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 7/9 (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "حاشية الخادمي على الدرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط صا١7»‏ وهي لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن 
عثمان الحسيني الخادميّ (ت 7175١ه).‏ ("هدية العارفين" 5887/9 "معجم المؤلفين" 7071/0). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب تيار التتّرط .١5/4‏ 

(0) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ؟/7 (هامش "كشف الحقائق"). 


(8) ف "شرح الوقاية": ((ليندفع)). 





حاشية ابن عابدين تتم 5 503 2 قسم المعاملات 


<كير يل الكرة وتعيته إنعر إلسمع 
[ه©ع؟؟!] (قولة: ولا يُخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره) أنه يَمنَعٌ الحكم 
وف قوله: موت مني إعاء إل أن البائع هو المالك» فلو كان ا كان 
شتراط الخهار له مُبطِلاً للبيع؛ لأنّ الخيارٌ له بدون الشّرط”' كما في "فروق الكرابيسي ل" 
(قولهُ: فلو كان فضوليًا كان اشتراط الخيار له معلا للبيع إلخ) هَل هذه المسألة في "النهر" تحرو ما 
3 هُ "المحشي"» وذكرها في "البحر" بقوله: ل البيعٌ ولا يتوقف؛ 
لأنّ الخيارٌ له بدون المتّرطء فيكو الشّرط مُبِطِلاً له) اه. وَذَكرّها في "الأشباه" بقوله: ((خيارٌ الشّرط 
داخلٌ على الحكم لا على البيع» فلا يَيِطُلُ إلا في بيع الفضوليٌ إذا اشترط للمالك» إن بطلل انق اوداق 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: لأَن الخيار لَهُ بون التتّرط))» فيه: أنهُ يكرثُ حيعذٍ اشتراطاً لشتنيء مِنْ مُقتَضيات المَقلدِه وهو 
لايقتضى البُطلان» واجحاب شيحداءها حاصلة: أله لما كان الليارٌ ثابنا له يدوت التتّرط تين ضرق ناتيت بالخرط إل 
نفس العقدء لا للحكم الذي هو 0 الأصلى 5207 لكلام العاقل عن الإلغاء؛ والعقَدٌ 
لا يقبلّ التعليق بالشّرط 

(؟) كذا ف النسخ جميعها و"النهر". وصوابة: "فروق المحبوبي" وأشار الرافعي رحمه الله تعالى إلى ذلك» ولعلّ صاحب 
م أخاه صاحب "الأشباه" ص86 4 في أن "فروق الكراييسي" هو "فروق المحبوبي”» وهو وَهَمُ كما تبِع 

تالقان دا ما "كشف الظنون” فقال 758/7 :١‏ (("فروق الكترابيسي”: المسمى ب"تلقيح المحبوبي"؛ 
كر صاحب "الأشباه" في أول فن الفروق))؛ وتبعه في ذلك البغدادي في "هدية العارنين" في ترجمة الكرابييسي .504/١‏ 

والغريب أن صاحب "كشف الظنون” أفرد "فروق المحبوبي" بالذكر أيضاً فقال :481/١‏ (("تلقيح العقول 
في فروق المنقول" للمحبوبي))» ثم عاد ففرق بين "فروق الكرابيسي" و"فروق المحبو وني ؛ فقال 517/9 ١١‏ 
(('الفروق ف فروع الحنفية" لجمال الدين الاسام أي امقر شغد بن محمد الكراييسى :.. واللامام اميد يس 
عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الوه و + أله ميساقاه ' 'تلقيح العقود' )). 
وذكر بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" ١4/7‏ "فروق المحبوبي'؛ وسماه: "تلقيح العقول ف الفروق بين أهل النقول". 
وسمّاه البغدادي ف "هدية العارفين" عند ترجمته للمحبوبي :90/١‏ "تلقيح العقول في فروق النقول والأصول" 


3/4 


اموه الرائغ عشل . جيب يني 19908 بببتلطلتلتللت ‏ إن يان درط 
ققط اتنفاقاً (فيَهِلك على المشتري بقيمته) ع بدله؛ يعم المثل ' اعد ا ا 1 


ولا يرد الو كيل بالبيع إذا باع اقوط الا لارام ماله ع الو ادك 

85545 (قولة: فقط) قيّد به وإن كان الحكم كذلك إذا كان الخيارٌ لهما لت" 
سي ذكرة!'» صريحاء وإلا لْزمَ التكرار فافهم. ظ 

54؟؟] (قولة: فيَهِلك) بكسر للام اليا 

[7544؟] ول على دادم بقيمته ) لذن البيع ينفسيخ بالهلاك؛ لأنه كان 00 اناد 
بدون بقاء لمحل فبقيَ مقبوضاً بيده على سوم الششراء وفيهِ القيمةه كذا في "الهداية””©. ولا فرق 
ن عنانة "لقح" بر نع كو 1323 تيار ينانا ريق ها فك اليات الي كنا فق 


الكرابيسي")) اه من البيوع. وقال "أبو السعود" في "حاشيته": ((يعني: يُمنع وقوعٌ المللش))؛ وقال: 
((علّلوا ذلك بأد التصرّف الذي لا يَحتَمِلٌ الَعليقَ بالشّرط كالبيع تعذر جعلة معلقاء فقلنا بوحود السسّببٍ 
في الحال» واعتبّرنا الشتّرط داحلا في الحكم))» وقال في تعليل البُطلان نقلا عن "المحبوبي": ((لأنّ الخيار له 
بدون درول كرت اسرد مُبطِلاً له؛ لأنه يكوثُ دامعلا على البييع وه فط بالستترظي امنا ذا 
كان خيارٌ ايدرط داحلا في غير بيع الفضولي؛ فإنه يكونُ داخلا على الحكمء والحكم لاتَيطل بالشّرطي)) 

ِ 3 3 ىلر الس 2 1 م 000 ادن 1 0 نر 
اه. وقال: ((الصواب كما ف "فروق المحبوبي" لا 'الكرابييسي'))» ونقل عن "شرح الخلاطي": ((أن 
املك يعبت بالإجازة من وقت العقّدِ)) اه. 

(قوله: ولا يُرِدْ الوكيل بالبيع إلخ) لا وححه لورود ارصن باخ اعد عرد المبطل في حقه_وهو 
أن له الخيار يدود الشرط - فلا يُعَوَهّم ما سبق وُرُووٌه حتى يُحتاج لبيان أنه كاثالك: 

(قولة: أو بحا لو نيم أله بفسخ البائع ابي اتتقض جهة البيمء وكأ الويرعة فكيف 
يِضمُ بقيمته بالهلاك؟! ويفا ماف لما سييقلة عق لمق . 
"لني" كات اله نائين ععيان الشر ع قب ليه 
نت ل الج در 
(9) "ط": كتاب البيوع . باط غبار الشرطل عام 
(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الختّرط #/78. 


حاشية ابن عابدين 1 -ؤ2ؤ2222 ل قسم المعاملات 
5 2 لل 7 اع ص سم الى 4 1 : هه 2 
(إدا فشقسه بادك البائع) يوم قبضه كالمقبوض على 00 الشراءء ا 


ايو أمّا إذا هلك في 00 بلا فسخ فيها قاد اا بالشمن لسُقوط 
الخيار. اتاد ل ل عرق وو حون التبية و ادع عورف ان ا كت 
بيمقهة لذن الذاهر بخياتة ويم م البيع. ولو اذْعَى البائع الإباق والشتري الموت فالفول للسائع بيمينه؛ 
لاب ال ار 

7 ' البائع) وكذا بلا إِذنه بار لزنا 0 إذا هلك في يد 
البائع («اق:+اب: انفسّح البيعُ ولا شيءَ عليهما كما في المطلق عنة”*. وإ تعّب في يد البائع فهو 
على خياره؛ لأذّ ما انتقص بغير فعله لا يكونٌ مضمُونا عليه» ولكنّ المشتري يُتخيّر: إن شاءً أده 
جميع الشمن» وإن شاءً فسّح كما في البيع المطلق» وإذا كان العيبْ بفعل البائع يُنتقيصُ المبيعُ فيها*» 
بقَدرهِ؛ٍ لأنّ ما يُحدّث بفعله يكونٌ مضموئاً عليه وتسقط به حِصمَهُ من الثمن؛ "بحر"29 عن 

(6؟؟] (قولة: يُومَ قنْضه) ظرففُ ل ((قيمته))» 


((ة) 
6 . 
03 
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للاحوكا ونع لل رن لاحو يلا ساق قر 
ل وإذا كان العيب بفعلٍ البائع يتتقٍص المبيع إلخ) غارة "اليس ”: 0 البيع إلخ)). 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 57/1١‏ ؟. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط ٠١/5‏ بتصرف. 

وما "يل" باكداتو البيو.وتديات خياز التترمل 0/0 ضرفن 

(14) أي: كما في البيع الصحيح المطلقء كما في "الزيلعي". 

(5) في "البحر": ((ينتقص البيع)) بالصاد المهملة» وفي "التبيين": ((ينتقض البيع)) بالضاد المعجمة. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشرط .٠١/5‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ١5/4‏ باختصار. 

(8) المقولة 1 ١1-*5؟؟]‏ قوله: ((فإئه بعد بيان الثمن مَضْمُون بالقيعة)). 

(9) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب حيار 1 فالا /أ. 

)٠١(‏ نقول: الذي فْ مطبوعة "البحر" وعنطوطته اللتَين بين أيدينا: ((ينتقص)) بالصاد المهملة. 


امو الرايه عفن سح 5 ه.ا زات خيانالشرط 


في المقبوض على مو الشراء 
5569ل (قولة: ف بعد بيان اشم ن مَضْمون بالقيمة) أطلقهُ فَشَمِلّ بيانَ الشمن من البائع أو 
الساودة وح لط و4 3 "الف الوسائل "” 5 بالثاني: ا ار 1 
أنه ُ وبأ ليشتريّة» فأعطاهُ ثلاثة أثوابي وقال: هذا بعشرةٍ وهذا بعشرين 


ةفو الى "اكد تراه خط إلخ) وقال "الزيلعى": 0 إذا كان يار لتعيين الع فو يمينا 
فهِلكَ أحدهما أو تعيّب أَرمَهُ البيع فيه بثمنه ؛ لامتناع 00 بالعيب» وتعين بن الباقي للأمانة؛ اجر المت 
أحدُهّماء والذي لم يدل تحت العقا قَضَهُ يإذن مالكه لا على سوم المثر اء ولا بطريق الوثيقةء فكان أمانة في 
يدو وتعين الباقي للأمانة لِمّا ذكرناء بخلافب ما إذا طلَقّ إحدى امرأتيه أو أعتقّ أَحَدَ عبدَيه فهّلِكَ أحذهماء 
ل ل 
ولايَعجَرُ عن الإيقاع عليه قبل الهلا وبعدَ الهلاك لم يَيْقَ الهالكُ محلا للإيقاع؛ فتعيّنَ الباقي له لبقاء الح 
وفيما نحن فيه حين أشرّفّ على الهلاكٍ عجَرٌ عن رَدهِ وهو قابلٌ للبيع» ولم تبط مَحَليهُ فتعيّنَ له وهذا الشرق 
يرجم إلى أنهما استرّيا في بقَاء المحذيّة قبل الموت. غَيرَ أنه في البيع حينَ أشرّفّ على الهلاكٍ عجر عن رَدِ فتعيّنَ 
هو للبيع؛ لأنه قابلٌ له» وثي الطّلاق والعتاق كذلك لا يَرُجٌ من أن يكون محلا للإيقاع قبل الموبتو» غير آنه لا 
يَعجَرُ عن فبقي مُخيّاً إلى الهلاك» فإذا هلّكَ خرَج مين أن يكوث محلاء فلو وقَمَ عليه لوقمَ بعد الموت» وهما لا 
ان بعدة فنميّنَالباقي ضرورة» هذا إذا هلّك أحدهما قبلَ الآر» وإن هلكا معأ يلزه نصفُ ثمنٍ كل واحد 
منهما؟ شيرع البو والاجانة توما لدم الأولويّة َكل أحدهما ديعا أو امانة هدو لاح بوه الركوة الم 
منقا أو غفتلفاء وكذا إذا هلكا على لتعاقب إلح)) له. 

(قولة: لِمَا في "الخايّة": طلب منهُ ثوبا ليشتريّهُ إلخ) لكن ما في "الخائيّة' في يار التعيين لا في المقبرض 
على ْم الشرائ ويَظهر أن الحكمٌ فيهما واحد. 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة المفبوض على سوم الشراء صاه ؟-. 


(؟) "البحر": كتاب البيع - باب غعيار الشّرط .١1١/5‏ 
() "الخانية": كتاب البيو ع ١77/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 





حاشية ابن عابدين مح ب ب 511 8ح : اك قسم المعامللات 


هام« © © شاع هع هع © هع هشاع هاه هده هداع ععاع شاع ع م شساعج عاج ع و ف« . و جه بج وه > هاج « اه ها 4 4 اه ه.ا ه.ا و اج ه.ا جه واج ٠‏ ع عه 6 + ه.ا ه. 9ه © و . . 4ه -. #» ه» » ٠»‏ + + 


وهذا بثلاثينَ فاحيلهًا فأيّ ثوب ترضى بعتهُ منك» فحمّل فلكت عند المشتري قال الإمامٌ "ابن 
الفضل": واتع كد نه ار مقا ول درك ال" وس شين تللق الك" نوزن 
عرف الأول لَرمَهُ ذلك الثوب" "» والثوبان أمانة» وإنا هلل اثسان ولا يُعلَمُ أيهم الأول صَمِنَ 
نصف كل منهما ورد الثَلت؛ ل أمانة ون نَقَص القَالت له أو ربع لا يَمَنُ النقصّائ؛ وإن 
هلّكَ واحدٌ فقط لَِمَهُ ثمنه ورد الثويين)) اه ملخخصا. قال في "البحر””'؟: ((فهذا رح 16 
يال لمر رود لي كل لسلس عقوو ا غاب الناخية "للد "7ل ززنات جر 
الو أنه لا بد مِنْ تسمية الثمن م مِنّ الحانيين حقيقة أو حكماء ا رت 
الثاني فبأن يسمي أحذهما ويَمنئز من الكعرعا يدل علق الرضايهع ثم فال" : ومن نطر 
عبارة لد ون" وَحجَدَها تنادي بما 00-0 اه. 

قلت: وبيانٌ ذلك: أن المساوم إنما يَلرَمهُ الماك إذا رَْييَ بأخخذيوٍ بالثمن المسمّى عللى 
وجدٍ الشّراءه فإذا سمّى النمَ البائغ تسل المساومٌ النوب على وجه الشّراء يكون راضيا بذلك؛ 
كينا أنه ذا ملم هو الشمنَ وسلّمٌ البائح يكوثُ راضياً بذلك؛ فكأنّ التسمية صَدَرْسَْ منهما معاء 


عاق نا تإذا أعذة على يوبته لطر 5 كرون الشفريا ال قال في 


(قولة: أنه لا بد مِنْ تسمية الشمّن من الحائبّين إلخ) فيه أنّ ما يأتى له عن "المنية" يدل على كفاية 
تسمية الثمن من المشتري بدون أن يُوحَدَ من البائع ما يدل على التسمية أو الرْضا بهء إلا أن يفرَض مما إذا وُحَدَ 
من البائع ما يدل على الرضا ما سمه | را 

01١‏ أي: الذي هلك ولا كما قْ ا و"الخانية". 

(1) عبارة مطبوعة "الخانية": ((ضمن المشتري ثمن كل ثوب))» وهو خطأء والذي يضمن هو ثلث كل ثوب» 
وعبارة "الخانية" كما نقلها صاحب "البحر" و"النهر" موافقة لما في "الحاشية" هنا بلفظ: ((ثلث كل ثوب)) 
فليتنبه. انظر "البحر": باب خيار الشرط 1١/5‏ و"التهر: #/ق 554/|. 

() آأي: لزمه من ذلك النوب كما في "الخانية". 

(4)"البخر": كناب البيع - باب بيار الشّرط .١1/5‏ 

(د) أي: في "شرح نظم الكنر"» كما في "حاشية منحة الخالق": .١١/5‏ 

وى أي: العلامة ا مقدسي . 


الور لزانم عش + ل تب يدوو 10807 سحت ميييم. اسار افرط 


مَضْمونُ بالقيمة. وان امج با وقر ذل را بالطو اا ان عم ذه اماو ةا ابد و ا ا 


او 01م سيد قال لهُ: هذا الثوبُ لك بعشَرةٍ دراهم» فقال: هاتِه حتى 
أَنظرَ فيه أو قال: حتى أَريَهُ غيريء فَأحَدَهُ على هذا وضاعٌ لا شيءَ عليه ولو قال: هات فإث 
رضيتة أحذتة فضاعً فهو على ذلك الثْمّنِ)) اه. 

قلت: ففي هذا وُجَدَت التسمية من البائع فقطء لك لَمًا قبَضَهُ المساومٌ على وجه الشّراء ف 
الصورة الأخخيرة صارٌ راضياً بتسمية البائع؛ فكأتها وجدت منهماء أمَّا في المسّورة الأولى والثانية 
فلم يود القبضْ على وَجْهِ الشراء بل على وحْهِ النظّر منهُ أو مِنْ غيرهء فكان أمانة عندهُ فلم 
تشطة رق قال ان "تلان و40 عون منة وبا بوقال إن رطينيه اللغريدة عام فلا شىء 
لوا 8016 ترط العلل ما ملعا قا ولو عاط الى نا قال 
المساوم: هاته حتى أَنْظَرَ إليه وقبَضَهُ على ذلك وضاعٌ لا يُلرَمُهُ شيم) اه. 

قلت: ووجهّة أنهُ في الأول” لم يُذكر الثمنْ مِنْ أحد الطرفين» فلمْ يصِح كونة مقبوضاً 
على وه الشثراء ونا صرح المساوم بالشراء في الثاني لما صرح بالنمن على وبثه الثراء قار 
0 ولي الثالث وإ صرّح البائع بالشمن لكن المساوم قيض على و+ذه النظّر لا على وجْهٍ 
الششراء فلم يكن مضموناًء وبهذا ظهَرَ الفرقُ بين المقبوض على 0 الشّراء والمقبوض على ْم 
لطر نافهم واغدم تحني هذا الحل. 

1567م (قولة: مَضُمونُ بالقيمة) أي: إذا عراف أ أمّا إذا استهلكة فَمَضْمولُ اين كن د 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الضمان في القبض على سوم الشراء ق1/48. 

(؟) يرمز صاحب "القنية" ب"سم" لسيف الأئمة السائلي الحافظ. ذكره الفرشي في "الجواهر المضية" 2775/15 59/8 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الضمان ف القبض على سوم الشراء ق58/] بتصرف. 

(:) في "الأصل" و"7" و"ب": (("ظ")) بالمعحمة» وليس ف رموز "القنية": (('ظ"))) وما أثيتداه من "2" وام" هو 
الموافق لما في "القنية"؛ وهو رمز لصاحب "المحيط . 


(ه) كذا في "م" وفي باقي النسخ: ((الأولى)). 


مه 
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ال زر 0 0 د ف ع ((بأنة 8 صحيح؛ ل : "للخاة"20. إذا ل 0 على 
وذ السارتؤقة ياد لثمن فهالك في يد كان عليه قيمتة؛ وكذا لو اكهلكة وازت اموي يعد 
٠ 0‏ ! اال ١‏ بقو 

موت المشتري)) اهء قال" ': ((والواردث كلو قا فقَد أحاب في النهر له: الا د ا 
مع إذ الأرسوسي" لم يَذَكْرهُ تفقهاً ب نقلاعنٍ المشايخ؛ صرح به في ال ابوعالة ف 
دا : بأنه صار راضيا ابي ملا لفعلوا”» على الصّلاح والمّدادء وعرّاه في "المنزانة" فيا إن 
"المنتقى" 4 ع أنه قال: قُْ القباس (") 2 ليد [* رق 8 75/أ] أص كلام اك 

قلت: وما نقله في "البحر" عن "الخائيّة" لا دلالة فيه على ما يدَعِيْهِء بل فيه ما ينافيه؛ لأن 
قوله: ((و كذا لو استهلكة واردث المشتري)) يفيد أنة لو استهلكة المتنتوي نفيلة "كأن لابجب 
الا يا وو ا ا 0 بن استهلاك 
بخلاف ما إذا استهلكة وارثة) 0_7 الوارث غيرٌ العاقدء ل الع انفسم ويه فبقي مال ند 

11 الى 

الوارش» فيلزمُةُ القيمة دو الثمنء وق البحر : («والوارث كالمورث) غير مُسَلْم ا 
رأيت اال ميو ا نقل عن عن "ليق" ها يفي ذلك وهو قوله: ((ولو قال البائع: رجحعت 
عمًا قلت» 00 وري رمي تقض جهة البيع؛ فإن استهلكة المشتري 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم العتراء فت هاه أنه تقلا ع "لمحي" 
(؟) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشرط 17/5. 
(5) "الخانية": كتاب البيع ١79/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
أي ::صاجي "البح" كناب البيعاراتا خبان الترظ 0/1 
(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار الشتّرط ق79582/). 
وكيكفى "النهرد: ((بالمبيع دلالة حلا لموله)). 
(0) في "النهر": ((رني القاموس))» وهو تحريف. 
(8) "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء صدلات 17. 


الخوو لزاع عض ا مشتسيصييو لله السمسيسك سيت اهار الدرط 


ا 0 الو شَرط المشتري عَم ضمانه.» ا والوزاق يد 
لحا بلارُجُوع ا بأَمْرِهِ بالستّوْم "حانيّة". أمّ('" على سوم النظر 
فر ل ون فطق ا 


عد ذلك فعليه قيمتة كما في حقيقة اي لو انتقض ب مقن الي قلي سفمواء كنا هنا)) اه. 
فهذأ صريح بانفساخ الفستعراتة فكيف يرم الوارث الشمرة باستهلاكه؟! فافهم واعتنم. 
3 7 5 0 3 لك 2 1 83 طنافة 7 2 : 5 و 
ر*05"؟؟) (قوله: بالغة ما بلغت) رد عليئن الطرسوسي جر سان ((وظاهر كلام 
الأصحابي أنها تحب بالغة ما بلغت ولكن ينبغي أَنْ يُقَال: لا يُزَادُ بها على المسمّى كما في 
الأجازة الفاسندة ‏ قال اق "النهر "9 ززوقية نظر: بل" يق أن تعب بالخة نا يلغت وقد ماهوا 
بذلك ي ابيع الفاسدء فكذا هنا)) أه. 
00 0 ع و الى اب الى #8 و ر 
684؟؟] (قوله: ولو شرط المشتري) أي: مريد الشراء» وهو المساوم. 
ردهة7) (قولهُ: ولفدق نض الى ككزة كيل إلخ) قال فق ي "البحر” عن "الخانية 2 
بالشراء إذا لخد الوب على سوم الشراءه فعاراة امرك سا برع يدور عليه فيلات عد 
َ 7 1 ا بير © 0 2 37 الى ١‏ - ار 3 ! 9 عم يه عار عار 
الوكيلٍ قال الإإمام ابن الفضل : ضمن الو كيل قيمته. ولا يرجع بها على المو كل» إلا. ال تاهرهة 
بالأخلٍ على سم الشراءء فحينئلٍ إذا ضَمِنَ الوكيلٌ َع على الموكل)) اه 
مُطلب: المقبوض على سوم النظر 
. لماعك قم 20000 3 و لاير ًّ 0 
بده" ؟, (قوله: أما على سوم النظر) بأن يقول: هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري» 
(1) "البزازية”: كتاب الببوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون ببعا إلخ ‏ نوع في المقبوض على السوم 717/4 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية'). 
(0) في "د" و'و": ((وأما») ب«(«(الواو)). 
(5) "أتفع الوسائل": مسألة المفبوض على سوم الشراء ص ه؟- بتصرف. 
(4) "التهر": كتاب'البيغ بات حيار الشرط قي "7/. 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط .١*/1‏ 
(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض اللمبيع وما يجوز من التصرف إلخ - فصل في المقبوض على سوم الشراء 


بتببتصرف إشامش "الفتاوى الهددية"). 


حاشية ابن عابدين ص0 م ؟ للد حم تقبيصيناب سم المعاملاات 


)١لل‎ 1 


ولا يقول: فإن وق اعدة وقولة: ((مطلقا)» در لشم أل" لآ اهن "72" عيبن 
0 ولا 5 أ عدم ضمانه ذا علك عالق استهلكة القابض د يَضْمَنَ ةم 
وقدّمناا'وجة الفرق ببنهُ وبينَ المقبوض على ْم الشراء» وقي حكده المقبوضُ على سوم الشّراء 
إدالق لوا العيةة أو عات الخد الاق 0 قل الرطناة أو 2 ذا قال اا عن 

الملل )1ك انا وقد اود الرإموو ري قن 0 را سزسسع حيرو 
العنها فهللة واحة نتهاة فإنة 6 دون الأخرئن. وتهَدم ا وهل هذا عنام نا إذا 
كانت ثلاثة لتكون مما فيه خيار التعيين الآني بيانة أو َعَم والظاهرٌ الثاني"؛ إِذْ لو كانت أكثر 


ع اس 


فلا شك أن واحدا منها مقبوضٌ على سَّوْم الشّراء وإن كان فاسداء اه النظرء 
فيو أمانة بخلاف الأوّل» فَتأمّل. 


(قولة: والظاهرٌ الثاني إلخ) يَحتَاجُ لنقل, وإلاً فمًا الفرق بينَّ الفسادٍ بعدّم نُسميةٍ الثمن فقيل بعدم 
الصّمان فيوه وبينة بسب الؤيادة على 'الثلات فق مسالتنا؟ تامّل. 


01١‏ ع كاب اليو ع باب نخيار الشرط ق 7/817 /ا. 

5 "النهر": كناب البيع يان غفيان الخر طق يتصرف 

(5؟) المقولة 7١75515؟]‏ قوله: ((فإنه يع با لد بيهم مضمولُ بالقيمة)). 

(4) في "1" : ((المتعاقدين)). 

(5) المقولة ]١55557[‏ قوله: ((مُضمون بالقيمة)). 

(1) المقولة [1751] قوله: ((فإنه بعدَ بيان الثمن مضمونٌ بالقيمة)). 

(9) قوله: ((والظاهرٌ الثاني)) قال شيخنا: يلرمُه بياك الفرق بينَ هذه المسألة وبين المقبوض على سوم الشتراء بدود بيان 
الخد قله حَهكُم فيها بعَدَمٍ العّمان مع أنه مقبوضٌ على سَُوْمٍ الشراء القاسد كيده إذ الظاه : أن علة عدم 
الضّمان فيها هي فسَّادٌ الشّراء» وهو موجودٌ هنا. اد مصحح "م" ْ 

(8) قوله: ((وإن نايدا والباقي إلخ)) ا لان ياه التعيين لا يصح ف الزائدٍ على الغلاث؛ لثبوته على حلاف 
القياس فيها فيتقيّدُ بالثلاث؛ لجمعه الأوصاف الثلاثة وهي الأعلى والأوْسط والأذون» وما زادَ يكونُ على أصل 


القياس 0 ؛ لاندقاع الحاجة بالثلاث. اه مصحّح "م 


الجزء الرايع عش سبسشسشسس سس :#439 ل سس © هانب خيار الشرط 
وعلى سوم الرّهن بالأقلّ مِنْ قيمَتِهِ ومِنَ الدَيْنِ» وعلى سَوْم القرض بقرض ساومّه به 


(قولة: وعلى سم الرّهن بالأقلَّ مِنْ قبمته ومِنَ الدّيْن) أي: إذا سَمّى قدرٌ الدَيْنء 
لذ عاق جز ناد 275 "لعن البق كات امن من قوله : ((المقبوض على سوم ارهن إذا 
لم يبسن المقدارٌ ليس .مضمون على الأأصح)) أه. 

وف 'البزّازية””©: ((الرّهن بالدّين الموعودٍ مقبوضْ على سوم الرهن» مضموثٌ بالموعُودٍ بأن 
ع 1 ُقرضَةُ ألفا فأعطاة ر عي الألقة الوعوة حرا فاك لله يمينا 
000 فأحذ زر ل ا يا يه أه. ماعن "ني 1 مقابل 
الأصح للد وي 

ل - 8 الم اكت 11 ام 1 5 )ل 0 40 

[754؟] (قوله: وعلى سوم القرض إلخ) فق البحر” ٠‏ عن جامع الفصولين” ': ((وما قبض على 
سوم القرض مضمونُ.عا ساومٌ كمقبوض على حقبقتِهِ.منزلةٍ مقبوض على سوم ابيع» إلا أن في البيع 
يَضْمنُ القيمة» وهنا يهلك ' الرهن .ما ساومة من القرض)) اه. 0 
م ال لي أشن 
((ما)) - في قوله: ((وما قبض)) - نكرة موصوفة .معنى الرهن» فتكون هذه عينّ المسألة التي قبلها 


(قولة: تكون عذه عن اللسآلة الى يلها قم وص لبالا الغلامة "الستدع" قله وريس :تلو يقالن 
إنساة لل: رضي هذه العشرة الدَ راهم التي , للشه أو أقرضني هذا الذُوب» وقبَضَهُ المستفرضٌ في يلوو قل أن 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [4 ]75٠١‏ قوله: ((إذا لم يُبيّن المقدار)). 

؟) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث ف الضمان 50/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

* قوله: ((والدَيْنِ)) معطوفٌ على قوله: ((قيمته)) أي: يُنظَرٌ إلى قيمته والدّين فيْضمَنُ بالأقلّ مِنهُماء اه منه. 
(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط 17/5. 

(5) "جامع الفصولين":! الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضمونا بالقبض إلخ؟/8/د - 59. 
(ه) عبارة "جامع الفصولين": ((وهنا يملك الرهن)), وهو خخطاً. 

(5) في المقولة السابقة. 


حاشية انع عابلوة 9 مو 39 عمجح مسيم تبه العايلات 


كما يُعلمُ مِمّا نقلناة”"" عن "البزازيّة" كٍ تصوير المسألة السسّابقة» فافهم. 

رده" (قولة: ل سوم النكاح إلخ) د يَعني: لو قَبَض 6ق" */ب] أمة غيْره ليترَوجحَها بإذن 
مُولاها فهلكت في يده ضّمِنَ 0 ل ل لم 0 
((أقول: قد أن ما بت مهرا ؛ بعد الخطبة وهو قائم أو هالكُ يُستَرَدٌ فهو صريحٌ أيضاً في أن 


د م 


ما قبضّ على سَوْمٍ النكاح من المهْر مضمونٌ ولو لم يُسّمَّ المهرُ)) اه. 


الج ) 


ممم 


ظاهر كلامهم وجحوب قيمة الم ولو لم يكن اله مُسمّى. ويحماج إل وو الفرق ينه 
وبين المقبوض على سوم الشراء أو سوم الرّهن؛ فإنهُ لا يُضْمّنُ إلا بعدَ بيان الثمن أو يان القَرض؛ 


ل 


وقد أطال الكلام فيه "سيد للموئ" فق الجاقية الأغبا 0 مِنّ التكاح ولم يَأتٍِ بطائل. 
يرْضَى الّقرضٌُ بذلك» أو قال المقرض: أنظرني حتى أستشيرَ» فضاعٌ من يد المستقرض التَّراهِمْ أو الوب قبْلَ أذ 
لاض بينهما يضمن تقض عر هراهم أو قم لو كمقبوض على حميقِتِهِ» وكمقبوض على سوم 
بيع إلا أنه في الببع يهِلِكُ بالقيمق وهنا لبها سامة بو من الرْضي)) اه.. 

(قوله: ويُحتَاج إلى وجْه ارق بين هُ وبين المقبوض على سَوْم الشّراء إلخ) ولا يُقَالٌ: وَحْهُ الفرْق 
أ القبوضَ على سوم الدكاح البَدلُ لا يلك عنة؛ لصميه بدون تسميق فكانة مَذكورٌ لفظأء بخلاف 
المقبوض على سوم الشراء مفلاء فإ الصّمَة في الببع توق على تسسمية الشمّن مَن؛ لأنّ المهرّ بدل الْتَعَةِ؛ 
والقيمة بدَلُ العَينء ولا توحبُ تسمية أحدهما الآخرَ» تأمّلْ 


3 "النهر": كنات[ التع نباك عبان الشترط: قير 17 رعطير قت 

؟) في المقولة السابقة 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضمونا بالقبض إلخ ؟/89د. 

(5) "اللآلى الدريّة في الفوائد الخيرية ": الفصل الثلإثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون را بالقبضص 
إلخ 9/7 (هامش "جامع الفصولين'). 


(د) انظر "غمز عيون البصائر": كتاب التكاح 9/4/7 - 49. 


4ه 


اكز الزائع فقن بيحححححييق: إل سيت . #اعان الشرط 


ا ل ع ع ا يا 
(ويّخر ج عن ملكه) أي: البائع (مع حيار المشتري) فقط (فيهلك بيده بالثمن 
كينها ب ا ل ا ل 00 


زعكلثكممع (قولة: ويَخرُجٌ عَنَ ملكه أي : البائع) فلو أعتقة لم يَصِحّ عن ولو كال 
زتحككن (قولة: مع حيار المشتري 0 شَمِلَ ما إذا كان الخيار لهماء كه البائع ماه 
بأن أجار ع ف "البح "0 قال "-27"2: > وزوفة عا إذاجكل العفري كيار و 1 
ركككلى (قولة: فيَهلك بده 3 لذن الهلاكَ لا يَعرى عن م عت وك رك 
فيلك وقد انيرم لبيع فيلرم شمر بخلاف ما إذا كات الخيارٌ للبائع؛ أن 122" ان ميد اشاتة 
لا يَمَعُ ارد هلك والعَقَدُ موقوف فيطل "نهر"”0. 
مطلب في الفرق بين القيمة والشمن 
وإذا بطل التق يَضمَن القيمة» والقرق بن النمَنٍ والقيمة أن لمن ما تراضى عله التعاقدان سوا 
زادَ على القيمةٍ أو نتقص» والقيمة ما قوم به الشّيءٌ ,منزلة اللعيار من غير زيادةٍ ولا تقصان. 
1556م (قولة: كتعيبه فبها) أي: في يد ا مشتري؛ وهذا تَشْبيةٌ بالهلاك في الصُورتينء أعني: 
ف صورةما إذا كان الخيار للب دكن فإ عن الل كور كنال اذك لجس القييه 


7 0 


ف الأولى والشمن في الثانيق» "من" أرشين ماإذاعةا لسري اناجم أو تعيب بآفة 


حل * 
اا 
2 


سماو 


ي: في يَدِ المشتري) عل "السسندي" ضميرَ ((فيها)) عائدا لمدّة الخيار» فتأمّل ولعلهُ الأحسن. 
)١(‏ في "د" واو: ((تٍ يده)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الشّرط 11/58 بتصرف. 

3( ال كاب البيع - باب خيار الشّرط ةمه ١‏ 

5 لح : كتاب البيورع باب نيار الشرط قمعىر؟'/ /. 

(ه) في "النهر": ((لأن تعينه)) بالنون بدل ((تعيبه))» وهو تصحيف. 

(1) "النهر" كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق78؟/ب. 


00 "المنح": كتاب البيوع - باب حيار الشرط اا 


حاشية أبن عابدين ----- -  _:‏ لخد ا 2-2 قسم المعاملات 


| بر الصالةة ل 
ا يُرتفِع 0 ؛ فبَارَمهُ قيمَتهُ في أولى - وللبَائْع فملخ البَيُع"» وأحذ نقصّان 
الَيّمِي لا المثا 3 وك عون واه اللحواين و اي 1 وتوا ار 34 نش ها 87 م1 ا" عار 4 اق الاج ال ان لفت اك لها راطاكط او 4 ا رو ا الك ل ا ل 14 ري «اماوار أ وال را يك ليمك “0 4 21 بو ود بوه 


3 ّ 3 . 5 1 (09) ر >»””نى تك 0 1 200 
أو بفعل المبيع, وكذا بفعل البائع [عندهماء و] عند محمد لا يسقط به خيار المشتري) 
بيابة © 2 7 : 00 ك2 38 - 1 2 1 0" ار 11 5) ع : م لي 4 0 
فإك احاز البيع ضمن البائع النقصان»؛ وعندهما ينزم البيع, بجر ' أي: وم درن 
غان لانم كناد كر 0 

: 


(اندبيةٌ) 


ذكرٌ حُكمّ الهلا والتقصان عند الأشتريء ولم يَذكْرْ حُكمَ لاد عندة. 
مد م ا ل 
0 عع در حا" 


1 ثكم .رن ار 


غ555ى (قولة: لا ؛ ِ رتفِع) 0 محترزة. 
[هك55؟أ| (قولة: فيلرمة ممه أ لو شاف ولو قال: فللبائع. في المسألة الأولى فسخ 
البيع إلخ لكات أولى؛ أن الالو مان ما يلم لتيب في لمسألتين. 0000 


(قولة: كذ بعل البائع عند ' محمد" فلا سقط إلخ) عبار 0 : ((أو البائع عندّهماء وقال "محمك": 
1 به إلخ))» وقال في "البحر" نل عن "البناية" : ((التعيّب إذا كان بفعل ي البائع في يد المشتري لم ا 
حيارٌ الدتريء فإن أجارّ البيع ضَمِنَ به البائع التفصان. له ولكن ؛ ذكرٌ في "الفتعم": أن هذا فول حمل #واما 
عندهما إذا تعيب ؛ بفعل البائع يلْرَم البيع)). 

زقولة لآن الطلوب بان ما يَلرَمٌ بالتعبّب إلخ) المَصْدٌ بقوله: ((فيَلرَمَهُ قيمتة إلخ6) يبان هذا التشبيه 
)١(‏ في "ط": (المبيع)). 
(؟) في النسخ جميعها: ولوك لانم معد اورسك لي وما بين مدكسرين أنبتناه من "طا اط اا 

حيث إِنّ ابن عابدين رحمه الله احتصر عبارة "البحر' ' اختصاراً عخلاً, وقد نبّه على ذلك الرافعي ومصحح ' ام" رحمهما الله. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب سيار الشّرط ١5/5‏ بتصرف. 
(4) في "ب" و"م": ((بعد)) بغير هاء. 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشَّرط ١5/5‏ بتصرف. 
)١(‏ المقولة [774؟] قوله: ((ولو يرتفع)). 


الكو الزابففق. كسمن :006 مدي مم اواوا شاو اشرظ 


ل سِ ١‏ ع 8 9 
لشية الريا, جد حدا لد :و ثمنه ق الثانية ل ا ا ا 


م (قولة: لشيية الرّبا) أن تود ف المال الرموي َم معتبَرة) لكن قال في 
'الخلاصة 0# ون الدمتنية راذا عو د فضَّةِ ‏ وهو بالضم: السُوارٌ ‏ إن شاءً المالك 
عد كيو را روات كا ا كدو جد ليد وز المكوو فال 3 الباو انراد ل امنا مدن 
القيمة مِنْ نه أذَّى إلى الرباء أو مشل وَرْنِهِ أبطلنا حقّ المالك في الحودةٍ والصّنعة)) اه. 
رتل9 هناك مالي هص المتعتوي الرخوئ :وريس انالك" بين أذ كه 
العَيّنَ ولا يَرجَع على الغاصبه بشيء؛ وبين أن يُسَلمّها ويضْْمَنَ مئلّها أو قيمتها؛ لأنّ تضمين 
الخطناف 0 1 + يودي إلى الربا)) اه. وبه عللِم أن الخيار للمالك بين إمساك العين 
بلارجوع بالنتقصانء وبِينَ دفيها وتضمين مثلهاء أي: مثلٍ وَْنِها؛ لأنهُ رضي بإبطال حقه في 
الحودّة» وبين تضمين قيمتهاء أي: مِنْ حلاف الجنس» وف مسألتنا إذا كان الخيارٌ للبائع في بيع 

ل عه المشتري واختار لبانع الح ليس له أله صا العيب»؛ أنه يودّي م 1 
ويُنبّغي ل ار تمل 

لل (قولة: 2 الثانية) اق ما كان اخيار فيها الم ع 


5 
- 5 
م 


في كلام المصنفي". وأدّ العيب كالهلاك في المسألتين في لرُوم القيمة في الأولى والثمن في الثانية» إلا أنه نّهَ 
على حكم يكو عي "المصيق ”ل :الثانية بقولة: ((وللبائع فسخ إلخ)) وبهذا تكون عبارة "الشتارح" في غاية 
اللاستعامة تأمل. 

35 "الخرشرة النيرة" + كناك القضت )4 بتصرك: 

(؟) "الخلاصة": الفصل الثاني في انقطاع عق المالك إلخ ق5314/أ بتصرف., 

(*) "العداية": كتاب الغصب ‏ فصل فيما يزول به ملك المالك 7515/8 بتصرف (هامش “فتح القدير"). 

(14) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 9/5؟7. 

(د) في "م”: ((لالك))؛ وهو خطأ. 


جاشية ابو اهادي اعسستسيتت 88 ليت خبةالبابلة 


2 


ولو يَرتَفِعٌ كمّرض فإن زال ف مد فَهُوَ على خياروء وإلاً لَرمَهُ العَقَدُ لتَعَذر الرَد 


0ه 


"ابن ل (ولا ع المشتري ا ل 


رمح (قولة: ولو يُرتفع) مقابل قوله: ((بعيبب لا يرتفع)). 

ميشه (قولة: فهوَ على حارم أي: 3 الفسخ ف مَل الخيار 0 لمبيع على بائعيه عدر امنا 

+0 (قولةُ: وإلأ) أي: وإن لم يرل المرّضُ في اده لَمَ لعقد؛ أنه لا يمكنه ردُهُ في المدة 
معي ضور لبائع» ولو زالَ عْدَ مُضبِي اده لم العقد بمُغريها. 

دام (قولة: ابن كما ل( ع و ل “ل 

دي (قولة: ولا 06 الفخري فنا إذا كان اباك له فت 4" ا 01 
((يصح عاق لخد إمضاء))» وفي 0 ((تجبُ النفقة عليه بالإجما ع, ولو تصّرّف فيه في 
مدَةٍ الخيار جار تَصرَفةُ ويكونٌ إجازة منة)»» وفي 8 الفصّولين””: ((لو رهن الم رهنا جار 
0 بو))» [كاق أ امع أنه ذَكرَ فيه أيضا""”: ((أنهُ 7 0 00 امن 0 بجر إبرازه 


ع 560 سه اس 


0000 اا د 


(قولة: تجب النقمّة عليه بالإجماع إلخ) للملك على قولهماء وتَعَلقِهِ على قوله. 


)١(‏ نقول: قول ابن عابدين رحمه الله: ار الرذ)) وهم منه؛ حيث إن العيب إن كان يرتفع كالمرض؛ وزال 
المرض ف مدة الخيار لم يتعذر ارد لم م إن هناك 0006 قوله: ((فله رد المبيع على بائعه)) وبين قوله: ((اعمدر 
الر))» وقد نبّهِ على ذلك مصحّحٌ "ب" رحمه الله وانظر عبارة "البحر" و"الدوهرة" في العزوين الآتيين. 

"البح" كاك البيع جاب عبار شرل 5 

() "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب يار الشتّرط 7758/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب البيو ع باب الخيار 178/5 - 1179. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 45/١‏ ؟. 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 45/١‏ 7. 


اكز الراوافقل . ع نيسجتحسيي. 1007 مسسسعس يح “نات خبا ال 


7 ا 7 1-0 كًّ . ًُ , دي د لاك 3 
حلافا لهما) لثلا يَصِيرَ سائبّة» قلنا: السائبة هى التى لا ملك فيها لأَحَدٍ ولا تعلق ملك» 


لكن في "المعراج": ((أنّ عدم صِسِّيهة'' قياس والاستحساٌ صحّنة؛ لأنهُ إبراء رم السَبّبٍ 
وهُوَ البيم))» وتام في "البحر'”"» وفيه(” عن "الخلاصة”©: ((أنّ زوائد المبيع موقوفة: إن نَم البيم 
كانت للمشتريء وإِنْ فميخ كانت للبائع)). 

0م (قولة: حلافاً لَهُما) حيث قالا: إِنَهُ يَمْلِكُه. 


(4 1507ل (قولة: ا أ شيغا للا مالك لَه بَعْدَ دُحوله في الملك وهد! دليل 


ع في هام 


لقولهما: إِنهُ ) ملِكَهُ بعد روجو من ملك البائج؛ أي: أنه لو لم يَمِكَهُ َم أن يحرج عن يلك 
البائع لا إلى مالع فيكون كالسَّائبةِء ولا عَهْدَ لنا به قي الشرع؛ يعني : في المعاوضات؛ لقلا يرد 
نحو التركة المستغرقة بالدين» فإنها تحرج عن بلك اميسو ولا تدحلٌ في ِلك الوَرَنَةٍ 
وال ماع ا ا و"الفتح"27. 

71ل (قولة: قلنا/ ا لف 'الإمامء وهو جواب بمنع كونةا كالسائبة, 


(قولة : أن عَدَمَ صِحَة ارهن إلخ) ا "الببحر" ((أن ؛ عَدَمّ صِحته إلخ))؛ يُعني : الإبراءً لا الرَهن 

(قولة: ولا عَهْدَ لنا بو في الشرع, لو ب 
المسّائبةٍ بها ذكرَهُ "الشّارح"؛ لوحود تعلق الملك في التركةٍ الملكؤرة تع على تيوه قاد ره تمر 
شيم لا مالك له إلخ يحتاج. 


)١(‏ أي: عدم صحة الإبراء» ونقول: في انسخ جميعها: ((أنْ عدم صحّة الرّهن بالثمن فياسٌ))» وما أنبتناه من عبارة "البحر" عن "المعراج” 
هو الصواب؟ لأن الرهن بالثمن جائرٌ كما نقل عن "جامع الفصولين"؛ وإثها الخلاف ف عدم صحة الإبراء أو ف صحته. ويدل عليه 
قوله بعده: روزلا سين مح لأنه إبراء بعد وحود السبب وهو البيع)): وقد أشار إلى هذا في هامش "م'» والرافعي في تقربراته. 

(5) "البحر": كنات البيغ دياب يان الشرط 14/5نه 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الشّرط 14/5 .١‏ 

(4) "الخلاصة" : كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيوب ‏ جنس فيما ينع الرد بالعيب إلخ ق "د ا فم 

ؤم انظ "النود": كنات ليع نيان تيان الشرط بق 1/7 

)١(‏ انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط د/د. د. 


حاشية ابن عابدين سل ”3 20 قسم المعاملاات 


والثاني مَوجُودٌ هُناء ويَلرَمُكه”" احتِمَاغٌ البَدَلّينء والعَوْدُ على مَوَضُوعِهِ بالنقض 


سه 
02 
ْ ا . 
بنج نية 
. لاسعاه هه باه وأ موه ياه لقها اائو ها ها لواحو وض توا هاه وامهاحها ليه هته عاو هده موق وها والوقايه علط مله عو ايها مهاه إواه بو ا ها اك 
لخر عي 
ره 4 


0 (قولة: والثاني موججحود هنا) وهو ا "© املك أي : 0 ا 0 عليه فَيَعود 
إليه حقيقة مِلكِهء وللمُشتري أيضا؛ إذْ قَدْ يتسقط خيارُةُ فيكوث لَه "ط'”". 

"| (قولةُ: ويَلرَمُكُم إلخ) استدلالٌ ل"الإمام"”' بطريق اللَقضٍ الإجمالي لدليل 
الخصم باستلز امه الفياة من وججهين: 

الأول ما في "النهر””: ((ألهُ لو دحل في مِلْك المشتري مَعّ كَوْن الْمّن لم يَخرّجْ من مِلْكِهِ 
َم اإجتماعٌ البَدلَّن في حكم ملك أَحَدٍ المتعاقدين حُكما للمُعاوَضَةِ ولا أُصْلٌ له في الشرع» يعني 
في باب المعاوّضة فإنها تقتضي المساواة يينهُما في تباذّل/" يلكيهم' فلا يرد بن لوطي ل 
ا ا ولا يرج به عن ملك المالكء في فيجتمع فيُجتمع العِوضان # لمعلاف لأنه 
ضمانٌ جناية لا ار 

' والثاني ما في "الفته"7": لسن ا كيار رَ المشتري شرع ل ب فيقِف على 


© سس 


المصلحةء » فلو أثبننا الك بمُحرّدِ البيع مع خيار الحقناة نقيضٌ مقصوده؛ إِذْ ربّما كات المبيغ مَنْ يعت 
(قولة: زم احتماعٌ البَدَلِين إلخ) أن الثمنَ لايخو ج عر عالقا ندري العم كنا فى "الف" 


)١(‏ ف "و": ((ريلزم)). 

(؟) ف "ك": ((علة))؛ وهو خطا. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 55/8, 

(4) ف "الأصل": ((استدل الإمام)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 1/5583 

)١(‏ عبارة "النهر": ((تناول)) بالنون» وهو تصحيف. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط 5٠5/5‏ بتصرف. 


0/1 


لزه الزام عل" تس سسجت 3757 بجللبلبتتتوي. ‏ ايا كيار الشرط 


(ولا يُخرج شيء منهما) أي: من مبيع وثمّن من ملك بائع ومشتر عن مالكه 
0 ' _- قن ماكر َو و ري و 2 َ 

اتفاقا (إذا كان الخيار لهما) وايهما فسخ ف المدة انفسسخ البيع: وايهما اجاز 
بَطِل خياره فقط (و) هذا الخلاف (تظهر ثمرته فقي) عشر مسائل حَمّعها 


!اليد 300 ورفولة: ل 


عليه فيعتِقُ بلا اختيارو فيَعودٌ شَرْعُ الخيار على مُوضوعِه بالتقض؛ إذ2"© كان مُفوتا للنظر: 
وذلك لا يجوز)). 

1/4" ؟؟] (قولة: ولاب يخر بج ل منهما إلخ) فإن فق : البائع جارٌ وكان ا وركذا 
ارك ري ف لم ا حلا عه وان حل افيا لد ملل رايا سلناة 
قبل نم بط البيع فإن هلك بَعَدَهُ 05 أيضا لم 0 "منست"0. 

ةما ؟ ؟] (قولة: عن مالكه) عاك ال 0 

5547 (قولة: وهنا أخاد بَطَ نخيارة فقط) اعم ضار 0 بانا من جحانبه والح 
على نخيارة) وإن لم يوجَد منهما إغارة والا مت حى تيت اذه لَزم البيع ولو جا 
الوذطيا روحت الاح أي انه مهاه دبرا زر الوم از« الاعار أن كانامسا ولا جرد 
للاجازة بكل حال. اه "منح” 

وحاصلة: أنه إذا أحارّ أحدهما فالآخرٌ على خياروء فإن أحاز أيضا تم اعد وإن فسّخ 
بطل وإن سكا حتى ممت اَذَه رم العقد. 


01541 (قوله: وهّذا الخلاف) أي: المذكور بين "الإمام” و"صاحبيه" في مسألة حيار 


)١(‏ “رمز الحقائق": كتاب ف بيان أحكام البيو ع باب قي بيان أحكام حيار الشّرط في البيع اصرق 
)١(‏ في "ك": ((إذا))» وهو الموافق لعبارة "الفتح". 

(*) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكامٌ خيار الشّرط ؟/ق 7/. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 8/7" 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشّرط ؟/ق 7/. 


عاضر ودين جيم 9 اسكيحييييم. ‏ تبدالتائدت 


ف 


النكاح (والسين) : من الاستبراء» الس 0 


عن الى ص غير لو 


المحْرّمء فلا يَعتِق مَحْرَمُه؛ (والقاف): بن القربَان لّتكوحيه المشتراق فلهُ رَدّها ا 


(اسحق عَرَّكَ فَخمْ) (الألف): من الْأمَةَ ل ار وهي زه ل 


لمشتري؛ وَمهُوَ أن ابيع لا يَدحلٌ في ملك المشتري.عنده ويدلٌ عندهماء والتفريع في المسَائلٍ 
الكنة نية على فونه 

55م (قولة: / بقَىّ النكاح) أنه لم يُملكها عندة بوذا سقط اليا تعاب اما الكاخ- 
للتنافي, أي بين ا المتعة ملك اليمين وبالعَقدِء وعندهما انفسّخ النكاحٌ لدحولها في ملك 
الزوج» فإذا فَسّحَ المشتري البيعٌ ربعت إل مولاها بلا تكاح عَليها عندمُّما؛ وقدده تستي 


1 ؟ | رمق 

لع ار من "0 ان زرو عاني هذا اليو اه ووس فاسسدا وتضينا 

نيه اكات ” ذا فسيخ ابي مم للفساد لا تدع شاد ؛ لتكاح). 

7558ل (قوله: 0 بعتب ارا اع 07 وعدهننا يعتير) ولو ردت بحكم الخيار 
إلى 0 عي ل عب وفندهوبنا بحيد ذا ردت بعد الفسطن: "حوفي 
المسألة الآنية"؟ فق رم مز الفاء. 

58) اه فاك تعلق م سكم ان م قريبّه المخرمٌ لا يَعِتِقَ عليه ف مذةَ 
الخيار يه مرق نيم ا تتشي الك 0 فسخ كنا يعتق ؛ ا ل 

ه54 ؟ 1 (قولة: 1 رَدها) أنه حيث 52006 عند ه كان وطؤه لها في مدق اراز بالنكاح 
)١(‏ في "د وأوٌ: ((شراها)). 
(؟) أي: على قول الإمام. 
0 "الفتح": كات البيو ع - باب حيار الشرط ده تضرف 
(4) "البيخر": كتابه البيع - بان فيان ارط 
20 البيع - باب خيار الشّرط ا 
(0) المقولة 1513-1] قوله: ((فلا استبراء على البائع)). 





لامملك اليمين, فلا يَمتِعُ ال لأنهُ لم يَكنْ دليلَ الرضا بالبيع» بخلافب وطء غير منكوحتهٍ كما 
ا وعندهُّما متا لأنّ الوطءً حصّل في الملك وقد بطل 5 فكان 0 الرضا.ء 
رحمدوم (قولة: إلا إذا نَقَصّها) أي: الوطعٌ ولو تيا فيمتَبِعٌ الرتُ "نهر" و"فقح"7 
ومقتضاة: أن دواعي الوطء ليست كالوّطء لعَدَم لتنقيص بهاء فلا يري فيها اولوف لد كو 
واس كرس روس فون دايل ارات 00م 
سيأتي'". وَعَلى هذا فشكل" ' ما في "شرح منلا سكين “لقن أل منغ م لك عن : "الإمام" 


م 


(قولة: وعلى هذا فيُشْكِلٌ ما في "شرح منلا سكين" من أنه يمتيم لد عد 'الإمام إلخ) عبارتة مع 

)١(‏ في المقولة الآتية. 

(؟) "النهر": كتاب البيع - باب يار الشّرط ق783؟/ب بتصرف. 

(6) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 0017/5 بتصرف. 

(4) في هامش "م": ((قوله: فلا يُحري فيها الخلاف)) صّوابه: التفصيلٌ؛ لأَنّ لحلاف جار إن لم تتقص كالوطع العير التققيص. 

(5) المقولة [57774] قوله: ((ونظر إلى فرْج إلخ)). 

(1) قوله: ((وعلى هذا فيشكل ما في "شرح منلا سكين" إلخ))» عبارة "التتّارح" المذكور: ((ولو اشترى كه 
لل ل عتنمُ الرد عنده أيضاء وكذا لو قبلها أو مسّها 
أو مسستّه بشهوقء وكذا لو وَطِنّها غيره في يدِِ)) اه. فقد فهم العلامة المحدني أنّ قولهُ: ((وكذا لو قبَّلْها إلخ)) 
تابمٌ لقوله: (رمتنمٌ الرُّ)) فاستشكل» ولس كذلك» بل هو معطوفٌ على قولِه: ((فوطنها)) الذي هو محل 
الخلافبء وعليهِ فلا إشكال؛ أفادَهُ شيخنا. نعم يُبقى الإشكالٌ في عَدٌ صورةٍ وطهء الغير من مُحَالٌ القلافي» معٌ أنَهُ 
يس فيها إلا إيجاب العقرء وهو زيادة منفصلة غيرٌ متولدةٍ. والعجَبُ من العلامة الحدن كيف استظهر وحة 
امتناع ارد فيها مع تصرييه في التنبيه السّابق عند قول "المصنفي": ((فيهلك بيده بالنّمن) بعدم الرّدّ في الرّيادة 
ار 0 في "حاشيته" على "مئلا مسكين" هما إذا عييّها الوطع» وحيتقل يمتنع اذ قلا 2 
أيضاء فلا ينبغي عه ف مسائل الحزلاف. اه مصحّح "م". 9 

90) "شرح منلا مسكين": كتاب البيوع - ابه تار الترط فين لدان 
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لو لها أ مها اه مَستَهُ بشهوقء وكذا لو وَطئها غَيْرُ الرّوجٍ في يَدِه)) اه. ووه الأعير 
ظاهر؛ لوط شري توفن لفق وهو زيادة منفصلة مُتولّدة مِنَ المبيع بعد القبض» فتَمتعٌ ال 


0 


000 (5) 
بخاص كينا 


أااخدم] 


(ننبية) 
فالق اضر" البررول ١‏ : حكمٌ حل وطء المبيعة بخيار, أمّا إذا كان الخيارٌ للبائع فيتبغي 
(روثم ار ل كيار امار يان الماع لبد 


"لمعن" : ((فلو اشترى زوجتة بالخيار بق التكاح» وإ وطئها له أن يَردّها عند 0 اونا لوما قدا 
إذا كانت تيبا وإن كانت بكرا امتنع اد عندة ا وكذا ]ذا علينا اومتها أو فته يشنيوةة و عقائو 
وَطِنْها غير روج في يَدِو)) اه. وكأنً 'اللْحَشي" فَهِمَ أن قولهٌ: ((وكذا إذا قبلّها إلخ)) راحم لما قبلَهُ وهو 
قوله: ((وإث كانت بكرا امع ارد عندة))» وبإرجا عه لقوله: ((وإث وطئها لهُ أن يدها عند ' أي يحينيه 
0 يَرُولُ الإشكال» وكذلك يُقَالُ في قوله: ((وكذا لو وَطِنئها غير الرّوج))؛ يُعني: بدون أن ينقصّهاء فلا 
يَمتَِعْ الرّدُ عندَة وإل ججحب ا أنه زيادة مُنفصيلة غير مُولدةٍ كما تقد ل "ا ل حلافا لما قالهُ هنا 
27 ل العو أن قصال وطءغ غير الرّوحةٍ الفاقة 22 في "حاشية ة سكين" لت" 
نائصة: ((قوله: وكذا إذا قبّلها إلخ , يعني : أن اللا ق لتقبيل وما عْطِفَ عليه كالميلاف ف الوط) اه. 
ولتراجّع المسآلة الأخيرة هل هيّ خلافيّة َو لا؟ تأمّلْ. لكنّ ما تقدُمَ لهُ: ((من أذ العُقَرَ غيرٌ مُتولدةٍ)) ذَكَرَ 
اللحكري لق يها ارا د ونصة: (إما يتم به العقدُ ما إذا زادَ المبيمٌ زيادة متولدة متصلة 
كالسمّن وانحلاء بياض العين خلافا "يرل ولا حلاف في امتناعِه مِنْ غير التولدةٍ كالصبغء وكذاق 
النغصِلَةٍ المتولدة كالعقر والشمّر إلخ)» وخْحرُهُ في "شرح المجمّع', فعلى هذا يكولٌ التشبيهٌ الأخيرٌ راجعا لأصل 
امتناع ارد لا إليه مح المؤلافي» وَذَكَرَ في "الذحيرة": ((أنّ العْقرّ والأرشَ في معنى الريادةٍ النفصلة المتولدة). 


)١(‏ المقولة [7777] قوله: ((كتعيبه منها)). 
(5) المقولة [57701] قوله: ((بعد الفسلخ)). 
(*) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 11/1. 


الجزء الرابع عشر 6 _ لس لم 58# د بل - ١‏ باب خيار الشرط 


(والعين): الريك موسي على لمان لارتفاع ابض بِالرَدُ لَعَدَ 
الملكء (والوّاي): بارا اوور ا د ليا 
وَلَدِءِ ولّو في يَدٍ المشتري لَوَم”" العَقَدُ ا ع ف ادم 0 بها لاه قي جم مجه بن جوع كود د وجو ره لور لاقل مام وها هه 


حِله لهُ لا للمُشتري» وإِنْ كان للمُشتري ينبغي أنْ لا يُحِلَّ لهماء ونقلهُ في "المعراج" عن "الششّافعي")) 
أه. ولا يخفى أن هذا ف غير منكوحته. 

ثم اغلم أن عذو""' مسال غير مكررة ممَالأولى الْرمُوز لها بالألف وإن كان مُوضوعُهما 
شراءً الأمَةٍ امتكوحَةٍ؛ لأنّ اللقصود مِنَ الأولى أن شراءّها لا يُبطِلٌ نكاحّهاء ومن هذه أن وطءَ 
زوجها لايَمنعٌهُ مِنْ رَدّها كما نه عليه "7" وهو ظاهرٌ. 

4م ؟؟] (قوله: من الوديعة عفد بائعه ه إلخ) ا إذا فيض امشتري المبيع بإذن البائع» 0 

عند البائع؛ هلك ف يذه 2 تللق ل 001 من شال ) البائع ع لارتفاع القبض يارد لعدم الملكء 

وعندهّما مِنْ مال المشتري؛ لصحَةٍ الإيداع باعتبار قيام الملكء وتهامةُ في "البحر”©. 


رحد" (قوله: لعدم المللي) علة للعلة. 


00 
دضهةه 


زه ) 


ددهم (قولة: لو وّلدّت) أي: بالنكاح بحر 
59؟؟] (قولة: لم تصر تصر أم مولي) اع المشدرف؛ لعدم الله لاف لب 0 


ىم (قولة: 2 الع إلخ) أي : اتفاقاً لهي أمّ ولد المشترق إذا ادعام الى 


)١(‏ في 'و": ((لزمه)). 

(؟) ((هذه)) ليست في "الأصل". 

ممع "ط" كنات البيوع ديات خياز الشرط 64/6 بتضرفه. 

(4) انظر "البحر”: كتاب البيع - باب خيار الشّرط 117/5 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 19//5. 

(3) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ١7/5‏ بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله. 


خاشيةاين غاباين كك 584 سيد قسم المعائلات 


ل الولادة 0 ! ااا و"الن كما بر في "ال 5 عبن "ايه ا), : ((إذا 
0 بَطِلّ خيارة؛ وإنْ كان الولد اول تَنقَضْها الولادة لا يطل خيارة))) 
ده "لفق" ووو الكا فى الكبتي للعتويق الدقه فَهُوَ للبائع بَعْدَ الفسلخ» 

عن "ابن كمال"؛ لأنّ تعيب المبيع ‏ في مد الخيّار بعْدَ قبضه له مُبطِلٌ لخياره. 

؟هد؟ى (قولهُ: إذا وَلْدَتْ إلخ) ل ا 

7555 (قوله: ولم يا لولادة) مقتضاة: أل الولادة قد لا تكون تمعنانا: وهو خلاف 
الإطلاق السابق» ويويك المتانى ماق "بكاوي" توزاشتراما وفيضهاء ْم ظهرٌ ولادتها عند البائع 
بن لاع تر لا يعلم: في رواية لقا عيب مُطلقا؛ أن الك لشاف ياواه دل 


2 ّ 
أ 


أبداء وعليه الفتوى» ولي رواية: إن تقَصنها الولادة عيب؛ وق البهائم ليست يعيب إلا ل توب 
تقصاناء علس لفو ا 'الشارخ" في خبار عيسو عن "البرّازية" حلاف ما تقلناة 
عواو وف ري كباب و 


5 تع مو إ © تو 50 5 - 
55514( (قولة: فهو للبائع بَعَدَ الفسخ) لأنه عندة لم يَحدّث على ملك المشتري» وعندهما 


(قولة: لأنّ تعيب المبيع ‏ في مده الخيار بعد قبضه له مُبطِلٌ لخيارو) في "الواني": ((لا يُقَالُ: قلد ظْهَرَ 
ابقذاء بهذا العين في ملك البائع بالعلوق الحاصل من النكاح؛ لأنّ الغلوق يُحتمّلٌ أن يُسقط ما يلستتبعة مِنْ وضُع 
0 و 22 2 
الحمل) فاك يحون معينا للعلية)) اه سند" 


.١57/7 الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب حيار الشّرط والتعيين‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشّرط 17/1. 

9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١87/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المنح”: كتاب البيو ع باب في بيان أحكام خيار الشرط ؟/ق "/أ. 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 54/9. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 488/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) المقولة 7755711 قوله: ((واعتمده في "النهر )). 


لاه 


الذوه رايع قل يسع سيب عسوت :2918 جسحيسسسى مومه اظيا الشرط 


(والفاء): مِنَ الفسلخ بيع امد ولك استبراء على البائع؛ (واعفاء): مِنَ الخمر» فلي شراأه 
دمي بر كله بالخيار فأسلم أَحَدهُما فَهُوَ للبائع» "عيني””2, 2 مدال 1 
غياره "راكتبال ابجؤرو "نيلب اله )1 000 


للمشتري؛ لحدويه على ملككه. "بحر””'2. قال "ط” ©: ((وأما إذا لم ب فسخ فالرَوَائدُ : تبَعٌّ للمبيع 
0 

جة؟؟ ؟] (قولة: فلا استبراء على البائع) ) لأنة إنما يجب بتجديد ا ملك ولم يوجن تعييية 
لم تدعل ف ِلك غيرة فكأنة نهُ لم يل ملك البائع لكر" 

مم (قولة: لكر غبار "ابن الكمال": أله المشتري) وكذا في "الفعس"”7' وغيرة 
فيكونٌ هوَ الْراد مِنْ لفظر ((أحَدهُما)) في عبارة "العيني"؛ لأنهُ لو أُسلَم البائٌ لا تَظهدرٌ فيه نَمَرة 
الاتلافب؛ لبقاء الخبار إجماعا كما في "الرّيلعي" اذيك قال ((لر اشتر اذى من 8 مرا 
عَلى أنه عاق : 0 - بالخيار» * امل المشتري في مده الخيار بَطِلَّ الخيار عَندَهُما؛ لأنة 
مَلَكهاء فلا يُمِلِكُ تمليكها بالك وك تطللة وفسدة مطل البيع؛ -5502727 
لها بإنقاط الخبارٍ وهو للم واس اجائم و الخيارٌ ر للمشتري بَقِيّ على حار بالإجماعء 
ولو رَدّها المشتري عادت إلى ملك البائع؛ أن عند مر اتن البائع بات فإن أخارة طبار ع 


وإن فسخ صارّ الْحَمْرُ للبائع؛ ومسا عاذ ال مني بسكي امبف ارك ولو 
ار :ل 6م ص ص اس فر رع يت 0 ماع وا مو © 3 # ب ا 

كان الخيار للبائع فاسلم هو بطل البيع؛ لأن المبيع لم يخرج عن مِلكه؛ والمسلم لا يَقدِر أن يمَلك 

.١١/1 "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام البيوع  باب نْ بيان أحكام خيار الشرط في البيع‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشرط ؟/ق 7/. 

ف الواو 5 9 قِ 3 وو. 

43) "النحر": كاب البيع ديات خيار الكرط 2/5 بتصراك: 

)2 "ط"+ كات البيوع ‏ باب حيار الشّرط عع 

(5) "الفتحم": كتاب البيو ع - باب حيار الشرط 305/6. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط .18-١7/4‏ 


حاشية ابن عابدين 22 لك 505 0-07 قسم المعاملاات 


كر و المي 2300م عي 2 )١١-‏ َ لاس 1 2 عا لا ور 
(والميم): من المأذون, لو أبرأه البائع من النمن صح استحساناء وير خياره؛ 
أن لي عد ع 0 


لم ٠‏ ال ص الى 


32011 انه سناع مع و كو عون جوج كرتهم لوينا دروي بمو دع اوها وناو 


الحم ولو أُملَم المشتري لا يَبِطلُ العقد والبائعٌ على خياره؛ كنار حي رم باك 
فإن أحارَ العَقَدَ صارَ لهُ؛ لأنّ المسلمَ مِنْ أهل أن يَمْلِكَ الخثر + حُكماء وإِن فسَّحَهُ كان للبائع. 
0 أسلمّ أحدهُما بعد القبض والخيارٌ لأحَدِهِما. فلو قَبْلَ القبض بطل البيعٌ في 
الصُور كلها سَواءٌ كان البيحُ باناً !ىهن أو بخيار لأحَدِهما أو لهُما؛ لأنّ للقبض شَبَهاً بِالعَقَدٍ مِنْ 
002 إن فية ملكا انض ف قاذ بيلك بده الإسلام)) ا ملحها. 

75517 ”] (قولة: مِنَ المأذون إلخ) أ إذا اشترى عَبدٌ مأذوثٌ شين بالخيار وأسرة بائعه عن 
ثمنه ف مَذَة الخيار بقي خيارة؛ ل يملكة كان ركه ق امد انناغا عن التمللك وللمأذون 


0 


ل ا ا "كرر"29..وعتدهمنا بيبطل غيازة؛ لأنه 
ميلك كان الرد منه تمليكا بغير عوض» ع ا وهذا يقتطبي صحة الإبراء؛ وقدمنا 


أنه لا يصيح عبل "أبى يوسف” قياساء ريصح عند "تمد" استحساناء د 


زمه؟7 (قولة: كل ذلك) أي: المذكور مِن أحكام المسائل العشر. 

[1599؟؟] (قوله: لم يعتتق) لأنه:عنده لمر | بملكهة فلم يوجد التترطع وعتدهينا وحد 
فيَعتِقٌ؛ لأنة مَلكَهُ وأمّا لو قال: إن اشتريت بِدَلَ قوله: إن مَلكت؛ فإنه يَعتِقٌ اتفاقا؛ لوجودٍ الشّرط 
)١(‏ ف "د" وكو": ((عن)). 
(5) في "د" و"و": ((التعليق)). 
(0) ف "ط": ((حرا)) بالتصبء وهو نخطاً. 
43 "القون والغرر : كنا البيو ع - باب خيار الشرط والتعيين 57/57 .١‏ 
0 "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشرط 7/5 . 


الكو الرائع ف نه مسحت 1 جمججححم ‏ درك 


ا ا 0 ا 
(والتاء): واستدَامّة السكنى بإحارَةٍ أو إعارَةٍ ليس باحتيار” “. (والصاذ): وصيد 


شرا بخيار فأَحْرَمٌ بَطْلَ ابيع ل اس تم مط ا لاساو وم و ا 


وَهُوّ التشرائ فيِكونُ كالمنشئ للعتق بعدَه فيُسقط الخيانٌ "فتح”"© و"بحر"7". 

(قولةُ: واستدامة السّكنى إلخ) صُورتها: اشتَرَى دارا على أنه بالخيار وهّوَ 
با كنها بإحارة أو إِعَارةٍ فاستدَامً سكناهاء قال اخمو اد زَادّه": استدامتها اعجار عندهما كلك 
العين» وعندَهُ ليس باحتيار))» "فتح”20). ومثلهُ خحيارٌ العيب ويارٌ الشّرط في القِسْمَةِ ولو 
8 الشكتى بطر هنا وقامة فى "اليد 0 

الللحفف (قولة: فأَحْرَم) أ وهو في يده بَطلَ البيع عنده ا ا البائع» وعددهنا يرم 
المشتري» ولو كان الخيارٌ للبائع يُنتقِضٌ بالإجماعء ولو كان للمُشتري فأحرمٌ المشتري لَهُ أن 
يده "بحر”2. وعبارة "الفتح””": ((ولو كان للمُشتري فأحرّمٌ البائعٌ للمُشتري أن يَردَّهُ)) 


(قولهُ: ومثلهُ خيارٌ العبب وخيارٌ التتّرط إلخ) عبارة "البحر" بعدَ ذِكْرو ما ذَكَرَهُ في "الفتح" من الميلاف 
في استدامة السّكنى: ((وفق "التتارحانيّة": أنّ "مدا" ذَكْرَ ف البيوع: أدهي الشرط كيز باتكو وق 
اسيك كك اناي ود اسل المشايخ: فمِنهُمٌ مَّنْ حَمَلَّ ما في البُيرع على الابتداءء 5507 
الدُوامء وينهُم مَنْ أبقى ما في البو ع على إطلاقه بطل بالابتداء والدّوام» وأبقى ما في القسمةٍ على إطلاقِه؛ 
فلا ينعن خحيارٌ ارط فيها بالابتداء والتوام)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((بإجار أو إعارةٍ ليس اختيار))» وهو خطأ. 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب يار الشُرط 5017/5 بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 17/3 بنصرف. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 5.9/5 بتصرف. 
(5) انظر "البحر": كثاب البيع - بالك عبان الشرمل 1 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار الشّرط ١8/5‏ بتصرف. 
(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 8/5 .5. 


حاشية أبن عابدين م20 5 ىل )| جنا قسم المعاملات 


زوالدّال): الزرا ان المحادئة') المدَةِ بَعْدَ الفسخ للبائع» (والراء): والعصيرٌ في بيع 


وهي الصواب. 

الم (قولة: بعد الفسلخ) ) متعأو” كا تَعلقّ به 01 : ((للبائع))» أي: يبت ثبت للبائع بعاد النسخ؛ 
أنها لم َحدث على ملك الشتري. وعندهما للمُشتري؛ لأنها حَدَنْتْ على ملكه كما في "الفتح” '. 
ثم لا يخفى أن الرَوائدَ تَعُم المتصيلة والمنفصيلة مُتولّدة أو غيرهاء ويس بصّحيح هُنا؛ لما قدمساة ع 
'التتارحائيّة”: ((ين أَنّ حُدونّها عند الشتري يَمنَحُ اسح بالخيار» إلا إذا كانت مُنفصلة غيرَ مُتولدة 
كالكسي انيه ياد ننه احا لاني كان ٠‏ الفمسخ فيهاء أما في بقيَة : الصور الشلاث فلاء 
بل هي للمُشتري قطعاً؛ لحدوثها على مِلكِه حيث امتنع . بها الفسخ ولَرمه البيع م رأيت في "جامع 
الفصولين"9؟ 5 مسائل الرّيادَةٍ كما قدَّمْناا ' من امتناع افلخ لكر اذ عون الفضانة 
الغير الولْدَة؛ انا امار ريه ره اروا ت نا بس 1 ينبغي) بل المراد به 
العكرره للد كورة» بوه اسينتالة > كَسْبٍ التي رَمَرَ لها بالكافب؛ فكان على "الشارح اتاد هك 


(قول: وهي الصّواب) لا يتعُّ أن يكون ما في "الفتح" هُوَ الصّواب» بل يَصِمٌ كل من التصويرين؛ إذ 
ا ا 
ذلك» فلِدَا كان الصّوابُ ما في "الفتح": لكنّ هذا لا يقتضي التصويب بل الأوَويّة لدفع التكرار. 

(قولة: فكان على "السّارح' إقاط هذه إلخ) لا ينايب القول بالكسقاطله فَإِن ما كان معنى 
الكين الاكست و النف اطي إن 3 مواق بالممتفلة احبر كر ددر سني العو كر ا 
لا يَشْمَلٌ سائرٌ الروائيء فمًا ذكِرَ ثانياً تعميمٌ بعد تخصيص. 


)١(‏ في "ط": ((بالحادثة)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط 509/5. 

(5) المقولة 75777 7] قوله: (( كتعيّبه فيها)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 45/١‏ ؟. 
(ه) في هذه المقولة. 


اقلوة الرابع عقن «مسمص سر 897 لجتلجحنف اهيار الدرما 


دك كوف البنيا: فينبغى ي أن يرَمِرَ لها لفظ: ((تتصّدرٌ))؛ وَيَضُم الرَمرَ للرّمز 
ولم أَرَهُ لأَحَدٍ 00007 راطيا 121711011110 


د لاني م 


تكرارهًا مع إيهايها حلاف للَراٍ كما نه مَنْ قال: إن الرّوائد 7 نهم امتصيلة والأنفصيلة؛ فيُستغتى بها 
عن الكافب ا لمشار بها إلى الكسلب. اه فافهم. 


2 5-41 
| 


3 ؟؟)] (قولة: د أي : البيع عندة لَعَجَرهٍ وعر تملكه بإاسقاط خيارة ويَنِم عندهّما 


اه امرك 11 ار 


لعجزه اك د بسحيو 3 
زخلالامم (قولة. جلافا لهما) راحع للمَسَائلٍ الخمس المزيدة. فافهم. 

١‏ (قولة: وَيَضُمٌ الرّصرَ للرمر) كذَا ف بعض الخ أي: يضم الرموَ المزياد بلفظ 
((تتصّدَر)) للرمز السابق, وق ؛ بعض النسّخ: ((ويِضّمٌ لرمز الرّمز)) يمر الأول باللام واثشاني 
بالإضافة» وهار التسلخحة ألطف؛ وعليها ففي ((يْضَمّ)) ضميرٌ يَعُودُ لارَّمر الريك ويكوث المرادُ 
بالرّمز المحرور باللام لمر السّابق" عن "العيني”» وبالرّمز المجرور بالإضافة "شرح الكنر" ل 
الي" ا "الرّمر'ء وق "ط'”": ((فيصيرٌ العنى: التق ب لكا عي لد برا عبات 

عَم الله على فق قلبك؛ فامتل ري رَعَْظم النامَ بإنزالهم مَنْزِلتَهُم تصر' ور 1 أي 
مُقَدَما وَمُقرَاً عند > الله تعَالى وعِندَ الناس)). 200 

7/5 ؟| (قولة: ولم ره لأحَب) أي: لم م دوو ره و إلا فالمسائلٌ في "المنسد"0”) 
يل ل 

ل (قولة: أحارٌ مَنْ لَهُ الخيارٌ) أي: أجارٌ بالقول أو بالفِعل كالإعتاق والوّطء ونحوهما 


)١(‏ "الفتح كتاب البيوع - ياب خيار الشرط ١5/5:‏ د, 

(؟١)‏ ص 585 وما بعدها "در". 

و8 "ل" كناب الببواعدزانية خياز الشرط 06/6 

(4) في النسخ جميعها: ((تصير))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب؛ لأنها بحزومة يحواب الطلب. 
(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب ف بيان أحكام خيار الشرط ؟7/ق1/7. 

(1) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشّرط .١17/5‏ 

و "ل" كاب الور نان يار الشرظل 4 





:4ه 


خاشية ابن عايدين ١‏ . مسمحسح سيور 3 ميكح الم الناملات 


و 
ع 5 ل و 


كما يأتي”"2» وفي "جامع م ل ا أحَرْتْ كراب أو شعت أحدف أو رَضيت د 
بَطلَ خيارة و قال: هَوِيتْ أحذة أو أحيبت) ل و -أردت؛ 00 أعتجبني » 5 وافقتي بعال 
َمَنْ له الخيان]0" لو انار الود أو القبول”) بقلبه فهو باطلٌ ؛ لعن الأحكام بالظاهر لا بالباطن)). 
زلاكمىم (قولة: وو ُ جَهل صاحبه) 5 العاقدٍ مَعَه أمّا ا كان للمشتريين 0 
[#/قه*/بب] اهيا بغيبة الآخر لم يَحر كما 2 5 ار 
زا امع (قولة: لَهُما) ا لكل سن المتعاقدين. 


7 ه 2 عر 


وى (قولة: لي لخر الاجازة) أي: إلا إذا قبل ل إحازتهع دل عليه ما في 


ع 


8 


(قولة: ولواقال: هَويت أحدة) او حسف أو ا أو أعجبسي, أو وافقني لا يبُطل إلخ) لعل 
لسو ا ناي ا والرّضا مثلا؟! تأَمَّلُه مم أنه ذكرّ في "تتمّة 
الفتاوى" أَوَل الو كالة ما نصة: زرف "المتقى”: عر الي يوياياب” !ذا هال لاخر احببيك انيم 
عبدي هذاء أو عريت؟» امارفييت: أو وافّي» أو سفت أو ركفت فهنةة كله تركيل وأنه بالبيع)) اه. 
و مقتضاه أنه ل يط خيارٌةُ في الألفاظ المذكورَة كلها 

|" )ات او | امم امه ف ا اه ب ارول 000 ا إلاء 2 .2 

الوب تفاع اإرارات حوري ا كار 11 امار لين ل ري اياج الي 10 

م مان # ساسئ اي ف وعام # اس 0 8 وم فى : ع هعاس ال 0 0 

و يا ل ل سن 
ما قصّد. اه "سيندي" عن "السّراج 

(قولة: نالو كان للششعرين سح شما إلغع الكاد في الإحازة لا في الفسلخ؛ فلا يُناسِب 5 
كلاق "النضر بو اهنا 


)اسح 7 .وما زعدها دن , 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 414/١‏ 7. 

(5) ما بين منكسرين من "جامع الفصولين"؛ وهي مسألة مستقلة عن الأولى. انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس 
والعشرون في الخيارات 233751/١‏ نقلا عن "المبسوط". 

(4) في '1": ((والقبول)) بالواو» وهو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .517/١‏ 


الجزء الرايبع عش 5 _ 4 50 ااانا د باب خيار الشرط 


لذن ١‏ الفْسُوحَ لا تَلحَقَهُ الإحارّة» (فإن فسّح) بالقول (لا) يْصِح (إلآ إذا عَلِم) الخد 
في المدَة فلو لم يَعلم لَرْمّ العَقدُ. والنيادة أن ايسوقين امه ارون 5 


جامع الفصولين””"": ((باعَهٌ بخيار ففسّحهُ في المدَةِ انفسخ, فإن قال بَعْدَهُ: أَحَرْتَ» وقبِل المشتري 
جا سانا ول كان لخياز لخر ادر مم وقبل البائع حاز» وينفسيخ)) اه فيكون 
درن كا ا كما دده "الشارح”7", والثاني | إقالة. 


ور 


8015م (قوله لهُ: لأنّ المفسسوخ لا ا الإحارة) قينة شكال ميد كره اليتا) 


اقل 


مم حوابه. 
اث (قولة: ا يَص إلا إذا علم الخر) هذا عندهماء وقال "أبو واسق 7 ينصح وهو 
قول "الأئمّة الثلاثة"» قال "الكرحي": وخيار الرّؤيةٍ على هذا اللافي» وفي العَيّسِهٍ لايْصِح 
فسححة بدون عِلْهِ إجماعاء ولو أحاز البيم يَعَدَ فسسْخَه قبل أن يَعلَمَ المشتري تناز بطل فسيحة 
5 هُ "الإسبيجابي" ' يعني : : عندهماء وفيه يَظهِر 0 الخلافف» وفيما إذا باعه بشراط أن إذا غاب 
فسخ فس البيعٌ عندهّما حلاف ل"أبي يوسف"» ورحح م قولهُ في "الفتيه"280) "نهر "0". 
راث (قوله: فلو لم يَعلم) أي: في مدةٍ الخيار» سُواءً عَلِمَ بعدّها أو لم يَعلَم أصلاً. 


57 (قوله: أل يستوئق بكفيل) الذي في "الع ا ززآن دبكت يُعنى : 


(قولة: الذي ف "العيني": 


مر و 2 


ل اك ار اه ' ميدي + 


م مع 


أن د منه وكيلا إلخ) لعل مأ 32 "الشارح" وَقَعَ منة استنباطاء يعنى . ٠‏ 


7731 - 770/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 
. حت اوتاه در‎ 

) ضت :أي در . 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط ١/5‏ ت. 

هم "الع كتاب البيع - بات اعفان اقرط ورد إن" /امتضرقه: 

(5) "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام البيوع ‏ باب ف بيان خيار الشّرط .١١/7‏ 


حاشية أبن عابدين مسع مب بس 2 7 2-2 زذز ز ز 1 000 قسم المعاملات 


ام كم لح وس ًُّ عاص وهام وك سم لع #ارزا) مهاه 2 مض 
ل ل ا يرد عليه عيني . قيدنا بالقول؛ لصحته 
الكل بلا عِلْمِهِ اتفاقاً كما فاده فول او ان نين جو وخ الاو اا و 


إذا ب 4 الفملخ رده عليه)) أهمف عله 58 الم وير د 
[77718 (قوله: أو يرفعم الْأمَر للحاكم ليَنتصِب إلخ) في "العمادية": ((وهذا أحد 
لين» وقيل: ل أنه ترك النظرَ لنفسيه بِعَدَم أذ الوكيل» فلا يَنظرٌ القاضي إليه)), 
وتمامه قُْ الجا 
امم (قولة : لصحته بالفعل بللا عِلمه) مثال الفسلخ الع أن يتصرف ٠‏ البائع قٍِ مَذَة 
الخيار تَصَرّف الملآك» كما إذا أَْتق لمبيع تماق نالعاو لوكي و نليان اران يون 
لمن عَيّنا فتصّرّف فيه المشتري تَصُرّف الملاك فيما إذا كا الخيارٌ للمُشتري؛ صرح به 
5 م 4 2011 7 رو 5 ا ١‏ 20 31 و ىن 1 5 لاض اس 00 5 
الأكمل” في 'العناية” ' وغيره مِن المشايخء "منح” '. والمراد بقوله: ((أن يتصرف البائع إلخ)) 
أذ كود الا انو نت كلاقم كو ميق يساكي هران ول اابقجاء المبيع على ملكي 
َس 2 00 ات ار ل 8 ع 
وأما لو كان الخار لاورس ماد وي كر أي 
ل قر كه فاده 2 ا أفادَ د 0 يَصِيح به 0 يعني : 


والإجازة. قال قِِ د ا ما قدمنا أنه لد حا إذا صدر من م من الأفعال فهو 


- 


7 


0 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان خيار الشرط ٠١/79‏ بتصرف. 
)1١(‏ "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط .١8/5‏ 

١‏ ا "كثا البيورع باب حيار الشّرط قار ؟ /أ. 

(5) انظر "النهر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ق548/ب. 

(د) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 505/5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشّرط ؟/ق07/ب. 

هت 11 اند كر 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 511/5. 





الجزء الرابع عشر ا باب خيار الشرط 
(وتم ا ود له). نن 1 مخفا اشوا و ناه قارع لامها ذا م اأش عق حبق وحم امج لانواه موده للق 0ق تم لقره 8هه”'018إ] 


فسخ إذا صدر من البائع)) أه. وقد أفادّ '"اللشنا رح" ذلك بقوله الآتي 0 ااه فَعَلٌ البائع ولك 


ا والمراد به الإعتاق وما بعده وحينئلٍ فايس في كَلامِهِ غلطء بل هو مِن رموزه 
التي تخفى على العتر قي فافهم. 

7114م (قولة: َُ 0 إلخ) أي: تحصل الإجازة بواحد 0 وهو 0 موهم) 
فإن و في بعضيها يَكُونٌ إحازة سّواءٌ كان الخيارٌ ر للبائم أو للمُشتري ومو الموت ومُضِي ؛ امدق وفي 
. بَعْضِها إذا كان للمشتري وهو الإعتاق وتوابغة. فلو للبائع لكين 

ياب لتر لك وج أع] بويك را للاطيار بانها كان امه مُثستريا؛ لأن موت غيره 
لايم به العَقدُ بَلِ الخيارٌ باق ١‏ لِمَنْ شرط له فإ أمضى 
في "الفنتح"2"0, "نهر"27. وفي "جامع الع ((لُو الخيارٌ لهّما فمات أَحَدُهُما لَِمٌ البيع 
من هته والآخر على خيبارو))» وفيد”"" أيضاً: ((ركيل البيع أو الوضي باع بخيار أو المالك 
باع بخيار لغيه فمات الوكيلٌ أو الوص أو الموكلٌ أو 1 أو كو باع ينه أو كن 
شرط لَهُ الخبار قال "حمّد": نَِمٌ البيمُ في كلّ ذلك؛ لأنّ لكل منهم حقَا في | لخيار» والجنوث 
كالّوسج)) اف وكذا الإغمائ» وتمامه في "اله "0 . 


عه تتىء ولا فس اشح كسا 


(قولهُ: والحنونٌ كالكوت) حلاف التحقيق كما يُأني والتحقيق أن المسِط للخيار مضي الدَة. 


15ت 1ك ذل . 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط .١9/5‏ 

فة "الفتح” : كتاب البيوع - باب خخيار الشتّرط 5/ه١1ه.‏ 

49 "النهر": كتابه البيغ ت باب خيار الشرط ق838/). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .1545/١‏ 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 41/١‏ 7. 
(0) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط ق1/878. 


(قوله: ولا يَخَلفَهُ الوارث) لأنه ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يَُصَوَرٌ انتقالة: 
والآرت فيما يُقَبَلّ الانتقال» "هداية"27. 
971 (قولة: كخيار رُؤْية نص على ذلك في ٠"‏ سن و الوقاية 
و"عختصرها"”*, "ليق "ل و"الإصلاح": الجا ا لا تاق ا 61 
و"الفتح" ''" مِنْ بابي يار الرؤيَ ولمْ أرَ مَنْ ذَكَرَ فيه خلافاء وعليه فما في فرائض / ف 
البيوريق” عن' ارت اللي "الاير ن الضياء" 6 : ((ين أن ١‏ المسّحيح أن خيار الرؤية 
يُورث””'2) - فهو غريب» ولعلّ أصل العبارة: لا يُورث» تَأمل. 
امم (قولة: لوت اقفر ا ال ل سنا 
للم" بناء وذْكرٌ الا 5 ف "النهر"”9" جنا أ 2 ووجه هُ ذللف: أن ا 006 الممحرّدة 


ارات وكأن ان "الشّارح" حزم به وقد رافك مسال النقد 


ا كم كانه وال 


00 
ا 


.70/ "الهداية": كتاب البيوع  باب خيار الرؤية‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب البيع - ذكر غبار الشرظ قارب 

(5) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 9/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

(4) انظر "شرح ملا علي القاري": كتاب البيع - فصل: صحّ خيار نه 

(د) نقول: قوله: ((ومختصرها)) كذا ب النسخ جميعهاء ومعلوم أن "النقاية" هي "عختصر الوقاية"» ولم تذكر كنب التراجم 
بين أيدينا عنتصرا ل"النقاية"» ولعل صواب العبارة ف "الحاشية": ((و"الوقاية” و“النقاية" مختصرها)) دون واو عطف» ا 

(0) "ملتقى الأبحر": كتانب البيو عام بانن اللتيارات 1/1 ا 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشّرط 9/5١؛‏ وباب خيار الرؤية 55/5. 

)8١‏ "البهر": كتاب البيع - باب نخيار الرؤية ق 1079 /ب. 

(9) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية */ت"؟. 

.54 14/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب يار الرؤية‎ )٠١( 

)١١(‏ المسمى "شرع في شرح المجْمّع" لأبي البقاء محمد بن أحمد» بهاء الدين المعروف بابن الضنياء لحي (ت1 هم ه). 
(”كشف الظنون" 5/5 2195 "الضوء اللامع" 84/9 "هدية العارفين" .)١917/5‏ 

)١١(‏ في '1: ((يورث عنه)). 

014" المتتم"؟ كقانب البيوؤ عبد باب في بيان أحكام خيار الشتّرط "/ق7/ب. 

"النهر" ات ميهد باب خيار القتّرط ق1/7859. 


أده 


#ا ها # ا » # ام »ا ها عه هس م« ع ه» م« اواج و وداه ماو © اهاج و هاه جه » هده ماع :5 »> جد مااع هاه 5ج هم واس هد وه و واس ولج و « ده و هاي »م هاه عاو ها واج عه هد ني ساس هاه وه ماج .و هم ع و 


ني "شرح البيري" عن "خزانة الأكمل" نص على: ((أنه أو مات قبل قد لثمن بَطلَ البسغ» ولييس 


لوارثه نقدّه))» وأمّا مسألة التغرير قد وقمّ فيها اضطرابٌُ فنقلَ "التتّارح””" في آحر بابب المرايمة 
غن 'الممدسي "انه أ هذل .ما ببحذة "امسق "3ك 75“ بزران الضف" د كرف 


8 237 اال 


ً م ني 7 2 و 0 ر 7 50 3 
أشرح منظومته" الفقهية! : أن خخيار التغرير يورث كخيار العيسبي» وأك أبن الميكةن ايده))» 


وكرزا شن لتكهال جالوطلت لقا بع اطي اللي" اسان "توق الهرا: 
(أنهُ يُورث قياسا على خيار قَوَاتِ الوصف الوب فيه كشراء عبدٍ على أُنَهُ عجّارٌ))» وقال: ((إنه 
به أَسْبَهُ؛ لأنهُ اشتراة0*» بناءٌ على قول البائع» فكانٌ شارطا لَه افضاء وعنا مرغويا نان خفاحفدة .قن 
اختلف تَفْقَهُ الشيخ "على الملفدسي" والشيخ "محمد العرّي" في هذه المسألة؛ لأنهما لم الام 
ومال الشيخ "على" لما قله فقال: والذي مي إليه أت ول حيار العيسب» يعني : م اهب. 
وبه عُلِمَ أن ما نقَلهُ "الشّارح” عن "المقدسي” عر يناعن ننه ارب اك ان ان 


المراجحة أنه لو ظَهرَ لَه خحيانة في المراجحة لهُ رده ولو هَلِكَ المبيغ قبْلَ رَدهِ أو حَدَث به ما يَمنِعْ مِنَ 
8 م َ وه :3 #6 اير “ 2 سَ 8 0 سَ 
الرّدٌ لزمّة جميع الثمن وسّقط خخيارة؛ وعللوه هناك: بأنه جرد خيار لا يقابلة شيء مِنّ الثمن 
0 9 2 هاي # ”اماي ار مك 1 0 1 5-0 
كخيار الرؤية والشّرط» بخلافب حيار العَيبِ؛ لأنَ المستحق فيه حر فائت فيُسقط ما يقابلة» وأحذ 
- 0 5 م َ 0 قار َ وم 
منه في "البحر 7" هنالة: ((أنّ حيار ظهور الخيانة لا يُورّث)) كما سنذكرة”" هناك ولا يَحَفمٍ 


ع م اتا و ر و مس الى 
أن التغريرَ أشبّه بظهور الخيانة في المراحة» فكانَ إلحاقه به أولى مِن إلحاقه بالوّصف المرأغوب؛ 


6 ؟] قوله: ((استظهر اللمية:‎ 4١14 انظر الدر عند المقولة‎ )١( 

(1) انظر الدر عند المقولة 4١١9[‏ 5ع قوله: ((قلت: وقدمناة إلخ)). 

() المسماة "مواهب الرحمن شرح منظومة تحفة الأقران"؛ كلاهما للمصنف التمرتاشي» ذكرهما ابن عابدين رحمه الله عند 
ترجمة التمرتاشي المصدف .50/١‏ 

(5) المقولة 4١١97‏ ؟] قوله: ((قلت: وقدّمناة)). 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"7": ((اشتراء)) بالهمز. 

(5) المقولة ]54٠١1[‏ قوله: ((بَقِيّ ما لو كان قَبعيًا)). 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابمة والتولية .١١٠١/5‏ 

(8) المقولة [4047 5ع قوله: ((لَرِمَهُ مي الشمن)). 


حاشية ابن عابدين 9 امميسسس معت قم المتائلات 


ر 


ا 


ما خيارٌ العَيْبٍِ والتغيين وفوات لوضف المرغوب فيه 2 


5 الس اروف هده جْرْء مِنَ المبيع» فيُقابلهُ جرم مِنَ الشمّن حيث كان الوصف مُشروطاء 
وال تور 


اذا فاك سدع هاف فم ر العيبي» وليس في التغرير شيم ركه بس ير 0 


مه له 


لا يُقابلهُ شيءٌ من الشمن مثل 0 الخيانة في المراجحة» وبه يُعلمُ أن الأرححَ أَنْهُ لا يُورَثء كما رم 
"الشارح", وال يانه أطلم. 

مم (قولة لَهُ: لأن الأوصاف لا تُورث) هذا التعليلُ إنما ينات التعبيي ند حيار الشرط 
رت كما وقع في "الدَرَر ”' و"الو قاية'”©» و"الشارح" إنما وات ل 
لواف لاه أطي أن اي ور ل ا الوارث فيه كخيار العَيْسي فكات الأولى التعليِلٌ 
بأنّ الأوصاف لا تنتقلُ كما مر" عن "الهداية"؛ أي: فإِنَّ خيا قر مُجَردٌ مشيئة وإرادةٍ 
وذلك وَصفْ لصاحب الخيار» فلا 0 انتقالهُ إلى رارك لا بطريق الإرث ولا بطريق الخلافة: 
ومثلهُ نيار الرّؤية والتغرير: ولا يُخفى أن هذا لا يَنَأنَى في خيار النقاد؛ لأنَ تقد الشمّر؟ فِعْلٌ 


لاوصف» اك العيبب» تأمل. 


ف كع البيراق 7 عن شرح د لت "اسن الضياء": وو اموا أ حيار القبول 
و كد حيار الإحارَةٍ في بيع الفضولي)) هدم ل بخيار القبول حيار المجلس؛ 
وهو: أن يُقبّنَ في بجلس | الك بعل إخدائية ا 

اليه وقول "وراك اوعطق اللرعوتي فتيع سنا حي موتحوو ين "لذ "نا با د كه 


نا 2 


(قولة: لأ تقد الشمن فِعْلٌ لا وَصفْ) ليس الكلام في قد بل في حيارو» فما قلهُ تأت في خجبار القن انها 


.١ 51/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار الشّرط و التعيين‎ )١( 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 4/5 (هامش "كشف الحقائق"). 

() المقولة 01 57077] قوله: ((ولا يخلفه الوارث)). 

(1) في هامش "م": ((قوله: أن قد الشمن إلخ)) فيه: أن الكلام في الخيار امتعئق به وهو وصفٌ بلا ريبء فلا ينتقلّ اه. 


(5) وهو غير موجود في نسححتنا أيضا. 


الجزء الرابع عشر مس الام دم © اب نيار الشرط 


و 


0 الوارث فيهاء لا لا أنه نه يريف ا ان فا خف ل (وفمقيي المدَي) وإن 


له يعلم لحرن أو إعماء (والإعتاق) 0000 


ىُ 'البحر""ا و"النهر ا ووججهه ظاهر؛ لأنهُ معنى لعي 
77768 ؟] (قولة: د الوارث فيها إلخ) لذن مورت ا المبيع ا ل 8 فك ذا 


ب 
ع 


د 0 0 ار ابتداء؛ ل لذن 0 0 


سس .| سير ١‏ سر سن 


ه 2 ين 


الخنيا ا ل وف "'غاية البيان": 


((والدَليلٌ على أ أن هذا ةعبار الورك ع با كان للمر ركه اذ القترى 3 له أن تار ااا 


ركام وام 


يردهماء وليس للوارد: ث أن كخواوغاز العتري كان رسا وللورنة ة : 50 
ا (قولة: ومُضي المدة) أ : مذة انيار قبل الفسلخ أي: موا 00 شار 
للبائع أو للمُشتري؛ لأنهُ لم يبت الخيارٌ إلا فيهاء فلا باد لَهُ بَعْدَهاء "بحر"0. 
0711 (قولة: وإن لم يَعلم) أي : بمطريها. 
تيشففةه (قولة: لمَرضٍ أو إغماء) مُشَى على ما هو التحقيق يا 
لايُسقِطان الخيار» إنما بلق <+ب: المسقط لهُ مُضِي امد بعر عه يزورنا لو أكانا هد رست 
جازع "ع 
777 (قولة: والإعتاق) 05 بشرّط وحد في ا ع 


5 الاتغماء و الحدوان 


اا 


)"( 


.١5 4/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب يار الشّرط والتعيين‎ )١( 
.19/5 (؟) "البحر": كتاب البيع  ياب خخيار الشرط‎ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ انها ان لعل ان رار 

(5) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 70/8 بتصرف. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط والتعيين 54/7 .١5‏ 
8 "البحر": كتاب البيع ديات خباز التترط 9/1 


حاشية ابن عابيدين بتتححححت وإ ٠ 230011187 ٠.‏ +جبيج حججحجحجج قسم المعاملات 


ا 


1 ل 000 . 
ولو لبعضه (وتوابعه) وكذا كل تصرفب لا ينفذ أو لا يجل إلا في الملكِ كإجارة 


- - 0-7 
5 ع سس هت 
. ا 
ولو بلا . ف الا م( كه وأو اياي وها عكيوة مها بها و توك ها نوه لها أمن ئها نود الها قو لهأ جه ا أها رقاء إف كف اق أله لها له لها ها لوال ل فاه حها ها و1 وتو لواحو هذ ا 4ه زه 
م 
2 


2 . عام . 5 ا 5 1١‏ دع ل 
.7197م (قوله: ولو لبعضه) أي: لبعض العبد المبيع» قال في "النهر” *: ((وَقد أغفلوه هنا)). 
روم7؟,ع (قولة: وتوابعه) كالكتابة والتدبير. 
ر«ومبادى (قولة: إلا في المللكي) أي: مللك المباشر للفعل بطريق الأصالة. 
7070م (قوله: كإحارة) ثيل لقوله: ((لا ينفذ إلا في الدنك ا ا "لوو 


0 


و 
إن لم يُسَلْمْ على الأصمٌ» أو أبرأُ من الَمَنء أو اشترَى به شيئاء أو ساوْمَهُ به أو حَجَمَ العبد 
أو سَقَاهُ دواءً» أو حلقَ رأسة أو سَقى رَرْعَ الأرضء أو حَصَّدَهُ أو عَرَض المبيع لبييع؛ أو أسكنة 
في الدّار ولو بلا أَجْرء أو رم منها شيئاء أو بنى بناء» أو طيلَكُ أو هَدَمَه أو حَلْب البقرة» أو شق 
أوداج الدب أو برها" لا لو قَصّ حوافِرها أو أذ من عُرَفِهاء أو استخدمَ الخادم مرّة» أو لبس 
الو ندر الك ل أو أمَرَ الأمّة بإرضاع ولوول أله اتفضيد )نوالا تعدا ناقيا 


ل 0 00 اك 
إحازة إلا إذا كان في نوع آخر)) اه ملخصا. وبقي ما لو زاد المبيع في يد المشتري» وقدمنا 


بالإعتاق إلى كل تصرفب لا يُفعَلُ إلا في اللللشء كما إذا باع أو وَهَبّهُ وَسَلمَهُ أو رَهَنَ أو 


(قولة: أئ: ملك المباشر لفل إلخ) فيه: أنّ ملك الآبر يكفي للنفاذٍ إذا كان المباشرٌ وكيلاء تأمّل. 
(قولة: أو وَهَبْه وسَلمّه أو رَهَنَ) ينظر الفرّق بينَ الهبة - حيث 'شرط التسليم فيها ‏ وبين الرهن 
(قولة: لا لو قص حوافِرَها إلخ) ينظر الفرق بينه وما بَعْدَه وبين ما لو حَلقَ رأس العبدء ولعله العرف. 


(1) "التهر": كتاب البيع ‏ باب خياز القرط ق1/554. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الششرط 78/5. 

0 يراغ البَيَطارٌ والحاجمٌ رق مِنْ بابي قَتلَ: شرط وأسالّ الدّم. اه "المصباح امثير" مادة ((بزغ)), 
(؟) المقولة [77737؟] قوله: ((كتعيبو فيها)). 


4ه 


اللو الراة ع جح جيك 509 ملجمسسججع هم ١‏ بات شياو الخرط 


نظن 0 فرج داجل بشهوةق والشول لميدر الشهوةة "فتحا ا 2211 


حُكمَهُ عند قوله: ((كتعييه)). 
(قول: ونظر إلى فرح إلخ) تمثيلٌ لقوله: ((أو لا بَحِلَ إلا في الألك))» وأورة 
مُقنضى الضابط , تعميمٌ النظر إل كر علا 0 
قلست: وفيه نظَرٌ؛ لأنّ الضّابط في تصرّف لا يحل إلخ» لا في فِعْلء ومُطلقٌ النظر إن كان 
فعلا لكنهُ ليس يتصرف إلا إذا كان إلى الفرج التاخل) يك 0000 الوطء بدليل 
ُبُوتِ حُرمةٍ الْصاهَرَةٍ بو فافهم. قال في "البحر”©: ((واعلَمٌ أنّ دواعي الوّطء كالوّطى فإذا 
اشترى غير زوجَته بالخيارء فقبّلها بشهوةٍ أو لَمَسَهًا بهاء أو نظرَ إلى فرجها بها سقط خيارة 
حَنّهَا(") اندضا شار آله أو زيادتة» وقل: بالقلب وإذ لم يعن فلو بلا شَهوةٍ لم سقط ف 
لكَلَّ)) اه. وقيّد بغير زوحيه إذْ لو شَرَى زوجتهُ ووَطِتها لم يسقط خيارٌةُ؛ لعَدَمِ دلالَيِهِ على 
لضا إلا إذا نقصّها كما قَدَمَهُ "الشّار ح"0". 
(ه190] (قولة: بشهوق) فلو بغيرها لم يُسقط؛ لأنّ ذلك يَحِلَّ في غير الملّكِ في الجملة؛ 
"1 لحي اميل عر الما" فتعم"”2. 
797 (قوله: والقولٌ لكر الشّهوة) 0 "الفئح””: ((ولو أَنكرَ الشّهوة في هذو أي: 
في الدواعي- كان لدو ققخ كن رد سقوظ انعا روي كذ اذا لشاف اللا بيه كلل ستها ع ة 


١ 


43 


ا 0 ا مه م )ا 2 
(قولة: وكذا إذا فعلتي الحارية ذلك سقط حياره إلخ) لأنّ خرمة المصاهرةٍ تثبت بهذه الأشياء» فكانت 
م 2 بالوّطع, > 


.107/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشّرط‎ )١( 

() في "الأصل": ((وحَدة)). 

في انه اا ا 

(4) فق "بي" وام" : ولاق وما أنبتناه من بقيّة النسخ هو الموافقي لعبارة "الفتح". 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط .5١٠١/5‏ 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 31٠/5‏ بتصرف. 


ومُفادة: أن لو اشترَاها”'" بالخيار على أنها بكر فوطئها ليَعْلَمَ أهى بكر أمْ لا كان 
لعا واو ته وام ارك ها دربي اللي ار 0 


في قول ال تع اول عبد رين وفيا ار رس ا ده 

اننا اونما يلرم 0 اراق حي ا لاضكة إذا أذ" بشّهوتها/) اه. وبه علم أ 1 

يا 2 لا يصدّق في عَدَهِ التّهوة؛ ولذا قال في "البحر'”): ((لو اذّْعَى عَدَمَ الشّهوة في التفبيل 

في الغم لم يقبل» أي لذن التقبيلَ على الفم لا يحلو عن الشّهوة غادة+ فالمباضعة بالأوق)): 
9070م (قولة: ومُفادُة) أئ: مُفادُ ما ذكِرَ مِنّ الضّابط قال فى "النهر"” بعد قوله: 
7 2 21 . 5 8م تو 8 2 4 

(( كان إحازة)): ((لأن هذا الفعل وإن احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يَحَل في غير الملك بحال)). 
7*4 (قولة: ولو حدما 0 إلخ) أي: لو اشتراها عَلى اا فر وار ا 

ردقي بهذ | العيبب» أي : 526 الُويَة؛ لفوّات الوصبم 5 وهو ُو البكارة. ما لولم يَشترطها 

فلا رَدٌ أصلاً كما فار يأ في خيار العيببٍ نم اعلم أن التنصيل د ل فنا فيد 
(قوله: ثم اعلم أن التفصيل بين الث وَعَدَمِهِ حلاف إلخ ) الحق أنه لت شعالف ون التتابط والنافها أت 

الضّابطٌ في خيار الشّرط والْفادَ فيه وفي خيار عيبي والتفصيلٌ بين الث وعَدَمِهِ فيه فق لا في خيار الشتّرط 

وعنازة "الدهرا' منتارية [ الحو والقَصْدٌ بها يان أن قَولهُ: ((كات إحازة)) إنما هوّ بالنسبّة لخبار التشّرط 

أيه الس خبار العيب» 2 ما قال أخرر بقوله: ((على 9 هذ! الشائظط إلخ)). والعضد 5 أو اغدنا 

الْتّرطٍ سقط 57 ولهُ خيارٌ العَبْبه والمذلاف المذكورٌ إنما هو في خيار العَّيبٍ لا في يار الشرط. 

)١(‏ في "و": ((شراها)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشرط ق759/أ. 

(") في "7”: ((احتيارا)) بالنصبء» وهو حطأ؛ حيث إن الكلام مستأنفٌ على الإثبات» وليس معطوفا على النفي؛ 

وعبارة "الفتح" صريحة في الاباك والاقات حفيف قال» زور آنا الباضعة مكرها كان أو طوها اعفار )7 

(4) "البحر": كتاب البيع - ناك عبار لتر 1 

(ه) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ق1/"15. 

(3) ص 5.١‏ وما بعدها "در". 


الخودالرائع عش ١ط‏ سسم ته سني 3017 فيكت #انانشان القاط 


ِ 0 0 و 0 3 0 0 5 


ام 5 1 1 


"معراج" (بها) أي: بدار فيها خيار الشرط. بخللاف 0 رذية و عيسب» معراج ا 000 


الضابط؛ إذ لا شك أن الوّطءَ لا يَحِلَ في غير الملك سَواءٌ كانت ثيبا أو بكراء فلا فرّقَ فيه بين 
اللبث وعدم وعبارة "النهر”" لا غبَارَ عليهاء حيث قال: ((وقدٌ قالوا بأنه لو وَحَدها نيا إلخ)). 
فإِنّ قوله: ((وقد قالوا)) استدراكٌ على ما ذكره مِنّ المفاد» أي: ما قالوه مِنَ التفصيل حلاف هذا 
المفاد» وما استَدْرَكَ به ذكرهُ في "القنية”'"» ثم رَمَرَ بَعدَهُ وقال: ((والوطءٌ يُمنمُ الرّدَّ وهو 
هر سا 2 ينه ار اس الى الت ام : ار الى رن سم هاس ١‏ : ع : 
المذحين)/ أه. وبه عدم أن مفاد الضابط هو المذهبء فلا وجه للاستدراك عليه. على أن هذا 
قارط | نابهر وا عاو اللا لظو ونطة ف جلثت عقناة ا عار القسيه 

و9 (قوله: وسيّجي 2" 2 بابه) أي: ثاب حيار العيسب» والذي سيجيء حكائة 
أقوال ف المسأل» وقد عَلِمْتَ ما هو المذهب؛ وعليه مَشَى 'المصنف" هناك ماو»م/م فافهم. 

ًَ _-- مام ارا ءَ 00 80 : 2 

07٠‏ (قوله: ولو فعل البائع ذلك) أي: التصرف الذي لا ينفذ أو لا يجل إلا ف 

الملكِ وكان قيار ا" ليا 


8 و 7 ب 5 0 2 يداس شن م 3 000 ب له 
0741م (قوله: وطلب الشفعة بها) صورتهة أن يكفزق كارا يشرط الخيار ل ثم تباع دار 
ع 5 


بجوارهاء فيَطلب الشفعة بسبب الدار التي اشتراهاء سقط نحيارة فيها وتم البيع. 


2 1 على 5 و 0 ع لس بوم اه اله 5 
050745 (قوله: بخلاف خيار رؤية وعيب) فإنه إذا اشترى دارا ولم يرهاء فبيعت دار بجنبها 


(قولة: فإنهُ إذا اشترى دارا ولم يرها إلخ) وما بعد الرؤية والاطلاع عل القزيي إؤاتطلت المع 
يسقطٌ حيار كذا يفاد مِنّ "الرحتي". 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط ق1/579. 
(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلافه ق ٠١٠/ب.‏ 
() ص 50١‏ وما بعدها "در". 
(4) ((له)) ساقطة من "الأصل". 
و "1" كاك البوع دياب غبار الخرط ا 


حاشية ابن عابدين ددا ”١15‏ قسم المعاملات 


ا 7 7 ع )فى 1 0 
(مِن المشتري إذا كان الخيار له) لأنه دليل الإجازة. 
م 1 َ 2 زر اعم ل زراك )١‏ 
(ولو شرط المشتري) أو البائع كما يفيده كلام لدو 6 تدوج خا واه يس لسع وم نوات 
ٍ--- كَ ااخد كه رم سر ات ا لاص الى ورم م 1 3 
فأحذها بالشفعة فل أن يَرْدّ الدَارَ بخبار ال وكذا بخيار العَيب. 
َ ل 0 1 0 م 04 5 
(15074] (قوله: من المشتري) متعلق ب ((طلبي))» أو به وب:(«الإعتاق)). 
7744م (قوله: إذا كان الخيارٌ له ظاهرة: 2 لو كان للبائع' "' ييقى حيارة بعد طلب الشُفعة؛ 
لأنّ مِلَكَهُ باق بخياره بخلافب المشتري؛ لأنْهُ لا ملك له مَعّ حيارو فطلبهُ الشفعة دليلٌ التملك؛ لأنهم 
عللوا المسألة بأنهُ لا يكونٌ إلا بالملك» فكان دليلَ الإحازة» فتضمّنَ سُقوط الخيار اهء فافهم. 
[(مطلب: حكم ما لو شرط المشتري أو البائع الخيار لغيرة] 


هل 


ا رخ ل, . “ايب لمان 1 !! 5(01) ا 
رغ ا ؟ ؟] (قوله: أو البائع إلخ) هو مذ كور قٍ عاية البيان ع الجاميع الصغير » وعبارته: 


(قولة: لأنهم لوا المسألة بأنه لا يكون إل بالملك إلخ) فيه 5 عللوا اشام كنا 58 الريسي ده ((بأن 
ا تعن نظرا للملاك؛ لتفع ضر يَلرَمُهمْ على الدوام؛ فكان الأحد بها دليل الاستبقاى فيتَضّمَّنُ سقوط 
الخبار منابقًا إلخ))؛ فهذا ونحوة يُفيد أن البائع لعا بطلبهاء 2 قال "الزيلعي": ((وهنا التقريرٌ يُحتَاجٌ إليه 
ل "أبي حنيفة" وأمّا على قولهما فإنّ لأشتريّ بالخيار يَملِكُ الدَارَ؛ِ فلا يُحتاج إلى هذا التقرير لتبُوت اكه وإنّما 
يُحنَاج إليهِ لسُقوط الخيار لا غيرء وهذا لأنَّ خخيارةُ يَسقط به إجماعا)) اه. وأيضاً عبارة "الكت" غير مقيّدةٍ بالمشتري 
حيث قال: ((والاً د بالشفعة وكلٌ ما هو إجازةٌ مِنَ المشتري يكو فسخحا مِنَ البائع كما تقدّم عن "النتح')). 


.15 4/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب يار الشّرط والتعيين‎ )١( 

و "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب عنيان الشرط والتعيين ارده .١‏ 

(5) ف هامش "م": ((قوله: ظاهره أنه لو كان للبائع إلخ)) فيه: أن الشفعة إنما شرعت لدفع رن الكلذك عار السو 
على الدَّوامٍ فطلب الشفعة من البائع يكون دليل الاستبقاء؛ إذ لولا إرادة امسناكة وهنا طلي الخ قف 
ولا يقال: إنه أراد بطلب الشفعة دف العّرر في مدَّة الخيار؛ لأنها لقِصّرها لم يتحقق فيها الضرِرٌ خصوصا وقد 
قالوا في تعليلهم: لدفع ضّرر الملاك على الذوام» وما يفيد أن طلب البائع الشفعة فسخ قولهم: كل ما كان إجازة 
إذا فعله المشتري يكونُ فسا إذا فعَلّه البائغ» فتأمّلٌ وأنصف أه. 

(5) "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية وخيار القّرط ص4 بتصرف. 





الكزةالزانم عش بسحت 1 لست “اق خيان الشرط 


آ# 


وبه حَرَمٌ "البهنسي"” (الخيار لغيرو) عاقدا كال أو غيرة» "بهنسى ا 


((اعلمْ أن أَحَدَ العاقدين إذا اشترَط الخيار لعَيرهِما كاك البَيهُ2'8 جائزاً بهذا السشّرط)) اه وصرح 
به "ملا 0 ير عَنِ "السراحه اجيّة"”*» و"الكاق"» وقال: ((إن التَقييدَ بالمشتري اتفاقيٌ قلط 
"يي 6 دلوت ,0 لظن 2 عن "البحر". 
73745 7] (قوله: الخيار) 7 حيار الشّرط؛ لأَنّ يار العَيب والرؤيّة لا يعبت لغير 
العاقدينء "بحر"””" عَن "المعراج 
/41 1 (قولة: عاقنا كانت أو غير 06 للغير» كن قال " "00 الأول أن بتراد 
بالغير الأحنبي؛ لأن مسالة 4 ]ذا جع الشغري اطياز للبنا: ع أو العكس قد دك 1 
الباب في قوله: ولأحدهماء 0 ' أيضا فيما إذا جعل المشتري الخيار للبائع ل يكون الخيار 
لهما بل للبائع فقطء وَفُِ العكس يُكون الخيارة للمفقري مقط دكي عي ل فإن أحازٌ 
' أحدهما إلخ؟! ار ل ا ل ا سك 
لمتعاقدين الخيارَ 2 صح لكان اول لقم ما إذا كان الشارط البائع أو المشتري» 
وليخرج اشتراط احقهنا لخر فِإن قوله: لغيره) صادق بالبائع» وليس.كراد؛ ولذا قال ف 'المعراج": 


,5501/9 3711/9 محمد بن محمد بن رحب (ت187ه) له شرح على "ملتقى الأبحر". وتقدمت ترجمته‎ )١( 
(؟) في "الأصل": ((المبيع)).‎ 

(؟) "شرح مئلا مسكين" على "الكنر": كتاب البيوع - باب نخيار الشرط صل .-١7١‏ 

(:) "الفتاوى السراجية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط ١74/5‏ (هامش "فتاوى قاضي نحان"). 

() هو والله أعلم ‏ "مفتاح السعادة" لكمال الذين.ين اسايش الشرواني (نوقي قبل ؟955ه) وتقدمت ترجمته ,.155/4/1١‏ 
(5) المقولة 710/411 ؟] قوله: ((قوله: عاقدا كان أو غيرَة)). 

(9) "البحر": كتاب البيع - بان ما اقوط ا 

38 "ع" كنات ليوا باب خيار الشّرط ق٠8‏ ؟/. 

(5) الواو ساقطة من "م". 

)٠١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب عران الس ل د ا 

)أي السفى :ضاحي "لكر . 


حاشية أبن عابدين سبد ةي سب تلب 114586 2-----21210تت- قسم المعاملاات 


ا 


35 تم لالاه َ- و ل 7 أ 6 الي 
وعم يم إن وافقة 4 الاير (وإن انار احذحيا وع كس ار تالاه 
أولى) لعدم لماحم (ولو كانا معاً فالفسئخ أحق) لخن جني وطن جع ا وده 


زَ أحَدهما) 56 الثائب ل 


11 2 11 


والمرادُ مِنَ الغير هنا غيرٌ العاقدين؛ ليتَأنَى فيه عجلافُ "رُقر”)) اه 

قلت: ومئلُ في "الفتح”"» وبه زالَ تَردُدُ صاحب ل 0 قال”": ((وّلم أرَ مالو 
اشترَطَهُ المشتري للبائع هل يكن نائبا عنة أيضا؟ مَحَلُ تر 
0 مارم (قولة: صّح الفحبان والقياس أن لا يصِح. و ا 

14م (قولة: إن وافقَهُ الآحر) فيد به؛ لأنه ا الصّحَّة على الإطلاق» وهو مُفَادٌ 
التفصيل الذي اه 

٠ه‏ ؟؟] (قولة: لعدم الراخيم أن ال كم قبل لخر فلم يعارضة وإ كان 

و العم 

رهام (قولة: ولو كانا 5 د ع 3 3 كمايق "السراج". وهذا قد ا 

وله" له يكفي عمم ايلم اسايق ممه هر "80 


روك > 


(قولة: والقياس أن لا يصح إلخ) وجهه أن أحكام العقدٍ تختص بالعاقِدِ» فاشتراطها على غيرهٍ 


يده كاشتراط النْمّن على غير المشتريء وَوَخْهُ الاستحسان أن الخيارٌ لغير العاقَدٍ لا يبْتْ إلا نيابة عن 
العاقدع دده قاذ لاطا ذا نهدل بهو نايا قنة رسيي لتر قد 


"5" واو ااززفزة)): 

(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب يار الشتّرط 515/5. 

6 تقول؟ لم خلل ف تسح الدهر" التى :ين أبدينابشيت. د كز طرق المسالةة وهى وليه وزولم آر: ما:لئ اسغرطه 
المشتري للبائع....)) وسقطت تتمتها. انظر "النهر": كثاب البيع ‏ باب خخيار الششرط ق859/ب. 

(4) "النهر": “كثاب البيع ب باب خخيار الشرط ق 94 /ب. 





اه 


الجزء الرابع عشر ظ 0 بام دخان القرط 


ف الأصَّ 'زيلعي” ),؛ ل الع كم وان لا يجار واعترض: بأد اث 
عالق اللسيظة” “نولو ناس ا زتراضيًا على فسخ 0 وعَلى (إعادَةٍ ع 
ع0 إِذْ فسخ | المسخ إحازة م منع كونه | ااه بل بيع ابتداء. 55 

(قولة: في الح صسّحَهُ "قاضي خحان”7" مَعزِيا ل'المسوط'”"», وف رواية 
ترجيح تَصرَّف العاقدٍ لقوَته؛ لأنّ النائب يَستفِيدُ الولاية من وقيل: هو قولٌ "محمد" ومافي 
"الكناي 5 1 فول "أن دك 0 

0900 (قولة: والمفسوخ لا يُجَارُ) أي: فصار الفمسخ أقوى؛ لكونه لا يُنقَضٌ بالإحارَةٍ 
فلذا كان أخَنَ 8 

71784 0 بل بيع ابتداء) وعليه فقولهُ: ((وإعادة العَقَدِ) .ععنى عَقَدِهٍ ثانياً بالإيجاب 
والقبول أو بالتعاطي» فاه "ل"0©. 


ل 


(قولة: وله شر وإعادة لعف معنى عَفَدو ثانيًإلخ) يُحايفُ هذا ما قَمَهُ عَنْ '"جابع الفصولين ع فا 


أ 


1 


و 3 أنَهُ لم يُوجَدَ عمد أ أصا ٠‏ بل الذي وُجدَ بعد الفسخ لفظ: و رق 000 
حَصَل إعادة العَقَدِ كما ذكرة لا وَْهَ حينقل لتقييدٍ الحواز فيما سَبّقَ بالاستحسان؛ إذ هو حينئل قياس أيضا. 


(1) "تبيين الحقائق": كناب الببوع بات خيار الشرط 7.18/9 باتختضار: 

. 45/١ "المبسوط": كتاب البيوع  باب الخيار في البيع‎ )١( 

اس "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع - باب نخيار الرؤية ونخيار الشتّرط */رق57/ب. 

6 أفي: "الأصل” 5 د"السوط" ط للامام محمد رحمه الله كما نص عليه قاضيحمان في "شرح الجامع الصغير"» 
وأبو السعود في "فتح المعين" ؟/4 4 د. 

(5) أي: ف كتاب المأذون من "المبسوط" للإمام محمد رحمه الله تعالى كما نص عليه الزيلعي في "التبيين" .١9/4‏ 
وأشار إليه منلا مسكين ص١7 .-١‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشرط 5/؟5؟. 

(/) "ط": كناب البيواع د ايانث عفيان الشرط 8/8 





حاشية ابن عابدين دل تبهذ لمكا يي ب تت قسم المعاملات 


(باعَ عبدَينِ على أنَهُ بالخيار في أُحَدِهِما إِنْ فصل نَّمَنَّ كل) واجدٍ جد نديها وو عين) 
الذي فيه الخيارٌ (صّح) البيع؛ للعلم بالمبيع'" والمّن 1 501017170515 


هه ؟] (قولة: باع عبدين إلخ) اراد أرا بهما القِيييين احترازا اعن ا أو مِايّين؛ إذ في 
القيمي الواحجد إذا 0 الخيارٌ في نصفه صب طلقا وق الثليّين كذلك لعدم التفاوت» ا 
عن "الرّيلعي””'2: وفي "النهر'””: ((الظاهرٌ أن القيميّين ليسا بِقيدِ؛ إِذ لو كانا مِنليّين أو أحدُهما 
مثلياً والآخر فيميًا وفصّلَ وعَيَّنَ فالحكم كذلك فيما يُنبغي)) اه. 

تلك امداكلا رذ على نا للدي دونه قدا عورا 0اء إذ لما الاخترازٌ عما عذا 
لقيميّين؛ لصحته مم التفصيل والتعيين ند و نييها :و نذا قال؛ ييح مُطَلقَا؛ لذن ف القيميين 


ال ل لاعتو ل 1 20 يت عاو ا ل لدم و اماه 


ينبغي تقييدُ المثليّين بم إذا كانا مِنْ جنس واحد؛ إذ لو تعارتيا كر شمر ضار #القيمن قُْ 
اشتراط التفصيل والتعيين؛ لم بالبيع 1 ْ 

ه097 (قوله: على أنه بالخيار) أي: 0-7 ال 

اهام (قولة: إن ١‏ جاسم فل إلخ) كقوله: بعتك هَذِين العَبدين كل واحِدٍ بخمسيمائة 


(قولة: قلك: هذا لا يَرِدُ على ما قبْلهُ من كونه قيْدا احترازياً إلخ) لا شلك في ورُودٍ ما في 'النهر" فإنٌ الثليين 
لملدكورين فيه لا يصيح العقدُ فيهما بون التفصيل والتعين إذا كان امثليّان مِنْ حنسمّين» كما يَدُلُ عليه التعليلٌ بعَم 
التفاوت الواقِمُ في عبارة "الرّيلعى"؛ وكذلك الحكم لو كان أَحَدهما مثليا والآخخر فيوياً. 


)١(‏ الواو ساقطة من "ط 

(5) في "ط": ((بالبيع)). 

59 "البتخر": كتاتب البيعن باب بخيار الشّرط 85/4 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 7١/4‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط ق59؟/ب. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ نات فيان الشرط رم 


اكوماراوعس.. سسسسسججحييي 100017 بو مسيشسسنييك ‏ .زان هار الشط 

و اي 

والشمّن أو أَحَدِهِما (وكذا لو كان الخيارٌ للمُشتري) تتأتى أيضا الأنواعٌ الأربغ. 
(فرع) 


وكلَهُ ببيع بشرط ط الخيارء فبا 06") بلا شّرط 1 الل ل ارك ل ا اك “8 م اكه 024 20 كمه 
عن أن بالخيار في هذا ثلاثة أيّام. 
زمه0؟7) (قوله: در و دام كرد بعتكَ هذين بألفم على أني بالخيار في 


أحَدهما. 

8 (قولة: أو عَيّنَ ققط) أي: عَيّنَ مّنْ فيه الخبارٌ فَقَطء أي: ولم يُفصّل الثمّنَ كقوله: 
بعتكَ هذين بألفي على 5 بالخيار قي هذا. 

اللففتة (قولة: أو فصّلَ قَقَط) كقوله: بعك هذين بألفي كل وَاحِدٍ بخمسيمائةٍ على 


أني بالخيار. 
71 (قولة: | بيع والشمّن) أ فيما إذا لم يُعيِنْ ولم يفصل؛ لذن الذي فيه 
الخيار لا يَنعقِد البيع فيه جد كيل عار باك ول ار اروم 


اه 2 1 ١‏ 1 00 عه وخا : ٍ- م 0 ١‏ 
بحهول؛ لجهالة مَنْ فيه الخبار» لم من المبيع مجهول؛ لآن الثمن لا ينقسيم في مثله على المبيع 
براه 55-5 : "الفتح"20. 

ا (قوله: أو احييمة اف لعن فيما إذا0") ع لم يفصل» أو المميسع فيما إذا 0 


و ماج 


ولم خون. 
717 (قوله: الأنواع الأربع) ل 0 
01 ف 1 و 0 ((فباعه)). 
١‏ "الفتح" : كتاب الييوع باب نيار التتّرط هه ١ه.‏ 
(5) ف "ب": ((إذ))» وهو خطأ. 
)5 "ط": كتاب البيوع - باب خخحيار الشّرط و 


حاشية ابن عابدين 91 ل 0ك فسمم المعامللات 


قي ع صمي سر 


لور ار رلا م والعرق ف إن القراء مش 
م 0 "ل وسهي 1 فق الفصولي 


بر 08 عي 2ه 


ع 3 ل عقر 5) 


975 (قولة: لم يُجر) لأنه أمره ببيع لا يُزِيلُ الملل بدون رضاهُ وقد خالف» "ط 
مطلب فْ ار التعيين 


ا 


جام زقولة: ل م خخياز التعيين) أ بإايس البيع على واحدٍ لا بعينه بخلافب المسألة 
السابقة: فليست مِنْ حيار التعيين؛ ع ابيع فيها على العبدين؛ ولحل الووارة" الحبا روت 
شترى تُويّن)) فالمرادُ أَحَدُ نُويّين كما نه عليه في "العناية"””' وغيرهاء وفي في "الفنعم” “©: («الرادُ أن 
إشتري أَحَدَ ثويين أو ثلاثو ير مين على أن أذ هما اءَ على أنه بالخبار ا 
يه ليع ما إذا قال: يعتلك عبذا قر" ن هذين .ها وول بدك فرلة عل الباسارق لي 
شفت لا يجوز اثفاقاً كقوله: بعك عبدا مِنْ عبيديه وإن اشترَى أَحَدَ أربعةٍ لايجو)) اه. 
ومقداسة تير هلو القارة امو ار ل سر لتعيين إنما يُكونٌُ البيعٌ فيه على واحدٍ 
من انين أو ثلاثة لا بعينه» وَهُوَ ما قلناة. 
الثاني : ا واحِدٍ مِنْ أربعة كما يأني د 


)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط 4/5 ١ه‏ بتصرف. 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]١75.-[‏ قوله: ((فالقولٌ لهم))» وعند المقولة [: 778] قوله: ((اشترى مِن غاصي عبدا)) وما بعدها. 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط 9//ا1؟. 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ افك فار ال ام 

(ه) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ١/5‏ ؟ د(هامش"فتح القدير"). 

(5) "الفتح": كتاب الببرع باناي عبان الشريل افر 

(0) في هامش 1 ': ((قولة: على أنه بالخيار ثلاثة أيامٍ إلخ))» ظاهرة: أن أو عمّنَ بعد ثلاثة ام مِنْ وقت العْمَدِ يكون له خيا 
الشُرط ثلاثة من وقت التعيين العا لك بياتى لمش عد نول" الصن .زولا بشتر ش ترط فيه خيارٌ الشّرط)) ما يفيد 
أن ابتداءً مده حيار الشتّرط من وقت البيع» إن قال: ((ولو مضت الثلاثة قبل رد سيءٍ وتعيينه بطل حيار الشّرط 
لم البيعٌ في واحلء وحيتئدٍ يُقدّر مضافٌ قبلَ ((ثلاث)) هو ((تمام): ويكون المعنى على أنه بالخيار مام ثلاثة أيام)) اه. 

6 0 ْ ش 





الكووالر لطن ماس يعسي 70 اليسيفيسيه. بالاساوالة ظآ 
لافي المنليّات؛ لعَدَمِ تفاؤتهاء ولو للبائع في الأَصّحَّء "كافي"؛ ا 


الثالث: أَنهُ لا بْدَ أن يقول بَعْدَ قَولِ: بعتك أَحَدَ هذين العبدين: على أَنكَ بالخبار ف أتبا 
شعت» أوعق الج لين شكت؛ ليكو نضا في خيار التعيين. وفنان ف "لني 00 ((لنَهُ 
لولم بذك هدواليادة يكرة فانيذا: لجهالة المبيع؛ فإنّ قَبَضَهما ومَانَا عِندَهُ ضَمِنَ صف قيمة 
ا" وافعن منوؤما زو قارف انمي لجر رن كيه ركد الل مواق" البعيط لل 

الرابع: نْهُ لا بُدَ أيضا مِنْ ذكر حيار الشرطء أن يقول: على أنك بالخيار ثلاثة يام أ : إذ 
نهد عابي ماد الوق تكرث افويض ” ره وهذا الرابع فيه خجلاف 0 
ا 

إلا" (قولة: و للبائع) 0 أن يُقول المشتري: 022 ات اك هذين العبدير- 7 ا 
على أن تعطيني أحدهماء ": نهر”". فله أن يلم اعرف الوماقاء را ذا احتعياة ليو له 
أن يُلرمَهُ العيب إلا برضاة» فإذا اَم إياهُ ولم يَرْضَ به ليس له له أن يُرِمَهُ الآحرٌ بعد ذلك ولو 
هلك أحَدُهما في يده كان له أن يمه الباقي» وأمًا إذا كان الخيار للمُشتري فالبيعٌ لازمٌ في أَحَيهما 


ار ده مَعَهُ عخيارٌ شَرطء والبِيعٌ مَضْموكٌ بِالشمّن وغَيرَةُ أمانق» فإذا هلك أحَدُهما تعيّنَ هو 


و إن 
امم (قوله: لا في المثلياتب) أي: التي مِن جنس واحدٍء 


5 ام مر د اع كو د ليل ع ئُ 4 
(قولهُ: وإن مات أَحَدُهما قبل الآخر لَزمَهُ قيمة الآخر) فعلى هذا يُفرَّقْ بين الفاسدٍ والصّحيح 
ففي الفاسيد يَتعيّنُ الهالكُ أحيرً للبيع فتَلرَم قيمتهُ والأرّلٌ للأمانقه وعلى العكس الصّحِيحٌ» وَوَخْهُ القَرْق 
يُعلَم م تَقَدَمَ قله عن "الزيلعى". 


.7 4/5 "البحر": كتاب البيع  باب خخيار الشرط‎ )١( 

(1) تقول: ذكر في هامش "م" هنا أن صواب العبارة: ((قيمة الأرل))؛ وهوخحطأء وضبرات العبارة: ((قيمة الآخر)) كما في كتب المذهب» 
وأما ما يأتي في المقولة [170/71ع من قوله: ((ولو متعافبا تَعيّنَ الأول مبيعأ)) فهذا ثي البيع الصحيحء وانظر تقريرات الرافعي. 

(؟) المقولة [170775] قوله: ((وَمُدّتهُ كخيار الشرط)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار ارط . 

(د) في النسخ جميعها: «الثوبين))؛ وما أثبتناه من عبارة "النهر"؛ وهو الأولى؛ حيث إن الثويين قد يكونان من المثليات 
ةرد غلوة فى خجار اعبات لاك السناي 4 قاتيما ين 'القشيات قرلا واخداءةوالله: أغلي. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق59/ب. 


/إراره 
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مضق و 2 ار و ار 
6 من أ 1 ا سِ 2 الو و 4 ةر الل لتر ٠‏ 411 سل الي ا - 
ل ل طء فمست الخاحة إليه 


م 
0 


0 افيد دون ركم لاندفاع |الحاجحة بالغلائة؛ لو جود سحاد ورديء ووسطء 


شين ولك أنالفيوق فلك معنا ده اال ولو اختلفا في الاباك رلك قافول 
لمشتف ديه ويه البائع أولى» ولو تَعيّا معا فالخيارٌ يحاله. ولو متعاقبا تعيّنَ الأول مَبيعاء ولو 
باعَهُما المشتري 0 انار الحنهنا 3 بَيعهُ فيه وتمامة في "البحر"2"7. 

04" (قوله: لأنهُ قد ل إلخ) جوابٌ مِنْ صاحب "النهر”7©) عم 5 في "الفح" ': 
((مِن 0 جواز. نيار | التعيين للحاحة إلى اختيار ما هو الأوفق والأرقو ص بالمشتري؛ ل 
ا كا لبائع ف ل بيع وهو أدرى بها لام من)) له. واعترّض 1 الجواب: ((بأن 
ما و الإرث صورة افر والأحكاءم لا تناط بنادر)). 

فلك نوف حاب ايك بان لإنسان ما د البيُ في ملكو ل يتم فيا لالس و ريا 
يُحتاج إلى التأمُلٍ بعد البيع. و كثيراً ما يُحَتَاجُ إلى رأي غير فافهم. 

[مطلب في مدة خيار التعيين] 
79/59 ؟7] زقولة: و ككيان القشرل) أض؛ ثلائة أَيَام ظاهرٌ كلام اال ان 


هدأ مبني على القول بآنه قباط ف [/ق 758 وار الشرطء فقد 0 قُُ ل ار ((أن 


.أ/507٠ق "النهر": كتاب البيع  باب خيار الشتّرط‎ )١( 

(؟) في هامش "الأصل": ((قوله: ضّمنَ نصف كُل» أي: نصف نّم كل واحدٍ منهُما كما صرّح به في "البحر" في الي الفاسادٍ. 

(17) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خبيار الشّرط 5/5 7. 

(5) في "ب” و"م": ((”البحر"))؛ وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب؛ إذ النقل عن "النهر" كما صرّح به في 
"الدر". انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق . /ا؟/أ. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 577/0. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب غخيار الشّرط 4/1؟. 


١و‏ > + 5م م هم و م رهج هم ب ور« م 8ع ”م شامع # د 5 5م م هس 6 هم رع هش لقع »> عأرمام م مس مع م م م ممع م ورم عد ممع عم ممه ورع م ع مم جم مم" © > #6 تم م م م7ميعقيمه 


شمس الأئمّة'”"" صحَّمَ الاشتراطء وافخرٌ الإسلام”'" صحّح عَدَمَهُ وريحْحَةُ في "الفسح'0": لكن 

ذكرَ "قاضى نحان"7": أن الاشتراط قول الأكثر ل قال في "البجدر""”7: و إذا لم يُذكر حيار الشرط 

على هذا لقَول فلا ئة م" تأقيت خيار ا بالثلاث عند وبأي مده معلومة انق عاقيا كنا 

في "الهداية"7” )) اه. لكي قولّة: ((على هذا القول)) ليس في "الهداية'””» والْتبادِر بن 
الهدايةا أن اشتراط التوقيت عي ما صّحَحَهُ "فخرٌ الإسلام"» ويأتي' 0 00 

نه أعلم أن اشتراط التوة قِيسَم نارّعَ فيه "الرّيلعي”' فقال: ((إذا لم يُذَكرٌ خيار 3 طِِ 

لق لوقت خيار التعيينء بخلاف خيار الشّرط, إن التوقيت فيه يُفيدُ أزومٌ العقاء عند مضي 

ارو عر لح ا يا مضي الوقتيء ولا يمكن 0 

مُضيّ الوقت بدون : تعيينه ) تعيينه» فلا فائدة لشَرط ذلك» والذي يَغْلِبْ على ال أن التوقيت لا م 

فيه)) اه. وأجاب في "الحواشي شمر 00 وؤبان له قائدة هي أن يُجبَرَ على التعيين بعد مضي 


وكأنهُ فَهمَ أن قولَ "البحر" على هذا القول راجعٌ إلى القول باشتراط ذكر خيار الترطء ان كذلك» 
بن هر راجعٌ إلى القول بعَدَمِه؛ إذ على اشتراط خيار الشّرط فيه لا يْصِح أَنْ يُقال: لا بد من توقبستي إلخ مع 
0 المشترط؛ إِذْ هو حينعٍ باطلٌ عي لَهُ مده أَوْ لا. 

ْ قولب * ثم قال في "البحر" :وإذا لم يذ كر إلخ) الأولى دح ا ان صاحب "البحر" ذكر 
جملة: ((وإذا لم ينك" خيارٌ إلخ)) عَقِبَ ما نقلهُ عن "قاضيخان" بلا فاصل. 


)١(‏ نقول: صححًا ذلك ف شرحيهما على "الجامع الصغير" كما صرَّح بذلك صاحب "الفتح". 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 0177/5 177 ت. 

(5) "شرح الدامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية وخيار الشّرط ؟/ق74/ب. 

ع "البحر": اكتات هالوم < بايتخيار الشرط 94/1 3 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط /51. 

(56) ف المقولة الآنية. 

(90) "تبيين الحقائق": كناب البيوع ‏ باب خخيار الشرط 5١/4‏ - 575. 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط 77/5 (هامش "فتح القدير"). 
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مر 


الى 2 وى )١١‏ ا 0 1 
ولاق مَعَهُ خيارٌ شرطٍ في الأصح, "فتح” '. (ولو اشتريا) شيئا على أنهما (بالخبار 


ليام الناللم ا انق #امبر"” لوقيو سن تولان "لكر وو 0 ين 
ضر البائع؛ لما يَلحَقُ من مَطْل المشتري التعين إذا لم يُشترط يفوت على البائع نفعه نا 
فيما يَملِكَة)) اه. وأبدى في "البحر”') فائدة أخرى» وهي: ((أنه يمكن ارتفاعٌ العَقَدٍ فيهما 
أي: في القوتّين مثلاً ‏ ممضي المدَةٍ من غير تعيين» بخلافب مُضيّها في خيار الشّرطء فإنَهُ إحازة 
ليكون لكل حيار ما يناسِبه)) اه ْ 

قلت : لكنهُ لم يَستيِدْ إلى تقل في ذلك» ولو كان كذلك لما ني على "الزّيلعي". 

تاي رقرلة دولا اتكرءا نه يا 7 ل مزق لاعس 2 مجان وقد قاتى سيار 
ترط فيه بت حُكمُه وهو جَوارٌ رَدٌ كل من القوئين إلى ثلاثة يام ولو بعاد تعيين الوسر الذي 
نوا رار اميك حك عور عير 627 بي في الآر بخيارالمّرطيء وو عات 
الثلاثة قبل رَدُ شيء وتعيبنه بَطلّ يار الشّرط وانبَرمٌ البيع في أحَيهماء وعليه أن يُعيّنَه ولو مات 
المشتري قبل الثلاثة تم بيع أحيهماء وعلى الوارث التعيينٌ؛ لأنّ خيارٌ الشّرطٍ لا يُورَث, والتعيين 
يقل إلى الوارث ليُميّرَ مِلكَهُ عن ملك غيره على ما ذكرناء وإنّ لم يتراضيا على خيار الشّرط مِعَهُ 
لا بْدّ مِنْ توقيت”” يار التعيين بالثلاثة عند "أبي حنيفة"» 'قنح”” » وتمامة فيه. وَقولة: ((دإث لم 
يُتراضيا لخ» معطوفٌ على قوله: ((إن تَراضّيا))» وظاهرةُ أن اشتراط توقيتتي حيار التعبين ا 
على القول بأنَهُ لا يشرط أن يُكونَ مع حيار التعيين يار الشّرطء لا على القول بالاشتراط ملافا 


)١١‏ "الفتم"': "كتاتت البيوع - باب يار الشّرط ه/؟ ١ه‏ بتصرف. 

59 النهر ”> كناب البيع - باب حيار الشرط ق 7/١‏ 

(6) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب حيار الشّرط والتعيين ؟/د5 ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
059" البيخر”: ككاتب البيع - باب خيار الشّرط 5/5 ؟ بتصرف. 

(5) في "م”": ((توقيف))» وهو خطأ. 

(1) "الفعح": كتاب البيوع - باب نخيار الشرط 55/3 5. 


الكزة الرايم عقن سسحتي 11500 وي ا دك أنابا شنار شط 


اع شم 


فرَضِيّ أحدهما) ابيع صّريحا أو لوال ولا لا عر ف خحياره عوف جما 
(وكذ/ الخلاف (في خيار الرويّة والعَْب) فليس لأحَهما ار لرؤية أعخ: بعد 
و3 لاخر او وها باشب حلافاً لهما؛ لضَرَر البائع بيب الشركة»... ل 


لمائفيةة كاك "ادر "خا "برهو لاه الأ عي الخرط توودة فيلا حالف إل ترقت 
العو ا 

11م (قولة: فرضي أحدهما) قال في "البحر"7"©: ((ذكر ل 
الاح وك 00 ولكنّ قولهم: لوروة التدهها ناميا ذلا هيو اه. 

ااام (قولة: أو دلالة) وان 

م900 (قولة: بَعدَ رؤيّةِ الآخر) أي: ورضاه به 0 
البييع» لا 


0 (قولة: لضرر البائ ع إلخ) علّة لعَدَم ارد ف المسائل الثلاشى ووّحَه كون الشركة 


ل 


محرد الرؤية لا يو جب تمام 


سَّ 


زقرلة “ولسياجة: إلى توقيت التعيين) رما أفاد قو "الفتح" فيما تَقدَمٌ: 0 أنه انيار ديد يام 
فيما يعينه بعد تعبينه امبيعٌ)) أن لتوقيتو خيار التعيين فائدة» ولا يُغني تأقِيتْ خيار || 1 رَ الشرط 
نت له بعد تعية ألمبيع. 

(قوله: قال في الع #ادكر ال يا اذ لور اددهم إلخع عيارة العمير #وزرقرلة: وري 
أَحَدُهما لا يَرْدهُ الآرُ - اتفاقي» إِذ لو رد إلخ)). 

(قول "الشّارح' 8 
بعد القبض» وقبلهُ ليس له لهُ اثفاقا كما ف" البثاية ,الى نادي 

(قولٌ "التشارح”": لضّرر البائع بعَيْب الشركة) ولأنّ المشروط غيارهما لا خيارٌ كل واحدٍ منهما 
على انفرادو» فلا يَنفردٌ أحذهما بالردً. اه "زيلعى". رهذا العل يشكل ما إذا كان المبيع يضرة الشركة 
كالقيميّات أو لا كالمثليَات. 


)١(‏ المقولة [170775] قوله: ((وَمُدَنَهُ كخيار الشّرط)). 
(9) 'البحر": كناب البيع ‏ باب تيار الشّرط 1/ت” بتصرفء نقول: ا "البحر” في نسختنا مؤاققة لما ذكره الرافعي» فليتأمل. 
"2" ابه لوو ع وناو عبان ارد لام 


حاشية ابن غابديرة ٠‏ ,تححشحي. 100 مصتيحصتم تشواعائلاكت 


(كما يَلرَمُ البيع لو اشترى رَحَل عبدا مِنْ رحلين صفقة) واحدة (على أن الخيارٌ لهما) 
للناعية ونرضي الكذهما ذون الاح قلي لآ خيهنا الاشزاذ إحان أ ,رد جفلاها لهماء 


عَيْا أنه صار لا يَقَدِرٌ على الانتفاع به إلا بطريق الهاي وتمامُة في "الفتيح"297. 

د هاا ا (قولة: ل ايد ' 27 به إِذ لو كات العَمَد قن 00 الود والجنار 
مُخالِفا للآخر, لرضا المشتري بعَيب الشركة كما لا يَخفىء "ط"7". 

700 (قوله: للبائين) بَدَلَّ مِنْ قولِه: ((لهما)». 

اام الابيد الاخفعما اتات اسجاوة أنبعنينا رد الاح تيوفر ل قزرا 
ونام داف انف اشر رن عون لان لور ااال إا متي أ ارين 
غير ظاهرع فكات الأول أذ يُقول: ولو رد أحَدّهما فق المسالين لا يجيزة الآحرًة قليي” لأحيهما 
لفبوماة ناي انبر 1لا بفوبوور لو انها ل ١‏ الونهمنة زاتما زه اماق 
كل 019 قد كو عند عن وي 1 فنفقة وانعلة على أن البائعين بالخيار ؛ فَرَضِي أحدّهما بالبيع 
ولم يَرْضَ الآ لَرمّهما البيعٌ في قول "أبي حنيفة')) اه. وأنت بير بأ ما في "الخايّة" لا يَدْلُ 
على قوله: ((أو رَدَأ)): فالظاهر أنْهُ بحث منه كما بَحَت مثلهُ في المسألة الستابقة. 


(قوله: وآنت غمبير بن ماق "النانية" لا يدل على قوله: أو رَذًا/ إذ الوجود ف عبارة "اللناية" إجمازة 
2 22 لش اسم 0 دأة ع الاح وي الود ا بي اسك الل وال “ترا - 
أحدهما ثم رد الآخر لا العكس, وقد علمت أن القصد بقوله: ((أو رَذَا)) أن يوحَدَ بعد الإحازة؛ ومافي 


"الخانية" صادق به وعكسيه؛ إذ لا ترتيب فيه وحيندل يُستقيم قول "البحر": ((إجازة أو رَذَا))؛ تأمل. 


.53710/5 انظر "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار الشّرط‎ )١( 

وام "اط" كتانب البيوع د باب نخيار الشرط 9لا 

8 "ا" دكيانت اليو 2ب بات غخيار الشرط ق ".م ؟إبه. 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار الشّرط 75/1. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١410/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


5ه 


الخو الرام عش مسسسسسمسييييي . 1758 مسيم جحي ييه نان طباظ 


0 


اجمع" .اا شترّى عبداً بشرط بزو أو كتبه) أي: حِرْقْتَهُ كذلك (فْظَهَرَ بخلافه) بأن 
لم يود معَك' أدنى ما يَنطلِقُ عليه اسم الكتايّة أو الخبز ا 


حا 


ا (قولة: بجمع') لم ردقه َعَم م قال في "شرحه ل ابن ملك": ((فيَدَ بالمشتريين ؛ لأا 
لبائعٌ لو اثنين والمشتري واحداً وفي البيع #اقوانيضيا! شر ار عمد قر اافشري عمث 
قمعا دون الآخر بحكم الخيار جنا افا كذافي "جامع المحبوبي”)) اه. و 1 في "شرح 
و0 لعن الأو "تكنو لا يقن أن سن للتجالة عي بناتق "لمق أن فساو ورد 
العو وتاك فورض كد ١‏ لبانقينء وهذه وفاقيّة وتلكَ غلافيّة كما مر”' عن "الخائيّة". 

زهب (قولة: بشرط « حبزة) أي: ضيه أونولالة ماران لياه وات "© الجر 
لبان يناث الوق الذي يفيت ترط وهنا لا تفي 

معنه لور نه اع سرد 1303 لديف ]لفقي اتمانا لا ببسي ارا 
الى كفي العراي. 

+00 (قولة: بأ لم يود إلخ) أي: ليس الْرادُ النهاية في اللجودة بل أدنى الاسم بأن يفعل 
دز كما إلى يه الفاغ فسارا أو كاناء لأ قر وتعو مه اناد عن أذ كي عدي 
وجو تتيّنُ حروفة وأنا يخبز مقدارَ ما يَدقَمُ الهلاك عنْ نفسيهء وبذلك لا يُسمّى عّازاً ولا كاتباء 
"بحر””" عن "الدخيرة". وبه ظَهَرَ أن ماسب إبدالٌ قول "الشتّارح": ((اسمٌ الكتابة أو الب 00))) 


)١(‏ ((معه)) ليست في "ط". 

(؟) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق١7٠/ب.‏ 

(6) "غرر الأذكار": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق١1١١/ب.‏ 
(4) في المقولة السابقة. 

(د) المقولة [7801؟] قوله: ((لتغير المبيع قبل قبطية)). 

2 وك وكا 

00 "البحر": كتاب البيع ‏ بائئه مدان لتر اد 

(8) في "الأصل" و"”ك": ((والخبز)) بالوا 


حاشية ابن عابدين من يي 51 77اضضضضكضككش سس قسم المعاملات 


أحَدَهُ بكلّ الثمن) إن شاءً (أو تَرَكَهُ) لقوات الوَضف المرغوب فيدء ولو ادّعى 
المشتري أنه ليس كذلك لم يُجبَرْ على القبض حتى يُعلَمّ ذلك» وكذا سائرٌ اجرف 


- سس سيل 


فقي الام 7س مش اس ام عن د اسن 200 
احتيار . ولو امتنع الرد بسب ما قوم كاتبا وغير كاتبي ورجع بالتفاوت 1 





فيل ((اسم الكاتب والخباز)). ولذا قال في "الفتح”7: ((أعني: الاسم الممشعِرَ با خرفة)). 

م (قوله: أده بك الشمن) أن الأوصاف لا يُقابلها شي من الشمَن مالم 0 
01011111101100 
كل ذراع بكذا. 

فق (قولة: لم يجبر على القبْض) أن الاحتلاف وَقَمَ في وصفي خارص والأضيا 
فيه العَدَم والقَول قول مّن يَدّعي الأُصل والقّولٌ للبائع في أنها بكْرٌ؛ لأنها صفة أصليّة 
والوحودُ فيها أصلء وااقا في "البحر” ". 

4 (قولة: ورجع بالتفاوٌت) فإن كان بقدر العشر رجّع بعشر الشمن؛ اا 


(قولهُ: وقصْدُ الرّصفب بإفراده بذكر لدم إلخ) تَقَدّم في "الششّرح": ((أنّ الوصف لا يُقابلهُ شيءٌ من 
النمن إلا إذا كان مقضودا بالتناؤل)) اف وتقات آنّ فعندة بالاول, حتقيقة أو شكس ما احقيضة بأث طم 
البائع يَدَ العبدٍ قبل التقبض؛ ا 1 نصف. الشمن؛ أنه صا متميرد بالقطع؛ والحكمي بآ يَمتنع الود لحَقٌ 
البائع كما إذا تعيب مبيعٌ عندَ المشتريء أو بِحَقٌ الشّارع كما إذا عاط اليه نه وعد واعياء «الوصف مني 
صارّ مقصودا بأَحَدٍ هذين الوجهين يأخذ قِسسطأ من لمن كذا في "الفوائد الظهيريّة". 
)١(‏ "الاعتيار": كتاب البيوع ‏ باب اليازات 1# 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 578/8 
() "الدر المنتقى": كتاب البيرع ‏ باب غخيار الشتّرط 9/5 (هامش "مجمع الأنهر"). 
43 د11 نت دل , 
(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 55/1. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشرط 55/5؟. 


الكو ةلافس ممه سيم 1005 ممسي مي مسي #الكاضانالدريا 


ف الأصحّ (بخلاف شرائه شاةً على أنها حاملٌ أو تَحلِبُ كذا رطلا) أويَخبرُ كذا 
صاعاًء أ ولك كا عار نين شرك قاس را وض اس الود د اليا 


و 


ل 
0 نوع 
حلوب و لبون جاز؛ عابة الم ل ليوا اوتعل أ أله سقو اموق ادق هخ لها ل أق وح سق فد هعد هذ هاعد أن ور ص قن اق لقال فاه وأ جو لوك له وا ا مانن 


'"الدّحيرةٍ"؛ قال "ط””": ((أي: يُعترٌ التفاوت من النمنء فإنّ هذا البيمَ صحيحٌ لا نر فيه للقيمة)). 
(748 (قولة: في الأصحّ) وهو ظاهِرٌ 0 رف رواية: لا رحوع بشيء» ا 
داهو وقوله أطناة على أنها حاملٌ) قيِّدَ بِالشَّاةٍ؛ لأنَّ اشتراط الحمل في الأَمَةِ فيه 

تفصيلٌ 0 م شار 0 ف الفروع الاي 
مالا (قوله: ة قدو بفتح القاف» أي : 0 مقدار كذا من الورق أو من الأسطر مثل. 
44 (قولة: فسّد) أي 1 البيع. 

امام ول ل 1 فاسدٌ) أنه 00 زيادة بجهولة لعدم الغدم بهاء "فتع "10 

أ 51 

7 (قولةُ: جاز) أي: على رواية "الطحار ي””2 ويَفْسّدُ على رواية "الكرحي": 

'عرلايُة"”". حرم بالأرل لي ل و'الثرر "00 


0 


2 له أن رط زيادةٍ بجهولة إلخ) هذا التعليلُ غير ظاهر في مسألتي الكتاة والخبر لقذر مُعين) 
وق "السلدي": “زر كرنة بك ويُخبرٌ كذا ل و يَحتَمِل عدم بقَائهِ وعدم استمراره)) اه. 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب عخيار الشرط /يم. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 7/5 بتصرف. 
(0) ص 740 كدر” 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 8/5؟5. 

(ه) "مختصر الطحاوي": كتاب البيو ع باب المصراة وغيرها ص 79!-0./ 

(5) "الشر نبلالية": كتاب البيوع باب خيار الشّرط والتعيين ١55/9‏ (هامش لد والغرر ). 
(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 574/5 

(4) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط والتعيين .١35/5‏ 


حاشية ابن عابدين 6 5718 <-5 ذ ذ 1 0277 قسم المعاملاات 


لأنهُ وَضْفُ. (والقولٌ للمُكر) لو اعتلفا إفي) شَرْط (الخيار) على الظَاهِرٍ (كما في 
دعوى الأحَل واللضي) والإحازة والرّيادةِ. (اشترى حارية بالخيار فرّدٌّ غيرها) بدَلها.. 


امم (قولة: لأنه ريف ال رن اند ريل فر عويب 2 06 0 وصفي يَصِح 

م ا 2 
مطلب فيما لو اخسّلّفا في الخيار, أو في مُضيّه أو في الأَجَل, 
أو في الإجازة أو في تعيين المبيع 

ال (قولة: امول للمنكر إلخ) اث الخيار لا يت إلا بالشخرط فكان من 
العوارضء فيكونٌ القول لِمَنْ يُنفيه كما في دَعوّى الأجَلِء "دُرر”". 

و7955 (قولة: والْضي) أي: إذا اعثلفا ف مضي د 27 لمنكره؛ جنا مادقا 
على توق يان ند اذك اخذعيا الشقورط اضر الوا فالتون لل 10 

[5 (قولةُ: والإحازة) أي: إجازة البيع مّنْ لهُ الخيانٌ كما إذا اذّعَى البائعٌ على 
المشتري بالخيار أنه اعجار البيع ا المختردق فالَول قولة؛ أن البائع يدعي د الخيار 
ووحوب الشمّن وهو ينك "ط"7". 

ره" (قوله: والرّيادة أي: إذا احتلفا في قَدْرِ الأحَل فالقَولُ لِمَنْ يدّعي أعصرٌ الوقتين؛ 
نان اندر وي وز لالز طائو وم و 0 . وتقدّم”” أُوَّلَ البيوع عند قوله: ((وصّح 
نَم حال ومُوَجل)) : أنْهُ لو اعختلفا ق الأحَلٍ ‏ أي: ف أصلِه ‏ فالقَولُ لنافيه إلا في الل 


ىَ 


نيا” تي" في باب خيار اليب مالو الها بعد التقأئض في عاد المع أو عَدَه المقبوض فالقول 


لحن ادر 

(؟) "الدرر والغرر": كناب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط والتعيين .١55/7‏ 
(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب غخيار ارط ام 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خخيار الشرط والتعيين .١55/7‏ 
(ه)حص ١١١‏ ومابعدها در . 


مح 1ه 


الجر اراب فلن ٠‏ عب لسع وم :2083 ميت ع يدي ااشار اك 


للمُشتري؛ لأنّ القولَ للقابض مُطلقا قدرا أو صفة أو تعبيناء فلو جاءً ليَرْدهُ بخيار شرط أو رُؤيةِ؛ 
فقالَ البائعٌ: ليس هو المبيعٌ فالقول للمُشتري في تعيينه» ولو بخيار عيسه فللبائع إلخ؛ وسَّيّأتي'") 
الكلامُ عليه هناك وكذا في آخير خيار الرؤية'"". وبقي ما إذ(" اتلفا في تعيين المبيع الذي فيه 
خيارٌ التتّرط عند إجازةٍ مّنْ لَهُ الخيارٌ العَقكَ وقد ذَكرُ في "البحر”" في آخير باب خيار الرؤية 
ا 2 روات اذ لشاف لو لقتوضة كنالقوة الاععري يتتو 2 كان 
الخيارٌ لهُ أو للبائع» وإلا فلو الخيارٌ للمُشتري فالقولُ للبائع» و عكسّةُ فالقَولٌ للمُشتري)). 
مطلب: اشترّى جارية على أنها بِكْرٌ ثم اختلّفا 
(تنبية) 

اشترى حارية على أنها بكر ني احتلفا راق قبل القبض أو بَعدَمُ فقالَ البائع: بكر 
للحال» والشترىئ: بت إن القاضي يُريها ا إن 1 : بكر رم المشتري بلا يمين البائع؛ أن 
لبوا ترقا جنا با الأضنا السكار وذ قن ب لم يشت حق الفسخ؛ لأنهُ حق قوئ 
وشهادتهُنّ ضعيفة لم تيد عويب لكن يَبْتْ حقٌ الخُصومة لتتوجّة اليمينُ على البائع؛ فيَخْلِفْ 
بلل: قد سلّمتها بحكم البيع وهي بكر فإن نكل ردت عليديء وإلا لَِمَ المشتري» وعنهُما في 
رواية: أنها تر بشهادتهن قبل القبض بلا يُمين البائع» ولو قال: سلّمتها إليك وهي بكر وزالت ف 
يَدِكَ فالقولُ قوله؛ لأنّ الأصل البكارة» ولا يُريها القاضي النساءً؛ لأ البائعَ مُتقِرٌ بزوال البكارة) 
اتتح"”” ملختصا. وسَئذكٌ” لهذا مَريدَ تحقيق وبيان في خيار العَيِْ عند قول "الشتّارح": ((واعلم 
)1١(‏ المقولة ]58١64[‏ قوله: ((فالقول للبائع)). 


(؟) صادلا١؟‏ - در . 

() في "الأصل: ((ما لو احتلفا)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 70//5. 

(د) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الأول في الخيارات ‏ نوع ل خيار التعيين ق7517/]- ب, 
5 "البعر"! كنات بيغت بات عار الزوية 0/9 يضرف 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 78/5ه ‏ ."ه, 

(8) المقولة [115] قوله: ((فيكفي قولُ الواحدة)). 


5 


حاشية أبن عابدين ----- جد تت انان 0-2000 قسم المعاملات 


(قائلا بأنها المشتراة» فقالَ البائع: ليسّت هي) ولا بينة له (فالقول للمشتري) بيمينه 
ام 


)1١١ 1 1 -ٍ‏ 0 0 0 الف )2 1 2.00 
(وجاز للبائع وطؤها) درر ؛ وانعقد بيعا بالتعاطيع فتبعح كد اردق 
الوديعة, فليحفظ. (ولو قال البائع مس5 عَنَك ركو كان حير ذلك ش53 


أن الغيوب أنواعٌ))؛ وهذا إذا علِم أنها ثيب بغير الوطء؛ فلو به فلا يَردُهاء بل يرجم م بالنتقصان 7 
كه سيأتي : ' هناك عند قول ا : ((اشترى جا رية إلخ)). 

ا قوذ قائل بأنها) م ((قائلاً») معنى : يي فعداة بالباء. 

ل/ا؟؟] (قولة: وجاز للبائع وَطوها) أن المشتري لما رَدّها 5" ين البائع بذلك 
الشمن» فكان للبائع ابي رومن تدا لفاس النمكار إذا رذ اموت الا فلن 

2 الوقن 00 الإسكاني» "تتا رتحانيّة ْ 

قلت: 2 إذا لم ع أن الثوب المردوة ثوب غير لسار 

وام (قولة: له 5 بالتعاطي) أفادَ ذلك وبحوب الاستبراء على البائع» ل ظ 

وا (قولة: و قال البائع الل ةا عفد رَدُو) هذه المسألة ده ين 
موضعها. اه ااام 


ا 


و اقب 8 عه ام ا ا ل وات 1 َو 
(قوله: أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع) وأفاد ايضا أنه يشترط رضاه حتى يجل له 
التضير ب :زوالا قاذ 


.١57/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار الشّرط والتعيين‎ )١( 
"الفتح": "كتانب ورغ باب الأقالة 191/5 صرف‎ 1١ 

(؟) ((للمشتري)) ليست في "د واوا. 

(4) في "م": ((بالقصان)) وهو خطاأ. 

وغ المقولة 29153 قوله: ووآو كلها أو مها يتهرو): 

55 "الناون والخرر"؟ تابي البو وه يات حيار الطرظ «التعييق 81/0 . 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب نخيار اللشترط 9"8/9, 

(4) ((للمشتري)) ليست ف "الأصل" و"1". 

(8) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 7413 رب. 





الج لاله عل .عست .لتكت #«اجايان الشرط 


لكنة نسِى عندَك فالقولٌ للمُشتري) لأنّ الأصلّ عَدَمُ الخبّر والكتابق» فكان الظاهرٌ 
شاهدا لَهُ (ولو اشترَاهُ مِنْ غير اشتراط كتبه وبّزو وكان يُحسِنُ ذلك فنسييّهُ في 


يد البائع 7 2 0 لتغيّر المبيع قبل قبضيه؛ 2 رار ؟) » قال: لوا يننا 0-6 0 


قر 
له 


ا َه 


81٠‏ (قولة. لكنهُ نسب عندّاة) أ أي: وق م لت ل وهذا القيدٌ هو 
محل التوظم؛ | نع واد كنل ا رك 

583 (قولة: لتغير المبيع قبل قبضيه) هذا التعليل يُناسِبُ ما لو تسبي بعد العَقَدِ أما لو قبله 
فالعلة كونُ الوصفي مشروطا دلالة» قال في "البحر”": ((واعلمٌ أنَّ اشتراط الوصف المرغوب فيه 
ا أذ بكرن مره اورولالة؛ لعاف "البدائع ”ا في خيار العيبو: واللجهل بالطبخ والخبز في الجحارية 
امب سب كروي د كلشف ا اذ كو ذل 7 قطا فق القند الما رونا 
وكانت تحسين الطّبخ وَالخَبرَ في يد البائع» ثم نَمِيّتْ في يَدِِ فاشتراها لَهُ رَدُها؛ لأنّ الظاهر أنه إنما 

| إذا كان ا عالماً بتلكَ ل ان ار ا : (لو 
قال: 00 منك هذَه البقرة على أنها ذات لبّنِ وقالَ البائع: أنا أَبيعُها كذلك: نّم اشر العقد 
مُرسّلا مِنْ غير شَرطٍ ثم وها بخلاف ذلك ليس لَهُ الرّدُ)) اه. فإنّ هذا صريح ف أنه لا بد مِن 
ذكر الشّرط في صلب العَقدء ولا تكفي الدلالة» ولعلة قول آحرء تأمل. 


)١(‏ في "د" و"و": ((ردّه عليه)). 

)7١‏ “تبيين الحقائق" لكاب البو - باب خخيار الختّرط 4/1 7 بتضرف. 

() في "ط": ((ولو اختار أده بكل الشمن)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب غخيار الشّرط 15/56. 

ا كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط 58/1؟, 

(5) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما حكم البيع إلخ ‏ خيار العيب 775/5 بتصرف. 
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لوا 015 أرما لا يُقايلها ير من التمّنِ)). 

0 (فروغ) 
باع داره ما فيها 7 الجذدوع والأبواب والمخشّب والنخعل؛ فإذا ليس فيها شيء من 
ذاتلك ار عنيا امسر ا 01 0 001 


2و 


(قولة: أن الأوصاف لا يُقابلها شيءٌ مِن الشمّن) لا يُنافيه ما تقدّمَ من الرجوع 


3 5" 1 7س تاك 1 181 ءِ 7 سام 3 
بالتفاوت عند التقويم؛ لأنَ ذلك فيما إذا امتنع الرد. اه 07 اي: لدفع ضرر المشتري» 


ار 


فهو ضروري. 
0180 (قولُ: لا خيارٌ للمُشتري) أي: حيار 'فوّات لوصف المرغوبي؛ لأنّ قولّهُ: (رما 
فيها)) لم يُذَكَرْ على وَنْه ارط وهذا لا ينان بوت خيار الرؤية بوت حيار التغرير تمّلَ. 
نم رأَيتُ بعض المحشّينَ نَقَلَ عن "المحيط الغرول": : («أن وَحْهَ عَدَم الخيار أ هلم يشرط هذه الأشياء 
(قولة: أن وَجْهَ عَدَم الخيار أنه لم ب مشترط هذه الأشياء إلخ) تلم له في: ((فصالٌ فيما يُدحلُ في البيع 
وما لا يَدحلٌ)): (أنهُ إن سَمّى الررْعَ والشمرٌ - بأن يقول: بتك الأرض برَرْعِها أو الجر شَمَرِهِ يُدخل) 
كينا لو قال على أن يكون رَرْعُها لك إلخ))؛ فعلى هذا هو وإ لم يشرط هذه الأشياءً في البيع إلا أنه 
مها ككوة واغلة بالعسمية نكيل اذ لوال ازا السسة اتوي ف الشّرط؛ لما فيها من صراحة 
كونها قنيعا ذف انكر مك نكر والطاع أن الزاة يانه 9 عار للتشهري انةافاية لا اله سحيد يدون 
خيار له ولا وججه للقول أنه لم يشرط هده الأشياءً في البيع إلخ بعد إدخال الباء عليهاء بل هو شرّط دحولها 
فيه مع الإخبار بأنها موجودة فيه» فدُخحولها فيه أولى مِنْ حول الشمّر بقوله: مها ولا يُنائي هذا ما نقَلهُ عن 


"الفصولّين"؛ لأنّ ما فيه فيما إذا ذَكِرَ على وَْه ارط لا فيما إذا سمي وجول من ضيمُن المبيع. 


انمي 11 در 

5-7 ا 2-6 البيوع ح'باب خياز الشتّرط ق 7ب 

(0) في "الأصل”": ((أي: في خيار)). 

(4) "المحيط البرهاني”: كتاب البيع - الفصل السسّابع في الشّروط التي تفسد البيع إلخ 8 /ق 6 7/أ. 


الخزء الزابة عن سس يي 18# سيتعجحنعيتيت: باو شار الشرطظ 


شَرَى دارا عَلى أَنّ بناءها بالآخر”' فإذا هو بلبن7"؛ أو أرضا على أنّ شجَرها كلها 


ل 0 ع 0 َو 2 الم 0 0" 
مثمر فإذا واحدة منها لا تثمرء أو توبا على أنه مصبوغ بعصفر فإذا هو بزعفران 


في الببع» ولم يَحعَلْها صفة للمّبيع» بل أبرَ عن وُحُودها فيه» وانعدامٌُ ما ليسَّ.عشروطر في البيعا؛» 
ولا صفةٍ للمبيع لا يُوحبُ الخيارٌ. أمّا قولة: بأحْذاعِها وأبوابها فلهُ الخيار؛ أنه حعلها صفة للدارء 
رار لو رطع 
وال فد ف :لك لطا الع ا لما في "جامع الفصولين”0*) ا 
كاذ ارردارا على ا فيه مرناز ولم يكن فإِنهُ يجور العقد؛ اكد التشي اد 
ل ا ا 0 
بلا شرطٍ إذا شرط ولم يُوَجَدْ لم يَجْنَ)) اهء فافهم. 
ا 0 

لمكم (قولة: ل دارا إلخ) قال في "الفتعه"2"7: ((واعلم أ إذا شرّط في المببع 
فا يحور اشتراطة و1 كن ادا وك بر ل مه كار مع مني 
الصحة رحد للستي لاد وسار عر مها نعي يري وهو ما إذا 
ا ما شَرَطهُ. وطتابطة” إن كان ايع مسن ) جنس الُسمّى ففِيهٍ الخيارٌ» والقيابٌ 
أجناس» أعضي: الهروي والإسكندري والكتان الت الك نم الأنشى في بني آدم 
حنسان, وفي سائر الحيوانات جنسٌ واحدّ» والصتّابط فْحْش التفاوات في الأغراض وَعَدَنُ) اه 


)1١(‏ ف "د": ((حجر)» وفي "و": ((اجر)). 


(0) في "د" و "و": ((فإذا هو لبن)). 

(6) في "د" و "و": ((مثمرة)). 

(5) في "الأصل: («(المبيع)). 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 550/١‏ -531. 
(1) في "م": ((شرط))» وهو خخطأ. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط 0/0 1ه. 
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لل صل اسل 


ده ولو عَلى أنه يله ملا فإذا هغل جار وعميرء ل ا 0 


ل ع توي 


8 07 ل أي : 5 التفاوات» 0 م لين ) وعند اخحتلافب 


الجمنس لا يعبر كونة عي رط ار برعفران؛ ولذا ذكرّ في "الفتحم”" مِنْ أمثلة 
الفاسد: ((لو ١‏ شترّى دارا على أَنْ لا بِنَاءَ ولا نحل فيها فإذا فيها بناءٌ أو نخلء أو و على أنهُ عبلة 
عع فافهم. نع علرف الرارية 01 لسسع و عر الها فياه را 
إلى النتقض))؛ ويُشْكِلٌ مسألة التتحرة التي لا تقو فَإنهُ لا يَظهَرٌ اعلاف ؛ لجنس فيهاء 
ا كم ييف (رباغ أرضا على أن فيها كذا شَجّرا مُيرا مَرهاء فد فيها نخلة 
لا تشور قَسَّد؛ ون اهز الها لطم بن لمن بالذكرء وسقط جع المعدوم, وَلايُعلَمُ كم الباقي 
ص الشمن؛ فأشيّه شراء شاة تلو فإذا فخيذها مقطوعة) اهء تأم'. 
(قولهُ: جار وخيّرَ) أي: لاتحاد المسس؛ لكون الذَكَر والأنشى في غير الآدمي 
جنشاً واحداء وإنما خَّرَ لكون الأثشى في الحيوانات خخيرا م مِنَ الذكرء فَقَدْ فات الوصفُ 


المرغوبت فيغر قال فى "الفتعم"27: وى كدااعلي أنه كان ات أو الحم معز فكان لحم ضأن 


(قولة: وعند اخخدلافب الحنس لا يُعتَيرٌ كونة ا شَرطهُ كالمصبوغ برعفران إلخ) فق "الاية"” 
((ااشترى توي على آذ مصبوع بِالعُصفر فإذا هُرَ أبيضُ جار وير وف عَكسيه يَفْسّدُ)) اه "سندي". 

(قولَهُ: ويُشكلٌ مسألة الشّجَرةٍ ال تي لا تديرُ إلخ) قم '"الشارح" ال الشّجَرء و وف 1 
مشر بالفعل كما يُفيده التعليل بأنّ ا من القمن بالذكر إلخ» واكرادٌُ: باعها بشمّرهاء فيوافقٌ هذا 
ما في "البرّازيّة"» ويندَفِعٌ ما قالهُ منّ | الإشكال. 


)١(‏ في "ك": ((احتلاف)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب تيار الشرط 2./5ات. 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 47/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4؛) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط 517١/5‏ 


2 


الكو اراس عق مسمس يي 3208 سس م سيتمق.. بابتصاراط 
3 ' ا 3 10 - 5 ألمي او الع ال كك 4 
وبعكسيه جار بلا خيار؛ لكونه عَلى صفة خير مِنَ المشروطى "بحتبى", فليُحفظ الضّابط. 


أو على عكسيه: لَه الخيار)) اه أي: لأنّ ذلك جنم نّ واحدّء ولذا لم يفرّقْ بينهما في الرّكاة. 

امام (قولة: وبعكسيه) بأن اشر عن أن يق دعتو يغلت رفاس ا حمار أو 
مر فإذاهو انان أن تاقد أو جارية على أنها رتقاءً أو حُبلى أو تنب فإذا عن الافة از 
والاعيا له مف أنه من المشره وطق وينبغي في مسألة البعير والناقة أن 0 
وأهل لواف الك طون اندر راعسا أمّا أهلٌ المدن والكار كلهي أفضَّل» "فتحم”". 
وك كن باب البيع الفاسد: ((أنّ صا حب "البهدايةل) ذكر: أنَهُ لو باع جد عن ا يك 
فإذا هو كاتب ير مع أن صناعة الكتابة أشرفُ عند الناسء وكأنٌ صاحب "الهداية" من 
المشايخ الذينَ لايُفرّقونَ بين كون الصَّفةٍ التي ظهَرَت أشرف أو لاه وذهب آخمروت إلى أن 
الخيارَ فيما إذا كان الموحودٌ أنتقص» وصُحّمَ الأول لفوات عَرَض المشتريء بخلافب ما إذا اشترى 
معان اه كافرٌ فإذا هو مسلم فلا خيارَ اك الاستخدامً لا يتفاوّت 5 
لاف تعن اخ وكامو يه ادي دا رمد سني بلدا تسعد 
رث اخخيار وإ ظَهرَ الوصفف أفضّلّ مِنّ المشروط. إلا إذا لم يحصل التفاوت بين الوصفين في 
عرض القصود للمُشتري كالعبدٍ الأسلم والكافر. 

ز4١1كى)‏ (قولة: واتحدط! ل انع ب انق 0 ولا عن الفتح . 


(قولةُ: أو على عكسيه, فلَهُ الخيارٌ) بناءً على أنه لا فرق في الصّفة التى ظهّرَت بينَ كونها أشرّف أو لا. 


(1) المكري: هو الذي يتقبّل الكراء ويُؤَاجرٌ الإبلء وليس له إبلْ ولا ظَهْرٌ يَحَمِلُ عليه. انظر "التعريفات” ص9 ؟س» 
و"الصحاح” مادة ((كري)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - بات عار ارود رس 

ا "الفتح" : كتاب البيوع ا 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 41/7 بتصرف. 

(ه) المقولة [5 ]574٠‏ قوله: ((شَرَى دارا إلخ)). 


كاكية انق اقيق . يتيج 85 يييستيحنثن ايند النانات 
وو 1 24 000 عي ا ف ل حم عااء 4 ١‏ 
البيع لا يبطل بالشرط في النين وثلابين موضعا مَذكورة في "الأشباه'” ١‏ 210000 


مطلث: البِيعٌ لا يَبِطْلُ بالتتّرطٍ في اثنين وثلائين موضعا 
98٠‏ (قولة: البيع لا يطل بالط في اثنين وثلائينَ مَوضعا) هي: شرط رهن معلوم 
بغار كبو نان قله لالجل عدار تيان وشرط كفيل حاضر ا" 
حَضرَ قبل لاتراق وكفل» فلو غاب وكفلَ حون عَلِمَ َس وش رمد إحالة الُشتري للبائع على 
غيره لمن استحساا وس لو على نايل لبق بن على المشتري. وشّرط ل إشهادٍ على 


أ 
ىَّ 


البييع. وشرط خحيار الشّرط إلى ثلاثة أيام. وشّرط تَقَادٍ على أنه إن لم ينقد النمّنَ إلى ثلانة أَيّامٍ فلا 
بيعم بينهما. وشرط تأجيل الشمن إلى أحَلٍ معلوم. وقرط اللراتطام القيي وير الراك مر كد 
عن ند لاسر البيعق أي: جسياس دي" البائع مدن 


02 


اك 0 ب م كن د د 


(قول "الشارح": البيعٌ لا يطل بالشرط ف لودو لتك موطيعاء زذلك أذ اقرط ادي شرط كان 
افون العقه عدأ : يجب بدون شرط - لا يوجحب الفساد؛ كا لذ شي ا كد وا أو اللشرع 
ورد د بجوازه كالخيار» أو متعارف كما إذا اشترَى نَغْلاً على در ل عر ابيا اه واد" ِ 
(قولة: هي شط رهن معلوم إلخ) البيعٌ بشرط ارهن أو الكفيل يما يُوحَبُْ البي فيكوث مُلاِماً. 
(قولةُ: وشرط إحالة المشتري للبائع إلخ) لأنه يُوَكَدُ مُوَجَبّ العقدٍ ف الأَوّل؛ إذْ يتَقوَى ذَفْعٌ الثمن 
تعد الُطالب على تقدير التوى وعَدَمِوه ولم يُوجَدْ ذلك في الثاني تأمل. 
(قول: وشرط تركها على النخيل إلخ) للتعارئف 
)١‏ "الأشياه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص؛ ؟-. 
)٠‏ في "آ": (إحاضرا أو غائبا)». 


*) المقولة [801؟57؟] قوله: ((لتغير المبيع قبل قبطيه)). 


اكز الزائم عش متجحسم سكي عنييت» 711 سس يمفيحم. لاتنار ارط 


» «* ا هاة 4 © قماهعدهة < قهاقه ه شاه 4 فاه قافا 585 4 ه هه 515 شقا هاه هه 5 4 هه الاق هاخ © 5545 28 4 قشهضاقاة كفاش هد > هاه هه قاع م نع 5 هه لماه هد و ع ع اه م ع هاه اه مس٠‏ 


الطريق لغير المشتري. وشرط عَدَمٍ روج المببع عن ملكه في غير الآدمي, أما لو اشترّى عبدا على 
أن لا يَبيِعَهُ أو لا يخرحَّهُ عن مِلكِهٍ فسَّدَ. وشّرط إطعام المشتري المبيع» إلا إذا عن (عاق١.:/]‏ 
اراي ا ِمّ العبد المبيع خبيصا فيُفسُدُ. وشرط حمل الحارية على التفصيل 
الذي ذ كَرَهُ "الشّا رح" بعد لكر وول ونيا مح نا عد وض لكو اد ن العيبب» فإن 
ل ل ل ا م ا ا 


2 
00 
ع 


ع سد البيع؛ لشرطه ما هو مُحرَمٌ ونظيرهُ ما في 'البرّازيّة”": ((لو شَرَاهُ على أنهُ فحلٌ فإذا 

حصي لَه ارق لوسك قال "الافاة": الخضك 'ق العبد عيب فإِذًا بن فَخْلذ بار كأنة ل 
ا نان ملا تقال 'الشاني": الخصِي أُفضل لرغبة الناس فو مس ان كم 9 
"الفنتعم””" به بقول "الثاني" فته ييا للك بن المة لمعيه وشرط كون امقر عاونا و 


(قولة: وشرط عدم خروج ا عر وتو وات باهي الفرّق: أن المعقود عليه في الأول مِنْ أهل 
الاستحقاق فَيُطَالِبُ .عقتضى الشرط؛ والشروط عليه يمت حكم الشرعء إن نهَى عَْ بيع وشرط إلا 
ماا ستئنى فتَقَعّ المنازعة وكل خقد أدئ إليها كا افد بخلاف ما إذا كان المعقود عليه ليس م مِنْ أهل 
الااستحقاق» إن الشرط لا يُفِيدُ وجوب المشروط في حقوء فكان وحودَةٌ كعدّبهء جل يان 
شّرط. اه "حاشية الأشباه' ال 

وقول ومقتضاة حَرَاك ذلك فى الأثة المسيق قد يفرق او شتَرَط ألينا نس مويو 
ةي البيع؛ لا,: شتراطه ما هو مُحَرَّمٌ بخلافب ما إذا شرّط أنه فَحُلّ أو حصِئ فبان بخلافيء فإن لَهُ 
ات والمعصية فيه لا بقاءً لها؛ إِذْ هي عبارة عن تَرْع المتصيّتين وقد انقَضَى والعنن لعي الحضية 


فيهء كذا يفاد مِنْ "حواشي الأشباو". 


15 مك 4 د قر 
2س "الفتم” : كتاب البيوع - باب نخيار الشرط 2-0 


حاشية أبن عابدين مشيتجتت 11 تت ل قسم المعاملاات 


هاه »© دهده هع هاه هد عه هع هم عه عقعمعده هسمه > عم اسع ع م هم ع مع م سعد هو واواج ا .م واج و مجم ع بج جم واس م.م ده م وده وعد مه ع ع ودع بام هعم ماع وه مام بعالم م ع م ممعم مه 


5 الفرّس مِمْلاجاً بكسر الهاء» أي: سهل السير بسُرعةٍ. وشرطٌ كُون الحارية ما وَلَدَتْ فلو 
ا كانت وك ا . 

قلت: وظاهرهُ أنهُ لا يرد بدون هذا الشتّرطي مَعٌ أنه ذَكرَ في "البرّازيّة"7": ((أنةٌ لو 
لبا وحصباع ارام ررض و ب بلط دك التكسّر 
الحاصلّ بالولادةٍ لايَرُولُ أبدا))؛ وعليه الفتوى» وفي روايةٍ: إن نقصتها الولادة عَيِبُ» وفي 
البهائم ليس بعَيسو إلا إن تمتها عليه الفترى: دو ون به --- 
كات الشْمّنُ مؤجّلاً إلى . شهر ملا فالبيع جائرٌ والارط اهارا ايكون لكر سي م انا 
أخ ول فايي ناه لله شم خلا هوق وشّرط الحَمْلٍ إلى منزل المشتري فيما 


(قولة: ا الحمل إلى منزل المشتري إلخ) في ل الرياقات"؟ ل "قاقنيخات" يي البنانب ؛ الأول 
الو لقنا نعل ا وران قال اد سه الألفن ضاف فى السسانيا ارق في الرقيق» فاشترى المستبطيع فلل 
0007 00 الآمر .عمال نفسيه مِنْ مصر إلى مصر كان ريا لا يُرجع بذلك على الآمر؛ 
لأنّ صاحب المال سلطهُ على التصرّفب في هذا المال حاص فإذا حَمَّلَ مِنْ مال نفسِهٍ لو رَحَمّ بذلك كان 
ذلكَ استدانة عليه من غير أمروء فرق بين هذا وبينَ الوكيل بالشّراء إذا اشترى في المصر ماله حمل ومَؤُوئة 
وتعلديفال شنم إن .متلال الأو كانه يكرت لتطرعا امكسسانا .ولد عدا وحتهين السهماة أذ وللد 
مُتعارَفُ فكان مأذونا فيه دلالة. والثاني: أن الكراءً في المصر يقل ومِنْ مصر إلى مصر يُكئرٌ فيَلحَقَهُ بذاك 
كثيرٌ ضَرَرء وهو نظيرٌ ما لو اشترى حَطَا مارج المصر لم يكن عليه أن يَحوِلّهُ إلى منزل المشتري» ولو 
اشترّى في المصر كان عليه أن يَحمِلَةُ إلى منزل المشتري استحساناء ولو أن المستبضيعٌ اشتَرَى ببعض المال ما 
مر وحَمَلهُ بيقيّةِ الملل إلى الآمر جازء وكذا لو اشترى ببعض المال الرقيق. وأنفق الباقي عليهمْ جارٌ؛ لأنهُ ليس 
فيه استدانة على رب المال» وشراء الطعام والكسوة لهم واستتجارٌ الدّوابُ لْحَمْلِهم مِنْ ضرورات ذلك 
فكانٌ مأذونا فيه عُرفا)) اه. ومُقتضاة عدم الفسادٍ لو شّرط الحملّ على البائع في المصر إلى منزل المشتري. 





س يييتت 


3 "البؤاوية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ النوع الأول ماهو عيب ومالا 1458/4 (هامش 
"الفتاورى الهددية" ). 


الكثوإلزاه عمد مجممسسيحكيت 855 مسصتسممبحهوم لكاو 2 


حَمْلُ لو بالفارسيّة» ما في العريية فإ يُفرّقُ فيها بين الإيفاء والحشل؛ والعقادُ يقنضي الأول 
لا الثاني فيفسسد البيع. وشرط حَدوِ لنعلي. وشرط خزز الخف. وشرط جَعْلٍ رقعةٍ على ' توب 
تراه من ختلقاني”©. وشرط كون الوب ناب فإذا وَحَدَهُ حماسا أحَذهُ بكلَّ الثمن أو 
َرَك؛ لأنهُ احعلاف نوع لا جنس فلا يفسيد. واشراط كون السويق مَلتوتا بصن سم ن. وشرط 
كون الصّابون مُتخذا من كذا جره من ايت بوط ففيهما لو كان ير إلى البيع وقبضةُ» شم ظهر 
نه مد من قل ما ذكرَ من السّمنٍ أو اليس جا زَ البيعٌ بلا خخيار؛ لأنّ هذا ما يَعرَفُ بالعيان, 
فإذاعاة اهفى الح ادوسكلة ما لو ]اه شترى قميصاً على َه مد مِنْ شر أذرُعٍ وهو ير ليها 
تعرري سويد لاخر 
قلت: وبُشكِل عل مسالةٌ السداسي”» على أن كونهُ نا يعرف بالييان غير ظاهرٍ إلا إذا 
َحْشَ التفاؤنت. وشرط بيع اعبد إلا إذا قال: ِنْ فلان» بأ قال: ١‏ بعك العبد على أن َه مرا 
فلان فإنُ يد أن لهُ طلبا. وشرط مها بيعة والمشتري ذم بأن اشترى دارا مِنْ مُسلمٍ على 
أن يتخيدها بيْعةً حار لبي وَطَلَ ارط وكذا بَيمُ لعصير على أن يد مر وإنما حارً؛ أن 
هذا ارط لا برها عن رتك الشرض: ولا مُطالِب لَه بخلافي اشتراطر أن يَحعلها المسلمْ 
مُسحداء فإنة يرج عَنْ ِلك إلى الل تعَال» وكذا برط أن يحعلّها ساقية أو مير للمُسلمين 


س 
2 
8 ا ع 


و أن يتعيد يتَصدّقّ بالطّعام على الفقراء فإلهُ يَُسّدُ. وشرط رضا الحيران؛ امور مي 
رضي الجر رن دجاه قتان العا ورلا يجوز »» وقال "أبو "60 ((إن سمى الجيران 


وا عبر به 


وقال: إلى ثلاثة أيام عن البو اع املمها مع عض زيادةٍ. 


نه إن 


(قولة: ويشك” غلية نسألة لاسي إلخ) حيث لم يُفَصّلْ فيه بل قلنا بالخيار: وقد يُدفع 
الإشكال بن التتفصيل : فيه مُعلوم بالأولى من ذكره في مسألة السّويق والصابون؛ لان اقرب ف الغرقة 
منهماء على أن داحل فيما ذَكرة "الشارح" عن "الخانيّة'") تأمل. 
60 الخلقاني: بائم النياب المستعملة أو البالية. 


)١(‏ لم نعثر عليها في "الخرانة" ولا في '"عيون المسائل"»؛ ولعلها في "النوازل" 
38 ارق كتاب البيوع - باب خخيار الشّر ط م/م - ١‏ 


> / 


حاشية ابن عايدين بمتتهيسبحتيى. 54 5 قسم المعاملات 


شط أنها مغنية 3 للتبري لا يُفسُدُ وإن للرّغبّةِ فد "بدائع””"2. ولو شرط حَبْلها 
إن الششّرطٌ منّ الُشتري فَسَّدَء وإن مِنَ البائع حاز؛ لأَنّ حبلها عَيْبْ فذِكْرْهُ للبَراءة 
من حتى لو كان في بَلِّيَرعْبونَ في شراء الإماء للأولاد فسن "خائيّه”". ولو 
شرّط ا ذات َِ جازٌ على الأكثر. 
[مطلب: الضابط للأوصاف المشترطة في البيع] 

قلت : والصمّابط للأّوصاف: لكر رصتني لا عر اليه تاشت تراطة جائد؛ ؛ لا ما فيه 
رن إلا أذ لا يرعْب فيى وفي "الخائيّة”" في فصل الشروط المفميدَةٍ: ((متى عَاينَ 
ما يُعرَفُ بالعيان انتفى العرَرُ)). 

1589| (قولة: شَرّط 3 0 هذه والتي بعدها تقدّمتا؟ في اال "الأشباه . 


70 ري 


01 (قولة: ولو شَرّط حَبلها) ا الأمنة بخلاف الشّاة؛ ل كيبن ا 


)1 


ل 1 ار 9 الولر زيادة 00 آنا 0 3 500 وجو ذهاء فلا يحون ان 
(قولة: على الأكثر) أي: على قول أكثر الفقهاء. 
كم ؟؟)] (قولة: لا ما فيه عَرَرٌ) كبيع الشّاةٍ على أنها حامل. 


081 (قولة: لكالا رفت كن كن اعتامة بكرن" ععنى البراءة من وَحُودِه كما في 


حَبل الأَمَةِ. 
8 (قولة: ما يُعرّفُ بالعيان) كمسالةٍ السسويق والصابون 0 في مسائل "الأشباه". 
805 (قوله: انتفى الغرر) فليس له أن يرده إذا ظهر بخلاف ما اشترّط» والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ "البدائع": كتاب البزوع د فصيل: وأمًا شرائط الصحّة فأنواع إلخ ١١9/5‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في التّروط المفسدة «/3ه ١5+:‏ إهامق "الفعاوى الهندية"). 
(6) "الخانية" : كتاب الب لبيوع 5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) في المقولة السابقة. 

]ع ا د و 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشروط المفسدة 7/دد ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) المقولة [55805] قرله: («البيعٌ لا يَنْطْلُ بالشرط في اثنين وثلاثِينَ مُوضيعا)). 


اكزوالزاع قن سييست 7 محص عياف شازال زه 


(اب. خاز 3 ١‏ 


ع 
باب خبار الرؤية 
ارد 0 الو ية "رق ١»‏ دا لسع قل اضر ويعده ا يحاج إلى قضاء ولا رضا لبائعه 
وينفسيخ بقوله: ا إلا أنه لا يَصِح الرّد إل بهم البائع حلافا ل'الثاني' 3 وهو ثبت 0 
. بالشرط ولا يتَوقَتْ ولا يمع وقوعَ الملك للمشتري» حتى لو تصق فبه جاز تَصرُّفَةُ 
وبَطلَ حيار ولَرمَهُ الشمن» وكذا لو هَلْكَ في يَدِهِ أو صارّ إلى حال لا يَمِلِكُ فسخحةٌ بطل 
غبار 5 ف "السراج", ال 
وااو ؤترلة ون إضافة السكيي إل المتتيئ اللنلقي 00 "اروب لم 
ل 5 شرط بوت الخيارء وَعَدَمَّ الرّؤية هو المسّببْ لثبوت الخهار 
عند الرؤية)) اه. 


ىم (قوله: ظاهرٌ) كذا في أغلب النسخ, ولا ئناسة التعليل بعدّة» وف بعض إل: 4 


#باب خيار الرؤية4 

(قولة: أن الرؤية شرط ثبوت الخيار إلخ) هذا ما عبر عنه "الشارح" ب ((قيل))؛ وما قيل ف جواب ما يرد 
على َعْلِهِ سببا يُصلحّ جوابا لِما يَردُ على جَعلهِ شرطا. اهء والظاهرٌ ما في "الفتح". 
)١(‏ في 7: ((ولا يتوقف)): وهو تحريف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 78/5. 
(5) في "م": ((ذكر)) بغير هاء. 
(5) "الفتم": كاب البيوع - بان تجيار الرّؤية دحألا لمأه. 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خبار الرّؤية 7/8/5. 





حاشية اذه عتاملوة .يبيج ج ججحجححت.:: ٠‏ 100 ا قسم المعاملاات 


م 


شير اناالا لمان ارين رسو بتكن اوقرس رترت 


و« 


للأعيان (والإجارة. مر ل ل 


. 40 . . 6 (7), ل ل تس ل إرم شالك 57 11 3؟) ل ابر 
ووكاهر المظاران ) وروي بعطره ا ررحي قر )روي عبر ل انار لمتكي 7 3 عتر اه برجم 
/ 1 0 إل يا 

71415 (قولة: لِمّا سَيَجِيءِ إلخ) يعني: والشيء لا يَشْتْ قبل شَرطهء وفيهٍ أن هذا يَردُ 


ع 


4 5 2 عي # ساس لكر تار ع 3 ّ 

أيضا على ها ذكره؛ لأن المسبى لا يتقدم علن سببهه وسيان "" حوابة قريساء .وو أنه يسسينية 
م 14 0 لل 76010 عه جره إل ال س1 عد اي 3 0 : 200 
آخر» وبيانه كما قال "ح : ((أن حَق الفسخ قبلها ليس مِن نتائج شبوت الخيار له بل بحكم 


سَّ امه 
08 > هو 


عر ارس ل.دار عر دي ودار 00 1 ا 3 اللا 
أنه عمد غير لازم؛ لآنه لم يمع منبرماء فجارٌ فسخه لضعفي فيه كما حققه في "العناية'” ' 


000 'الشارح'0"))) أه. ء' 
ممم (قولة: قْ أربعة مواطيع) أي : لا غيرها كمافٍْ "الفتحم"07. 
بتكم (قولة: الشراء للأعيان) أي: اللازم نيا ولا 5 ف دمو واحية الشراء 
المتّحيحٌ؛ لما في "البحر””2 عن "جامع الفصولين””' ": ((أنّ حيار الرّؤية وخيارٌ العَيبٍ 10" 


يثبتان في البيع الفاسدٍ)) اهء أي: لوجوب فسحِهٍ بدونهما. 


(1) صضاءه”ب "در". 
0 كماق لسحة "و" . 

() "الدر المنتقى”: كتاب البيوع - فصل في حيار الرّؤية 74/7 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) المقولة [978] قوله: ((لعدم لَرُوم البيع)). 

)5١‏ 0 كتاب البيوع ‏ باب حيار الرؤية ق58٠78/ب‏ وما بعدها. 

(5) "العناية”: كتاب البيوع - باب تخيار الروية ر(هامش "فت القدير"). 


إلى 7 


مح د 

(8) "الفتح": كتاب البيو ع باب حيار الرّؤية 385/0 . 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 79/5. 

.7 15/1١ "جامع الفصولين": الفصل النامس والعشرون في الخيارات‎ )٠١( 


-ُ 
4 


)١١(‏ ((لا)) ليست ف نسحتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيديناء والصواب إثباتها. 


الو الرابة فشر معني شيم 188 ينيع يدف باتغارارة 


اا 
ديول وبعود كن اش قاس و جك اجن اطق ديق ال ونع لوطه امور الفح اما اسار اه د وام 167210 


(قوله: والسمّة) في "الشَرنبلاليّة'”" عَن "العيون””: ((أنّ قِسمةَ الأحناس المختافة 
ْتْ فيها الخياراتٌ الثلاث: خيارٌ التتّرط والعيب والروِية وقسمة ذوات الأمفال كالمكيلات 
والّوزونات يَعبْتْ فيها يار العيب فقطء وقسمة غير المثليات كالثياب من نوع وأحار والبتقر 
والغنم يبْتْ فيها حيارٌ العَيبوء وكذا الشّرط والرّؤية على رواية ”أبي سُليمان"؛ وهوّ الصّحِيحْ 
عليه الفتوى» وعلى رواية "أبي عنمو لا)) اه 

27855 (قولة: فايس في ذيون ونقوو) في بعض الخ ((فٍ دٌيُون القوّد))» وفي بعضها: 
((ن دين العُقوج)» والأولى أولى» لد قود على الدّيو ن مِنْ عَطف المخاص على العام قال في 
"الفتح"7"©: ((وغعرف هن هذا جاى: قصرهٍ على الواضع ال ود الدّيون؛ 
فلايكون في الْسلم فيه ولا في الأثمان الخالصّق أي: كالدراهم والدنائير؛ بخلاف ما إذا كان لبينع 
إناءً مِن أَحَدٍ النقدين فإِن فيه الخيار)) اه. قال في "البحر” ': ((وأمًا رأس مال السلم إذا كان عيناً 
فإنهُ يَبْتْ الخيارٌ فيه للمُسلّم إليد)). 


(قوله: آل فسمة َه الأحناس المحتلفة ينبت فيها الخيارات الثلاث إلخ) نال عن "يجني" 
لقسمّة بما إذا كانت بالتراضي» وقال: ((وإذا كانت بقضاء فلا خيارَ له مع م الحكم عليو)). 

(قول "الشتارح": 6 منها مُعأرضة) مقتضى 0 التعليل أل يراد بالصّلح ما كان فيه معنى الا 
فلا يكونٌ شاملاً لِمًا إذا صالّحَ عن دعوى المال ببعضيه مثلاء فإنهُ ليس فيه معنى المعاوضّة بل هر إسقاط» وهذا 
هو المتبادرٌ من قَولِهِ في "الفتح": ((والصّلحُ عن عوى المال على عَين)) اه 


1) "الشّرنبلاليّة": كتاب القسمة 11/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

() نقول: العزو في "الشرنبلالّة" ل"الفتاوى الصغرى" لا "العيون"؛ على أننا لم نعثر على المسألة في "عيون المسائل" 
لأبي الليث السمرقندي؛ ولا في "عيون المذاغب" ل" الكاكي". 

(") "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية 971/3. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 1/8/5 


حاف ة اخ غايلية: ‏ بتسس تن 1804 .يحخسسسم قسم المعاملات 


و ار .ا )١([‏ 


وعقودٍ لا تنفسيخ بالفسخ حيار الرؤية» فتح 
رصح الشراء والبي لما لم يريا والاشارةٌ إليع أي: لمبيع (أو إلى مكانه شرط التوان).. 


000 7 000 5 1 011 اا 7م كي ا كم 1 

07854 (قوله: وعقودٍ لا تنفسيخ) قال في الفتيعح'” أ: ((ومحله: كل ما كان في عقدٍ ينفسيخ 

الم لذ لب ل ليان لم لس 1 اله لو نس الا انا 
بالفسخ, لا ف لا ينفسيخ لمهر وبدل الصلح عن القصاص وبدل الخلع وإ نثا 1 لآنه 
لا يُِيدُ فيها؛ لأنّ الردَ لما لم يُوجب الانفساخ بْقَيَ العقدٌ قائماء وقيامه يُوجب المطاليّة بالعين لا .ما 


يح هم سير شار ع به سار تار 


يُقابلها من القيمة؛ فلو كان 1 ان ل د ذه ابدام 

185 (قولة: لما لم يَرَياه) أي: العاقدان, قال في "البحر"”'؟: ((أ ا 
ولق الففووولة حلم للراد بالرقيةة العلم بالمقصودٍ م مِنْ باب عُموم المحاز» فصارت الرّؤية مِنْ 
أفرادٍ المعنى المجازي؛ ليَسَمّل7" ما إذا كان م 0 الاب اا سير 
قح اوفك اندر ا دووا اعد املعم و "لوم شترى ما يُذاق» فذاقةٌ ليلا ولم يَرَهُ 
معط فيا اهدر 


55مكىم (قوله: أي: المبيع) ع1 الذي لم ريادكيان كان سمففر ا 


(قولُ: وما اشتراه بعد رؤيته فوَّحَدَهُ مُتغيّراً إلح) لأنّ تلك الرّؤية غير مُعرفةٍ للمقصود الآن» وكذا شراء 
الأعمى كه ايا قد اوسن م فيه الصف مُقَامٌ الرّؤية. 

(قولة: اليه ا قن رد رن ا ا بض انالك يوا ردق لطس افاعم 
احتلاف ألوانه» ففي امسكر حيث اشْتَمّلَ على أحمُرٌ وأبيض» ثم الأبيض مُحتلف الأنواع» وكل نوع مُختليف 
القيمةة الطاهز ترق تيار له حتى راف دول آرف الن ادي" 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية 98/8 د, 

(؟) "البخر": كياب البيع .باب خخيان الرّؤية 7/4 ب:83, 

(؟) في "ب" و"م": ((فيشمل)) بالفاء» وما أبتناه من بقيّةِ النسخ هو الموافق لعبارة "البحر". 
(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الرّؤية ق5١٠/أ.‏ 


سد 





عات 


الو الرابع قشر . سمحع وبين :348 يتجتلييق. وهات خاوالرة 


فلو لم يشير إلى ذلك لم يَحُرْ إجماعاء 'افتعم" و"جر "00 ل 5 


ل فيد 1 و ا اا ا لل اك 

5859م (قوله: فلو لم يثير إلى ذلك إلخ) عبارة "الفتعم” ' هكذا: ((وفي "المبسوط"” ': 
الإشارة إليه أو إلى مّكانه شّرط الجواز؛ فلو لم يشر إليه ولا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع 
ُ- ى د 7 (8) جسى. 2 او عه : ُ عه ب 5 
انتهى. لكن إطلاق 'الكتاب" يمتصي جواز البيع) سواء سمى جنس المبيع أو لبا وسواع 
أشارَ إلى مكانه أو إليه وهو حاضرٌ مستورٌ أوْ لاء مثل أن يقول: بعت منكَ ما في كمّيء بل 
عامة المشايخ قالوا: إطلاقّ الدواب يدل على الحواز عندّة» وطائفة قالوا: لا يجوز لجهالة المبيع 
عر كز وجا والفلاع أذ المبراة بالاطلاق ساد كرة "مم الأنكة" وعية كد "ماحبه 
الأسرار" و"اللخيرة' ؛ [ع/ق١5/)]‏ لبعد القول: بحواز ما لم يلم 1 اقول كان هو[ املد 
شيئا بعشرة)) اه كلام "الفتح". 

و2 09 7ع اده 2 ر 

وحاصلة: التوفيق بين ما قاله عامة المشايخ وما قاله بعضهم بحَمل إطلاق الجواب على ما 
0 ا -052 7 به “ل 1ه ع 1 ِ 2 ع ع كاده مر 
قاله شمس الائمة وغيره مِن لزوم الإشارة إليه او إلى مكانه؛ إذ لا يصح بيع ما لم يعلم جنسه 
أصلا اع لا بوصفبي ولا بإشارة» ولذا قال 'صاحب النهاية" : ((يعني : شيعا ا موصوفا أو 
مُشارا إليه أو إلى مكانه؛ وليسّ فيه غيرةُ بذلكَ الاسم)) اه. فأفادَ أن لَرُومٌ الإشارة عند عدم 

بي ؟ 9 5 7 و َه عر 2 
- والكر ف مِلكِه مِنْ نوع واحدٍ في مُوضع واحدٍ ‏ جار الببع» وكذا الإضافة في مثل: بعتك 
عبدي وليس له غيره» وذِكرٌ الحدودٍ في مثل: بعتك الأرض الفلانية» والمدارٌ على نفي اللجهالة 
الفاحشة ليَصحّ ابيع كما حققنا ذلك .ما لا مَرِيدَ عليه أوَّلَ البيوع عند قوله: ((وشرط لصحيه 
(1) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار الرّؤية 78/5. 
(1) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الرّؤية 5/."ات. 
(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير الشترط .58/1١*‏ 


(؛) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب يار الرّؤية ١/5140؟.‏ 


ش 00 
وفي "حاشية أي زاده": ((الأصح الحوازٌ)) ل 


معرفة قل مبيع ونَّمِ)) 7 فتذ كه الاق ذإنة يفك هنا 

وبهذا التتقرير عط ما في "الحواشي السّعدية”" مِنْ قوله: (أقول: في كون الإشارة إلى 
ابيع أو اف لل شكال 0 الحواز - سيّما بالإجماع كلام؛ فَتأمّلُ)) اه؛ لما علمت مِنْ أن الإشارة 
ليست؛ شرطا دائماً؛ بل عند عَدَم مُعرفٍ آخرٌ يُرفعٌ الجهالة, فافهم. 

7874 ] (قولة: وف "حاشية أي وذ أي اعافيه علقي ملعيال 
الل 7ن وزرق اخاقية لع انه" 52 هيذا البحية كا ةوقال عام تحاف بطلا 
الجواب يدل على جّوازو» وهو الأصحّ؛ وقالَ بعضهم: ليجو وصُحّحَ يُويّدُهُ ما في "جامع 
الع لابين الفصل الثالث: يشترّط كوث المبيع عام موحودا ا سايم 0 
ا 1 ل ال 20 0 حى لولم يق" إلية أو إل مكانةه 
1 بالإجماع اه. وف "العناية"29: قال التبوة م اشترئ 0 لم يَرَهُ فالبيع جائرٌ 


(قول ١"‏ لشارح" + وق "حاشية أحي زادّه" ل ا 0 : ((وماي 
"اممشوط": فرك رذ الأشارة إلية أر ال مكاتو رط اللو الدع لو لم لكر يدا ل 
قيل عليه: 50 لاعتكافم : وي ويُشتري بلا إحضار الميع- بذ صرحا على 9 
فور ع 0 البيع ليس بشرطي» ويردُ عليه أن قضيّة تحكيم " خبير ' بين 'عُنمان" و"طلحة" ف بيع الأرض 
الكائنة بيَصْرة تدل صريحا على عَدَم اشتراط حضور المبيع)) اه. 
)١(‏ المقرلة 717117 ؟]. 
66 "الحواشي المعلية”: كتاب البيو ع باب نخيار الرّؤية د" (هامش 'فتح الفدير” ) 
(5) المسماة "ذحيرة العقبى") وانظر .88/1١‏ 
(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية 1/ق9/أ. 
0( "جامع الفصولين": من يصلح 00 لغيره ومنل لايصلح إلخ ١/إم؟.‏ 
)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير الشّرط 58/1. 
209 "العناية 5" كتاب البيوع باب نحيار الرّؤية د وت (هامش "تح القدير' ). 
وم انل "اللبا بق شرل الكتاى "+ كاب اليو عنديات خا الأرية 82:11 


الجولةالراخ عقر بمحسصسيصتب + 297 ,يسبميي تيتس : يإ بخان ارو 


زولك ا المفشرق (أن يده إذا رآة) إلا إذا حي البائع لبيت المشتري؛ فلا اي 
إذا رآ إلا إذا أعادة إلى البائع؛ ا 100000 


معناة: أن يقول: بعتلكَ الثوب الذي في كمي هناء انسلف قار الست تف لقي لتنا 
المقنار إلى مكانه وليس في ذلك المكان بذلك الاسم غير ما سَّمّىء والمكانُ معلومٌ باسمه والعين 
قري قال "لاحي الكنين زرا كافك ور عي لظ بو كاك الاق انافاه لكان ليم 
010 اه ما في 'اللنح' ولحييا: 

ولاق أذ حاضلة هيد إطلاق اكوا كا فالنةق "لوطل وغبير وكيااه عد 
فح ادر" وغر محم إطلاق لون ككبارة "الشدوري" الور 

1454م (قولة: أي: للمشتري) كان ينبغي المت" التصريحٌ 0007 لم يََقَدّمْ لهُ ذكرٌ 
مَعّ إيهام عَوْدٍ الضّمير للبائع وإن كان يُرتفعٌ بقوله الآتي”©: ((ولا خيارٌ لبائع)). 

ز*8 11 (قولة: إذا رآة) أي: عَلِمَ به كما قدمناة”". 

مكل (قولة: إلا إذا حَمَله لهُ البائع إلخ) في يي َ. "جا جامع ا الا ((شراة 
الا البائح إلى بيت المشتري» وي ناث لأنهُ لمو رده يَحَتَاجٌ إلى الحملء قَيَصير هذا 
ككل عد هد الشري وان رَدُ المبيع بعيبيٍ أو بخيار شرط أو رؤيةٍ على المشتري» ولو 


و مس 


شرى متاعا وَحَمَله إلى 3 فله رده بعيسهٍ أو رؤيةٍ لو رَدَهُ إلى مُوضع العقدء إلا فلا)) أه. 
و "الأشباه والنظائر": الفرت الثاني: الفوائد - كتاب البيو ع صلا 7-. 

(؟) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير الشرط 5/17. 

(5) المقولة [91/871] قوله: ((فلو لم يمير إلى ذلك إلخ)). 

(4غاضت ا قنايد در 

(د) المقولة [55/875] قوله: ((لما لم يرياة)). 

وت "البعن "2 كنات البيع ‏ باب نحيار الرّؤية م 


(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات .51417/١‏ 


حاشية ان عابديرق: #مسملسححس يحص 5130 السسصي لتك قسم المعاملاات 


رع * الرهر عر 8 / را : 2 
وظاهرة أنه إنما يَرْدهُ لو رَدهُ إلى مُوضع العَقَدٍ فيما لو حَمَلهُ المشتري بخلاف البائع» وهو عجلاف 
مانقلة "الشارخ" عن "الأشباو"» والذي يَظهِرٌ عَدَمْ الفرق» وداج 5 "يدهم تولة وؤلانه نو 
001 ل 00 رفن إعرز) اسع 5 ل أ 1 ل اللا أ 
رده إلخ)) - غير ظاهر؛ لانه لا يناسبه قوله ١‏ بعده: ((ومؤونة الرد على المشتري))» فافهم. ثم 


ض 
ع 


أت صاحب "نور العَينَ'”" اعترض التعليل المذكور ما ذكرتة. ثمّإنهُ يُستفادُ مِنْ كلام 
"الفصولين" : أن ما نَع لام على تحمله إلى مل الأشتري لا يلم لتر إذا د علي المع إلى 
مَحَلّ العقد؛ ؛ لأنَ البائع متبرغ بها أنفقة؛ أن الواحب عليه التسليمٌ في محل اعقاو دون التحميل: وبه 


2 ست 


تقر تعواب نحادثة الفتونن : كتين ديد كم ير وشرَط على البائع تحميله إلى لذ الختري د 1 
آهُ فلم يَرضّ بيه وأرادَ فسخ البيع بخيار يي ل 


مووورا” 


واقنوانة: انه زارمة يله إل لد ادلم رده عليه وإذ كان توه تسيب رن نداانية الستافة لننا 


صرح به في "جامع ع الفصولين "0 أيضاً: و اد ةرد ١‏ البيع فاسداً . بعد : الفسخ على القابض)). 
مم (قولة: وإ رضى بي بالقول قَبَلهُ) يد بالقول؛ لأنه لو أجارّهُ بالفعل 0 شرك 57 
يول خيارة كما في رادي عن "شرح المجمّع . 
من (قولة: اوقل 1 راف أشبار إل اذ اتوي الث كور وغيف إن 


اس فضي 


المعنى المصدري لا إلى لفظر الرؤية المفهوم مِنْ قوله: ((إذا رآةه)؛ لأنهُ مونث, تأمّل. وأحاب في 
1 ا), 2 ا 3 
البحر ((بأنهة ذ كر امير لمعت 1406 رخو ار ود ب 


)١(‏ ف "7 وام": ((ذكره)) بالهاء. 

)١(‏ أي: قول صاحب "جامع الفصولين” المتقدم في هذه المقولة. 

(5) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون فْ أشنا اي مان نال قنرق انها 

(4) في "م”": ((لخيار)) باللام. 

(د) لم نعثر عليها في مظانها من “جامع الفصولين". 

(3) "الشر نبلائيّة": كتاب البيوع عرنات تخيان الزوية:61//5] بزهاش "الدرر والغرر"): 
0خ "البجر"؟ كاب الم ديات كيان لوي 

(8) المقولة [-529816] قوله: ((لِمًا لم يرياة)). 


الكزوالراة عق متحتي فقا ممسعبميب. بالاكازاارنة 


ص 


2 اه 3 2 او يّ 3 ع 
غ558 (قوله: لأنْ خياره معلق بالرؤية بالنص) أي: محديات: «مّن اشسترّى 


شيفاً لم يرَهُ فهو بالخيار اذاجر 4 لقا اعدو اي ار الا 


)١(‏ رواه إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي مُريم عن مكحول رفم الحديث إلى النبي 48 بهذا 
الحديث. وروى داهِرٌ بن نوح عن عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي حدثنا وهب التتشكري عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة نه قال رسول اللدة: ((مَّن اشترى شيئا لم يرّه فهو بالخيار إذا رآه )). 

قال عمر الكردي : وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ذإ عن النبي يلد مثله. 
يله مثله. 

أخر جه الدارقطني ع4 دهع ثم قال: عضيو بن إبراهيم يقال له الكتودي يضع الأحاديث. وأخرجه 

ض 1 7 < 1 . 0 :2م 1 0 5 
البيهقي 78/2 5.» ثم قال: وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره؛ وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله؛ وداهر بن 
نوح؛ قال ابن القطان : لا يُعرف ولعل الحناية منهء قال ابن حجر ف "التلخيص اما ا ونقل السووي 
اتفاق الحفاظ على تضعيفه؛ وطريق مكحول المرسلة تمعل ضعفها أمثل من الموصولة اه. 
0 ورواه هشيم عن إسماعيل ؛ بن سالم 'عن الشعبي فيمَن اشترى شيا لم ينظر إليه كائنا من كان: هو بالخيار» إن 
شاءً أحذ وإن شاءً ترك. ورواه هشيم عن يونس عن الحسنء وعن المغيرة عن إبراهيم مثله. وزاد حرير عن المغيرة 
((وهو بالخيار )). ورواه ابن علية عن أيوب عن الحسن قال: (( مّن اشترى شيعا لم يره فهو بالخيار إذا رأه)). 

أحر ج ذلك كله ابن أ أبي شيبة 5/ه. والدارنصضى ني 4/7 والبيهقي دم . 

وخحالفهم ابن سيرين كما روا خسو برس وابن عون عن ابن سيرين قال: إذا وجده كما ويف له فهر 
جائرٌ ولا خيارٌ له. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة والدارقطني. 

وثما يستدل به لخيا وللررية فارووة رباع إن ان تمرراي الك عر ابن او ملي عرد عاشمة بن وخاصين اللبقق 
قآل ا وتوى طلعة بز سيل اللدنميه عشان بن عفان مالا فقيل لعسان: إنك قن غبينف ابو كان انان بالكوفة وهو مال 
آل تلض الأخ يا قال 0 طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أرَء 
الدكبا قينا حير ون مظعو تتفي أل لكا للع ولا حيار تمان 

أخرجه الطحاوي ف "شرح المعاني" 23٠١/4‏ والبيهقي 580/5؟. 

قال الطحاوي: والآثارٌ في ذلك قد جاءت متواترة» وإن كان أكثرها منقطعا فإنه منقطعٌ لم يضادّه متصل. 

وى "الدزر: والورو" "هاف اوعاب وا خبان الرؤية 181/9 


غ/- 


حاشية ابن عابيدين : ده ----22222222 ل 0-0 قسم المعاملاات 


ولا وحود للمعلق قبل الشرط (ولو فسّخه قبلها) قبل الرؤية (صّح) فسخخة (في 


الى ١غ‏ 1 ا ف عه عيرم ام 0 
الأصح) بحر" '؛ لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع» فلم يقع منبرما '. (ويثبت 
الخيار) للرؤٌية (مطلقا عي مؤقتب) حدق لقا اجون ترفوو اده دوا وود مامه موده 


وروقف؟ أن هذا دلا مفهوم العرط موقن لذ تقول 0 أ 

قلت: وجوابهُ أن الأصل في العقدٍ اللزومٌ؛ فلا يَبْتْ الخبارٌ إلا بدليله» والنصُ إنما أَنبَنَهُ عند 
الرؤية؛ فيبقى ما وراءها على الأصلء فالحكمٌ ابت بدليل الأصل لا.عفهوم هذا الشُتّرطء وهذا 

8 لان إل م إل ْ 0 00 8 2 3 
معنى قول "الشارح": ((ولا وجود للمعلق قبل الشرط))» وقال في "الفح" ": ((والمعلق بالشرط 
عه قل وخروو و الإفتقاط له سبحم قبل السو اهبو أي إذا كات الكبار -معلها بالرؤية كات 
عَدَما قبلهاء فلا يَصحّ إسقاطهُ بالرّضاء فافهم. 

(8*5؟؟] (قوله: لعدم لزوم البيع) يان للفرق بين الفسخ والإحازق» فإنها غيرٌ لازمةٍ قبل 
الرؤية وهو لازم مع استوائهما في لتعليق بالترط بي الفديت الار”»::وذلك أن الفشع له سب 
ا وهو عَدَم لزوم هلا العقد» وما لا يرم فالممور ين ا ولحت للاحازة 020 أ 

وحاصلة: أنهُ غيرٌ لازم قبل الرّؤية لجهالة المبيع؛ وإذا رآهُ حدّث لهُ سبَبْ آخحرٌ لعَدَمِ لَرُومِهٍ 
وهو الرويةة ولا مانع هن عه الأعينات على نا واحد أفاده قُْ الب 


05855 (قوله: غير موقت .مدة) تفسير للاطلاق. 


.79/5 "اليخر": كتاب البيع  باب خيار الرّؤية‎ )١( 
(؟) ف "ط": ((متبرها))» وهو خخطاً.‎ 

(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار الرؤية 5 . 
(4) ف المقولة السابقة. 


(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 79/1. 





الجاع الزانة عفن .ييه :3083 ريييتك ةينيب إبات خبان الرزية 


هو الأصح, "عناية”)؛ لإطلاق النص ما لم يُوجَد مُبِطِلةُ» وهو مُبطِلٌ خيار الشتّرط 





8 (قولةُ: هو الأصحٌ) وقيل: مُوْقتُّ بوقت إمكان الفسخ بَعدَ الرّؤيق حتى لو تمكن 
ا ا 

874 ؟؟] (قوله: وهو مُبطِلّ حيار النشرط) 0 يدو ا رد بعضيه) وتصرفي 
لايْفسّخ كالإعتاق وتوابعه» أو يُوحب حقا للغير كالبيع المطلّي, أي: عن شّرط الخيار للبائع؛ 

والرّهن وحار قر ارد وبعدهاء وما 5 5 للغير كالبيع بخيار ‏ أي: للبائع- والمساومة 

لوقبلا تاي نبيااها لا ماين "تلش "لبوق الجا ارين '”: (رباغَ بخيارٍ لا 
كك بوخنا الويف إل وال وار لحري تع واد باع نيعا فاسدا وهلك بعض' 
الببع عند المشتري بَطَلَ حبارة؛ لأن غبار لوقه عاك" لعفم ركاذا عدر رد يعطرة يلوك أو 


1 


عع بطل خيارة» ولو عرض بعضة بعد ةا على 8 أو قال: رَضِيت ببعضِه بطل خيارة) 
وكذا خيار العيبي» وكذا لو رآهُ فقبّضّه رسولة)) اه. قال ف "نور العّينِ”: ((ومسألة عَرْض بَعضيهٍ 
على الببع ليست وفاقيّة؛ ِمَا في "الخايّة”*: لو عَرَض بَعضَهُ على البيع بعد الرَؤيةٍ بَطَلَ خيارة 


فول موا قرو العامة تقنية: ايفام كيل وميا جنا الشررة ونون ناه ان : 
م 


(قوله: والمساومة) أي: عرضيه باع وأمًا ره يَقَوَمَ فلا يطل جار "حمري 
(قوله: بطل إلخ) لعله: يطل ّ رأيته كذللف»ق" الملتمى" : 


)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 374/6 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الرّؤية 0 

(؟) في النسخ جميعها: ((بطل))» وما أثبتناه من عبارة "الملتقى"» وقد نبّه عليه الرافعي رحمه الله. 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ فصل في يار الرّؤية .١8/7‏ 

(د) '"جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١/5457؟.‏ 

(5) في "ك": ((من تمام)). 

(0) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ‏ خخيار الرّؤية ق937/ب. 

(8) "الخانية": كتاب البيوع باب الخيار ‏ فصل ف خيار الرّؤية ١84/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 





قلت: صاحبُ "الانّة" يُقَدُمٌ الأشهر فتدبر. 

4م ”مم (قولة: لي كن قيل الرّوية وبعدها كما علمت. 

.0946 (قولة: ومُفِيدُ الرضام تقل لعبارة "الدرر” بالمعنى؛ لأنهُ قال"": ((وييطلة 
مالايُوحبْ حقّ الغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تَسليم بعد الرّؤْيةِ لا قبلّها؛ لأنّ هذه 
التصرّقات لا تَيدُ على صريح الرّضاء وهو إنما يُطِلهُ بعدَ الرؤية» وأمّا التصرّفات الأولى فهي 
اقوى» لأ ينها لايل انس وبسها أرب حر فلا لِك )”اه 

نم اعلّم أنْهُ في "الكثر””" اقتصرٌ على قوله: ((ورَيطلٌ عا يطل به خيارٌ الشترط))؛ فأُورَد عليه 
في "البحر”: ((الأخذ بالشفعٍ والعرض على البيع» والبيعَ بخبار للبائع؛ والإجارة» والإسكاث بلا 
أحرء والرّضا بالمبيع قبل الرُؤية فإنها تبطِلٌ خيارَ ارط دُونَ خيار الرّؤية)) اه لكنّ الصّواب 
عط قر وو نبا نوس سن لكو رونا فلتي اولاز عون 1 


#2 


ما أَورَدَةٌ في "البحر" احترّرٌ عنة "الشّارح" بقوله: ((ومُفيد الرّضا بعد الرؤية لا قبلها))» فإِنّ هذه 


ك 0 َس 5 2 2 ُ ٌ 1 5 1 2 1 م اه 

(قوله: وأما التصرفات الآولى إلخ) هي ما يبطل يار الشرط. 

00 عم شاع ب ع2 0 : 3 0 رض لهام ا 0 1 م ْ 2 2 

(قوله: وقد علمت أن مسألة العرض حلافية) الخلافية عرض البعض لا الكل» فإنها بعد الرؤية محل 
500 ع 3 و الى اي ا 00 32 يّ 1 0 و 1 1 
اثفاق على :انها تطلل كنا بعر ظاهر اد كره " اللقى فين الضابك كولوة نرزوها 7 برحب الخ )ا واتراد 
"البحر" في المسألة الاتفاقية» تأمل. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية ا 

(؟) عبارة "الدرر والغرر": ((فلا يمكن إبطالة)). 

(7) "انظر شرح العيني على الكنر": كتاب البيرع ‏ باب حيار الرؤية ؟/1. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب غخيار الرّؤية 0/5, 


الأشياءً لا تبطِلٌ يار الرّؤية قبل الرّؤية؛ لأنها تفية”") الرّضاء وصريح الرّضا قبلّها لا يُيطِلَهُ 
فلذا قال: ((بعد الرّؤية لا قبلّها))» لكن يُبقى إيرادُ "البَحر"واردا على قوله: ((وهوّ سِطِلٌ خيار 
ارط مُطلقا))؛ فإنّ هذه الأشياءً ر«اق؟4/ تبطِلٌُ حيار الشّرطء فَيْتوهّم أنها تبطلٌ حيار الرّؤية 
قبلها وبعدها مع أنها لا تبطِله قبلها لِمّا عَلِمتَ» ولا يُفِيِدُ قولة: ((ومُفيدٌ الرّضا إلخ))؛ لأن 
بعض ما يُبطِلٌ حيار الشرط يفيدٌ الرضا كالعتق والبيع ونحوهما ببر احص ناي ريل مهار 
الرّوية لها وبعدها. 
(تنبية) 

0 عد في "الببحر ”2 مايل حيار الرؤية قيض البيعء وقد الشمن بعد الرّؤية ‏ زادَ في "جامع 
الفصولين"7": زو كذا لو ره ققبطة رولك لفح وبحي إل ع القشرفن فاذاراد لمر 20 
ارك اتوي لسار بيانة” وه فد أسا نو يُرّها وأعارّها فرّرّعها 


لمستعيرٌ» وكذا لو سَرَى عِدلَ ثيابب فلس واحدا بَطَلَ خيارةٌ في الكل اه. 

41 (قولة: فلَهُ الأحذ بالشّمعة إلخ) تفريعٌ على قوله: ((لا قبلها))؛ أي: إذا كان مُفِيةٌ 
الرّضا لا يِطِلٌ حيار الرَّؤية قبل الرّويةٍ فلو شَرَى دارا ولم برها فِييعَت دار ينها فلَهُ أعمذ الثانية 
بالشفعة» ولا يطل حيارة في الأول حتى إذا رآها ولم يَرْضّ بها فلَهُ رَدُها مخيار الرؤية. 


(قوله: وكذا لو اشتَرَى أرضاً لم يها وأعارها فَرَرعَها المستعير) لتعلق حقَه ؛ بالزرع» فإنهُ لمكن 
إحراجها مِن يدِهِ وني "الزّيلعي" : «ولو اشتَرى أرضاء فََذِنَ لاذكار أن يَزرعها قبل الرزية فَرَرَعَها بَطِل؛ لأنّ فعله 
بأمره كفعله)) أه. 
)١(‏ في "ك": ((لا تفيد))» وهو خطأ. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - اا 
() "جامع الفصولين”: الفصل النامس والعشرون ف الخيارات ١/45؟.‏ 
(54) قوله: (( كما مر بيانه)) من كلام | بن عابدين رحمه الله انظر المقولة [3748771؟] قوله: ((إلا إذا حَمَلَهُ البائع إلخ)). 





حاشية ابن عايدين تس س سس © 5 لل 200 قسم المعاملات 


"ذرر” ' مِنْ حيار ال رطم سم و ترط افوا" ملم اننا ئع) بالفسخ 


عورف الغرر بور جار لبائع ما لم يَرَه) ف الأصح. ميج سمستخوكن انسوا عو 


5 ع نم انا 0 اس | 0 ليع إن( اس ا 9 1 1 

[؟821؟؟] (قوله: درر من خيار الشرط) وكذا د كيره الشارج” "هناك عن المعراج 
بقوله: ((مخلاف حيار رؤيةٍ وعيبي)). 

(تنبيه) 


0 


نما عزا ذلك إلى "الذرر ' مِنْ حيار الشّرط مع أنه فق ور ذَكَرَهُ في هذاا اناك" تنا 


بقوله: (كذا طَلْبُ الشفعة با لم يرّه))؛ لأنْهُ جعلهُ مُبطلا لخيار ارو ارخا رس اسع 
اله حوف الغرّر) أي: غَرَر البائ بسبب اعتماوه على شيرائه» فلا يطلب لساعته 


9844 (قولةُ: ولا خيارَ م ما لميّره في الأصح) بأن وَرث عينا فباعها لا خيارَ له 
بالإجماع السكوتي» در منتقى" ا وقع الحكم به بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم 0 ولم 0 عن أحَدٍ منهم خولافة) فكان إجماعا 5 تيا كين 1 بسطه قُ "الفتح'”") وهو 1 


(قولة: وغر عر متصيق) ونان بل حمَله هنا مُبطلا بعدها لا قبلهاه ونصة: (روكذا طَلَبْ الشفعة بها 
لم بره أي: يطل بعد الرؤية لا مبلها) اه. وكأن "محش لامر اومان ريرقت الست 
مع أن مرادة: لم يَرَهُ وقت البيع وطلّب بَعدَ الرّؤية» كما أفصّح عنهُ في ' شرحه حه » تأمل. 
)١١‏ اود : كتاب البيوع باب خيار الشّرط والتعيين 5 
)١(‏ في "د وأو": ((لفسخحم)). 
ع1 اد در 
(4) انظر "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب يار الرّؤية 110//9. 
68ل" كتانيه البير عاد بابا يان ا لان 
(3) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل في خيار الرّؤية 5/7 (هامش "مجمع الأنهر"). 
(7) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 589/0 . 


/ 


5 


لاه الراع ضقن ١مسح‏ سم عنصن 88 مم وان خيال ار قلة 


'الإمام" المرجوعٌ إليه كما في "البحر”". وبه ظْهَرَ أن قولهُ: ((في الأصحّ)) لا مَل لة؛ لإيهاه أذ 
مُقَابلهُ صحيحٌ» مع أن ما رججَعٌ عن المجتهدٌ لم ييْقَ قولاً لهُ؛ لأنهُ في حُكم المنسوخ. 
ديم رؤية جميع المبيع غير و 
ه44" (قولة: وكفى رؤية ما يُوَذِنُ بالمقصود) لأنّ رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذرو: 
فيكتفى برؤية ما يَدلٌ على العلم بالتضويه اموا" ار ارافان زوب اقلق مذ ارام كانية قن 
مُقوط يارو بُعَدَهُ؛ لأنَهُ قد اشترى ما رأى فلا خيارَ لَه وليس المْراد أنه لو اشترى قبل الرّؤية م 
رَأَى ذلك يُسقط حيارهُ كما تومّمَهُ بعض الطَلبةء فاستشكلة بأنّ حيار الرؤية غير مؤقسء وأنْهُ إذا 


رآهُ بعد الشتراء لا يُسقط إلا بقول أو فل يدل على لرّضاء فكيف بُسقط عضر رؤية سا يو 


باللقصود؟! أفاده في و وسسيشير”' إليه "الشار ح"07, ولشلك انه و فعاف ا لَرم 


أن 0 لرّؤية بعد الشّراء إلا قبل الرؤية بعدةٌ» ولا قائلٌ به : مع أن الرّؤ يه بعد الشراء شرط 


0 


7845م 7 كوجه صبرَة) المراد بها ما لا تنفاوت آحاذه. قال في 'الفتعح"2"7: ((فإن دخل 


(قولة: والْرادُ أن رؤية ذلك قبلَ الشتّراء كافية إلخ) أو المرادُ أن رُؤية ما ذْكِرٌ كاف في تحقق رؤية 
مبيع بدون تعرض لكونها مُسقِطة للخيار أوْ لاء فإنّ هذا أمرٌ آخرٌء وبدُون فرق بين كون رؤية ما ذْكِرٌ 
قبل الشراء أو بعذة. 


ال حب ل ام م 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب يار الرؤية 7/9 . 

5 الييت"؟ كانت البيع - باب خخيار الرّؤية ق ١لا"‏ /أ. 

6 8 ا ولت اه ((وايشيرع). 

5١‏ صساله” - وما بعادها ا" 

(5) المقولة [4 578 قوله: ((لأن نخياره معلق بالرؤية بالنص)). 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 5//اله ‏ لات باختصار. 


عاشي ا عيكون: سبيت 0959 تم نمدم < قب التاملات 
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في البيع أشياءٌ فإن كانت الآحادُ لا تتفاوت ؛ كالكيل والّوزون -وعلامتة أن ُعرض بالنموذج” - 
فيكتفى برؤية واحدٍ منها في سُقوطٍ الخيار' 0 إلا إذا كاك الباقي 7" 
الخيارء يُعني7: حيار العَيب لا خيارَ الرؤية» ذكرَهُ في "اليناييع"7, وعلّلَ في "الكاي": بأنهُ إنما 
رصبي بالصّفة التي رآها لا بغيرهاء ومُفادَهُ أنّهُ خيار ليق وهوّ مُقتضى سوق كلام "المصنف", 
أي '"طا شي انايو" والتحقيق أنه خيارٌ عيب" ' إذا كان احتلاف الباقي يو م ل د 
التو ومن نو رن برعي إن اسم العيب بل الدون» وقل يُجتوعان فيما إذا اشترى ما 
لم يَرَه فلم يقبطلهُ حتى ذَكرَ لهُ البائ به عيبا ثم أراهُامبيعَ في الحال)) له وأْقرهُ في "البحر"”0. 

والحاصل: أنَهُ إذا كات الباقي أردأ ما رأى لا تكفي رؤية بعضهء أي: لا سقط بها الخيارٌ 
طلقا وإجاسنط يا حبار الرؤية فتقطء ويُيقى حيار الب على ما ف الينابيع' أو ييِقهَى معها 
حيار الرّؤية على ما في "الكاق" . والتحقيقٌ التفصيل وهو أنه إن كات الباقي يا يَيقَى الخياران» 
وإلاآ فخيارٌ الرؤية فقَط. 


(قولة: وعلامتة أذ يعرّض ) باللموذج) في المصباح" : «الأأموذج بضمّ الهمرة: ما يدل على صفة الشّيءٍ؛ 
اويا فول رخن : نمُوذَج بفتح لنون والذال معجمة مفتوحة مطلقاء وقال 'الصّغاني" : اللمودّج: مشال 
الشّيء الذي يعمل عليه)) اه من "البحر". 


* قولة: (بالنموذج) قِ 'الصياج” : ((الأمودّج بد بضمُ الهمزةً: ما يدل على صفة الشَّيءء وهو معرب وف لغة: 
نمُوذج) بف بفتح النون والذال المعحنة::وقال "الصّعَانَي": الصّوَابُ النسوذج)) افت قلت وهر اللنتى :فق عفنا 
العاينة , اه منه. نقول: كذا في هامش "الأصل", وانظر "تقريرات الرافعى 

)١(‏ في "ب": ((الخبار)) بالباء؛ وهو خخطأ. 

(0) في "ب" و"م": ((أي)) بدل ((يعني)). 

() "الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع": لأبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي (كان حياً سئة 515ه) شرح 
"معختصر القدوري”". وتقدمت ترحمته .449/١‏ 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية 510/1. 

(د) أي: ف بعض الصور كما في "الفتح". 

)١(‏ "اليحر": كتاب البيع - نات غبار الكوية +1 نقذ عن "الفتح". 


الخزء الرابع عشر 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ |1[ 1[ [ 1 1 ذزذز[ز[ز[ز[ز ز 20707077 بان خياد ارو 


> اها« © «اه د هه عع ده ع«اع«عس ع بج مم م الم وجي 2غ وج 96 وو اهماو ها هم جو هم ها و ماع > هد و 4 هد ها اعا كاج عم مهاج واه اه واه اخ هشاها ا م فاه »هه هاه هقاماع ا يداع قار هماع ماعد ديام ن5اعاءم ه٠٠‏ 


ويه 0 ((وعندي أ الاق 000 اح 
م اهم 57 000 5 : 51 اناق ا 
تيار الرؤية» وإنما لم تكن كافية في لَرُوم المببع؛ لأنه يَيقَى معها خيارٌ العَبِ كما قرّرنا بو كلام 
'التناييع"» كلدك ناس وين ثم قال في "الفتح"”2: ((ثم المفوط براقي البعض إذا كان د 
راوحو انار أكثر فقيل: كذلك» وقيل: لا بد من رؤية كل وعاء؛ والصحيح الأوّل؛ لأ 
ل القع اسان الات ججنارا عن اانا ف الزضاء الاحرييطلة أ لكر علو اردا فينو 
على خيارة)) اه. 


6 


اله 


(تنبيه) 
قال في "جامع الفصولين'”": ((فإن قالَ المشتري: لم أحد الباقيّ على تلك الصّفَة» وقال 
البائع: هو لين تلك العامة 3 فالقول للبائع؛ ل المشتري» 20 ومثلة ُْ "ا ولا يَخَفى 


ظ (قولة: وهذا اعتراضٌ على ما في "الينابيع') الذي يُظهرٌ أن كلام 'النهر ' اعتراض على ما في "الفتح”" أيضاء 
لا على ما في "اليناييع' فَفَطَء وذلك أن كلامَ 'الفتح" يُفِيلدٌ انفراد خيار العِّبِهٍ حيث قالَ: ((إنه خيارٌ عيب 
إل فهله الغبارة تفيث أذ كلا من الخيارين يسرة :وقد تيدان فيد غلبها ضاي "النهر": تورات عدو الروية إذا 
لم تكن كافية فما الذي أسقط بار رُؤيته؟1))» وقولهُ في الحاصل: ((والتحقيقٌ التفصيلٌ إلخ)) لاف ما يَدلُ 
عليه كلامٌ 'الفتح"؛ وحيتئذٍ فلا يْصِحٌ في خبيار الرُؤية كما وقمّ في عبارة 'التنابيع' صراحة؛ وكما يذل عليه 


كالم م "الفتح". 


"التهر": كات البيع د نانين عارك يةااقياء 

(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 8/5 5. 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 74/8/1١‏ 549. 

(4) "الخانية : كتاب البيوع باب الخيار - فصل في خيار الرّؤية ؟/0٠9١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين اك بم 0-220 قسم المعامللات 
هو رهيق») وو وجحة (دابة) مق و انه اسقط او ب ع م فاه تق ان ا ان من ون اج ارة طمة 


أن هذ هذا إذ(" هلك النموذجٌ الذي رآة وَادّعَى المشتري مخالفة الباقي له 0 و كتاذ موود فاده 
يعرض على من اس سر ارم روزي كداليم 
جد سار كن راحو الال بغار أحضر له لبائعٌ النموذجٌ وهلك»؛ ثم أحضّرّ لهُ 
لباقي فادّعَى المشتري أنَهُ ليس على الصّفةٍ التي رآها في النموذّج فينبغي أ يكوث القولٌ للمُشتري؛ 
أنه مُكِرٌ ضيمُناً كو ذلك هو المبيّ بخلاف ما إذا كان حاضرا؛ لاتفاقهما على أَنَهُ المبيعٌ؛ وإنما 
ا وبهذا ظَهَرَ أن ما بَحَنهُ "الخير الرّملي"”" في "حواشيه على الفصولّين": ((مِنْ 
له لو هلك التموذج فالقولٌ للمُشتري؛ لإنكارو كو الباقي هو : البيع ضيالنا»» مُحمولٌ على مالو 
كان غائباً كما قلناء وإلاّ خلَقَهُ صريحٌ المنقول كما علمت» فاغتدم هذا التحرير. 
0781 (قولة: ورقيق) أي: ووججحه رقيق أو أكثر 7" كمافي "الستراج", عبدا كات أو ا 
لأنّ سائرٌ الأعضاء في العبيد د والإماء بع للوّحوء ولذا تقاوتت القيمة إذا فرضٌ تفوت الوّحهٍ مع 
كارف الأعضاءء ذل كمه ار نه لو نظرَّ لسائر أعضائه غير الوحهٍ لا يُسقط خيارة؛ وبه صرح في 


!| 11 الل 5 1 
السراج"؛ نهر" . ولا تشترط رؤية الكَين واللسان والأسنان والشّعر عندناء ' خر ا 


(قولهُ: ووَجْهِ رقيق) لا يَظهَرُ الاكتفاء بوَحه الرقيق في زميناء ولا بوَنْه الدَابةِ وكَفلِهاء فإنّ القصود 
لحل برويةها د د عاد 
وقول أو -2 أي : أكثر الوجحه كه يقيدة د 
)١(‏ ف 1" : ((فيما إذا)). 
(؟) ((له)) ليست في "م". 
(؟) "اللالئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١43/١‏ (هامش "جامع الفصولين"'). 
(4) في "ك” و"'ب" و"م”: ((أو أكثر)) بغير هاءء وما أثبتناه من "الأصل" و"7” هر الصواب؛ حيث إن المراد أكثر الوجهء وتدل 
عليه عبارة "ط": ((وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه؛ لأنه كرؤية جميعه)) اه. وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله. 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرقية ق١1/ا؟/ب.‏ 
(5) "البحر"؛ كتاب البيع ‏ باب نخيار لقا دنة" 


م 


الجزء الرابع عشين اح بحتسي ع 0 اد ا د ان يأد. 3 ا الْرؤ 7 


ّ جه 0 ع 0-1 1 ءِ 3 0 َ 2 
نر كب, (و كفلها) أيضا في الأصحء (و) رؤية (ظاهر ثوب مطوي) ما 1ل 


844 ؟ )| (قولة: 0 حبرا عد كناء اللحو أو القنية) والمقدرة الكلوات أو الناقة 5 
اي ريأني'” 0 

84 (قولة: وكفلها) أعن: مع كفلها بفتحتين .معنى العجرء و أفادَ أن أن رؤية القوائم غير 
شَرط وهو الصّحيحٌ» "نهر”". 

(:0186] (قولة: في الأصحّ) هو قولُ "أبي يوسف"”. واكتفى "محمد" برّؤية الوح 

41 (قولهُ: وظاهر نوس مطوي إلخ) لأنّ البادي يُعرفُ ما في الطَّي؛ فلو شرط فخ 
لََضْرَرٌ البائٌ بتكسّر ثوبه ونقصان بهجَتهء وبذللت يُنقَصُ ثمنه عليدء إلا أن يكون لهُ وجهان فلا : 
ا ا ار لرؤية كالعَلم قيل: هذا ف عُرهم أمّا في عُرْقَا فما 
لوديا م لالحا م وريم 
'ذُفرك وفي "المبسوط"”؟: ((الحواب على ما قال "زفرٌ"))» "فتح”” 

قلت: ومقتضى لتعليل الأخير أذ لوال تعلق سمط تمان ا إذا ظهرَ اه أوذا من 
ظاهره فله وا حبار على ا 37 

[مطلب: البيع بالنموذج (المساطر) يطل خيارٌ الرؤية إذا لم يختلف] 

وبق شيءٌ لم أرَ مَنْ نبَّ عليده وهوّ ما لّو كان البِيحُ أثوابا مُتعدّدة» وهي مِنْ نَمَطرٍ واحدٍ 

لا تحتلفُ عادةٌ بحيث يُباعّ كل واحدٍ منها بشن مُتَحدِء ويَظهَرٌ لي أنهُ كفي رُؤية لوس منهاء 


: 


و١‏ ارو 
0 


6 


ىا الز8) 
2 د 


. ب‎ 7/١ "النهر": كتاب البيع  باب خخيا ري ق‎ )١( 

ل ا 

8 "البير" كاب اليعع بات ختان الروية أ 3نرم: 

(4) في "ك": ((يقصده)). 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخفيار بغير الشّرط .71//١+‏ 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب خيار الرّؤية 5 /لالاه. 

(0) "البهر": كان اليم دياب عبار الروية +8 

(8) المقولة [12847] قوله: ((كوجه صبرَةٍ)). 


1/4 


حاشية ابن عابدينت ‏ /----- ا اع الل سيم قسم المعاملات 


فاع #« ع 4868 قوع .ا عم ع عه م مع نامس م ع م م م برج 4ه »> مو م م نان ساس © «نداه واه 0896© - د قاور »4 6# اه بج عا هاه و هساويوع وس سا وان جد هس وده جد مام م ممع ماو هشاع م ونع احج ده 


ار الباقي أرداة زولك ذه تباغ اموا ذج في عادةٍ لجار ؛ فإذا كانت ألواناً مختلفة 
ينظرون مِنْ كل لون إلى نوسي واحدٍ بل قد يُقطعوث مِنْ كل لون قطعة قدرٌ الإصبع ويلصقون 
لفط وق عل حال جع الأنواد ؤي هذء لوق ويكو طول لو ورطة علوم 
فإذ ا رْحدّت الأثواب كلها على الحال7" الكرئي والمعلوم بلا تاوت يينهما!" يد ايد ينا 
ارو فاجع نكر مره عدي معارب كدو رئيس إلاراسله انفد يم * 
تفاوت بين حَوزةٍ وجحوزقء ولكنه يُسيرٌ لاينقص الثمن» فإذا كان نوعٌ من الثياب على هذا الوّحهٍ 
لا يَختِلِفُ نوب منها عن نوب اختلافاً يَنقصُ الشْمَنَ عادة كان كذلك» ولا سيّما إذا كانت الثيابث 
مِنْ سّدّى واحد؛ لأنهُ داحلٌ تحت قول "الهداية'”” وغيرها: ((إنهُ يُكتفى برّؤية يدل على العلم 
بامقصود)). وف 'الزيلعي”": (إلو كان أشياءً لاتتفاوت آحادُه كالمكيل والمُوزون» («اق:*/ 
- وعلامتةٌ أ ة أن عرض بالنموذج - يُكتفى برؤية بعطيه؟ خريان العادة بالااكتفاء بالبعض ل الجنس 
اراح زاريوة الوب بتي ار ساقي روا تيار يويسا ركه وا ا 
اخاده تتاو ت0* و د الذي لا يبا بالدموذج كالشاب 1و الدوات والعبيل ا ا 1 جر 

واحد مِنْ أفراده؛ لأنة برؤيّة بَعضها لا يقَعٌ العلمُ بالباقي للتفاوت)) اه ا للتفاوٌّت 
الفاجش بدن عبد وعبادٍ ولوس ونوسيء لكنة حمل المناط في القرّق تفاوت الآحاد وعَدَمَه 
وعرضة في العرففب بالشموذج وَعَدَمَة يدل على أنه لو كان نوع من الثياب لا تتفاوت 9 
أحادة؛ ويعرض بالدموذج في العادة كما قلنا فهو في كم المكيل والموزون» وذكر في "الهداية"9: 


)١(‏ (الحال)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) أي: بين النموذج والثوب» وفي "ك" و"ب" و"م": ((بينها))» أي: بين النماذج والأثواب. 
(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية /لاما. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باك يان الرؤية ا 

(5) في "ك": ((متفاوت)). 

(5) في "ك": ((يتفاوت)). 

0 "الهداية": كباب البيوع - باب السلم الا 


الخو الراب عقني جيم 25005 مصستستديحيييه. بات عار ااروة 


0" فر": لا بد من نشئره كلمو وو الجا كفا اندر لت شو نال الو 0ك 


((أنة يَجَورٌ السّلم في المذروعات؛ لأنة يمكن ضبطها بذكر 0 والصّفة والصّعَةء لا في 
الحيوان؛ لأ فيه تفاوتاً فاحشاً في الماليّة باعتبار المعاني الباطنة» فيفضي إلى | لنازعة بخلاف الثياب؛ 
أنه مُصنو العنافه 'ففلها ينقاو ف الثوبان ذا سحا على نوا واحيع» يواه يننا يفاوتان 
اناد كنا : "الفتيح "0" أي: ل لا , يعتير عادة ولا يفضي ل المنازعةء فقكل اغتفرو ١|‏ 0 التفاوات 
ليِسِيرٌ في السّلم الوارد على خجلاف القياس؛ لأنه بيع مُعدوم» فينبغي أن يُقَالَ هّنا كذلك» ولهذا 
اكتفيّ في العَدَديّ المتقاربب برّؤية البعض في الصّحيح حلافا ل "الكرعي"؛ هذا ما ظْهّرٌ لي بحثا. 
ا صا الل ار سا ا 3" الزن لاسارح لكايس ا د 0 
7805 (قولة: وقال "زف" إلخ) قال في "النهر” ': ((قيل: هذا قول "زفر"؛ وهو الصحيح, 
وعَليهِ الفتوى» واكتفى "الثلاثة' برّؤية خارجها وكذا برّؤية صّحيهاء والأصحٌ أنّ هذا ناء علي 
عادتهم في الكوفة أو بغداد فإِنَ ذورّهم لم تكن متفاوتة إلا ف الكَبّر والصغر وكونها بجديدة أو 
لاء فأمًا في ديارنا فهي متفاوتة» قال الشارح "الرّيلعي"”': لأنّ بيوت الشتوية والصيفية 
لال 2-0006 7ه ب 0 ب عا نوه وم 06 
والعلوية والسفليّة مَرَافقَها ومطابخها وسّطوحها ممُحتلفة؛ فلا بد مِنْ رؤية ذلك كله في الأظهرء 


(قوله: قيل: هذا قولٌ "زُفر”) أي: ماق "امن" من الاكتفاء برّؤية الذاحلٍ ٍ 
الح سر ل سر الخ لض ل قن 8 لحب . سرد اقلم 
(قولة: قال الشتارح "الزيلعي": لأن يوت إلخ) عبارتة: ((وقال 'زفر": لا بد مِن رؤية من البيومتي. وهو 
3 اسع 5 
الاصح؛ لأت بيوتها إلخ)). 


جع 


)1١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الرّؤية 7/ق ة/أ. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 77١/5‏ 

(”) في "ك": ((اغتفر)). 

"اللو" كعاب لبك نات تان الروية ق71ايم 

5 رق رقا زاح وولاراس حاضة "لو جحو" اوانورجوة ادل راقبا ل لاز اق 
البق "الا 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خخيار الرّؤية 5107/4 


حاشية ابن عابدين عن قسم المعاملات 


م 


وثي "الفتح” ': وهدذ ْ فد ري لحرا او ا كون ماني 
"00 قول دي كها 1 بعضها" 5 عي روح مَوَقَعَه؛ ذه "كان قُ زمنهم ولا 5-6 
برؤية الخارج, فكان مَدْهِبَهُ عدم الا كتفاء, به 0 اه كلام اللي : 

وحاصلة: أن "أئمّتنا الثلاثة' اكتفوا برؤية خمارج ابوت وصحر”" الدَار؛ حو اي 


متفاوتة في رَمَنِهم و"زفر" كان في رَمَنِهم وقد خحالفهم؛ فعلم أنه قائلٌ باشتراط رؤيةٍ داخلها وإن 
لم تتفناوّت» وهذا حلاف ما صحّحوة من اشتراط رُؤيةٍ داحلها في ذيارنا لتفاوتفاء فيكون 


فى يمر مرا 


احتلاف عَصر ورَمَانء أما حلاف "زفر" فهو احتلاف حجة وبرهان لا احتلافٌ عصر وزمان. 


(قولة: وبهذا عرف أن كون ما في "الككنا فول رق " كما ظَنهُ بعضيهم غير واقع مُوقعةُ إلخ) أت 


حبيرٌ أن ما قدَمَهُ لا يُعلم منهُ أن ما قِيل: ان 114 الف م غيرُ واقع موقعَة؛ إذغابة ما يفي 
نا لكام ان ل ل أذ هذا مبني على عادتِهيٌ وهذا لا يَصلحُ رقا على من 
اذُعى أن ما في "المتن انر "إن عراذة أنه تقول جاشتراظ ولق مويه ان الوك فإيخ فَاتلِول 
اماد انعد رزو أت والظَاهرُ أن المراد برّؤيةٍ داعمل الدّار على هذا رّؤية داعل بيوتها لا رؤية 
صّحنهاء فما نميب ل "زر" - من أنْهُيََولٌ: كفي رؤية داخل الذّار ‏ لا يُخالفُ ما في 'الجوهرة": ((مِن أنه 
قول: لا بد من رؤية داخل اليومتو)» وغذل علي اغننا 0100 ((لا رؤية خمارج دار 
وصع معن كل عا ميت المقابلة ة الواقعة ِي امارح" بقوله : ((وقال م لا بد من إلخ)). 

(قولة: فكان مذهيّه عَدَمَ الاكتفاء به مُطلقا) مُتفاوتة أو لاء وأنت خبيرٌ أنهم ذكروا مسائلٌ > ير 2 


5 
ع 


وَحَكوا فيها الاخحتلاف ين "أتمينا اللا وجعلوة من احتلاف الرّمان لا البُرهان؛ فإنّهُ لا شلك في تأخر أبي 
ا الإمام ا كذا ل" لا ل الوفاة وعلى تقدير عدم تغيره 


.3178/8 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) المراد بالكتاب هنا متن "الكنز' . 

() أي: صاحب "البحر"؛ حيث قال: ((فالحاصل أن الولف اختار قول زفر في الدار)) "البحر": 77/5. 
: ((وإن لم)). 

(5) ف "الأصل": ((وطحن))» وهو تحريف. 


(؟) في ١‏ 


8 5 0 
لوا عقي سكحسحيمصمييي 6 سسعبص مير اللافازارن 


(وداخخل دار) الي فر": لا بْدَ مِنْ رؤية داجل البيوتي» وهو الصّحيح» وعله الفتو: 
0 وهدا الحتلاف زمان لا برهانء م واحستان سي رو 
شاو لحمء ونْظرُ) جميع سد (شاةٍ قنية للدّرٌ والنسّل ا 100 


80 (قولة: ومثلة الكرْمُ والبُستان) فلا بْدَّ في البُستان مِنْ رّؤية ظاهرهٍ وباطن» وفي الكرم 
لا بد مِنْ ؤي انب مِنْ كل نوع شيئاء وف الرمّان لا بد من ؤي اللو والحايض» وفي الثمار 
على روس الأشجار تعب رُؤية جميعها بخلاف الموضوعَة على الأرضء "بحمر”". وذكرا" في 
فصل ما يَدحلٌ ٍ ابيع تبعا: ((اشترى الثمار على رُؤُوس الأشجارء فرأى مِنْ كل شجرةٍ بعضّها 


مير ؤي ))) اه. رلساط عادر والخور لعل يرق بين ما إذا اشترى اكير 


مره فيكفي ألا يَرَى من كل نوع ا وبين ما إذا اشترّى العم لقيو يفا فا : 
804 (قولة: شاةٍ قنية) هي الني تحبّسٌ في الببوت دنا لي التشاجء من قن اتخحذتة 


ي قنية» أي: للنسل لا للتجارقء "بحر”. فقَولةُ: ((للدّرٌ والنسل)) تفسيرٌ لها. 


هو قائلٌ باشتراطر روي الال لبُرهان قامٌ عنذة لا لتاوتهاء والتعليل به إنما هر لترجيح قولِه في زمانناء وهذا 
لاينفي أنه ول "فر" ّ 

(قولة: ولعلهُ يرق بينَ ما إذا اشترى الجر مرو | لخ) هذا الفرقٌ بَعيدٌ من هاتين العبارتّين» والظاهرٌ في 
تفع المنافاة: أن قولهُ فى "البحر": (إفرأى بعضها يبت لهُ الخيار)) معناة أنه برّؤية البعض لو أجارَ أو رذ يضم نه 


سا قدبير 


ذلك وإذا رأى الثمارَ رَ على رُؤُوس الأشجار ثم اشتراها لا يعت رؤيَهُ السنّابقة إل إذا رآها لبا 


"اطوعرة النيرة!" كانه البو بالك ضار الروية 1 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرّؤية 7/7 - 7 بتصرف. 

() "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح إلخ 5 نقلاً عن "الخانية , 

(4) في هامش ' 0 ': ((قولة: يد يبك ادنار الر و ي44) اع واسكون رؤية البعض كافبة؛ الاي المسيالة امات 
ل رؤية الجميع ولا 0 رؤية البعض» وليس المراذ أن رؤية : البعض ا معتبرةٌ» بل يكونُ له انيار عند رؤيةٍ 
الجميع حتى لا يخائف الغانة الساقة اه. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - نا عبار رم ا 


حاشية ابن عابدين سنن - دا 51548 بي يي تكد قسم المعامللات 


مَعَ ضَرعِهاء "ظهيريّة"07)) وضّرع لو توميو :انا لان لقصو او 0 

زو) كن (ذوق مطعوم) وشم مشموة ولا تصارج دار :وضصجها) على المفدى به 
)2 ع ل 1 و م 2 واي 8 

كهاامر ٠‏ (أو رؤية دهن بي زجاج) لوجود الخائل» 0 


ه054 (قولة: مع ضّرعِها) قال في "البحر” بعدَ عَرُوهٍ ل"الظهيرية": ((فامحفظهء فإن في 
م ١‏ 0 4 َ ل 02007 نا ى”, 7 20), 0 3 ٍَّ ار 
بعض العبارات ما يُوهِم الاقتصارٌ على رُؤْيةٍ ضّرعِها)) اه لكن في "النهر” ': ((الظاهرٌ أنه لو 
اقنصرّ عَلِيهِ كفاهٌ كما جَرَمَ به غير واحدٍ)). 


5-07 لثم مع م ١‏ ل" 0 . وس اه َ عت ِ 
[5ه8؟؟] (قوله: وحبع امسهؤة )اق ادنوه المغازي” ْ لا بد مِن شما صوتها؛ لاد العلم 
بالشيء يَقَعْ باستعمال آلةِ إدراكه؛ ولا يُسقط خيارة حتى يدركة 


الى سو (/ا) 
زد ٠‏ 


00 وو ِ ا ل ا ل 2 3 3 تالز ), 2)) الاح . 5-5 

867 ؟؟] (قوله: لوجحود الحائل) فهو لم ير الدهن حفيقة وي التحفة" : ((لو نظر 2 المرأة 

مع 37 من َه 2 و 7 د نت سَ 7 ا مام ّ 8 .و 
فرأى المبيع قالوا: لا سقط خيارة؛ لأنة ما رأى عينةُ بل مثالة» ولو اشترى سَّمّكا في ماء يمن 


(قوله: لكن في النهرا: الظاهر أنه لو اقتصر إلخ) وما ذكره في "البحر" جرم "القهستاني" 2 وق 
منّ النظر إلى ججميع الحسدٍ والضرع؛ إذ لا فرق يُظهرٌ بين الكل. 

(قول 'اللصنفي": وكفى ذّق مطعوم) قال "الرحمتي": ((أي: مما لا يُقصّدُ به اللودٌ؛ فلو كان مقصودا 
َل بد من النظر إليه أيضا مم الدوق كالعمل )لف "سند . ْ 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني - نوع آخر في خيان الزويةقمة ابن 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية 718/١‏ يتصرف. 
هيك اده فر 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الو ية 6 
ومع "النهر": كنات البيغ دياب خيار الروية :103 انا: 
(3) عبارة "التبيين": ((الغازي)) بدل ((المغازي)). 
(90) "تبيين الحقائق" كتاب البيواع بات:غياز الرؤية 10//1: 


(8) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ نابت غيان ال ليقن /11 بتعبرنه 


// 


الكو الزائة عن .جم هديري 88 جلللل< 7ن . عنا كيار ال رن 
٠ 2 0 5 2 0‏ الل شس لا 
(و كفى رؤية وكيل قبض و) و كيل (شراء» ا ة رسول) اقرع وايانة ف "الدرر". 


اعد بلا اصطياد فرآة فيه قيل: ا تحيارة؛ نه وان عنين ع ا دكي ينه انه 
لايرّى في الماء على حاله؛ بل يرى أكير 6 ا كات» فهار الرّؤية لا تعر البيع)): 0 

4 (قولةُ: وكفى رؤية وَكيل ة فبض وشراء) فلا خيار لَهُ ولا لِمُوكل وهذا لو بشراء 
شيء لا بعينه؛ فا ففي المعيّن ليس للوكيل يار رؤية! البوقاة فون را تر ابول يل هركي 
فلهُ الخيارٌ إذا لم يرَهُ كما قُْ "جامع الفصولّين"” أ واد ما لوي ل ال ويه امقضيوادا وقال: إن 
رَضْيتَهُ فخحذةٌ لا يَصيحٌ» ولا تصير روْيتةُ كرؤية مُكَل "جامع الفصولين"27. قال في "البحر ”7 
((لأنها مِنَ المباحات لا تتوقفُ على توكيل إلا إذا وض إليه اسح والإحازة؛ لما في "اللحيط": 
وكلهُ بالنظر إلى ما سَرَاةُ ولميرة -: إن رضي يَلرَم اعد وإن لم يَرْضَ يُفسسخ ‏ يَصبِحٌ"!؛ لأنه جَعَلَ 
اَي والنظرٌ إلي فيْصِح كما لو وض الفسخ والإحارّة إليه في البَيع بشرط الخيار)) اه. قال في 
"النهر”": ((ودَلَ كلام أن روْينَهُ قبلَ التوكيل به لا أَنّرَ لهاء فلا يُسقط بها الخيارٌ كما في 
'الفتح””" وغير)). 

ردهم؟؟) (قولة: لا رؤية رَسول لْختري) يد بالبْض أو بالشراء» "زيلعي"”". 

لمكا تقر له وينانة اق اندر زر" عي ال" ''©: ((اعلم أن ههنا وكيلا بالشراءء ووكيلا 


)١(‏ في "التحفة": ((وقيل: لاء وهر الصّحيح))) ومثله ف "البحر". 

و9 "البيخر": كنات البيع نباك يار الرّؤية :86/3 يتضرفك: 

(5) في "ب": ((رؤبة)) بالباء» وهو حطأ. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات -5457/١‏ 547 بتصرف. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ نانب غياز الرقية 24/5 

(5) أي: التوكيل» كما ثٍ "البحر". 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرَّؤية ق57/17/). 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار الرّؤية 589/5 

(4) "تبيين الحقائق": كناب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 4/4؟. 


)٠١(‏ "الدذرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ١38/7‏ يتصرف. 


وى ه ىا » عد 4ه هأإكاع ذاع «ا ع ده عع ع و اس ع و ها ماعو هاوا اه ها اج عوراو ساج ا عاو م 5« هش واه ها قاع 6 هاه هاو هاه ماو بخ عد هو هد هي هاه ماع .و ه» هشه اعادو واج ع ده وا واو ساي ماع شاع م مس 


رسف هد سم بلعم اميد مام ٠١‏ | سامب م + مد م إوسيه سوسس سس سسا ساس دسي يبدا 00د 


فاط ورسولا. 1 و كمسل الك مراع أن يقبول؛ كن وكيلاً عني بثيراء كذاء 0 


الى كمل ادن أن 1 م كيل عنى بقبض ما ل وما 40 وصورة الة أن يقول: 


ا 


ا 
1 


بقمضاء فرّؤية الوكبل الأول تستقط الخبار بالإجماع» وررؤية الثاني لوط فين اب 


نت 


5 رم لاعن 


5 . 


بي 


م ىمرم مر 


حزيفة"' رحمة الله ا مط اك الى مه َهُ ولا للحوكل أن يَرْدهُ إلا بعيبيء وأما إدا 


و ا م رآ فأسقط الخباز ل حاط صر امي د ع دض 


5 - 5-1 


الناقص » فلا يَملِك ١‏ اباط لطاد ا لعرو وي د جو ف الب توا كفو هك اكوا 


ه لتر سار 


ين إل ير 82 وقالا: الو كي بالقبض والرسوزل سواء قُْ و بعد 1 د ليه ل 
حيار المشتر ي)) اه "م”"2. قال في "الشربلاة"0. زاف نع لك ل مودق اق عدي ادال 
وما المإلاف إلا في 0 الوّكيل بالقبض حالة قَبِضيوء لا في نَظَره السّابق على قَبضيهِ ولا المتأخر عَنهُ 
0 قْ ا ( جد ال 


(تنبية) 


هو 


نقل في "البحر”””2 عن "الفوائدٍ"”"©: ((أنّ صورة الرسالةٍ أن يُقول: كن رسولا عني في قبطي 
أو: أم تلك بقبطيه» أو: أرسلتك لتقبضّة أ أو قل لفلان أن يدهع الع إليلك. وقيل: 00 


2 5-7 


ارول والوكيل في فصل الأمرء بأن قال اقيض ن المبيم» فلا يسقط ١‏ خيارٌ)) اه. وذكرٌ في "البحر "9" 


سيا وي ري يي ا صم مسا ها سس سس سسا 


(قولة: لا ف نظرو الستّابق على قِبِضِهِ إلخ) إن ق.هاتين اللحالتين لا يكفى ا الوكيل الفاقا. 


0 "ح": كتاب البيوع 1/58423. 

م "الذرهلاق ١"‏ كاب انوعبات خبارة الور 7ف برسانقن " الذون والغرر'): 
() "تميين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤبة /8؟. 

45 2595 كتانب البيو عاج باك تار الو 1/6 

ود "اند حاب الع نات عبان الزؤية ا 

19) لعلها 07 الظهبرية" ذ> 58 بنقل عنها صاحب "البحر"» وتقدم التعريف بها ١/7‏ 
كم الع ا 


الجؤء الراع عقن . ببسسيعبي جه 179005 ممصي هنك ناف خارالرقة 


2 


(وصّم عَقَدُ الأعمّى) ولو لغيرةء وهو كالبّصير الاح عر مسيدا 01 كور 
الأشناة . 0 


+ 


من كتاب الوكالة عن "البدائع””": ((أنّ الإيجاب من الموكل أن يقول: وكلتلك بكّذاء أو: افعَلٌ 
كذاء أو: أَذْنَتْ للك أنْ تَفعَلَ كذا ونحوة””) اه. فهذا صَريحٌ في أن الأمرَ والإذن توكيلٌ؛ لكن 
4 هُناك”" عن "الوّلوالحيّة”277 ما يدل على أن اليد توكيل إذا دل على إنابة المأمُْرٍ مُناب الآمِرء 
ا 1 إن شاءً الله تعالى» وكتبت مُنا في ' و الحامدية"” 2 بعضّ ذلك» فراجعة. 
451؟؟] (قولة: لد اعون كان ايكون 0 20 
مطلب: الأعمى كالتصير إلا في مسائل 
085 (قولة: إلا في اثنتي عشرة مسألة) قال في "الأشباو”: ((وهوّ كالبصير إلا في 
مسائل؛ منها: لا جهاد عَليهِ ولا جُّمعٌة ولا جَمّاعة ولا حَجَّ وإن وَحَدَ قائداء ولا يَصلح للشتهادة 
مُطلقاً على الْعتمّدِء والقضاء والإمامّة العُطمى» ولا ديةَ في عَينِهِه وإنما الواحب الحكومّة» وتكرّة 
إمامئه إلا أن يكون أعلم ا م الوم ولا يْصِح عِتَقَهُ عن كفارق واد حكن عه وصيده 
وما مرو االما ال انار م في أن يُكرَة ذه أمَّا حَضَاتَهُ فإن أمكة حفط 


الْحضُون كان أهلاء وإلآ فلا: وقد لاقلرا ووط ا وان بكااق 'منظومة ابن وهبان"”). 


6 "البدائع” : كتانة الو كالقى فصيل :وام بيات ى كن التوكيل‎ )١( 

(0) في "ك": (««(أو نحوم)). 

(0) أي: صاحب "البحر" في كتاب الوكالة 40/1 .١‏ 

(4) "الولوالجية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول فيما يجوز التوكيل وفيما لا يجوز إلخ 7"4.3/ب. 
(ه) المقولة [07701؟] قوله: ((التوكيلٌ صحيحٌ)). 

(1) انظر “العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات .777/1١‏ 
(0) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الأعمى ص01,. 

(8) أي: مسألة الوصي» وقوله الآتي: ((والأولى)) أي: مسألة الناظر. 

(9) “المنظومة الوهبانية": فصل من كاب الوصايا صاكه ١‏ ٠اس.‏ 





حاشية ابن عابدين 7 تلتق تنه البانو» 


رو سقط تحياره يخس مبيع وشمه وذوقه) فيما يعرف يذلك (ووصف عقار) ودر 


مه ل م .بير 5 2 
وعبلى وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم ودوق» "لخدادي"207, اما ون ف ودر ل 


4 :1401 شاد 1 ٠ !1 ٠‏ ال(5؟) 2 ا 2( 00 0 2 7 
والأولى في أوقافب هلال كما في الإسعافب” ) اه. وقوله: ((و ' لا يصلح للشهادةٍ مطلقا)) 
أي: ولو فينما تقبَل فيه الشهادة اساي وقوله: لزلا مرح يسم) مَصِدَرٌ مضاف لمفعولى أي: 

0 لزع 
أل يعتقه وده كارن ل («ولم ا لخ» عمارتة في "الب ”7 : : ((ويكرة ع ولم 7 
حُكمٌ صَيدِهِ ورّميو واجتهادو في القبلة))» وقولة: ((ورؤيتهُ لما اشتَرَاةُ بالوصف)) ((رؤيتة)) معدا 
ره فول : ((بالوصفي)). ا عليه بالمبيع المحتاج للرؤية بالوصفيء وقوله: ((ويصلح ناظرا 
وو فم ابسن المسيانت» لأنه رافق فيه البصير 

0985 (قولة: وسقط خيارة ببس مَبيع إلخ) مَحمولٌ على ما إذا وجدَ منه [ع/ق44/]] الجسس 
ونح قبل الشراءء وأما إذا اشترى قبل أن يُوحَدَ منهُ ذلك لا يُسقط خيارة بو +حودة) م 
بانفاق الرّوايات» ا إلبآك وين ماد على الرّضا مِنْ قول أو فعل في الصحيح. 
01 ' عن "الزيلعي"7. 

1 4 2 وو عت و امايق 7 لاد د 

85 (قوله: وكذا كل مالا يعرف بحس إلخ) ظاهره: أن ما يعرف بالجس ونحوه 

لا يكفي فيه الوصف» وكذا عكسة وأنه لا يشدر د اجتماع الوصفب وابلجس» لكن قُُ المعراج 


(قولة: محمولٌ على ما إذا وُحدَ منه الح إلخ) لا حاجة لكر هذه العبارة؛ لأنها مُصرَّحٌ بها في 
كاذه "املق 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع :باب حيار الرّؤية 78/1 يتضرف: 
(؟) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب الولاية على الوقف صكاد-. 
() الواو ليست في "الأصل" و7". 
(4) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 54/7. 
(5) ((قوله)) ليست في ."1١‏ 
(1) "الشّر نبلاليّة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ١59/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية 78/4. 


1/4 


انقو الرائم عقن مم يبعي 8 ملسجملططك. ديات فيارف 


أو بنظر وك ال ال اا و هذا كُلَهُ وإذا وحدّت) 


الذكورات كقتّ الأحمى» و كذااروية البتصير ل ال 02 
رانين و ب 00 0 الو يوا نولل كوواكة ا جا 0 


((وعن "'أبي يوسف" اعتبارٌ ع ف غير 2 العَقار » وقال أئمة ابس الحيطان و لاسر 
وعن احيد يع لتر ق لباب وتام ” لم قال*): رؤرنا ملقاها ا براي م صفةٍ المبيع 
فهو المعتبُّ فحيتقل لا تَحَيَلِفُ هذه الروايات في المعنى؛ لأنّ الخيارَ ثابت للأعمى لجهله بصفات 
المبيع» فإذا َال ذلك أي وجحه كان يسقط تحيارة)) أه. 
وليه ) 

ف 0 عن انا انرو يد ل ال فيك اعون ل ٠‏ المبيع على شاو مين 
له؛ ليكو في حَقه و نراة الرؤية في حَقَّ البصير)). 

[6 كلم ؟ ؟)] (قولة: أو بنظر وكيله) ع وكيل الشراء أو القبض ا وكيل النظر» إلا إذا فوّضَ 
إليه الفسخ والإجازة عل ا 

رككمثلمم (قوله: بعد ذلك) أي: هن ادس ار أو الوصفيع أو نظر الو كيل. 

50م (قولهُ: فلا حيار لهُ) لأنهُ قد سقط فلا يَعُودُ إلا بسببي جديد» ولو اشترى الْبَصيرٌ 
تلع ام 0 ال مال اعلى االم) 
لم عمي انتقل الخيار إلى الوصفيء بحر . 

تححم؟م (قوله: لا أنها) أي : الرؤية بهذه المذكورات. 
6 0 كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق١1/ا؟/أ.‏ 
(0) في "د" وكوا: ((ثبت)). 


(؟) ((غير)) ساقطة من "7" 
(5) أي: صاحب "للعراج". ' 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الرّؤية 1/7 ",. 

(7) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل وأما حكم البيع 79//3. 
(1) المقرلة [70785] قوله: ((وكفى رؤية وَكيل قَبْضٍ وشيراء)). 
رز "اليس" كناب البتب بان شيان الزوية 9م 


بجائفة ابن غاية و ليسم يت سيميتت: ١‏ 12035 ماب حوبي لح نه اقسم المعاملاات 


ايك على لضا من قول أو تع أ د 0 وتوا نياك 


)١ سور‎ 1 4 


لتر 00 فرعا َطل؛ وا ان ٠‏ عيني 


[8589؟؟)] (قولة: كنا علط فيه بعضهم) أي: بعض لعلف و انه 

247 (قولة: أو يَتعيّبْ) بالجزم عطفاً على مدخول ((لم))» وشو ((إيُوجة)) لا على 
((قول))؛ أذ لعن والؤاكلة ليسا قن المكقرق البعة وردنا امتنع الود بهلاك البعض؛ أنه يرم 
عله نزي التو تراك 3 

(891؟] (قوله: ولو قَبلَ الرّؤية) مبالغة على قوله: ((أو يَنعيّبْ أو يَهِنك بعضة)» وأمًا لفل 


م صّوه) 1 


فمنة ما يُسقِط بعد الرؤية قط ومنة ما ُسقط مطلقاء ومر ال 
1 قَّ !زر 0 1 ا) 2 ان 
79419 (قوله: ولا عيب) لم 0 بل في الور عن الولواجية ‏ ”© وبه 


م 


33 يت 
و 


ممصي ون مريت" د لو وده بعد إخراجه مُتقِمَ الرائحة فالظاهر 


ج66 


أن له 
0 0 ا 2 / ا عر ٠‏ مك ب ّ 7 “قر 


اَمَو" فإث إخراج المساك المنقطع الرائحة لا يُحددث به عيبا حتى يُمتنمّ به اليد وما بَحَقَهُ داح تحت قول 
(1) "رمز الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ؟/15. 

(؟'قي "5" زؤلم يرد 

(") المقولة [85؟9] قوله: ((وكفى رؤية ما يُوْذِنُ بالقصّردٍ)). 

(4) المقولة 7”781/53] قوله: ((لتفريق الصّفقة)): 

(5) المقولة [7788] قوله: ((وهو مبطل خيار الشتّرط)). 

(5) وهو غير مذكور في نسختنا كذلك. 

"اليك" ؛ "عاب للم سالج فار :رويط 

(8) "الو لواحجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في العيرب ق هه ١/أ.‏ 

99 المسس "كضس الزمدر عن نايا الكه "ووو تنيت لضي + 


الحوةالزائم عفن مسيم حي 801 يستيتيت: يات عبازاارؤة 


3 
م 


لذن راع َ بنع ماوعا اه "نهر”". (ومّنْ رأى أَحَدَ توبِين فاشترَاهّماء ثم 
رأى الآخرَ فل ردَهُما) إن شاءً (لا رد الآخر وَحدَة) لتفريق الصّفقة (ولو اشترّى ما 
رأى) حال كونه ايد لشرانة كذ روف كلو راة د شراء ثم شَرَاة قيل: 
إن فزي 7زقاكر بور يفيه لما و الكلة ل يامل حامر الفيقه ع دقار 00000 





اس ضَّ 7 7 اله م ام 5 ع مر ُ م22 
رَدْهَ بخيار العيب))؛ لأنه بحث مُخالف للمّنقول بل وللمُعقول؛ إذ كيف يُسُوغ الرد بعد حدوث 
عيبي حديد؟! 
ب خاو لي 0 5 5 و 3 سن شه مايه ص لله إلى 5 
00 يدجل عليه عيبا ظاهرا) حتى لو لم يدجل كان له أن ب د بخيار العيسب 
2 5 تيا ا 
والرؤية جميعا 
000 3 0 (م _ عكر و رم اصضاع 4 
(غ 078107 (قوله: لتفريق الصفقة) ياتى بيانه» واستفيد منه أنه لو راهما فرضى باحدهما أنه 


عا 


5 31 
الاح الا 
كه جد 1 > محي, 2 اطع ب اماس و كد “ده 1 0 اسن 
ل 
ار ا لله لل اا 


ع م مال سي 


"البحر": ((حنى 3 لم ا كان له أن يرده مخبار اليب ار ية)) أه. وفي "البزازية”: ((أخخرّج المسك من 
ا لا 2 لا برؤية ولا بعيبي» د إذا لم يكن في الإخراج ضَرر)) اه ومُعلومٌ أنه لاضرر في إخراج 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب يار الرّؤية ق1/1*/رب. 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخحر في حيار الرّؤية 7583/أ. 
(9) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية 71/5 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب هيار الرؤية /80: 

(د) المقولة [4 785؟] قوله: ((يُوحبْ تفريق الصّفقة)). 

ره "اضر" كاب ليع نياب خيال الرؤية ردم 

و لا" كات ابرع يانه وار لزي 1919 


حاشية أبن عابدين معت 2-6 ؟ يبت تب يي ل تت قسم المعامللات 


قال 00 روا مدر كه غو لها علينة): عالما 1 ةم السبانة 
(وقت الشراء) فلو لم يَعلَمْ به ير لعَدَم الرّضاء "درر”© (فلا خيارَ لهُ إلا إذا 


تغير) فيخيرٌ. (رأى ثياباء فرّفعٌ البائعٌ بعضّها ثم اشترَى الباقي ولا يُعرفَه 


0100 (قول: قال 'المصدف" إلخ) قال "الخيرٌ الرملي": ((هو حلاف الظاهر من الرواية) 
وقد د في "حا لص وين"”" بض بصيغة قل» وهي ميغ لليضر» ذكبف يعو عل 
اموت لومي لما هوّ الصّحيحٌ مِنّ المذهب؟! تأمّلَ)) اه. وكذا رَدَهُ اللقسد ” ف 
ماف لإطلاقاتهم)). 

809 (قوله: فلو لم يَعلَمْ بو كأن رأى جارية ثم اشتَرى جارية مُتنقبة لا يعلّمُ أنها التي 
كان”» رآهاء ثمَّ ظَهَرَت إيّاها إن لهُ الخيارَ؛ لعَدَم الوه م بويا فداه انر اك ويا 
قلف ف أرمرويع ‏ تاكتراة ومو لا يَعلَمُ أنهُ ذلك» ": 

هلا ؟ 1 (قولة: ولا يُعرفة) أي : الباقي» 0 


ااؤة) 


ا 


(قولةُ: فكيف يُعَوّلُ عليه في "متمو" إلخ) تقدّم في "رسم 00 ((أنة صحّح في "الحاوي 
القدسي" فر ادر داع الدليل - في الترجيح» وأن من كان محنهدا - : يعني: أهلاً للنظّر في الدليل ‏ 
يبع من الأقوال ما كان أقوى دليلاء وإلا انبَعَ الثرتيب المسّايق)) اه. ولا شلك أن "الصف" له قرة 
الذ لفو تلكا سر و سان مالقا 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ؟/ق/ب. 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع باب خخيار الرّؤية ١39/7‏ بتصرف. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .5417/١‏ 
(؟) ((كان)) ليست في '1". 
(ه) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 65/5 5. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب خيار الرّؤية 5/1. 








الوه الرايع فشن . اطي #نلوا سكي إن غاوالرفية 
: 0 0 ول اع”و وس هالع 2 ا آنا 
كذ لو كان ملقو فيق و تمديها متقاوت؟ الآنه ريما يكون الأردا بالأ كر لم7 


رد (قولة: وكذا لو كانا مَلفوقين إلخ) ف السو اهر ع ال اا ((لو رأى 

نوين 0 اشتراهما شمن متفاوت مَلفُوقين فلَهُ الخيار؛ لأنْهُ ربّما يكوثٌ الأرداً بأكثر اللمدين وهو 
لايعلم)) اهف أي: بأن اشترّى أحدهُما بعينه بعشرةٍ 6 فلع سي نكاد انه لا يَعلم 
وقت ؛ الشراء أذ الذي قئلة المشر ون بذ او روق كار :2 ك1" الددهما درن لدم عه 
فسدَ البيعٌ الجهالة ابيع ولو اشتَرَى كل واحد بعَشَرَةٍ فلا حيار لهُ؛ لأنَهُ عالمٌ بأوصاف المعقودٍ 
لو تخرمي ١‏ خا ايعان لقع 111 دز لسار هماه صف تكو غزدا 
بأوصافب الحقودٍ عَليهِ حالة الشّراء» "ذحيرة". وبه علِمَ أن عِلَّةَ الخبار في الأولى هي جَهِلٌ وصفب 
المبيع وقت الشراء دن أن لشم الأدنى للأعلى» فافهم. رأيقا فيو لحان دحول الضرر 
على المشتري فيما لو ظَهرَ الأحسنٌ مُعيباً وكا نمه أل فإنهُ يردُهُ على البائع بالثمن الأقل؛ 
وييقى عليه الأدنى بالشمَنٍ الأعلى. 


(قولة: لأنة دليل تساويهما في الصف إلخ) منظورٌ فيه للغالب؛ وإلا فقد يُتساوى الثمن ويُختلف 
المبيعٌ حملا للأردأ على الحيّدِ والمسقط للخيار حقيقة أن المشتري قد رَضِيّ بشراء أي الثياب كان 
بالعشّرةء على أن كون نساوي الشمن بيد التساوي في الوص عير مُوافِق لما نحن فيه؛ فإ الموضوعّ 


(قوله: وإذ تبيّنَ أذ الشَمّنَ الأدنى للأعلى) الظاهر: وإ تَيبّنَ الأعلى للأعلى؛ لأنّ القصد بان أن العلة 
ماكر لاما تَقدّمَ عن "الظهيريّة" بقوله: ((لأنُ رمًا إلخ))» فإنة يُفيدُ أنه لو تَبّنَ أن الثم الأعلى للأعلى 
لإأيكرن له كيان تأمل. 


(1) ((ثمنا)) ساقطة من "د". 

85 "لسر" كاي النبميع بابن غبار الر يبا 

() "الظهيرية”: كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخخر في يار الرّؤية 58.3 5/أ. 
(4) ف "الأصل" و"ك": ((اشتريت))» ون "7": ((أما لو قال: اشتريت)). 





حاشية ابن عايدين ا ؟ 00-5-2225 قسم المعامللات 


(ولو سَمّى لكل واحد) مِنَّ الثياب (عَشرة لا) يار له؛ لأنْ الثمّنَ لما لم يُختلِف استويا 
في الأوصاف, "بحر”". (والقَولٌ للبائع) بيَمنِهِ (إذا احتلفا في التغبير) هذا (لو المدّة قريية: 
وإن 6 تلقو لليف عملا بالظاهرء وفي "املو 75 (والشهر فما فوقه بعيد))» 
وفي "الفتحم”": ((التّهرُ في مثل الدَيّة والمملوك قليلٌ)) (كما أن القولَ للمُشتري بيُمينه.. 


9460م (قولة: ولو سَمّى إلخ) /ق؛؛/ب] هذا تفصيلٌ لمسألة الثوبين الود لد كوو ا 
"الشرح ' كما ظهَرَ لك مما تقلناة" عن "الذخيرة" وقد جَعْلَهُ "المصدى" ت: ت#عيياة لتولته” (زراف 


عا 


ثيابا إلخ)), وَالظاهرٌُ: أن الحكم فيها كذلك» تأمل. 
_ ا (قولة: والقول للبائع إلخ) داف من كاد ررك يد لال إذا تغير)):.فكان 
كك دكرةعقيه كمااعي الو اقع قُْ كثير 0 الب اي فق" الوكذاية 7و "للاتفى لأ 
للا ا 
47م" ]| (قولة: عد لامر إل الظّامَ أنه قن التي ف دار ر التغير يه الدعنات 
زماناً طوبلاً لم يرق اَي قال "محمد": ((أرأيت لو رأى جارية ثم اشتراها علد عَشرٍ سنين أو 


000 


عشرين وقال: م ألا يصدة ق؟ بل يُصدّق؛ لذن الظاهرَ شاهدٌ له)), لم11 فين" الائمة » 


"١‏ لبر" ب كاي الت باتدصار الزو يم 

(1) "الظهيرية": القسم الثاني نوع آعحر في يار الرّؤية .38 ؟/أ. 

55 "الفتح”" : كثاب البيوع - باب نيار الرّؤية دأدعه. 

(:) ف المقولة السابقة. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع جنامه شان ار رو وعد 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ل 0" 

د شرح العيني على الكي": : كتاب ابرع ال 

(8) نقول: الذي ف النسخ جميعها و"الفتعم” ا الأئمة الس رخسي 8 رت 
في "المبسوط" 77/١‏ المسألة المنقولة عن محمد والتعليل السابق فقط» على أنه يلزم على ما في نسخ الحاشية و"الفقح" 
اذيكرة كلف الأبية قد بد قد الصّدر الشهيد والإمام المرغيناني بهذه المسألة» وذلك غير ثمكن؛ لأنّ الإمامين 


اموه الرابة ع بسح جييسينيي. 78 : يسسيج عه سبي وات خازالرقة 


ل 


ع احتلها ق( 57 الو نه أنه 0 0 0 ,2 أن 0 "كوك الرثور 


0 25 ا ع 500 


وبه يفتى 'الصدر الشهيد" والإمام عمد امكون: إنْ كان لايتفاوت ف تلك المدّة غالبا 
فالقول للبائع. وإ كان التنفاوت غانا فالقول للحعر ع قال لو ران د أو ممل و كاء فاشترأه بعد 
شهر وقال: تَغيّرَ فالقَولُ للبائع؛ لأنّ الشّهرَ في مئله قَليِلٌ "فنح”". والمراد التغيرٌ بنتقصان بعض 
الصّفات كتقص الحسن أو القوَةٍ لا بعرُوض غَيسِي؛ لأنّ عُرُوضَهُ قَد يُكونٌ في أقلّ مِنْ شهرء وبه 
يبت غحيار العَيب. 

4 (قولة: لو احتلفا في أصل الروِية) بأن قال لهُ البائعٌ: رأيت قبلَ الشّراءء وقالَ 
المشتري: 106 وأكنا لى قال له رأيك يعد الدراء ل ريت فتقال: عي 2 ارقي كينا 
5 ا ش 

هدم (قولة: لأنهُ يدِرُ الرّيَةم أي: وه أمرٌ عارضٌ؛ والأصلْ عَدَمُه وبق ما لو رأى 
التمود وهلك ثم اذَّعَى مخالفت للباقي» وقدمنا"”" بيانه. 

رمهودى (قولة: تع باك كذا في ا و"الفتعم” او سم أن أرادٌ به اللازم؛ وهو 
باهي تيد ات ولذا قال " "7 2: «الظاه” أن الرّدّ فيه بالإقالة)) اهء فافهم. 


3845 1] (قولة: والفرقُ) أي : 0 القول فيه للبائع مِنَ الخيارات 


)1١‏ "الفتح": كاب البيوع ‏ باب حيار ارو ية دأدعه. 
"ابعر" كنابا الفيع ديات تجيار الروية5/ ب 
(]) المقولة [8547/؟5] قوله: ((كوَّحهِ صبْرة)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق715/ب. 
(د) "الفعح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ه/344. 
(5) "ح": كتاب البيوع ق584/). 


-/ 


خالاية ار قاردي مسسديسص يميت 15 يحسسيييييي النةالبايوت 


١‏ شتَرى عِدْلا) مِنْ متاع ولم يَرَُ (وباع) ل ل 


اثلاث ا ما في "الفتحج”' و"النهر الع" :بزران المشتريّ في الخبار ب ينفسيخ اكد شنيف يلاتو قط 
و ل وا ون وي 
للقابض ضميناً كان ا اميا #والشساضيت والْودّعء وف العيب لا يُنفَرِدُ لكنة يدعي تسوت 00 
الَسخ فيما أحضرهُ والبائغ يُنكرهء والقَولُ قولٌ الكِر) اه. ثم اعلمْ أن هذا في الاتلاف في 
لمردود عند الفسخ؛ ارو را د مد ارود ذَكرَهُ 
في "البحر'”" عَن "الظهيريّة”*2 وقدّمناا”؟ حاصلة فَبَيلَ هذا الباب 

4 ل اشترّى عِدْلة بكسر العيين: رحد فردتي الجمل. 

وا يي من متاع) هو ما يتمتغ ؛ به مِن ثيابي ونحوهاء وهذا مِن القيميات» ولم أر من 
َك امثليّات مِنْ مكيل ومّوزون» والظاهرٌ: أنه لا فرق ينها" في هذا الحكم؛ أنه إذا كانت العلدة 
تفريق الصّفقةٍ فهوَ غير جائر في الي أيضاء كما قتة" أل الميوع عند قوله: (وكل ابيع بل 
الشمّن))» وسيّاني حُكم 9 اليب في المدليّاتِ في الباب الآتي عند قَولِه: ((أو كان البيعُ طعاما 
فأكلة أو يعضة 7 


ار 


هه" (قول: ولم بَرَه) كيد به؛ 6 تأتي خبار الروْيّةِ فيو» ولا ينافيه ذِكرٌ حيار العَيبٍ 


0 ص ع د 8 ٍ عي 5 0010 2 وم اع سس 2 5 
(قولة: يد به ليمكن تأني يار الرؤية فيه إلخ) فيو: أن اعتراض "الطحطاوي” : أنْ ذكر الخيارات الثلاثة 
بعد يغنى عَنْ ؛ ذكره هُناء لا أن الخبارين الَذ كورين منافيان لخبار ارقف ام 


' 04 4/5 "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية‎ )١( 

5 الور" كاي اليد ياك عيان الرؤية امه 

99 "البعخر”: كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 0 

(4) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخر في خيار التعيين ق5317/. 
(5) المقولة [570755] قوله: ((والرّيادة)). 

(5) في 7 : ((بينهما)). 

0) المقولة 57953 ؟] قوله: ررك المبيع 034 الشمن)). 

(8) المقولة 591 70؟] قوله: ((أو كان المبيع طعاما فأكلة)) وما بعدها. 


الدوو ال اوعض لصحم مس عسي 0 موصي ارده 


ع > الى 1ع 5 ّ ا 3 م 0 ٠‏ 8 م م ان 0 َ ل 

أو لبس» نهر ” ٠‏ (منه ثوبا) بعد القبضء (أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا) 
1 رم م الى ع 0 ع يت مه سال ابي ل - ل م 

بخيار (رؤية أو شرط) الأصل: 8 رد البعض يوجب تفريق الصفقة ولي ا ف 1 


2 2 د 7 1 0 
والشرط؛ لأنهما قد يجتمعان مع خيار الرؤية» فافهم. 

860" (قولة: أو لبس) أي: حتى تير "كانتي الحاكم". قال "الخيرٌ الرّملي": ((وكذا لو 
استهلكة أو هلك 1 كان عبدا فمات أو أعتقَهُ كما 0 به ف 'التتارحايّة')) اه. وفي 
شار "10 دروا اق افيه د ينها يف قد كرف" فباعَ أحدهائم ذْرَعَ 

ة قاد شمر ايه د , 
البقيّة فإذا هي حمس عشررٌ فلَهُ رد البقيّة)) 

اللحيظة ول بَعدَ القبض) قي , به في "الا مع الصغير"7", كاذ لعي استغنى عنة بقوله: 

((باع»؛ لأنّ ما لم يُعبَضْ لا يْصِح بَيعُهُ ولا ميته ف ابهر أي: لا يح بُبعَه لو مُنقولاء فلاف 
1 ساك الع 9 


التقار» وأفاة أ ل اقيض لا فرق ين الخارات الثلاث في أل لا يرث لاقي" كما بعلم ما يني 
ا (قولة: رده 1 الباقي م مِن العدل. 


2 


مام (قولةر الأصل أن 0 البعض) أي بعض المبيع 5 باقي العدل» ور أحرك الثوبين 
فناالوراى عنمي : ثم رأى 1 ف مسألةٍ "المعن" ل وأمثال ذلك. 


ع اه اير 


غ4 ههم؟؟] (قولة: يوجبا عر ) الصّفقة) ع تفريق قد باب يوحتب + املك فى بعض 


ع 


لمبيع دُونَ البعض» يأرل البيوع ما يُوحب تفريقها وعدم وسمي يكت لات ف 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - بان حيار ادويق 1/7 رب 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "الحاوي القدسي". 

() "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية وخيار القتّرط صا 84-. 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرؤية ق30/5؟/ب. 

(ه) المقولة [57851] قوله: ((وهل يُعودُ حبار الرّؤْيّة)). 

ولحت ااانا در 


(9) المقولة (55753] قوله: ((لثلا يلزمّ تفريق الصفقة)). 


حاشية ابن عايدين 3س سسس سم 5١948‏ :1 1 1 221311 قسم المعاملات 
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5 1 ع : امع ا 5 7 5 
وهو بعد التمام جَائرٌ لا قبله» فخبيار الشرط والرؤية يُمنعان تمامّهاء وخِيارٌ العَيب 
يَمنعْه قبل القبض لا بَعدَه. 

ا 1 دن 2 1 5 3 ليم ' د .نيا 1 لاض م في 
وهل يُعودٌ خريا ر الرؤ ةق بعد سقوطه؟ عن الشاني : لا كخيار شرطء وصححه 


ني 


"قاضي 5-5 عير 


(فرو ع) شرى شيئا لم يره اوس ا ا جه 4 وان ور ا جف اج اب ب 


ا ١ر5‏ اعد و حت قحي عن 2 
أن [أحد] ' ' المتبايعين يُصفِى كفه في كف الآخر. 
و :2 2-3 3 00 م80 عا ع 2 

[م؟؟] (قوله: بمنعان تمامها) فإل خحيا ر الرؤية مانع 1 من التمام» [؟/قد:/أ] أما نخيار الشرط 
فإنه ا ا واي لايتداء يمع التمام. وأطلقَةُ فسمِلَ ما قبل القبض أو عد وذلك 
أله اسح بغر قَضاءِ ولا رض فيكوث فُسحاً ين الأصل؛ لعَدمٍ تتحقق الرّضا لَب عَم الهم 
بعيفات لمبيع» ولذا لا يَحتاج إلى الفضباء أو الرّضًا كما في "الفتح” ©. 

75445 (قولة: وخجيار اليب عم أي: يُمنْعٌ تمامَ الصفقة قبل عوك لت ولذا يُنفسخ 
0 0 5 البائع ولا إلى الصاوت ولا ؤاقة بعنوة بولدالو رك بده 


00 ع الرؤيّة إلخ) أي: بأن عاد الثوب الذي باعَهُ مِنَ العدل؛ أو 
ايه مد د كالرَدٌ بخيا انار ا سير سعط رامس وم 
فهو أي ؛ مُشتري العذل ‏ على ييار فل فلَهُ أن يَرْدّ الكل بخيار , الرّؤيّة؛ لارتفاع المانع م من الأصل» 

11 2 . 
وهو تفريق الصففة: كذا ذ كرَهُ هُ شّمس الأئمة لدي 6 لخن "أنى رشق" :إلا يعود؛ 
لذن المّاقط لا يُعود ار الشّرط : إلا ليه حَديلِء 00 قاضو عا وعليه اعتماد 


)١(‏ “الخخانية": كتاب البيو ع فصل في حيار الرّؤية ١848/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في النسخ جميعها: ((أ المتبايعين يصفق كفةُ))) ولا تتسق العبارة إلا بذكر ما بين المدكسرين» وقد أشار إلى ذلك 
(5) "الفتح" : كتاب البيو ع باب حيار !١‏ رؤية د]؟؛ ت. 

28 السعرظ : كناب البيوع ‏ نام ايان يقر الرل 4/1 


مزع الرانة قاين ٠‏ بمسسسيسجعيح: ‏ 13009 مسيم سيم انا غارارن 


ليس للبائع مطاليتة لمن قبل الرؤية؛ ولّو تبايَعا عينا بعين فَلَّهُما الخيار؛ مجن 7 
شر جارية بعَبدٍ ولي فتقاتضاء م رَدّ بائٌ الحاريّة اعد مخيار رُؤيّةٍ لم يطل 
ابيع" في الحاريّة بحصة الألفيء "ظهيرية"7" 5170001001 


االتنورئ "ال وكيينة لكلل تلد 2 كمي ليتوا لخطط اجيم والوكه انها زال عم 
لمعي - وهو ار الروية عمل ولبجفلة "الثاني" 11 فلا يَعودُ بلا سَبَسِيء وهذا أُوجََة؛ لأن 
نفس التَصَرّفب يدل على الرّضاء يطل الخياز قبل الرويَةِ وبَعتهاء "قنح”. وادَعَى في "البحر"””: 
(أنَ الأَوّلَ أُوجَة)): ورَدَهُ في "النهر'"”. 

رَ4ى4 5 (قولة: ليس للبائع مُطالبتهُ بالشمن قبل لرؤيّة) عدم تمام العقَدٍ قبلها. 

49م؟؟) (قولة: 0 انيار أي : باعتبار أن 0 فنهما مُشتر للعيين تي باعها الح . 

.015 (قولهُ: لم بطل البيع قي الجارية بحصّة الألف) أي: بل 0 عصة الكسن فان 
00000 لبي في ثلث الحارية وبق في حصّة الألف وهي الثلئان منها. 


(قولة: واذّعَى في "البْحر": أن الأول أوحه ورد في "النهر") لكِنْ قال دك ماقالة 
: ات الى مءشعي 
في النهر : ((وفيه تأمل)). 

(قولة: ع بل يطل بحص العبدٍ إلخ) مُمََضّى بُطلان َع في حِصّة العَبِدٍ أن يُصِيرٌ يقدارٌ حِصّة العبد 
مِنَ الجاريّة لبائع الحاريّة» فتكونٌ مُشتركة بينهُماء فَيتبْت الخبارٌ لِمُشتري الحارية؛ عيب الشركة ولتفريق الصّفقة 
هذا ما ا القواعدٌ الفقهية. اه عند امه 


(1) في هامش "م": ((قول "الشارح”: لم يطل البيعُ إلخ)) مُقْضَى هذا: أن تَصيرَ الجارية مُشترَكة» فييبِتُ لمشتريها 
الخيار؛ لتعيّبها بالتشّركةٍ وتفرّق الصفقةٍ عليه. اه "سندي" أي: وتفرق الصّفقَةٍ في العَين الواحدَةٍ يُوجحبُ الخيار 
وإن كان بعد التمام اه. 

(؟) "الظهيرية”: كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخخر في خيار الرّؤية 54:3 7/). 

(6) لم نعثر عليها ني "الكناب" للقدوري؛ ولعلها في مؤلف آخيرّ له. 

(5) “الفتم”: كتاب البيوع ‏ ان عفان ال وليه وه 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 82./1. 

وم "نهر" كناب المادرات كار الرؤية قاس 





حاشية اين عابدين 3 سلس سمه غ5 ا ا ل قسم المعاملات 


و ايوير د ص 


0 سويت يكون 0 حمار روي 
قري الاي قا عرد اندي لير عيو اللي 0 


2 ا 


لاي عر ار لدت عق 


ةكم (قوله: ليما مرَ أله لا ييار في الدّين) ا ا 
دُيُون ونقودٍ إلخ))؛ وإذا لم يكن لَهُ حيارٌ في الألف بَقَى البِيعُ لازما مِنَ الجاريّة بقدر الألف. 
ا ؟١ة؟أ؟]‏ (قولة: َم تيع الوب مع الطيق أي : ةا المسدري لدم الصفقة. 
[778] (قولة: ثم امقر لَه يَستَحِقّ الثوب) أي: بإقامة 3 البيّنة على إقرار . البائع» والعدا” ا 
هذا مني على القول بأنّ الإقرار يفي الك للمُر له ما على انمد من عَدَمهِ فلا يحل ذللك 
ديانة فالأظهَرٌ في الحيلة نا يم الوب لإنسان َم يع مع اليم تأمل. 
0 (قولة: لَِرُومٍ تفريق الصّعفَة) أنه لما بض القوب والضّيعة نمت الصفقة: 


ع اس 


وتفريقها بعد التمام لا يُجورُء بخلاف ما لو ف قَبَضَ أحدَهُما دُونَ الآخر ثم استحق أحَدُهُما لَه 


0 3 ا و لت ورف ف لووول ا ا ا ا 3 
(قوله: ويسلمّها للمشتري لتدِم الصّفقة) فيه: أنَّ بار الرؤيّة يُمنع التمامٌ بلا فرق بَينَ التسليم وَعَدَمِهِ 
0 2 ضَ 2 5 - 5 2ع 5 دم 0 2 ا 25 0 ََ ” 
(قوله: لأنه لما قِبَضّ الشوب والضيعة تمت الصفقة إلخ) حقَه أن يُقول: لم تيم الصفقة, 
20 ا 1 0 ام رط مم د "0 1 الل 5 عع رم 1 20 
وتفريقها قبل التمام إلخ؛ كما هو ظاهر مما قدمه؛ وق جامع الفصولين : ((استحق بعض المبيع قبل 
قبِضِه بَطْلَ البَيعٌ في قدر المستحق» ويُحيّرٌ المشتري في الباقي أورّث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا؛ 
8 د 2 25 3 ا 1 اه 0 : حال 2 5 َ اك ا راع 00 ٌّ 
لتفرق الصفقة قبل التمام؛ و كذا لو استحق بعد قبض بعضيهو؛ سواء استحق المقبوض أو غيره؛ ولو 
م و و ان 44 ٠“‏ ار 2 ان و ا 2 او م د أ ةد الس ا ا 20 
قَبِض كله فاستحق بعضة بطل البَِيعْ بقدرو. ثم لو أورّث الاستحقاق عيبا فيما بقَى يخيرٌ المشتري» 
مر اع اماس 5 م 0" ل اي ار 2 
ولو لم يورث عيبا فيه يأذ المشتري الباق بحصته بلا جيار)) اه. ف "المحشي' اشنشةه علية مسال 
0 7 1 56 0 
جيار الرويةسألةٍ الاستحقاق. 
)١(‏ في "د": ((ضيعته)). 
(9) حت ؟: اوها بعدها دو 
032 4 "الأصل" ل و )او َ" 24 وما أثبتناه من بت وأام. 
عاق هاش 5 : ((قوله: لأنه لما قط لوي رالقيد تن قرعا الغياره لاد لامر ١‏ تي على انال باه 


7. 


الجزء الرابع عشر. ‏ سه 2430 لسس سي سن باب خياز الرؤية 


سي 


م ىرا 3-3 هيم ملو 
وهو لا 10 إله في الشفعةع "بالرل77. شري د شيئين وبأحدهما عيب إن فَبَضَهما 


م" 


اليا ا قِلَ التمام كما في الفح" وف "الدّرَر”* مِنْ فصل الاستحقاق: 
((ولا يك لَهُ حيار القبب مُنا؛ لأ استحقاق الوب لا يُورِثُ عيبا في الطتيقة. بخلافب ما 
إذا كاث الَعقودٌ عليه شيئا واجدا ما في تبعيضه ضَررٌ كالدَار والعَبد؛ قإنه بالخيار: إل شاء 
رضي بخصته بال ا ور بلي 
رس اد اا كالسيقي بالغيين والقوس بالوترة فلهُ الخيارٌ في الباقي)) اه 


ده.ةىى (قولةُ: إلا في الشفعّة) ليس على إطلاقه؛ أن الشّفيعَ لو أرادً أخد بَعض بيع 
ار ا ا 00 
دَارينٍ في مصرين بعتا صَفقَة واحجدة ليس لشتفيعهما أخذ إحداهُما قط إلا على قول "ز روم 
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قيل: وبه :1 أما لو كان ا بالعدامنا له حدقا وحدها | انعا اند كما يق 
بابها إن شاءً الله تعالى» ون في الفرع الأخبير تفريق الصّققة للضّر, وروا هُو الموادُ مِنْ قول 
"الشارح" قُُ آخر افع 0 ولو ل دار الشتفيع ا لبعض امبيع ا الث فمعة 
فيه لأسنة منعك ولق افيه تفرين المتدقة ع اعدف اذ يعض المبيع إحدى الدَارّين كما قِّدَهُ 
أشي الأخيان"” وق ف كلوقت الذاك الراسدق رو العد: ما ذكرناء فافهم. 


4 0 3 8 7 ا 0 1 5 0 ١‏ : 5 (4) 
زنكحة؟) (قوله: شر ى) شيث, 0 اي: ف بحيال ) وهذده المسالة سمياتي تفصيلها قن البانث الاتي َ 


(قوله: أي: قِيميّين) مُقتضّى العلةٍ الإطلاق. 


)١١‏ "الولواحية": كتاب الحيل قد دت7؟/بء؛ وليس فيها قوله: ((وهو لا يجوز إلا قْ الشفعة)). 
(؟) ف "1آ": ((لتفرقهما)), وني "ك": ((لتفريقها))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ب" و"م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية ه/4 د. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 2137/7 بتصرف عن “شرح الطحاوي" . 

(ت) انظر الدر عند المقولة ]"١/99[‏ قوله: ((لأحدهما)). 

(5) انظر الدر عند المقولة ]١914[‏ قوله: ((لكن في شرح "المجمع" ما يخالفة)). 

(07) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الشفعة 1807/79. 

(4) صم 476 ات "افر 


59939 (قولة: لما منة)) أي: قريبا من أن خيار العَيبهٍ يُمنع تمامّ الصّفقة قبل القبض 


امار 


)1١‏ 56 ممع 5 ع 


باب خيار العَيّب 4 
عو لذ :يملا على فيه أما ا "النطار ةل لضم ا 500 
باب خيار العيب# 


تقدّمٌ وه رتيب الخيارائتي» والإضافة فيهِ إضافة الشّيء إلى سَبَهِ. والعَيبُ والعَيبة والعاب 
07 واحدء يقال: عاب المتاع» أي: صارٌ ذا عيبي وعايّة ار اا تيقبو اليه 
ومَعِيوبُ أيضاً على الأصل. اه "فتح'7". 

لم م إن يار العيب يَثْبَتْ بلا 3 ولا يتوقت» ولاه يمع وقوع | الملك للمُشتريء ورك 

يت في الشتراء» والمهر» ويّدل الخلع وبّدل الصّلح عَنْ دم العَمدِه وي الإحارَةٍ ولو حَدَثْ يعد 
العَقَدِ والقبض مخلاف ابيع وفي القِسمَةٍ والصّلح عَن المال: ل ذلك في "جامع الفصوقين””"". 

4١75م‏ (قولة ما 0 عنه أصل الفطرة السَليمّة) زاد في ل (١‏ 0 الفا اه 

يك خاي ارتو ارت قوم الف "شار ل ووواليظر اسن التي هي أساس 

4 ا : بعك هذه الحنطة» وأشار إليها ها اعورم 00 


#باب خيار العيب# 
(قوله: ألا يرء ى أنهُ لو قال: بعك هذو الحنطة إلخ) قال ف "الشر: بلالية' بَعدَ سوق ما ف "الفتح” وتفسير 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5/؟. 
(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .55٠0/١‏ 

2 "الفتح”": كتاب البيو ع بل باب يار العيب 5/؟. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ١70/7‏ (هامش "الدرر والغرر' ). 

(ه) ف هامش "م": ((قوله: هي أساسئُ الأصلل)) الأساسٌ والأصلْ عنّى واحبء فالإضافة بَيائيّة واللذكررٌ في عبارات 
المشايخ: اساي الشّيء» فَكان الأولى ل موافقتهم. اه. 

(3) في "م": (زألا ترى)). 

(9) ف هامش "م": ((قوله: ألا ترى أنه لو قال إلخ)) هذا مِنْ كلام اراي ؛ وهو تنوير عي مافي عبارته مِن 
اعرياك التتيي ا ا :"لمان ل" لا على ما ذكره "المحشي" ع تعريةن القطرة كنظأ 


حش ةا عابدين. مسبج ع نب 1306 ١‏ نبي ص يبيصن البمالنائوت 


وشرعاً: ا ماده شولةة وف ل نه 1 جه 6و واد عطق1 بق اشر ف ل ا 14 14 هن وك و هل لوا ولول اود مده هته انط انه ل السام :ا لف وك الاح ار له 
عَلِمّها ليس له تيار انالتقب 1 اكه ره ده ورد كا لتنا الس ا لخر د 


أصل الفطرة 0 ع الآفارك الغاردة لها ايمر ع المصنابة نهواء متعيننا نمام بلوغهنا الادرالة 
١ 5‏ الم 5 2 41 4 2 1 

0 وَعنَ هذا قال فى "بن لو ((لا 0 دايا 0 _ 
ا ا 1 0 وفيو ا 
اشرق نرسا فرجلة كي اشر قال اتقدي :أذ لا يكوه ذه لك إلا رذ اهرة على اله عنمي 
لاطا وا حي كا لك ا 

[مطلب: ضابط العيب الذي يرد به المببع في عرف أهل الشرع] 

زدءة؟/ (قولة: وشرعا: ما أفاده إلخ) أي: المرادٌ في عرفب أهل الشرع بالعيب الذي يرد ينه 
ليع ما نقص الثمن؛ أي: الذي اشتري به كما في 'الفتج"”", قال (ولآن توت الرد بالعينب: لتضرر 
لمشتري» وما ؛ يوحب اناه الشمن عر :هت واعيارة. "الهإداية "7 ززوها أوحت نقضان النمين 
ف عادةٍ التجار فهُوَ عيب عيبْ؛ لأن التضرّرٌ بتقصان المالية, وذلكَ باتقاص القِيمّة)) اه. ومفادة: أن المُرادَ 
بالشمن القيمة؛ لأنّ الشمنّ الذي | شتراةُ به ف يكوث أل من بم بحيث لايودي نقصانها بالتهب 
إلى نقصان الثمن به املاط نّ النمنَ لَمّا كان في الغالب مُساويا للقِيمَةِ عَبّروا به 1 


لنفطرةٍ ما ذَكرَهُ: ((والظَهرٌ أن الَصد به الاستِدلالٌ على تفسيره بأنّهُ ما يَحلّو عنةُ أصل الففِطرةٍء لاعلى زيادَةٍ 
القيدٍ الذي ذكرةُ دق "الفتح' » ووَجَهُ صِحَة هذا الاستدلال: أ المعنى التترعى مُراعى فيه الْعنى اللغوي)). 

.737/1١ "جامع الفصولين”": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1/1 . 

(9) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 77/7. 


اكوم الرابع قن ست تتسضيي 3086 متسسسيستنت:- بالتشارالنهبه 


»+ # ا« و هو واو وه يوس هس وام ميم ع وه بماياعه وخ هج > 4و عم 695 هدهو > جا جه بج > اهماع ولاس بد م بعد م مع جم > م ونه بج ده وو هع جد عم مام ع مع عم ممع ممعم .ع مام هم ممعم 


والّابط عند التشافدة('2: القع القيلن اوها درن بدو ع عفد الوط أذ كو 
الغالب في أمثال المبيع عَدمَه فأخرجوا بفوات الغرّض الصّحيح ما لو بان فوات قِطَعَةٍ يَسيرةٍ مِنْ 
فَحِذهِ أو ساقِهء بمخلاف ما لو فَطِمٌ مِنْ أذن الشّاةٍ ما يَمَعُ التضحيّة فلَّهُ را وبالغالِبٍ مالو 
كانت والأعة شامع أن الثيابة تنقصُ القِيمّة» لكنهُ ليس الغالبُ عَدَمْ الثيابة اه. قال في "البحر"”7": 
((وقواععدنا لا تأباه للمُتأمّلِ)) اه. 

قلت ويويّنهُ ماق "الامو" : (وجَد الا مقطوغة الأذن» إن اشترلها للأضييّة لَه البَ3 


0-9 ع مل 


ل ل سار 


وكذا كل ما يَمنَمُ لتضحيّةَ ون لغيرها فلا ما لم يَعُدَها َا غَيساء وقول للمُشتري أنه اشتراها 
الأضحيّة لو في زمانها وكات مِنْ أهل أن يُضحَّيَ)) اه. وكّذا ما في 'البرازيّة”©: ((اشترى شجرة 
جار ل ال ل ار لي رضي 
هي)) اه. قل اعتير عَدَمْ غرض المشتري عيبا مُوجبا لاردء ولكنهُ يَرحَعْ م بالنقص ؛ ؛ لأنّ القطع 3 

مِنَّ الرّدُء وفيها 7 أيضاً: ع أ ار ا سر لَه الو اهن أ لأنهُ 
لا يصَلح لعرطي 0 : («(لو كانت الدب بَطيئة السَير لا يرد إلا إذا شَرّط أنهما عَجُولٌ)) اه 
أيه لذن بط المير لسن الكالي عدمة؛ فإنّ كلا مِنَّ البُطء والعجلة يَكونٌ في أصل الفطرة 


(قولة: فأخحرَجُوا بفوات الغرّض الصّحيح ما لو بان فواتٌ قطعةٍ يُسيرةٍ إلخ) عبارة "البحر": ((قالوا: إنما 
شترّطنا قُوات عرض صّحبح!؛ لأنهُ لو بان وات قِطعةٍ ُسيرةٍ مِنْ فَحِذٍ أو ساقه لا رق بخلافب ما لو قطِمَ إلح)). 


.7 4 - 77/14 انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب البيع  باب الخيار - فصل فْ يار النقيصة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 57/5 . 

(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيوب ٠١4/59‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - نوع قْ الرد به ١/5‏ د54 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

() "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما بمنع الردٌ وما لا عنعه 477/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا 58/85 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


071 / 


حاشية اين عابدين 6 م سس دا 5/851 ا 1 قسم المعامللات 


سه 5 


الما وقبينا لد رورافد مد د ركفا كير السر افر 1 َهُ الرّهُ إلا إذا شر رط 
صِغرها))؛ وسيّأتي”" أن يرن سد عيب إلا إذا كرد عتاتيت ادن ليرد إدمد 
الوصف المرغوب. 

د بن افرع طهر أن قولهم في ضابط اليب -: ما ينفْصُ لمن عنة لحار - 
ف عل الغالب» 11918 إلا فهر عدا الم أمّا الأول فلآنة لا يَشَمَل مسالة 
الشجرة الو وال 1 وين ال أن ذ لك وإد ذ لم يُصلح لهذا المشار ار 


«2 


يُصلحٌ لقيرو» فلا ينقص الم مُطلقا. وأمّا الثاني فلأنهُ يَدحلٌ فيه مَسألة الدَابَّةٍ والأمَة التشّبِيء 


ير( اشر 


فد ذلك يُنقص امن مَعَ ا ل 
والظاه”: لهم لم يُقصيدوا ‏ ل ل ل عبارة "الهدانة"0) وارك "0 ((وما 
أذعير ذلك 


ا 7 


ا ساد الشّمَن عِندَ الشَجّار فهرَ عَيِبْ)): فإن او امار دا عن 


ؤكاي: البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - نوع فيما يمنع الردٌ وما لايمنعه 417/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [51105] قوله: ((اليوية يست بيب إلخ)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: وا ذكرنًا إلخ)) فيه: آنا لا نسلمٌ ما استتحة بل التعريفُ جاممٌ ومانمٌ؛ إِذْ لا بتصوَّرٌ غفلة 
المشايخ عَنهُ مِنْ رمن الإمام إلى أن حاة وقد بكلام لض اما أورقة على عام المع فتدفوع عا قله "لط اير أن 
تعريف اللي ملحو ني التشرع؛ إذ كير سن لذ وني الأموُودان في الفطرة الأصلية» إذ ال بقولهم: 

“رونا تلو عن القطرة اللي أذ بريه ان لا يُقال: إنه على الفطرةٌ يه 
كان مُتصيفا بهذا الوصفب» ولا شلك أنه يُقَالٌ ف النابة الكبيرة والأمة التيَة: أنهما على النطرة الأصليّةء وأما ما أوردة 
على عدم ا من الفروع فل م أن الرّدٌ فيها بخيار عيب بل لبقي مرا الرفلي للرعوبي» ,وقول : 
((والظاه”: انهم لم ارام حَصر القيسع) غير ملم | بل الحصر را قالتعاريقب لبه وقول ((فإن هيده العيارة 
إلخ)) ممنوعٌ بأنها جملة مُرصولة وَقَعَتْ عبرا على لعب م ب: ((أل)) العَهديةه فَكيفَ لا تفيدُ الحصر؟ اه 

(5) *الهداية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 57/19. 

(ه) انظر "شرح العيني على الكثر": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب .١5/7‏ 

(3) في "م": ((أوحب)) بالحاء المهملة» وهو خخطأ. 





الخو ةا الرائة عقي ببنسيييتي: 131 سبيت ات حجان اليب 


ث8 لس ساس 


(مَنْ وََدَ بِمَريهِ ما يُنقصُ النمَنَ) ف ع عو ف نباي اشن وري و ع واج بورق 4 ووو ناته اما مح عه 


لا يسمّى غَيباء فاغتنِمٌ هذا التحرير نم اعم آنه لابه أنث يُكون لعب في نفس البيع؛ لماقي 
'الخانية"”" وغيرها: ((رَجُلٌ باع سُكنى لَهُ في حانوت لعيرِو فأخبرٌ المشتري أن أحرة الحانوت 
كلا يك طارودليي له ريون نميه أن هذا ليس بعيسه في المبيع)) اه. 
مطلب تفسير الكددك ] 
قلت: المرادُ بالسّكتى ما يبنيه المستأحرٌ في الحانوستيء ويُسمّى في زَماننا بالكدِك!" كما 
مر" أَوَّلَ البيوع» لكنة اليم تختلف قِيمتهٌ بكثرةٍ أجرةٍ الحانوت وقِلتِهاء فيَبَي أن يكون 
دلق عا تأمل. 
كر 1 بمشريه إلخ) أطلقةُ فشَملَ ما إذا كان به عند اَي أو حَدَثْ بعد 
في يد البائع» ايا بخلاف ما إذا كان ة بلَهُ ورَالَ م عاد عِندَ المشتري؛ لِما في "البرّازية لد 


عاش 


(قولهُ: فاغتدِم هذا التحرير) قَدْ يُقال: ب ماه الكناؤاوسا تعتها أبن الرة نهنا زال شوح بالتضيان 
لعب حتى يُحتاجَ لتقبيدٍ تعريفه عا ذكرَة 'السنا م - ون َع كل لد أن دم لدب أطلوا في تعرهم- 
يقيّدَ مها قاله أئمّة مدهب الغيرء بَلْ لفوات الووصف المرغوب الذكور .+ كما ولايَرِدُ على التعريف مُسألة الدب 
الأ لبه لأ التعريف التترعي مُراضَى فيه التعريف لوي كما في "ل" الؤلائسى أن درن الككر روب 1 
((نا أوحَب نقضان الشمن الخ - القصدُ مِنهُ تعريفُ العيبي يخود الرادٌ حَصرٌ العّسه فيو» ويّدلُ لهذا قَولٌ 
"التشارح" الوك ما أفاده بقوله: إلخ»» فإلهُ ف َعَلهُ تعريفاء تمل 

ول يبي أن يكن ذلك عيبا) :لا ينيغ | ذلك بعد نصّهم أن العبرة للعَيب في ذات المبيع, 


.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ 7٠١7/5 "الخانية": كتاب البيوع  باب الخيار - فصل في العيوب‎ )١( 

() الكّدِك: لفظ تركيٌ الأصل: يطلقٌ على ما هو ثابتُ ف الحوانيت الموقوفة ومتصل بها اتصال قسرار ودوام؛ لعلاقده 
الثابتة بالعمل الذي بمارس ف هذا العقارء وقد جرت العادة أن ينشيع مستأجِرٌ عقار الوقفي هذا الكَدِك فيه من 
ماله لنفسه على حسب حاجته بإذن متولي الوقفي. "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي //778. 

(5) المقولة [07705ع قوله: ((ويلزوم خخلرٌ الخحُوانيتو)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 89/5. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب ‏ نوع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 477/84 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية') 





جاشنة ابر اعايقين- استسسمسع حت اه بيس قسم المعاملات 


©« »> مام م ع # باع ده جع © عام عه و هاج اج م موه 6ع 5 م .م م م نفاماهاهاقه هس ع < قاقع 6 ع مهاه عه 4 حا قاكاع 8ه قامقاه هد عع 4 هم وعداعم هه وا قفاكا هاه زعم ممع > 


ل رلور ر عكر 0 


((لو كان به عَرَحٌ فبرأً , ةا لبائع» نُمَّ عاد عند المشتري لا يَرْدُه وقيل: يرده إن عاد 
بالسبب الأوّل)). 
(تنبية) 

لا بد في اليبو أن لا يُدمكنّ مِنْ إزالته بلا مَشْقَةٍ - فخترج إحرام ار ار عافد وت 
لا ينقصٌ بالعسل؛ لتمكنه وحايا سر وح ا اي 
ولم يكن البائغٌ شرّط البر عه عنام ار لقان ولم َل بل القسخ كباض الى وحم 
لو الاك فالتيوة : وبخعلها ف "البحر'” 2 ستةء فقال: ((الشاني: أن لا يَعلَمَ به 
المشتري عند البيع. التَالث: أن لا بعلم يواعد 7 0 قَْ 0 اه لكن قال في 
'الشر لاليّة”': ((إنهُ يقتضي أنّ محر الرؤيّة رضاء ويخالفة قولُ "الرّيلّعيَ"”: ولم يُوجَد 
روا رد به بعد العلم 9 اه. وكذا قولُ "المحمّع”: ولم يَرْض به 
بَعدَ رَؤيِتِهِ)) أه. 

قلت: صرح ف "الدعي ": ونان فض المبيع مع 0 بالعيبٍ و رضًا بالعيبي))» فما في 
"اليم 0 و"المجمّع" ل ا لتم عَن "الهداية"؛ لأنّ ذاكَ جَعَل :: نفس القبض تعد روه 
العيب هو رضاء وما ف "الريلعي" صادق عليه ا عَلِيه أن "الريلعي”" ل : ((والمرادُ 52525518 


ل ررك 


كان عند البائع وقَبَضَهُ المشتري مِن غير أن يَعلّمَ بوه ولم يُوجَد مِنَ المشتري ما يَدُ 


)1١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب يار العيب ق5/ا5/أ. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 59/5. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 77/7. 

(5) “الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ١70/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 71/14. 

(5) قف هذه المقولة. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .51١/4‏ 


الكو الرائع فش .عب محححيم :18 الججححتتحي ‏ ازا واقيب 


َه ى 11١١ا)‏ 2 4 مع ا 0 59 جاب 
ولو يسيرا» ججوهرة (عند التجار) المراد بهم ارباب المعرفة بكل تجارة وصنعةع 
ا ار( 0 0 ع ع امسر 
قاله المصنف (أنحده بكل الثمن أو رده) مخ وام نع ع تقاف لفده اق بلاق لمكم فاه وله لوقع زمه لقره 66018719" 


ا به بعد احم ار 0 اوقب 00 0 1 0 ا بالعيب كان 
اراك 


بعد القبض. 
(تدمة) 


جايع الفصولّين”": ((لو عَلِمَ المشتري إلآ أله لم يَعلَم أله ا م رد 
كان يا ييا لا يَحفَى على الناس كالغدَة ونحوها لم يكن لهُ رك وإنا في فلَهُ اليك ويطم 
ينه كثير بن المسائل» اه. وف "الخاتة"0): 0 احتلف اا فل ل بعضهم: : إنة عيب 
ويُعطهم: لا- ليس أ لَه ارد إذا"' لم يكن عيبا : بينا ينا عند الكل)) اه. 

11 (قوله: ولو يُسيرا) في "البرَازيّة"”©: ((اليسير: ما يَدحلُ تحت تقويم وي 
وتفسيرة: أن قوم سّليما بألفيء وَمَمَ العببع بأقل وقوَمَةُ آخر مَمَّ لعب بألفي أيضا. والقاخض: 
مالو قوم سليما بألفيء وكل رمو مَعَ لعب بأقل)) اه. 

7551م (قولة: مكل تحار الأولى: د كر از ا 05 الي 50 
في كل تحارةٍ أهلهاء وف كل صَنعَةٍ أهلها)». 

93م (قولة: أده بكُلٌ الشمّن أو رَدَّهُ) أطلقَةٌ فشّمِلَ ما إذا رَدَهُ قورا أو بعد مَذَة؛ 


3 


1 


1/1 "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع باب خيار الست‎ )١١ 

(؟) "المنح": كتاب في بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان أحكام خخيار العيب ؟/ق .//٠١‏ 

() "جامم الفصولين": الفصل انامس والعشرون في الخيارات 517/١‏ 7. 

(5) "المنانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيرب ٠١١1/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(5) ق "الأصل" ول نا ني ((!ذ))»ء وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "النانية” . 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع اشترى تركية إلخ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
وات كان اللبرم باب ميان افيه 1/013 - 


+2 - 86 م 
٠ ََ 5‏ إ 1 - 
ماع اها هاه قد ها ها له وها او بو أو لق ها اه ها هل له ااقوا ها بوه هشه أو ور هاا أهائ يور افق ها ته لقف هار هذ عار مهأل ها عو بو لها ول له هد ته الها يود بها أو ها هده هذه جه ئها بها هل مهل رهاق أ ود هاه[ الها 166و ه 


ا على التراخي 00 4 ال ا 0 نن ان عَنِ ا اال 1؟), : ((لو لم 
بالعَيب قبل القبض فقال: أبطل 0 البائع وإن لم يَقْبَلْ ولو في غيبتِه 
لا يطل [البيع» وإن عَلِمّ بعيب بعد القبض فقال: أبطلت البيع فالصحيح أنه لا يبطل]7” إل 
بتقضاء أو رضّا)) اهم. وي "جامع الفصولين ”0 ولتق رده بعك رت لا يُنفسيخ إلا برضا 
البائع أو بمكم))» قال "الرُملي"”): ((وقولة: لا برضًاا لبائع يدل على أنهُ لو وُحد الرّضًا 
ع سكن لأخري جو مو يف غ البَيعٌ؛ لأنّ مِنَ امقر عِندَهُمْ أن لضا يشت 
تارة بالقول قار بالفعل» وقد [*/ق؛/ب] في بيع التعاطي: 3 رَدّها بخيار عيب له كر أنهنا 
يكف لك فادها ورَضِي فهي َم بالتعاطي كما فْ الى ادن فيه أيضا: أن المعنى يقَومُ 
معام الفظ ف البيع وتحوو)) اه. وأمًا ما يَقَعْ كثيراً مِنْ أنه إذا طلّعَ علو ع اليه 


(قولُ: وتقَلَ "ابن الشّحنة" عَن "الخايّة": لو عَلِمَ بلعب إلخ) هكذا تَقَلَ عبارة "الخائبّة" في "شرح 
الوهبانية" ل "ابن لحو والذكرر فقا مد فصل لد بالعيبي: ((رَجُلٌ اشترى شيئاً فعلِم بعيسه قبل القبضء 
فقال: أبطلت البِيعٌ بُما طرات حا مسري انرا ل إن قال َلك في غم بانع لا يطل 
البيع» وإن عَلِمَ عيبي بعد القبض فقَالَ: أبطلت البِيعٌ» الصّحيح أنه لا يطل البيعٌ إلا بتطناء أوكر ا اه 


12030 يد در 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد': فصل من كتاب البيع .71/8/1١‏ وانظر الهامش رقم (4). 

(7) "الخخنانية" : كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف الردٌ بالعيب 5١8/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) نقول: ما بين منكسرين اده فزق 'الخانية' لإصلاح العبارة؛ والظطاهر أن هذه الزيادة قد سقطت من بعض نسخ 
"ابن الشّحُنة" التي تقل متها ابن عابدين ره الله فسن "الخانية' ومسها النسحدان اللحاك ين أيدياء ويدل عليه أنه 
في هامش ام " نقل عن نسخخة لابن الشحنة نص "المثانية" كا ملا كما أثبتناه» وانظر تقريات الرافعي هنا. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات .7310/١‏ 

(1) لم نعثر عليها في مطائها من 'حاشية الرهلي على ججامع الفصولين" المسماة ب"اللليء الذرية ى' الفوائد الخيرية". 

(90) "الفتح": كتاب البيوع 570/5. 

(8) "الفتح": كتاب البيوع 559/5 . 
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الخو ةالرائم عقن بلست 8838 يسيسيت . :تا تخيار الست 


ا ك4 
ما لم يتعين إمسا أ جقة ال ها اقلق اق لحان ارط هذ ف أ لذو لله كد جو به ها ووه ولق بط عقا هه وو قد ان به لك وها قل فلاف هاد لق 2 417 مامه ره وك ولو حو اللا و ل ل 2 


إلى منزل البائع» شوك أوتلة دكق ل أ ريذها سس دروللا على الشغري رتو مون 
انان تخت لم لويننة يكوا مسح قرلا أو فعلا. 

غ15١9؟اآ)‏ (قولة: ما لم يَعيّنْ إمساكة) قد للتخخببر بين الأحد وَالرَّد فإذا وُحدَ ما يمنع الرَدَ 
56 يتعيّنُ الأعذ» لكن في بَعض ليجع بنقصان اله وي بعضها لا رغ كما يني" فيا 
وكذا سيأتي”” عند قول "لُصنفي": ((حَدَت عَيبٌ آحرُ عِندَ الأشتري رَِحَعْ بنقصانه). وما يَسَعْ 
ردنا ف" الدعيرة جاه شترى بين آخر بدا وبا من غيروه ثم اشتراة من ذلك لير فر عا 


تع ارمع - 


كان عِندَ البائع'" الأول لم رده على الذي اشترَاةٌ منة؛ أنهُ غير مُفياِ؛ إذ ذ لو رَدَهُ رد الاح عليه 


1 
2 سح لس 2 


ولا على البائع الأول؛ لأنّ هذا الك غير مُستفادٍ مِنْ حهّتد)) اه. ولو وهبه البائع ره 
0 


بس اصع 1" اس . 2 1 دك و لاك س امار 
فر ضِي لقال لير الو ا دي 0 


(قولة: 51 وهب البائع التدن نويد بالمبيع عيبا قيلَ: لا ير وقبل: يَرَدُ) يُنظر توحية القولين في 
هَلء المشالة: لعل وَحة الأرّل أنهُ لا ضَررٌَ على المشتّري في عَدَمٍ ارده وهو إنما شرع لدفع الضّرّر 0 
الثاني تف لسبوء والهلل لعي نما راعى تحققها في غالب الأفراد لاي كَل فرو. 

(قوله: ولو قبل القبض 3 اتفاقاً) أنه امتنا ع عن عن إتمام العقل 1 


1اعت:1 95 وها بده دن ب 

اصن كنت دن : 

() تكررت كلمة ((البائع)) في "الأصل" مرتين» وهو خخطا من الناسخ 

6 "اتلذانية": كناب البيوج دياب ايارع فقيل فى العيوف 52:77 ايتضرقت هانق "التعاؤى الهندية" ): 

(5) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما بمنع الردَّ وما لا يمنعه 471/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 





عافد اب فابايق ب تييح 0195 ا لمسفشصبصصطين <تقيتوالتائلات 


1 ع‎ ١ 

كحَلالين أحر دا 9 أحدذهماء وفي "المحيط” ررمي أو كيل أو مَأَذولُ 
: : 0 : 0 / 

رع شيك بألفي ا لد الامو 2 بعيبب؟ للإضرار بيتيم وموكل وترم 


ف 0 4 َ ع عم ع عم عر ار “قر م 2 كس ع عار 7 5 04 ا” 
ره1ة؟0 (قوله: كحلالين أحرما أو أحدهما) يعني: إذا اشترى أحد الخلالين مِن الاخر 
7 2 + ن مل 9 ّ م 5 0 غ2 مل 2 7 
0 0 1 اتا 


ل ل 
0 3 اه عَدمُ رَدّهِ على البائع» فالا يباق و حويب اله كا 


في الحجج. 
بكلةثلملم (قولة: د تل ألافب) الظاهر : أن المدارَ على الرِيادَةٍ التي كم يكون 


3 


الا 
(قولةُ: للإضرار إلخ) قلت: قد يكو العيب دا سبي الهلاكء» فيجب أن 
سحي لمم ويه كان لأنّ فرض الْسألةٍ فيما قيمتهُ زائدّة على نميه مَعَ وُجُودٍ ذلك العَيبٍ 


>عسره 


فيه ومثله لا يكون عيبه مفضيا إلى الهلاك '» تامل. 


(قوله: وفيه فيه نظر) ولا يخفى أنه أن ١‏ يكون العَبْ مُفضييا للهّلاك ولَهُ قيمة ولّو قليلة» فيشتريه الو كيل 

مئلاً بأل ينهاء هذا لا امتناعَ فيه. 

)١(‏ في "د" و"و": ((فأحرما)). 

(0) في "ط": ((لم يردة)). 

05 أ كتاب البيوع - باب تخيار العيب ق84؟/ب. 

4 "البخر": كات البيعد باب خيار العيت +/9: 

() المقولة ]٠١81[‏ قوله: ((وجّب إرسالة)). 

59 "ط": كتاب ابرع ديهانت غخيار العئب 80/6 

(0) في هامش "م" ((قولة: رمث لا يكرن عبيهُ مفضيا إلى الهلاك)) قال شينا: 5 افيا إلى الهلاكء بأث 
يَكون عَبَد يسار الفاء. : م اعثراةٌ دام يُفضي إلى الهلاك غالباء فنرلت قيمتهُ إلى مائة مُثلاء وبيع بنصف القيمة بعد 
ابن نيد عمد اك ع ننه وداءً مُفضياً إلى الهلاك؛ إِذ ما دام حيًا هو مال مُتقَوَمٌ لتوهم كفا شحماة فد 


يحبي العظامٌ وهي رميم)). 


ار رانو عق يبعي 7ه المصحجحسيميييت اناخارالضت 


: 2 1 ال لل ا م ٌ و 
بخلاف ار الشرط والرؤية, 'أشباة”” 2. وق 'النهر 0 ((وينبغي الربحوع 
بالنقصان كوارث ادر ا التركةٍ كفنا ووَحَدَ بهِغيباء ولو تبرَّعَ 


15914 (قولة: بخلاففب خجيار الشترط والرؤية) أ حيث يَكون لهم ارد عدم تمام 
١‏ 1 و 8 ايم الاك نا 
0 ال ,امن م ور 1 0 )ل .اس للق 
5 (قوله: لصحي الجر لوحك ا ار النهر : (روي مهر تسح 
0 ازا س2 
القدير 1 : لو اه الاك ار وريه ا القع ستيار ار اعد وثي 


الح وَصِيٌ أو وَكيلٌ إلخ))؛ نم قال في "النهر"”: ((ويبّغي الرُحوعٌ بالتقصان قٍِ 
المسألتين)) اه أي: مسألة مهِر "الفتح ا 0 ٠‏ 


(015 (قولة: كوارث إلخ) أي: فإنهُ يمتنع تنم الرَدُ ويرجع بالتقصان كبااق 
"لاا ا 
روكووم (قولة: أب شترّى ين الت ركة) أي : شمن مِنْ تركة الميتم. 


09 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صم؛ ” بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب خيار العيب ق77/ نقلاً عن "البزازية". 
(5) في "د" وكو": ((شرى)). 

(4) "البخر": كناب البيعت ياب حزان الغيفت 5 قا هه "اليو 

(5) هذه العبارة ساقطة من نسحة "ح" التي بين أيدينا. 

"الدهر"؛ كات لبقت بالبد يان القنى ق ااا 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل: وإذا تزوج إلخ 757/7. 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيين ق 1/17 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .5١/5‏ 

0٠١9‏ "ح"”: كتاب البيوع - بات تيان الغيت: 814:3 رب 


حاشية اين عابدين سنج تت تتم ل 22<--22ههه”طه2 قسسم المعاملاات 
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0 رةه الى ام ع 2 ا .2 11 0 
55975 (قوله: لا يرجع) أي: الأحنبي على بائعه؛ قال في السراج : ((لانه لما 
اشترى الثوب مَلَكَةُ» وبالتكففين ا 5207 لى عاض لش ع ءا و عط ماف يا لاوا ناه ين الجو ا ا مرا لوز ئها ألا اما واد ويه 


(قولة: قال في "السّراج' ': لأنة لما اء شترى الشوب مَلكّهُ وبالتكفين , 000 
"ادس" «ولو شترى من ل ل وه بو يالا تر ذا لي الخلاصة"”» وفي "حاضيتهنا” : 


> 


حق اميت به ولا يرجم بنتقصان الِب لاحتمال أن يُفترسة سبع فيَعودَ لملك ل 7 
وما لم يُقَعْ يَأ مِن الرّد لا يُرجع بتكي اين السيي” وا وا بك 'اللحشّي" مُنا: 2 
َهُ - أي: الأجنبي - بالشّراء مَلَكَهُ وبالتكفين يَرُولُ مِلكَهُ عنة)) مع ما تَقدّمَ في الجنائز: ((مِنْ أله لا يَحَرْجُ 
الكفرث عن ملك لتمرع)). وفرع عليه في الك ل "المحشي"- : ((أنة 4 افترسَ ا ميك سبع كان 
للمبرع)). الظَاهرٌ أنّ اراد ملك اميت الكَمنَ في تكفين الأجنبي - علي حقه به لا اإللك حقيقة وقالَ 
"السّتدي": ((فالحاصيل: أن الردّ مَمنوعٌ في الصورتين» إل أذ الوارث لهُ الرّحوعٌ بالتقصان؛ لأنهُ قائمٌ مُقَام 
الس ول الرّصي؛ ولو كان للَيِتْ حيا كان لَه الُحوعٌ بنقصان العنيت وعنه تعذر ردقو كلا مر كاه 
مَقَامَُءِ وما الأحنبي فإنما امتنع ع لد من لتعلآق شو الويف بالكفه ن» ولا يرحعٌ بالنتتصان؛ و ل 
ربّهه والميت لم يُمِلكه فما لم يُتعذّر لرّد لا يَرحمْ بالتقصان)) اه. لكن احتمال افتراس السَّبّع مُتحققٌ في 
تكفين الوارث فَلَمْ يَتعذّر الت ومُقتضاهُ عَدمُ رُجوع الوارث أيضاً بالتقصان ما لم يُقع ايأ مِنَ الرَّد) 
َم نوقة دعق "لط" السدالة كسااق "المترام توقال #تزوال فزق آنه إذا كان المفسري وارنا أن 
الملك لم يبت للوارثء بَلْ هو على حُكم ملك الْورشِء فبَفَيَ على الوَّحدِ الذي أُوحَبَهُ العَقدء وقد تعد 


(1) في هامش "م": ((قولة: وبالتكفين يرول ملكه عنة)) ناقشّة شيخدا مما صرّحوا يه في الجسائر: أ لو تبرغ بالكفن 
شخص لم 0 بالتكفين عَنْ ملك المتبرع» حتى لو افترين اميق سبع فِالكفن للمتبرع» يبي الصير إلى 
ما قالَهُ العلأمة "ط"؛ وعبارته هكذا: ((قولة: ولو تَبرَعٌ بالكفن أجنبي لا ُرحع؛ تع ار شري انر كفنا يسن 
ماله تبرّعا ليست َم وَجَد به عيبا لا بره ولا ترحغ؛ والتعبير بالأجنبي | اتفاقي» قال 'اللقدسي" 9 "شرح الكبر": 
ل ا ا ا ل : لتعلقق حق الميّستي ولا يَرحمٌ 

ن العغيب؛ لاحتمال أن يفترسة سبع فيعود دلت للمُشتري فيُتمكنّ مِنَ الرحدوها لم بقع يان مِنَ الردُ 
ا فهذ فهذا صريحٌ أيضاً فيما قالهُ شيخنا مِنْ عَم زُوال ملك المتبرع بالنكفين اه. 


الجزء الرابع عشر « 2ل 2 0 ا ب د باب خيار العيب 


وهذه إحدى ميت مّسائا ل لا رُحوعٌ فيها بالنقصان مَذَكُورةٍ في الل 00 


وزوال الملك بفعل مضمون يسقّط الأرش؛ وأما في الوّحه الأول فإِنٌ مقدار الكفن لا يُملكه 
الواريك ع الت كذ فإذا تئر اه وير حر امح ليا الددس و الع 


- 02 02 
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وقد تعذر فيه ال ا بالأرش)) أضء ومثلة 3 عي 
[مطلب: الل ا صر قبا لمان 

5+9 (قولة: 4 إحدى عبت مُسائل إلخ) تبغ ف داف بخن ااه 

حيث قال: ((لا يرحع بالتقصان الا "ابي لان لان 

يس فيها التصريح بعد م الرّحوع إلآ في مسأل واحدق وهي: ((لّو باع الوارث مِنْ مُورَيه 

فمات المشتري وورنَه البائع. ورَّحَدَ به عيبا رد إلى الوارث”" الآخر إن كات فإن لم يكن لَهُ 


2 


سيواهُ لا يَرُدْهُ ولا يُر حم بالتقصان)): فافهم. وزادَ في "البحر”' مُسألة أخرى عن "المحيط": 


لوح اا ويه ا أحنبي بالتكفين؛ لأنّ الكمنَ ملك المتبرع: ؛ وبالتكفين أزالَهُ عَنْ لك 
حقة بن كل وجو كما لو تبر به على إنسان في حال حياته») اه ولعلّ هذو الأسألة فيها طريقتان. 
(قوله: وزوال الملك بفعل مضمون إلخ) أي: بخلافب غير المضمون, فإنهُ لا يُوحبْ المسقوط ا 
شك ان لعا سد 1 يد الرّحوع بالأرّئش» وكالعتق بلا مال» فإ الاستِحسان أنه لا يمنم؛ 
له لاحب العكما فأضية اوت بخلاف الكل على قول "أي حتيفة"» والتيع وال فتل. اه مِنَ "السراج". 


2 


(قولة: بفعل مُضمون إلح) سيّاتي توضيحٌ هذه الجملة في هذا الباب. 

رلك و إل الوازت الأعر لس الأطوئ تكدنا ززالم كاه سار "لأ 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق/80؟/أ. 

(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع في الردٌّ به 445/4 (هامش “الفتاوى الهندية”). 

(") في هامش "م": ((قولُ: ووََدَ به غَيبا رَدٌ إلى الوارث إلخ)) الصنُوابُ إسقاط ((إلى)) ووْطلٌ الصتّمير بالفعلء أي: 
د الؤازت الأخخر على الوارث البائع احتى القوال#غيارة "البراقية" ."الدهر" 4 ززرذه إلى الؤارت“"الاخي )م 

"لبج" كتاب البيع ‏ دهان العوت: 1/1 


خاشية انق غابقلية. ‏ جح حيتت فض 15016 جركاكحك 6 درك قسم المعاملات 


2 


ا ا ! "مير 0000 ًّّ لهل" 7 8 ِ َ 
وذكرنا في شحنا" ل"الْلتمَى " 3 : ((أنه قد يرد ' بلعب ولا يرجحع بالشمن)) 


((لو اشترى الول ين مكانيو فود عيا ل يرد ولا جم ولا يُحَاصم بائعه؛ كانه عبدَّه)) اه. 
واسياًة في" مُسائل أخترُ في ٍ ولحي ولق عند قول ا روات ع عبد 
المشتري رَجَعٌ بنقصانه إلخ))» وذكرٌ "الشارخح”؟؟ في كتاب العٌصبو مُسألة أخرى عند قول 
"المصنف": ((ترق تُوباً))» وهي: ((ما لو شَرّى حياصة فِحمّةٍ مرّمّة بالذهب بوَزنها فِضَّةَ فزالَ 
تمويهها عند الُشتري» نَم رحد بها عا كان حو باقن القديم؛ لتعيبها بزوال التمويه؛ 
ولا بالتقصان للزُوم الرّبا))» ومنها ما في "البرّازيّة'””: ((كلٌ تصرّفب يدل على الرّضًا بالعيب بعد 
العلم به 4 يَمنع م ارد والرخوع بالتقص)) ؟/ق7 4 /أ]- 

7194 (قولة: مَعريًاً ل "القنية") قال فيهاا” : زوق القتعاوى الصعرى": يناع عبندا 
وسَلّمَهُ ووكلٌ رجلا بقبض لمن فقالَ الؤكيلٌ: قَبَضْتَهُ فضاع» أو دَفعته إلى الآمر وحََدَ الآمِر كله 
لتر م ١‏ مين برعا اأشتري مِنَ لشمّن» فلو ود به غيسا ورَدَهُ لا يَرحعُ بالشمنٍ على 
0 عدم دو القبض في زُعمه ولا على الوكيل؛ كعد هيا إنما هو أمينٌ في قيض 
الثم ن» وإنما الك اكد ع سورنا ري لا وعُرف به أنهُ إذا صدّقَ الأمر 


الو كيل في الذفع إليهِ يُرجع حبري بَعَدَ ارد بالعَيبٍ بالشمن على الآمر دون القابض)) اه 0 


زقولة؛ لى اشترف الول ين لكاتو افرعة عننا الم إنما يَظهرٌ ماقالة في "المحيط" فيما إذا عَجرَ 
5 نفسّه بَعدَ الشّراء» لا فيما إذا بُقِيّ على كتابتي فإنهُ مَعَ الولى أحنبيان في الحقوق. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل في خيار العيب 41/7 (هامش "مجمع الأنهر"'). 

(0) ف "ب": ((برد))» وهو خطأ. 

(5) ص :”8 وما بعدها "در". 

(4:)انظر الدر عند المقولة ]"”1١17٠9[‏ قوله: ((خرّقَ 37 وما بعدها. 

وفع البزازية" كناب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - نوع فيما يمنع الردٌ وما لا يمنعه 451/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب أحكام رده بالعيب ق8١١/ب.‏ 

(/) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق7/88/ب. 


الخوه لزاه عقن. .بلك 78898 سجطلسنبيويتة. . تان خيان الفيب 


(كالإباق) إلا إذا أبق مِن المشتري إلى البائع في البَلدةٍ 211010111101110 


عن نيز 


0148 (قولة: 0 الكمر احم قال أبن التا يبان لفن ونان وطران برهو 
الأكثر كما في اللضياح "أل ري اموهرة'”" عَنٍ "الثعالبي””": ((الآبق: الهاربُ مِنْ غير ظَلم 
201011001111010 
مِنَّالَولى» أو مِنْ مُودعِِ أو المستعير من أو المستأحرء وما إذا كان مَسيرة ستفر أو لا» حرج مِنّ 
البَلدَةٍ أو لاء قال "الرّيلعي"”2: ((والأشبّه أن البلدة و كاقل كار ع وإلاً ان كان 
ا ان بويا يدر تكرروء بأن يو جد 
عند البائع وعد لسري 

3975ل (قولة: إل إذا 6 م . ن المشتري إلى البائع) وكذا 3 مِنّ الغاصب إلى المولى» أو 
إلى غير إذا لم يعض بيت الاللش» أو لم قو" على الراجوع'" إليه ا 

(قولةُ: في البَلدَة) قَيّدَ به لما في "النهر "90 3 ا" ززلى انق 


2 


5 


فخ 
0 


(قوله: أو لم يُقف على الرحوع إلخ) عبارة "النهر": ((أو لم يْقَوَ إلخ)). 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((أبق)). 

6م “البوهزة القرة "كنات الاناق 3 

(5) "فقه اللغة": الباب الثالث في الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها لاختلاف أحوالها ‏ الفصل الثاني ص ١؟‏ له 
والثعالبي: هو أبو منصور عبدٌ الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف بالثعالبيّ النيسايوري (ت6؟4ه)» من أئمّةٍ اللغة 
والأدب. ("طبقات النحويين واللغويين" ص/الم/» "وفيات الأعيان" 3178/9 "سير أعلام النبلاء" 1//117؟4). 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع - باب تيار العيب 8/؟1؟. 

7 57000 يه بايا خياز العيتث 6زم نيه 

0 0( 8 "الأصل" و | !ا و م د ونسخحتنا 2 "النهر": ((لم يُقَفْ))): والأولى 5 أتيتناه من "م" و الموافق بعض 
نس "النهر" التي 0 عنها الرافعى هنا. 

(0) ف هامش "م" قولة: ((أو لم يقر على الرحوع إلخ)) أي: بِأنْ عَظمْت المسافة بين وبِينَ المولى مُثلا. أه. 

(8) "التهر": كتاب البيع - بأنت غبار العين: قل 7م ربك 

(4) "القنية”: كتاب الببوع ‏ باب في العيوب ق50١٠/أ.‏ 


0 


حاشية ابن عابدين »مستت ديرا ا 1 قسم المعاملات 


ولم يحتف عندة» فإنهُ ليس يبوه واحتيف في في الثورء والأحسَن 7 0 
للمُشتري مُطالبَة البائع بالمّن قبلَ عَودِه مِن الإباق» "ابن مللك"» "قنيّة". (والبول 
في الفراش والسرقة) ل 


لمشتري إلى قريّة البائع كوب عَيبا)). 

َ574؟"م (قولة: ولم سف فلو اختنفى عند البائع حون عيبا أنه 0 التمرّد. 

5955م (قولة: والأحسن أنه غيب) وقيل: لا مطلقاء وقيل: إن دام على هذا الفعل فعيب 
ا ا 

.م (قولة: قبل عوووزيى الأنافة تنعسة: قال موق كناى “البح "17 فإناسات آبقا 
يُرجع بتقصان الْعيبٍ كما في ونوا ووو رذ فقي افر ينا د حم ونوونه 
رن وري انه رفظ وتوا امرتت ار محيمي لجن بر دام 
مُوضيع الَقَدٍ كما في "المايية'”* "سائحاني". 


وام (قولة: "ابن ملل" تيان 0 00 ((و"قنية")) بزيادة واو العطفي 
وهي اليو 2 لباه نهنا في 'البحر ا مع الفصو ا 
777 (قولة: والسسرقة) سواء أوجبت 53 أو 3 كالتباش والطرارء وأسبابها قُُ حكمها 


. 45/19 "ط": كتاب البيوع  باب يار العيب‎ )١( 

و "العزال كات الع اب تيار لين 803 قاذ عى'"السغر . 

(6) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الثامن في خيار العيب ‏ الفصل الثالث فيما بمنع الردٌّ بالعيب إلخ 81/9. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 0/5 5. 

(د) "النانية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ فصل فيما يجوز السلم فيه وما لا يجوز ١١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(1) "القنية": كتاب البيو ع باب العيرب ق5١٠/أ‏ بتصرف. 

و "لسر "بات البيع دياب غبار القين 10/4 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 317/١‏ 5. 


الكزةالزابع عقي ع مستبي ين 1847 ترص هشييييد باوطارالعتب 


إلا إذا سَرّقّ شين للأكل م من الّولى» أو يُسيرأ كفلس أو فلسّين7"" ولو رق عند 


إلمث» 
2 2 1 557711 0 ا ل ا رول لو 4 لاج رش ا د ا ا و تر ل 2 
4 


كم إذا : تقب البيت: وإطلاقهم : َعُمْ الكبرى كما 58 الفلهية وا 0 َ م 

وم الع (قوله: إلا إذا سَرّق ف 0 سن المول) أي : فإنة د 0 ع خلاف ما ]ذا 
درق اسيك ادي رن مجن عير غير المولى كله فإنة عَيِبُّ فيهماء "بحر””) فافهم. وظاهرةُ قر ذلك 
على المأكولء ويُفيدُهُ قول "لبراة يّ': ((وسرقة النقدٍ مُطلقاً عيبُ» وسّرقة الأكولات للأكل 
مِنَ الولى لا يُكوبٌ عيب)»» قال في ار" ا لو اير تون ركد كلت 
َأكلهُ غرفا يكوك عَيبا)). 

57934 فول أو م كفلس أو فلمين» حرم به "الرّيلع) "00 اع مان 
"المعراج" اها سان لقف الإطلاق» وعلى هذا القول ما ذُونَ الدّرهم كذلكَ كما 
ال 

الل (قولة: ولو سرّق 2 ستأتي هذه الّسألة أو اجر الحابة ع5 قول سكا : 
((قِلَ المقبوضُ أو قَطِمَ إلخ)) ”'» وهيّ مذكورة في "الهداية'"7". 


)١(‏ في "د" و"و": ((وفلسّين)) بالواو. 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف العيرب ق5317/). 

02 0 كتاب البيوع - باب خمان الضبفل 43م سد 

5 الدهر”: كنات البيع - باب نخيار العيب ق4/ا7/أ. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 14/1 4. 

(5) "البزازية": كتاب البيو ع الفصل السادس في العيب - النوع الأول ما هو عَيبٌ وما لا 4710//4 (هامش "الفتاوى الهندية') : 
(10) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق1/709/4. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 77/4. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 4/5 4. 

(1) ضدم مت أذر. 


. 1/7 "الهداية": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١١( 


حاشية أبن عابدين يسبب شيم ووه اسح 01011 1 07/09/11 0 0 ”<< نسم المعاملاات 


أيضأ فقطع رَمَ ربع الم لقطيه بالسركنين جميعاء وري البائع بأحذهٍ رَجَع 
بثلاثة أرباع تَمنِه علي زر كلها تَحتَلِفُ صِعرا) أي: مع التمييز وَقدَرْوة 


اي 


3 سنين» أو 0 1 ويلبس وأحدم ار فح و وض لالح 2 اليك أ فا و لاق ا لوا لو واد ا د 


د14 (قولٌ: أيضاح أي: بَعدّما سَرَقَ عند البائع. 

0150 (قولة: رجح بربع الشمّن) سواءٌ كانت المسرقة مُتكرَّرةٌ عِندَهُماء أو انَحَدَتْ عِنِدَ 
أحدهما وتَكرَرَت عند الآخر كما ينيك الل وه الرّحوع بالربع أن دِيّة اليد في الح نصف 
دي النفسء وف الرقيق نصف القِيمَةِء وقد تف هذا النصف بين تَحقق أحهما عند البائع والآخير 
عند المشتري» فيتنصّفُ اموب فيَرجمُ بينصف النصفب وَهْوَ الرّب. وأطلَقَ فيه فشَمِلَ ما إذا طَلَبَّ 
ولت اال اليروق قُْ السرقتين أ أو في إحداهما دون الأخرى» وهذا التعليل يُقيادُ اعتبار القيمة 
أ قا؛ /ب] لا الشمنء وقد يغال: إنما عبر ا إلى ا ال اا 

[179374] (قولهُ: رجع بثلاثة اد نُمِنه) أي: رَحجَع م امشتري عَلِيِهِ بذلك؛ لأنَ ربع الغمن 

رو كم (قولة: أو أن يكل إلخ) قال 8 وك وس ا اك الحميدر يا خط نس بأن 
10 ويَشربَ ويستنجي رحد وهذا يفضي أن يكو ابن سّبعا اكيدانة رامن 
الحضانة» ل كن َع لصرِيحُ في غير وضع بتَقديرو بخمسٍ ينين فما قَوفهاء وما دو ون ذلك 
لايُكون غَيباً)) اه. 

قلت:.والفئفق بين اليانين أذ المنار ماعل الأوراك» وهاه على الأسيفاء عن 
احبا 1 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7١/7‏ باختصار. 
١‏ ((أن)) لست قّ و 0 
(0) "طا 5000 خيار العيب 57/7 . 


(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق73/4/أ. 


لازو الراد ع مسسستحيحيييف. 80017 ملمسستحييميين؛ #انععار لكي 


0 3 لويد اك ا 7 0 


م 


ا ا الحالة اه ا 
متعريز وماق صدوو أو اتاروم 111 [العداو ل له وعد لاسو 


م 2 2 0 4 
00 1 م ف ررم الى الم خم رم كىة 
لكونه عيبا حادنا كعبدٍ حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه. ل 0 


1794 (قولة: وتمامّة في "الجوهرة”'') لم أرَّ فيها اد على من هنا لذ انه ةا 
اتقديرَ الأوّلَ عند قَولِهِ: ((والبول في الفبراش)»» والثانيَ عند قَولِِ: ((والسرقة)» وظاهرٌ "البحر'””" 
وغيرهٍ عَدَمُ الفرق بين الموضعين. 

41وكلمع (قولة: لأنها/ أي: هذه العيوب الثلاثة. 

ل عَقل) يَرجعٌ إلى الإباق والسرقة كينا أن قرلة بَعَدَهُ: (إلسُوء 
خجا) ترح ليها أيضا "90 

الو عي (قولة: فعند عاذ الحالة لة إلخ) : تفريع على احيلانها' ير 0 

9945م (قولة: بأ إباقة) أم 01 أو سرقتة. 

44 9؟؟] (قولة: عند بائعه) أو عند بائع بأئعه. 

45ة؟؟] (قولة: ل مختريي أفادَ نه ُو نبت عِندَ البائع ولم يَعْدُ عند المشبّري لا يرك عو 
الصّحِيحٌ كما في "جامع النضيو لين"””. 


.511١- 510/١ انظر "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
:14/5 (؟) "البحر": كتاب الببع  ناب حيار الغيب‎ 

(") "ط": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 47/5 . 

(؟) ف "الأصل" و"ك" و"1": ((اختلافهما)). 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 751/١‏ 557. 


حاشية ابن عابدين /- سبتب- دا 805 003 0< قسم المعاملات 


2 س١١ا)‏ ام عن اس صره اسن عرسي 25 


إذ من نوعه لَهُ رده وإلآ لاه ' عيني ارا رجاس ب 
بالتقصان ثم بلع هل للبائع أن يَستَردٌ التقصات؛ لوال ذلك العيب بالبلوغ؟ ينبَغي: 


د 


3 مان براش 


75449 (قوله: : إن فخ لوق بأن حم في الوقت الذي كان : 5 عد : البائع كما قُِ 
"النهر "7" "س7 

لمهم (قولة: أو وَحَدَ بول) أي: وهو صَغير كانتت ا 

[549؟1؟] (قولة: ا د م بالتقصان) أ نقصان البول؛ نه بالعيب الحادث و امتدع الود 

فتعيّنَ ارحوعٌ بالتقصان: السام آل العييف الحادث غيرٌ قِيدِء 5 يله ما لو أراة الود دالخ 
البائع عن العيبٍ على شيع معلوم) 20 قُُ امون ١‏ "الخخانية و : ((اشترى اد واذعى 
او لا سي : ل لمن م حاضّت» قالوا: إن كان البائع أعطاه على وحه الصلح عن 
العَيسٍ كان للبائع أن يستردٌ ذللت)) اهه وسيّأني”"' آعيرَ الباب تقييدٌ "الشّارح" ذلك .ها إذا زال 

ؤواقع (قوله: يبعي َعَم قل ذلك 0 "الفح" عن اناه" الع اقل المي 


(قول الشارح : ينبغي: نعم) قد يقال: ينبغي عدم الرجوعء وذلك أنه بالبلوع لم يتيقن بزوال العيب؛ 
لاحتمال أنه 52 ضعفب المثانة أو الدَاء قبل البلرغ وبعدَة ولا رحوع مَعٌّ الشّك في زُوال العيب بخلافب 


اق 00 ص ا" 6" 5 
فنا ذا كره من المشالتين» فإنه قد تيقن بزواله. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١5/79‏ بتصرف. 

5 النهر"؛ كتاب التعوبابة شان العيب ق# الاب 

0 1 كناث البيورع - باب نخيار العيب ق84؟/ب. 

4 "النير”: كناب النسسن انيه يان السي: ف ردي 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في العيوب ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5ك قات دور 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5/5. 


الله الزائع عقن . سمسستسيه 8017 لصمسيتصيين. الأنشار العيت 


37 . ع 2 و 0 11 11 2 و 
(والجنون) هو احتلال القوةٍ التي بها إدراك الكليات» "تلويح". وبه عَلِم تعريف 
العقل أ الدره لو تع اليه و شعاعه 2 الدماغ. ا 000 


و قال: الا رواية فيه)): أنه استَدَل لذلكَ عسألتين!": ((إحداهما: إذا اشترى كار ذال 

روج كان له رَتعاء ولو نَم مو آحر رع بلْقصاد فلو أنه وها كال لاع أ يستردٌ 

التقصا لروال ذلك العيبيء فكذا فيما تخ فيه. ٠‏ والثانية: إذا اشترى عبدا فوَحَدَهُ 1 

ارك ولو تعيّب يعيب آخرَ رَجَعْ اسان فإذا رَحَعَ نم بَرى بالمداواة سيره وإلا اسَرة 
والبُلوغ هنا لا بالمداواة, فيبَغي أن يَسترةً)) اه. 

(مطلب في تعريف الجنون] ظ 
ردقم (قولة: "تلويح') قال في "البحر”": ((وفي "التلويح”90. متو شال العرة 
المميرةِ بين الأشياء الحسنة والقَبيحَةٍ المدركة للعواقبي» انتهى. والأصّر: اختلالَ القوَةٍ الي بها 


ا 


7 م ' عي امه رع عي 7س ل 
إدراك الكيّات)) اه. وأشار بقوله: ((و الأ خحصر)) إلى أن المؤدى واحثء فما عزاه الشارح إلى 
1 1 0م 8 

التلويح نقل 0 فافهم. 
١959م‏ (قولة: ومُعدِنه القلب إلخ) مبئل "علي" رَضِي الله تعالى عن عن مَعَدِنْ العقل فقال: 

و 8 ِ 1 ه ا ا 12 : العره 0 ِ 5 
(«(القلب» وإشراقة إلى الدماغ))2 “» وهُوَ حجلاف ما ذكرهُ الحكماء» وقول "علي" أعلى عند 
الغلماء؛ من "شرح بد الأمالى" ل "الت ا 


(قولة: وهو مجلاف ما ذكرة ! لحكماءٌ إلخ) من أنه ججوهر مضىاء» تحلقة الله تعالى في الدماغ, وَجَعَلٌ نورة 
3 اللو يدرك بو الغاقات بالوبال وبلحيبرينات بالمكاهلة. 


.151/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خبيار العيب‎ )١( 

(؟) في "31 زيادة: ((ذكرهما)). 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/5 - 45 

(4) "التلويح”: باب المحكوم عليه - فصل ف الأمور المعترضة على الأهلية ؟/171. 

(5) لم نعثر على تفريج له فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(1) المسمى "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص١ ١7‏ عند شرح قوله: ((وما عذر لذي عقل مجهل)). 


7/1 


حاشية ايج غانلئ. مستت 1180 م٠سسيب‏ قسم المعاملات 


> | ##ااز؟) 


(وَهُوَ لا يَحْتِلِفْ بهما) لاتحادٍ سَبَبه بخلافي ما مَر”'2» وقِيل: يَختلف؛» "عيدى 


وقد حرق زوه وللقريولة بده عفار ذفهعية المشدري 5250700 


ر«هة؟م (قولة: وَهُوَ لا يَحتِلِفْ بهما) فلو جُنَّ في الصّعْر في يد البائع ثم عاوَدَهُ في يَدِ 
اأشتري في الضَغرٍ أو في الكثر بره لأنه عن الأوّل؛ لا ا سب الجنون في حال الصَّغْرٍ والكبّر 
د وهو ينا الباطن؛ ا باطن الدّماغ, وهذا ع قول 0 رحمة الله ا 
زرفو عي ادي لأتعاك د إن مكاة انه لاتدد اط الجاودة لصون ىك عرقي د 
جرد :و ججووة علد البائع فإنهُ عَلَط؛ أن الله تعالى قادرٌ على إزالته بإزالَة سَببهِ وإث كان قلما 
ُو فإذا" لم يعاوة حار كو ابيع در بعة اإزله فلا ب لا مح قم الغهبة فلاباة 


ل وهذا هو الصحينح» وهو كور ز/ق8 4 /أ] في "الأصل” أو نا مع الكبير "0 
واتحتارة 'الامعوان' ١‏ أ "فتعه"20. 
1 0 ماح مر رايم رض الم 29 7 ع 1 : واه 2 2 
(07404 (قوله: وقيل: يختلف) فيُكون مثل ما مر" ' مِنَ الإباق ونحوهء فلا بذ مِن تكرره 
في الصترٍ أو في الكثرء وهذا قولٌ الث. 
اررق اشام عم رام )ع ١‏ 
ردهة01 (قولهُ: ومقدارهُ قوق يوم وليلة) حرم به 'الرّيلعي”""» وقيل: هْوَ عيب ولّو ساعة؛ 


١ 


واطك يد و 

(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١١/7‏ بتصرف. 

مم "الجامع الصغير": كتاب البيع ‏ باب في العيورب صدة ؛ "اب. 

(5) في "“ب": ((فإذ)). 

(د) وعبارته: ((وإث طمن المشتري بإباق أو حنون ولا يُعلَمّ القاضي ذلك فإنه لا يُستحلفُ البائع حتى يشهد شاهدان 
المافيد انق فك لمر ئ ار حَن)) اه فقد صرح في "الأصل' ' باشتراط المعاودة في في الجدونء كذافي فح 
القدير"7/7» وانظر "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيرب في البيوع كلها 178/5. 

. لم نعثر على المسألة في نسخحتنا من "الجامع الكبير"‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 1//. 

اا ا نا 


ع يك الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار العيب ل" 


الكو الزاسو ان . سيك +8هاة متتسيتييص ازالب 


وقيل: امب "نهر"”"©» والمطبق تتح الباءء ل قي الصوم' ". 

17965 (قولة: 9 الأصّح) د يك ل مقا عاط 

هم (قوله: إلا في لاس إلخ) فيه: أن الكَلام في مُعاوَدةٍ الجنون» وهذو ليست من وهي 

تنناة”'» من اشتراط المعاودةٍ مُطلقاء وعبارة "البحر”: ((الأصلٌ أن المعاودة عند المشتري بَعدَ 

الوجود عند البائع شَرط للرد إلا ف مسائل إلخ)). 

مهل (قولة: لمعه الزّنى) بأن يُكوث الرقيق متولدا مِنَ الزنى» ل 1 
0 لي 

هه ةلم (قوله: والولادة) قال فْ م ((إذا ولد لخارية عي م عن الم 
أو عند آخر فإنها ترَدُ على روايّة كتاب ا ومو الصّحيحٌ ونا لم تل نانياً عفنة الشسرية 
أن الولادة عيب لازم لأنّ الضَّعف الذي حصل بالولادة لايزول د وعليه الفتوّى: وق 
روايّة كتاب البيوع لا ترَدُ)) اه. وقولة: ((لا مِنَ البائع))؛ لأنها لو وَلَدَسْ مِنهُ صارّت أَمّ ولّده 
فلايْصحٌ بَيعُهاء قالَ في "الشرثلايّة”: ((وقولة: وإن ل بذ بين الراذسا يوي ادر فد 
ولادتها عند الُشتري؛ لامتناعه بتعيّبها عِندةٌ بالولادة ثانيا مَعَ لعب السّابيق بها)) اه. 

قلت: هذا د إن حصل بالولادة الثانية عن زائذ على الأول فتأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق74؟/أ. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 43/1. 

(") لم نجده في الصوم: وإئما هو في الصلاة المقولة [1411] قوله: ((المطبق)). 

(4) في "ك": ((وهو استشاءع). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/1. 

ل : كتاب البيوع ‏ باتك سيار العيت 55/7 

6 "الفتح”: كتابية ايوخ ايانت فيان اغبي 

(8) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب يار العيب ١0/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية أبن عابذين ٌ ال قسم المعاملات 


'فتح". قلت: لكِن في "البرّايّة": «الولادة ليسّت بعَيسي إلا أن توحب نقصاناء وعليه 


الفتوّى))» واعتمَدَه في التهر" وفيه”": الحبل عيب في بئات آدَمّ لا في البّهائم. 500 


ةا (قولة: "فتح ( ا دالوا أنه قُ "الفتح" لم يك" إلا الأخيرة. 

5551 زقولة: وَاعتَمَدَهُ 9 "النهر') حيبي 0 لاو عسي أن رواية البيبوع أوجة؛ 
أن الله تال قَادِرٌ على 0 الضعفي مر اولاق ” نم را قُِ 'البرازية 7 0 1 21 ضر 
لولاذة ليست بعيب إلا أن توحب نقصاناء وعليه الفقوّى اه. وهدذ اهو لني يبي أ يُعول 
عليه)) اه كلام "ا النه " 

اقول ف لدعي اده و و انر :1ا7أ يي تاق عيرها شلا عبدانيفنا نه 
((اشتراها وقبضهاء ثم ظهر ولادتها عِند البائع لا من البائع وهو لا يعلم: قُِ رواية المضاربة : 
عيب مُطَلمَا؛ لأنّ ال لتكسر الحاصل بالولادةٍ لا يَزُولَ أبداء وعَلِيه الفتوّى» وفي روايَة: إن نقصتها 
7 ع 00 ا بعيبب : 9 0 0 الك و الفتزى» اه., فقوله: ((وق 
اختلااف ” هه 3 عه ثاني رلا البهيمقٍ, ؛ فافهم. 

الم (قوله: ابل عيب إلخ) ا 0 التتفصيل ٍ "كان 0 » فصارٌ مَل 0 

- 3 ل 7 ا ام 

حكم الولادة على ما عَرفتةُ وعَثْلهُ ف السراج" : (( بن لقره 1 ذ لوط والترويج وَالحبّلُ يمن 

1 هذا زيراة من "الغازت" على "التي" مسعددا على غيازة "الوم" للدقورة! وراطيل عيب لق 

0 "البحر": كتاب البيع - باب خخيار العيب 5 . 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق974/أ. 

(:) نقول: ليس ف "البزازية" عزو ل "النهاية") ليعبارتهنا: ((وتي البهائم ليست بعيب ...إلخ))» والظاهر أن ف نسححة 
'البزازية" التي بين يدي صاحب النهر” لكا ف هذا الموضع من الناسخ كما سيتبه عليه ابن عابدين رحمه الله تعاللى. 

(0) وكذا في نسحساء انظر "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ نوع منه:اشترى تركية 6178/4 
(هامش "الفتاوى الهندية'). 


الوه الرابع عش بتك :89 .ببتب:” .يات غيار الفيت 


واللجذامٌ والبَرَص وَالعَمّى والعَوَرٌ والْحَوّلُ والصِّمَّمُ وَالْخَرَسُ والقفروح 0 ضُ 
عرد بوك ادر ''» وهو اتفاخ الأنيين» والعنينُ والخصري عييت دوا ل اشتر 


ب من عي 


على 2 حصي فو ججده فَخُلا 220200 1 5107700010 


بن ذلك وأمًا في البهائم فهو زيادة فيها)). 

1190 (قولة. وكذا لأمر') بع الهمرة والدّال مع القصْر» أما مار ذ الهمزة رمن 
هِ الأَدَرْ وفعله كفرح والاسم: الأدرّة بالضّمء وقولة: («الأستيين)) غير شرط بل انتفاخ 
إحداهما”" كاف فيما يَظهَنُ "ط"0, 

عكوكىن (قولة: والعرةم الفذاه” أن الياء زائدة من لاخ ومن وعد بنونين» 
فيِكوثٌ قولة: ((والخخِصّى))” بككسر ففت”, وعبارة "الخائية”": ((والعنة عيب وكذا 
الخِصّى” والأدرة)). 

(قوله: عَيبْ) مُصدرٌ يَصدُقْ بِالمتعدّدٍ وغيروء فلا يْناق جَعلهُ حبرا عَنْ شيئين» وعلى 
كون النسخحة: ((العِنينُ والخصي)) بالتشديدٍ فيهما يُكوثٌ التقديرٌ: ((ذوا غيبو)). 


ل 0 : والفروح) مع قَرْحةٍبالنتي وه عند الأطبّاء عدار عَنْ كل حراح ة تيح وقال 
4 > (زتفرق الاتصال اللحمي | إذا كان م وذ تقادَمٌ حتى احتمّعٌ فيه القِيحٌ يُسمّى 
محف والفرح با ال الدراعةا ورلر الام الك اله ا لاا 


)١(‏ في "د": («الآدر)). 

(؟) في "الأصل": (الآدر))» وفي "1": ((الأدراء)). 

(") الذي فٍ السخ جميعها: ((أحدهما))» وما أثبتناه من "ط". 

(:) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 47/9 بتصرف. 

(ه) ف "الأصل” و"7": ((والخصي)). 

(5) قولهُ: ((فيكونُ قوله: والْيصى بكسر و يلم عليه أنْهُ مَقصورٌ مع أنه مُمدود ككساء كما في "المصباح". وبه 
تعلمُ ما ف قوله بَعدٌ في عبارة "الخانية": وكذا الخصىء تام" الف مضنا "رن" "1 

9/) "اللارية"+ كتانت البيوع - فصل ف العيوب ؟5/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) ف "الأصل" و"7": ((ركذا الخصي)). 


فلا خيار له "بحو 60 ٠‏ (والبحر) : ص الفم (والدّفرة” ا لتر الأيط 900 


75555 / (قوله: فلا حبار له) لأنّ الخصاءً عند "الإمام" في العبدٍ عيب فكأنة شرط اليب 


فبانَ مليماء وقال "الثاني": الخْصِيّ أفضّل لرغْبَة الناس فيه فيخي "يرّازيّ'””". ورم في "النفت "10 
شولا دو الفا إن ولوك امهم نر تقار فى ألين نحي اران لقنا 
عيب «اقد4اب] شرعاً كالمتصاء كما قدّمناة””' قبْيلَ خجبار الرّؤية. 

(اكهكى (قولة: والبَخر) بالوكلة الشوبية والخاء ال د ما بالجيم تفن 
وا حفن الدر تقيف عيب ل الغلام نا وفي "الفتسم"”7”) "رايع اله الع 00 الناشيٌ 
من تغير للع ذورةها تكن لقلح ف الأسئان؛ فإِنَ دللق كوول موي ا اللو لادلا و 
اولاق اهن لبجو نع ابسو الكتنان كعادو االقايوية" ةا اول انق اننا 
والحيم» وهو تباعدٌ ما ين الأسنان. 

5954 00 والدّفر) ع نا ل والفاء رسكونها ا بالذال الححة افع 
الفاء لا غير وهو جِدة مِنْ طِيس أو ش قال في "العاية” ؟: (زبنة فولهم: مِسلكٌ أذفرٌ 


454 


دفر وهو مراذ الفقهاء مِنْ قولهم: لد في الجاريّة)) اه. وآفية قُِ الووية 7 إل أ 


.؟87/1١ "الجوهرة الثيرة": كتاب البيوغ  ياب خيار العيب‎ )١( 

١؟)‏ ف "د": ((الذفر)) بالذال المعجمة. 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط ‏ نوع آخرغ/8؟4 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 8/5. ظ 

(ه) المقولة [89؟؟] قوله: ((البيمُ لاييطلٌ بالششّرط في اثنين وثلانينَ مَوضيعاً)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب سيار العيب 8/5. 

(89) (زعو) لست "2" 

8 "العهر :كثارت 0 باب خخيار العيب ق5074/أ: وفيه: («لتبجي) بدل ((لقلح)). 
(9) "القاموس": مادة ((قلح)). 

)٠١(‏ "العناية": كتابين لويم - باب نخيار العيب 7/5 (هشامش "فتح القدير”). 


)١١(‏ 'المغرب”': مادة ((دفر)). 


4 هل 


الو الزا بعشل ص مصحسييحم :1008 جسسميبحييجس. #الاضاو اين 


00 اريقف ما نأك ين مه الوط بها عيبأ طق 


ا طش 2 0 7 8 9 ا أ 2 ل 2 الور ار 
كونة مُرادَ الفقهاء لا غير فيه نظرٌ؛ إذ لا يشترّط ف كونه عيبا شِدته» فالأولى كونة بالمهمّلة) 


قدي 0 000 
ام] (قولة: وكذا :- ع الأنفي) الام" ا ال فيه: ذفث يه ل ريح الإبطر 
لل لامرك 

بهماء نهر . 


07 (قولة: كلها عيب فيها لا فيه) أي: في الجاريّة لا في الغلام؛ لأن الخازية قن يراد 

منها الاستفراش» وهذو المعاني تمنعٌ منهُ بخلاف 0 أنه للاستخدام اا لشي انيه 
لولم لني هي ول الى ما في الس" عن دراج" 

911 ؟؟)] (قولة: "خخلاصة" ( ص ف 0 أن الأمرد وَغَيرة سواء)) اه. وبه 
مقط طااق "جف ة توج أفندي" لواف 27 ((أنه قُْ او حعَلّ ابر في الغلام الأمرد 
عَيبا))» قتدير. [ 

6 7] (قولة: بأن حكرن لأن كد00 مل و2301 

1/8 77] (قولة: واللوزايلة بها) أي: رأ بأ كانت 80 من الناس - 


0 


[4/اة؟؟] (قولة: الفا أي : ان أو بحر نه تفش ازا 


.) "البزازية": كتاب البيوع  الفصل السادس ف العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا 457/4 (هامش "الفتاوى الهندية'‎ )1١( 
"الغ كاب البيع - باب خخيار العيب ق114؟/ب.‎ 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق55١/ب.‏ 

(5) أي: وان قولي ف حاشيته على "الدرر" المسماة "نقد الدرر". 

(د) في النسخ جميعها: ((لأنّ اتباعهن مُخجل...))» وما أثبتناه من عبارة "الدرر". 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 111/79. 

(0) في "7" وام": ((بأحرة)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 17/5. 


حاشية أبن عايدين 0 0 ا0اا 2 سسسسس بتي قسم المعاملات 


وبه إن ا أنه ليل البق وإن بأحر لاء ادا ا ((شرى حما لمر 


لإا طاوع فتعيي وإلا ل0»» وأمًا لتحت بين موت وَكْرٍ نشي فإ كر (5 
لا إن قل 0 (والكفر) بأقسامهء وكذا الفط والافو ا "عر تهنا 0 





ا 1م] ل وبه إن مَجَانا) الظاهر تقييدة .مما إذا تكرر. 
9 2 زوق 0 اس 
بكاوم (قوله: أنه يل البق قُْ ! 0 . ((الابنة نا ا ف العوة 
والعَيبُ)) اه. والمرادُ طعي عام نعود إن الدبر تنفعة اللواطة7' . 


م 


إلالاة ؟ ١‏ (قوله: والكفر) أن َع العم ِنفِر عن صحيتفى ا يملع فرفاك في بعص 


3-2 


الكفارات فتخدياة التفيى دلبو اكندز على أنه كناو" الوشتة شبيلما لاير5 لأنة زراك التسيب 
0 0” 0 ((أي: ول كان 0 يُ 00 ذكرَهُ في 9 م 
5 !| راج ذا بخط العلامة ال عَلى المقد اه أي : الإ 


محض وإ 0 2-0 لكلف عَدمَة. 


0 


2 ام 2 عر 1 ل 0 5 
5 (قولة: "بحر" بُحنا) حَيث قال”": ((ولم أرَ ما لو وَحَدَهُ ارجا عَنْ مَذَهَبٍ أهل 


السنةٍ كالمعتزلىّ والرافضي» وينبغي أل ا لل ذل "الوم بقاع فيو دا 


5 'القنبة": كتاتب البيو خ +2 باب قل العيو ب ق5.‎ )١١ 

م ويه" كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النو ع الأول ماهو غيب وما لا 455/4 (هامق "الفتاوى الهندية'). 

(5) "القاموس": مادة ((أبن)). 

45 لقول: كان خيرا للعلامة ابن عابدين رحمه الله أن لا يذكر هذا الكلام؛ لظهور فساد فقد أخرج البحاري ف 
كتاب الأشربة باب شراب الجلواء والعسل» واو يعلى (7553515): وابن حبان )١531١(‏ عن ابن مسعود د 
عن وسؤل الله يلا: .زان الله لم متعل شفاءكم فيما حرم عليكم)): على أننا نقرر.من تحيث النظرٌ الفقهم :أن 
البقياة 11 متاو معنا ال تاهب عي اده عن الكوية كان يم أن تجنك اللواكله يسعيبا فنا اا سار 
أوتهان ولكنيا قاذ باعقيمة انض وال نمال أعله: ْ 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 55/7. 

99 "الشرابلالية :كنات البيوخ بخانث غبار العيب 1/7 5 (هامش "الدرر والغرر ). 

(/ "البحر": كتاب البيع. اتاب يان الغينب /4: 


القوةالزا عقن مسميمحييعة رلور سيييسسييييم بالوكاوالسن 


لز هه اال 0 0 ع 0م 1 
عيب (فيهما) ولو المشتري ذمياء سيراج . 0000000007 اا 000 


َه الرافضي؛ أن الرافضّة لعي اد وأنت خبيرٌ بن المتحيح في قي العتر له وال و0 
وغيرهمٌ مِنَ اده أنه له شك بكفرهم وإن لعا ار محر قتلنا بشبهة ديل 
كالخوارج الذزين استحلوا قعل الصّحابة: 6 الغلاة ةِ ينهم كالقائلين له تال ” 
والفاذفين كد "الصديقة"/ فإن عدر لجيه 0 ليل نيع كنا كالدلاسفة كنا تتعطاء فى 
كتابنا "تنبيه اللا م على حكم شاتم خير الأنيو"0 وقدّمسا!" بعضّة في بابي الرَدَة. 
."اند" 2 كاف دوي ركذا اق كاد رويد يقد عر در ايم 
وزناث الراتضم الماب السيعين 0 ق الكافرع)» و كذا ما 2 به بعضهم من أذ مُراة 
"البح" 1 لا الساف: ل ْ 

روبيوكم (قولة: عيب فيهما) أي: ف الحارية والغلام. 

ةا رقولة: ولو المشتري وميا وام ار ع عي ماد 'البحسر” ©: 
((الكفرٌ عيب ولّو اشترّاها عا و ذِمي))» للق لسع ا ررومر ريب قي لنني» اه 
وكذا قال اا زونك افق كلام غير غير "السّراج" ٠‏ كيف؟! ولا نفع م للذمي بالمسلم؛ لأنه 
يُحبَرُ على إخراجه عَنْ مِلكِه)) اه يعني : : أله لو ظَهَرَ مي المي مُسلما لس َه اده كما 
قدمناة " مع أنه لا يُمكنْ مِنْ إبقائه على مِلَكو؛ فإذا ظَرَ كافرا لاد والأرل نه 
يبِقَى على ملك فَهُوَ أنفع [ َه مِنَ المسلمء فكيف يُكوثٌ كفرٌ ري لد در علرا 
هذا تقري رٌكلامِه» فافهم. وقد يجاب ؛ بن الإسلامٌ نفع مَحضٌ شرعاً وعقلاء فلا يكوث عيبا 06 
أحَدٍ أصلاً بخلافب رعاق+/ الكفر فإنه أقبح العيوب شرعاً وَعَقَلا فهو عي محم ف حل 


3 


ون فحز :0" ران" اوروز الفخر حوبا لاد ا 

(؟) "تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم حير الأنام": "0١‏ وما بعدها (ضمن 'بجموع رسائل ابن عابدين ). 
(5) المقولة ]١٠١745[‏ قوله: ((لكن في "النهر )). 

(4)"النهر":كتاب البيع بانيا ميان العيتن ق 1076 إباء 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 40/5. 

وو" النيد””؟ كتاب البيع - باننيه شعيان العنيت: +7 ]نبي 

(9) المقولة [11510] قوله: ((والكفر)). 


بشاكدة ايز ادي لممتسبحب عفدم و 510 ل سي قسم المعاملات 


كر لناعال “الصا لام مر" عن "الببحر": (راقول: سد دري اهنا 
عْلِمَ مِنْ أن العيب: ل عِندَ التتجّارء ولا 2 ا امام 
عه اللو و ل رصيق وم تم نك د كا رد الوجع أن الملة بر 
يي ل 0 

قلت: ولز اله أنه لى لير كا فيه . بة لَهُ ارده مَعَ أن بَعض الفسّقة يَرِعبُْ فيها ويزيدٌ في 
نميها؛ لله عيب شرع وسكذا لو هر الأمرة ليس له ل مه أنهُ عيب عند بُعض الفْسَقَةِ: 
لكنهُ لَيسَ نَّ بعيبوٍ شرعاً؛ لأنهُ لا يُخبِلّ بالاستخدام وإن أل بعرّض المشتري الفاسيق» َعَم 0 


نه ما في "اللخا: ي: ((تهودي با تهوديا ينا وق عت فيه قطرات حمر جار البِيع وليس له 


ل يا ل 


ل كل أده فإذا د لط الاو لقا يا 0 5 


11> د ا" 


و 


ةم (قولة: عكا حمسة عَشَرَ) وبقولهما يُفتى» "ط”". فانقِطاعٌ الحخيض لا يكون 


(قولة: اع يكل عليوفناق "اك" : يهودي باغ إلخ) , يندَفِعُ الإشكالٌ بأنّ الحُمرَ في حقهم 
ع موي وو نان ال لاز هموس سارعا 1 كر 


)1) "المنم": كتاب البيو ع باب خخيار العيب 7/ق ١٠//ب.‏ 

ركان عدو المولة, 

(؟) في "": ((لأث الكفر يَنقِر عَنهُ المسلم)). 

(4) "الخانية": كتاب البيورع ‏ فصل ف البراءة عن العيب 7١17/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب خيار العيب 77/4. 

5 "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 4/4/7. 


:7ن 


الخو ار الش فال ٠‏ ايحي دوي 1487 امي مج عحيتم.. لحار اليا 


ويُعرَضُ بقولها إذا انم إليه نكول البائع قبل القبضٍ وبَعاده هُوَ الصّحِيح 
"ام )1١‏ 


عيبا إلا إذا كان ف أُوَإنهء أَمّا انتقطاعة في مين الصغر ا لإياس فلا اتفافا كمنا فى "البحر”" عَنِ 
"المعراج"؛ قال في ا لوو يي كر تاذ تقد ما اها تابون "لسري" 


شرلها على أنه يض فرتعا ل يض إذا صادقا على أنه ايض بسب اليس َه ارد 
لأنهُ عَيبْ؛ لألهُ اش شتراها للحبلء والآيسّة لا تَحيّلُ)) اه. 

قلعا جوف "احير" فلات 11 كي اند عد يعو 6ن لوانت ال سم ا قوتي 

ما | إذا لم يَسْترطهُ فالظاهر نوالا ذه ماق 01 عَنِ "البرازية" زرو مح الذانه منصيرة 

السنٌ لا ترد | إلا إذا شرّط صغرَها))» فنديّر. وفي الني” '»: ((وّحَدها تَحِيضْ كل ميت أشهر 

فل الوّةٌ)). ْ 

4 77] (قولة: وعر ف قوليا إلخ) قال ف اوداك" دور عرف ذلك بقول الأَمَةَ 

و إذا انضَمٌ إليه تكول بلع در اص وو الح له لعل ام ا 

وذكرَ "ال لؤُيلي"0 تبعا ل "العهاية' وغيرها مِنْ شروح دسا اونا تبك اغواة 


21 "ملتقن الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل ف خخيار العيب 3/7 .١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 47/5. 

01 الو كتاب البيع - باب تخيار العيب ق1/79/3. 

(:) المقولة [51905] قوله: ((وشرعاً: ما أَفاده إلخ)). 

(ه) "القنية": كتاب البيوع - باب في العيوب ق5١٠/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 71//7. 

0 "ملتقى ل كتاني: البيوع نيابت الخيارات ‏ فصل ف خخيار العيب ”5/7 .١‏ 

(8) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 57/6. 

(9) انظر "البناية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 58/0 ١غ‏ و"العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار 59 /1 


(هامش “فتح القدير'). 
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بأنهُ ارتفع حَيضُها إلا | ا وهو الدَاءُ أو ابل فما لم يَذْكرْ أحدهما لا تسمَمٌ دعوا 
ويُعرَفْ ذَلكَ بقول الأمَة؛ أنه لا يَعرفةُ غهاء ويُستَحلّف”" البائع مَْ ذلك فيرَةٌبَكُولِهِ لو بعد 
القبض» وطاط والمصيي عن "أبي يُوسف": ترد بلا يمون البائع؛ قالوا: في ظاهر الرُوايَةٍ 
لا يقبن قولٌ الأمّة فيه""© كما 5 ني "الكائي". والْرجعٌ في ابل إلى قول النساءء وفي السثاء إلى قول 
الأطبّاى واشترط لثبوت العَيب قَولٌ عَدلَين منهم)) اه ملخصا. 
واعترَ ضهم فق 0 ': ((بأنّ اشتراط ذكر اليف و مُنافب لتقرير | الهداية بأنهُ يعرف 
بقول الأمَق وكذا قال "العتابى" وغيرْف وهو الذي يجب أن يول عَلِيه؛ ! إذ لو لم دَعوَى الداء أو 
لحل لم تمنو أذ يس بقولها توس البمين على ابا بل لا مرحم إل إلى ول الأّاء 
أو اساي ولذا لم يتعرض لَه فيه النفس "قاضي نحان"”؛ فظهّرَّ أنَّ اشتراطة قولُ مُشايخ آخرين 
يغلِبْ على الظن نمطؤهُم)) اه ملخخصاً. 
واعترْضة في "البُحر"0): ((بأن "قاضي نحان"2"7 صِرَّحَ أوّلاً بالاشتراط نقلا عَنِ الإمام 


2 ا 5 اث 2 ف “اي كرف قاقد مود ل موه 
(قوله: والمرحم في الحبّل إلى قول النساءء وفي الذاء إلى قول الأطباء) ثم في الذاء ترد بِشّهادَةٍ رَحَلِين إذا 
شهدا أنه قديم وأما الحجل فيثبت بقول النشاغ قي عق الخصومة ولا ترد نشهاد ف 


(1) في "الأصل": (( ويستحلفه)). 

)١(‏ ف هامش "م": ((قولُ: لا يُقبَلُ قل الأمة فيه)) الظَاهرٌ: أن مَرجِمَّ الضّمير هو ارد وهو مُمَتَضى جَعَلِهِ مُقابلاً 
لقول "أبي يوسف"؛ وبهذا تعلم ما ني قول "المحشي" الآتي» لكن ينافيه ما مر مِنْ قوله: (( قالوا إلخ))؛ إذ مُعنسى 
الرُحوع إلى قول الأمة الذي هر مُقَتضّى كلام التهار" الا ل الخصومة على البائع؛ 
ولا مُنافاة ين هذا وين قولهم: لا يعتبرٌ فول الأمةٍ فيدء أي: ف الود . تن الما ل يد د قرلهنا: لم أجضء» 
وحينئلٍ لا حاجة إلى حَملٍ صيغةٍ ((قالوا)) على التبري المشعر بالضعف اه. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .٠١/5‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 57/7 . 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١93/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


الم الرائم عق بسح سمي 1838 يبد تحيكتك 2 افشاوالفت 
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"ابن الفضل"» 0 يها قد داح ماع ايكيا "الفتعه”" إلى ال 
ولامُنافاة بين فُولهم: يعر فول الأمَةِ وقولهم: والْرحعٌ إلى النساء في الحبَل وإلى الأطبّاء في 
لدَّاء؛ لأنّ الأول إذما هو لأجل انتيطاع الدّم حو الود إلى البائعه» فإذا 0 إليه بقولها 
وَعَيّنَ المشتري أنُْ عَنْ سبل رَجَعنا إلى النساء العالمات بالل لتتوجَّة اليمينُ على البائعه وإ 
ع أنه عَنْ داء رجحعنا إلى قول الأطباء كذلك كضالا تخسى الف لكر قال ان ارج ااا 
((ورأيت في "الحيط": أذ اشتراط ذكر الميورزواءة "النوادر" » وعَليهِ يَحَمَّل ما في "الخاتّة")) 
اه. ومُقتضاة: تعيينُ الرحُوع إلى قول الم لكن يُنافيه ما مر”' مِنْ قوله: ((قالوا: ظاهر الروايَةٍ 
9 يقل تولينا فيه ال" أن يقنال: َ لفظ: ((قالوا)») يشير إلى العف وم العلامة 
"التو فوا ئيس [7إق 44 إب] الشيخ 0 ار ا تي "الخانية" وقال: إن الثانية 
1 التي اقتص عليها قِ 'الفتح '- أوجة)). 
(تنبية) 
قلت: وهذا الح و عردو 'الفنسح"» وإليه 0 "النهر" أيضا في صفة 
اللعيونة اق دللنك العك ا 14 سراح فهي: أنه بَعدَ بّيان | لسبّبيٍ والرّحوع إلى النساء 


(قولهُ: لكن يُنافيه ما مَرَّ مِنْ قوله: إلخ) لا مُنافاة؛ لأنّ القصد بِعَدَمٍ قبول قولها في الفسخ بِدَليلٍ 


مُقَابَاتِهِ بروايّة "أبي يوسف"» فلا يناف قبوله لتتوجَة الخصومة. 


)١(‏ أي: نقلّ قاضيخحان عن ابن الفضل. 

(؟) "الفتحم": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 9/5. 

(6) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل. في العيوب ١914/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب قد/ا9/أ. 

(ت) في هذه المقولة. 

.407//5 أي: ف "شرحه للنقاية"» كما صرَّح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق"‎ )١( 


أو الأطباء ومضي المدَةٍ الآتي بيانها”" يُسألُْ القاضي البائم: فإن صدّق المشتري رَدّها عَلِيِهء وإن 
قال: هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توحَّهَتٍ الخصومّة على البائع؛ لتصادّقهما على 
قيامه للحال» فللمُشتري تحليفة» فإ حلف بَرئئً» وإلا ردت عَلِيهِء وإث أنكر الانقِطاعً للحال 
د تعلق عندة وعندهما مع قال قُْ "النهاية : ((وييجب كونة على العلم: بالله ما يُعلم 


اس 
م -» 


بس مض 0 مله .ل إلى 50100 1 و ل ا يه الل ال ا 
انقطاعه عند المشتري))» وتعقبه قي الفتح" '': ((بأنه لو حلف كذلك لايكون إلا بارا؛ إذ مِن أي 


يعلم أنها لم تجض عند المشتري؟!)) اه. 
مس 2 سرع الى اللو اوعس امآ د ع ابه ماس اس 2 5 ر ار 9 
واأما صفتها على ما صححه في الف: فقال ': ((بأن يدعي الانتيطاعَ للحال ووجودة عند 
البائع؛ فإن اعترف البائع بهم ردت عليه وإن اعترّف به للحال و أنكر وجوه عِندَة استخبرت 
بقارت و يي ليا سير اكيس حمر ادا ا ره 
عَلَيِهِه وإن اعترّف بوحوده عِندَه وأنكر الانقطاعَ للحالء» فاستحبرّت فأنكرت الانقِطاع 
01 عندة وعندهما يستحلف)) أه. 
ا 7 اسع ا عيوضس مي اج و ل انر ' فلت ال 1 1 لسر م 
[584/ (قوله: ولا تسمع ف أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني ) اعلم أن الزيلعي ذكر 
داع 2 ا سن 1 >3(11), ع 2 2 سار الى “ير تس م 6 _ ل عراس و 1 
هنا أيضا تبعا لشراح الهداية ” ': ((انه لو ادعى انقطاعه ف مدة قصيرة لا تسمع دعواه؛ وفي 
المديدة : تسمع) واقلها ثلاية أشهر عند أبي يو سف 2« وأربعة اشهر وعم عديد محمد 2 وعن 
اع لل لل سإاوع م : في “1 “الو اخ م ع سم اس و ال اعت 
ابي حنيعة و رشر انها سنتات)) اه. وي رواية: سمع دعوى اخبل بعد شهرين وخمسة 0 
)١(‏ في المقولة الآئية. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب .١١/5‏ 
(6') "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ٠١/5‏ باخختصار. 
(؟1) في النسخ جميعها: ((به))؛ وما تناه من عبارة "الفح" أولى بدليل الكلام بعذه. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 71/4 - 714. 
(1) انظر "البناية": كتاب البيو ع باب خيار العيب 2١30/7‏ و"العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العييب 5// 


(هامش "فتح المدير"). 


+ © قهشداة قاعم مم ع يمع مع م مع و عم م ما م م م م مع ع م الم رع بج ولس بج سج جح جع با واج عع بياج اج باس وه هس هو هو عي ه.ا و اه ساو اس جاع ع م ها مه مم م ع مام + بج اج م 


يا ني 


و عَمَلُ الناس؛ اسار وم ماي كر في "البحر”"©: وراك انه للحتي وقندس 
الشراء)), 3 قِ عا مافي "الخائيّة”” مِنْ تقديرها بشهرء ورد عَليِهِ في "البحر” ): 
واه عاط طعي عن الع لأنهُ لا اعتبارَ مما في "خاي 'معّ صريح التقل عَنْ "متنا : 
لثلاثّة')»» وأقرهُ ف "النهر". 

قلت: وهو مدفوعٌ, فقَدْ قال في لهي ا إذا ادَعَى المشتري انقطاعَ حَيضيهاء وأراد 
رَدّها بيدا السك ولا يوحَد لهذا رداية الشاهينه نم قال بعد كلام: ويحتاج بَعدَ هذا إلى بيان 
الحدّ الفاصل بَينَ امد النهرة والكيرق قالرا#توهيت أن كو بون كمتبالة مَذَةٍ الاستبراء ! 
اد خيض» وفيا ها محف ويا الاق فل لما أكروة ا ب ل 
إنْما ذكروة بطريق القياس على مسأل استيراء مُمتدََ الطهرء وقد بِّهَ على ذلك الْحَقَقٌ "صاحبُ 
الفتح””» ورد القِياس بإبداء الفارق بَينَ المسألتين» فإنة تقر فاق لامها عن تقدير لذ عي 


ب 


م عجقل لاس عاه #ر لوس اس د اس بس ع : ٍِ 1 
قال : ((ويتبغي أن يُعوَّلَ عليه وما نمدم هوَ حلاف ينهم في استبراء مُمتدَة الطهر والرواية” أ 


000 


ا 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيبء وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه ف الرد به 444/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

79) "البحر”: كتاب البيع - باب نخيار العيب 15/5. 

(5) في "م": ((وقف))» وهو خطأ. 

(4) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 4/5. 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في العيوب ١98/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 27/5 . 

0 "النهر": كتاب البيع - باب نخيار العيب قه1/7090. 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 9/7. 


(9) في "م": («(الروايات)). 


لباب 


عاشية انو فابديزة ..ببمسيس٠حسي‏ ' لزانلا تسيييسيسينينا. .اليوالنانائة 


(والاستحاضة والتعال القديم) لا المعتاد 0 6خ وا ال لقا وك لاع الك مر أو اك وق وا 2 + 


ناك ُستدعي ذَلت الاعتيان فإنا الوط مَمنوع شرعا إلى الحيض لاحتمال الب فيكوث ملز ساقيا 
زرغ غيرو» فعَدَرَهُ "أبوحنيفة" و"رفر" بستتين؛ أنه ل مده ة الحمل؛ ؛ وَهُوَ أقيس» وقدَرَةُ "محمد" 
و"الوسيية فووا يعن الراك له نيهر فيها الب غالبا و"أبو يوسف" لا أشهر؛ لأنها عِدَه 
مَنْ لا تحيض» وف رواية عَنْ ' ايل" لوسر عليه الفتوى؛ والحكمُ ا يله 
كن الامتدادٍ عَيباء فلا نجه إناطته بستتين أو غير همالا ع 

فقد ظَهر لَك أله لا يح في مَسألتنا دعوى التقل عَنْ عزن أثم ها الثلانة"؛ لأن التقول عَنُمٍ 
َلك إنما هو في مسأل الاستبراء الذكورَة اكامبنا اشموكة ون وله وا تادر وإنما 
اختلف ايخ فيها قباسا على مسال الاستبراء» والإمامٌ ققيهُ النفس 'قاضي عاق" اعفار لير 
امد بشهر لتتَوبة الخصومة بالعيب الذكور؛ لأنهُيَهَرُ للقرابل أو للأطبّاء في شَهرء فلا حاجة إلى 
الأكترء وريتحَهُ خاقة الُحفقي0" ؛ وهو مِنْ أهل الترجيح فالقولٌ بأنهُ خبط عَجِيبُ هو المجيب؛ 
فاغتنه هذا البتقيق: والله ال ولي التوفيق. 

هه (قولة: والاستحاضة باحر عَطفاً على الُضاف الذي هر ((عدم))» "ط”©. 

ردهةدى (قولهُ: والسّعال القديم) اق ه/] أي: إذا كان عَنْ دا اكه القذر العناة يله َلك 
"فتح"”2. وظاهرة: أن خا ين 0 وُجد يا لكنّ اأنظور | الع عَنْ داء 
لا القِدَم» ولذا قال في ف "الفصولين"0". (السعال عيبي إن فَحْشَ تال فلم اناف "01 


(قولةُ: باحر عَطفاً على المضاف إلخ) مُمَمَضَى قاعِدَةٍ العَطف أن يُكونّ مُنا على الإباق» تَأمّل. 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"1": ((أو غيرها)). 

(؟) أي: "الكمال بن الهمام". 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 5/5 . 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .١١/5‏ 

(د) '"جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١/737؟.‏ 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 5/8/5. 


الحوةالران عن . سسيصيييي. 44 سبيسجحتم.. بالوتعاالفتب 


(والدين الذي يُطالب به ف الحال لا الموّخُل لعتقه؛ فإنهُ ليس بعيب كما نقلة 
الو ذا 5 "الذحيرة"': لكن عَمَمَ ال الت وعلله تتقضبان ولائه وميراته. 


7« (قولة: والدّين) لأن مالنَهُ تكونُ مشغولة بوه والغرماءٌ مُقدّمونَ على الّول» وكذا 
ُو في رَكتِهِ حناية» قال في "الستراج": (لأنهُ يُدفَحُ فيها فتستحَق رقبته بذَلكَ» وهَذا يُتصوّرُ فيما لو 
حَدنّتْ بعد العَقد قبل القبض» فلو قَبلَ اعد فبالبيع صارّ البائع مُختتارا للفداء'”» ولو قضَّى الولى 
الدينَّ قبل اليد سقط الرّد؛ إلزّوال الموحب لَُ)) اه. وكذا لو أبرأه اريم "برَازيّة”. وفي 
اول ار يي بر را كان شر لذ تكد مل يا الع 

صم جل لعا ل لور م ا 

رقا ؟ 1 (قولة: لكن عم ك6 هو ع منة مخخالف للتقلء ا 

795 (قوله: وَعَلْلهُ بنقصان ولاه وميراثه) لم ياك مفينان: لذو لاد إل أذ تراه 


بل الاشة 


2 1 َه 7 3 َ[ 5 ع 
نقصال الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث» تأمل. اه "'ح 


(قوله: فلو قبلَ العَقَدِ فبالبّيعع صار البائعٌ مُختارا للفيداء) إنما عد نهار للفداء إذا كان عالماً بالجناية. 
(قرلة عن حك ينه متحالف لبش فد يقال :1 ]لذ بورإنة خالفه لكنة نطر للعرقي تام 


4 "شرح منلا مسكين على الك" "كات البيوع ‏ ياتنه كيان العنت اد 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب 8/5. 

(5) في هامش "م": ((قوله: عختارا للفداء)) أي: إذا كان عالماً بوه وإلا فلا يُكونُ بالبِيع مُختارا للفداء اه. 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع ماهو عيب و مالا 49/4 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

(د) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف العيوب ق5١٠/].‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 48/5. 

(0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق583؟/!. 


حاشية ابن عابدين ل تت 2 :7 2 قسم المعاملات 


(والشعر والماء 2 في العين» وطداكر موص جيم تبر كريب مدر كسبل 
2 0 

وحوصٍ وكثرةٍ دمع (والثولول) ا كزنبور: الي مان تسد على 

صوَرٍ شتى) 0 ا "قا 0 1 بالكثرة ةِ بُعض شراح "الهداء ار 

(و كذا الكي) يت رلو عن 0 إلا 6 وقَطَعْ الإصبع عن والإصبعان عيبان) 

والأصابعٌ مَعّ الكف عيب واحد وَالعَسِيرَ) وهو من يَعمَلٌ بيساره فقط ان 


[91ة؟1] (قولة: كسَبل) هو داءٌ في العَين يُشبةُ غِسَاوةَ كأنها نج الصَكبوت بعروق حمر. 5 
"عن "جاع أو 

917ة؟؟) (قولة: وحوص) بفتحتين؛ والجاء والصّاد مُهمّلتان: يق ف أجر العين, وبابه: 
وو ا قا لون ردن زه الؤابري لاو اعبات ا : » وفي "الفتح”": ((أنهُ 
نوع مِنَ الحوّل)). 

74م (قولة: 0 يضم الباء وتسكين المخلفة فرق عه ونين اده بالتاءء م 
و و اسم جنسء ويُونت نظراً إلى الجمعيّة؛ فإنةُ اسم جنس وَضعاً جمعي استعمالاً على 
الختان "و60 

5 (قولهٌ: والإصبعان عيبان إلخ) أي: قَطعُهماء فلو باعّها بشترط البَراءة مِنْ عيسبه واحدٍ 
في يدها فإذا هي مُقطوعة إصبع واحدة بر لا لو إصبعَين؛ لأنّهما عيبان» وإِنّ كانت الأصابع 


م١‎ 0# 


)١(‏ في "و": ((صغير)). 

(؟) "القاموس": مادة ((ثأل)). 

1) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من شروح "الهداية". 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق585/). 
(ه) "القاموس”: مادة ((حوص)). 

(1) "المصباح": مادة ((حوص)). 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باتيهيان العنت 2/1 
(8) "ط": كتاب البيو ع باب تيار العيب 58/9 . 





الوه الراوفقى: ستسمح مي أله سفينبينت. «يا خيازالتيت 


3-3 


ال م باليّمين'") با م عه 


3-1 


مي * 2 ١‏ ث 
بن الخطاي" اول "+ والشيبب شرب ححمم 


جم عراس 


0 وَقمِار إن عد عيبا م اس أ وام[ ساقي ما وا امأو ب وليه لود ةق م 14 وا احخها وا لماو ولام 2 


كلها تقطوعة مع نصف الككفّ هعيب واحة» ولو مقطوعة لكف لا يبر لأ التراعة عَْ 
قب الوق كو عا ونيا انال عذييا عاتن اننا "كو وفافة )أله لو لم عدا 
7 الكف. وعَليهِ يُحَمَلُ كلام "التشارح", وكان الأنسّبُ ذكرٌ هذه المسألة 
فيما سأي" عند كر اشتراط الا 


زه (قولة: والشيب) ومثله الشّمّطء وهو اخحتلاط 0 بالسواد» وعللوه بأنه في أوانه 


للكبّر» وف غير أُوانهِ للدّا قال في "جامع الفصولين"0*: ((أقول جُعِلَ الكِيرُ هنا عيبا لا في عاد 
اله حل أ دم لض لكر لم ست على ما ليد سا هي قله سنا 


ماس - 


دعوّى عدم الحيض إلا أن يدعيه بحل د ويهما مُنافاةً») اه 

77995] (قولة: وشرب ير 0 أي : مع الإدمان فلو على الكتمان أحيانا فليس 
عيب كما في "جامع الفصولين"” 2 أي: لأنة لا يَنقص الثم وإن كان عيبا في الدين 

5519 (قولة: إن عُدّ عيبا كقمار بنردٍ وشطرنج ونحوهماء لا إن كان لا يعد عيبا عرفا 


(قولة: ويينهما منافاة) َد يقال في دَفع النافاة: إن القَصِدّ بقولهم : ((لا تسمَعٌ دَعوَى إلخ)) - نيان أنه لا بد 
مِنْ ذكر السب في دَعرى عَدَمٍ الميض» وليس اراد حصرةُ في الشتبئين اللذكورين» بَلْ يثلهما اليب بدليل ما 
كرا شاو أله غيةء كتهو غيز تعرل لز يزو لاض لازن وباي بهذا بكرن الجر انكر غياى 
لان م إن النافاة التي ادّعاها نما تأتي على اشتّراط ذ كر السب لا على ما قاله في "الفتح' مِن عَدَمٍ الاشتراط 


)١(‏ في "د": ((باليمنى)). 

(؟) لم نمده فيما بين أيدينا من مصادر التخريج. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف البراءة عن العيب 7١5/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
قيب ارك عد در 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 57/١‏ 7. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 517/1١‏ 7. 


وعدم تانهما لو كبيرين مُولْدَينِ؛ وعَدَمُ نهّق جمار» وقِلة أكل دَواب» ونكاح... 


كقمار يجوز وبطيخ» "جامع الفصولين'”'2) فالمدارٌ على العُرفي. 
بههة؟7 (قولة: لو كبيرين مولدّين) بخلافه في الصغيرين» وفي الجليب مِنْ دا ر الحرب ِ 
إلى 21 ؟), 
يا مطفاة قال في اخنانية #ززوهدا يندعم بدي : عدم جتان في اللحارية الود ما 
غَنَدَنا: عَم الفط "اق الخارية لذ يكرث عيا "0 
0 ندع ذه 7 0 ٍ . ( إللاه 
7555؟] (قوله: وعدم ليق عحمان لآلة يذل على عرد قنف: "ع7 
"٠.٠‏ (قولة: وقلة أكل دَواب) احترارٌ عن الإنسان» فكثرتة فيه عيب» وقيل: في الجارية 
ع لا الغلام» ولا شلك أنه لا فرق إذا أفرّط» "فتح””". 
رطعء "ل (قولة: ونكاح) أي : قُِ العبد ل والجارية؛ "غانة 01م أن العودن يلرّمه نَفقَة 
لل عار اص الى امل 1 2 4 م 
الروحَةِء والجارية اع وطرعاعلي اد فال "لك" ووو كذا رن كاف إمطارية ف العيدة 
عَنْ طَلاق رَجعي لا عَنْ طلاق بائن» والإحرامٌ ليس بعَيسيٍ فيهاء و كنذا لو كاك مي 11 


(قولة: وكذا لو كانت مُحرّمة عَلَيهِ إلخ) لأنة يدر على الانتفاع تروجهاء :وإذا كانت مطلقة بائنا 


.5537/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيرب ١43/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(1) في نسخحتنا من "الخانية": ((الحيض)) بدل (النفض))؛ وهو تحريفء والْنفضُ للجارية كالختان للغلام؛ قال ف 
"القاموس”" مادة ((حفض)): ((وخفضّت الجارية كخيِنَ الغلام)) اه. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ٠0/5‏ 3. 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب بيار العيب 49/7 . 

(7) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب ١١/5‏ بتصرف. 

(0) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيوب 193/7 ١95‏ (هامش العري الهندية"). 

(8) ف هامش "م": ((قوله: وكذا لو كانت مُحرّمة عَليِو)) أي: لا كر مُعيبة؛ فلّيس لَهُ الردٌ؛ لأنّ لَهُ الانتفاع 
بترويجهاء وإذا كانت مطاقة باثنا ليس للرّوج سبيلٌ عليهاء قال شيخخنا: والظاه” : أن للك لرضاع أو مصاهرة 
عَيبْ إذا كان الشراءُ للتسريء فَليُتَأمّلٌ. 


ال 


اذه الرام عن لقتست ص 2400 تمي يفيه ااوشووالنيت 


وكدن) ولعي وك صَلاق لكن في "القبة”". )0 عل ا 
لرّه))» وفيها”©: ((لو ظهَرَ أن 00 ار ينبغي ار مِنَ الرّد؛ لأنّ الناس 
عو تإواب و "المساوية الحا بز رزو الخال ح_* , 0 


نا :1 


برضاع أو صهرية)). 

5005| ول وكذب 0 تيعد بالكثير ل 

0.0 (قولَهُ: وتركُ صَّلاقٍ) وكذا غَيرُها مِنَ الذنوبي”*, ''بعر "0 

4 ."م (قو له لكِن في 'النة" إلخ) يُؤْيدهُ ما في "جامع لعز ين كه إلى 'الأصل": 
لزنا في القِنَّ لس عيسو لأنهُ نوع فسيء فلا يُوحبُ خخدّلاً ككونه آكِلَ ارام أو تارلة 
العّلاق)) اه 00 ْ 

ره (قوله: يَتبَغي أن يَتمكنَ مِنّ ال الخ) أقرهُ إ؟اق. بع في ا و"النهر"0 
وني "الوالولحية” ": ا عيب وهو مَأحوذ مِنَ الهَتعة وهي دائرة يُيضاءٌ تكو في صّدر 


أن 


لا يكونٌ للرّوج سَبِيلٌ عَليهاء والحرمّة عارضة كحْرمَة الحائتض. والظاهر: 
احنها ندري تكن له رمعا تام 


.ب/٠١5 "القنية": كتاب البيوع  ياب ق العيورب ق‎ )١( 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف العيوب ق5١٠/ب‏ بتصرف. 

(9) "المنظومة المحبية": كتاب البيع ص١‏ د بتصرف. 

(4) قال في "القاموس" مادة (رسيل»: الخال: يد البدن. وق "المغرب" مادة ((نعيل)» الخال: بثرة إلى السواد تكون ف الوجه. 

(ه) قوله: ((وكذا غيرُها بِنَ الذّنوب)) هكذا بخطّدء ولَعلّ الأولى: وكذا غَيرُه أي: الثَركِه أو: وكّذا غُيرُها مِنَّ . 
الفُرائض مئلاء تمل اه مُصِحّحا "ب" و"ه" 

"الج" كاب ليع ميان خبار د 5. 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 559/1١‏ 5. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 51/7 بتصرف. 

(9) "النهر”: كتاب البيع - باب تخيار العيب ق15؟/ب. 

.ب/١179ق "الولوالحية": كتاب البيوع  الفصل الثامن قْ العيوب وما لا ينع الردّ إلخ‎ )٠١( 


لو على الذقن أو الشفة لا الخد))» والعيوب كثيرة برأنا الله منها. (حدذث عيب 


الخيوان إلى جانبي تحرو يُتَسْاهَمُ بوه فيُوجبُ نقصاناً ف الشَمّن بسَبّب تَشاوم الناس)) اه. 

7.5 (قولُ: لو على الذَقّن إلخ) عبارة "اللين"127 زور كذا يال إن كان فبيها مها فب 
وني "لبرَاريّة”": ((واخال والتؤلول لو في مُوضع مُخيل بالري أن في مُوضع لايخيلُ بها كتحت 
الإبط والركبّة لا)). 

(قوله: والعْوبُ كشيرة) منها: الأذرة في الغلام. والعَفلّة وهي رم ف فرج 
الحارية - والمنّنَ السّاقطة راسم ووم فيا ١‏ لا واحتلف في العو وها لكر 
الأسودٌ إن نص القيمة» وعَدَمٌ استِمساك البولء والحرَدٌُ في الدَبّق وهو أن تقِف ولا تنقات 
والمحموح) و الا نع الإلحام» وخلعٌ الرسّن والنُجام؛ وكذا لو اشترى كما 0 فيه 
متأو يلال أو كارتا لا تص ليد ا إل مشر أو لخر ل :”0 
وذْكرَ في "البحر"”” زيادة على ذلك فراجعة. 


ا حَدت عي آخرٌ عند المشتري) مِنْ ذَلكَ ما إذا :١‏ شترى حديدا ليخد منة 


(قول "الصدف": حدث عيب آرٌ عِندَ المشتري بغير فعل البائع إلخ) فيه: أن ما ذكرهُ "المصنف 
ل له حَدَث العَيبُ بعل البائع أو غيروء فلا حاجّة لتقييدٍ 
كلام 0 فى عن عمومه راكد ان لتر رار جار الصاراتر اتصي برو 


ا 


'اللصئف" ما أ لو حَدَثْ بفعل المشتري» فإنه يَلرَمهُ جميع الشمّن على ما يأنتي عَن "البّحر". 

.18/5 "البحر": كتاب البيع  باب خخيار العيب‎ )١( 

(؟) "البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه ما هو عيب وما لا 495/4 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

(6) السكر: سد التق ومُتمَجَر الماءء "اللسان" مادة ((سكر)). 

(4) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه اشترى تركية إل 440/4 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية) 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 19/5 وما بعدها. 





المةالراع عن .مسحست سي 185996 ليييح أباقارالين 


الات النَجَارِينَ وجَعلهُ في الور ليُحرَبة"2 بالنارء فوَحَدَ به عيبا ولا يَصلحُ ليدلت الآلات 
يرحع م بالنتقصان ولا يردّه'2) ومنه أيضا يل الجلود أو الإبريسّيء فإنة عيب آخر يمنع الرَدٌ 
وبال ل 

بقح "مم (قولة: بغير فعل البائع) ل الأحبي فبقِي كلام لعن" شاملا لما إذا 
كات بفعل الم ي أوبفعل المعقود عليه أن َك سماوية ففي هذه الغلاث د بالعيب 
القديم؛ لألهُ يَلرَمُ رَدهُ بعيبينه وإِنْما يرجم بحصّة العَيبيء إلا إذا رَضِيّ الباق به ناقصاء أفادَه 
قٍ ان 

75.٠:‏ (قولةُ: فلو به) أي: بعل البائع ومئلهُ الأحنبي وقَولهُ: ((بَعد القَبْض)) يُغني عَنه 
قَولُ "المصنف": ((عندَ المشتري))» لكِنه ص به ليُقابلهُ بقوله: ١ران‏ 06 فافهم. 

ا رَحَعّ حصّيه) أي: حِصةِ لعب الأوّل» دنا 

0" (قولة: ووحَب الأرْش) أي: أَرْش العيب الحادث بفعل البائع» فحِينئذٍ يَرَجِمْ على 
البائع بشيئين : ذر ا ع الدب الأوّل 0 لمن والثاني أَر اليب الثاني» ا كان 
العيب الثاني بعل حي رجحع بالأرش عليه. 


ري َه 


9."؟) (قولة: وأا قبله إلخ) أي: وأمّا إذا | كان 00 ةا الثاني بفعل , البائع بل 

)١(‏ في 'م: ((لبحرية)). 

0ق عا ا : ((قولة: ده الغ» أي: لأن الحديد ع ارم في النارء والفعنة 531 يخلاف اذهب 
أقول - ادهب يُنقص بالنار إذا ذاب» لهم إلا آذ بكر قز الدوقية لو ده بكي ال فإن حددة 
بحر لَه ارلا لو حدّدهُ يردا أنه ينص مِنهُ اه. 

(') انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 37/7. 

(4)"البعحر": كتانب البيع بات اغديان العبيت: 8/9 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 50/9 بتصرف. 

: ((البيع))؛ وهو تحريف. 


1 
ا 


(1) في 


القبض عير المشتّري سَواءٌ وَحَد به عيبا أ لا بين أخذره ‏ أي: مَعّ طَرْحَ حِصّةِ التقصان مِنَ 
انحرو وبين دو وأخلر كل الشم» وكذا لو كان با سَماوية أو بعل المعقود اه فإنه 
دده كل لقم 6 أو يَأَحَذةٌ ويَطرَّحُ عَنَهُ حصّة جنايّة المعقودٍ عليه وكذا لو كان بفعل أحنبي 

فإنهُ يخي ولكنة إن اختار الأد يَرجِمُ بالأَرْش على اللماني» وإذ كات بيعل مسري أرم؛ 
يجميع الثم ولس لَهُ أن يُسِكَهُ ويَطلْب النقصانء أفادهُ في "البحر”". وقَولُهُ: ((ويطرح 
عَنهُ حِصّة جنايّة المعقود عَلَيه)) ظاهِرة أنه لا ُطرح عَنهُ شيء لو التقصانٌ بآَةٍ سَماويّةه م 
أت في "جامع الفُصولين" قال'": ((ولو بآقةٍ سَماويّة: فإن كان النقصادٌ كدر مُضرَح عن 
المشتري حِصتهُ مِنَ الشمنٍ وهوّ مُحيٌ في الباقي أعذه بحصَيه أو تركة. ككون البيع كيلا أر 


في 54 


0 أو ددن ليق ربا وفات بَعضٌ مِنَ القذر, وإ كان النقصاا وَعنماً ل يُطرَح عَنٍ 
المشتّري شَيءٌ مِنَ الشمن وهو مُحيرٌ أَحَدَهُ بكُلّ َمنِهِ أو تَرَكَهُ والوصفُ ما يدخل في المبيء”" 
ال سور رلا رجي الا قوق البرك برت ا اله ول 
الأوصافٌ لا قِسط لَّها ل أو القبض» يعني : إذا قببضن لم 
استحِقّ شَيءٌ من الأوصافب جع م بحصيه مِنَ الشمّن)) اه. 

4س (قولة: بكلّ الشمّن) مُتَعلقٌ و ((أو رَده))» ولا يصِح م تعلقهُ أيضاً بقَوله: ((فله 


(قولة: 0 أنهُ لا يُطرَحٌ عَنهُ شَيءٌ إلخ) لكِنّ التشبية في ,0 لوة زو كنا لو كان يامو سهاو 8 يفيه 
أنه يرح عن خصة التقصان إذا أحذهُ في هذه كالتي حلي زوفن مالقا اللندسى” : ((وإنث كان بآفة 
سَماويّة أو بعل المبيع يردُهُ كل الشمَن» أو يَأَذَهُ ويْطرَحٌ عنه جصّة جناية الَعقَودٍ عَليهِ أو الآفة). 


.2 "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب‎ )١( 
قْ "لضن" "لك ((البيع)).‎ 0 


اخزةالزابع قضس. «بلبكتشتيسشيت. 579 عسحا ا ينيد باب خيار العيب 


ا ولو برهن البائع على حدوه والمشتري على قَدَمِهِ فالقول للبائع والبيدة 
للمشة 2 ولا 00 00 ما لَه حمل ومؤونة 3 ف بد العقدٍ "عجر" (رجع بنعصانه) 


اعد أفادة ال 


زعو" (قوله: مُطلا) أي : سواء وحد بةاعيااو لك "م7 50 ان 'البحرك 
ولا يَخفى أن المرادَ العيبْ القديمء وإلا فالكلامُ فيما إذا حَدَثْ به عَيبْ» وأشارَ إلى أن حُدونهُ قبل 
القبض بعل كاف في التخصير بِينَ الأحذٍ والرَّدٌ سّواءٌ كان به عيب قديمٌ أو لاء فافهم. 

015" (قوله: فالقول للبائع) لا يُناسِب قولة: ((ولو بَرَهَنَ إلخ))» فكان المناميب أن يُقول 
مدهلا أولا: ((و : اذَعَى البائع حَدُوثه إلخ))» أفادة "ح"”". 

8.١07‏ (قو لذ إلا ق علو العفنم الاوك أذ نول ف موضِع لتقا العم نا لو فد 
إلى يبه في بلد العَقَدِء وااداترل ا اس اريك قير ااقورا براه او إل و 
0 الع »و ل ان 4 عر ل اك 00 
العَقَدِء لكِن هذا اليب غير مانع؛ لآن مؤونة الرد على المشتري» فلا ضَرَرَ فيه على البائع» وقدمنا 
الكلامَ على هذه المسألة ة أول باب #خبان الرؤية. 

”ل " لقو مين بأن قوم بلا عيبو ثم مَعْ الع لبي ف الام فإن 
. مَنِ ون كان أقلّ أو أكثر فعلى هذا الطريق؛ حتى لو 


له الب ١‏ ا 


اح ل 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 57/5 بتصرف. 

(؟) *ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ق7/5/ب. 

3( هذه العبارة ساقطة من نسخحة حك التي بين ادف 

(؛) المقولة [501] قوله: ((وأمًا قبْلَهُ إلخ)). 

١ت‏ 2 كناب البيوع - باب نخيار العيب ق 7/5 /ب. 

(5) المقولة 8811/؟؟] قوله: إل إذا مله البائع إلخ)). 

ويام "البزاؤية"+ “قتانين البيوع ‏ الفصل السادس العيب» وغيه أربعة أنواع - نوع منه فيما يمنع الردٌ وما لا جنعه 
]د ة: (هامش "الفتاوى الهندية"). 


((وفي المْقايْضَة يضة إن ن كان التقصانٌ عشم الم لقم جع بنقصان ما حول نّمساء يَعني: ما دحل عليه 

ادو كان كين الا انيين يُخبران بلفظر الشّهادقٍ نحضرة البائع وا مشتري» َالْقَوَمُ: الأهلٌ 

وك رم ال ادي اد 11 :1 بيع الع اندوز الا وار 17 
4 التقصان قائِماً رده وإلاً لاء كنذا في "القنية'”"» والأوّلُ بالقواعد أليِقُ "نهر'"”". 

0 ا (قولة. إلا فنا استنني) رد المسائل الج الشدقة الا وك 
لمت ما فيهاء الممسفيوات 0 00 اللفس! ين مسال البعير 
وغيرهاء واف فتح القدير”0 : (إُمَ الحو بالنقصان إذا لم » يُمتِع ارد بفْعل مُضمون' ' مِنْ جهة 
المشتري» أنّا إذا كان بفعل مِنْ جحهته كذلك كان كل ليح. رباع أ ملم أن اع 
على مال, أو كاتة - نم اطع على عَبْسِنٍ فليس ' هُ الرُحوعٌ بالتقصان» وكُذا إذا قل عند المشتري 
خطاً؛ لعا رشواكة موصاز عالنقتكا وو رعس قدا فكان كما لو باعَهُ نم اطلمَ 


قر ع اجو باتقصان إذا لم , متت ل القتلّ فعل مَضْمودٌ» ولهذا 
لورافة اوسلك عرو كان تفجو امو جا انعفاة الراك عق تياف ولك المي لي سُقوط الضّمان عَنهُ 
بسب اللاي وقد زالَ عَنهُ ابلك بالقتل اعتياضاً عن المللك» ولِذا ينم وتحب عَليِهِ الكمَارة وإن كان خطأً 
ويَضْمَ إن كان مديوناء وإلآ لا لعَدَم الفائدقء فصار لمان كاللازم لوق "اليناية :«ووافسير كالسسفين 


.ب/١٠١5فق "القنية": كتاب البيوع  باب في العيوب - فصل فيما يمنع الردّ بالعيب‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق175؟/ب. 

(5) المقولة [579375] قوله: ((وهده إحدى ميت مُسائلٌ إلخ)). 

(1) "ط": كتاب البيوع . باب خخيار اليا عه عفرف 

(5 سنا الأ كر , 

17/1 البيوع عات كفيان العنيي‎ ١ "الفتح": كتاب‎ )١( 

(1) قي هامش "م": ((قوله: بفِعل مُضمون)) أي: لو حصّل ف مِلك الغير كما لو عْصّبْ مال شخص ووهبه أوباعة 
نلا بكرن كيرا غلبي بر الفلا تس لان قال تسن الإساا :اكد تشيرة أو عر متسر اه 


الأوقالر انعط _ مجسني لقأل لسيييد ١اتامجاوااني‏ 


١ 
00 ونن 0 ريد مساح ا أ نه السو يتفيف أي كه نه لاوط ها مائو ا وو امكف أ وات وا هك ال مكف محل ل لقاراف لعي "كه 1ه‎ 


على عيسو لَمْ يَكنْ لَّهُ حَق الرأحوع» » ولو امتنع متنعٌ ارد بفِعل غير مُضمون لَهُ أنْيَرجع بالنقصانء 

ولايد لْبيع)). 

7 #08600 ؤقولة: ونه ما لو شْرَاةُ تولية) هذو إحدى مَسألتِين ذكرّهما في "البحر”" بقوله 

((يستتى مسآلتان: إحداهما بيع اتولية» َو باع شينا تولية» نم حداث به عيب عن الشدر ويه 

عيب قديمٌ لا يُجوعٌ ولا رَدٌ) لأنه لّو رَجَعَ صار التمن الثاني أنقص مِنَ الأوّل» وتانلل أن 

ل 7 عيب 
عَدَك رت ؛ السسّلم قال "الإمام : د 0 يحبر اسم | إليه: إن شاءً قَبلَهُ مَعييا بالعَيب الحادشء وإن شاء لم يقبل) 


000000 ولا مِنْ نقصان العَيب؛ لأنهُ لو عَم نقصاث لعب مِنْ رأس المال 


به عِرضا))» أي: يُصِيرٌ المشتري كالمستفيدٍ ملك العبِدٍ عِرَضاء وهو سّلامة نفسه على اعبار العَمدِ وسّلامة 
الدَيّةِ للمَولّى على اعتبار الخطأء فصار المشتّري بقتلهِ استَفادٌ سلامّة نَفْسهٍ أو ماله» فصارَ كأنهُ أذ عِرّضا بإزاء 
ملكه بالقتل كما لو باعٌ وأختذ امن كذا في "المبسوط"؛ بخلافب الإعتاق» فإنهُ لا يُوحبُ الضَّمانٌ عليه لو 
مكَلهق يلك غيررةة لكدم التفاد يعر انكو التشريكين 0ه تساف حرم الا لمك إلان التق فالات لمن 
فإنهُ حِسَي يقصور في غيروء وكذا يُقَالُ في الأكل واللبس: إنهما يُوجبان الضّمانَ في ملك الغير» وإنما استفاة 
١ 4 ُ‏ 0 2 يم د ل مام اير 1س م م 
البَراءة باعتبار ملك في المحلٌ» فذلك نل عرض سَلِمَ لهُ. اه من شرح المنبع . 
(قولة: لأنة لو غرمٌ تقصان العَيب مِنْ رأس المال إلخ) هذو العلة مُوجودة ف غير مسألَة الستّلم فإ الأوصافت 
لا يُقابلها شيءٌ مِنَ الشمنء مم أنهم عللوا الرّجوعَ بالنقصان ‏ عند امتناع الرّدٌ- بأنّ الأوصاف إذا صارّت مُقصودة 
يقابلها شيع وأنها تصير مُقصودة بِأَحَدِ شيئين: بالإتلاف حَقيقة أو بالمنع حكماء »كما إذا امام ني 
لِحق الشرع, » إلى آخر ما قالوه. وإذا نظرٌَ إلى أن هذا التعليل ف لال اموي لا كود مسا ل" ديل 
جَمِيعٌ مال الريا كذلك امل وقد يُعلَلُ بأنّهُ أو قبل بالرّحوع بالنقصان في مُسألةٍ الم لم عَلي أخيل عرض 





)١(‏ ف "و" ((اشتراه)). 


عاشي ابره هائقية: الم جم يميت 052 اللممسيتيية تهت قسم المعاملاات 
أ غناطة لفلف "لي 07م ل ل 


كان اعتياضا عَن الحودَة'''» فيكوث ربًا)) اه ملخصا. 


# بها سم 


0 (قولة: أو حاط لطفلم الأول أن يُقول: ((أو قَطَّعَهُ لطفله))؛ لأنّ من اشترى 
توب فقطعَهُ إباساً لطفله وحاطه صارّ مُملَكاً لَهُ بالقطع قَبلَ الخياطة» فإذا وَحَدَ به عيبا لا يرجم 
بنقصانو» أما لّو كان الولَدُ كبيرا يرحع بالعيب؟ لأنّهُ لا يَصير ملكا لَهُ إل بقبضيوء فإذا اطة قبل 
القبض امتنم الرّدُ بالمِياطة فإذا حصّلّ التمليكٌ بَعدَ ذلك بالتسليم لا يَمتيِعٌ الرُحوعٌ بالنتقصان 
بناءً على ما سيأتي' ©: 0 3 موضع للبائع أذ معيبا لا يُرجسع بإاخراحه عَنْ يلكي وإلا 
0 قفي الأول أخرَيحَهُ عَنْ ملكه قبل امتناع ارد وق الثاني بعدة؛ 4 إِذ ليس للبائع أده معي 

عد المِياطة كما يأتي” 2 وتمامُهُ في "الرّيلعي"00. رقنا كر وقاة لي أذ لقي باشوامةب ها 
ل "الهداية"" 0 007 ل الكبو ات فى المتكير كنا تاغلو "ةا 
الصف في السلم وفيه لا يُجورٌ الاعتياضُ عَن الْسلَم فيه قبل قبضيه ولو للمُسلْم إليوه فكذا عَنْ وَصفِهٍ بالأولى 
إن كان مقضوداء تام 


.55/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب يار العيب‎ )١( 

)ل خامدن "م": ((قوله: كان اماس ترد أي: وهي وَصفء والأوصاف لا يُقابلها سي اجن امسن مالم 
َقَصّد وفبه: أن هذا مُوجودٌ في جميع المسائل التي حْكِمْ فيها بالرّجوع» مثلا: َر اشترى عُبدا فوح ده يسول وامتدم 
ركست كدرده عب عد ارس فنا لَهُ الرُحوعٌ بحصّته مِنَ الشمن» قفي هذا: ما يه البائٌ إنما هو في مقابلة 
الرُصفي وهو السلا فلم يكن اسل مُتميا عَنْ غير في شيء من اق وأحاب شيخنا ما حاصلة: أنّ الرحوعَ 
بتقصان العَبه في مُعنى تمليك الرصف الفائتٍ للبائع: وولرفد كاطرو ير احج دكي مب ولاح دل تمي 
ماحد د است وخر موبرداس بور التصرّفاتو» قبت السَلَمْ مُتميزاً عَنْ غير بذَّلكَ اه. 

مددفة ات أذ 

(5) المقولة ]11١137[‏ قوله: قار رَدّهِ مُقطوعا لا مخبيطاً)). 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب حيار العيب 55/4 0 55. 

(7) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 8//ا,. 

(0) "البحر": كتاب البيو ع باب يار العيب 5/5 5. 


ع 1 2 0" )١١(11-‏ َ 2 - 2 
أو رضي به البائع؛ جو هرة . (وله الرد برضا البائع) ني 03 شار سوا قن ون ا د 


لق (قولة: أو رضي به البائع) يعني : أنه لو أراذ الرُحوعَ بتقصان العيب ورضي ) البائع 
بأحذو مِنهُ مُعيباً امتنع رُحوعٌ المشتّري بالتقصان؛ َل إِمّا أن يُمسيكهُ بلا رُحوع» وإِمّا أن يَرْدَه؛ 
لايّقالُ: لا حاجة إلى هارو اللْسألَةِ مع قول "للّعن": ((وله الرّدُ برضًا كيم أن ماف "لعن" 
بّيان 0 ين الرحوع بالتقصان والرد برضا البائع؛ وهنا ل يذل غلى أن رضًا البائع بالود 
يُبطِلٌ انحتبارَ اأشتري اح بالنتقصان؛ فلذا ذكرَ "الشارح و" هذه المسألة في مُبطلات ماق ١داب‏ 
الرحوع, فلل دَرَةُ عا حواة!" ذَرَهُ؛ فافهم. 


."0 (قولة: وله ارد 00 لأن في الرد 


مض 


د ضرارا بالبائع؛ لكونه حرج عَنْ ملكه 
سالما عَن اليب الحاوش» فتهي الررحوعٌ بال لنقصان إلا أن , 


يرضى تالكاو كع المرى سيد 
ينلد والإمسالك من غير تع بتقضانء وهذا العس الا سناد ني "للنن "+ قلي قال: ((ولم 


ترج بنقصان)) لكان 5 ااا 


00 
0 


قلت: 5 أفادَ 0 هذا المعنى بذكر مسأل التي قَبِلَهُ كما قرّرناة”'' آنفا. ثم إن 
3 قولهم: ((إلا : لا أن يَرضّى بالضرّر)) المي يرحع عليه بحم الشمن كابلا وبه 
2 ح "القهستاني ا ((غيرَ طالب - أي: البائع ‏ لخخصة : التقصان)) اه. فَدَل 
00 ابائع سل طَلَب حو اقصان الحادث فير كُل اميه نم ره أيضاً ف 
"حاشيّة توح أفندي" حَيث قال: ((لسقوط حَقَهِ برضاة بالصرَرء “فلا يُرجعٌ غلى المشتري 
0 العيب الحادث)) اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية ١47/١‏ بتصرف. 
(؟) في "م": ((حوار))» وهو خطأ. 

(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق775/ب. 

(1) ف المقولة السابقة. 

(5) "جامع الرموز”: كتاب البيع - فصل: صح شراء ما لم يره 15/7. 


حاف ابن عالاين؟ سس حع يحم 1050 سسحتي يحت قسم المعاملات 


© اه # »# ا © ا« اخ« هه 8ه جاع اه جم مام هع عاج عاج ساس م اس عاس « ي وهو جألج ا وج بج يو لو اع اج و سج ع عو س ‏ # لي هواعي او و واه و ساس عه ساعه ا عه هاو سه هو ما« ع ع« سا« ساعد ده 


وليُنظر الفرق بّينَ هذا وبّينَ ما قَدَمَهُ "الشتارخ””' عَنٍ "العيني" عند قوله: ((والستّرفة)). 


7 

اهار الف باشتراط رضًا البائع إلى 2 و10 رتوار الب بس بقضاء 
أو بغير قضاء أو تقايّلاء طق الاقم عي نكلات عند المشتري فللبائع الرهُ)) اهء يُعني: عَدَم 
رضاه به أوّلا. وق "روي («رَكهُ لمشتري بعَسبو وعَلِمَالبائغ خدوث عيسو آخبرٌ عدا 
ريه ل ار مَعَ أرْش العيب القديمء أورّضي بالردود ولا شيءً بهء وإ حدّث فيه 
الي اي المشتري بأرش العيب لثاني. إلا أن يرضَى أن لا نب: 
الغالث 00 اع "2" اين 0 اد راي عو ارد بالعيب و القديم بعد 

زوال العيب الحادوث)). 


(قولهُ: ولتظر الفرق بين هذا وبين ما قَدّمَهُ "السّارحٌ ع عن "العيني" عند قوله: والسّرقة) ما تَقَدُمٌ عن 
'العيني" الرّحوعٌ لا للغيبب. بَلْ لأنّ قطْمَ اليد مِنْ باب الاستحقاق لكي وو الور اقبي كما باون 
الحم د ارد ا : ((قيل او أو فْطِمَ ا 0 أه. ل 


الى سر عم لل 


الدراية" ما نصة: ((فإن 3 قيلَ: إذا حدث عند اأشتري عيب ثم طلم على عبس عند البائع فب اباقع رع عليه 
جحميع الشمن» فلم لم يكن مهنا كذلك؟! يعني: في مَسألوٍ القطع. أ أحيب: بأنّ هذا على قول "أبي حنيفة" نظرا 
ِجَرَيانهِ مُجرَى الاستحقاق» وما ذَكرتم الحم قد فإن قِبِل: فنا كرو أن حكمٌ العَبِبٍ والاستٍحقاق 


متعريات قر التيكن :و تعدة ان :غير لكلل :و الروون؟ فيا الذئئ أو جب الاختلاف ون ا بل 


)١(‏ ص8م 79‏ وما بعدها 'در". 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب أحكام الردّ بالعيورب ق8١٠/).‏ 

(") "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع فيما يبمنع الردّ وما لا يمنعه 477/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 5/لاد. 


83 عبت الادقرك در 


ا 


كوه لزانم فس ٠.‏ مسي يي 317 مسبم يمير , باو خاراتتب 


4س (قولة: إلا لمانع عيبو أي: إلا عيسو مانع مِنَ ارد كما لو قثَلَ الي عِندَ المشتّري 
َخْلا خطأء ثم ظَهرَ أن كَل آر عند ابائم هقب لبان بالحدايتن لا يُحيرٌ _لمشتري على ذَللكَ» 
إِنّما يع بالتقصان على الحا الأول ذفعا لتر عَنَه) لذن لوارةة علق اقعية كا تار 
لنفداء فيهماء وكما لو ان مرق غميرا مخ بعد قبطيو ا و جد بها "عيبا لا يَرَدهُ وإ رَضِي 
البائم» و إنما ؛ يرحع , بالتقصان» كذا فق "الننهر ا 

مَطْلَبُ في أنواع زيادةٍ ابيع 
ا (قولة: أو زيادة) أي: أو إلا لزيادةٍ مانعةٍ عي اه ف نحو الخياطة دام 
م اعلم أن لزيا في المبيع إِمّا قبل القبض أو بَعدَهُء وكلٌ منهُما توعان: خطلة ومشملة 

والمتصلة نوعان: 


لكِنْ ليس كلامُنا الآنّ فيهماء بل فيما يكونٌ مَنرلَة الاستحقاق والعَيسبوء وما يُنرّلُ مَزلة الشّيء لا يَلرَمُ أن 
يتارم و حب الاسكويع أه. 
(قولة: أي: إل مو مانم من ال إلخ) لكِنّ اسيثناءً العَيسب المانع إنما يُناسِبُ عبارة "0 لنهر" لا عيارة 


تعره “سمي 


00 ؛ تأمل. عَم ينايب قول "الشار: 6 : ((أو رَضِي به البائع)). 

(قولة: وإنما 5 مُ بالقصان على الحناية راو لخ) عبارة "الأصل": ((بنقصان المدناية ة الأولى)). 

(قولة: وكما لو ا: شترى غصيرا فم بعد فطيو» موحد فب يها ا ف الامتتاغ , مِنَّالرَدُ هنا لِحَق 
الشرع؛ لطر ع احير وتملكهاء فلا يَرتَفع بتراضي امتعاقدين. 


.)) ع ((فيه‎ 0 98 )1١ 
(؟) "النهر":. كتاب البيع9.باب: يار العيب 'ق 615 إب:‎ 
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(5) "ح": كتاب البيوع ‏ ياب خخيار العيب ق784/بٍ ‏ ق780/). 


(؟) المقولة [570737] قوله: ((لجواز رده مقطوعاً لا مَخيطا)). 
)5١‏ "ع كتاب البيو ع باب تخيار أ العيسة قهم؟7/إب. 


جاكية ارق ماكطوة ١‏ لون يوي يل ب 01 ود ا ل ل بسك قسم المعاملاات 


© © © © 6ه © اانه اه © ال ها جاو اه هس ها © ه ا جا هشاع «اهو هو هم هاه جاه ه هاه اه * ا هج شه سد اه ه هأ هس اه جاع ا اج ع هاه س واه سد هس ساس ب هداع اه عساعس ا ع اه ساع- مع اجا ماع ممم 


ولد كيمٍّ وجحمال!"» فلا تمتخ لز قل القبض» وكذا بَعدهُ في ظاهر الرّوايَة وللمشعري 
الرّحوعٌ امات ويس للبائع قبولهُ عنتهماء وعند "عمد" ذلك 


غير مُتولّدة كغرس ردعوصسم بغ وعيياطّق» فتمنغ ارد مطلقا. 

والغفا: نوعان: ولد كالودٍ لمر والأرشيء فقبلَ التقمض لا تمتع؛ فإن شنا ردهعننا 
أو رضي بهما بجميع أشمنِء وبعد : ابض , عع ارد ويُرجع بخصة العيب. 

وغيرٌ مُتولدةٍ ككسسي وعَلَةِ وهبَةٍ وصَدَقة فقبل القبض لا تمتغ ارد فإذا رد فهي للممشتري 
بلا نَمَنِ عِندَهُ ولا تيب لَه وعندتهما: للبائع ولا تيب لَه وعد | قيض لا تَمنّعْ اليد أيضا 
وي د ارام وتمامة في. "البحر”'' عن / ام 

وعاملة 1 متي ال في موطيتين: في لقصل الغير امولدة ملق وق النقصيأة العولدة 


و اه او لامر 


لوبعد القبض كما في "البرَازية"”' وغيرهاء ووَقع في "الفتح”” ©: ((أك المنفصلة المتولدة 7 تمع الرّد)): 


(قولة: وكذا بَعدَهُ في ظاهر لرواية إلخ) عيار: "البحر": 9 الرزّيادة يعد القبض فإن يله اد 
تملع لد بيب عنتهما ويَرحمٌ بنقصان لعب وعنة ار تمن الردّ بالعّيب في ظاهر الرّوايَة وللمُشتري 
طََب تقصان اليب طواس واد اللترن 0 وعندٌ "محمد" لَهُ ذلك)) اه. 
(قول: يَمتيُِ لد في مَوضعين إلخ) بَقِىَ مَوضيعٌ ثلث وهو الْحْصِلَة التولدة بَعد القبض املف فيه. 


(1) في هامش "م": ((قوله: والمتصلة توعان المتولدة كسيمَنٍ وججّمال إلخ)) حاصلٌ الككّلام في الريادةٍ التصلة المتولّدة 
أن ا تمنع الرَّدٌ قبل القبض قله راسد وأمًا بعد القبض فقالَ "حمد": هي كدقلة يفال "التشيخان": هي 
مائعة عرد ارد فغلن هذا لو آزاة المعرئ الرُحوغَ باتقصان فَقَالَ البائع: أنا أقبلٌ المبيع يكو لَهُ ذْلكَ عِنِدَ "محمد" 
حلاف لهماء هذا حاصيلٌ ما في "البحرك”ء وبه تعلم ما في عبارة لمكا من الاختتصار ال اه. 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 57/5. 

() "القنية": كتاب البيوع ‏ ياب في العيوب ‏ فصل فيما يمنع الردّ بالعيب ق17١١/ب‏ . ظ 

4 البزازية” :"كاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما بمنع الرد وما لا عنعه /4؟ دغ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.١ 14/5 "الفتح" : كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ 2١ 


الجزء الرايع عش _بمسسسسسما 8#8 لس - ١‏ باب خيار العيب 
(كأن اشترّى 5 00000 
لكِنُ قال بَعده'': ((إنه قبل القبض يُخيّر كما مر وعد القيْضٍ يرد 000 بحصينهِ مِنّ 
اام ل “وروي إذ هذا التفصيل لا يُناميب قولة: : تمع الرده وإنما 
يُناسِبُ الرقّ)؛ وهو عجلاف ما من0" عن "لقي" و"لبرّازيّة' وغيرهماء وَذَكَرَ نحوّةُ في "نور 
لعّين'”» وأحاب ف 'النهر 0ب برويات مو ل "الفتح": تمنع الرَدّ مَعناة: تمن رد الأصل وَحَدَة)). 

قلت: ولا يَحفَى ما فيه» فإ قولَ "القتح": ‏ ((وبَعدَ القبض يَرْد المبيع وَحدَة)) ‏ ينافيي؛ 
وقَدْ صَرَّحَ في "الذيرة" أيضا: ((بأنة لا يَردُه؛ لأنّ الولد يَصيرٌ ربا لَكونِهِ صارّ للمُشتّري بلا 
عرض» حلاف غير المتولدةٍ كالكسب؛ لأنها لم تود ابيع بل ين ماف فلم َك مه 
د اسل المشري مانا أ عن الولدُ فإنة مُبيع من (ع/ق؟ه/أ) واحه رتنه مِنَ المبيع؛ ل 
صف فلو سَلِمٌ للمُشتري محَانا كان ربّ))» ونحؤةُ في "الزلعي"00. 

5 7"*05] (قولة: كأن اشترى 0 ا لأصل المسألة لا للريادَةَ قال 9 في "البحر"7"©: ((وهو 
ا ا برضا العفرق التوسي اقراونها مدن ولم تَظهَر فائدَة لإفرادٍ 


(قولة: قال في "البحر": وهو تكرارٌ؛ لأنّ رُجِوعَه إلخ) عبارة "الكنز" ليس فيها التمثيل كعبارة "المصنف", 
بل قال: ((فلو حَدَثْ آخر عند المشتري رع بنقصانه ورد برضا بائعيه ومن اشترَى ثُوبا فقطعهُ فوجّدَ به عيبا 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١4/4‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 57/1 باختصار. 

اق هذه المقولة. 

(4) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ‏ حيار العيب ‏ ما يمنع الردٌ وما لا بمنع ق 99 /ب. 
(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق1/5؟/أ. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5/5؟. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ”/17د. 


حاشية ارخ عابلين ٠‏ تكتني بجحت ١‏ 259951 المسب نت قسم المعاملات 


١ : 7 0 0‏ ل , ع 7 2 رك 2 
َقَطَعَهُ فاطْلعٌ على عيب و ديرا 8 أي: بنقصانه؛ لتعذر الرّد بالقطع, (فإن 


قبلَهُ البائعٌ كذلك [ ل 1 اعمط ندا مولي قري عبر ال الور امن ' 
فاسدا لا) يَرجع؛ لإفساد ماليته ل و ل ا ل ل !1 


لوب إلا ليرنب”" عليه مسأ ما إذا خحاطة فإنهُيَمتَِحُ ارد ولو برضاة)) اه "ط”". 

نيزن له فتملة و طم اللتارية كاقَطم 0 ا او 
مسال الجارية في "المتن" . 

م (قولة: فاطْلعَ على عي كر الفاء يفيد أن القطع لو كان 5 0 اليب 
لا يُرحع بانتقصانء ووجهة ظاهِرء فليراجع. اه "حم” مول 2 الآني 
((واللبْسُ والرّكوب والمداواة رضًا بالعَيب إلخ)). 

١79‏ "لم (قولة: اسرد الأولى: فاشدة. 

2 (قولهة: لا يَرجحعٌ؛ الإفسادٍ ماليّيو) أشار به إلى الفرق بع نلف المشالة وهنا فليا 
وهوّ أن انحر إفساد للمالّة؛ لصّيرورَةٍ المبيع به عرضة للنن والفسادء ولذا لا يُقَطْعٌُ السّارق بي 
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ا 0 ّّ ١‏ د 75 11 1 مع ىر ار 11 1 رلا٠‏ 


)١(‏ ((قديم)) ليست في "ب" و"طا. 

)١(‏ في "م": ((ليترتب)). 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 51/7. 

(54) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق7075/ب باختصار. 

(5) ص ١.ءه-‏ "در" وما بعدها. 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق585/!. 

زهت لكوت لي حر 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 71753 /ب. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب ق1/585. 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ثْ العيوب 7١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزةالزا عقو . جسسسعميديي: 7 يمسن تفيبييع. ابا جار الشن 


(كما) لا يرجعْ (لو باعَ المشتري الثوب) كله ل 


7 ل ع اي اراس 


جامع الفصولين””": ((لر شد بغر ا فلَمّا أدحلهُ دارَهُ سّقط فَذَبَحَفُ فظهر عَيبهُ ير جع 
بنقصانِه عندهماء وبهِ أذ المشايخ» كما لو أكلَ طعاماً فوَحَدَ به عيبا ولو عَلِمَْ عيبَه" قَبِلَ 
الذبح فدَبَحَهُ لايَرج)) اه. قال في "البَحر””: ((وفي "الواقعات": لفتووى على قولهما في 
الأكل» فكذا مُنا») اه. قال "الخية ملي" ؛ ((ويّحب تقبية امسألة بها إذا : 00 500 
ما إذا يس مِنْ حَياته فلهُ الرلحوعٌ بالنتقصان عِددَ "الإماء" بها أن اعد سا واإطالة لحيو 
اد للمالّق تأمّل)) أه. 
0+1" (قولةُ: كما لا يَرجعٌ لو باع المشتري الثوب لاا عا لكو برام 
مثال» فَعَمَ ما لو وَحبَهُ أو أَرٌ به لغيرو» ولا فرق بين ما إذا كان , بَعدَ رؤيّة العيبب أو قبلها؟» كما 
ف وال ورا كان ذلك دوقتو تلفه أو لاه حتى لو وح اتوك الينة اتن د يتوفات 
لبا + 0 َو انتَظرَةٌ لفسدَت فباعَها لم يرجح ع شيع كما اا ا 
ل غلم أن ارعر مانع م بن لرُحوع بالتقصان» سَواء كآن بعد دوت عيسن د 
0 إذا كان بعدَ زيادةٍ كخيياطة ونحوها كما يَأتّي' ولذا قال في ل" : وا 
خرج اليم عن ملك بحيث لا يقَى يِلكه أذ بأن باعة. أو وهبَف أ أَقَرَّ به لغيرو- ثم 
علِم بالعيب لايْرجعٌ بالتقصان: وكذا لو باع بَعضّهء وإن تصَرف ؛ صرف لا يُخرِحُهُ عَنْ مِلكِه - 


01 
2 


بادالحرة فرعف أل كان عقف لس رمو 1 اي أو بنى في العرّصة أو نحوة ‏ ثم 


.7517/١ "جامع الفصولين": الفصل المنامس و العشرون ف المخيارات‎ )١( 
(؟) في "7": ((ولو عَلِمْ عيبّهُ المشتري)).‎ 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 5/8/5. 

(؟) في النسخ جميعها: ((أو قبله))» وما أثبتناه أولى؛ إذ الضمير راجمٌ إلى ((رؤية العيب))» وقد أشار إلى هذا مصححا "ب" وام". 
(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب .١7/5‏ 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الخنصرمة بالعيب و ما بمنع الرجوع ق8١٠/أ.‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ق7075/,بء» وفيه: ((المعيبة)) بدل ((لمبيعة))» وهو تحريف. 


() المقولة ]5١77[‏ قوله: ((لجواز رده مَقطوعا لا مَخبِيطا)). 


حاشتة ابو هايدين متسس سيم 20000 بلنسسنتفمسينيت قسم المعاملات 


رس ل 


أو مي أو وهبه (بعد القطع)؛ ا 


ق 52501 فإنة يرجة7"" بالتقصان إلا : ف الكتابة ااا لك ف 0 مع الفصولَين"”: (( 5 1 


اح فح يا لإسارة وو طبه لاف ري مز رو 9 بل عه ا أش. 
الحو :190 اماف "لبوا - مِنْ عَدَم رُجُوعِهِ بالتقصان بعاد الإحارةٍ واليّهمن - المراُ به إذا 


رط ابا مُعياء فحيتداو لا يرع بل بده تأمل. 

عطاق (قولة: ا أنه ليس لَه رد ما بقي؛ لتعييه عر الشركة وكذا 
ل جوع يه البافي كنا يقيةة اها علي" عي "لمعي 1 شق "القهستاني ايل 
(ولُو باع بَعضمة لم ترجغْ بالتقصان ب ما باجا وكذا ةما بي على ل م 
عندَهُ كما في "المحيط"”"')) اه. وهّذا بخلاف ما لو كان أثوابا فباع بعضها إن له رد الباقى 


(قولة: نلا ير بحم بالتقصان إلا في الكتابة) نسخحة يد عد" : ((يرحع)) بالإثبات كما نقله "طل 
و شام او يز تغالفة بين عنااق "الملحيط" ر"الفضولين”: ويكون ما "الفصولين" مُتَيدا 5-5 
في "المحيط" بأن يقَالَ: د الرجوغ به ياالإحارة إذا لم بقطلها نقَضنهاء وف ارهن إذا لم يَرَدَهُ بَعَدَ فكي 


ال ل عل 


والفرق بينَ الرّهن والإجارة أنه تقض بالأغذار بخلافه. 


)١(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((لا يرحع))» والصواب ما أثبتناه من عبارة "البحر”؛ حيث إِنَّ هذا القسم مقابلٌ للقسم 
الأول» وف القسم الأول إذا اخرج ابيع عن ملكة كريد الا يقي للكه ادر قال: (للا رجع بالعصان) دي ف 
القسم الثاني وهو إذا تصرّف تصرّفا لا يخرجه عن ملكه ينبغي أن يرجع بالتقصان» ويدل على ذلك بدايةٌ الفقرة 
حيث قال: ((نمّ اعلم أن البيع ونحوه مانم من الرجوع بالنقصان.... إل إذا كان بعد زيادةٍ كياطة ونجرها))» 
وهذا القسم منه فيرجم بالنقصان: والله أعلم؛ وقد نبّه على طرف من هذا الرافعي رحمه الله. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 54/5. 

0 حا اللعر” الفصل المخاسين والعشرون في الخيارات ١/5154؟.‏ 

(5) في عامش ' م": ((قوله: والظذاهر إلخ )) لاحاحة إلى هذه اتكلقنانت عدنا فر "يل" عبارة ل بالإبات» قال 
شيخحنا: رروعلى الإياك كرديها 0 أجا مع الفصولين' تقيدا كاي "لأحبط” فَلّهُ سكت فيه عن ال وأنت خر أن 
عبارة لكن ع 0 وقع في "نعي ن"؛ تأمل)) اه. 

(5) في المقولة السابقة. 

() "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: صَّحّ شراء ما لم يرّه ؟/15. 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع عشر في العيوب */ق1/947. 
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اللولالزام عر محسسفيييه 90194 عسسنمسمشسيمتت.. ابتار السب 


لجواز رَدهِ مقطوعا لا مَخِيطا كما أفاده بقوله: (فلو قطعّة) المشتري (وخاطة أو 
صَبَّعْةُ) بأي صِبّغْ كان "عَيني"27 00000 


ا 


كما مر" متنا فبيلَ هذا البابي» وسيّأتي'" أيضاً في قَوله: ((اشترى عَبدَينِ إلخ))» وعفلاف مالو 
كاث لبي طعاماء وياني © اكلام ايه ْ 
[مطلب: كل موضع للبائع أن عي ا يرج باخواجد عن لكك والا رج 
ااه © (قولة: ِجَواز رد مقطوعا لا مَخيطا) يعني: 51 01 املع عر مين بر برضا 
ابائهء فلم باعَهُالُشتري صارٌ حابساً للمبيع بالي؛ فلا يرجم بالتقصان؛ لكو صار مُفونا ليه 
فلاف ما لو حاطة قبل الهلم بالعيبه نَم عه فإنهُ لا يطل الحو بالتقصان؛ أذ الخياطه ماف 
من الردٌ كما يأتي””2» فبَيعَهُ بَعدَ «اق؟دابم امتناع الرّدٌ لا تأثِيرَ لَهُ؛ لم ير حابساً له بالتيع كما 


ار 


انه يلح و1" رامين د كباى "لخر م أمكن المشترق و5 
اليع القائم في ملكو على البائع برضاة أو يتوه فإذا أزالة ل ماخر ار يو ريم 
و روم ام 0 فإذا أ زالَُ عَنْ مِلْكِهِ يَرحعٌ بالنقصان))» وتحوة 
“ا يلم اتاو بد ليا ل ا كارا 

0200 7 وخاطة) أشار به مع ما عُطِف عَلِهٍ إلى رياد المصلة الغير الول 
وَكَدمنا' '" بيانها. 


و لق 


0 2 0 _ اث م > 6ع .كا 2 3 


.١8/7 "رمز الحقائق”: كتاب البيوع  باب خبيار العيب‎ )١( 
ل يد در‎ 

مد 15ج در + 

(9:) المقولة 893 "٠.‏ ؟] قوله: ((أو كان المبيع طعاماً فأكلهُ)). 
(ه) المقولة [1079] قوله: ((بسسبب الزيادة)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 4/ت7. 
09 انظر "البحر”: كتاب البيع - نام اعفان العنيه هق 
(8) "تبيين الحقائق": كناب البيو ع - ناي عبان العيت 5/4 
(9) المقولة [57051] قوله: ((أو حاطهُ لطفيله)). 

)٠١‏ المقولة [د5١57]‏ قوله: ((أو زيادةٍ)). 


حاشية ابن عابلية. اتصتححح نحت عدا يج جح خخ كيين قسم المعاملات 


مر ص 


لت السّويق بسّمن) أو حبرٌ الدُقيق وير اطُلعّ على عبس رَحَعْ 
مققانة؛ لامتناع الرد د يورا 1 ْحَقَ الشرع؛ لِحصّول الرباء ات 
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للبائع أحذةء وهو اعحتقلاف زمان. اه "-م"27. 


معام (قولة: أ أو لت المنّويقّ بسّمن) أي: خلطة بده ومعله لو اتخحذ الويتَ يت ابيع صابوناء 
هي ولع الما "رمل"90 

7 (قوله: 1 غرس أو 2 أي: في الأرض المبيعق» "ط"7". 

١4‏ (قولة: ْم اطْلّمَ على عَيبي) أي: في المنُويق أو الثوب يعد هايو الأشياى ' أمنح 
قال "ح”””': ((وهو يُِيدُ أن الزيادَة لو كانت بَعدَ : الاطلاع على العَبٍ لا يُرحع م ووجهه 
ل وك 0 : ولم يكن عالما قت الضّغْ ولس اه 

ايه أنه لاوّحة للفسخ في الأصل دُوتها؛ لأنها لا تتفكٌ عَنَهُ 
ولا وَّحة إليه مَعَها لِحَق الشّرع إلخ. 

غ١98‏ (قولة: لِحُصّول الرّبا) فإِنٌ الأياكة عع كتوق سكلا تمكنانق عقر 


المعاوضة بلا مُقابل: وهو مُعنى الرّبا أو شبهته ولشبهة الربا حكم الرّباء "فنم”". وبه اندع ما في 


لغ) 


#1 1ل اس للع الى تس يبر و الل الم ا بي م ا ا ا 2 
(قول الشارح : أو حبر الدقيق إلخ) في "فتح القدير": ((فْ كون الطحن والشي من الزيادة المتصلة 
تأمم) اه. والقلام”: أنه يقال ذلك في حر التقق. 


27535 اكاب الو ديات خيان العسق 1/53 

.757 14/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع‎ )١( 

(6) "ط": كتاب البيو ع باب نخيار العيب 37/8د. 

(5) "المنح": كتاب البيو ع باب خيار العيب ؟/ق١١/1.‏ 

(ه) "ح"”: كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب ق"58/). 

(5) "شرح مئلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب ص74 .-١‏ 
(9) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 11/3. 


لاز الزائع عقن .سح ييمحتيب 84405 بيوميجيبيي. الانشاوالمن 


جح لور ماعل ره لا يَقَضِي القاضي بون 7 ولاس كسان واحميم 
يرجم (لو باعَة) أي: الممتيْعٌ رَدَهُ إفي هَذِهٍ الصوّر”) ل 


"ادر المع "240 عن "الواني" وذ تولزة ووؤوقة أذ حرف رن بالقدر والنس» وهُما مُفقودان 
هَهُناء فَأملْ)) اه. وَيُوَضّحٌ الدّفع َولهُ في "العَرْميّة": ((إنهُ كلام غير مُحرَر) فَإن ارا لجن 
مُنحَصِر عِندَممٌ في الصّورةٍ الذكورة؛ لقولهم: إن الشّروط الفاسِدة مِنّ الرّباء وهي في 
اعسات افد دوف عرض “؛ لأنّ الرّبا هو الفضلُ الخالي ء عَن العوّض» 5 لاا 
الفاسيدَةٍ هي زيادَة مالايقتضيه العَقَدُ لذ اال ليا عا زعو الريا كن 
ف "الرّيلعي””" وغَير قبَيلَ كتاب الصّرضي)). 
رح عى رقولة: أي: ممع رَدّهُ قي هَذِهِ الصّوّر) أي : صُوَر الريادة هلقي عياطية 
وجوه وأفادٌ أن امتناعَ الردٌ سابق على البّيع بسب الريادَةء فتقَرَّرَ بها الرحوعٌ بالتقصان 
قبلَ البَبع» فيبقى لَهُ الرحوعٌ يعد : البَيع أيضا وإِن كان البِيعُ بَعدَ روي العَيبيء قال في "الفتيد"20: 


(قولة: وهي في المعاوّضات الماليّةِ وغيرها إلخ) في "الرّيلعي" ‏ عند قول "الكنز": ((ما يطل بالشروط 
الفاضبتة) كنا كله "السدى" <دوراث الشارط العانية ون ناته الر سا وهر محقض بالمعار كنات المالية دون 
غيرها من العاوّضاتو والتبرّعاتو؟ لأنّ ارا هو الفضْلُ الخالي عن الهوّضء وحقيقة الشروط الفاسدَة هي 
زياد ما لا يَقتضيه العَقدُ ولا يُلائِمُه فيكوثٌ فيها فضلٌ خبال عَنْ العرّضء وهو الرّبا بعَيِو)) اه. 
)١(‏ ف "د": ((لا يُقَضّى به)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١7-177/7‏ بتصرف. 
(5) في "ط واو": ((الصورة)). 
(1) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل ف حيار العيب 4/7 (هامش "بجمع الأنهر'). 
(د) في النسخ جميعها: ((ثْ المعاوضات المالية وغيرها))» وما أثبتناه من عبارة "الزيلعي" هو الصواب» وقد نيه عليه 
كل من "الرافعي" و 2 0 5 الله, 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 171/4. 
00 5 كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 11/5. 


اش ادن عايدنة: ٠.‏ حستسشختحوتني 53337 سحنئيتيت قسم المعاملات 


بَعدَ رُؤْيَة العيبي) قبل الرّضًا به صَّريحا أو دلالة» (أو مات العَبدُ) 00000000 


((وإذا امتنع الرَد 0 فلو باعة لْشتّري رَحَعَ بالتقصان؛ لأن الرّدٌ لما امع لم يكن 
المشتري بِبَيعِهِ حابساً لَهُ)). 

يام (قولة: بَعدَ روْيَةِ العَيبو) وكذا قبلّها بالأولى» "ح”2. 

00 (قولة: قبل لضا به صربحا أو ولالةم لم أرَمَنْ ذَكَرَ هذا القِيدَ هنا بَعدَ مُراحعَةٍ 
كثير مِنْ كتب المذهبيء وإنما أيه في ' أحواة شي انح" ل"الخير الرّملي" “ذكرُ يعد قولة: (رأومات 
العبدُ))» وهو ف مَحَلهِ كما تعرفة قرييا”©, ؛ أما هُّنافلا مَحَلَ ل:0) يأ لأنَ العَرْضَ على البّيع رضًا 
بالك كينا سيأتي” '» وهنا وجحد لَب حَقيقة ولم يَمتنِع الرُحوعٌ النتقصان؛ تقر الرّحوع قَبِلَهُ 
ا القار رامع لدو سكيع انحر الاوك و يد 
مَحلد فتَأمل. 

اناق فونه أوهات العبذه لأنّ الملكَ ينتهي بالموتء وَالْضَيء بانتهائه يَتَقَرَرٌ فكاث بَقَاءْ 


(قولة: أُمّا هّنا فلا مَحلّ لَه اتات ل ان را روك ارا 5 إِذ 
ل فرق بينهماء ولا شَلكٌ أنه إذا وُحد َريخ م الرّضا أو دلالتة - كل سملم جميعٌ لثمن علا كرون الرحوعٌ 
بالتم ا ع فيد اي ا ل 
تعيّنَ حَقَهُ في عن المبيع» فاستوى البِيعُ والعَرْضُ وعَدَمُهما فيهاء بخلافب غيرها كما هو ظاهِرٌ للمُتأمّل» فندة 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ق585/]. 

)1١١‏ فق المقولة الآتية. 

(6) في هامش "م': ((قوله: أُمّا هُنا فلا مَحلّ لَهُ إلخ)) غير ظاهر؛ إذ هُوَ قَيدْ مُفِيدُ ألا ترى لو قال بُعدَ ما خاطة: 
رصت ا ار ولول هذا القَيدُ لم يُعلّمِ الحكمء وكذا لو وُجد الرّضًا ذلالة 
كأن لم ال حق. احناية انا اطَلمٌ على البيي وان تون 'الحششي": ((لأن العَررْضّ على ليع إلخ)) م 
مُحرر؛ لأنْهُ بالخياطة تَقررَ ملّكُه فيه وتَاكدَ بتلك الرّيادةٍ حقه في حصّة المَبِوء وإِنّما يَكون البِيمُ رضًا فيما يُمِكنْ 
فيه 3 على البائع اه 

(؟) المقولة ]11١77[‏ قوله: ((ومنه العَرْضٍ على البّيع)). 





لالع سس لق سس ميم الناشازالقت 
اراد هلك المبيع عند المشتري (أو أعتقه) افا لبر أ اس دده 35000( 


شاع كوا رن ساني قابطالا عرسي اانا ادافين الع اراق 
لني "الف يروولة د وا ستاك أن توه كنيد ين أذ كوه كدر يه اتيت و جلي ان 
ا ان اد عت يه لني انا كود جر تدكا مركا وان ناد كر 
"امير الرملي”0 ووّجهَةُ ظاهِرٌ؛ لأنهُ إذا رأى العَسبّ وقال: رَضِيِتُ بوء أو عَرَضَّهُ على البّبع؛ أو 
يفطت وار أو بحر ذلك ها تكو ولالة علق لضا لم :ز وار حون يتقان او يق الود 
حي فكذا لو مات بالأولى. 

-020 (قولة: المرادُ: هلاكُ لمبيع إلخ) قال في لد ((ولر عليه اليه 06 
فود إذ لا 57 ار الآدمي وغيره ومن الم قال 2 النعيول الاقا, 2 إلى بائعه 4 ليرد بعيبه 
فهك ن الطَريق هلك على المشتري؛ ويُرحع بنقصه وف امجن افدر ف قار ا ملافا كل ا 
به حتى كه الرّحوعٌ الا اه. وق "الحاو ي"7" : ((اشترّى واي [؟/ق8ه/]] على أ ا 
وال ينها مد عه ؤراغا: فبلّغ بها إلى بُغداد فإذا هي ثلاثة عشريّة, فرَحَعْ بها ليَرّدها وهلكت 
ف الطريق يرح بنقصان القِيمَةٍ في ظاهر المذهبي)). 

45 "لم (قولة: أو أعتقه) قال في "الهداية'” ا 
الامتناع بفعله» فصار كالقتل؛ وف الاستحسان برجم لأنَّ العتق إنهاء الملك؛ لأثّ الآدمي اماق 


: ((و أ الإعتاق فالمقياس فيه أن لا يرجع؛ دن 


(١)انظر‏ "ح": كتاب البيوع ‏ بات اخيار العيس 1/5853 

8 "القعم": كتاب اليو عبات خياز العييه 114/1 تت 

(6 "البهر": كاب الببع د بات جار العيب :1/53 

685 "التين" ككابيه المع نان تيان عبنت :1/7673 

(5) في "الأصل" و"1" و"'ب" و"م" و"النهر": ((الفصول))» وما أثبتناه من "ك", والمسألة في "جامع الفصولين": الفصل 
الخامس والعشرون في الخيارات 8414/١‏ 15" بتصرف. 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الخصومة بالعيب وما يمنع الرجوع ق8١٠١//.‏ 

(0) لم نعثر عليها في مظانها من "الحاوي القدسي”" : 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 717//7. 


7م 


حاشية ابن عابدين .دبت دا 455 5------00522222 قسم المعامللات 


0-3 ا 
ا ا 52 مر | 
و وقهف علمة بعسه» ا ا ننجي تن لك ول 2 2 جد بس أن أ وس رن وان ا الو قالت قن نكه ونق وف اسه امعرة و و3 جحو دق و لاه 
# اليك" جوع ٠7‏ ار ير 
سر 


في الأصل مَحَلاً للملك» وإنّما نبت الملكُ فيه مُؤقناُ إلى الإعتاق إنهاءً كالّوسيء وهذا لأنٌ الشَّيءً 
يتعرَرُ بانتهائي» فيَجِعَلُ كأنّ الملك باق والرَدٌ متَعذْرٌ» والتدبيرٌ والاستيلادُ ممنزلته؛ لأنه تَعذَرَ التقلٌ مَعْ 
بقاء المح بالأمر الحكمىا)) اه "-م"207. 

زا ع (قولة: أو 2 فإذا 20 المشتّري الأرض ّ علم بالعيبي رجع بالتفصان. وق 
خاني سجن اموا وو عفار لخو 2 بالتقصان كما في "جامع 0 ام و ار 
((وعَليهِ الفتوى» وما رَجحَعَّ به يسلم إليه؛ لأ التقصان لم يَدلٌ تحت الوقضفي)) اه "نهر "7". 

(4؛ 00 (قوله: قبل علمه) ظَرفٌ ل ((أْعتفَة)) وما يُعدهُ. اه "ح”*. 

والحاصل: أن هَلاكَ المبيع ليس كإعتاقد فإنةُ إذا هلك اليم يَرحَعٌ بنقصان العَيبٍِ سوا كان 
بَعدَ العلم به أو فَبِلَهُ وأمّا الإعتاق بُعدَ العلم به فمانِعٌ مِنَ الُحوع بنقصانه بخلافه قبل ويس إعتاقة 
كاستهلاكي» فإِنهُ إذا استَهلكةٌ فلا رُحوعَ مُطلقَا إلا في الأكل عندَهٌماء 'بحر 00 "ل "0" 

(قولة: وإنجا بك الللك توزمر ها إل الأعناق انهياء كالر سم عار "الهداية": ((فكات إنهاىئ 
فصارٌ كالموت)). 

(قو لهُ: والتدبيرٌ والاستيلاد تمنزلته؛ لأنه تَعذّرَ النقكُ إلخ) عبارة "الزّيلعي": ((و التدبيرٌ والاستيلادٌ كالعتق؛ 
تعر الرد فيههما بالامر الحكمىّ مع بقاء للك عي لك 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب ق8503؟/ب. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 317/١‏ ؟. 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 470/84 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق075//ب. 

(ه) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب ق853؟/ب. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 3/4/5. 


(0 "ط5: كنات الببوع باب نيار العيب 37/9 . 





الل الرابة عقن متسعيصيين :10 ممعم حمي ديق ابوط إنالسه 


سَ عانر بي ا 


(أو كان) لمبيع معان ا أو بَعضة)) أو اله عَنده أو مديرة أو 


الي (قولة: 0 ا بالأكل عن استّهلا كه خيرو؛ في 
"الدّخيرة": ((قالَ "القدوري””": ولو اشترى تّوباً أو طُعامء وأحرّق القُوب أو استَهلّك العام م 
عل تي لايع قصل لا يلاضو) نف ركذا وما أ وه مع عل عيبم لم 
يرج بيء إجماعاً كما في السّراج"؛ لكن في بيع بعضِه الخلاف الآني'"» وأراد بالطعام الْكيلَ 
والوزوك كما يعلم مِنَ "الدخيرة" و"للنايو"”. 
٠‏ تطلب فيال كل بعص الح 
ونم ؤقولة فاكلة أو يعطتة أغ: م عَلِم ليب كما في اليو" انوهية يد عام 


ل ص ا عر لاسر اج ال ار سر الى 


أن الرحوعَ - فيما إذا أطعمه عبذه أو مدير أو و أو لبس الثوب حتى تخرّق اير 
العم بالعيسبره فلو أخر 'التارح" قولة: ((قبل عِلمِه بعيبه) عَنْ قوله: ((أو أبس الشوب حتى 
تخرق)) ايكون قدا ف المسائل العشرَة ‏ لكان ا "0 

قلت: ويؤيده أنه قُِ "افيح ”7 قال بعد هذه اه ((وف "الكفاية"0: عد 
يُسقِط خيبارَ العيب إذا وََدَهُ في ملكه يَعدَ العلم بالعيبي فلا رد ولا أَرْضَ؛ لأنهُ كالرّضًا بو)). 
(تنبية) ظ 
وقع ف ا ((أو أكله بعد اطلاعِه ه على العيب)). وهو ف لم 0 مْهَ عليه 4 "الرمبى 8 
لم١‏ "؟] (قولة: أو أطعمة عَبِدَه أو 1 أو ا وَلدِو) | لها يرع ف هذه و المسائل لأ أن 1 


)١(‏ لم نعثر على النقل في "مختصر القدوري". 

(5) المقولة [51700] قوله: ((وعنهما يُرّدُ ما بَقِيَ ويرجعُ بنقصان ما أكلَ)). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولايرد ١3/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 78/5. 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق7/85/ب. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب .1١8-117/5‏ 

() لعلها "كفاية الفقهاء" ل"البيهقي" (ت5٠5ه)»‏ كما صرّح بذلك في "الفتح" في غير موضع» وتقدمت ترجمتها /1117. 
(8) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خبيار العيب 7/ق١١/ب.‏ 


حاشية اين عابدين لبي 51 اجتتت ب لاير7 اقسم المعامللات 


ف 2 


أو لبس او ع ا كان بت افيد التتحسيانا عتد ميا وعليه 


ع 


باق كما في "البحر”'» يعني : أن العَبدَ والمدبّرَ وأمّ الود | ايا أكلوا العام على يلند 
واي لذ كرون نكر وكارك ريا ى لسر را 
(صاا"؛ لانم شق ةو عطِف عَيْةَ ما سباق ا ل 0 


حبس المبيع بالتمليك من 0 انق ص أهل الملك. ١‏ 11 م 
0 (قولة: فإنة جع م بالنتقصان اليبانا عنا خب الى :ف "الات 


اكب اتسالولا) الن .ين اللتزم ‏ اللبن ‏ إلزة) , 0 1 
و"العناية” * و"الفتح7' و البين لان الاستحسان عدم الرأحوع؛ وَهُوَ قول 'الإمام 36 
فل 3 ع "ل" 2 


(قولة: لأ فيه حبس البيع بال لتمليك مِنّْ هولاء إلخ) 000 لا بد يِنْ تفع المطعوم إلى الْرأة 
وما بَعدتها حتى يُتحقق التمليكُ لهم؛ إِذْ بدونه يكونُ إباحة لا تمليكا: مرح على للف خسري 1 
أيضاً من التمليك مِنَ الطفلء وإلاً كله على ملك أبيوء مع أن ظاهر كَلايهمْ هنا لا دل على هَذاء وإقما 0 
على أنه إذا | كله يقس أو أطعَمَهُ عبدهُ أو مُديّرهُ أو م ود رَحَعْ بالتقصان, فلاف ما إذا أطْعَمَهُ طفْلّهُ أو 


2 


ولد الكبيرَ أو امرأتةُ أ و مكاتبه أو ضَيفَهُ فإنة لا يرجع. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 38/5 ؤد. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 39/5. 

(5) المقولة ]57١47[‏ قوله: ((أو أعتقة)). 

. 5 4 

(ه) "ح": كتاب البير ع باب خخيار العيب ق85؟/ب. 

(7) "الهداية": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب 8/9". 

(0) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١5/5‏ (هامش "فتح القدير") 
(8) "الفتح": كتاب البيو ع باب نخيار العيب .١1/5‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 75/8. 


)٠١(‏ "ح": كتاب البيو ع باب خيار العيب ق1/28107. 


لجز الرائع تفقق مسحسسع حت الاق بسسسصسليه #اتبخازالسن 


#6 © هاه :9ج هه هاواعفدا عاذو ع هج ها هاه هع 85«-0680 > شاهاه © شاه 4 4ه هاه » 6ا)6ه هاه ف شقالاة هش اشاهاهة 64 قاع ع > فال اه هاه ع 45 هدهع عه هده هده اع هاه .و ساع .م جام 


0 100 1 3 ع ماع اس 0 ل ١١‏ 2 

قلت: ما ذكره لحار برريراه الام تروك دكردق 'الاختيار وتبعة في 
'البحر”7, وكذا نَقَلَهُ عنه العلامة "قاسم عي ا على أن عن مأ 8 "الهداية'» 1 عليه 
فلذا فش عليه ا 8 "متها غ 0 قُْ 'الفتح"””) 3 عَن "الخلاصة لالز ), «الإران عليه الفتوى. 
وبه أحد "الطحاوي””). لكِنْ قال في "الفتح”" بَعدَهُ رد 0 اليد قول "الإمام" 
استحسانا مع تأخخيرة وجوابه عَنْ دليلهما يُفيدُ مُخالفتهُ في كون الفتوّى على قولهما)) أه. 

قلت: ويؤيله ا ف "١‏ لكن ا و لت اا وعبركينيا هشوا على 1 "الامامء وقي 
1 0 لال 2 رَ : تيمسل(ء٠)‏ 7 2 ع عو و لوك ل بغر 2 و عمو ويام 
الذحيرة": ((ولو لبس الثوب حتى تخرّق مِن اللبس» أو أكل الطعام لا يرجع عنده. هو 
الصّحيحٌ خيلافا لهما)) اه. 

[مطلب: لفظ الفعوى أكد ألفاظ التصحيح] 

والحاصل: أنهما قولان مُصحّحان. ولكِنْ صحَّحُوا قولهما بأنّ عَِهِ الفنوّى ولفظ 

الفتوّى آكدٌ ألفاظٍ التصحيح» ذلا ماهر اردق بالناس كما باق بورد اسار "الس" 


)١(‏ "الاختيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ؟/0؟. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 38/5. ْ 

(؟) "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب صاة4 7-. 

(4) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب 11/7. 2 
(د) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق55١/ب.‏ 

(7) "مختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب المصراة وغيرها صاء لل. 

(0) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 117/5. 

(8) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب .١8/7‏ 

0 اننا انيه جاب الخيارات وام لد‎ 3١ 


)٠‏ في "ب": ((تحرق) بالحاء المهملة؛ وهر خطاً. 


َ 0 
07 570 2 
٠. 55 1 2 ُ‏ 5 0 إبء 1 كك 
1١‏ 5 القولة ات 9 إْ قو لد: لذ عنهما يراد 2 نشى وير جيم لتصعسال مما ؛ ا 


خناشعة ابن عاشوة:. - ألم سُسُيئيح يي ف 38151 مبتتس صين نبت قسم المعامللات 
' 1 ع فاك ان عر ام و . ' مه 3 .0 اكوىاىن 1) 1 0 ار(5) 
وعنهما: يرد ما بْقِي ويرجع بنقصان ما | كلء وعليه الفتوى, ااحتيار و فهستاني ( 


في "متنو'ء وهذا في الأكل» اق« اب أمّا البَعٌ ونحوَةُ فلا رُحوعَ فيه إجماعا كما عَلِمت 
3 | 
ويأتي وجحه الفرق. 11 ا 


0-17 


(تنبية) 


اف كلام 'التشّارح" أن لخلافَ جار في جَميع الُسائل التي وهاه اورم لجرو 
إلا في أكل الطّعام ولبس القُوبيء أفاده "ه240 

قلت الظام”” بَرَيانُ الخلافي في مسائل الإطعام أيضاً؛ أنه لو أكَلَ الطّعامٌ لا يَرحَمْ 
عند "الإمام"؛ فكذا إذا أَطعَمَهُ عَبدَهُ بالأولل؛ تأمّل. 

."9 (قولة: وعنهما يرد ما بَقِي وبحم بننقصان ما أكل) هذه رواية ائيّة عنهما في 
صُورةٍ أكل البعض» والأولى أنْهُ يحم بنقصان العيب في الكل فلا يرد ما بَقِيَ هكذا تَقَلَ عَنهما 
'القدوري" في "التقريب"07© » ونبعَهُ في "الهداية”"» وذكرٌ في "شرح الطّحاوي": ((أنّ الأولى قَول 
"أبي يوسف"". والثانية 0 د )) كما ف "الفتس ”ل وأمًا عمد "الإمام" فلا 0 مابقيء 
ولا يرحع بنتقصان ما أكل ولا ما بَقِيّ كما”" في "الدُخيرة'؛ والفتوّى على قول "محمّدٍ" كما نقله 


0 "الاخمتيار": كتاب البيوع  باب الخيارات  فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة اللمبيع‎ )١١ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: صم شراء ما لم يره 3/7 .١‏ 

(؟) ف المقولة الآنية. 

(5) "ح": كتاب البيو ع باب نيار العيب ق7817/). 

(د) في "ك": («العلة))» بدل((الظاهر)). 

() "التقريب": اسم لكتابين للإمام القدوري؛ أحدهما في المسائل الخلافية بين أبي عو واميجاننة قرعا عن الدلائل؛ 
والثاني ذكر فيه المسائل بأدلتهاء وتقدم الكلام عليهما ؟/557١.‏ 

(7) "الهداية": كتاب البيو ع باب خيار العيب 58/15. 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .١0//5‏ 


11 


(9) ((كما)) ساقطة من 


لزه الرابع عق ..عنتسيي. :1898 هاسينة “تافيحازالفيب 


© > 6ه« » © » > هوهي ©و هي هو > 4ه ا« ع © و اواج 4ه # اج و جع جه 4089 هاو جيلع .و سان م« ه» » د واه ا هاج اه مداه ٠‏ 4 ه و09 © > > جاه هاه ه > واج هي هو اه ها واج اها و و .و ه هه 


11> 1010 1 50 11 ء. ” سط]! كلع ”صر ا ابا !1 1810 
في "البحر” أ عن "لحني "110 وومةه 3" أ ومئلة في "النهايّة" و'غايّة البّيانَ" و"جامع 
الفصولَين غ) و"الخانية 2 مك فلذا 0 عه لحار وهذا 3 ف أكل البتعض» 
)20 و ل الوا ل لاير و نه كيه 1 لل حم ال 3 و 
0" الذحيرة : ((اأنه عندهما: لا يرد ما بقي ولا يرجع 
م ا ري لل ل 


وانحتاره "لمكن" التّهية" )) اه 
وف "جا مع الفصولّين”"' عن "اناو" (روعن "عمد ': لا يَرجِعُ بتقص ماياعَ 0 


- 


الباقى بحصيته من الثمّن» وعَليهِ الفتوّى)) ا اا 


1 00 3 7 مام اس اس الى وال ع على ”ااه 3 اش ىم 000 من اس 2 
(قوله: فلذا اقتصر عليه الشارح ) فيه: أنه لم يقتصير على قول محمد من رد ما بقي والرجوع 
بنقصان ما أكل - بل ذكر أيضا: ((أنَ الرجوعَ بالنتقصان استحسان عندهما)). 


.389/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "الاختيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 78/7. 

(5) "الخلاصة": كتاب البيو ع الفصل السادس في العيوب ق35١/ب.‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات .5517/١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد ٠١9/7‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية" ). 

(1) لم تعثر على المسألة في نسخحة "الأصل" التي بين أيدينا. ' 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات ١//51؟.‏ 

(8) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد 7١9/7‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(8) "الولوالحية": كتاب البيو ع الفصل الثامن: ف العيوب وما لا يمدم الردٌ بالعيب ق١٠8١/أ.‏ 


4 ار 


وريد معتببيبصببو صصح . قم اا 2ت قسم المعاملات 


اص ض 
ع 
.د 


والحاصا”: به أنه لو باغَ الببعضَّ أ واعترد اب رع سيا حر 
ا ص "ما عولد د عمق "رارض 07د ورانة بالأكل : لالد كال 
وبالبيع ينقطع ينقطِع الملك فتنقطع أحكامة)), ” 0 : ((فصار تمنزلة ما 2 اشترّى غلامّين يننا 


2 
رو 


وباعَ اعتلد رك ممما ا ماق را عم لاد مانا الع جنا د 


١ أن‎ 


عد "عحمّدِ")) اه. 
0 ا 00 0 
قلن: لكِن سيذكر 'المصنف"”" تبعا لغيره مِنَ الأتون: ((لّو وتاي لكر أو الموزون عيبا 
لَهُ رد كله ا ال الا ل 0 
كان كله باقيا في مِلكِهِ لم يتصرف في شيء منه بقرينة قوله: ((له رد كله))؛ فيفرق بين ما إذا بَقِي 
كله وبين ما إذا تصراف ببء ضيه بيَبع أو أكل» أو يقال: هو مني على قول غير "مد + تأمل. 
(ثنبية) 
اص لحو ا و يج مووي ا واد ور م رما 0 
1 (1) م اوقا 1 ا ضر مم 
0 آنا عَن 00 'البحر" عَنِ "القنية" : ((ولو كان غزلا فنسجه. و فيلك 


** ((قوله: والحاصل إلخ)) أقول: قد نظمتُ هذه المسألة والتي قبلها لهل حفظهماء فقلت: 


وإذ يِعْ كل المكيل أو أكل مع راي يا ملا تسو بجر 
يَرَحَمٌ إذ كان لبعض أكلا إن يسم يُعضافلا 
وما بقِيْ عن أكل او يمع يَرَدَ عجن ع ةا الحم انك مينه: 
1 لولوالحية" : كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن ف العيوب وما لا بمنع الرد بالعيب ق١8١/أ‏ بتصرف. 
ا م 
)2 ال مقولة 714 ] قوله: ((أو كان المبيع 257 فأكلهُ)). 
45" الببس ” 'كتات البيع: يات خيار العيب 33/5. 
(د) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الخصومة بالعيب وما بمنع الرجوع قم١٠١/أ.‏ 


53) الفيّلق: لا يتحذ مه القر 'تعريب وَوييله))+ انظر "المفري" + مادة ((قلق)/: 


الجزء الرابع عشر ب د 8ه4ة لس ست سب © باب خيار العيب 


و 


ولو كان في وعاءين فله رد البافي بحصته من الثمن اتفاقاء ابن كمال وابن 


الى سر عر عل 


1 إبريسماًء ان رطب وانتَقَصَّ وَزنهُ رَجَعَّ بتقصان العيسب» بخلاف ما إذا 
باع)) اه. وبه عْلِمَ أن الأكل غير قي ل عله كل مرفي لامح وه عَنْ بلكه كما يملع 
ا لمان" “عن عي" ا اكد اليس عِندَ قَولِهِ: ((كما لا يرجع باع 
المشتري الثوب إلخ)). 

وف كو وق 121 "إبر كمال #حيف قال #وون طلوف قيما إذا كاث العمام فى وغاء واجيد 
أو لم يَكنْ في وعاء إن كان في وعاءَين فَلَهُ رَدّ الباقي بحِصّيِهِ مِنَ المّن في قولهم؛ كذ 
ا" 

قلت: ولّفظ "الخانيّة'”": ((فإن كان في وعاءَين فأكلَ ما في أحَدِهما أو باعَ» نم عَلِمَ 
عيبو كات لَهُ أن يَرّدٌ الباقيّ بحصّبه مِنَ الشمّن في قولهم؛ لأنّ الكل والّوزون منزلة أشياءً 
مخحتلفة) فكان الحُكمٌ فيه ما هر الحكمٌ في العَبدَين والثويّين ونحو ذلك)) أه. 

ومُقتضاة: أنه لا 5 8 6 رُ لعب 0 3 1 0 0 8 


4 م 


(قولٌ "التتارح": فا : فلهُ رد الباقي بحصيَه مِن الشمّن) لم بين 5-0 لرحوع بالتقصان قي غير الباقي» 

والظاه” أن لَه ! الرّحوع. ١‏ ش 

(1) المقرلة: 57071 قوله: ((كما لا يحم لو باعَ المشتري القوب إلخ)). 

(؟) "حقائق المدظومة": كتاب البيوع 413 عمق نر عنتقا" 

() "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب انيار فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد 7١6/6‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهددية"). 

(:) "التصحيح والترجيح”": كتاب البيو ع باب خيار العيب ص١‏ د 7-. 


اع نلف فعلى ما في "الاخختيار" و"القهستاني "2 تجح القياس» فنيبة0) 7 


ا اسه وإطلاق "عكر" ي 'الأصل ا" مدل طَلوه وبه كان ثفني عَم الأنتة 
'السسّرحسي””) نم قال العلامة "قاسيم”””»: ((والأرلَ قيس وأرقق)». 

رده:م (قولهُ: وسيّجيع””) أي: قبَيلَ قوله: ((اشترى جارية))» لكن الذي سَيّجي" هو 

ترجيحٌ عَدَم الفرق بَينَ الوعاء والأكثر. 
وا 4 يُرَجحْ القيا 0 

5.05 (قولة: فعلى ما في "الاختيار””" إلخ) أي: مِنْ قولِه: ((وغنهما: يَرُدُ ما بَقِي 
ويرجع إلخ)». فإنة ةن عاد لزكره لَهُ ر«اى؛ه/م بعد قوله: ((فإنة يُرجع بالنقصان 
التقحياناً عندهما)). 

وحاصلة: : أن إحدى الرّوايتين عَنهما استتحسانٌ والثانية قِباسٌ» فيُكونٌ تجح الثانية كما 
وقع في "الاحتيار و "القهستاني" من ترجيح القياس على الاستحسان» هذا تقريرٌ كلام 
"الشّارح". وبه اندفعَ ما قِيلَ: إن "الشّارح” وافقَ هنا ما في "الهداية”” وغيرها: ((يِنْ أن القياس 
ل ع بار ارح" على ما قرّرناةُ خجلاف الفهوم ين كلايهم فقنذ قال 
في "الهداية"7": ((وأمًا الأكلّ فعلى اللافي. عندهما: يرع وعِندَه: لا ل التعمياناء 

ون أكل ؛ بَعض الطعام م عَلِمّ بالعيبٍِ فكذا الحَوابُ عند وغنهما: هُ يَرجَعْ بنقصان العَيبٍ 


.١8/7؟ "جامع الرموز": كتاب البيع  فصل: صم شراء ما لم يره‎ )١( 

)١(‏ في "ب" و "ط": (("قنية"))) وهو خطأ. 

() "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيرع كلها 1077/8, 

(4) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير شرط .5/١17‏ 

(ه) "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ص١5‏ 7-. 

(5) صاءه أدر. 

() "الاحتيار": كتاب البير ع باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ب 
(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 2817/7. 


القوعالزابم عين ‏ سسحجيمييدد 2187 عمسيمييم. الابوكازاكن 


(ولو أعتقه على مال) أو كاتيه ا ني ا ل الب ل 517071ي أيه لك من لا ل ا ا 1 


قُُ الكل وفهنا أنه 0 ما بقي)) أه. وقال 2 "الاخحتيار””©: ((عندهما يرح فجي : وعِندَهُ 
ل ايو جع إلخ)). فإن المفهو م من 0007 في "الهداية" جعل الرجيق ع التقصان عندهما اس 
ةن اما وفي "الاحتيار" بالعكس. 

وحاصلة: اك الرّحوعَ 5 عندهما قيل: نه قياس» وقيل: إن ايسان م 
قولهما بِالرجحُوع بالنقصان قفي صُورةٍ أكل البعض عَنهما روايتان: الأولى يَرجعٌ بنقصان الكل فلا 
يرد الباقي» والثانة َع بنقصان ما كل فقط وبر ما بق» واف حم امير دافا فيد 
أن إحدى هاتين الروايتين فار والأتفري استحساقٌ كما فَهِمّهُ "الشارح": 05 
على ما في "الهدايّةِ". والاستِحساكُ قول "الإمام' بِعَدَم العو بشيء أصلاء وكلٌ مِنَهُما 
استحسالٌ على ما في "الاختيار" والقِياسٌ قولٌ "الإمام" المذكور» فسنبّه. 

ه٠00‏ (قولة: ولو أعتَقةُ على مال) أي: لا يَرحمٌ؛ لأنهُ حَبْسَ بَدَلَه وحَبْسُ البدذل كحبس 
البدل, وعَنهُ: أنه يرجع ان إنهاءٌ لليلك وإِن كان بعوّضء "ح” ء عَن "الهداية" ". وعد 

"أبي يوسف": يُرجع في هذه فصل 

مه د أو كاتبَة) هي بمعنى الإعتاق على مال كما في "البحر” والكَلامٌ فيه 

عَنِ الكلام فيها !1 د 


(قولة: قولة: ولو أعتقة على مال) وإن لم يُقبض البدل. 


1" الاسار" اكاب البو غ بان لقا راتت ب"فقكل :مطل الميع يط ببللاقة البيعر 1/7 
(؟) "ح": كتاب البيو ع - باب حيار العيب ق1/7810. 

و6 "الهداية": كتانب البيوع ب باب غخيار العيب 1/7 

(14) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 7//ا5. 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ق1/7810. 





عافية اب اخانااية ملعي مي تمن 86 0ت قسم المعاملاات 


رأودفلة أو ابو 17 أو أتلعمة طفلة أى امرانة أو شكانة ار بعتي ى عه "م بيع 
ف 0 1 ألا 5 0 2 506 ِ 7 
اطلاعه على عيببء كذا ذكرة "المصنف" تبّعا ل "العينى" ف "الرمز"؛ 50000 


9 د 1 ار ارو ول" ووجهة: 0 القع لم 0 إلا 
القتل إل ٠‏ كن 0 أو ال 5 إن كان ا 0 037 


حلا 


رك »م (قولة: طِفلهُ) ليس بقيد بل المصرّحٌ به في "البحر'9" و"الفتح””2أ الود الصعي” 
ار دوهع 2 ا سأ الث 
لك وال - وهي لم اذك كما قشداة”- تصئلهما. اه 07 
]| (قوله: كذا ذكرَهُ ال 2 6 وزقلد أعتقهُ على مسال» اراهلة عد 


اطلاعه على غُيبي))» وقال مُحَشيه "الرّملي": ((صوابة: قبل اطلاعِه؛ إذ هوّ محل الجلاف؛ 
إذ عد يه يُرجع | إجماعاء ولهذا لم يقد ررم 0 به كال وأكثة اشر نا 5 ا تبع ل" 


ل 


فيه» وهو سهو)). 
7505 (قوله: في ا ) أي: شرح 'الكر" ل 


)١(‏ في هامش "م": ((قول الشار ح: أو أَبَقَ إلخ)) قال "ط": الإركار ا لاير جع بالققتصان اء وقد تدم 
لصاحب "لمر" في كر الإباق ما نصة: د د المشتري أن" وحم بنقصان اليب ليس له ذلك قبل َودو أ مُوته 
والحواب: أن ذلك في إباق ثبت عندهماء فإنهُ هو الذي يوخي الرُحوعٌ أوالرّدٌ وما هنا مفروضٌ فيما إذا حصلٌ 
عند المشتري يعد تح عي فيو آعرٌ قلديم عدة البائج) اه. ٌْ ْ 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ق7177/ب بتصرف. 

رمعالنع": كات الببع دكاتي عبان اليب دوه 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب عبار العيتبة //11: 

ؤة) القولة واه ولد ورا اطكمة عد أو مدير أوداء ولروة: 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق80؟/أ. 

(/) "الم" : كدات البيو اعد باب في بيان أحكام خيار العيب ؟/ق١١/ب.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 75/4. 

(9) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 535/5:» و"النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب قف0/5ا/ب. 
)٠١(‏ انظر "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب تيار العيب ؟18/7. 


81/5 


القوة الزابع تق . سس سصينن. 19884 مععيييفيين. با ناننازالتب 


لكن ذكرَ 5 97 1 0 ل عن سو واس وو ات أأاء 0 


من 


موضيع عو عيبي اخزرة ميم 0 


رمحدسى (قوله: لك ذَكَرَ في "المجمّع" في الجميع) أي: في جميع المسائل المذكورة وهي: 


لق على .مال والككتابة؛ والإباق» وهذا هوّ الصّواب؛ لما عَلمتَ مِنْ أنه لا رُحُوعَ إجماعا لو يَعَدَ 


م لي قر 


الاطلاع على العيبيء لا لما قيل :من أنه يلم أذ لا تيقى فرق ين هبه المسائل والمسائل التدمة» فإنة 


ممنوعٌ؛ إذ الفرْقٌ واضِحٌ وهو ا ل وعدمه ف هذه إجماعاء فافهم. 


هه 
0ه 


١:55‏ لم (قولة: . جى "العيني") أي: قُُ اشَرَحِه اختى را الور أي فناقضص 
كَلامَهُ 5 في 'الرمز ددا 

"ل ا بالأ, ولويّةِ) أ أي : لأنه إذا امنسم و إذا كانت هذه والأشياء قن 
الاطلاع على العَيب يَمَِعُبَعدَ الاطلاع الأرنة أنه ذل لما 

.م0 (قولة: والأصلٌ إلخ) قَدّسّا'' بيانه عمد قوله: 070 3 د لا مَخيطا))؛ 


قر لك والأصل 5 0 ا 0 لاسر | إلا ما في "ار يلعي" في بناء هذه والمسائل» 
وهو: ((أنَ الرد متى اع بفعل مُضمون ين شري كاقل والملياك من غَيره متم الرأحوع بالتقصان, وم 
متنع لا من جحهتو» أو من حهته بعل غير مُضمون كالهلااك بآفةٍ سَماويّقء أو انتقص» أو ازداد بزيادةٍ مانعةٍ مِنَ الرد 
أو الإعتاق توا لا يسع لرُحوع بالنقصان)»» وقَلَ ذلك في عر رد افر احتيار ما ف "الاحتيار" 
على ما في "الرّيلعي' ' مع أنه مُنطَبقٌ على ججميع الّسائل المتقلدمة بخلافه» ولعلة لقصور أذهافا: أهك "ميدداق . 


)1١(‏ "الاتيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ا 

(؟) نقول: كذا في النسخ جميعهاء و"شرح العيني" إنما هو على "المجمع" نفسه. لا على "نظمه'. وسماه: اللشييتم 
شرح المجمع"» وتقدّم التعريف به 2587/١‏ وعبارة "ط" 5*7 : ((أي: في "شرج المجمم'))» فليتبه. 

() قال "ط" لات ؛ ت: ((قال الحلبي: وما في "المجمع' 1 وإلا لم ببق فرق بينَ هذه المسائل والمسائل الي قبلها)). 

(5) المقولة 93" .8 ؟]. 


حاكية اواهابلية سحن القن سنسعجحكجج قسم المعاملات 


وفيوة"2: ((المَتوَى على قَولهما في الأكل))» وأقرَهُ "القهستاني”7". 
(شرَى نحو بيض وبطيخ) كجوز وقثاء» (فكسَّرة فوَجَدَه فاسدا ينتفع به) ولو علا 
لواب ردم ناا بجر اعم عا بده علي ا يعم 0 
وقدَّمُنا هناك بناءَهُ على أصل آخعر. 

0 (قولة: وفيه إلخ) مكرر مَعْ ما قدَمَةا' قريباء ا 

ك١‏ ”5 (قولة: فو حَدَه نذا إلخ) لو قال: فوجَده ا لكان ا لدف عمن و 
ِل لبِّ وسَوادةُ كما في "اليرّازيّة'”2» وصرّح في "الذخميرة": ((بآنهُ عَيِبْ لا فْساةً))» واحترّرٌ 
بقَوله: ((فوَحَدَة)) ‏ أي: الَبِيعَ ‏ عم إذا كسَرَ البَعض فوَّجَدَةُ فاميداء فإلهُ يَردهُ أو يرجم بتقصِه 
فَقَطء ولايْقِيسُ الباقىّ عَليهِ ولذا قال في "الذعميرة": ((ولا يِرْدُ الباق إلا أن يُبَرهِنَ أن ابباقي 
فاسِدٌ)) اه أفادهُ في "البحر”7”. وقولة: ((فإنة أ لقع أقية 1 دغا سر عير منتفع بي 
((أو يَرحعٌ بنقصيه فقط) لو يُنتفمُ به. 

بك" (قولة: إن لم 00 منة شيك فلو مإق؛هاب] كسره فذاق 2 تاو مِنَهُ شيا 


لم يَرجمْ بنقصانه لرضاه به ويُتبّغي جَرَيانٌ الخلاف فيما لو أكل الطعام "بحر”"". وأصل البح 


(قوله: ويبّغي جَرَيانُ الخلافب فيما لّو أُكَلَ الطَّعامٌ) عبارة "البحر": ((ويّبّغي بَرَيانُ الخلافم فيها كما 
َو إلخ))» والخْرادُ ما إذا عَلِمَ بَعدَ الأكل في هذه كالسّابقة لا ما إذا عَلِمَ قبِلَهُ إن لا خجلافَ فيها. 
)١(‏ أي: في "الاختيار": كتاب البيوع - فصل مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 7٠١/7‏ بتصرف. 
)١(‏ “جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صم شراءٌ ما لم يره ا" 
(5) في "ط": ((إلا بعد علمه)). 
ا عن ا د در . 
25١‏ ع كتاب البيوع - بانت عقيازر العيت: ق ايز ”أ 
(1) “البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 571/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) “البحر": كتاب البيع ‏ باب ختيار العيب 10/5. 
85 "البعر "+ كانت البيع - باب خخيار العيب “/53. 


المزةاالزالو فق ستسستح ييه امه المممصيييية. بالوخارالتين 


م 


00 إلا إذا رَضِي البائِعٌ به» ولو عَلِمْ بعيبهِ قبل كر قله ار دو 0 


ل "الزيلعي””"2, واعترووة "1ن وات الناكقف أ العاعام إذا عَلِمّ بالعَيب بَعَدَ الأكل لا قبلة)). 


ايف (قولة: ا أي : ا ا ار ا ساد ال 1 
00 
قلت الكسرٌ في الحوز' يَزيدُ في َمَِ فهُوَ زيادة لا عيب تأمل. 
"م (قولة: إلا إذا رضي ) البائع به) أي: عله د بالكسرء فلا رحوعَ للمشترئ 


."0 (قولة: ولو عَلِمَ أي: المشتري بعيبه قبل كسروء أي: ولم يكسيرة قال في "النهر7: 
(إفلو كُسَره يعد الهلم بالتيب لا يَة؛ لله ضار راضيام) له. وق على َك "الريلي”"9) أيضاً فقال: 
(لا ينه ولا يرج بالنقصان؛ لأذّ كس عة اليل ب ل الرضنا)) اه لكِن "يلعي" ذْكَرَ هذا 


2 الي 0 


جنا؟ لأنهُ إن لم يُسَفَعْ به أصلا يَردة 


ب 


عد قزل ((وإث لم يُسفَعْ به أصلا))» واعترض بأ اقل 
وترجع بكلّ الدمّن. 


(قوله: قلتث: الكسثث في اجوز يَزيدُ في نَمَئِِ إلخ) فيد: أن الكَسْرَ إنما يزيد بالشمّن إذا كان اكير يي 
والكاقة قم إذا وعد ميا 01 
)١(‏ انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 53/4. 
(؟) "ط": كتاب البيوع لاتب ميان الع الات 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 59/5. 
(4) في هامش "م": ((قوله: قلت الكسئْرُ في الحُوز إلخ)) فيه: أن موضوعٌ المسألةٍ في الذي وّحَدَ فاسداء وهو إذا كسير 
يَدكشف حاله 7 يغب فيه ) وأمَّ قبل الكسر رع فيه و عدم الفساد أه 
(ه) "البهر": كناب النيع ديات يار العيب' 0/53 نيا 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب عورخ باب خخيار العيب 71//4. 
(0) في هامش "م": ((قوله: يردٌة)) أي: ولو بعد كسْره فلا يصمح تقييده ما قبل الكسثر كما فَعَلَ "الزيلعي 


خاشية ابن عابدين ‏ هسه 15/8 تش عي مح و ا قسم المعامللات 


(وإث لم يُسَمَعْ به أصلاً فلَهُ كل المّن)» ا ا 


يفيف (قولة: وإن لم 0 به + أصلا) بأن كات الْبَيض متنا وَالقَماءُ 00 لود خاويه 
وما "0 00 00 ا كله لا ا 

قلت: وكذا يََم بو باستخراج هي لكِنْ هذا أو كان كيراء َل د يقال" ولو قليلا؛ لأنة 
ياغ لمن يُستحرج ذُعنةُ فيكو لَه قبمة؛ إلا أن كود ستوزة أومحو رن ثلا 

”م (قولة: فلَّهُ كل الشمّن إلخ) لأنه تبه يسن بالكسر أنه لبس مال : فكبان الم 
باطلث قي ” 0 امي وا ولي لكايه أمّا إذا كان لَهُ قيمة ‏ بأن كان في 
مُوطيع يماع : فيه قشرة - يَرحعُ بحصّة الب فقطء وقيل: رده ويَرجعٌ بكل الشمّن؛ لأن ماليّنَهُ باعتبار 
اللي وظاهر "الهدا ا 0 وكذا في البيض؛ اما يف العانة إذا وحَدَ فاسيدا بَعدَ الكسر 
فإنة يرجم بتقصان العيبي» قال في اليناية ': ((وعليه جرَى في "الفتم'”"2: أن هذا يجب أن 
بلا عجلافي؛ لأن مالي ببيض النعامّة قبل الكسر باعتبار القِشْر وال و قالااتن وفوا 


((و ينبغئ أن يفصل بأن يقال هذا في مُوضع يقصّدٌ فيه الانتفاع بالقشرء أما إذا كان لا يقصد 


(قوله: وما في العيني -: أو مزنخا ‏ ففيه نظر) استظهر السندي ماقاله العيني » وقال: (الجوز 
بأقسامه الثلاثة: الهندي والشّامي وجوز الطيب إذا صار مزنخا يورث الغثيانَ في الأول والثاني بعد تغيره يكون 
واي ٍ 7ل ممم د الى 0 . ١‏ مها رمم ماع اير ألم لا 00 دعر 
سمل والنالث يخرج عن الدوائية» ولا يخلو استعماله عن ضرر)) اه. لكِن يرد على العيني ما قاله: ((من انه 


اع ب« امتح ادحو )): 


85" رمو فاق + كتاب البيورع - باب خيار العيب .١9/7‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق5117/. 

(5) ف "م": ((قبل)) بالباء الموحّدة؛ وهو حطأ. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 78/7, 

(د) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب .١8/5‏ 


الجزء الرابع عشر سيك 0 باب خيار العيب 
و 2 ١‏ عسها ةيلع , 1 ِ 2 لا "١ ١‏ 
لبطلان البيع. ولو كان" اأكرة فاك انعا" عم ضر هينه "ل 0 ا 


21 ل 3 3 ل 6ك ا م0 لز ل ل 2 لع فى رم # رركا 

. أل” أ‎ 7 00 5 5 ٠. 
:' الانتتيفا ع إلا بالمح بأن كاك ف بريةٍ والقشر لا ينتقل - كان كغيره))» قال الشيخ عبد البر”‎ 
((ولا يُخفى عَلِيكَ فسادُ هذا التفصيلء» فإنّ هذا القِشْرَ مُقصودُ بالشراء في نفسيه ينتفع به في سائر‎ 
المواضيع» وما ذكرة لا يُنهقض؛ لأنّ هذا قد يتَفق”؟ في كثير نما اتفقوا على صِحة يبعِه» ولا يكون‎ 
ذلك موجحبا لفساد اببيع)) أه ال‎ 

' 1 ع كر 1 ًِ 2 ع َ ّ 
رهلا ؟؟)] (قوله: ولو كان أ كثره فاسدا جاز خصته) اي: بخصة الصحيح هنة ) وهذا عتَدهناء 

ل بج م # سس 6 !ا 8 ركم ا ا م ا 11 26 0 - 0 سَ 
وهو الاصح كما في الفتح » وكذا في النهر عن النهاية . اما عنده فلا يصِح في الصحيح 
ِنهُ أيضا؛ لأنهُ كالجَمّع بين الح والعَبِدٍ في صَّفقَة واحدق ووّحٌ الأصحّ ‏ كما في "الرٌيلمي" 9‏ : 
((انه .ممنزلة ما لو فصل دمنه؛ لأنه يُنقسيم ثمنه على أحزائه كالمكيل والموزون» لاعلى قيمته)) اه.ء 
أي: بخلافب احر مع العبدٍ. 


(تنبية) 


ص بالأكثر عا عي واعترضَ أنه 0 ا ف النهر"” 0 الكثير. 


(قو له و أعثر ضُ 1 معدل والصّواب تعبير "النهر" وغيره بالكثير) أن المراد بالكثير في عباراتهم ما زاد 
على الغلاث في قدر المائق» لا الكثيرٌ الذي هو الرَائْدُ على ال اه 
)١(‏ في 'د" و'و": ((وَحَد)) بدل ((كان)). 
(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب ق/1/ا5/أ. 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع .777/١‏ 
(4) عبارة "ابن الشحنة”: ((قد يتصوّر)). 
(ت) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق17/ا7/أ. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب .1١9/5‏ 
(0) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق/50/17/أ. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب خيار العيب 79//4. 
(9) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب .١9/75‏ 


5 0 "'النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ابام رأ 


:دم 


عام او عاواي ا ل بير ااه 9 ”593 قسم المعامللات 


ه١. »هاه هاه © »لهاع اسان وله واي هلهس واه هاج هي و و واه هاه - ا 8“ اهماو واه ف هس ساو > شاع هداس ع وزع عواعس ل« هال جاع واه وه ساو عساو هس ساس جاع ع م م م مد و‎  #»© 


قبت: وهر تفرع تنام وك اك فاميدا يَصِح فيما يكولا ا 
بالأولء فافهم. : َعَم الأول ل لير بالكثير؛ ؛ يميد صيحّة الت ني الكل إذا كان الفاسية نه قليلا؛ لأنة 
لا لمكن تسر عه ذلا يتحو عن قلي في نكا كتليل تراب و التاق الا جع اتيء 
اذ ون القياس د كها بن اين قال في ابا وزر امك «نيا لكلو شه الو 
عادة كالواحد والاثنين في المائقه كذا ف "الهداية'”"» وهوّ ظاهرٌ في أن الواحدَ في العشرة كثير 
2 صرح 2 ال وقال ارم . الثلاثة عَفْو يعني: ف المائة)) اه. 

وق "7 ارامت الماكنة ونا در للها في المائة» والكثيرُ ما زاد)) اه. وفي "الفتح””: 
وزو جع الفقيه ب الليث' ' الخمسّة والستة في المائة مِنّ الحوز عَفوأ)) اه. 
مَطلبُ: وَجَدَ في الحنطة ترابا 
فرع 

اشترى أقفزة جنطة أو ميمسيم) ا إذ كان يُوحَدُ مئلهُ في ذلك عادة رت وإلا 
ف أمكنة رد كل الميع رده 110 َ ا شر ل 0 ان له ذلك فإن 

مير التراب وأراد أن يط وير إن أمكنة ارد على ذلك الككيل رد وإلا- بأن تمص مِنْ ذَلكَ الكيل 


م لا ورجحع بنقصان ١‏ الحنطة, إلا أن 0 البائع حدقا انمه 0 ارق 0 "00 


0-08 


(1) "الفتح": كتاب البيوع اباب غبار العيت. 19/9.. 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق610/17/أ. 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 5/7. 

(4) لم نعثر على المسألة في مظانها من نسححة "القنية" التي بين أيدينا. 

(5) عبارة احير "المبستوط”" : كتاب البيع ونان حورت الس ا : ((إلا أن في الحوز إذا كان الفاسد 
منه نار ما لا > ور 1 كالواحدة والاثنتين في كل مائة فليس له أن يفاصم البائع لأحله. ..)). 

(5) “البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 10/5. 

() “الفتح”: كتاب البيو ع باب خيار العيب .1١9/5‏ 

(8) "البزازية" : كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب 551١/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"') 

(4) "الخانية": كتاب البيوع باب الخيار - فصل ف العيوب ١19/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


از الرابع عقن  .‏ بمسحححكحي 0 ,بجيبججحت .. , رانو شار القيت 


وف "المجتبى" وزلو كان سسا :ذاقا فاكلةه كر بائعة بوقوع فأرةٍ فيه رَّحَعٌ 
بنتقصان الغني: عد هبناء 0 يف 


(باع ما اشتراة: فرَّدً) المشتري الثاني (عَليه عيبي رَدَهَ على بائعه اك 
ولاك ا ا ا وإلأ دده فإ لم يفش ير إن فَحْشَ م ير المشيّري 
بون أحد الحنطة بحصتها م ِنَ امن أو رَدّها وأعحذٍ كل الشمّن)). 

.08 (قولة: وف "المجتبى" إلخ) هذه مِنْ أفرادٍ مَسألَةٍ الأكل السَابِقَةِ "ط”"". فكان 
الأولى ذِكرها مُناك. 

زاا.سم (قولة: رَدّهُ على بائعه) مُعناةُ: أن لَهُ أن يام الآرَّلَ ويَفعَلَ ما يحب أن 
عند قَصدٍ ارد ولا يكون “سر اسيسية الوكيل بالبيع» حَيت يُكودٌ ال عليه 
بالعَيبٍ بقضاء رداً على مُوكله؛ لأن البِيمَ واحدٌء فإذا ارتَفَعَ رَجَعَ إلى الموكل» "بحر ”2 وتّمائة 
فَهه بولاف الانتتحفاق» فإنهُ إذا حْكِمَ بهِ على المشتري الأحير يُكونُ حُكما على كل الباعةٍ كما 


و 


ما 


م 


(قول الشارح : وق الحا ارك و ا 0 المجتبى قيود ينبغي 


امنيا قله أن البائع لم يُخيره إلآ بعد نمام الروقر ان ل أكزي سر :انا لساب رايد 
بَعطه لا يَرِحَعٌ بشيء عندة» ورَجَعٌ عندهما بنقصان ما أكَلُ ورد الباقى على القول المفتى به كما سبق. 
ومنها: أنه كان ذائباء فلو كان جايدا وأبَرَه قبل أكله قور مِنهُ مَوضِعٌ وُقوع الفأرةٍ ورَدهُ على البائع؛ 
وصّمّ البَيعُ في الباقي بحصّبِِ؛ لأنةُ مثلي» والنمَنٌيَنقَسيِمٌ على الأجزاء» إن أخبَرهُ بَعدَ أكله كله أو بَعضِهء لكن 
حاورٌ مَوضع الفَأرةٍ َع بنقصان ما كان حُواليها من لَه ولو أكلَ مِنْ ناحية لم تكن فيها الفأرة لم 


بره البائع قَوّرَ مَوضيمَ الفأرةٍ ورَدّهاء وصح البَعُ فيما أَكَلْهُ وما به هذا ما يََنَضيهِ مُفهومٌ ما تَقَدَّم واللهُ 


أعلم. افك سند , 


15 كل أكتاني البيوع ‏ باب خبار العيين 4ف 
(9ع "البخر"+ كناب البيععد اباك حيار العيب :5/5 بتضرفي: 


حاشية أبن عابيدين 9 ل 1006 251 2 قسم المعاملاات 


ات "ا في بابه. اام : ((وهذا الإطلاق ال مما إذا ا المشتري 
الْعي ب عند البائع الأول» أمّا | إذا أقامَ الببنة أن عيب كان عِندَ المشتري» 2 سيدا ا كان عند 


ص 


البائع الأول ير للمُشتري الأول أ يرد إجماعاء كذ قُْ "الفتيس”1) تيع 0 الدراتة" ( اليه وأقَره 


الب أيضا 
قلت: وهُو مقيّد أيضا .ما إذا لم يُعترف ؛ بالعَيبٍ بَعدَ الرّدَه قالَ في "الفتح””': ((لو قال بُعدَ 
الرد: ليس به عيب لا يردة على البائع الأول با بالاتفاق)). 
رماس (قولة: لو رد عليه بقضاء) جانة لها إذا أَقرَ ِالعَيبٍ وامتنع مِنَ القببول فْرَدٌّ عَلِيِهِ 
القاضي جَبُرا كما إذا انكر العم قانع بال أو الذكول عَن اليَمِين؛ أو بالبَينةِ على إقرار البائع 


(قوله: وهذا الإطلاق يوان لشو" بها إذا اذعَى إلخ) لا يَظهَرُ هذا التقيبدٌ إلا إذا قلنا: إن مَعنى 


رلور ست سل صل رس عاك 


:ازع عن لجالا عزو تو التاق زا لاقي انبا رالا بجي" إن محل رده على بائعه إذا 

ل 05 وإلا فلا يَظهَرُ وَجةٌ لعَدَم رد المشتري الأوّل على بائعه إذا أنبَهُ عنِدَهُ ولم يتبسَهُ المشتّري 

ا ات ل ل ؟ على كس صقر : ات 2 د 3 1 ل 84 رك يعس 9 ه وسرابت 1 

الثاني. نم ظهر توجيه المسألة .مما ذكره في المتح تعليلا لها بقوله: )0 ل المشتري الأول لم يصن مكذيا فين 

قر به» ولم يُوجَد هنا قضاء على عحلافب ما أقر به؛ فيَبِقَى إقرارة بكون الحارية سليمة؛ فلا يَثبت له الرد)) اه 
06 عير ايت ع اي 7 ل 5 1 1 ءَ 2 0 22 او 

لكِنْ فيما ذكره مِنْ التعليل نظن وذلك لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء فيما أقر به من كونه سليماء فله 

دُعرى العبب عند بائعه وإن لم يدع المشتري الثاني أنه كان عند البائم الأول. 

ز١)‏ المقولة 5-751 7] قوله: (إفللا تسمع دعوى الك منهم)). 

19 انور" كنات البيع دياب حبار العيب ق11/1/. 

(07 "الممسوط": كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبيع والعيب فيه .١7 2/1١4‏ 

4 القع كرتي الثراع نانب عار العو 5/5 ْ 


ا 3 7 د 
: رجاه أن حبار العدة. 5 د ١‏ _ 
له 7 9 


ُ لم 5 , : ١‏ 1 1 
)1 الفتح : كتاب البيو خ ‏ باب خيار العيب 13/5 .5١‏ 


ال مزوالوا عش مححجيويي 5ه سسسحححته. راتانخاوالعب 


4 7ن ٍ و" ِ 2 7 5 2 
لأنه فسخ ما لم يَحدّث به عيب آخر عنده فير جع بالنقصان. ل ا ا 


- مم ال م م 1 وك 1 2 عِ ٌُ 4 3 2# 
بالعيب مع إنكار الإقرارٌ به فإنه يُرْدُ على بائعه في الصور الأريّع؛ لكون القضاء فسخحا فيهاء 
ا بست ب )١01‏ 


عر 


(تنبية) 

للبائع أنْ يَمنَِعَ عن القبُول مَعّ عِلمِه بالعَيبٍ حتى يُقضى عَليهِ ليتعدّى إلى بائعي» "بحر" 
عن "البزازية'” “. 

اا ال (قولة: لأنةُ د أ لذن الرد ا ء فسخ مِن الأصلء ف ١‏ فجعل البِيع كأن 
0 غاية الأمر أنه أنكرَ قِيامَ 0 شرع بالتقضاءء "هد 7 ادا 
ا يُستقبّلٌ لا في 0 الماضيةق بدليل أن رواقد لبيع للمُشتري 0 2 مَعَ الأصل؛ 
مامه في "البحرٍ'””» وسيذكرُ "المتارح””2 آغير البابو: ((أنَُ فسخ في حقّ الكل إلا في مَسالتِين 
إلخ))» ويأتي '' تمامة. 

مَطلَبُ: لا يَرِجِعُ البائح على بائعه بنقصان العَيب 


صقو 


هم (قولة: اال ود سيو عي اد فيد أي: عند البائع لثاني» فيد لقوله: ((رده 


على بائعه))؛ رقوله: ((فيّرحع)) تفريعٌ على مَفهوم اليد المذكورء أ فإ يي آخرٌ عند 


البائع الثاني» ثُمَّ رده عليه المشتري مِنه بالعَيبب القديم فلا يَردهُ على بائعه» بَلْ ير جع عليه بنتقصان 


.) (هامش "الدرر والغرر‎ ١17/7 "الشرنبلالية": كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 117/1. 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 4/د؛؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الهداية" : كتاب البير ع بياب نخيار العيب 2/9؟. 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 10/1. 

عت ١‏ هونا زعذها در" 


(0) المقولة [775517] قوله: ((فسخ في حقّ الكلّ)) وما بعدها. 
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20-65 5-6 لاع م مو م ف مايه لاب لايق قرا ومكةا ه تي تفاحفا أ ج10 هلاه بج تفأر مفطاية هاه طاإلفايلةا ها أ الشف كه هدق قرف 6 لعداها هاه 


العيبب والفديرة لا لذن العيي الحادث عندة دا وما اي إرجاع ضمير ((عندم) إلى 
البائع الثاني - أصوّبُ مِنْ إرجاعه إلى المشتري لثاني؛ لا يُحالِفَ قول "الإمام"؛ لِمّا في "البحر” ©: 
((لو عَهُ اطع مُشتَريه على عيبم قَديم به لا يُحدث يتل وحَدَثْ عِنَدَهُ عيب ورّجَعٌ بتقصان 
العَيين القديم فعندةُ لا يَرجعٌ البائغ على بائعه بتقصان اعبت القديم وعِندَهُما يحم كذاذكرة 
"الإسبيجابي" ومئلهُ في امدق" )) اه فافهم. 

"لم (قولة: وهذا/) أي: اشتراط القضاء للرّد. اه "م7 

"م (قولة: لو بعد ل قبض المشتري الثاني المبيع» ريلوةه 

ر#ملسى (قولة: لوقه إلخ) أي : فلو ان الرَّدٌ قبل قَبِضِه فللمُشتري الأول أن يرد 


و َك 


عنى البائع الأول 0 سَواءٌ كان رَدَهٌ عليه بقضاء أو برضى المشتّري الأول الذي هو البائع 
الثاني ؛ لأنّ بَيعَ امبيع قبل قبضيه لا يجوز فلا يكن جَعلهُ ببعا حديداً في حَقّ غيرهماء فجعِلٌ 


(قولهٌ: وما قلناهُ مِنْ إرجاع ضَمبر ((عِندَة)) إلى البائع الاني أصوّبُ مِنْ إرجاعه إلى المشتري الثاني 
إلخ) غايّة ما يفده اكلام على هذا الاحتمال أذ المشتريّ الثاني يرجم على الأول بامتصاته ول فد رم 
للمُسأَلةٍ الخلافيّة بالكليق» وكأنهُ فهمَ أنّ ضَّميرَ ((يَرجمٌ)) عائدٌ إلى المشتري الأوّل» وهو غير مُتعيّن في الكلام؛ 
ويَكون قَولهُ: ((ما لم يَحَدُث إلخ)) على هذا - كما في "ط" - كالاستثناء مِنْ مَعلوم مِنَ المقامو تقدير: ولَهُ 


2 و 0 م 0 2 / 
ع 1 ع 0-01 ل 0 : - د 3 12 كن أ ل 2 1 2 11 
- أي: للثاني ‏ الرد ما لم يحدث عيب آخر عنده؛ نعم المتبادر ما قاله المحشي . 


)١(‏ في "د" و'و": ((بخيار رؤية أوشرط)). 
(5) "الدرر والغرر”" : كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١72/7‏ بتصرف. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 537/5. 


(5) ”ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 803 5/أ. 
١‏ اا كنات البيوع - باب خيار العيب و0 


الوه الراع عق .عسسس سيب قو هع .بان شان السب 


وهذا ذا باعه قبل اطلاعه ه على العيبب) فلو بَعَدَه فلا فلا رد ا اا وهذا 5 


ع 
ع 
2 

ايت | 


غير النقدين؛ لَعَدم تعينهماء ارم طلقا "شرح بجمّع". 08 0 0 ##070010ظ 


فسحاً مِنَ الأصل في حَقّ الكلٌ؛ فصار كما لّو باع المشتري الأول للثاني بششرط الخبار لَهُ أو يبعا 
فيه سجيار رَؤْيَة فإنة إذا فسّخ المشتّري الثاني كم طبار كان لناذرل أذ ب ذه مطلقاء اند 
بالخهارين | لا يُتوقفْ على قضاءء ال اا ((وفي العقار اعتلافُ المشايخ على قول 
لآق حنيفة"» والأظهر 2 َم ديد ني حَم الباع الأ لذن العا بحر جا مل اسمن 
عندّم فلِيسَ لَهُ أن يَرْدّهُ على بائعه كأنةٌ ١‏ ع شت أه تعدّما باعف وعند الي" ؟ فسخ؛ أ با و 
بيعهُ قبل القبض عند وعند "أبي يوسف" بَيمْ في حَقّ الكلّ)) اه مِنْ "حاشية نوح أفندي". 

بحسم (قولةُ: وهذام الإشارة إلى قَولِهِ: ((رَهُ على بائجو)). 

اماع و وتر له فا رذ والنام أ لامعاو يه زعا رات كن ندر وله لعزي قير 
[؟/ق هه /إب] الررضًا به. 

رك لامع (قولة: وهذا) أي: ا شتراط القضاء للرد. 

مَطلَبْ مُهم: بض مِن عَرعِهِ دَراهِم فوَجَدَها وُيُوفا فرَدّها عليه بلا قضاء 

.م (قوله: في غير التقدين) قال في "البحر”": ((وقيّدَ بالبيع - وَهُوَ العَينُ - احترازا 

ى عَنِ الصرافي إن يُجِعَلُ فسخ إذا رذ يعيسؤة لا درف بين القضاء و لأنه اه 


علا حديدا» لأن لير نالا يعن في لمقُوه فإذ اشترى دينارا ارا نم باع 


> رار وروكّو 


الدينارَ مِنْ آ ل ويه امرض الثاني الأينان غيا ورّكة المندري بغير قضاء فَإنهُ يردذه 
ا ووجهة ف "الكاق": بأنّ المعيب ليس مبيع» بل الب اللسشات فيَكول 
بيع ملك البائعه قاو على مكدر دك على تفي لجنا الباق موعتوة ان ا د 
0 "البحر"* كتانت البيع دياب خبار العيك 1/5 بتصرقك: 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 98/4. 
32( "'البحر": كتاب البيع - باب نخيار العين ١/5‏ 1" بتصرف. 


1م 


كائهة الووتقابنينق. + سسستتسحصصمض 0101 .سمس بعفييتب قسم المعاملات 


و 0ه » ا« م ها« * *» #«ماع »© © 4 م ها هاه جا فاه هاه 4 6 مامه اج لاع و هه كه فامفاماه مامه 4 4 ٠‏ هج «* 6ه ع هشاع » قاشاه + عسافاه هس ع وه شاه 4 ع هد واو + هوه عامج 5م 


ع العا ل 


1 1 ل م ع ره اص ا 

'الظهيرية” ؟: وعلى هذا إذا فض رَجْلٌ دراهمٌ على رَحُلٍ وقضاها ون غررعه: اهاعري و 
فردها عليه بلا قضاء فلَهُرَدُها على الأرّل)) اه. تماد 1ق "ادير م اد 
ا لما "فتاوى قا رئٌ الهداية 0 بادا عم وهذا إذا لم يكن أقَرَ بعَئْض حقهٍ 
ا ا ل ا 

'الطرسوسي" في "أنفع الوّسائل”*) ؛ وحصت ذلك في "تنقبح اير 
اح را م0 ٌُ عليه لاق "ليوا 
3 2 ديم املة)م ع يك انض 
برمز القاضي عبد الجبار اي ار ا الروث ليَروجَ 0 ؛ أو جعل 


الدَرَهُمَ في 2050 ليس ا كوا وو 5 “لي او اس يمتنا 


7 


ار خ” '' مِن موانع ارد العرض فلن ليع إلا ١‏ لدّراهمَ إذا وده رُيُوفا فعَرَضّها 


0 و 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الأول الفصل الخامس في العيوب ق553/]. 

55 "الفتاوى الزيزية” > كناب الدعوق 7لا 

(*) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في سداد الدين دراهم مزيفة ص”-. 

5 "فتاوى ابن حيو" : كتاب أ البيع ص" ٠‏ (هامم ى "الفتاوى الغياثية'). 

(د) "أنفع الوسائل": مسألة قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها صاالا؟ ‏ 7/7” -. 

.؟010/١ انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيو ع باب الخيارات‎ )١( 

(0) نقول: لم نعثر على المسألة ف "القنية" للزاهدي؛ وإثما هي ف كتابه "الحاوي" كما صرح بذلك صاحب "الفتاوى 
الحامدية" في كتاب المداينات ؟/588» وقد وَهِم العلامة "ابن عابدين" رحمه الله ف "تنقيحه للفتاوى 
الحامدية" 75/١‏ حيث قال: ((وقد و المؤلفُ زاف بساحي "الفشارى اللامدينة” 1ق المداييناك عدن "القنينة" 
برمز القاضي عبد الحبار: إذا أذ من دَيُنِه... إلخ)). مع أن صاحب "الفتاوى الحامدية" عزا المسألة في المداينات 
إلى "حاوي الزاهدي”: فما وقع فيه "ابن عابدين" هداك ف "تنقيح الحامدية" وقع فيه هناء فليتأمل. 

(8) قال عنه ضااحب "الجواهر المضية" 8/7 5: ((أحذ من عا إليه ضاحب "القنية"» لآ أدري أهو أحد المذ كورين 
قبله أم غيرهم؟))» ٠»‏ نقول: ولم نقف له على ترجمة فيما , بين أيدينا من المصادر. 

(9) في "الأصل": ((ليروث))» وهو تحريف. 

)٠١(‏ في "الأصل": ((مشتره))» وهو تحريف. 
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)١١(‏ صادمغع ‏ وما بعدها "در 


لزه ال اقل مسييعمفيم أو سسس يسيك انا لضن 


عاد 


ولج رَدهُ (برضاة) بلا قضاء (لا) وإِنّ لم يَحدّث مثلهُ ني الأصّح؛ لأنه إقالة. 
(اذَعَى عيبا مُوجبا فسخ اشن د او لاد د كيك د لبط اوور كله لطا كه و 1 


على ابيع فليس برضاء سيد كز" أيضا في آخر متفرقات البيوعء وعللة ف "البجر"': ب 
حقة في الحيادء فلم تدخل الرَيُوفُ في ملكه))؛ لكِنْ صَرَّحُوا بأنهُ لو تَجَوَّرَ بها ملكها وصارت 
عن حقو فصار الحاصل: أنه لو لو رضي بها امتنعٌ ارت وإلا فلَهُ رَدّها وإن عرضها على البيع. وبه 
الوا ريه عي الى انكر اس ا عي الحوةا على ما إذا 
رَضِيَ بها صربحاء فليتأمٌلُ. وسيّاتي” في مُتفرقات البيوع متنا وشّرحا: طَر قَبْضَّ رَيْفا بَدَلَ 
حَيّد كان لَهُ على آخخر جاهلاً به - فلو عَلِمٌ وأنفقَة كان قَضَاءٌ اتفاقا ااه 
ها فلو قاليسا رده اتفاتنأء وقالَ "أبويوسف' ': إذا لم يَعلّمْ يَرْدُ مغل زَيفِهِ ؛ ويرحع بحيد 
اسع كلو كادنا 1 أو ل ا 50 

[هد.0 (قوله: ولو رَدهُ برضاهُ إلخ) أي: لو رَدٌ المشتري الثاني على الأول برضاه ليس لَه 
رَدهُ على بائعوء سّواءٌ كان العَيبْ يَحدت مِثلُ في الْدةِ كالرّضء أَرْ لا كالإصبّع الرَّكدَةٍ؛ لأنّ الي 


2< ا 


ع 


بالعَيب بَعدَ القبض إقالة, وهي بيع حَديدٌ في حقّ الثالث وفسح في حَقّ المتعاقِدَين والبائع الأ الأو 
الثهماء فضار ف حقه كأنّ امشتري الأول اشتراه مِنَ الثاني ؛ فلا حصومة لَه مَمَّ بائعه لا في الرة 


(قولة: فيُحمَلٌ ما مر عن "القنية" على ما إذا رَضِيّ بها صريحا) ليس في عيارة "القنية" ما يدل على هذا 
الحمل؛ والمفهوم معان ع يدل على الرْضا كافب ف مع الرد وَيدل على هذا أيضا التشبيةٌ كسألة 


ع 


المداو قو الظاهرد ” تحققٌ الخلاف في هذه المسألة؛ إذ حل انكو انيه دنا لّ في كلام النية 3 عليه. 





)١(‏ انظر الدر عند المقولة [4490؟] قوله: ((فتبلَهُ ولم يُنفقة)). 
(7) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب ٠/١/5‏ 

(5) ف هذه المقولة. 

(4) انظر الدر عند المقولة [د 444 1] قوله: ((ولو قبْض رَيْفا). 


ولا في الرُحوع بالممنان عتلاس لذ مضا الفافى» قد فسخ نحن الكل لسو ور لاتده 
فيَصير كأ البائع الأوّلَ لم ا ح أفندي". 
(تنبيةٌ) 
اومؤ ناك ل عدا سي إلا رد على تضرم مركن رامورقه ةو 
اللوكل» ويس له أن يُحاصم امكل وإثا كات الت لايَحدث يثلهُ هو الصّحيع) لأن الم 
بلاقضاء في حَقَّ الموكل عنزلة | الإقالة, ولو اق ادر 
زقمء"”!| (قولة: أو 008 و إدا 000 عِندَة ار فإنة 0 من لمن تقصالة 


العوين عي 7 


مق *1] (قولة: ع 1 4 المبيع) ت اتفاقي؛ لذن البائع له المطالية بالشمّن قبل تسليم المبييع» 
فإذا ادُعَى المشتري عيبا م يحبر فصدّق عَدَمُ لبر قبل القبض ا ا واعترض ا 
ا 

(قولة: فيصير كأن لبائع الأول لم ييه لعل حقة: الثاني. 

رلك الوك الي على هذا لتتفصيل) إلا أنه إذا رد بقضاء على على الوكيل بِيْنةٍ أو كول لَزِمٌ الموكل؛ 
وإ باقراره لم ول أن يُاميم الكل كما في "البحر" عَن "البزازية" لكر اعتِمادٌ ما في "الخايّة" أول. 

(قولة: واعترض بأنهُ لا يُحبَرُ وإنا تبت المطالبة) تدمّة عِبارةٍ اط عدرل (الطالبة): 
((والشيء لا يُنفى إل حيث يُمكن تبوتة أ أي: شرعا إلخ)). م إِنّهُ لم ينضح وَحهُ وَرُودٍ هذا الاعستّراض 
على ما في 'البحر . 


ف اللو ساكل 1 5 . 5 # َك ' 5 

١١)انظر‏ الخانية : كتاب البيو ع - باب الخيار - فصل في الرد بالعيب ومن له حق الخنصومة في ذلك لف (شامش 
"الفتاوى الهندية") 

(؟) المقولة ]5708٠[‏ قوله: ((ما لم يُحدّث به عيب آخرٌ عندةٌ)). 

() ”البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 517/5 


الكوة الراب هش . سي اق .بلبدديمههيييينم ‏ الوك ارالسب 


لم يجبّر) ضري (على دفع الشمّن) للبائع (بل يبَرْعِنُ) الشترني لإثسات اليب 
(أو يُحلفُ بائِعهُ) على فيه ويَدقَعُ الثمَنَ إن لم يكن شهوة. ل 


قلت: وهو ممنوع وإلا اا 11 نافيا 

ر1ى.مم (قولة: لم يب حبر المشتري) لاحتمال صِدقِه 0002 والأول ل "الشارح” ذكر 
((اأُشتري) عَقِبّ قوله: ((ادعى))؛ لتَسسَحِب الضمائر كلها عَلْيه. 

.مم (قولة: لإثبات العيبو) أي: إثبات وجوده عِنده وعند البائع» فإذا الْعَهُ كذلك رد 
طول نا 

ا (قوله: أو 006 بائعة على نفيه) أي : نفي العيب عندم» أي: عند م وول 
((ويَدفعٌ التمَنَّ)) أي: المشتري بَعدَ أن حَلْفِ البائع» وقَوله: ((إن لم يكن شهودٌ)) مرتبط بقوله: 
((أو يُحلْفْ بائعه))'”» أو بقوله: /3+/) ((ويدفع))» والأولى إسقاطة؛ للعلم به مِنْ عَطفب: ((أو 
ُحلف» على ((يبَرهِنُ)). 

لم اعلم أن اتباور بن هذا أن له تحليفث البافع قبل إق م البينةٍ على قيام العَيبٍ للحال» وهذا 

قولهما ورواية ضعيفة عن "الإمام': لمحي عِندَهُ ما ذَكرَةُ عقََهُ في مسال دَعوّى الإباق: ((مِن 
لاعن بابعه دي يرهن المشتّري أنْهُ أَبْقَ عِندَهُ)) كما يات ياك 


1 


وعن هذا أو لو لُ ل "الكند": ((أو 20 بائعه)) بقوله: ((أي: بعد إِقامَة 
ا 6م 0 الى 4 . 2 ا وس ز0), , ع 2 
المششرىئ:اليبة اند وحد فيه عنده؛ اق عند المشتري))» وأوله في البحر : ((مما إذا قر البائع 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١3/7‏ بتصرف. 
(؟) فق النسخ جميعها: ع وعبارته في اللتن على ما أثبتناء وقد أشار إلى ذلك مسحي * 
(5) المقولة ]191٠[‏ قوله: ((لم يُحلّفْ باِعُةُ)) وما بعدها. 


ا و 1 


تحاف اد عادر اع اك و كله 2 يت 6 قسم المعاملات 


ار 
0 


و إن 3 غيبة شهوده دَفعَ) شمن 0 ل بائعة)ع ولو قال: ىج طيرهم 8 ا 
ع 6 د م 7(١ا)‏ , 8 .0 لا 
يام أ جل ولو قال: لا بين لي؛ فحَلفَهُ م أتى بها تقبل ملافا لهماء د 2 


0 العيب به ولحن أنكر قَدَمَهُ))» وَاعترضَة فق لبر ((بأتهُ ما لا َيل في كلام عليه))؛ 
ا ((وقذ هر لي أن مُوضوعَ هلو السألة في عيب لا ا تكرارةٌ كالولادة. فإذا 
ادّعاهُ المشّري و لا بُرهان لَهُ حَلفَ بائعَة. وقول لعدة («(ولو اذعَى إيافا)) ا 


رار إلا كات الثاني ا 0 ني لم أر عدج عل اه. 

قلت: : وأشارٌ إليه "اشاح" قو له الآتي 7©: وما يشترط إلخ)). 

[55044] (قولة: وإن اذى غَيبة شهودو) أي: عَدَمّ حضورهم في المصر, االو قل لي 
يع لاير5 ل القاضي إلى امجيس الثاني؛ إِذ لاضرر فيه على البائع» ا 

رفكلل (قولة. تقب عجلافا لَهُماء 0 عيارة "الفتح"”": ((تقبَلُ في قول "أبي حنيفة", 
وغية "غير" لا ل ولا يُحقظ م 58 رواية عن "أبي وال ةك 
قالَ: [ليس]”" لي بين حاضيرة» نَم أتى بها تقبَلُ بلا خجلافيع). 


(قولة: نم قال: وقد ظهَرَ لي أن موضوع هذه المسألة إلخ) لا ديل على كون الموضوع ما كم بل هَذْو 
الّسألة عامّة» والقَصدُ مِنها عَدَمُ حبر المشتّري على دَفْع الثمَنِ عِندَ دَعواهُ أي عيبم كا» وأطلق في قوله: 
((أو يُحلف بائعَة) اعتماداً على ما يُأتي في مَسألة الإباق ونّحووء وبهّذا لا يكوثٌ الثاني حَسُوا؛ لاحقلاف اللقصودٍ 
ف كُل؛ إِذْ في الأولى القصد بَيانُ عَدَم احبر الثاني بان وَقتو نجه الْخُصومّة في دَعرَّى الإباق مكل تأمل. 


)١(‏ في و: ((قبلت)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق71/17/ب. 

)هب الأكيد دل 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ بام ختيان لعي اك 

(ت) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب عدار الغتب 4/1 نيد عن "أدب القاضي". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 4/5 7. 

(0) نقول: قوله: ((ليس)) ساقط من النسخ جميعهاء وأثبتناه من "الفتح" لإصلاح العبارة؛ حيث إن المسألة ف 
"الفتح": فيما إذا قال المشتري: لي 1 غائبة؛ أو قال: ليس لي ب حاضرة» ثم أتى ببينته فإنها 0 بلا خلاف» 
وأما إذا قال: لا ّنه لي فحلّف خحصمّه» ثم أتى يبينته فهاهنا موردٌ النلاف المذكور. 


لام 


اللو« الراع عون حيتت 1/1 متيس صييحيت. .«ابوخار القت 


(ولزمٌ العيب بنكوله) أي: البائع عن الحلف. (ادَعَى) المشتري (إباقا) ونحوه ما 
يشترطل رده وجحود العيب عَقدهها كبول وسرقةٍ وجنون 00 


حل *ل (قولة: وَلزم العيب بنكوله) أي أرفة تكن ا الأن يا 0 ل المال؛ لأنة 
َذْلّ أو إقرارٌ. 

زلا *3] (قوله: إباقا وه إلخ) احترارٌ عم لا ييشترط 0 وهو ثّلاث: زنى الجارية» 

والرالي لاد ورا 105 اناي ابيا لد يسارد قاد الى ودين 

عند الشتريء اا عليها البائعٌ ابتداءً كما في "البحر”"". 

0 (قوله: عِندَّهما) أي : عند اليا ئع والشتري. 

(هه.78 (قولة: وجُنون) قبل: هذا على القول الضّعيف المنقول عن "العَيني" فيما ناما" اه. 

قلت: الذي تفده" هو أنّ الخنون ما يَُختلف صغرا وكبرا» بمعنى أنَهُ إذا وُحدَ في يد البائع 
العسن وق بن دوف ف الكير لا كود يما كالإباق واخويا: والكلامٌ هنا قِ ا 
العاودة عنة المخترئ» وهر القول الأضم كما قَدَيهُ "الشارخ "7ل وهذا غير ذلك كمال يخني: 
0 عليه افد لا فافهة”. 


و و" با ند أن عبارة زا كن : ((قولة: وجنون» فيه: أن ون مُشترط وُحودة 
جنتهما على الصّحيج وإنماالطتيف عل مُحتلها صخرأ وك ر)) له. إن لا شلك أن كلام 'الشارح" 0 
على ما مر عن "العيني” ' وإ كان الكلاء | في اشتراط الْعاودةٍ مناء فإلهُ فيما تشترط فيه قسَمهُ قسمّون في كيفية 


21 ص ت٠١8‏ 0 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 514/7. 
(7) هذا الكلام بنصه في "ح" 781073 /ب. 

(؟) المقولة [75301] قوله: ((وَهُوَ لا يُختَلِفُ يهما)). 
(ه) أي: البول والسرقة. 

حر 53د اذل 

(0) "ط": كتاب البيو ع باب خيار العيب 7/د د, 
(4) هذا الكلام بنصه في "ح”": ق78107/ب. 


حاشية أبن عابدين سب ب ل ا ل قسم المعاملات 


زم حلفت بائقة إذا أنكَرَ قِيامَهُ للحال (حتى يُبَرهِنَ المشتري أنْهُ) قد را عفد 
فإن يَرَهَنَ حلف بائعة) عندَمُما جنوج جل ووو ةحرفو امس ترجه ب وحم اوت ل 


لايع (قولةُ: لم يُحلف بائعُهُ) قال في "البحر”2: («(أي: إذ ١‏ ادّعَى عَيْبا يَطلِعْ عَليهِ الرّحال 
سكن خدوةة غلا من إقدة الأ على فيا ايع معن لوعو لتوتو و نه 
يُحَلِفُْ على نفي العلم))» وتمامة فيه. 

سم (قولة: إذا أنكرَ قِيامَةُ للحال) أمّا لو اعترّف بذلك فإنهُ يُسأَلُ عَنْ وُحوده عندة» فإن 
0 سق 2006 رماع سرس " 0 1 2 عب يز 
اعترّف به رده عليه بالتماس مِنَ المشتري» ون أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد 
عند البائع» فإِن أقامّها رده وإلا حلف» "نهر”". 


. 
- 


يق (قولة: ا أب عنده) أي: عند المشتّري م لذن القول ون كان ل البائع 

لكِنّ إنكارة إنما يُعَبرُ بَعدَ قيام العيبي به في يد الأشتري» ومعرفتة تكوث بالبين) 
"وام فول فإ بَرَسَن) أي: المشتّري على ياه الال 

لضفه قله 5-5 بائعة عندّهما) صوابة: اثفاقاً؛ 3 الخلاف في اين العا ليت 


0 1(00آ) 
درر . 


و 


هو قبل بُرهان المشتري كما عَلِمت» أما بَعدَهُ فإنْهُ يَحلِف اتفاقاً؛ ا 0 


ار 
3 


التحليف: قفيما يُحتلفُ صغراً وكبّرا يُحلفْ في حالة الصّغر: باللعنا ار قط التدووى عالة لك بعل : 
مافعَلَ كذا مذ بلغ و "الشارخ" حَعَلَ مِنْ هذا القِسم الجنون حيث قال: م وهذا لا يوافق 
إلا ما تَقَدّمَ عن "العيني". وعليى إسقاطه - كما يأتى لَهُ ‏ لا يَردُ عليه شيء. 

8 "الخبر" كنات اللي حديايه خيان العبج 310/1 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق51/17/ب. 

(5) الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1515/75. 


45 "انه "+ كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 307173 أرب. 


الكو الراس علق - مسحي يي 007 مسعدييمتجحيم ١‏ .لاتغا العب 


المشتري 5 قِيامً العيبي عِندَه عند 'الإمام "لافكدا دهن بالأول: 


ره 85 (قولة: اللوعا أ سن ل ول "الكنر”'“ وغيرو: ((بالله ما أَبَقَ عِندَكَ 
قط بزيادة الظطرفيء لما قالَهُ "الرّيلعي"”": ((مِنْ أن فيه تل النظر للمُشتري؛ لأنه يُحتَمَلْ أنه 
باعَهُ وقَدْ كان أَبَقَ عند غيروء وبه برد عليه فالأحوّط أن يَحلِف: ما ل يد 
عَلِيك ارد مِنّ الوجه اللي ةق او ليك كلخا روماو ةا ال قال في 'النهر"”": ١‏ 
اه أحوط بالنظر إلى المشتري مُسَلمٌ؛ ٠‏ لا بالنظر إلى البا' مم ا 
عند الغاصب ولم يُعلَم | */ق' “هب -! مَنزِلَ المول ه ولم يَقَدِر عليه ا الها ؛ 
باللدما يَسبَحِقّ عَليك ارد إلخ وما بَعَدَةُه وفي لار0 0 والاعتّمادُ على المروي عَنِ "الشاني”: 
باللعها لهذا المشتر في لله حو اذ بالويك الذي يتعية جلها علو ,اطباض الله ول يخلف: 
بالل لقَدْ باعَهُ وما به هذا العَيبْ؛ لأنّ فيه ترك النظر للمُشتري؛ لمواز حُدويْهِ بَعَدَ ابيع قَبِلَ 
سبو ال ا اي 
ل اله 0 اق الا0 1 وا تطارههاة هلول 


3 1 


3 


وقرلة: ظلييا بتري قله اد اجي لبن نير اعقرايا لاعن ال حي" ا نصة: ((وملة: 


1/8 انظر "شرح العيني على الكنر" : كثانية المورع ديات قناز العسي‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 10/1. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ نانب خياق العتت اف الاك نا را 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب 4475/4 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
() "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ف البيوع ١١١/17‏ بتصرف. 

.717/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب نخيار العيب‎ )١( 


حاشية ابن عابدين 6 سسا 84م ل 20-2 قسهالعاملات 


وما جُنّ (قط)» وفي الكبير: بالله ما أَبَقَ مذ يلغ مَبلغ لَعْ الرّحال؛ لاخختلافه صيغرا وكبرا. 


عه لاف وق عند اللدري, وكان أَيْقَ عند آخعر قبل ل ل 
فادّعَى المشتري بِذَلكَ ٠‏ أبن يَرْدهُ به» ولو لم يدر على إثباتِه أ له أن يُحلفة عن العلمء و كا 
كل عَيسهٍ يرَدُ في تكرروا اه. وللْطارّحَة: إلقاكُ الأسائلء وهي هّنا ليست في أصل الرّدٌ كما 
اطع 0 2 مق "و "ل سوه ل 2 : 09 ام من , 
ظنه في البح" فقال! إنة ولق القنية"” '"'؛ بل في تحليفه على عَدَم العلم أحذا مِنْ قولهم: 
إذنما يَحَلِفْ على البّعات؛ لادّعائه العم به والغرّض هّنا أنه لا عِلمّ له بي فتدبرة)) اه ماقي 
"هر" 026 اماق 
2 و 0 0 2 
"اث (قولة: وما ح الأولى إسقاطه كما تعرفه. 
2 : َّ لو أ 1 4 أل “دن : 7 . م 
"٠‏ (قولة: وني الكبير إلخ) عَطِففُ على مُحذوفب تقديرة: هذو الكيفية في إباق الصغير» 
2 َّ ف 1 ال(ة) 
3 آ ١‏ 0 ع 7 0 ني !3 لعل ب 000 1 قن .اب“ عن 
رى١‏ "0ن (قوله: لاحثلافه صغرا وكيرا) فيحتمل أنه أَبَقَ عندَه في 0 كمأبق 
0 د ل ان 0 35 
عِندَ المشتري بَعدَ البلوغ؛ وذلك لا يوحب الرَد؛ لاختلاف السبّبٍ على ما تقد فا فلو ألزمناة 
الخلف على: اق عندّه قط أضررنا به وألرّمناة ما لا يَارّمه وحوح تعلق امنا ضرفا 
0 2 0007 0 2 جل إن ال ا اص ار 1 2-1 
7 
ما لو ادّعَى أنه لا عِلَمَ لَهُ بوه أمّا لو ادعَى الحالف العلمَ به كما شنا حلّف على البناثء آلا ترَى أن المودّع 
لو ادّعَى قَبْضَ ربّها لها حلّف على البّاتٍ وإن كان القَبْضْ فِعلَ الغير؟ قال في "الفتح": وهذا أُوَة؛ لأنّ مَعنى 
عابيو سلما مسلط" وان انه لم شمن المترقة عدوي الترسة إل اقلت علق قعل الخيرم 6ه 
(1) في "الأصل": ((تكراره)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 514/5. 
مان" الفية كاب البيوع ‏ باب في العيوب ‏ فصل فيما يمنع الردٌ بالعيب قا١١/1.‏ 
(4) "ط”: كتاب البيوع . باب حيار العيب 35/7. 
(5) في مطبوعة "التقريرات": ((تسلمّة))» وما أثبتناه من "عبارة الفتح" أوضح. 


الخوء الوائخ عن . ..تسد عت ةا جتييينة: #ان تا لني 


ماع اس 


واعلم أن العغيوب أنواع: حفي كإباق وعْلِمَ حُكمُةُ وظاهر كعور وصمّم واصبع 
َائِدةٍ أو ناقِصةٍء فيْضَى بال بلا يُمين ليش بو إذا لم يدع الرضًا به ا 


مالا يَختِِفُ كالجنون "فتح7". فعلى هذا كان الأولى إسقاط قَولِه: ((وما حُنَّ)؛ لأنةُ 
لايْناسِبُ قولهُ: ((وفي ا إلخ)). 
[مطلث: العيوب أنواعٌ] 

لجسم (قولة: عفني اناق اع : من 0 عيبب لا يعرف إل بالغرفة والاختبار 
120110 

ل”؟] (قوله: وعلم حكمة) أَي: حكم رده يًّ ذكرَةُ ار آنفا 

11م | (قولة: للتيقن به) أي: في يد البائع والمشتري» "فتح”7". 

81 (قولة: إذا لم يدع الرضًا به) أي: رضا التترق به أو العلم به عند الشراءء أو الإبسراءً 

مِنهه فإن ادّعاهُ سأل لير ي فإن اعترف امتنع ارد و إن أنكرَ أَقام الييّنة د فإن عد استهدا: 


18 


ما 


0 


0 ؟) 
السام . 


ما علم ١‏ به وقت #اقواو ور قرم اح را ره 


(قول الشارح : وظاهر إلخ) أي: للقاضي أو آمينه؛ ففي البحر من شتى القضاء عند قوله: ((ولو 
ا ف لد" قز ماف ل 0 1 ال اع آل # نر ااه 0 ١ءءف‏ ب ء 0 0 
باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء إلخ)) : ((عن البدائع : أل العين إذا كان ظاهرا يرد المبيع به بنظر القاضي 
(قول "الشّارح": كعَرر) إِنْ سُلمَ أنه ظاهرٌ في الحال فلا بد مِنْ إثبات كونه قليها قبل الشراءء والذي 
في "البحر" و"النهر": ((والعَمَّى)) وَلعَلهُ أرادٌ أن يُكون وَلِدَ أكمّة وأمًا ما يُمِكِنْ حْدونْهُ فلا يَصِح التمثيل به. 
اك استكاي عزن 'الرحمني". 
)١(‏ "الفتح”: كتاب البيو ع باب خيار العيب 58/5. 


ا لاا 


2غ "الفح" : "كنا البيو ع - باب حيار العيب /. 


1/5 


خانة ابن عابلين: بسسححمحصييميع 18017 ..يييمتكييينيك ‏ ”قب النائنات 


9 3 7 إن 3 2 ل 
وما لا يعرفه إلا الأطباء ككبدء فيُكفي قول عَدلء ولإثباته عند بائعه عَدلين 


3 ب 0 
١) ١ 2 -‏ 0 
وما لا يعرفه إ اللجيياة ار ا ا ا ا 0 


+50 (قولة: ككبد) أي: كوجّع كبدٍ وطحالء "فنح”". وفي بض مده 
(وككبدي)) بياء السبيء أي: كداء مَسُوببٍ إلى الكبلد. 

كلسم (قولة: فيَكفي ل عَدَل) ا وه و ا "الفعس"0: ((فإن 
اعترّفَ به عَندَهُما رَدَّةُ و كذا إذا أنَكَرَهُ فأقامً المشتري لبيّدة أو خُلف البائِعٌ َكَل ٠‏ إلا | إن 
اللي 1 لاقع حيار ر رطا انين ري البو وات د وبا 
يكفي» اكات ارده فإذا قال به ذلك يخَاصمة فق أله كنار عنة اعت واشتراط 
العَدلين منهم إنما هو للرد والواعد ريه لووك 2 البائع كما ف "البدائع””). 

ولكن ىق "أدبب القاضي" ف + لفك لطر" قال ىق "الراري"""رنرروق” أذ وال 
الذي يبجع فيه إلى الأطباء لا يبت في حَقّ توه الخصومة ما لم يتَفِقْ عَدْلان؛ بخلاف ما لايَطْلِعْ 
فيل هاف 0 يبت بقول الْرأة الواحدةٍ في حَقّ الخصومّة لا في حَقّ الردٌ)) اه.. 


(قولهُ: أي: لنوجه النصُومّة إلخ) في "السّندي": ((إنما يَحتَاجٌ القاضي إلى قول الأطِبّاء عند عَدَم 
عمد اتيت 0 طِبّاءِ يَنظرٌ بنفسيه كما في "البرَازيّة'» ونظرٌ أميبه كنظرو كما في 
"البدائع” ه. لكن يَظهر هذا على القول أن القاضي : يعضي بعلم 


.59/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) كما قْ نسحخحة "د". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 59/5. 

(5) "البدائع": كتاب: البيو ع - فصل وأما حكم البيع إلخ 58/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 51/3 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع في الرد به 445/4 (هامش “الفتاوى الهندية"). 


ام شرج أذ واالقاطي ' )تمدن العييد بد: الباب الرابع والسبعون في الردٌ بالعيب 485/7 - 484 بتصرف. 


اراس عقن ٠‏ اسع سكوب 18006 لعتيييييي “الوجار الست 


ا 5 5 
فيُكفي قول الواحدة, ثم يُحلف البائع» "عيني"” أ ل 0 


قلت: الأول أظهر؛ أن عدن يكتَفَى بهما للإثبات. فيُكفي الواجد لتوحّهِ الخصومّة 

ولذا جَرَمٌ به في "الخانية"7") كيك :1 : ((إن أحبر بذلك واحد يثبت العيب في ححَة مر 
والدّعوّى؛ وإنّ شَهِدَ عَدلان أن قديمٌ كان عِندَ البائع يرد على البائع)). 
مَطلَبْ فيما لا يَطْلِعْ عَليهِ إلا النساء 

ا | (قولة: فيَكفِي قول الواحدة) أي: لإثبات العيبب في حَقَ الخصومّة لا في الر ١‏ 

اام روني اقب كارو ف لقاو إل مدا دري و البائع))؛ اذى ع 

بقولها لم يُحتَج إلى التحليفء وهذا إذا كان بَعدَ القبض بالاتفاق كما في "شرح الجامع" 


مانت كه 


ارا ةم م ال 2 ان ِ 5 كل لات لازت 
ل قاضي عنان ؛ فلو قبله ففيه اختلاف الرواياتتي» ففي الخانية : ((أن آجِرَ ما روي 


8 


بعتت ابم دوك 


عن "محمد" و"أبي يوسف" ' أنه يَرْدُ بسَهادتِهنٌ إلا في الحبلء فلا تر بشهادتهن))» وف 
اللي ووَالوْادة العَدلة تكفي, والثنتان 00 فإذا قال واعندة رعاوداا هدك أو 
ثُنتاك : ها خبلى ين امب ي حت توج المصومةه مإ قال أو قأنا كان ذلك عند 

البائع | إن كان ذلك بعد : القبض لا ُ بل قا البائع؛ لذن شهادة الننساء حي 0 
والعَقدُ بعد القبض قوي» ولا يُفسّخ العَقَدُ القوي بحْجَّةٍ ضَعيفة واكك شي هده 
لارَةٌ بقَول الواحِدَةٍء أمَا المتنى فقيل: على قباس قَولِهِ لا ترد وعلى قياس قَولِهما ترَتُ 
وذكرٌ "النصّاف"0©: أنْها لا ترد ني ظاهر رواية أصحابنا”» وفي "القدوري”7©: أَنْهُ المشهور مرخ 


)١(‏ "رمز الحقائق": كناب البيوع ‏ باب بيار العيب ٠١/5‏ بتصرف. 

(؟) "المنانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل ف العيرب ١43/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية*) 

(*) عبارة الشارح: ((ثم يُحَلّف)). 

(8) "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب العيورب ؟/ق194/ب. 

(د) "الخنانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل: في العيرب ١91/79‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
(1) انظر"شرح أدب القاضي" للصنّدر الخيين: الباب الرابع والشيعرن فق الزد بالعيب 4/7 

(0) في "1": (رعن أصحابنا)). 


(8) لم يصرّح به في "مختصره"”» ولعله ف مؤلف آخر له 


حاشية أبن عابدين لسسع تس بلطن رلته 2 سدم المعاملاات 


د اي ا عع ٍِ و 2 2 ني مزرء 1 0 ,)١‏ 
ل وبقي خامس: ما لا ينظره الرحال والنساءء» ففي سير > اقباصبي حاكن : 
((شرى حارية وادعى الها كفنت خلف: العاقع) )قن م فو ارو مس ووه ف مم3 578 


فولهما"؛ لأذّ بوت الب بَهادتهنَ ضروري» وين ضرورة ونه توجحة ايوم دُونَ الم 
فيُحلّفْ البائم إن نكلَ تَيْدَت يادي ة نكولي» فس ارد ورَوَى "الحسن" عن "الإمام' بوت 
الود بشهاديَهن إلا في الحبل؛ ع عا ليد الى ظلكز مقس اهف ماي "تحير" يا 9 
دك روايات 2 

والحاصل: أن" شهادةً الواجدة أو التشين , يبت بهاا اكيب لد قو وكير عن 
الخصومّة لا في حَقٌ ارق سّواءٌ كان ذلك قبل القبض أو بَعَدَهُ في طاهر الرّواية عَنْ عُلَمائِنا 
لثلائة» وهو الّشهور فكان مُوَ اذهب الْعتمّدَ وإن اقتصرّ في كدير من الكتب على غيلافِه؛ 
متكا ها ويد ذلك عن الفعح' ف آخحر خجيار الشتّرطء ولا يُناق ذلك وال عله امكاب 
المتون ف أوّل كتاب الشهادة مِنْ قبُول شُهادةٍ الواحدةٍ في البكارةٍ والعيوب التي لا يَطْلِعٌ عَليها 
إلا النساءً؛ أن المراد به أن المي ل وي يُحلّف البائع كما نص فو ف "الو ا 
ماك وهذا مُعنى قولهم مُنا: 3 ود الخصومةء فاغَتِدِمٌ تحقيقّ هذا لاه فإنك 
لاتجدة ف غير هذا الكتاب, والحمدُ لله املك الوَهّاب. 

060 (فولة: :ون حايس إلخ) هذ الخ مذكوة في "لفحي" و لبر 


(1) لم نعثر على المسألة في مظانها من "شرح قاضيخحان على الجامع الصغير": ولعلينا "شرحه على الجامع الكبير"» 
والله أعلم» وقد ذكرها قاضيخان في "الخانية" اكاب السو ءاقن الخيار - فصل في العيوب 505/5 7.” 
(هامش "الفتاوى الهندية' ). 

)١(‏ في "م": ((قولها)). وهو خطأ. 

(0) ف "الأصل" و"ك" و" : ((أنه)). 

(؟) المقولة [0795؟5] قوله: ((والرّياةة )). 

(د) "الهداية": كتاب الشهادات .١١7/9‏ 

5١‏ "الفتح" : كتاب البيوع - ناب خبار العيب :9/1 ؟. 

() "الجر" كباب البيغ ناباب يار العيت 55/1 


الكوهالوائع عقو لسلست 3034 سعنيعمسييه. ناو اشازالنيب 


©» © ههه وهاه هسداها ماوع سه هه عم عم مم م عع م عم م + قمع م و فقس هه ممعم واس قاعه وعدم و هج مه 6ع .م اج جع .مده وعد هه م م4 ود داج مج قداهد م قاع ها دده عامس م د هد هد اماه 





انين لكنهم اققصّروا على ع الأنواع 0 فلمًّا رأى "الشّارح" مُخالفة حُكمِه لهذه 
الأربعة 0 توعا اي فكانَ ف زياداته الحسنة) فافهم. 
قلت: ومن هذا النوع ما لو ادّعَى ارتفاعَ خض انار مذ ع عوابا لاك السعادة 
عَليه؛ لأَلَهُ لا يعلَمُ إلا منهاء وتنوّهُ الخصومة بقولها على ما احتارةُ في "الفتح". نَعَمٌ على ما اخحتارَة 
غير نأل لا بد بِْ قعوى اأشري أله عن دا درت كال شهادة الأطباءء أو عَنْ حَبَلٍ 
فيُرجَع إلى شَهادةٍ النساء ‏ لا يُكونٌ مِنْ هذا التوعء بْلّ مِنْ أْحَدٍ النوعين قَبلَُ. 
مَطْلبُ فيم”' يُحلْفْ المشتري أنه لم يَفعَلٌ مُسقطا لخيار العَيبٍ 
(فروع) 
لو آراة المشعري الرد ولي يدع البائع عليه مُسقِطا لم يُحلف المشتري» وعند "الثاني": يُحلف» 
وق "التافية7© وااليزاوية”7: ران القاطي لأ يُسحلق اللخصم بلا طلبي المدعتى إلا في مايل 
منها غقاز الكتب :توق "البرازية"”” :ولو أخسرك افرأة باتلجل وامرأتان يعدم ضحت النضومة: 


(قولة: وعِند "الثاني" #حبييون "الدراية' : ((أراة الُشتري الردولم يدع عليه الباق شيا سقط 
لا يُحلْفْ» وعِند "الثاني ": يُحلْفُ صيانة للقضاءه وأكثرٌ القضاةٍ يُحلفون: باللدمنا سعط #جق لك ىلر القت 
مِنّ الوّجو الذي تَدَعِيه نضا ولا ولالّة) وهو الصحيح وأحب إلي أن يُستحلفة ون لم يدّع البائع» وإن اذّعاه 


حَلفّ اتفاقا») انتهى. اه "ميندي". 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق9078/!. 

(1) ((فيما)) ليست ف "الأصل" واب" 

"الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع ف اليمين قف .1/5١‏ 

(4) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين ١99/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في النسخ جميعها: ((وث "البدائع"))؛ وهو وهم من ابن عابدين رحمه الله؛ حيث إن عبارة "اليحر" بعد ذكر 
"البزازية": ((وفيها))» أي: البزازية» والمسألة فيها كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - نوعٌ في الردّ به 43/4 64 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 


حاشية أبن عابدين 22 07 م 2 قسسم المعامللات 


(استحقّ بَعضٌ ابيع فإلث) كان”') استتحقاقة (قبل القبْض) لكل (عيّرَ ف الكلَ)؛ تفرّق 
الصفقة ١‏ 0 0 يض القِيمي عيب لا المثلي 0 

ولا يُقبَلُ قولٌ النافة))؛ وف "التهذيسبي”": (بَرهَنَ الائِعُ أنهُ حدّث عِنَدَ المشتريه وبَرَهّنَ 
المشتري أنَهُ كان معيبا في يد البائع ب 01 'بحر"”" ملخصاً 

لولم (قولة: قبل ابض للك دك («الكلٌ)) غي قد فإن بض البعض تحكمة كحكم 
ما إذا لم يق يتقبض الكل كن :"لمش عنواة ماد" عدا د بالذكر عْلِمَ 
أذ كلام هنا في الكل فلذا صرح به "الشّارحٌ”؛ نَعَمْ لو قال 'المصلف": ((قبلَ القمض ولو 
للتعض)) لاستغنى عَنْ قوله بَعدَهُ: ((وإث قَبَضّ أحدَّهُما”)). 

04 (قوله: حير في الكُلّ) أي: في القيمي وغيره بقريئة قوله: ((وإت بَعَدَهُ ير في 
تنما لا ىعري »انالراة أ درن لاقي ينه الاسؤحتاف 4ن انيما كوتور كو فلجبير ارا 
بالكل كل ابيع حتى يَردَ عليه أن الع في الببعض المستححو باطل» فافهم. 

0 (قولة: لتفرّق الصّفقة) أي: تفرقِها على المشتري قبل تمايها؛ لأنها” قبل القبض 
لم تيم فلذا كان لَهُ انيار . 

امم وقول وإ بعذه إلخ) أي : وإن كان استحقاق البعض بعد القبض 0 قُْ القيمي 
لا ني غيره))؛ إذ لا يَضرَهُ التبعيض. 


لك 10 الا : الوب اإايية ا ع 1 5 2 ا 
(قوله: ذكر ((الكل)) غير قبدٍ إلخ) بزيادة "الشارح" لفظ ((للكل)) صيرَ كلام "المصنف" شاملا لِمَا 
إذا لم يُوبَ فض لشيء أصلاء وما إذا وُجدَ قَبضْ الببعض. 


)١(‏ ((كان)) ليست في و. 

112/17 أي: تهذيب القلانسي» كما صرح به في "البحر"» وتقدمت ترجمته‎ )١( 
"البحر": كتاب البيع - ا لا ا‎ )( 

(5) عبارة "المصنف" صل(4/8-: ((فقبض أحدهما)). 

(ه) في "الأصل": ((لأنه)). 


84/4 


لذرّة الراض عش سيت الله لمعيه باتخغازالين 


مه 0 سس ا اليس لس بم سبي 4 الا اسح ىر سل ل لاسي ف ره رس 
قبضيهما) فلو استحق أو تعيب أحَذهما خيرء (وهو) أي: خيار العٌيبب بعد رؤية 


العيب (على التراخى) على العمل ا ا ا 


78971] (قولة: 5 0 لم أرّه في هذا الباب 6 تأمل. 
75 (قولة: فلو استحقَ) بَيانّ لقَولهِ: ((فحكمُةُ حُكمٌ ما قَبِلَ قَبضيهما))» وقولة: ((أو 
َعيّب)) زيادة يانه و إلا فالكَلامُ في الاستحقاقء وأمًاتَعيْبْ أحَد الشيتين فسيذكْرَهُ "الْصطفئ”77" 
ف قولهِ: ((اشترى عبدين إلخ)). 
مَطْلبُْ في تخيير المشتري إذا استجق / عض المبيع 
(تنبية) 
حاصل ما ذَكَرَهُ "المصنف" في هايو )ةدابع الُسائل ما في "جامع الفصولين”" عَنْ "شر 
الطحاوي": («(لَو استحيق يعض ابيع قبل ضيه بَطْل بع في قذر ال 0 
البافي سوا ورك الاستحفاق عا ف البافي أو لا؛ تفرق الصّفقة قبل التمام؛ 5 أو استحجق بعد 
قبض بَعضيه - سسَواءٌ استحِق المقبوض أو غيرةُ - يخي لِمَا مر م من لتق ولو فض كُلَهُ فاستجق 
َعضّهُ بَطْلَ البَيعٌ بقدروه ثم و ورت الاستحقاق عيبا فيما ؛ شي يُخيّر المشتّري» ولو لم يُورث عي 
فيه كتُوّين» أو قنين استَحِقٌ أحدهماء أو كيلي أو وزني استجق يَعضُهُ ولا يضر تبعيضة 
فالمشتري يَأَحَدَ الباق بلا خجيار)) اه. وفي "النهر”" عن "العناية"”©©: ((حُكم اليب 
والاستحقاق ميان قبل القبض في جَميع الصوّر ‏ يُعني: فيما يكال ويُورَنُ وغيرهما- وحُكمُهما 


. وما بعدها "در‎  ؛ةالاص‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١35/١‏ بتصرف. 
(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق578/). 

(4) "العناية": كتاب البيو ع باب حيار العيب 55/5 (هامش "فتح القدير' ). 


حاشية ابن عابدين 68 ل سس ت- ادا لمع 0-0 قسم المعاملات 


رشا ل "شارف" عفري" حر د 00 
3 6 ع جد مله كتليل الرّضَاء " 8 فت"177, . ف "الخلاصة": ررق لم يُجدٍ البائع 
حتى هَلَكَ رَحَعَّ بالتقصان)). ل ا ا 0000 


ع لقيض ذلك إل لمكب ولأوزون»»: 

زعامم اقول وما في "الحاوي'”") أي نه إذا إذا مَك بَعدَ الاطلاع على امس مَعَ 
قدرته على الرَدٌ كان رضا. اه "م"”27. 

74" (قولة: كذن ل الرّضمًا) م يان / ريه و صريحه الوك 

717 (قوله: وق "الخلاصة' إلخ) 000 ا ((و جد به 0 ولم يجدٍ البائع سيرد 
فأَطعَمَهُ وأمِسَكَهُ ولم يتصرف فيه تصرفا يَدُلّ على لضا فإنه يده على البائع لو حضّنٌ وا 
َلك يرجح بالتقصان)) اه. أي: ولا يَرحعٌ على بائعه بِالنَمَنِء وهذا إذا لم ترفع الأمر إلى 
فاضي جاتن ا 

لظم (قولة: 3 كو إلخ) أي: لو اطلَعَ على 5 ف ابيع سه 5 
لحاجحته فهو رضًا دَلالةَ ولّو كات ركوبة للدَابّة لينظر إلى خيرن ربك اكوب لطر إن قور 
كما في "له" وير 


1 "البيحى " 507 دبا ةخيان العي 4/5 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 59/1 بتصرف. 

(5) "الحاوي القدسي”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق4١١/ب.‏ 
(4) "ح”: كتاب البيو ع باب خيار العيب ق7/807/ب. 

(د) المقولة [74١7؟]‏ قوله: ((رضًا بالعَبب الذي يداويه فقط)). 
(5) "الخلاصة": كتاب البيو ع الفصل السادس في العيوب ق37١/!.‏ 
(لا) صالاءت ‏ وما بعدها "درا . 


)23 "لدي كتاب البيع - باب حيار العيب فى هبام /ا. 


الخزةالرائع ع سيسحيسييد. انل . يبسببحيم. . مكار العت 


1 9 اماع إل سا ]م 2 2 . 1 
والمداواة) له أو”' بىء "عينئ"”' (رضًا بالعّيب) الذي يداويه فقط 0 


قاذ قليف إن تعر ذلك لا يلا عبان الشرظ فكدا عار القع فلت فرفقاق 
'الذّحيرة": ((بأد مجيارَ المتّرط مُشروحٌ للاختبار”"» واللِسُ والركوبب مر يُرادُ بهِ َلك فلاف 
خجيار العيبي) فإنة شرع للر لِيَصِلَ إلى رأس مالِهِ عِندَ العَحرْ عَنِ الؤصول إلى الفائتي» فلا يُحَتَاج 
إلى أن يُختير 20 
(تنبية) 
أشارٌ إلى أن الرّضًا بالعيب لا يَلرْمُ أن يكون 000 الول لا يُصبح مُعلقا؛ ع 
ش 0 ن "البوازية"0*): ((عثرَ على عيبم فقال للبائع: | د ليك الوه رضيت و قال 
ن": القول باع وله الرّد)). 
اا الام (قولة: والمداواة له أو به) أي: أنه 0 ما 3" كان المبيع 0 39 فداواة من عِيبه) 
أو كان مَواءً فَاوى به نفس أو غيرَة بَعدَ اطلاعه على عيب فيه. 
مَطْلَبْ فيما يَكون رضًا بالعيب 
لسعو ارك لضان لكي النض اناوه قد قبا لق" النس .الور لسقاواه سنا كو 
رضًا بعَيبهٍ داواة ما إذا داوى ليع مِنْ عيبي قَل برعا من البح وبه عيب آخرٌ فإنة لا يمع 


رذ ارق" اللو لق 3 قد نوق "جامع الفصولّين"©, ا 0 فعالج 


1 11 ا 


)١(‏ في "د وكو": ((له وبه)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ؟/١5.‏ 

(5) في "م": ((للاحتيار)). 

(4؛) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب .11١/5‏ 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - النوع الثاني في الرد به 471/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب .١/5‏ 

() "الولواحية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن في العيوب وما لا يمنع الرد بالعيب وما بمنع إلخ ق4١/ب.‏ 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 38/١‏ ؟. 


حاشية ابن غابدين 72122122000 0 م 
ما لم ينقصة "برجحندي". وك ليد" ' رضا , بعد العلم بالعيب ا 


الأول مَعَ عِلمِهِ بالثاني لا يده ولّو عالج الأول ثم عَلِم عيبا آخرَ ذأ فلَهُ رَدهُ)) اه 
لت يما على الب تع لطر ول يك فير لغ ون فداواة ثم اطلع 
على عيب آخخرَء وظاهِرٌ كلام م "الشتّارح" أن 0 وهو الظاهِر كما لو رَضِي بالأوّل ريا : 


ا إذ قد يَرضّى عيب دُونَ عيب أو عيبي واحلر لا بعييين؛ تأمل. اق لدعي 
عن "الممتقى": ((عَنْ "أبي يوسفض”: وَبمَدَ بالمحارية عيبا فداواها فإِن كان ذَلكَ دَواءٌ مِنْ ذلك العيب 
فهو رضاء وإلآ قلا اد 

لمم (قوله: ما لم يَنقَصُهُ) كما إذا داوى يده المويجوعة 0 أو ين بن ناض بهد 
فاعورتا فإنهيَمتَُِ رده هبو آخحرة لما حلاث فيه من التقص عند المشتري» ل ْ 
لمم (قوله: بعد اليم بالعيب) 1 علمه بحر ذلك 5 قفي "امنا 


يك" ((لو رأى 

(قولُ: وظاهِرٌ كلام "الشارح" أنه يَرْدهُ إلخ) هر صرح ما في "الفصولين" حَيث قال: ((ونّو عالج 
الأول 0 عْلِم يا لمر ود دشي كيل لتقي كما انمتن عيارقة تجالت لا عا "الّارح". فَإِنَ 
مقتضاها أنه َو كان فيه حُملة عُيوبو فداواة ب أحليها ولو مع 5 عِلمِهِ بالباقي له ار بالباقي» وحرّى 
على ظاهر عبارةٍ الشارح 'السندي"؛ نَعَمْ على جَعل قبارة اس 2 مَحمولّة على ما إذا شَرَاةُ عالما 
بعيبهِ لا تكونُ صريحة فيما استظهّرَة» وبحَمّْل كلام "النتارح" على ما إن داواة بدُون عِلمِهٍ بالعَيبٍ الآخر 
لا يُكونٌ مُخالفا لِمّا في “الفصولين". 

(قول "الشارح": بعد الجلم إلخ) احتراز عَم إذا كان قبل الاطلاع فله الرَدُ مالم 6 أو يزد فيه 
كالخياطة» فعِندَ ذَلكَ لَه الرُحوعٌ بالتتقصان كما تَقَدَم وقولة: ((والأرْشَ)) احترارٌ عما يَمنعٌ الرَّدّ ولا 
يُمنْع الأراو: كما ذا جامتها ونه قد اها يكز قيانها أي فإ له الطانة بالا كف كناك "الا 


)١(‏ في "ط": ((مقيد)): وهو خطأ. 
09 "مل" : كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب عات 
(6) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١415/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


الجزء الرابع عشر 6 د 488 الس © باب لخيار العيب 
يمنع الرّدٌ والأرش» ومنه العرض على البّيع» ل ل ا ل 


ِالأَمَةِ قرحة ولم يَعلّمْ أنها عيب فشراها ثُمَّ عَلِمّ أنها عيب لَهُ رَدْها؛ لأنه ما يشتبة على الناسء 
فلات | 0 الب اه. ا 0 
0 اه أل ام 
ليو 1 إن عْرَضَهُ ا ل 
0 نصرة إذا لم يصق لكين الااحتيا الاحتياط أ 0 بعال دن 
ا أ ده عليك)) اه. 
وام 0 والأرة 6 1 نقصاك العيب. 
”)| (قولة: وهنهة العرضِ على البييع) ركلقمه أ ولو بأمر 2 نيال قال ل 
على الببعه فإنا لم يشتر نلك ردهُ عليه ولو طلب مِنَ البائع ى ا 
لد عرض تعض ابيع على التيع؛ أو قال؛ رضبيك عط بط عبار الرونة ا وعيار العم 
"جامع الفصولين 0 . وقدّشناا؟ عَنٍ "الحيروا : أن بض المبيع بعد العلم بالعيب ورضًا 
2211 -0, 
اليب وفي "جامع الفصولين””: ((قبْضُ بَعضِهِ رضًاح)» ثم نقَل0“: ((لّيس برضًا حتى 
0 أبي يوسف")) اه. 


سه 


0 ا يَرحَم بالأرش؛ لاد نز 'الحشّي' ' كلام 


)١(‏ المقولة ]175٠[‏ قوله: ((مَن وَجَدَ عَششْريه إلخ)). 

"ور ؟ لوااتم رع حارو با اكاك راسي ال ا ا لا 
"جامع الفصولين" الآتي؛ لأن صاحب "نور الفين" لهديعلق على النس ل النادضي والعشرين من “ججامع الفصولين 

3( "جامع الفصولين" : الفصل الخامس والعشرون قُِ الخيارات رمعم 

(5) المقولة ]574٠[‏ قوله: ((مّن وَحَدَ حَشريّه إلخ)). 

(ه) 'جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .7517/1١‏ 

(3) في النسخ جميعها: ((حتى يسقط خياره)) بالإثبات؛ والصوابُ ما أثبتناه من "جامع الفصولين”؛ لأنه إن لم يكن 
رضًا لا يسقط حياره؛ والله تعالى أعلم. 


حاشية ابن عابدين حوحجع لان ممعسسعحج متت اجنم ادائلات 


والسو اج »ا #واو ا جهو # ا او ع هد ب« اه اس ساس اس هام اس بج وج و قاع عع ده هم 5م فاه اه 4و اي اج وه ع م ما وام جع 85م ها ٠و‏ جا مج م اج اج م واج م م »م ماع عم وه م هس جا .م ماج م + عد مه عه ١‏ 


قلت: وهذا في غير المثلي؛ لِمًا في "البحر”" عَن "البرّازيّة”": ((نو عرَضَ نصف الطعام 
ل ليع رمه لضي 0 الصف كالتيع)) اه. ات 'الشّار 2 الكلامً في الاستخخدام. 
مَطلَبْ فيما يَكون رضًا بِالعَبِ ويمنع 7 


لد 


و 


(تدمة) 
ع قْ "1 ا 34 لة قري 0 0 بالعيب كي د 


يردم بخلاف 3 فلا 7 إلا بعد ب ومِنة أإرساة ولد البقرة ءا عَليها لِيَرتضِعٌ 0 


(قولهُ: بخلاف و الرهن فلا يردة إلا بَعدَ الفكاك) إلا ان عضن ل رده إلى لاهن قبل قضاء دنه 
فلاذًا هن أن يَرَدَه بالعيب الذي وَجَدَم ولم أره فليراجع اعم على 

(قولة: ومِنهُ إرسال ولد المرواظليها لع) َنظَرُ الفرْق يَِنَ إرسال وَلَدٍ البقرةٍ إلخ ويِينَ أكل ثْمَرِ التشّجر 
إلخ» ولع هذا مَبنيّ على اخحتلاف الرٌوايق» ثم ريت في "انع" تَعليلَ عَدَم الرَدُ في مسألة اللَبْن بقولِهِ: ((لأثَ 
البّنَ الذي حدّث في ملك المشتري مُخلوط بان الذي كان حدّث في ملك البائع» فلو رَدّ كل الحليب يلم 
الوبا فق البائع؛ أن اخدتشيكة وهار ادر وهر اللاي صوق أن ولاك السدرى ونيد كاين !َ الرّيادةٌ 
اممفصلة تمع الي الس افعو وتيا اد اياده لمعيه 0 ف مُورة الاختلاط مَعْ أنه 7 إطلاق 
مَنعهاء فيَكونٌ ما ما روا أخرى: فتأمّلُ. وف "البحر": ((وليس مِنهُ ‏ يعني: ما يَمنْعٌ الرّد ‏ جر ضوف 
الغمء فإنّ لم يَنقْضه ذا فلهُ ارد وكذا قَطُْ الثماره واستشكلَهُ في 0 
زيادة منفصلة مُتولدة وهي تمنَعُ اله ولم أرَ فيها عجلافاء ولكِنٌ يَظهَرُ مِنْ هذا أن فيها عيلافا)) اه. 


.9/1/5 "البحر": كتاب البيعت باب ختيار العيب‎ )١( 

(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ النوع الرابع فيما يمنع الردّ وما لايمنعه 4/دد؛ يتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"'). 

ا ا 

(4) عن "جامع الفصولين"'» انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 1/5. 


اللو اناد عن . سكعت 1807 .جكحمسيهببت الامشارالفب 


اص 0# 


إلا الدَراهِمَ إذا وَحَدَها رُيُوفا فعَرّضَّها على البَيع ليس برضا 0 


وحَلْبْ لبنها أو شرب وهل يَرجم بالنتقصان؟ قولان» وايتداء سكنى الذّار لا الدوامُ عَليهاء وسقي 
الأرض وزراعتهاء ا الكرمء والبيع 5 أو بُعضاء ؛ والإعاقء والهبة ولو بلا تسليم؛ لأنها 
أقرَى مِنّ العرض» ودَفْعُ باقي القْمَنِه وجَمعٌ غَلآتِ الضّيعق» وكذا تركها؛ لأنه تَضبيعٌ» ولس مده 
أكل 0 الشجَر وغْلةِ القن والدار وإرضاع الأمَة ولَدَ المشتري» وضرب العَبدٍ إن لم زر 
الضَّربُ فيه)) اه مُلخصا. وفي "الذحيرة": ((إذا أطلاة”" بعد رُوْيَةٍ العَببيء أو حَجَمَهُ أو حَرٌ 
رأسهُ فئيس برضً))) 1 ذَكرَ تفصيلاً في الحجامة بين كونها دَواءً لذلك العَيبِو فَهُوَ رضاء وإلاً 
فلاء وفيها: ((أمرٌ رجلا عه تم عَلِمَ أن بو عَيباً فإن باعَهُ الركيلٌ بحضرة الموكل”" ولم يقل شيئاً 
فهو رضًا بالعيبج)). 

لم0 (قولة: إلا الد راهم إلخ) 0 المسألة قِْ جيه 7 0 الفصولين"7" 
وغيرهِماء وك نا "لي رح" في آخير مُتفرقات اببوع عَن "االتقط". ّ 4 “ ينبغي أن 0 
نا أيضا ما امع رده قبل البيع بزيلادَةٍ ونحوهاء كما لو لت السسّويقَ أو حاط 20 م اطع 
على عيبي ثم باعَهُء فإنَ بَيعَهُ بَعدَ رؤيّة العَيبي لا يُكون رضاء #وله جوع بتصائة كما مر 00-6 
فكذا لو عَرَضَهُ على ليع بالأولى 

]م (َقولهُ: فليس برضا) قلا , 2 مالرد على المشتّري؛ لأنّ رَدّها لكونهنا لاف 
1 أن عحدة شاك : فلم تدحل الرّيوفُ ف مِلْكِو بخلاف في المبيع | اين فإنة مِلْكة. فالعرض 
يي ا وِثلُ ذَلكَ ما لو باعَها نُمّ رُدتْ عَليهِ بلا قضاءء ذا قله ذه علكن جاده 


85 قوله: ((إذا أطلاةُ)) هكذا بخطه بالألفي» ولعلّ صوابَه ((طلاة)) بدونها كما يُستفَادُ مِنّ "القاموس" و"المصباح". اه 


مصينا "ب" اليا 
(0) في "1" زيادة: ((وهوّ ساكت)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخنامس والعشرون في الخيارات 5/١‏ 589. 
(5) انظر الدر عند المقولة ]١15335348([‏ قوله: ((بخلافب جارية إلخ)). 

(د) المقولة ]17٠0 5١[‏ قوله: ((أي: الممتدمٌ رده في هذه الصّور)). 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب .7,0١/5‏ 


ساكنة ال عاباية سني تيحن 2140 ملعتي نينت قسم المعاملات 


كترض وب على حاط لير أيكفيه أم 9 أو عَرِْي على الْقرمين لقرّم. ولو 
قال لَهُ البائغ: أتبيعٌُ؟ قالَ: ((نَعَمْ)) لَرِمٌ» ولو قالَ: ((لا)) لا؛ لأنّ ((نَعَمٌ)) عرض 


سل 


ا ات )١‏ 
على البيع, و((0)) 0 لملكه بزازية ا ا ا م را ا د 


كما قَنمَهُ "الننا 06 عِندَ قوله: ((باعَ ما 00 إلخ». وقَدَسناا" نمام الكلام على ذلك. 
ه18" (قوله: كرض ' وس إلخ) مُحترز قوله : ((على البيع)), واحفي في عدم م الرضًا. 
دم (قولة: قال: نَعَمْ) الأولى: فقال: ((نعَمْ)) عطفا على ((قال)) الأول. 
سم (قولة: 3 جَوابُ ((لو)»» أي: لَرمَ ليع ولا يُمكنة رده ه بِالعيبوء قالَ في "نور 
لعَين'”'': ((وهاِهٍ تصلخ حيلة بن البائع لإسقاطر خبار اليب عَنْ مُشتريو)». 
م0 (قولة: و((لا)) تقرييٌ لكو لفظ ()) مبتدأ و((تفريرٌ) بره والصّميرٌ 
في ((ملكه) للبائعه ا 0 نه مِلكَكَ؛ لأني ركه عَليِكَه وفي 'البرَارية"””2: ((و يي 
أن يَقول بَدَلَ قوله: نعم لا؛ لأ قولة: : حم إلخ» يريد بذك تة اأشتري على لظ يكب مدن 
الي وهو لفظ: ((ل)؛ ويُحَذَرٌة عم رد وهُوً: ((نعمْ). "ط”22. وبه ار توقف 
0 في هذه العبارة 0 فهم أل قوله: ((وينبغي اد سول إلخ)) عاذ يفول اناقل لحكم 
فيصيرٌ المعنى: ولو قال لَه الباقغٌ: أتبيعة؟ فقال: لا لَرِمّ فيّنافي ماذكرهُ 'الشّارح" ويس 
كذلك, 0 ضَميرٌ ((تقول) للمُشتريه أي: يَبّغي للمُشتري أن يُقول: ((لا)) بَدَلَ قوله: ((نعَم))؛ 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - النوع الرابع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 457/4 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"), 

(0) يع بداوما تعدها دن , 

(5) المقولة 0117 7ع قوله: ((ردّه على بائعه)). 

89 نزو العين” : الفصل الرابع والعشرون في الخيار ال ا ا 

2١‏ "البوافية ': كتاب البيوع -االفضل :الشادسن في العينب - النوع الرابع فيما بمنع الردٌ وما مالايجنعه :/لات؛ (هامش 
"الفتاوى الهندية" ). 

)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب #/ل/ات. 

0) أي: 0 كتاب البيوع دناس از العقت: ىا به 





قو الرائغ ععق. يبهوين :188 مسجئيط-هوه. بانوخازاشت 


0 


(لا) يكونُ رضًا (الركوب للدم على البائع (أو لثيراء العلّفي) لها (أو للسسّقي و) الحال أن 
المشترى زلا بذ له منة) أعي: ار عجرا أو صعوبَةِ وهل ُو فيد للأحيرين أو 
للشلاكَة؟ استظهر "البرْجند ندي " الثاني ا "اأصن؛ *" 5 دم و"الببحر” 


و يد 500 


و"الشمني". وغيرهُم الأر ارد قال البائع: حي ل قا المشتري: بل لأردها 


لا يم ابيع فكرن بحرا للد يفاني إن الذي ريه في البرازية "غالب نسّخ "البحر" 
تقلا عَنها: ((ر(لا) تقرير لمكنهه””))» أي: كيه ين لد على البائع. عليه فالضّميرٌ للمشتري. 

و81 (قولة: كي عه اوكا لد رَكِيَهُ ليَرْدهُ فعَجَرٌ عن البيدةٍ فر كبَه 
عر ااام اين مع الفصولين "00 أي: لَه رده بَعَدَ ذلك إذا وَجَدَ د ييّنة على كون 
العيب قَديعاً؛ لأنّ ل الرضًا. 

814 (قولة: أو لشيراء العَلّف لَها) فلو رَكِبّها لعلف داب أ خحرى فهو رضًا كبابق 
الدع ْ 

طلسم قل عجر أو صعوبّة) أئ: لعجزه وعَن المحشيء أو صعوبّة الدابة 


0 


7 /قاره ربع لا قاذ عه 
16س (قولة: وهل هُوَ) أي: قولهُ: ((ولا بُدَ لَُ منه)). 
5-6 ا لم . 7 ال 1 0 م8 ال شه لا 
7814 (قوله: واعتمده المصنف إلخ) الذي في شرح ا 


0 


ة بكونها 


)١(‏ في "و": ((بعجر)) بالباء الموحّدة. 

(؟) "البحر": كتاب البيع يانه عفان العيت 3 

02 تقول: : وكذا العبارة في نسختنا من "البحر" أيضاء ولكن الذي في نسختنا من "البرازية": ((و(لا) نقريرٌ يمكنة))؛ أي: 
يمك المشتري من الردٌ على البائع. وهذا أوفق بالسّياق. انظر "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - النوع 

الرابع فيما بمنع الردّ وما لا يعنعه 4317/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). "البحر": كناب البيع ‏ باب نخيار العيب 71/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 70/5. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 2551/١‏ نقلاً عن 'فوائد شيخ الإسلام برهان الدين" 

.ب/١73/7 "المنح": كتاب البيو ع باب ف خيار العيب‎ )١( 

(07) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 155/17. 


هاه ا شاه شاهشع شع هش هس ها 4 5 قشع شاماك4 هد ماة اه هشه فوع شماه هه كه وم ود هو ود م مهس ها هم مس سه هس هده ود م م ع عه مع »ع مهع هه يراج بعسس سمه ده 6م مام 4 > > وام ا م ع عم مومس مام مه ها مد غم 


سن 


"المي" و"البحر”" ْله يدا للأحيرين فَقَط ولكن في كير مِنَ النسخ: ((واعمد "الُصطفْ") 
بلا ا وهي الصّواب» فقَولةُ: ((وغيرهم)) الجر عطفاً على مُجحرور الام ف قُوله: ((تبعا 
ل"الدرَر ”" لخي وقولة: (الأوّل)) بالنصب مُفعولٌ ((اعتمّ))» أمّا على نسخة: ((اعتمدة)) 
لخر كود قولهُ: ((وغيرهم) مرفوعاء والتقديرٌ: واعتمدَ غَيرُهم الول وسَّشَى في "الفح" 
على الأوّل» وق “الخد و" على الثاني. قال ووؤوكقل له عا 1 ف "السير لاد 
د جرد مت ار كا واحيد فكب لا يُكونُ رضاء 0 الم ا ار قوت 
بخلافب ما إذا كان اثنين)) اه. لكِن قال في 0 ل : «(إنّ الع َ ا كور ف لحني 55-6 


و 


(قولُ: قال ويل لَهُ ما ذَكَرَةُ "محمد" في "المسّيّر الكبير": أن حُوالقَ العَلَفٍ إلخ) هكذا وحَدنة في 
'"الذخيرة”» وأنت حبيرٌ بأنّ هذا الدَلِيلَ لا يَصلّح الاستدلالُ به على حَمْل القَيدٍ لثلانّة؛ إِذْ هر حاص تمسألة 
شيراء الالذو قير اتح مق لتقن الذي كله يدا للثلانةة تام 
(قولة: لكِنَ قال في "الفتتح 0 : إن العذ الذكورٌ في السنّقي يُحري إلخ) قال في 'الفتعم": ((والتقييدُ بحاحته 
0 از ندري إواعاها رد ليما عل يس برقا وله اك بعد 
ًَّ لل أن لُكب لي سيب ل نه لو لم كينها احماج إلى سشوقهاء ريسا لا تقاف أو يف مالا 
في الطّريق» ولا يَحمَظها عَنْ ذلك إلا الرركوبث. لو و سي حر على سول 
ذلك؛ لأنها قد تكونٌ صعبة» قفي فده لبشه أن حمل عليها علّفها ما ذكرنا مَعّ كونهِ قد يُكونُ عاجرا عَن 


ح 


./0/5 "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )١( 

وه "ادرو والقر ارو الوم بياب عمال المي 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 54/7. 

050( انظ ر اشر ح الستين الكبير" للسرحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرحل من الدّواب *// ع ٠١‏ 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 14/1" بتصرف. 


افو ازغ ع + جم لاأقة موستحيحت. والبوخارالغيت 


فالقولٌ للمُشتريء "بمر”". وف "الفنفح”2: ((وجد بها عيبا في السفر 


فيما إذا كان العَلَفْ في عدلَين» فلا يتبَغي إطلاقّ امتناع ارد فيه)) اه. ربْقيّ قول ثالث هو ظاهرُ 
"الكبر”77, ور قد . في الثلائق وظاهِرٌ "الزيلعي "7" لمناة ا يد م عن القونين 
((قيل))» وفي "الشَرْلالية"”27 عن "المواهمب": («الرّكوب للرّدٌ أو للسسّقي أو لشيراء العف 
لا يَكون رض ليا قُِ الأظهر)) اهه فافهم. 

4 7894| (قولة: فالقولُ للمُشتري) لأَنُّ العا قدي لط ايو كذا لي قال البائع 
رَكبتها للسقي بلا حاجة؛ اذ وهي ذو تق أذ لمي دول المشتري؛ لأثّ الظَاهِرَ أن 
مُسوّغ الركوب بلا إبطال لد هو موف المشتري من شَيء ما ذكرناء لا حقيقة الجمموح 
والصّعوبَة» والناسُ يُختلفون في تخيّل أسباب الخقوف» قرب رَخُلِ لا يُحطرٌ بخاطرو شَيءٌ مِنْ تللك 
الأسبابي وآخيرٌ مخلافى» كذا في "الفتيح”". ْ 


الحو أو يَكوثٌ العََفُ في عدل واحبء فلا يُتَمَكَنُ من حَملهِ عليها إلا إذا كان راكبا. فتقبيدة بعدن واحد؛ لأنهُ 
إذا كان في عِدلَين فرَكِبّها يُكوثُ رضاء ذكرَهُ "قاضيحان" وغيره ولا يُخفى أن الاحتمالات, التي ذكرناها 
ا ا 
د امتنا ع الرد إذا كان العلق فى عِدلْين)) اه. 





)1١‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 74/5 بتصرف. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب .1١/7‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 47/4. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 317/7. 

)3 ((البائع)) ليست 8 1 0 

و6 'الفتمح" : كنات البيوام - بال عبان الي 11 


1/6 


ه14" (قولة: فير فيد فهال نق "ار ”017 بعد “ل (او اع فاق 
01 ُو حَمَلَ عَليهِ فاطلمَ على عيسو في الطّريق ولم يُجَدْ ما يُحمِلَه عله ولو القناة ف 
الطريق يَعَلَفْ لا يتتمكن مِنَ الرَدء وقيل: يتمكنُ قباس على ما إذا حَمَّلَ عَليِهِ علّفَهُ. قلت: الفرق 
ال اه ما في 
”0 وهذايفِيدُ أن ما في "الفح ضعيفن له "ط"7. 

قلت تود كر الدرق أيضا فق "جامع لل" سيا عن "السّير 
لكو "ادزراهف دابّة في دار الإسلام وغزا عَليهاء فود بها عيبا في دار لحري لشن 
أل ير كته ا ا اا ا 
إن لم يَجَد دابّة غُيرها؛ أن العذْرٌ الذي لَهُ غير مُعتبّر فيما يَرَجعٌ إلى البائع, وال كوب الحاجته 
دكن زا لقا بابد لكي 

وحاصلة: أن الرّكوب فَليلٌ الرّضًا وإن كات لعُذر؛ لأنّ عُذْرَه ألرَمَهُ الرّضًا بالعيب؛ لأنةُ 
سير في حقالبائعه وأنت مر بأل هذا مالف لول لقال الذي اععَمدة المي عير 
كنا قدضاة1" انفا. وقد يُجَابُ بأنّ العُدْرَ في رُكوبها للسسّقي والعلف إنما هوّ لحقّ البائع؛ إذ فيه 


(قوله: وقد يجاب بأن العذر في ركوبها إلخ) هذا الجواب لا يدفع المحالفة للقول النالمي؛ إنما يدفع 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ١77/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) أي: بعد نقله ما في "الفتح". 

(7) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الرابع فيما بمنع الردٌّ وما لايمنعه 457/4 (هامش 
"الفتاوى الهددية"). 

(:) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5//ات. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 754/١‏ 

(1) انظر "شرح السثير الكبير" للستّرّحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدواب 45/9 .1١ 410/٠١‏ 

(/) المقولة 437 ١*؟]‏ قوله: ((وَاعتَمَدَهُ اد إلخ)). 


الحو ارات عن - بيتك 1ه مسسحيييهد و«انتشار الننن 


(اعملفا بعد التقابض في عَدَدٍ البيع) أوإنحة أن"' متمد “د؟ ليتورّعَ الشَمَنُ على تقدير 
ارد (أو في) عدّد (المقبوض فالقول للمشترقي) لأنه قابض)» 000 


حياتهاء بخلاف العذر في مُسألَةٍ "السير الكبير" والتي قبلها. 
مَطلَبْ مهم في اخجلاف البائع واأشّري في عد المقبوض أو قَذْرِهِ أو قد 

رد وى (قولة: اعحلفا يعد التقرادط بض إلخ) ا لعاللقس ل ساود ا ا ا وام 
الشمَرب م جاءً ليها عيبو ترف به الباع اله قال : بعك هذه وأخرى مَعَها فلك علي 
توه قاو مدط عر الجر لا كلوء وقالَ المشتري: بعتنيها وَحدَها فاردُد كل المُن ولا بننة 
لهما فالقَولٌ للمُشتري؛ لأنه تيدر يُكِرٌ زيادة يَدّعيها البائع» ولأن البَيعَ انفسّخ في الَردودٍ بال 
وذَلكَ مُستط للشمّن عَنهُه والبائعٌ يَدّعي بَعض الثمن بعد ظهور سبّبٍ السُقوط فصر كر 
وجانة فق 'الفت"”. ْ 

رباع وام (قولة: رم لشم إلخ) غلة لدعوى البائع وَبَيانٌ لفائدتها على 51 ير الرّدء أي 
َدٌ الَمّنِ؛ لأنهُ على دعواه يَلَمُهُ رَدُ بَعضِهِ كما قرّرنا. 

14 (قولة: أو في عَدَدٍ لمقبوض) أي: بأن لاضن عن , المع أنة الجاريتان وقبنط” 
لايع منهماء 0 شري ليد إحدامّماء قال البالغ: قبَضتهُما وإنما تستحق حصّة هذو؛ 
وقالَ المشتري: لم أقبض سيواها. 


ا 


المخالفة لغيروه حي اعتبر العُذْرٌ فيما تَقدّمَ ولم يُعتَبر في ممسألتى 'الشرح" و"السّير"؛ وإنما الدّافعٌ لها 
عا نا اسار "الرّيلعي" هر أن إنما حول اكوب في الُسائلٍ , اثلاث عير ماع للرَد لعَذْرٍ أو لاء 
وهذا لاينن أنه في غيرها مان ولو لعذرِ)؛ فلم تتحقق الخالدة كان اال "الزيلعي" ور 1 ين هاون الكسألتين. 

(قولة: ولأن البِيع انفسّخ في الردود إلخ) هذا التعليلٌ إنما يه فيما إذا لم يقد يُقبض البائع الدمَّّء لا 
فيما ذا قيضة. 


11 لل 


)١(‏ في "ب" واط": ((أواحد أو)). 
(5) انظ 'الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 5/. 


اد ا 
والقول للقابض: مطلقا قدرا أو صفة أو تعييناء اسن عا مرفي لقلا مخ ا تامو الما واو الجبرهة وير متو 1 جور 


00 اا ل ل 0 00 21 2 سناع 
147" (قوله: والقول للقايض) وتقبل بينته لاسقاط اليمين عنه كالمودع إذا ادعى الرد أو 


- 
5 11 3 


الهلاك وأقام بيّنة تقبَلُ مَعَ أن الول قوله» والبينة لإسقاط اليَمِين قوت تكذارق ال واد 
باب الصرفب» "بحر”2. 

1م (قولة: 0 فسرة ما بعذة. 

اللنضفة (قولة: ار 1 ف ايع أو اللتوضض تنيت اتن [/ق3د/) ومِنه 
مافي "النهر'”" عَنْ لح الويية” 1 ورلو قال الععري بُعدَ قبض امبيع مُوزونا: وَجدتة 


0 2 2 0 ىن 2 يط ف 6 1 ءًُ ا 
ناقصاء إلا إذا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين)). 
7*6 (قولة: أو صفة) تبعٌ في ذلك "البحر”' عن "العمادية". ويخالفة مافي 


1 


'الظهيرية””) حَيث قال: ((وإن اختلفا في وَصفي مِنْ أوصافب المبيع؛ فقالَ المشتري: اشتريت 
مك هذا العَبدَ على أنه كاتئب أو جار وقال السائغ: لم أشترط شيئا فالقول للبائعه 


35 00 8 00! 07 0 7 ا 7 2 0 ِ انزلا 0 
لا يتحالفان)) أهض. ومثله قِ الذشحيرة" و التثار نحانية" وي فتاوى فارئ الهداية 1 . ((احتلفا 


(قولة: ويُحَلفه ما في 'الظْهيريّة" حَيت قالَ: وإن الفا إلخ) ما تله عَنْ "الظهيريّة” وغَيرها في الصّفة 
امشروطة» وإذا حُوِلَ كلام "الجماديّة” على غير ها يَرُولُ التنافي: كأن اشترى أمَة نم أرادَ رَدّها عيب الس قَة مثلا 
مالفا فقال البائٌ: كانتا بككراً وهي الآن يب وقال المضتري: هي َنْب وقت الي وكالُودع أو الغاصيب 
إذا احتلّف مع ا مالك في الصفة. 


.58/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) المقولة: ]19١57[‏ قوله: ((اخلفا بعد التقائئض إلخ)). 

(0) "النهر": كتاب البيم ‏ باب غخيار العيب ق1/51//.2. 

(4) "الخلاصة": كتاب الصلح ‏ الفصل الثالث في الصلح في الدين ق517"/أ بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 517//5. 

(7) "الظطهيرية": القسم الثاني الفصل الثالث في الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدين ق١555/).‏ 


() "فناوى قارئ الهداية": مسألة في خيار الوصف صة١ .-١‏ 


اللو الزام عش -. سمي حدق 1898 سحيبييبييي. وات خانالفث 


ِ حاءً ليده مخيار شّرط أو رُوْيق فقالَ البائعٌ: لَيِسَ هو الَبِيعَ فالقولُ للمُشتري في 


تعبينه ) 53 جاء رده بخيار ع و فالقول للبائع» ا 00 
صف البيع» فقَالَ الشمّري: ذكرت لي أنّ هذو السّلعة شاميّة» فقالَ البائٌ: ما قلت إلاّ: إنها 
بلدئة. أبحاب: القول للبائع بيمينه؛ نه : يور حقّ الفسخ» اله للمُشتري؛ لت مدع رق 
ٍْ ني 'النهر"”" عن ا 00 ((اشتر ترّى عبلاين أحدهما بألفي حال الاح بألفي إلى سنة 
35 صفقتين» فرَّدٌ أحدّهما بعيبي ثم م اختلفاء فقال 0 رددت مزحلا الشمّن» وقال 
حشري 1 ا ع منواة هدلك ماب كك اده ار لا دا واب 
و قولهُ الآتي*": ((كّما لَو اختلفا في طُول الَببع وعرضه)) على جلاب ما في "التهر" كما 
تعرفة”"» فافهم. 
16١‏ (قولة: فلو جاءً لِيرُدهُ إلخ) تفريم على قولِه: ((تعيينا))» ومثلهُ ما في "البح "0*) 
وغيره: ((لو اتحقلفا في الرّقّ فالقَولُ للمُشتري)). 
(قولة: فالقَولُ للبائع) والقرق: أنّ الُشتري في بار الشتّرط والرؤية ينفسيخ العَقد 


0 


(قول "الشارح": ولو جاء ليده بان عيب فالقول للبائع إلعخ) وكذا القول للبائع ار لمبيع فأراد 
المشتري الرُحوع بالَمّن على بائعد» فأنكرَ أن يكون هر الْبِيعَ وقال: هوّ غير كما يَظهَرُ مِنَ القرق الذي ذَكَرَهُ 
عن "الفتح' ين خبار لط وروي وين خيار اليه وق صرح بذلالت في 'الخلاصة" مين لقصل الخامس 
عَشْرَ في الاستحقاق» ونصة: ((استحجق الغرس بن يلو رحلء فلمًا أرا نا حع بالمنٍ على البائع وين ضفة 
الفرّس فقال: ديزه زه رَنك مع الكي» وقال البائع: الذي بعنهُ كمييث بون كي ذيينة المشتري ال اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق7078/أ. 

(5) "الظهيرية": القسم الثاني الفصل الثالث في الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق١551/.‏ 
09د 25د دن + 

(4) في المقولة ده 7ع قوله: ((كما لو اختلفا في طول البيع وعَرْضيه)). 

(د) "البحر": كتاب البيع - نأف كخار: الت ات 


حاكية ابو خا ندية سبحب تق لسحجتيب يجيد قسم المعاملات 


ا ل لا 1000 





بمُسخو بلا تُوقفي على رضا الآبر بل على عليه على الخلافيه وإذا انفَسّحَ يُكودٌ الاعولاف 
بَعدَ ذلك اخيلاقا في المقبوضء فالقولُ فيه قولُ القابض» بخلاف الفسخ بالعَيب”" لا يُنفردُ 
المشتري بفسخوء ولكنةُ يدعي اش شيع ادنك أحضّرةُ والبائع يُنَكِرُهُ كذا في 
"الفتي”"" من آخخر يار الرؤاية: 

قلت: وى هذا اليل أل َو كا بع فابداً يكوة لقو ف تين لممع للمتري: 
لأنّ العَقَدَ يُنفَسيخ بفسخيه بلا توقفي على رضا الآخرى وهي واقِعة الفتوى. 

168ل (قولة: كم لو احتلفا قُْ طُول لمبيع وعرضه) لم 0 هذا في "الفتح "70 وإنما دك 
المسألة التي قَبلهُ مَعَ الرْق الذي نقلنا عن نعم ذْكرَهُ في "البح "10 ل 1 ب 
((بأنَّ القولَ للبائع)). 

قلست: وهو الذي رأيثَهُ في "الظُهيربّةِ" و"مشَحبها"" ل"العيني"؛ وكذا في "اللُصير 

و"التنا وككانة ا تقهنا داه 3 0 عن لمر" : ((من | أن ا اليم تحريف أو 


2 


ده بز لقا 3 


5 


وق امو "6 ل بخلافب ل بِالَعبٍ إلخ)) قال شيععنا: : ومقتضاه أيضا أن تكو امول للمُشتري إذا 
حصل الاخّلااف بعد اتفاقهم ع على الفسخ 3 مسألة خيار العيب اه. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع 454/5 5. 

(؟) ولم نعثر عليه أيضاً في نسختنا من "الفتح". 

(04 "ابحر": كتاب البيع .بات خيار العب 42/5 

(د) "الظهيرية": كتاب البيوع الفصل الثالث ف الاخحتلافات الواقعة بين المتعاقدين ق 551 /ب. 

(7) "منتححب الظهيرية" المسمى ب" المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية": لأبي محمد محمود بن أحمد؛ بدر الدين العيني 
الحلبيَ ثم القاهري (نتد دم ه). ("كشف الظنون" 21777/7 "الضوء اللامع" 2151/١١‏ "الفوائد البهية" ص/ا١7-).‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق/1/517. 

(8) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل التالث في الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق 551 /ب. 


3/4 


تزه الر الف عممسس يهم 37 اينع يي «الاشارالفب 


(اشترعن عبد يخ )اع شيئين ينتفع بأحدهما واحده ل 


2 عار م 


مواد راي ما وي تاة المشتري: اسْتَريتَة 


ئ 


قال: بعتها وبها قَرحّة في مُوضع كذاء فجاءً المشتّري ليرد بقرحة في ذَلكَ» فأَنكَرَ البائِعٌ 
الواتعةة الترحة بل الفريفة ,نوعو ع يها فالفول للمستر: 
والحاصل: أن الباِعَ إذا نسّب العَِبْ إلى مُوضع وسّمّاهُ فالقولٌ للمُشتري؛ وإن اف 
فالقولٌ للبائع 00 
(خاتمة) 
باغ ألف رطل مِنَ القطن نم اذَعَى أنْهُ لم يَكنْ في مِلكِه يوم الع قطن وعِندةُ يوم 
لصوت ادم رطل مِنّ القطن يُقول: أصبتةٌ بَعَدَ البّيع كان القَول قَولَهُ ينه كما 


ا وا 


في الخانية 

دهم (قولة: اشترى عَبدَين إلخ) اعلم أن لاسر ارو را أو شيين 
كواحدٍ حُكماً مِنْ حَيث لا يوم أحدّهما بلا صاحبه كيصراعي: يان" 000 
شَيئين بلا اتحادٍ حُكماً كتويّين وعَبدَين. م الحاوث في البيع نُوعان: عيب واستحقاقء والأحوال 
ثّلانة: : قبل القبضء وبَعدَه وبَعد قبض بَعطيه فَقَطء أما لو وَحَدَ في بُعضو عيبا قبل قبض كله وكان 
لعب موجوداً وقت البّيع؛ و لوي و قن افر الك ا 
ا لصي سويات الس سالك راعتيا 


.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ ١ 15/7 "الخانية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
(؟) ((باب)) ساقطة من "الأصل".‎ 


© « 0ه هه هو هلس واس اج اس و اس +« #6 4ه اج هاه 4 5ه اجاج جو ه > .اه هاه وهاه ه« 4ه ها جه ا« »ا هم ا« هد اه اه © »اواو ها هاه داه 4 > اه جه اوناع جه > هماود هد هده وا هاهوا اه ها هاه .م 


دلي العسنا ب العيب برَّدهِ بلا رضنا [*لقهد/ب] ولا قضاء. ولو قبَض بُعضّه فقط فوَّحَّدَ فيه أو 
: ني اي سا ك0 وص قرم بوساع 0" عه ب لكك و ا ا سَ 7 ل د ل 
فيما بقَيّ عيبا فحكمة حَكم الفصل الأول في كل ما مَّر؛ إِذ الصفقة لا تتم بعد سُواءَ كان 


5-7 
سمل صر صل 


2 اعد عي لد 1 ا م عر 0 20 ع 2 ' 
لمبيعٌ واحدا أو أشياء» ولو قَبَضَّ كلَهُ فوَّحَدَ بِبَعضِهِ عيبا قدبما أو حادثا بّينَ شرائه وقبضيهٍ فإن 


ص 2 2 م ص س2 
37 1 3 . 5 ٍ 5 ع 5 0 1 م اث © اى 
كان المبيع واحدا كدار وكرم وأرض وثوبيء أو كيليا أو وزنيا في وعاء واحدء أو صبرة 
- 2 5 ب ره ينا 8 51 عام 60©ة م6 
2 0 1 .2 0 2 مومس 2 1 5 | 2 8 ل 0 . 0 2 
واحدةٍ أو شيئين كشيء واحدٍ حكما يخير بَينَ أحذ كله ورد كله دون رد بعضيه فقط؛ إذ فيه 
0 2 - 
تيادة عيب نه الاقفوالة 3 الأفنات و اذ كا نين اى اكد رذ اضاة سكا بابي وعينة 
ب هب هو الا ستراك قي يال وى سيثان أو ٍِ 2 عيالبب و بيب 


عه 
م 


ع 4 00 الل ل 3 ام ا مِ ل م 0 اواك 
أو كيليا أو وزنيا في أوعية مختلفة فللمشتري الرضا به , ثمنه أو رد المعيب فقطء ولا يرد 


3 ع 


يي 


ل قر اسن 


المحيب بِصيه من الشمّن غير مُعيبو؛ إذ البيعُ امحبْ وحمل في البَِعِ سَليماء وفي خييار شرط 
ورؤية ليس لَهُ رد بَعضه فقَط وإن قَبَضَّ الكل لأنهُما يُمنعان تَمامَ الصّمقَة فهي قَبِلَ تمايها لا 
تحتماة() التفريق» وإِنّما قلنا: إنهُ يَمنِعْ تماءً الصّفقة لأنة يَرُدٌ بلا قضاء ولا رضًا ولو قَبِضَ 
الكل ومّتى عَجَرَ عن رد البعض َرِمَهُ الكل سّواءٌ كات البيعٌ واحدا أو أكثْرَ "جامع 
دن عن "شرح الطّحاوي". نم ذَكْرَ بعد ذلك مَسائلٌ الاستحقاق» وقد مرت" 
والحاصيل: أنْهُ لو وَحَدَ اليب قَبلَ قَبْضٍ شيء من ابيع أو بعد قيض البَعض فقَط فليس لَهُ 
رَدُ الَعيبٍِ وَحَدَةٌ بلا رضًا البائع» وكَذا لو بَعدَ قبض الكل إلا إذا كان مُتعددا غير متَحدٍ حُكما 


عا 


كله إلا بتراض» ولا يرد المعيب إلا برضا أو قضاء؛ إِذ الصفقة 


0 


6ك 


ِ 


كتويّين وطعام في وعاءين على ما ذكرناء بخلافف ما لو كان قي وعاء واحد فإنهُ منزلة المبيع الواحدء 


(قولة: بدليل اننفساخ العيبي) حقة: البيع. 
)١(‏ في "ب": ((لا تحقل))؛ وهو خطأ. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 555/١‏ بتصرف. 
() المقولة ]17١717[‏ قوله: ((فلو استجق)). 


القزة الرابع عض ب يتم :و للين. :مأو غيان السب 


صفقة واحدة (وقبَضُْ أحدهماء ووحَّد) به أو (بالآخر عَيبا) لم يَعلمٍ ينه إلا بعد 


القبض (أحذهُّما أو رَدُهُماء وى شيم العيب) قم يهالم (وحدة)؛ لجواز 


5 


م 
-_ 3 
القدة نفك إلقهنا 
4 ُ( »ا "#0 © © © هه هج :هه :9 هج نه جهو 6 اه جه هج هاه ع #209906 #5 #096 هاه هس © ه د م مد 4 شاع # © ع« هس و نه هه » مدا مد و هاه عاو ردواء١‏ 
0 بر 


وطاق أر كان العلواء كلقا “داز ار اك عو دروا" هنذا لانت أن 
الح د درل اي 016 لاني ويَرجع بنتقصان ما أكَلَ لا ما - و1 يانة مالك 

(1.10] (قولة: صَقَة واجدة) مَنصوبٌ على أنه خال ين ناعل ((اشترى))؛ لتأوله بالمشتق, 
أن" عنافقا كعنى عاقداء أو على نزع الخافض» أي: بصفقة: أي: عَقَدِ واحترز به عَمّا لو كان 
كر عو فل يدي بجوبا اادج واخداءو فت علمنة. 

ممم (قولة: 25 أحدهما) وكذالو لم يقيضهما كما ا 

89 181] (قولةُ: ل * رار اغما فيه كريار شرط ا 

كلملل (قولة: لم يَعلَم به إلا بعد القبض) هذا لا الست إل ما إذا وجد العيب في اورظن 
نا 1 ف 55 ا 
قلت: بل هو في غايّة الخفاء؛ لأنّ كلام "الشارح" يَصدُق على ما إذا , 1 


(قولة: قلت بْلْ هرَ في اي المخفاء إلخ) فيه: أن مُراَ "الحليسي" أن قول "الشّارح"': ((لم يَعَلّمْ به 
إلخ)) تلن ]ذا قط لين ا ذاهر الذى تقرط فيه لرّدّهما عَدَمُ العلم عبان تين إِذ لمر 


5 اك 


ا 0 


)١(‏ المقولة 50537 قوله: ((وعنهما يرد ما بْقِيّ ويُرجحع 0 ما أكل)). 

ابيا 

)59١‏ نقول: عه المقولة التأخير عن المقولة التي تليها وفق سياق المن والشّرح» خلافاً ل عليه النسخ. 
(4) المقولة [33١11؟]‏ قوله: ((اشترى عَبِدَين إلخ)). 

وه "ع" كاي الود نات كيار العيب 77153 بين 


حاكية انه غايلي” مسعتسبيتعتنة ٠‏ 5ع م قسم المعاملاات 


9 ل 2 او ع اص و 0 0 م ام 68م ل مع ابي 
(كما لو قبض كيليا أو وزنيا) أو زوحي خف ونحوه كزوجي ثور ألف أحدهما 
الآخرّ بحيث لا يَعمَلٌ بدونه قي جه فد 16 2 قلف أفل فل هن ابه هذ ف و كز 8 متف :ها نه هه زه ها ف إقاواف نذأف قم ع كرا عر قا شه إن ال ل 1ق 448 :9" ا" انوا واد لوك 


عيب الآخر إلا بَعدَ قيض الّقبوض» ولذا قال في "البحر”: ((قيَّدَ بتراحي ظْهُور عيب عن 
القبض لأنَهُ لو وَحَدَ بأحدهما عَيبا قبل القبض فإ قَبْضَّ العيب”" ينهما لماك أمّا الَعيِبْ 
فلوْجُودٍ الرّضًا بوه وأما الآحرٌ فلأنة لا عيب بوه ولو قَبَضَ السّليمَ ينهما أو كانا مَعبِبّيِن وض 
جديا له رذهها ييا لال لا يُمكِنْ إلزامٌ البيع في المقبوض دُونَ الآخر؛ لما فيه مِنْ تفريق 
الصّفقةٍ على البائع؛ ولا يُمَكِنُ إسقاط حَقَهِ في غير اللقبوض؛ تنلات تود بع كيد 
في 'الحيط"))» فافهم. 

5153م (قولة: كما لو ق بض إلخ) تشبيةٌ بقوله: ((أحذهُما أو رَدّهُما))) والأول عدم التقييد 
هنا بالقِبْضٍ كما في "الكنر”" ليَسْمّلَ ما قبل القبض» قال في ”البحر”: ((وما وَقعَ في "الهداية"7") 
ف اذ د القبض فإنما هوَليّقَمّ الفُرْق بنَ القِيمّات والمثليات)) اه. فإِن القِيميّاتِ 
كعَبدَين لَهُ رَدٌ الَعيب منهما بَعدَ قَبْضِهما مخلاف المثليّات كطعام في وعاءء أما قبل القبْض فيس 
هر اليب في الكل كن هذا الاعتذار لا يتأَى في عيارة 'اللصنفي" حي أتَى بكاف اللَبيه. 


955 (قوله: ونحوة) أي: مِنْ كل شيئين لا ينتفع بأحدهما بون الآخرء وله أحكام 


(قولة: لكِنّ هذا الاعتذارَ لا يُتأتى في عبارة "لصن" إل لكِن نو 0 
بالأولى» فإِنّ الصفقة تيم ب ومع م ذَلكَ قالُ: احير لله مريت خا أن البيم كا كشَّيء واحدء فقبلهُ 
ككل باون 


0١١‏ "البخجر" :كتانب النيعت باب ميان العينب 324/5ا: 

(؟) في "لكاو '1": ((لمبيع)): وهو تحريف. 

() انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 51/9. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 59/5. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 0/7 4. 


1 1 ل 


سه 


بكر الرا فش حيسييييتت: 841 . ميجيجحجهم الاندقازالكيب 


سر صر مي مل 5 3 3 5 م اش 3 ع 5 8 - ع2 مر م 
(ووجد ببَعضه عيبا فإلَ له رد كله أو احذه) بعيبة؟ لآنه كشيء واحدٍ ولو 


ل وعاء ١‏ ش 1 
2 وعاءين على الأظهر ار وهو الأصّح, ل 


1 عر 


(اشترى جحارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة» ثم وجد بها عيبا مك ا اق نو قارف الا اد 


ونين انيد "عالط "قرا 

رجه وام (قولة: ل كل أو أعدةم أن وان أغد المعو حم وهنا تصريحٌ .ما 
تع لديف وكليد أذ هذا لو كان كله باق القت ارد باع العضر أو أكلة 

"امن (قولة: 5 في وعاءين) أي: إذا كانا مِن جدس واحدٍ ل أو م 
اا ل ا ا 0 
ره) 


ا 


افتح القدير 
التتمديفة (قوله: على الأظهر) وقيل: إدا كال 2 وعاءين يكون منزلة عبدين» حتى, 0 
7 ْ باس ما 7 ف لل | سا5 س0 17 3 2 6 1 ع اس 
الوعاءً “اق 5/] الذي وَحَدَ فيه اليب وحده» "زيلعي” '. وقدمنا' ' عن العلامة "قاسِم'": ((أن 


هذا القول أرفق وأقيسْ)) اه ولذا مَشَى عَليِهِ في "شرح الطحاوي" كما عليه ناث . 


خم عضت اع سات ر# صر سام ماقام مم 31 اي ا 002 م ل 
70055 (قولة: أو قبلها أو مّسها بشّهوة) قال في "البزازية” ': ((قالَ "التمرتاشي": قول 


(1) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) هو "البرهان شرح مواهب الرحمن"» كلاهما للطرابلسي (ت؟177ه)» وتقدمت ترجمته .7145/١‏ 

(*) انظر"البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 59/5. 

(5) في "ك" و"7": ((وصيّحاني)) بالواو. و((البرني)): نوع من أجود التمر» ونقل "السهيلي” أنه أعجميء ومعناه 
حِمْلٌ مبارك» قال: ((بر)) حِمْل و((ني)) جيد؛ وأدحلته العرب في كلامها وتكلمت به. انظر "المصباح الممير": 
مادة ((برن)). و((الصّيّحاني)): ثمر معروف بالمدينة» ويقال: كان كبش اسمه ((صَيّحان)) شد بنحلة فنسب إليه 
وقيل: ((صيحانية)). انظر "المصباح المنير": مادة ((صيح)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 77/5. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خمار العيب .11١/14‏ 

(9) المقولة [4 9105 قوله: ((ابنُ كمال)). 

(8) المقولة [71157] قوله: ((اشترى ا إلخ)). 

(9) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب 150/15 (هامش "الفتاوى الهندية ). 





خاشية ايك عايليةم ٠‏ مست مين تصحه 547 لصح دتيبيبجبي قسم المعامللات 


]ا 


ل اراس 1 ١‏ 0 0 1 


0-9 يو و 
. 2 
ماءهاء وهو جزؤهاء وبل الو سو احج أ واو ماوووانة ووه وام نكاما كفو وا وق لورفا معدو ممه 


ادر ميقي 0 1 0 بِشهوةٍ يملع م ار ٍ- ل على ما بعد العلم بالعبية): ال 
اس 


قلت: يحالف هذا ١‏ الجمل ,ما في الدع : ((وإذا وَطِنها شم اطلِعَ على عيبر لم يَردها 
وإرففة لضان 2ك سركي انا ١‏ أذ يلها البامُ كُذلكه وكّذا إذا كات يلها 


شّهوةٍ أو لمّسّها بِشهوةٍ إن وَطئها أو قبلها بشّهوةٍ أو لمّسّها بشهوةٍ بَعدَ عِلمِهِ بالعَيب فهو رضًا 
بلعَيبوء فلا رَدَ ولا رُحوعَ بنتقصان)) اه. وكذا ما في "الخائيّة”©: ((لّو قَبَضّها فوَطِتها أو قبّلها 


بشهوة» ثم وحَدَ بها عيبا لا يَرُدُّهاء بَلْ يَرحعْ بنقصان العَيبٍ السخ))» ولا رد فول الآني: ((لأنه 


استوفي: ماءها))؛ لأنّ دواعي الوطء تأخذ حَْكمَهُ في مَواضع كما في حُرمَة المصاهَرَةٍ فافهم. 
ملم (قولة: ولنا: أنه استوفى ماءها وهو جرؤّها) أي: فإذا رَدّها صار 0 انك 
الأ 

بعضهاء ؛ "شرح المجمّع" . وَعَلَلٌ فق ار ارقا كي همه انفد 
مِنْ أصلوء فيكونٌ وَطوٌهُ في غير مُملوكة لَه فيكو عيبا يَمنمٌ الردّ وهّذا في ليسي فالبكرُ يُمتَبِعٌ 

رده بالعيب اتفاقاً)) اه 

(١)انظر‏ تمفة اللحتاج بشرح المنها " : كئاب البيوع ‏ باب الخخيار - فصل في خيار النقيصة 710/5 (هامش "حواشي التحفة ). 

(؟) انظر "المغني لابن قدامة": كتاب البيوع ‏ باب المصراة وثبوت الخيار فيها 5.51/٠‏ 

069 "المبشوط": كتابب البيوخ .بات العيوبت في البيوع 2/11 

(8) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ١55/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

ومع "التانية": خاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما ير جع بنقصان العيب ولاو +5 عات 
اعرد ار 

مغر اللاذ قا "كاي البيع - ذكر خيان الععي 4 11 

() في هامش "م" : ((قولة: عار "شرح ذُرَر البحار إلخ)) في هذا التعليق نظّرٌ؛ فَإن اله الو سك الها 
يُستَقيّلُ من الأحكام لا في الماضي منهاء كما صرّحَ به المحشّي فيم 1 كبَهُ على الفروع آخيِر الباب عند فول 
الشارح: ((رَدُ امببع بعيبٍ بقضاء فسخ إلخ))» وحينك فيكون الرّطمُ في الك فلا يكونٌ عيبا اه. 


اللو الزالق عطق .عمس يي 1840 ا عصد٠جحتتكس.‏ .ياب جار الكت 


0 


ولو الواطِئٌ زَوَها إن نيا رَدّهاء وإِنْ بكرا لاء "بحر"0"' 500 


قلت: وهذا التعليلٌ أظهَرٌ؛ لأن يَسْمَلُ دواعي الوطء. 

َ4 الى (قولة: ولو الواطىء رَوجَها) أي: الرّوجَ الذي اكير وام أما لوا حَينا 
المشتري لم يكن لَهُ رده وَطِتها أو لا وإن رضي بها البائع؛ لحصول الرّيَادَة النمَصِلَةٍ وهي الَهِرُ 
وأنها نعم انا 11597726 عدا لويوضها حي يشبيوق كوالشدري؛ لوُحوب العقر 
على الواطيى؛ بخلاف ما لو رَنِى 0 إلا أن يَرضَّى يها البائعٌ كذلك؛ ذا 


عق 


ل 0 كنذا في 'الدخيز 

(59ك"؟)/| (قولة: ا دض اق إذالكه تتمتينا وله ركان لد اعنم 
ما ما إذا لم يَكْنْ وَطئها لدع اضريك 0 لي في "الأصل"؛ واختدف شايع 
في والصّحيخ أنْهُ يَرُدُهاء "ذحيرة". 


قراف للك ل أن ران بنك كرض الرعلتي فو أن لل مها لكون رائرة ا شير او ع 
يَكونٌ عيبا يسم اليَدْ لا يَسَمَلٌ الدواغي» فالتعليلٌ ما َال قاعيراء :وأيضا فسخ التق يكوث بالسسبة لما يُسَتفيل 


./1/1 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(5) المقولة: ]15١75[‏ قوله: ((أو زيادة)). 

(5) في هامش "م": : ((قولة: وأنها تمنم الرّدّ كما مر إلخ)) الذي مرٌ لَهُ - ف التنبيه الذي ذكرة في خيار الششرط عِنَدَ 
ل ((ويّخرٌجٌ عن ملكه بخيار المشتري فيَهِلِكُ بيده باللْمَنِ كبقيّة اليادةٍ المنفصلة الغير المتولدة)) ‏ لا 

تمن الرّدّ وذكرّ في يار العَيبٍ عَن "البحر" ‏ عِند قول الششّارح: ((وله الرّدُ برضا البائع إلا مسبو أو زيادة) - 

أنها لا تمن الرّد مطلقاء يعني : قبل القبض أو بَعدَهُء وقولهٌ: ((كما لو وَطِنها أحنبي الخ مني على ما فهمهٍ قْ 
عبارةٍ منلا سكين التي نقلها ف خيار الشّرطء ونقلنا هناك عَنْ شحنا تخطئتة فيهاء ثم قال شيخنا ف تقرير هذا 
المج ! إن العمَرَ مِنْ الريادةٍ المتولدةٍ وهي نَمنَعْ ارد وضّعّف ما نَقلَهُ المحشي في اتبيه السّابق عن "العارية "ل 
عَدهٍ قاد الغير المتولدق وصّحّحٌ ما هنا بأنَّ عبارات المشايخ لمع لكاي الأنادا التو لذي ال وق 
مُقابلةِ مائهاء وهي جَزءٌ حقيقة» وللبَدَل حكم المبدّل اه. 


حاشية ابن عايدين: تمتك عستت 104 0 لمم قسم المعاملات 


(ورجع بالنتقصان) لامتناع ارد وفي "المنظومة اده رو شَرّط لكارتيا. 


0810 (قولة: ورجع بالنققصان) كذا قٍّ 'الدرر 0 0 قٍِ "البحر”" عن 37 "الف ا 
؛ از كى اكع ا 85 لزضة 

عِند قول الكتر : ((ومَن اشترى 31 فَقَطْعَهُ إلخ»» وعَزاه ف "الشرملالية د الببدائع 
وغيرهاء ومعلة ايها ا 0ت نفاً عن لكيه 'و"الخائيّة", وفي "كافي الحاكم": ((وطئها 
المشتري ثم ود بها عيبا لا يدها به ولكن تقوم وبها لعب وتقَوَمْ ويس بها عيب فإن كان 
ل ل لو ساس رامل 00 و2 د ىحي ا م لررلة , 
العيب ينقصها العشر يرجع بعشر الغمن)) اه ملخصا. وقال في "الخلاصّة” ': ((وفي 
ال رجحل اشتر ا 5 ولم ييرأ مِنْ عيوبهاء فرصها” لم وب بها غ0 لا يَحلك رَدهاء 
سَواءٌ كانت بكرا أو ليا نقصّها الوّطء أو لاء بخلافب الاستخدام» وكذا لو قبّلها أو لَمَسَّها 

بشهوة ويرجع بالتقصان إلا أن يقول البائع: أنا أقبله/) أه. 
مطلب: "الأضا" للإمام "محمد" م كت "ظاهر الرواية", و" كاني الحا كم" جمع فيه كت 
ظاهر الروايّة 

فَهّذا ع اليه فِإنَ الم" للإمام د 0 كتب لاض الرّولية": و"كاق الحاكه" 
حَمَعَ فيه كنب ظاهر اراي للإمام "عحمَّد" كما ذَكَرَهُ في "الفتح" و"البّحر" ف مَواضِعَ 


)١(‏ المنظومة المحبية": فصل من كتاب البيع صده 47-5 بتصرف. 

(9) "الذون والغرو" :“كنات البيواع تياب غعخيار العيبية 15/1 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 7/5ت. 

(5) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في العيوب ق4 5 5/أ. 

.١/7 انظ ر “شرح العيني عليه الكين: كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ 22١ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر ). 
(0) "البدائع": كتاب البيو ع فصل: وأا بيان ما يرفع حكم البيع إلخ 3/5 ؟. 

(8) المقولة [5717] قوله: ((أو قبّلها أو مسلها بشهوة)). 

(9) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيوب ق5 5 .)/١‏ 

09 "الأضل": كناب البيواع ديات الغيرت في البيوع كلها د 


اللو الرائم عض سس يوه 8 تلم يلوخاز الست 


ل ال ل 


ا 0 دهل لاله جه متا لل ا و قط فا قا اام لذ لل عا سح" عع ل الحو قا وق ل قلق ف شق قلح مت داه ماق قم م1 1 2 
سر 


ةا مون يتح ان اليد لوق" متيف وال زورون ال "لاتب ا يف ور 
قلت: وسّقط به أيضا ما في 'البرّازيّة”"' أيضا: ((مِن أن وَطءَ التيّسِه يَممَعٌ المرّدٌّ والرحوعٌ 
بالنتقصان؛ ركذا تفيل ومس بشهوةٍ قبل العلم بالعيب وبَعدَة)» وكذا ما يأتي'" قرييا عَنِ 
"الخانيّة'» فافهم. 
لوسرم (قولة: اك 0 أي: 0 المشتري» وَفٍ ان اي مِنْ أول فصل 
العرواني: ((ولو اشترّى عازه على انها بكر : ثم قال: هي ثيب يُريها القاضي النساءًء إن قلن: 





(قولة: وني "الخائية" مِنْ أل قصل العُيوسي: ولَّوِ اشترى حاريّة إلخ) وفي "مممّع الفتتاوّى”: ((اشترى 
جارية على أنّها بكر وقالَ: لم أجدها بكراء وقال البائِعٌ: كانت بكرا لعي عدر نينا عمككة كالتر ل قزل 
البائع مع يُمينِه باللهِ لقَدْ باعَها وقَبْضَها المشتري وهي بكر )) انتهى. اه "سندي". 

(قولة: ول اشترى جاريّة على أنْها بكرّء نم قال: هي لَيْبْ إلخ) الذي في 'غايّة البييان" ‏ على ما 
نفل "السندي : وزاشد فبتازية على أنها بكر فقَالَ المشتري: ليست بيكر» وقالَ السائغ: هي بكر في 
الحال فإ القاضي يريها النساى إن قلنّ: هي بكرٌ لم المشتري مِنْ غير يُمين البائع؛ لأنّ شهادتَهُنَ نيدت 
ميد وهر أن الأصلّ هو البكارة وإن قلنَ: هي لَْبْ لم يبت حَقُ الفّسخ للمُشتري بشَهادَتِهنٌ؛ لأنها 
ضعيفة» وحَقٌ القسخ فقوي وبشَهادَتِهنٌ يَشِتُ للمُشتري حَقُّ الخصومّة في توجيه اليّمين على البائع» 
يَحلِف بالله لَقذْ سلْمُها محكم ابيع وي بكر إذ كان بعد القبضء وإن كان قل فيَحلِفْ بالل إنها بكر 
وروي عَن "محمّد": أنها ترد على البائع بِسهادَتَهِنَ من غير يمين البائع)) أه. 


1 "الشبرتبلالية": كتانب البيوع :بات غفيار: العيت 355/7 :(هامش "الدرن والغرر"): 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب 431/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في المقولة الآنية. 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ١93/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين ‏ لس سسدسدا 6016ه يي قسم المعامللات 


بل يترجع ود نقصان 115 سي ون قن مان برو كار 
((الشيوية يت يعيب إل إذا شرط البكارة قاذها عَدَم ؛ المشروط))» (إلا إذا قبلها 
البائغ)؛ لأنّ الامتناع ا فإذا رَضِيَ رَالَ الامتناع. 500 ظهطظ' 


بكر كات القول للبائع بلا يمين» وإن قرا قي فالقول لللستر ف ميد وإ وط 0 فإن 
زايلها كناعلك انها سند بكرا بلا ليث وإلا َرَت هكذا ذم لشّيخ 'أبو ام 
ومَشى "الششّارح”) على هذا التفصيل في خجيار الشّرط عمد قول "المصنفب": ((ونّمٌ العقاة ره 
إلخ)), 6 اضر النشيو يلين كرا الكت التفصيل المذكور عن أبي القاسم'ء 6 
مر لكتابب آخحر”"؟: ((الوطع يُمنعٌ ارده وهو الذَهَبُْ) اه. 

01 (قولة: بل يرحع بأريكين درهماً) فده إن هذ لعي كذ 2 القِيمّة أقلّ مِنْ هذا 
الفتو رون تمتها لك رك اقبنان ادا هنا الى لاجو ا 

فلن كذ تدان باذ مفناة لمر نه كاذ كللك فى زناف 


زا | (قولة: 0 يي تنام نكيل فشارت كما لو شرف دابة 


2 ع 


فوحَدَها رار اا الدابت” “ عَم لو شَرّط البكارة ولم توحَد كان لَه الا 2 


ون بات دوالك ال صلقت ١‏ رعوتين كما لوي في اله علق 1 كاي ار جنا وهنا دون كدقك 
لله امات كي اا 0 فافهم. 


[7917174,] (قوله : إلا إذا قبلها البائع) ا ارين ! حدم بعدّما وَطئها المشتري» 


.1/١١8ق "الحاوي القدسي”": كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ )١( 

)١(‏ لم نعثر عليها في نسححة "الملتقط" -١‏ لتي بين أيدينا. 

() هو والله أعلم - أبو القاسم الصفار (إت١57ه)»‏ وتقدمت ترجمته 6/7 ه. 

40 ات د ارح فر > 

(5) "القئية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلافه قد ١١/ب.‏ 
(5) الرمز في "القنية" ل"المحيط". 

(/) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب */35. 

() المقولة [77505ع قوله: ((وشرعا: ما أفاده إلخع). 





عه 


الكو الزائم عن . جمجحمسيوين للق . ممستييحويي ٠‏ بأ قار الفين 


(ويَعود ال بالعيب القديم) بُعد - زوال العَيبب (الحادث)؛ لعود الممنوع بزَوال المانع 
الوه المبيع مَعْ ُ النقصان ع الراجحء الا 

(ظهَرَ ل بك ىع 0 (الغائب) وأثبته (عند القاضبي» فوضعه عند : عَدَلِ), 
فإذا هَلَكَ (مَلَكَ على المشتري» إلا إذا قضّى) القاضي (بالرّدٌ على بائعه)؛...: 00 


وهذا اسيشاء مِن قوله: ((ورجع بالنقصان)). 

(ه0م7 (قوله: ويَعودُ الرّد إلخ) محل هده الجملة عند قول "المصدف" سابق””: ((حَدَثْ 
ع 0 عند المشتري رَجَعْ بنقصانه))» قي 

7005 (قولة: لعَوْدٍ الممنوع) أشار به إلى أن الرّدٌ لم يسقطء وإنما مُدمّ مِنهُ مانع؛ إذ لو 
كان ساقطا لما عاق "ول"20, 

2 2 ِ : ل ماس َ 7 8 م َك 
109 "مم (قوله: مع النتقصان) أي: الذي رججع به المشتترى على البائع حين كان الرد 
ا ّ البقم ١‏ 
ريك عع مهم ر 4 *زت 

11/4" (قولة: على لراحح) بناء على أن من زوال ؛ لقانم وقيل: به يرد؛ لذن الرد م 7 ١‏ 
الاقم 0 يُعود رقيل: إل ان 0 التقصان ا يت ل ارد إل ل 0 

7 (قولة: بمَشْري البائع) الإضافة على مُعنى: بِنْ أي: د من . 

4د (قوله: وأنبته) أي: المشتري. 

ما" (قولة: فوضعة) أي: القاضي ((عند عدل)), أ ع أمين يُحفظه لبائعه؛ 


وق "حاشية شِيّة البح" ل"الرملي" : ((وقد سَهلت عَنْ نفقة الدَابّةِ وهيّ عند لغال على ا كر 


.157/15 'الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع - باب خخيار العيب ق7075/ب.‎ 

(9) ص 174 وما بعذها در . 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 8/7ت. 

(د) في "ط": ((سقط)). 

()"ط": كتاب البيواع بات حيار العيب 5ه 


حاشية ابن عابدين 1 0 3 000 060 2070 قسم المعاملاات 


(المقبوض؛ أو قطِعٌ بسَبّبي) كان (عند البائع) 0000000 





فاخي الخد عا “إرر خيرة" في آخر النفقات: أنه لا يُفرضُ القاضي لها على أَحَدٍ تفقة ؛ أن 


تم رهد ار 


الذابة ليست مِنْ أهل الاستحقاق» والمشتّري هو الماك والمالك يُفتَى عليه ديانة بأن ينفق عليهاء 
ولاب يجبره القاضي)). 

ام (قولة: 0 على الأظهّر) عي وي كان القاضي يرَى ذلك كشافعي ونحوي 
بخلاف الحنفيّ كما حَرَرَةُ في "البحر 110 وقذمياة”" فى "كناب الفقورةوسكات 1 نمائة في 
امقا ءا كا اله ال 

مام (قولة: " العيْكٌ 0 0 َطِعَ) 1 بكؤلة 00 ا قل 0 ابيع في 
يد البائع رع المشتر ي بكلّ الشمّن كما هر ظاهِرٌ وس م رلا لوإوامه 
المشتري بسبّبب القطع قال في "البحر"””: ((يرجغ بالتقصان اتفاقً. وقيّدَ بالقطع؛ لأنهُ لو اشترَاة 
مَريضاً فمات عِندَ المشتّري» أو عدا زنَى عِندَ البائع فَجُلدَ عِندَ المشتري فمات رَحّعْ بالققصان 
اانا أ و ا ل 

184" (قولة: بسببي كان عند البائع) اع ع ا سرق عندهمنا فقَطِمَ بالمسّرقتين 


ابن 


فعندهما يَرجعٌ بنقصان السَرقة : الأولى» وعِندَةٌ لا يَردْهُ بلا رضًا البائع للعَيب الحاوث وهو السُرقة 


(قوله: رحع بالنقصان إلخ) أن ريض وال لقطوعٌ عند البائع إنما ماتا بزِيادَةٍ الآلام وترادفها د 
المشتري وهيّ لم توججَدٌ عند البائع» وَزنى العبدِ يوجحبا الح والوتت غير 


ل "القرووالقي" #ابة لقنو اباب كيان لعب 3/7 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 7/7. 
(5) المقولة ]٠١88[‏ قوله: ((يعني لو القاضي بحتهدا)). 

(:) المقولة [577745] قوله: ((ولو قضّى على غائبه إلخ)). 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب ا الف ل 


الجزء الرابع عغشر بع ا ا 0 3 0 م7777 ا بأب خيار العيب 


مر به 5-7 


7 ع ٠‏ ال أن 2 ع اع ع صاهل! 
كقتل أو ردةٍ (رد المقطو ع)) أو أستكة" ا ورجم صف تمي" مجمع" ل 
دء ) أي: نَم الْقطوع والمقتول» ولو ندال الأيدي فقططعَ عند الأخير أو فيل 


مر | جل مل 


رَحَم الباعة يتنهم على بَعض وإِن عَلِموا بذَلِك؛ ا ا 


الانية فإ ' رضي رده المشتري ٠‏ ورجع يعلاة أرباع لشم وإلا أمسكه ورجع بر بعه؛ دن لبيك من 
و 3 3 ار يري 2 م 
الآدمي 0 ل بالسرقتين» فوزع نصف المن بينهماء فيسقط ما أصاب امتصدوق 


2 ماس 


أول الاسة: 


0 


ويرججع بالباقى» وتَمَافة قُُ 'الفنتح”" ع و قَدّمَ "الشار 2 هذه المسألة ع العينى 
ّ 0 04 37 عِ اع 2 2 
زه4دمم (قوله: كقتل أو ردة) أي: 2 5 قل العبد رحلا ا أو ارتته:والاولى أن 
"001 75 ن بيانا لسبب القتل والقطع. 
0 مه كن 3 واد تر م ورم 401 9 
1 ره ماناس الى 0060 
|/ا41 ا" ؟] (قولة: أو سه 00 يم عَنْ و ((وأحذ تمنهما)): عات . يقول: : وله له أن 
ات المقطوعَ ويَرجَعْ بتصففب ل الوا 
0 3 18 1 م صم مر مر م َّ 2 3 3 2 2110 3 
7*144 (قوله: "ججمّع') عبارته: ((ولو وجد العبد مُباح الدم فقتل عنذه فله كل الثنمن,) 
ولو قطع بسرقة فهر 0 إن شاءً رَدٌ واسترَدٌء أو أمسَك واسترّدٌ النصف» وقالا: يرجع بالنقصان 
> ال 0 
فيهما))؛ ولاا د 0 نينا أحسن م ن عبارة ال 
ركمدمى (قولة: رع م الباعة بَعضهم على بُعض) أي: بكل الثمّن كما في الاسيتحقاق عند 


)١(‏ ف "و" ((أمسكها)). وهو خطأ. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب البيو ع - باب خيار العيب 7217//1. 

(؟) صا وؤة" ‏ وما بعدها "در . 

(4) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيوع .١11//117‏ 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 3/7؟. 

(3) "ط": كتابب البيو ع باب حيار الغعيب 38/7. 


حاشية أبن عابدين 1-2 1 2111 د5ه هك الا قسم المعامللات 


َكُونِهِ كالاستحقاق لا كالعَيبٍ خيلافاً لَهُما. (وَصّمٌ البِيمُ بشرط البَراءةِ مِنْ كل عيب 
"أبي حنيفة"؛ لأنهُ أحراةُ مُحرَّى الاستحقاق» وهذا إن اختارَ الك فإن أمسَكةُ يرجم يتصف الثمّن؛ 
فيْر جع بُعضهم على بَعض ينصفب شمن وعندهما: يرج الأخير بالتقصان على بائعَه؛ ولايرجع 
بائعُهُ على بائعه؛ أن من ابيع نا يُحوعٌ الأخبير فلأنة لَمّا لم بيعْهُ لم يَصِرْ حابساً للمّبيع فلا انع 
مِنّ الرلحوع» وأا بائعة فلا يُرجع؛ دنه 00 حابساً له 0 0 وقد عَلِمِسَت أن يبع 
المشتّري للمعيب حبس بيع سواء عَلِمَ و لاء فلا رمارق1/] ب 1 كك 0 
:"7م (قولة: لكونه كالاستحقاق) والعلم بالاستحقاق ا يَمنعْ 5 جوع "بحر ماك 
مَطلَبْ في البيع بشترط البَراءَةٍ من كُلَّ غيب 
0999 (قولة: وصّح البيع بشّرط البَراءَة وك عن بأن قال: بعتك هذا العبدَ على اي 
11 الزة) 


بَريء مِنْ كل عيبو ووَقعَ في العيني لفف: ((فيه))» وهو سهو لما يأني 5 ا 


مَطلب: باعَهُ على أنه كُومٌ تراب أو حَرَاقَ على اناد أو حَاضِرٌ حَلال 
قلت: ولا حصوصيّة لهذا اللْفظِ بَلْ مثلة كل ما يُوَدي معنا ونه ما تعورف في رَمانننا 
فيما إذا باغ دارا مئلاً فيقول: بعك هذه الدَارَ على أنها كوم تراب: وف بيع الذابة يقول: 
مُكْسرة مُحطّمة» وفي نحو الوب يقول”: حَرَاقٌ على الزّنادِه ويُريدون بذَلك أنْهُ مُشْتَمِلٌ على 
جَميع الغبوسيء فإذا ريه المشتري لا خيهار له أنه قبلَهُ بكلّ عيب يَظهَرٌ فيه» وكذلك قولهم: 
عه على أنه حاغرٌ حَلالٌ وراد بِعْ هذا الحاضر بها فيه ين أي عيسو كان وى غيب 


الاستتحقاق» أي: لو ظهَرَ غيرَ احلا ل» أي: مُسروقا قير ربو فلن عار 10 


1 "الفعم "+ كنات البوع تبات خيار العيني /07 

69 "الب ”: كتاب البيع - باب خخيار العيب ٠7/5‏ نعلا عن "الهداية . 

وموم "عد الطشاك "> كناب لببرع ناف خار العيد م 

50) حاف إل زياد ((فيه)) لا 0 العين انذادرف إجماعا كم با ف امول 51157 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 59-8 


يق" روات رون 


الووةالراع عي مصصحصيييم الأقة سنح تسييييين ‏ باندكازاليه 


إن لم يُسّمَ) خيلافا ل "الشافعي"؛ لأن البَراءَة عن الحقوق المجهولة لا تصح عِندَه) 
7 2 7 عوظ ‏ او أ ل 0 و 2 2 كُ 
وتصح عندنا؛ لعدم إفضائه إلى المنازعة» (ويدخل فيه الموجود والحادث) بعد العقد 
د لام 3 يك الى ا 1( ع 
(قبل القبض» فلا كت بعيبي)) وخخصه "الك 3 1 0 


سه عيبو ونظيرةُ ما في "البحر”": ((نو قبل الشوب بغُيوبه يبرا , من الخروق 
عسات راس اص أي : َو كان فيه خحرقق لا رد ركذا لون ده مَقوضا أو 0 وهو 
سن 0 اي 0 ين باب 0 أي: املحة ثم رايت ار 0 10 
لوي : ا شري الأمَةِ التي أ قن حم طوبه 00 
151917 (قولة. وإن ٍ 0 أئ: لم 0 أسيفاء العيواتيه 
13 (قولة: جلافا ل ا فعي"”07') 0 قال 0 يصِح إلا أن ا العيوب؛ لأ ؛ لأن ف ١‏ 
الإبراء معن التمليك؛ وتمااك الشهول لا يصِح) 1 ون 
4" (قولة: لَعَدَمِ إفضائه إلى الارّع) الأول: لعَدَم إفضائها؛ لأنّ الضَّميرَ للبَراءَة؛ 
قال 0 وزوفاء أ الإبراء إسقاطء حتى نِم بلا قبول؛ كماد طَلقَ نسوقة أ عكر 
عَبِيدَه ولا يدري كَمْهُمْ ولا أعيايهمء والؤقاك ا لعا تيال ساف لأنها لا الس 1ل 
المحارَعَةِ))» وتمامُهُ فيه. 
كن زقرلة: لاله سن الي اتوسوة از سناد. 
)١(‏ ف "و": ((فلا يرده)). 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 77/5, 
هو العلانة خال :الذي عد بر" عمد الانضاوئ فق "حاشيده" علق “الدر المختار" كما صرَّح بذلك العلامة أحمد 
لو الخير الميرداد 2 شر النر والزّهر" . وقال: "كها علمست ذللك بالتتبع. انظر كتاب "محمد عايد المستلفى” 
للدكتوربائة بكداش عن رثات 
(4) انظر ""تحفة المحتاج بشر ح المنبهاج: كتانب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في خيار النقيصة 711/1 (هامش 
"حواشي التحفة")) و"نهاية المحتاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في حيار النقيصة 57/1. 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ تانر تغيان الع :474 تساف 
() "الفتحم": كتاب البيوع ‏ باب عئار الغيب 0/5 


هه 


حاكية ان عابلاية: . مسبملحصحصصبجبجبج جو 87 اال ل لت قسم المعاملات 


بالموجحود كقوله: مِن كل عيبم بوه ولو قال ما يَحَدُث صّحّ عند "الثاتي": وفسسيدَ 
هاا اما وأ ب داد فقو علي) الْرَضِء 520000 


75155 (قولة: بالّوجوج) لأنّ البَراءَةَ تتشاوّل الشابت» وهو الُوحودُ وّقت العَقَدٍ 
نتضي ور يتنا د هو المعتق) والغرّضٌ مِنْ هذا الشتّرط إِلزَامُ العقدٍ بإسقاط المشتري 
حَقَهُ عَنْوَصف السسّلامَةِ ليَلرَمَ على كل ""حال, ولا يُطالِب البائع ممال» وذَلك بِالبَراءَة 
عَنْ كل عيب يُوحَبْ للمُشْتَري الرّدٌ والحادث بعد العَقَدٍ كذلك» فاقتضى العْرَض المُعلومٌ 
ا 

"مم (قولة: كقوله: صْ ك1 عيب به) 1 لا دعر فيه الحادث إجماعاء ا 

رددد (قولة: ولو قال: مما يَحَدُث) أي: باع بشرط البرائة مِنْ كل عيبي وما يُحدّث بعد 
ابيع قبل القبضء ' فتح 0 

07 صّح عِندَ "الثاني" إلخ) هذا على رواية 5 
روايّةٍ "شرح الطّحاوي” فلا يَصِحّ بالإجماع, وأوره على الثانية أنْهُ لو أبرأهُ عَنْ 
كل عيبر يُدحلٌ الحادث عند "أبي يوسف" بلا تنصيص» فكيف يُِيطِلهُ مَعّ التنصيص؟! 


(قولة: أي باغ بشرط الباق ين كل عيبو إلخ) كذلك الحكم ل افر على قوله: ١م‏ يُحذث)». 
رغاد كرة مُعَن "النهر" مُوافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ "الرّيلعي" يك قال ((باعه بشرط الْبَرَاءَة مر افص دن 
بَعدَ ابيع قبل القبض لا يْصِح عِندَ ' مي" ويح عند "أبي يوسف" إلخ)). 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 71793ب بتصرف. 
(؟) ((كل)) ليست في "الأصل". 

(9) "الفتح": كتاب البيو ع باب حيار العيب 10/5 بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 75/5. 

(د) "الفتعم”: كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ١/5‏ 1. 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ف البيوع 415/11. 


الوه الزا رعشن .يمه 8007 مسصسيعيهم. باناشا نلعت 


وقيل: على (ما في الباطن)» امس نه انمه باسحو اوعدي ب ل م 


وأحيب نع الإجماع؛ لما علِمت مر رولية "سوط" وين سُلُمَ فالقرق أن الحايث يدحل ثبع 
لتقرير رفوا و صن شيء يبت 2 ويشبت نيعا أفاده في 'الفتح"”". ونقلَ عه 
"لمر اعد 0 شرح الجمّع' ارات الأصح - وبه قط الأكثرون أنه فايِد)) اه. فهُذا 0 
لرواية "شرح الطّحاوي”؛ لكني لم أرَ ذلك في شرح المجمّع الأكي””'» فلعلهُ في ش رح آخخرً 
فليراجع. نعم في 0 رد عَنِ 'البدائع”''. ((أن ابيع بهذا الشتّرط فاميدٌ عندنا؛ لأن الإبراءً لا يَحتَمِلٌ 
الإضافة دلكنهء0 وإث كات | إسقاطا قفيه معنى التملياشء ولبنا لا يا" الروا “هله يُحَمِلُ الإضافة 
ل فكان شرطا فاديدا فَأَفسَد البيع)) اه. ار 0 ((عندنا)) نه فول عُلمائنا الشلاث 
مُوافِقا لما في "شرح الطحاوي” فقَولٌ "النهر”' 'ك.: ((إنه مب على قول "حمّد')) - غير ظاهر. 
15٠٠‏ (قولة: وقيل: على ما في الباطن) مِنْ طحال أو فسادٍ حيض» "منه”"". 


(قولة: عد كنع الإجماع إلخ) فيه 9 وذلك أن العتَرضَ ان بت كللامه على رواية الإجماعع 
فلا يَصِحَ أل يجاب .نه بناء على الرواية الأخرى. 

(قولهُ: ولهذا لا يَعبلُ الرَدّ إلخ) لعل المناسيب حَذَفُ ((لا)) كما هر ظاهِرٌ وعبارة "الببحر" كما 
الا ْ 


١ .40/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "“ط": كتاب البيو ع .باب حيار العيب 55/9, 

(1) نقول: نقله "ط" عن "الحموي" عن "شزح المجمع” بواسطة أبي السعود؛ والمسألة في "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ 
باب خخيار العيب 555/7. 

(:) أي: "شرح ابن ملك" على "مجمع البحرين" لابن الساعاتي. 

(5) "البحو": كتاب البيع- باب خيار الشرط 7/5/,. 

(7) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأمًا حكم البيع إلخ 10/17/5؟ بتصرف. 

(0) ما بين منكسرين من "البدائع . 

ومع غبارة “البدائع” :“زرولهذا لذ ملالا رتداد بالرة)): 

(9) في هامش "م": ((قولُ: ولهذا لا يَقبَلُ الرّد)) لعل الصّواب إسقفاط ((لا) كما لا يُخفى» تَمّلْ. وانظر "التقريرات". 

)٠١(‏ "التهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 310533 /ب. 

)1١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ بابي كاز الفيتي 0 /ق ااه 


باعنة لد 4ه ل "الاختيار لوال يي كاعرو اق اعد زوينا 
ميواه) في العرف (مَرَض)» ولو 1 مِنْ كل غائلة فهي السَرقة والإباق والزنا. 

واكدرق عيذ فقا لم مارم إياة ُ: اشتره فلا عيب ع 
د) مشتريه (ب )فل( على الهو برطو (ولا يملق , مِن الرَد عَلِيهِ 


رمم (قولة: واعتَمَدَة 0 يك 0 '؟: ((وهذا ما عونا غانة :3 ا ار 
القطاذا علن اهدو تمر ود ل عاذ ةدروالا ا ل 0 
أن الدَءَ يي اللََةِ هر الَرَضُ سسَواءٌ كان بالحوفب أو بغيرو)) اه 

قلت: لكر رقنا الآن مُوافق لوت" . 

78 (قولة:اة فهي السّرقة كد والرّنا) هكذا ر روي عن ماق ١”/ب|‏ "أبي يوسف"”» 
'فتح””". وف "المصباح” 2 ((غائلة العَبدِ: فَجُورُهُ وإباقة ونحوٌ ذلك)). 


1 5 ار 


م 0 ِ يت لد 0ف 

50" (قوله: بشرطد) أي: بالببنة أو بإقرار البائع أو نكوله. اه "ح”). ومِنْ شروط 

الرّد أن لا يزيد زيادة مائعة مِنَ الرّذٌ ولا يوحَد ماهو َيل الرّضًا بالعيب ما 522''"', ولا برئّ 
البائع مِن عيوبه. 


(1) "الاختيار": كتاب البيرع عباتن الخبار انعد رفصا في أن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ا 
)١(‏ "الجوهرة النيرة : كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .784*/١‏ 

(؟) في "ط : ((إقرار)). 

(5) "المنح": كتاب البيورع ‏ باب حيار العيب لق ابي 

(د) أي: "تنوير الأبصار". 

(5) في "1" : («(اللغة))» وفي "م" : ((قي اللغة)). 

() "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب حيار العيب 10/5. 

(8) "المصباح المنير": مادة ((غول)). 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق75/8/8//. 


0 0 فت‎ 0 .١ 





كزع ارام تفشو تسسيك سيت اة: »مجسبحييتت. انيت 


عقر 


لأنهُ مَجارٌ عن الترويج (ولو عيّنهُ) أي: العيب» فقال: لاعوَرَ به أو لا سَلَلَ (لا) برده؛؟ 
لإحاطة العلم بو إلا أن لا يَحدُث مِثلهُ ك: لا إصبَع به زادة ثم وحدها فَلَهُ رَدُهُ؛ 


للتيقن بكذبه. (قال) لآحر: (عبدي) هذا (آبق فاشتره مني» فاشتراة وباعً) مِن آخخر 
(فوحّده) المشتري (الثاني ف لا يرده.مما سبق من ا البائع) الأول (ما لم يبرهين أنسه 


أَبقَ عندَم)؛ لأن إقرارَ البائع الأول 0 ْجَة على البائع الثاني المو وو نه ل ل 


الى (قوله: لأنه محارٌ عن الترويج) يواح م الّناع: تفاقة» ٠‏ أي: الك ]راك وجو قاف عي 
الشتري» قال في "المنح”": ((لظهور أنه لا يَحلُو عَنْ عَيسيٍ ماء فْيْتيْقنَ القاضي بأ ظاهِرَهُ غير مُراد 
لَه اه. وفي "الشُربلايّة”" عن "المحيط”": ((وهذا كمَنْ قال لجاريده: يا زائيَة: يا مَجنونة, 
عر بإقرار بِالعَيبِوء ولك للشتيمّة حتى قِيل: لو قال ذَلكَ في الثوب ‏ أي: قال لآعر: اشتّرهٍ فلا 
عيب به 6 إقراراً بنفي العيب؛ لأن عيوب ارت ظاهرة)) اه 

الضف (قولة: عبدي هذا آبق) أفاد بام الإإشارة أن العبد حاطخيرٌ؛ و 0 وادكولة ((اصق)) 


عم اس 


مُعى الماضيء وهذا بخلافب ما إذا قال: بعنلك على أن آنه أو على أني بتريء ب إناقي ةا 
/ تدرف الأو لفان الثاني ده َي كما سد ستو طخ" عند قوله: ((باغٌ غبدا إلخ)). 
78.5 (قوله: فوَحَدَهُ المشتري الثاني آبقا) بن أَبْقَ عِندَهُ أيضاً؛ لأنّ الإباقّ لا يكونُ عي 
لا مكرره. 
0 (قولهُ: لا يردم أي: على البائع الثاني. 
بم ؟"؟| (قولة: أنه ب عيده) أ عدد البائع الأول 0 
بق ؟ملنم (قولة: الموجحواط منه السّكوت) يعني : لكر 0 0 منه لبائعه فيما َف به 





)١(‏ "المح”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب */ق5١‏ /رب. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب خيار العيب ١007/7‏ (هامش "الدرر والغرر ). 
(") لم نعثر عليها في مظانها من "المحيط البرهاني". 

ويف 1 ارو 

(د) المقولة يس ؟] قوله: ((فله الرّذُ إلخ)). 


عخاكية اوه عاوي مححبيتصيتحنيته . 1801017 اسيم حي يسسس يي قسم المعامللات 


م 20 1 الوافة ا ود دوق هدم ده لد ا ا عند 5 0 َ 
(اشترّى حاريّة لها لبْنْ» فأرضعت صبيًا له» ثم وَحَدَ بها عيبا كان له أن يَرُدها) 


ع 3 ل ص لا ١‏ 5 0 م ع 7 ناه سمس 1" 
لأنُ استخدامٌ» بخلاف الشّْاةٍ المصَرَاوٍء فلا يَرّدْها مَعْ ينها أو صاع تمر” » بل يرجم 
5 | 0 ا ا ا 052 0 1 5 (؟) 

بالنقصان على المختارء شروح مجمع » وحررناه فيما علقناه على المنار 000 


فأمًا إذا قال البائع الشاني: 1 أبقا الآن صار مُصدقا للبائع في إقراره بكونِه آبقا 
را 0 

+7 (قولة: اشترى حارية إلخ) قال في ص الع ا ةا 
(زاشتر مرشيعا: م اطلح به على غينيزه ثم أترها بالإرضاع له لان أنه انتسداة» ولو حلب 
لبن فأكلهُ أو باعَهُ لا يد لأنَ للرتتيترة وبا نايدا ف ل ال ماه ولق القتوى: الحلبُ بلا 
لاوم لكر ره وعبا و لاورس ار لا)). 

ممم | (قولة: لك استخدامٌ) والاستخدام لا يكون رضاء "خا عي لولدم © أي: في 5 
الأولى» ويكوث رضًا بي ١‏ الثانية كما يأ يي ومقتضأة: ادلي عاونا كن ومن 
لذ لو أ ةرات بالأمر الأوّلء تمل 

مَطْلَبْ في مسال المصِرَاةٍ 

على (قوله: ماذت الناة م روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قالَ: رولا تصّرِوا الإِبلّ والغَدمّ فمّن ابتاعها بعد ذَلكَ فَهُوَ بخير النظرين بعد 


)١(‏ في "و": (زين تمر)). 

(؟) "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام السئة ص ١17‏ وما بعدها (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
(6) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١719/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع .71/1//١‏ 

وة) "البزارية" + كيان البيوع - الفصل السادس في العيب 555/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخخانية": كتاب البيرع - باب الخيار - فصل ف العيوب ٠١1١/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(/0) ضص 8١ت‏ .وما بعدها "در". 


© 80# اه هد« 6ه 4 واه: ل5قفقع © ع. 2 6# © ع هاده هاه ه» 8686ه 4 4 هه عقداع افعو ه فافع قاو هي فاجع فاه 4 واه 4ه قار هشع و فقاو اه عامفاع »> هام ولعا اباب .م رم راون 


© رقا ص 3 ام 5 صم ل ِ سََ 7 1 20 
أن يضلبهاة فإن 'رضيها أممتكهاء وإن سخطها رادها وضاعا عن تمي ععفق ع0 
52 م م 


(1) روى ماللد وسفياٌ وعبيدٌ الله بن عمرء كلهم عن أبي الرّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة نه أن رسول الله صق 
قال: ((لا تلقرا الركبانَ يو» ولا ني بمطلكم على بيع تصني ولا باتعرامر يع حاضر ! للباد» ولاتصّروا 
الإبل ٠‏ والغم فمَنٍ ن ابتاعها بعد ذلك فهو ب* بخير النظرين بعد أن يَحلِيها إن رَضيّها ضيّها أمسكها؛ ٠‏ وإث سَّخِطّها ردَّها 
وصاعا من الشمرع)؛ بألفاظ متقاربة» وبعضّهم يروي مُقطعاء وبعضهم بروييه مُختصرا . وزاد عُبِيدُ الله: ((فإن 

صاحبّها بالخيار ثلاث آيامٍ ))؛ وزاد سفياث: ((وإن شاءً ها وصاعاً من تمر لا سمراءً)). 

00000 "الوط" ؟87» والبخاري )5١50(‏ في البيورع عاك التو قاقر الا انه ومسلم (د١5١)‏ في 
البيوع ‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخعيه وأبو داود (7441) في اليبوع - ياب من اشترى مُصرّاة فكرههاء والنسائي في 
'المجتبى" 9/7 ؟ ود”ى و"الكبرى" (50179) ف البيرع - النهي عن التصرية؛ (1049) في بيع الحاضر للباديء وأحمد 
ولا” ود:» والشافعي في الف" 0 ا سيت )٠‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 

18/4 والدارقطئي #/ردلاء وأبو يعلى (1777).: وابسن حبّان (1970) والبيهقي في "الكبرى" 5م١١‏ و1428؟: 
و"المعرفة" 8/ت 21١7-1١‏ وابن عبد البر في 'التمهيد" 251/18 والبغوي في "شرح السنة"(37١٠١).‏ 

وأخرحه البخاري (51448)» وأبو عَوّانة (49 45)» والبيهقي في "الكبرى" 2357-١5‏ من طريق جعفر بن 
ربيعة (ح) والطحاوي في ' 8 معاني الآثار" 21/4 عن ابن لهيعة» كلاهما عن الأعرج ج عن أبي هريرة ذه به. 
ا رواه أيوب وقرة الإهشام بن حبنان وعوفٌ وحبيب ويونس بن عبيد؛ كلهم عن محمد بن سيرين عسن 

أبي هريرة نه نحوه. وني بعض الروايات زيادة عبيدٍ ال وسفيان حيث قال: ((فهو بالخبار ثلانة أيَام)). ؛ وقال: 

((صاغٌ من طعام لا سّمراءً ))» وقال: ((شاة) لم يذكر ((الإبل)). 

أخحرجه مسلم :)١5١4(‏ وأبو ذاوة :5 ؟ 8ع والقرمدى 5101 1) في البيوع ‏ ياب المصراة والنسائي في 

"المجتبى" 7/غ 75”ء و"الكبرى” ))508٠(‏ وابن ماحه (588؟5) ف التجارات ‏ باب في المصراة؛: وأحمد 8/5:”؟ 

ود ؟ و074؟ ولا٠ت»‏ وعبد الرزاق (4د8؛١)‏ و(4859١):‏ والحميدي »)٠١79(‏ والدّارمي (د85). وابسن 

الجارود (ت5 ت) و(377) و(3712)): والطحاوي في "شرح المعاني" ١17/4‏ و8١‏ و19» والدارقطني */4/ء وأبر 

بعلن ار ان غَوَانة (د 9 4) و(لاد 45) و(ارة 54) و(4930س 4577)) والبيهقي في "الكبرى" 518/5 

ون ا ا اواين عبد الب 12 

ووقع في رواية للطحاوي: هشامٌ بن عروة بدل ابن حسَاتُء وهر وَهَمْ 
ورواه عوف أيضا عن خبلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قد نحوه. ولم يسمع خجلاس من أبي هريرة. 

أخرجه أحمد 535/5» وإسحاق ين راهويه (/49)» والطحاوي 2107/5 والبيهقي في 'الكبرى” 51//5. 
ورواهٌ ماد وشعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة #ند. أخرجه أحمد 787/6 و4708 و1453 و١44»‏ والترمذي 


1 وثال: حسء ضصحيحء. والطحاوى +١97//4‏ والطيا! اي وأبو عوانة 549 44). د 
0 ))؛ وفال: حسن صحيح»؛ و وي والطيالسي ( )» وابو عوانة ( ( 


حاشية ابن عابدين فس ةا ا ل رت + . رةه 211111112 قسم المعاملاات 





الن” 


)١10 .‏ ّ ك2 2 1 ُّ س 2 9 8 مى َّ 1 8 ا 
شرح التحرير” .. و(رتصروا) بضم التاء وفتح الصادٍ مِن النصرية» وهي: ربط ضرع الناقة أو 





(قولهُ: و((تصروا)) بم الداء وفئح الصاد) وقِبلَ بالعكس في روايَةٍ أخرىء والفِعلٌ مُعلومٌ في 


٠‏ 7 جم : 0 1 - 1" إل 
والخادٍ ع زجرا لا على وه التضمين)) انتهى من المنبع . 


000 


- ورواه داودُ وغيره عن موسى بن يسار عسن أبي هريرة #5 نحوه. أخرجه مسلم ))١514(‏ والنسائي ب 
"الكبرى" (5080). وأحمد 577/5» وعبد الرزاق »))١58517(‏ والطحاوي 2.18/4 وأبو عوَانة (49431 - 
35 4 )» والبيهقي ف "الكبرق" -/7 اه وايو عبد ابرق "التمييد" 171/1 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هَمَّام بن منبه عن أبي هريرة طتد. أخرجه مسلم وأحمد 7/1١#؛‏ وأبو 
عَوَانة 357 4)» والبيهقي في "الكبرى" 2١8/5‏ والبغوي .)51٠١(‏ 

وكذلك رواه بجاهد وأبو صالح ولس وعيد الرحمن بن سعد وعكرمة وأبو إسحاق والوليدٌ بن رباح 
وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ويعقوب بن أبي يعقوب» كلهم عن أبي هريرة ذه. 
أخر جه البخاري ))7١51(‏ ومسلم .)١5115(‏ وأبو داود (د744), وأحمد 1١0/5‏ و94" و1508 و 4/69 
والدارقطني 274/7 والطحاوي 9/5١»ء‏ وابن الجارود (3317)» وابنُ عبد البر في "التمهيد" 5/18 .7١‏ 

ورواه عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة به قال: ((نهى رمسول اللديقك عن التلقي وعن...: 
وعن التصريّة)). أخرجه مسلم (د ١31‏ ) والنسائي في "المجتبى" د د 5 و"الكبرى" (3085). 
ورواه ليث عن بحاهدٍ عن ابن عمرٌ وأبي هريرة رضي الله عنهم. أخرجه الدارقطنيّ 74/9. 
ورواه منصور والمغيرة عن إبراهيم التختعي عن أبي هريرة ند مرفوعاًء وهذا مُرسل. أخرجه عبد الرزاق 
(64501١ي‏ وأحمد 5٠١/9‏ و١475.‏ 

هديق ار عم فرواه صدقة بن سعيد عن حُميد بن عُمير اليم سمعت عبد الله سن عمر رضي الله عنهما 
قال رسول الله يفل9ة: من ابتاعّ مُحفلة فهر بالخيار ثلاثة يام فإن ردّها رد مها مِثل أو مثلي لبها قمحا)). أخرجه أبو داود 
(54")؛ وابن ماجه (5750)؛ والبيهقي (د/5١1):‏ وضعًنه ميد بن ُمير» قال البخاري: فيه نظرٌء وقال ف "الففح": 
إسئاده ضعيف. 

وف الباب: عن رجل من الصّحابةٍ وعن أنس. أخرجه البيهقي في "الكبرى"د/715, وعن الحسّن مُرسلاً وقال: 
وهو الو وعن أبي عثمانٌ عن عبد الله بن مسعود رلك أخر جه البخماري :)5١59(‏ وعبد الرزاق' ))١1855(‏ 
وأحمد ,470/١‏ وأبو يعلى (3155)» والبيهقي ف "الكبرى" 2515/5 وبعضهم يرويه عن اين مسعودٍ مرفوعا. 
"التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالثك: ال فول فى شرائط الرّاوي 730/7. 


3/5 


كوه الرا كش . حيسي 831 تستميسيحييت. اال غاوالمت 


(كما لو استخدَمّها) 2 غير ذلك ة في الع : ((الاستخدام بعد العلم الع 


١‏ لاا اليم 1 ا الى 
الا ورك حَلها اليومَين أو الثلانة حتى يَحسمع الب قال النتار ح" في "شرحه على المنار”": 
((وهو مخالف للقياس الثابت بالكتاب ولط والإجماع مِن أن ضمان العدوان بالمثلٍ أو القِيمّة 
نل ي.دعة 7 ا هوي #ِ و ” ثم ير اس عر فلو و2 نو ِ 2 
والتمر ليس منهما فكانٌ محالفا للقياس» ومخالفتة مُخالفة للكتاب والسنة وإجماع المتقدمينء فلم 
يُعمَلْ به لما مر فيَرْدُ قيمّة اللبِن عند "أبي يوسف"”, وقال "أبو حنيفة": ويُرحعٌ على البائع 
كي ٠‏ اليه 4 لزأ 3 00 ا ور + ل 2 َ 
بأَرْشِها)) اه. وفي "شرح التحرير ا 0 فذهَّب إلى القول بظاهر 
ا سا لطُحاوي" ل "الإسبيجابي" تقلا عَنْ 
ب "الأمالي" عَنكُ والمذكورٌ عَنَهُ ل ا اي ره يَردُها مَعْ قِمَة اللبّن ولم 
يح "أبو حنيفة" و"محمّد" به؛ لأنه خبَرٌ مُالِفٌ للأصول)) اه. 
والحاصيلٌ ‏ كما في "المحقائق"”- : ((أنهُ إذا اشتراها فحَلبها فوحَنَها قليلة اللبّن ليس لهُ أن يدها 
ور الدامي وغيرة: لأا هامح ل لهم أ مع صاع قرأو حلك»» ده وهل جع 
((وهو المتارٌ؛ لأنّ البائعم بفعل التصريّة غر المشتري؛ فصار كما إذا غرهُ بقوله: إنها لبوت)). 
2ر - ل 5 7 5 ّ 
75750 (قوله: في غير ذلك) أي: في غير الإرضاع. 


)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب فٍ البيوع 343/1١‏ بتصرف. 

(9) في "ط": ((بالغيب)) بالغين المعجمة» وهو خطا. [ 

(9) "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام اله 18521942 (فامش' "حاشية سات الأسخار" 7 

(14) "التقرير والتحبير" : المثالة الثائية ‏ الباب الثالث: السحة داقض تق طرائظ الزاو د 

(5) "معالم السئن": كناب البيوع والإحارات ‏ باب من اشترى مصراة فكرهها "/4 الاء وتقدمت ترجمة الخطابي .5179/١‏ 

(1) نقول: في "الأصل": ((وأبي قديمة)).؛ وفي "ك": ((وإن قديمة))؛ وني "1": ((قديمة)) دون ((ابن))؛ وفي "ب" 
و"م": ((ابن قديمة))» والصواب ما أثبتناه من "التقرير والتحبير"» والمسألة في 'المغني": كتاب البيوع ‏ باب المصراة 
وثبوت الخيار فيها 395/5, لأبي محمد عبد الله بن شه مودق الدمو السسوير نايت كواية اليد يبلن 
(ت١٠١5ته).‏ ("سير أعلام النبلاء" 5/957 "المنهج الأحمد" 18/4 .)١‏ 

0) "حقائق المنظومة": كتاب الصيد قد .)/5١‏ 


حاشية أبن عابدين وبللرُجمُُبببب77 7 ا 1 ا ل قسم المعاملاات 


اي برضًا اتيت رار لخداو و يو ا ا للاحتبار))) 
ات اشن (والعحيح أنه رضًا ف ار الثة إلا إذا كان ي توع احم 
وي "الصّغرَى": ((أنهُ مره ليس برضا اللي اروم مِنَ العبد)), "بمر”". (قال 
المشتري : 0 نّ به) بالبيع (إصبَعٌ زائدة أو نَحوها كاله لدت ادا تللق لدي 
(نمّ وَحَدَ به ذلك كان لَهُ ارم بلا يُمين لِمَا مم (باعَ بدا وقال) للمُشتري: 
ارك لاقام كر ميال الاباق» فّحَدَهُ آبقا له اليه 20111110 


2 عابر ل 0 س َِ عِ 
1" (قولة: فهو للاختبار) بالباء الموحدة» أي: لأجل أن يُختبره ويمتجنة ليَعلمَ أنه مَعْ 
0 فى تاءعه 
1" (قو ل بكم يي العَبدِ) م مخالف لإطلاق مامَر 0 الاستحساك مَعَ أن 


وجهة حفي يم تأمل. 
ومن (قوله لام )امم قريبا في قوله: ((للتيةن بكددبه)). 


قر 2 


8511| رز قوله: ره ار إلخ) 1 ف "الفتح”"” ), وأ 1-2 ف 1 ل كاري 


(قوله: مَعَ أن وَحَهَهُ حفي) قد يُقَال: : وجهه أن الاستخدامٌ مَعْ كرْه اد لا يُصلمُ للامتحان» فلا يُصلحُ 
أن يكوث غَلامة على الصّلاحية لَه َع ابوه فكال رِضًا كما هو | لقِياس في مثل ذلك. 
(قولة: واستشكلة ق "الشرنُلاليُة 5 لبه" إلخ) عنارتها: ((قولة: قال 0 عبدي هذا أبق إلخء كذا 3 قال: 


)١(‏ ف و: ((وهر)). 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب 4535/4 - 439 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "ابن "1 كثابب البيغع دابا عصان الغيب 0/9 

(:) ص ١59‏ وها بعدها "در'. 

89اخنت © اماد در 

(1) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 40/1. 

() "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب بيار العيب ١37/5‏ (هامش “الدرر والغرر ). 


اخز«الزاقغ عن . سيد 1801 . ملس يليم الوخاراسث 


و ٠‏ ع عه سباي 000 0 2 ع شار 
0 ايل (إلو قال: على ألى رقم عاق مِن إبا فه قه أو على أنه أبق) وقبله الم 5 يي الأول 


مو ا عر 


على ذلك يده الثاني عليه 5 هذا وهنا لقاب تر فيه والإيجاب يُفتقِر إلى 


على أني بَريءٌ مِنَّ الإباق» ولو اركي أني بُريةٌ مِنْ إباقه أو على أنه آبق» وقبلهُ المشتري الأول على ذلك 
رد الثاني علو د 5 اها ١‏ للإيجاب مر ف والإيجاب ع ا اللوابي) و طوات! يضمن 
إعادة ما في الخطابي» فإذا قال المشتري: قبلت ذلك ا قال: ااي ل اا بق فكو اعترافا 
000 1-7 مُقَتَضَى الحوابي» بخلاف ما لو قال: على أني بَريءٌ مِنّ الإباق؛ لأنهُ لم يُضِف الإباق إلى | 
ولا وَصَفَهُ به» فلَمْ يكن اعترافا برُحودٍ الإباق للحال؛ لِأنّ هذا الكَلامّ كما يَحتَمِلُ التبرّي عَنْ إباق مُوحودٍ 
مِنّ العبد يَحتَمِلٌ التبرَي عَنْ إباق سيّحدُث ف المستقيّل» فلا يَصيرُ مُقِرَاً بكونه آبقا للحال بالشك؛ كك 
إز اولشف ان “الحمرةء فلنقر م ما قالَهُ 'الكمال": لو قال: أنا بريه مِنْ كل عبس إلا إباقة 
بر مِنْ إباقه» ولو قال: إلا الإباق فلهُ الرذ بالاتتفاق)) دواعي و هائقية زرلعا حو العارة: ار هال أننا 
بَريةٌ مِنْ كل عيسو إلا إياقةُ لا يبرا مِنْ إباقهِ فيرَدٌ بوه ولّو قال إلا الإباق فيس لَه الرّةُ. والمَرْق: أنه لَمَا 
أضناقت الإباق إل العنن يقوله: إل إياقة كان اعتراها بو حوف الأناق للبحال: ع5 عله عذلذف تولهة إلا الابناقة: 
نه لم يطيفب الإباق إلى العبد ولا وَصَفْهُ به فلم يكن اعترافا بوّحودٍ الإباق للسالة لذن كما 00 التبرّي 


سار مي 


عَنْ إياق موجودٍ للحال يُحتَملَهُ للمُستقيلٍ؛ فلا يبت الرّدُ بالمّكّ في إرادةٍ أيُهماء فكأنة لم يُستئن شيئاء أمّا 
على قول ' محمّدي" و"زفر" فواضح)؛ اللاي لنن سيد جز مض و ا ونا 
على قول "أبي يوسف" فَمَد يربح احتمالٌ إرادةٍ الحال» وهو: لو برا مِنْ كل عيسو به لا يدل الحاوث 


رلك 


إجماعا؛ لأنهُ حص اللُوجو» وإذا استننى من و الم ووه لوا راد كن 
ايخ ' عبد ١1‏ ل ارقلا" على قوله: ((فلينظر "انافاه الكمال إلخ)) ما : نصه + (واشتياة وافقال مين ماله 
مُكرر فيها البِيعُمَسألةٍ لم يَتكرَرْ فيها))» وحِينيذٍ فكلام 'الكمال" في غايَةٍ الاستقامّة» ولا يُحتاج إلى قول 
ا في العبارة التي بالهامش : («العلّ حَقَّ الجيارة ةإلخ), فد كلام "المحيط" فيما إذا تكرّرٌ البَِعُ وكلام 
"الكمال' فعا إذا لم كر اف. وهنا قاله "لللىة اسقةبة الح "عبد الحي", إن 0 


. الس سس ا 


. يتصرف‎ 5 .١ "المحيط اليرهانى 0 كناس: البيع - الفصل الرابع عشر في العيوب علق‎ )١١ 


عا ا قاد اتلعحسمتسس يي لاق مسمتستعيسبيتكة قسم المعاملات 


- 


ولو قال: إلا إباقَُ لا)؛ لأنهُ في الأوّل لم ضيف الإباق للعَبد ولا وَصّمَهُ ب فلم 
راد بإباقه للحال؛ وف الثاني أضاقةُ إليهء فكان إخبارا بأنةُ آبٌ» فيَكون 
رقا وار اربوا الم 

يه" ازور ارين بن 11 بكر موا دن لقيال الذَرَلُ)). ا 


ا ا ا 2 1 15 
اشتريت على أَنْهُ آبقؤ» فيَكوثٌ اعترافا بَكُونِِ آبقاً خؤلاف قوله: على أني بَريمٌ مِنّ الإباق؛ لأنهُ 
لم يضيفب الإباق إلى العبد ولا ضف بهى فلم يكن اعثر افا بوحود الإباق للحال؛ لأنّ هذا الكلام 
كما يَحتَوِلُ التبرّي عَنْ إباق موحودٍ مِن امدِيَحَلُ لتبري عَنْ إداق سيُحدّث في امستقبّل ؛ 
لا بير مقر 008 أبقا للحال للك فلا يَيْتْ حق اليد بالّلكٌ) اه. وكتب "الشثر تيلاي" 0 
اه يقن ادر ثُلايّة": ((إنّ حو > العبارة ق لام "القن" لقان أن رع ين رعسب إلا زناف 
ير من إيقه» فر ب ولو قال اد هُ الرّهُ)) اه 

وحاصيلة: أنّ عبارة "الصف" و"الفتح" مُقَلوبّة؛ لمحالقيها لِمَا قي "المحيط". 

اقول ذلا تقرالية بولة فلي ملكي لك ألا ينابق" لعيظ" فنا ذا قدا كلك كت 


باق للحن #التعدزي» التحر ؤذة على الأ لتضاذف ميال 'السفي #ويانة: آنه إذا قال 
البائٌ: إلا إباقهُ بإضافة الإباق إليه يكونُ إخبارا بإباقه؛ ويكوث المشتري راضيا به قبل الشّراء فلا 


عقو 


نراده ا عندة بخلاف: ا الإباق بلا إضافة ولا وَصفي؛ ل نّ فيه إقرار بإباقه للحال؛ فلم | 
ركذ رطا اسى وسارةالطودو اعنا ل ايد لآخْرَ فللآخر رَدُهُ عليه في 
اكور الأرك لا الاق وسناحه التي تاق "يط ا" 

بحم رو نل ماي ل موك و اك أن لعي د له قله 
)1١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في البراءة عن العيب 5١7 -51١7/5‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 


؟) "الخانية": اكات" البيوع ‏ باب الخيار - فصأ لفل "البراءة عدن ٠‏ العيب د "١‏ بتر قب (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(5) في "1" : ((ما في السؤال الخطاب)). 


اللزوالراع عقن متعمفعيين. 496 يكيم انوا امب 


ل 


م 


(مُشتر) لعَبادٍ أو أَمَةٍ م زقال: أغبق لبايغ) العَبدَ (أو دَبْرَ أو استولد) الأمَة ٍ 0 
الأصلء وأَنكَرَ البائعُ حُلْف)؛ لعَجْرِ المشتري عن الإثبات (فإِن حَلَفَ قضِيّ على 
المشتري مما قالهُ) مِنَ العتق ونحوه؛ لإقرارو بذللكه» (ورّحَع بالعَيب إن عَلِمّ به)؛ 
كلع للرحوع إزالتة عن ملكه إلى غير بإنشائه 01000 


للحال» ولد لاله كذااق" اللكيرة . .وييانة: لوقان المختري للبائع: أبراللك اير كر حو 0 
اا 0 الثابّة لَهُ 
ود أرأُ ينهاء فلاف ما لو اشترى َل غبدا تي لا ادر اا 
ذا ظَهَرَ الع مُستحقاء نّم قال المشتري للضّامِن: أبرأتك مر: حو لى للك لا يدم ا 
فلو | ستحقٌ العَبدُ كاك للمُشتري الرّحوعٌ على الضّامِن بالمّن؛ لأنهُ لم يكن ع لَه وَقت الإبراء حَق 
لرّحوع بالمن؛ نا د عار وى الع م على القضاء مسحي على البئع الم 
لأنّ مُجردٍ الاستحقاق لا يُنَقِضٌ ابيع في ظاهر الروايَة ما لم يُقض لَهُ بالشمن من على البائعه فلم يحب 
على الا فيل رد االتوواقلة بح عن اكول عنانن "ليون" "ار اكد فحن ل تت 
َلك الحقُ في الحال لم يُدحل في الإبراء الذكور. 

(قوله: لعَجْر المشتري عن الإثباات) اللأمُ للتوقيت. أي: خُلفْ البائع وقت عجر 
المشتري» أما لو بَرهَنَ المشتري فإنهُ يَردهُ على البائع. 

ز.؟دطى (قولة: إن عَلِمَ بو أي: عَلِمْ أن به عيبا بعد قوله ما ذكرَ. 

ا ا المبطِلٌ للرّحوع | إزالتَهُ عن مِلكه ل غير بإنشائه) أي: بأن باعف أو 
أعتقة على ما| ل أو كانه ْم طلم على عَيبو؛ له صارٌ حابس أ لهُ حبس بَدَلِهء بخلافب ما إذا أعتقه 
بلا مال أو دير أ استولّدَ الأمَة ثم اطلَمَ على عَيبه) فإنهُ لا يطل الرُحوغٌ بالتقصان؛ لأنّ ذلك 


(قولة: غلى :اله لقَضاء للمُستَحِقٌَ إلخ) حَقَهُ: الكو : 


.15/* "الهداية": كتاب الكفالة  فصل في الضمان‎ ١ 


حاشية ابن عابدين ؛؟ج قسم المعاملاات 


أو إقراره ولم يُوجَد (حتى لو قال: باع وهو ملك فلان وصّدقة) فلان (وأحذه لا) يرجع 
بالنقصان؛ لإزالته بإقراره» كأنه وَهَبَه. (وَّحَدَ المشتري لغنيمّةٍ محررَةٍ) بدارنا أو غير 
محرزةٍ لو البيع (مِن الإمام أو أمينه) بحر . قال المصئف : ((إفقيد: محرزة غير لازع)). 


إنهاءٌ لليلك كما 00 َقريرٌ ذَلكَ» لكِنْ قد يطل الرُحوعٌ بدُون إزالة عَنْ مِلكه إلى غيرءٍ كما لو 
استهلكة: فَكَلامُهُ مَبنِيّ على الغالبي؛ فافية 
751 (قولهُ: أو إقرارو) مثاله ما فرعَهُ عَليهِ بقوله: ((حتى لو باع إلخ)). 
من اقول وقد فلانٌ) فلو 0 ذث ولعي الطلةت إكرازة مكديسي اعرذ" 
عن "الكاق" 
ممم (قولة: : كأنة وَهْبّه) قال في "الكافي": ((ولا نعضي ا ل اتميك 
يقست لعف الوا ورور فأ كا لكا د د ال به)) أه اعرف 
”لمع (قولة: 0 ع 6 وم سن الكفار : 
95" 7] (قولة: "بحر") ل 500 ل ان بم نانك ولو قُِ دار الحرب 
كما ف "التلخيص" و"شرجه'”"2» وقولهم: لا يَصِحٌ بَبعْها قبل القسمّة وفي دار الحربب مَحمولٌ 
على غير الإمام وأمينه)) اه. [ 
قلت: لك د ل الي" يبع الإمام وله ورلمضافة رآها))؛ نا ذا كر ودر 2 
لايع لغيرٍ مَصلحة. ظ [ 
ممم (قولة: ا إلخ) رَدٌ على لل 


(١)المقولة‏ زلاد . ؟؟] قوله: ((ولو أعتقّه على مال)) وما بعد 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 514/7. 

(؟) "تلخيص الجامع الكبير" للخجلاطي و"شرحه” للفارسئ» وتقدمت ترجمته 175/8 . 

(4) المنح": كتاب البيوع - باب ف خيار العيب ”/إق4 ١/أ.‏ 

(ه) فإنّه قِيّد الغنيمة ب: ((الْمَخْرَزَة)) . انظر "الدرر والغرر : كتاب البيوع - باب حيار العيب .1١548/5‏ 





القن لوعي حعسميسيمت قلف سنسيمسيييي -تانشازاتب 


ل وى 


(عَيباً لا يرد عَليهِما)؛ أن الأمين لا يَعَصِبُ خخصما (يَل) يصب لَه الإمامٌ خصما فيرد 
على (مُنصوب الإمامى ولا ا أن فائدَة الجلف 00 ولايْصِح و وإقرارف 


/ابه 7*4 (قوله له: لأنّ سق داب الأمينَ لا يتتصبُ خصماع المراذ بالأمين 7 يَعُم | الإمام يوافق 


2 7 


لتيل التعَى؛ أن الإمامّ نفسَهُ أمين بيس المال» ' غرسة بودن ف الدعية كر قي 
خطيها: ((بأن بيع الإمام ححرَج على وجو القضاء بالنظر للافين» فُو صارٌ خخصما خخرح بيعه عن 

ذ تضاف أن القاضيّ لا يَصَلحٌ تخصماً)) أه. 

57" (قولة: ولاح أي ل ميوت الإمام لو لم قفد ارق دك 
قال في "البحر””2: ((ولا يُقبَلٌ إقرارة بالعيبيء 0م وإنما هوّ خصمٌ لإثبَابه 
ا لل ل ص ل مجلس 
القضاء؛ فإلهُ وإ يِصِحّ لكنه ينعَرِلُ بو)) اه 

قلت: 0 ف 59 لفان أقة 0 الإمام لم يْصِح إقرارة» ويخرجحة القاضي 
عَن المخصومّة» ويَنصِبُ للمُشتري خخصماً آخخرَ)) اه. 

ومقتضاة”": أ الل ا ل 


]م (قولة: ولا يح نكوله وإقرارة) لاد 
ا 


بَذْلُ أو إقرارٌ ولأ نعي يدنه وا إقرارة اه ' اح 


(قولة: ومُقتضاة: آلهُ ميئل الركيل بالخصومَة) اللْسألة خجلافيّة كما يُعلَمُ ما هوَ مَذكورٌ في باب الوصي 


.514/7 "البحر": كتاب البيع  باب نخيار العيب‎ )١( 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: ومقتضاه إلخ))» لعل لعل الممائلة في العَزل بالإقرار لا ني جميع أحكامه؛ د لوكس 
208 إذا ف ف مجلس , امحكم ينف قرارهُ على مُو كله بخللاف المنصوب» إن ظاهر قول ار" : ((لم 
يْصِحّ إقرارهُ وَيُحَرجُهُ القاضي عَنِ الخصومّة)) أن الإقرارٌ كان أُمامٌ القاضي'اه. ١‏ 
نقول: عبارة هامش ل" هنا: ((بخلاف المغصوب)))» والصّواب هنا اتسنا 


00( ل كتانب البيوع ونافو غينا شين 1 ا 


حاشية ابن عابدين اتلنسسسسيسشس سي دش 5135© لدت قسم المعاملات 


(فإذا رد عَليه) اليب (بعد بوت باغ" ويْدقمُ الم إليهء ويسرَدُ النقص والفضل 

إلى مَحله)؛ أن ارم بالغنم» "دُرَر”". (وَجَد) المشتري (بِمُشريّه عيسا وأرادَ الرّدَ 

7 لعي على أن يدقع البائِعُ الدّراهمَ إلى المشتري ولايَرُدٌ عليه #حان ونا 
00 () أنه د 

مِنَّ الشمّن (وعلى العكس) وهو أن يُصطلحا على فعَ المشتري 

الل رأهم إلى البائع ويَرَدُ عَلِيهِ (لا) ‏ يَصح؛ 2 


روم مم (قولة: 3 ل" والفضّل ل محلو أي: إن نقض شمن الآ عن 0 إن 
كان المبيع م بن رع أحماس يُعطى منهاء وإن كان مِنَ الم يُعطَّى مِنَة وكذا الزّيادة توضَع 
فيما كال المبيع منة, " ا 0 اده ع 

ممع (قولة: 3 ارم بالعُنم) اراد به هنا أن عو 0 التققص إلى أعزى + سنب 
الغنمء وهوَ رد الفضل إلى مُحلَه. 

وعم لس قو ا راهم) الكو * ((ذراهم)) بالتدكير» اال 

امن (قولة: لا بْصِح) إلا إذا يدك عب عند د المشئري ا 7 در ا 


مَطلبُ في الصّلح عَن لعي 
فلننا: ولح أيضا طااإذا لم نوه الباق والكسنة لما انها مع الفصولّين":"©: ((شرَاه مائة 


)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ الشتّارح: بعد ثبُوتهِ باع إلخ))» أي: بالبيٍّ وقولة: ((باغ)) أي: يَبيعُهُ الإمامٌ لا المنصوب؛ 
لأنهُ إنما نصبَة الإمامُ ليُرَدٌ عله اه "ط"- تقول: وهر قولٌ "اللضنق" لا "الشارح". 

زم "ار نالعز" كتانب البيوع ‏ باب خيار العيب .١154/17‏ 

(7) في "ب": ((لثمن))؛ وهو طأ. 

(54) ((على)) ليست فٍ أو" . 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب ق1/588. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1548/7. 

ويلع "صل" "كيات البيوع ‏ باعي الس ات 

(8) "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل انامس والعشرون في الخيارات 551/١‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

(9) هذا المطلب من "الأصل" و"اب". 

(١٠غ‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .771/1١‏ 


اموه اران عقن يبحسيسييت.. 18537 ١‏ يي عغهييم ابالدكنا لضب 


لأنة لوه له غير الرهوة قلا يخوزه وق "الصدرى" وزاذعى عيبا قضالحة على 


بال 0 0 أو : ظهر أن د غيسا ه فللبائع أن يرجع ما أذّى ولو زال 5-5 لجة 


المشترئي لا))» "قنية"207. 292 


وقَبَضَهُ فَطَعَنَ بعيبي فتصالحا على أن يَأحَذَهُ البائٌِ ويَرْدٌ مائة إل واجداء قال 
لعب كان عِندَهُ عليه رَدُ باقي الثمّن» وإلا ملك الباقي» وهو قول "أبي يوسف")) اه. 

157 (قولة: لأنه أ لدسير الركوق فق "جامع الفصولين"”".: ((لأنة رب))) 
ولصاحب "البحر" رسالة في الررطُوةة" ذكْرَ "7 هّنا حاصِلهاء ومّحلٌ الكلام عَليها في القضاءء 
وسئذ 765" هناك إن شاءً الله تَعالى. 

7815 (قولة: ولو زال مُعالجَةٍ لا) أي: لا يَرحعٌ وَعَبّرَ عنَهُ في "جامع الفصو لين' 
ب ((قِيل)»» حَيث قال”": ((ولو فض بَدَلَ الصّلح ورَالَ ذلك لعب يَرْدُ بَدَلَ الصّلح وقيل: هذا 
لو زالَ بلا علاحيء فإِنْ زالَ بعلاحه لا يَرْدُ)) اه. 


ب 3 م ١‏ ّ م 5 ِ ا 9 ِ - 1 7 5 0 3 

(قول "الشارح": لأنه لا وح له غير الرشوةٍ إلخ) وذلك لأن البائعَ على تقدير سّلامة المبيع إنما ييستحجق 
000 0 2 2 رار م 0 و 2 . 2 000 ١‏ ال 2 2 5 
الثمنء وعند ظهور العبب له استرداده أو تنقيص الثمن برضا المشئري» وليس له استرداد وذراهم أصرى بسببم 
ما حصّل بينهما ,من مُجرَدٍ العَقدِ؛ لأنه لا يكونُ حينئدذ إلا رشوة. اه "سيندي". وهّذا ظاهِرٌ أيضا فيما إذا أقرَّ 


)١(‏ "القئية": كتاب البيو ع باب فيما إذا وجد يعن السيرى عيبا والصّلح عقا العيو نب +8 تضرقب: 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .551/١‏ 

(6) "رسائل ابن نحيم": الرسالة الحادية عشرة في بيان الرشوة وأقسامها صء ..-١ ١‏ 

"102" كنات العو عد إباي عيان العيري 1/7 

(د) المقولة [53351] قوله: ((أخذ القضاءً برظوة)). 

(5) كذا في النسخ. وعبارة "الدر": ((ولو زال .معالجة المشتري لا)). 
(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .5517/١‏ 


حاشية أبن عابدين سئس الإ © عمح7جججة تعيضيس قسم المعاملاات 


ار الوكين بالعيي رم اموكل | كالب ته اتسين ادعو سارف 
الشمَنَ) المسمّى (وإلآ) يُساوهٍ (لا) يلم اموكلَ اه. 


«فرغ) 

لو شَرَياُ فوَحَدا عَيباء فصالَمَ أحدُهما البائِعَ مِنْ حصَّيهِ فيس للآخر أن يُخَاصِم 
وهذا فرع مَسألَة أن رَحُلين ل سام د سيا بدُون الآخر عِندَة وعِندهما 
لك هما و جصئه» احامع الصوين 07 

رمام مسا (قولة. رضي الوكيل بالعيب) أعي: الو كيل بالشراء. 

م" ماع (قولة: يساوي شمن ا أ الذي اشتراة به كي قَْ الللثائية 0 عَنٍ "لتقى" 
اروم آله إن كان قبل قبض المبيع لم اموكل لو اليب 0 إلا 
فيَرَمُ الوكيل» أن اليَسِيرّ ما لا يُفوَتْ جنس النفعٌة كقطع يَِ واحدةٍ وفقء عَينء بخلاف 
قطع ادبن وفقء ينين فهر فاحجش))» وَذَكَرَ”" ((أثَ "المسرّحسي" قال””: إن مالا يُدخلٌ 
حاتري الترنين تادر طحا رك سوست حوري لمحي اوأدمدي 


عد 


"المنتقى" قريب مِنْ هذا))» ثم قال7): ((وفٍ "الزيادات : إن رَضِي قبل القبض رم المو كل 


1 


ا 


(قولة: 500-07 أخحر ا 0 و"المض" ما بُوافِيْ الول الآعخر القابل لما في 
3 مصنفي" كما في "المسسدي"» وذكرٌ عن "انفيض" ايض أ الوركيل بالشراء له رد بالعيب قبل أ أن يَدفَعَ 
07 اسيحساناء ولا يمن عَليِ إذا ادع عَليهِ رضا الُوكلِء كما لا يمينَ على الُوكل أيضاً؛ أذااك 


.5717/1١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف الرّدّ بالعيب ومَنْ له حَقُّ الخصومة في ذلك 5٠١/5‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(") "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المهور .7١//5‏ 

(4) أي: صاحب "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الرَّدٌ بالعيب ومن له حَقَ الخصومة ف ذلك 558/9 
(هامش "الفتاوى الهندية'). 


لخر الام عن ٠‏ احصسي يصب . 1891 عنم سمييهة اجا اجارالس 


(فروع) 
لا يَحِل كتماكٌ اليب في مَبِيع أو ثُمَن؛ لأنّ الغِشّ حَرامٌ إلا في مُسألتين:..... 


إن بَعدَهُ لم الؤكيلَ. ولم يُفْضّلْ بَِّنَ البّسير والفاحش» والصّحيحٌ ما في 'المنتقى" سّواءٌ كان 
بل القبض أو بَعدَة؛ لألهُ يَصيرٌ كأنهُ اشتَراهُ مَمّ العلم بالعَيبوء فإن كات لا يُساوي ذَلكَ الَمَنَ 
لا يَلِرَمْ الآمرَ)) اهء فافهم. 

مَطُلَبُ في جُملَةِ ما يُسقط به خيارٌ العيب7') 


ل 


(تنبية) 


قال في "البحر”": ((وإلى هنا ظَهَرَ أن خجبارَ العَبٍ سقط بالعلم به قت ابيع أو وقمت 
القبضء أو الرّضًا به بَعدَهُماء أو اشتراط البَراءَةِ مِنْ كك عيبو أو الصلح على شّيء أو الإقرار . 
أن لا عيب به إذا عيَّهُ كقوله: ليس بآبق» فإنهُ إقرارٌ بانتفاء الإباق بخلاف قوله: ليس به عَيِبْ 
ع ص اه 00 

[مطلب: الش حرام إلا في مسألتين] 

6 (قولة: لأنّ افش حَرامٌ) ذَكْرَ في "البحر”" أل ابابو بَعَدَ ذلك عن 
'البرّازيّة"”2 عن "الفتاوٌى": ((إذا باع سلعة مّعية عَلِيهٍ البَانُ وإِنْ لم يُييّنْ قال بَعضْ 
مشاكنا :تسق 1 با قال امد لا تأعحل به)) اه. قال في "لي "0 زرأق* 
(1) في "م": ((يُسقط به الخيارٌ)). 

9" لمر "#كتايك البو ياك عبان الوب 5ن ا 

35 "البخر"؟ كتاب البيع دءبات تخياز العيت 1/57 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة ‏ الدو ع الثالث: المتفرقات 25١/4‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية'). ' 

(5) في "م": ((شهاته))» وهو حطأ. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق703/أ. 


3 


حاشية ابن عابدين :2 تتلتبياتيبتعيت. ااه 0 قسم المعامللات 


2 ِ 1 اد رت مه م 2 2 ص 2 
الأولى: الأسيرٌ إذا/'' شَرَى شيئا ثمّة ودّفم الثمّنَ مَغشوشا جار إِنْ كان حرا 


م عر ير 


لا تأحذ كوك يَفْسَق .ممجرّد هذا؛ 0 اه. 

قلت: وفه َ لأ اليش من أكل أموال اللي باباطل فيض يُكوث صتغيرة؟! ٠:3‏ 
بل الظاهر في تعليل كلام "الصّدر" أن ِْلَ ذلك مرّة ة بلا إعلان لا يُصيرٌ به مَردودَ الشهادةٍ وإن 
كال عير ١‏ كرانق شب لكر 

[مطلب: يجوز للمرء أن يلعمس مخلصاً له من أداء الجباية التي تفرّضُ عليه ظَلْما] 

4" إقرلة: الأولى: م إذا كرف شيا الخ عبسارة "اويا صمي 
لوي" مووة اف نا مه وروا رسو لي لشم إلخ))؛ والْتادِرٌ ممه أن 
الأسير فال الثراء كما عو صريع بارة 'الشارح"» ولي كذللك» يل هو مقعولة؛ لان نض 
فار "دلت" جك رزريح ‏ اشرق الاسير ب مِنْ أهل الحربب وأعطاهُمٌ ازوف 
والستوقة أو اشترى بشرُوض وأعطاهمُ المُرُوضَ الُفشوشَة جارً؛ لأنّ شراءً الأحرار ليس 
بثيراء لبحب عَليِ امال المسمّى» لكنة طَرِيقٌ لتخليصيهم؛ فكيفما استطاعٌ تخليصّهم لَه أن 
يَفعل» وعلى هذا قالوا: إذا د 1 إلى إعطاء جعا : جُعْل العوان أحرَأهُ أن يُعطي”') الزيو ف 
واللسوقة ولح اقرف از تيا الأسيرء وهذا إذا كان الاقيواة اعبار فاك انوا قينا 


لذ بسعةه شىء من ذلك إذا دحل بأمان)) اندو اوبندانة بق "اطليا ري 707 لووول التمدتف 


5 
سس 


اأعرة ون انان ويه 3 اللانمطلي انون ودين أن شِراءَ الأحرار زلا يكون 


١‏ كلاه 





ٍ في و: ((لو)».‎ )١( 

)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الببوع صدة؛ ؟-. 

(9) "الولوالبية": كتاب البيوع ‏ الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع إلخ ق17١/ب.‏ 

(5) ف "ب" وام": ((يعطيه))» وما البتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة 'الولوالجبية". 

(0) "الخانية": كتاب البيو ع باب الصرف ‏ فصل فيما يخرجه عن الضمان في البيع الفاسد والبيع المكروه 5/5/5 


(هامش "الفتاوى الهددية"). 





اخزة الزاوفقل حيسي 801 ١‏ « سيو اتانوكازالفي 


1 0 0 2 3 2 : 5 2 . لي )١‏ 1 (5), 21 
الثانية: يجوز إعطاء الزيوفف والناقص ف الخبايات. أشباه ' '. وفيها ': ((رد 


وا ليل دورط ترك قلقي قله نافد 

ان (قولة: 8 الحباياتي) جمع حبايةٍ بالياء ال قال في "فتح ادو ااا 
لاه الوطلية على الناس ببلادٍ فارس على الضيا ع7" وغيرها سر ف كل أو 

شهر أو ثلاثة أشهر, فإنها ظَلم)» "بيري' اد آنفاً عَنٍ "الوَلوالحمّةِ" مِنْ 
مسأل جعل العوان. 

[مطلب: حكم ما لو رذ المبيعٌ بعيب بقضاء] 

"لع (قولة: فلخ قُْ ع الكل أ" التبايتيين وغيرهماء وقد ذكر ذلك قُْ "البحر"”ةا 
عند قول "الكنز": ((ولو بع ابيع رد عليه للخ)»» نُمَّ أورّة”" على ذَلكَ مسال منها مسألة 
الحوالة الذكورة» ومنها: (أنْهُ لو كات ابيع عَقارا فرّدٌ يعيب لم يطل ار انهه 
ولو كان فسحا لبَطَلتِ الوا والشّفعة))» ثم ذَكر”"©: ((أنهُ أحاب ف "المعراج": بأنهُ فسخ فيما 
ل 4 الأحكام الماضية) بدليلٍ ك3 زوائد ابيع للمُشتري ولايردها مع الأصل)). 

قلت: وعليهِ فلا محل للاستاء الذي ذكرَهُ "الشارح"» تأمّل. 


(قولة: فلا" محل للاستشناء ء إلخ) المسبيلة اللمكالة ة الأول 1 لا الغانية. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن'الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صاة؛ 7-. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص ١غ‏ ؟- وما بعدها. 
() "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 775/5. ظ 
(4) عبارة "الفتح": ((...ببلادٍ فارس على الخيّاط والصّباغ وغيرهم...)), 

(ه) في المقولة السابقة. 

.50/5 "البحر": كتاب البيع  باب خخيار العيب‎ )١( 





حاشية ابن اعايدية متهي 0557 لعت ات ع ا ا يي قسم المعامللات 


إحداهّما: لو أحال البائعٌ دم 3 ََ المبيع كببي رعظناء لنه 1 لشوان: 


4 الع (قولة: لو أحال البائع ع بالشمّن) 0 المسألة كه 2 00 00 : ((باع عَبدا 
من رحل بألفي ورهب نَم إن البائ أحالَ غربما على المشتري حوالة مُقيّدةَ بالمّن» فمات العبِدُ 
قبل القبض حتى سقط شمن أو رْدَ العبدٌ يخيار رَؤية» أو بخيار شَرطٍء أو خبار عيسو قبل القبض 
لك الم لأنها تعتبرٌ مُتعلقة بمثل 7 إليه مِنَ الدّينِ» فلا 
نُ متعلقة بين ذَلكَ ١‏ الدّين وتعتّرٌ مُطلّقة إذا ظهّرَ أن الدّينَ 4 واتعيا انلف ردم 
عا ]ذا حال 1 أنه إذا أحال المشتري با المشتري بالعيب بقضاء فَإن القاضى 
قال اانخوالة فين ْ 

قلت: مل ام البائع على آخبر حَوالة مُقَيدةَ فظاهِرة أنها مُطلقة قةه مَعَ 
نْهُ صرح في "الجوهرة””" مِنَ الحوالة: ((بأنّ المطقة لا تَبطلُ بحال ولا تَنقَطِعٌ فيها المطالبة)» مَمَ 
أن قاد شيا نتف وا أظاته يداع لكت قار لنت تكن الستسيياة كنا قلست وَالقفاض 
طخي ةا > ررق لذال الت تنه يو وهر العكر تغناء رجن ينوا لماك مهنا مظاك 
الملل الذي كان للمحتال وهو البائع» انما لذ مطل الطلفة لطاخا ع الال عليه» تأمل. 

لضف (قولة: 0 3 لمبيم) بالبناء للمجهول, ردة المشتري على البائع 

ه14 (قولة: مرا ع اشر اج لو راع به انا حان "ط"". ولا يرد عَلِيهِ 
فاة ره الل 1ن في قصل التصرّفب في المبيع والشمن: (مِنْ أنه لّو باع المنقول مح بائعه قبل 


(قوله: ولا يَرد عَليهِ ما سيّذكرة "المصنف" في فصل التصرّف ف لمبيع إلخ) في "الأشباو": ((لو باعه بعد 
"وهر الفبرة 1 ا 


(؟) "ط”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 017/9. 


(9) انظر “الدر" عند المقولة 5١773‏ ؟] قوله: («(وبيع منشول)). 


اللو ارال عشين عم جع سحميتي 238067 مممسي وميه كا كار السب 


وكان قري ال 0 "البزارد 00 
ا 0 ادل ضع عبوور لاخو ست لت 


القبض ا تصرح))؛ أن ذاك فيما إذا كان العقد ادن نافيا بدليل بد 1" فى ياب الاقالنه: 
(ينْ أنها فسخ في حَقهما0»» فيحوز لل ئع بَيعهُ من المشتري قبل قبطضيه. 
7945 (قولة: وكات مُتقولا) احتِرازٌ عن العقار؛ لخواز عه قبل قبطيه نجلافا ل "محمَّبٍ" 


ل لز اه م آم 1 


م 
2 0 عو 5 37 1 سٍ 
58749 (قوله: لأنه ضَّمانُ العهدة) وهو باطِل عند "الإمام" للاشتباة رمق /ب؛ كما 


اراي 


نيا ”"؟ :اق الكفالة إن خا الله لجان وها لتااستي عرية سد ان المواة اده داوق ينه 
ولحتر اميد ” الا ا ا ُلَهُ الرّدٌّ على البائع مِنْ غير مُنازعةٍ» فيذا لكان 
اليان الابيد 7 


ارد عيب بقضاء مِنْ غير المشتّري وكان مُنقولاً لم يج ولّو كان فسخا لجار :كما قال الفقيهُ "أبو جعفر" ا 


ع أن نهُ جائر َل نه نري وغَيرو؛ لككونه سحا في حق الكل قاس على ابيع بع الإقالة حتنى 
ايع عر مان عدم مور ذل لفحي الطاقاء كتاارا برع االمفيوو اقم قا ا لاتير 
الإطلاق: ا سواء كاك البِيع م من المُشتّري حو فت م مر رن بعوعله) امد وحيقذ لا يُظهَر 


ركاه اليل السري رشرواى عنم الطرا > كنْ ِنْ يُخالفةُ ما في الإقالة. 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب» وفيه أربعة أنواع ‏ نوع في الرد به 441/4 (هامش 
"الفتاوى الهددية" ). 

(؟) انظر الدر عند المقولة [759-017] قوله: ((وحُكمُها أنها فسخ إلخ)). 

() "ط": كتاب البيو ع باب نخيار العيب 317/7. 

() انظر "الدر" عند المقولة: [5 57٠‏ ؟] قوله: ((ولا تصمّ الكفالة بالعٌهّدةٍ)). 

(د) "ط": كتاب البيوع - باب يار العيب 57/7. 


خاقة ان صائفين ١‏ بس يسسيييت. 805 سيمت قسم المعاملات 


ده "الثاني "؛ سياد وود ضير امريد وا ون سمو 
الْعَمَىء فَوَّحَدَه كذلك صمِن المن))» وف "جواهر الشعازى بر درق لمتيره كر 
ولا يُمكِنْ قطافها لعلبَةٍ لزنابر إن بَعدَ القبض لم بره إن قَبلَهُ فإن انتقص الْبِيعْ 
اول الرّنابير فلَهُ الفسخ؛ لتفرّق الصّفقة عَلي))0". 


مَطلبْ في ضمان العيوب 

:4" (قولة: لأ ضما ايوب أي: وهر عِسدَهُ ماك التَرَكٍ كما في "الهندية"”: 
كال الور ورا 

زوع بع (قولة: م فون اندم أي: للمُشتريء ولو مات عندَهُ قبل أل يده قطي ) على البائع 
بنقصان العيبٍ كان للمٌشتري أن يَرحمٌ على الضّاين» ولّو ضّنَ لَهُ بحصّة ما يَحَدُ مِنَ الغيوب فيه 

بن العم ن فهو حار في قول ا و'أبي يوسف '» فإن رَدهُ امشتري رجَعٌ على الضّاين 

رمه ع( (قوله: لم رده لانذاعيي عدت فيد امسر 0 

1" )] (قوله: وإِد قبلة) أي: ون حصلت الغلبة 7 القبض» ار 

ه78 (قولة: لتفرّق الصّفقة عَليِه) م بهلاك , عض ابيع قبل قبضيه بأكة سماويق 

5) مه عتم ا 0 2 
ا "جا مع الفصولين" : ((أنهُ يُطرَحُ عَنِ امشتري حِصّة التقصان مِنَ الدمّن» وهُوَ مُخّرٌ في 


الباقي بين ا بخصته أو كل والله كاد ل أغلم. 


)١(‏ ف هامش "م": ((قول "الشارح": لتفرّق الْصَّفْقَةِ عليه)) قال "ط": ((بذهاب ما تناوله الرّنابير» أو بالعجر عن جَرٌ 
ما غلبت غليه)) اه. 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الثامن في خيار العيب ‏ الفصل الخامس ف البراءة من العيوب والضمان عنها /55. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 57/7. 


43 القولة 01051 قرله» ((اشترى عبدين إلخ)). 


0/4 


الجزء الرابع عشر عمف ل ا عي كي باب البيع الفاسد 
«إياب البيع الفاسدة 
#إباب البيع الفاسد» 


دض لديم لكونه عفدا مُخالفا للدّين كما أُوضّحَهُ في "الفتح”7» وسيأتي”" أنه مُعصية 
حت رزفغها ساق 7 ف ريانب الريا أن كل عَقَدٍ فاسلٍ فهو ربا يعنى: إذا ا كا 
[مطلب في بيان الفاسد والباطل والمكروه تحرها] 

فق "القاموس "ردي 5 هر وعدذا ون وياد ونشرداة يد علد فيو قانية 
وين ولم ُستع: )اد قي اتح“ وأ ال حم الذي لا به لشو 
ونحوو: بلا لَ» وإذا أشن وهو بحيث ينتفع به: 0 
كان مُشروعاً بأَصلِهِ لا بوصفِهء ومُرادُّهُم من مُشروعيّة أَصلِهِ كونة مالا مُتقوّما لا جوارة وصحتةُ؛ 
لأنّ فسادَهُ يَمنِمُ صحَتَةُ أو أطلقوا المشروعيّة عليه تطرأ إلى أنه لو حلا عن لوصف لكان مُشروعا. 
وأما الباطل ففي "اللصباح”': 0 اليم يطل بطلا لعزلا لا بضم لاد : 
فيك أرضكط مكلف فهو ناف اّمع بواطِلٌ أو أباطيل)) اه. وفيه مُناسيةٌ للمعنى الشّرعي؛ 
وهو ما لا يكونٌ مُشروعاً لا بأصلِهِ ولا بوصفه. 

وأما | لكوم كوو لغ سكف الموونو رامو اه ما نهي عنه لِمُجاور كالبيع عند أذان 
الممعق» وعَرَفه في البناية'” .ما كان مُشروعا بأصلِهٍ ووصفه لكرن نهي عنه لِمُجَاوِرِء ويُمَكنْ 
إدالة تحت الفاميد أيضأ على إرادَةٍ الأَعَيٌ وهو ما نهيّ عنه. فيَسْمّلٌ الثلاثة كما في و8 


. 47/5 "الفتح”: كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

ا 0 

() المقولة: [4 471 7] قوله: ((والبيوعٌ الفاسدة إلخ)). 

(4) "القاموس": مادة ((فسد)). 

(5) في النسخ جميعها: ((قعد))؛ وما أثبتناه من عبارة "القاموس" هو الصراب؛ حيث إِذّ ((قَعَدَ)) ك((نصر)) وزناء قاذ ييسى 
فائدة للعطف. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/5 . 

(0) "المصباح”: مادة ((بطل)). 

(8) "البناية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد .١88/10/‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7/4/5 


حاشية ابن عابدين ب ب 5ه لل يتيب يمجنتتج قسم المعاملات 


2 


ران الاريك لمن ركان ل الإ واحكر رق وف نت كيه بعد 


08160 (قولة: المرادٌ بالفاسيدٍ الممنوعٌ إلخ) قد عَلِمِتَ أن الفاسِد مباين للباطل؛ أن 
اق مقترووها أله فقط ياي" ما ليس .عشروع أَضْلا: وأضاكة التاعع لاقي 
املك بالقبضء والباطلٌ لا يُفيدَهُ أصْلاء وتَبِايْنُ الحكمّين دليلٌ تَبأبْيهماء فإطلاقٌ الفاسدٍ 
في قولهم: ((باب البيع الفاسد)) على ما يُسْمَّل الباطِل لا يصحّ على حقيقته» فإما أن يكون 
لفط القانين كشت كا بين الع والأخص أو يُعَلٌ محازا عُرفيَاً في الأَعَم؛ لأنه خيرٌ من 
الاشتراك» وتمامّةُ في "الفعح"7". 

مطلب في أنواع البيع 

لم اعلم أن اليم جائز # وقد مر باقساية © وغير حا وهو ثلاثة: اط رقاعد 
وموقوفء كذا في الف واد بالجائز التافل وكقابله غيرة لا الجرام؛ إذ لو أُرِيد ذلك 
لَحرَجّ الموقوف؛ ما قالُوه من أذ ييْمَ مال القير بلا دنه توق اتام لبمس عضي قلي لاق 


١! 0 )5(9 0‏ الزلا)ى لين ب > رك ردك 0 ع 
نوعان: لازم و لازي». د ود كر البحر اك ابيع لوو 0 باطل 
وفاسيد ل ومكروة تحريعا - وقد مك - وما يا اده لاضة ات نافد لازم؛ ون نض 
بادزمء عقاف فالأول: ما كان مُشروعا بأصله وو صمه ولم 5 حَقَّ الغير ولاخيار 
فيه» والثاني : والم سن يكو الع و ديزنو لرقوينا نبا سان يد يدر الخيرن وخة 1 و 
)١(‏ في هامش "م": (قول "الختارح": بمازا عرفيا) أي: باعتبار عرف الفقهاء» فإنهم المفرّقون بينهماء ولم يكن لغويًا 

لعدم التفرقة عند أهل اللغة. اه "ط". 
(؟) في "م": ((يبان)), وهو خطا. 
(5) انظر "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 47/5 . 
(5) المقولة [/5151؟] قوله: )2 أنواعا ا 
,)2 "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .11١/5‏ 
و" النير" :كناب المع عباتي البيع الفاسد ق0٠58/ا.‏ 
ال كان المع دياب البيم الفاسد ؟/دلا. 





الجزء الرابع عشر مع عي ا ا ل 7 كط  1#‏ جسبة ع صوص هيه يي باب البيع الفقاأسد 


وكل ما أورث خللا في ركن التو حيو شظ ابم ماع ع بوم م 520000 


'المخلاصة””") في خمسة عشر)). 

قلت: بل أُوصلَهُ في "النهر”" إلى تَيّضر وثلانينَ كما سيأني'" في بابب بَيْ الفضولي. 

مطلب: البِيعْ الموقوفُ من قسم الصّحيح 
ل اقهال د "الم )0 والصّحيح 7 التَلائة؛ أنه ما ان مكروَعا بأصله 
وصفِهء والموقوفُ كذلك» فهو 0 منه؛ وهو الحق؛ لصدق التعريف كلق؛؟ ]م وحكيه 

عليه فو كيه إفادة للك بل در ' قفي على المَبْضء ولا ران علق العاف كرد 
ما فيه عجيارٌ على إسقاطه)) اه. 

قلت: نبغي استتاء يع كرو فإنه مُوقوضٌ على إجازته مع أنه فاميدٌ كما حققداة وَل 
المبوع 0 وحررنا هناك 9 أيضا أن َم لهل فاسِدٌ لا باطِلٌ وإث كان لا يُفيكُ الملّك بالقبض؛ لكونه 
شه البيعَ باخيار» وليس كل اميد يُملّكُ بالقَنْضٍ كما سيأني”". 

[مطلب: كل ما أورث خللاً في ركن البيع أو محله فهو مبطلٌ] 
ممم (قولة: 5 كن البيع) هو الإيجاب الحو بأنْ كان ون كور أو 0 3 يَعقَلٌ 


باب البيع الفاسد» 
(قولة: بأن كان من بحنون إلخ) قد يقال: ادل لرُكن مُدُورهُ عن غير الأهل أو تعلقة بغر الل - بأن 
تدا عر مال ودر مِن الأديان أو في بعضيها - أو بشمّن ليس مالا في دوين مِن الأديان. فالخلل حيعذ ظاهرٌ؛ 
لعدم تحَقق معنى البيع الذي هو مدل مال .مال» وحيغار لا حاحة لزيد التي زاوها "الحشي" » ولا لما في الضابط 
الثاني م من الري ياد باعتبار لشمّن. 


.ب/١55ق "الخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه‎ )١( 
.1/58١ق (؟) "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ 

(") المقولة [17817] قوله: ((إلى نيشم وثلاثين)). 

(8)"الببسر": كانيع لينو ابائية البيع الفاسد 7/5/. 

(5) المقولة [18١؟51]‏ قوله: ((مرغوب فيه)). 

)١(‏ المقولة [4 ]15٠١‏ قوله: ((ولم ينعقد مع الهزل إلخ)). 

(9) المقولة [5737107] قوله: ((فإن بيع هؤلاء باطلٌ)). 


و كاناهلية ايد وراد ل تخانه ) - أعني : لمبيع- قن نكن فيه مط بياث كان ليه 


الي لخر أن ان 01 وني اقيم لبدو نار 
757 (قولة: و ا أوارثة ف غيره) أ ف غير الركنء وكذا فيح غير المْحَل؛ وذلك بأن 
ا 700 أو بأن كان مِن حهّة كونه غير ثور اتسليو, أو فيه م 
مخالف لمقتضن العقت فيكو الَيعُ بهذه الصّفةٍ فاسيدا لا باطلا؛ لسلامة كيه ِهِ ومَحَلهِ عن الخَلّلٍ 
كما في "ط7" عن "شرح البديع" (» وبه ظَهْرَ أن الصف ما كان ارجا عن الرّكن وللَحَل. 


(تسيةٌ) 


داكو 


0 حرج مسكين"” ': ( م الضابط في ييز الفاسدٍ ِن الباطل أ أن أضفند العو فتونق ذا 
لم يكن مالاً في دين سماو اذ باط سا كا يم و عأ ل ال 0-000 
انا وكا سراد كان في بعض الأد ديان مالاً دون البعض إن امك اعتبائك نكا 
ل 0 
فبَيْعٌ الخمر بالدّراهم أو الد راهم بالمخمر باطِلٌ)) اه. 

قلت: وهذا الضتّابط يرج جع إلى الفرق بينَهُما من حيث الَحَلَّ فقطء وما م7 من 


حيت الر كن لكر فهو 0 فافهم. 


0 : 35 0 ع > عه انين 1 ٍ قمر ا ال ا ان 
(قوله: وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل فقط» وما مر من حيث الركن والمخل» فهو 

أَعَم) هذا إنما يتأتى على زيادة: ((أو في مُحَلهِ)) وهو لم يَرذهاء له "المحشي" أنه كان عليه أن يزِيدها. 

.57/7 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) بي السسخ جميعها: (("شرح البدائع'))؛ وما أثبتناه من "ط" هو الصواب؛ إذ ليس للبدائع شروح» وللبديع شروح 

كثيرة» ولم يتبين لنا المراد هنا. انظر "كشف الظنون" 2575/1١‏ وانظر ترجمة "البديع” المتقدمة 463/5 . 

وم ا كناب البيوع نايت البيع الفاننن 3 

(4) انظر التعليق السابق رقم (؟). 

(د) "شرح منلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد صا7١-.‏ 

(1) في المقولة السابقة 


الجزء الرابع عشر 525003033 56 .حمست يفيه باب البيع الفاسد 


(بطل بَيْعٌ ما ليس .هال) والمال” ' ما يُمِيلُ إليه الطبّع؛ ويُجري فيه البَذَلْ والمنع» 


1 5117) 
درر . مانا لف يا لقال انإ لم ها انا وكا اا ان ود لس خف ني ارقا واه لوج وري للف عا نواه وا اماك أ كام لوخي واوا وك واد او انق م دان 


ده 9م (قولة: بطل بَيعُ ما يس ,بمال) أ ما ليس ,مال في سائر الأديان شرينة قرول" 
((والبّيع به)», فِإن ما يبطِل سواء م كان مَبيعا أو نمسا ما ليس يمال الات بخلاف نحو 
الخمر» فإن بَيْعَهَ باطلّ إذا فو كر نيعا كا ناعقي ك0 و له شافية ماس 

: دا ور ان لييمَ وإ كان مبناة على البَدلِين لكنّ الأصل فيه المبيعٌ دون 
تم ولفاي بنفسيخ البَيعُ بهلاك المبيع دون الثمّنِء ولأنّ الشمَنَ غيرٌ مقصودء بل هو وسيلة إلى 
المقصود وهو الاتتفاع بالأعيان. 
مطلبُ في تعريف المال [والمال المتقوم] 

بلط امم (قولة: واكال) ادن سحييف هيوه لا الل كور قله أن لعي امد كور 
يدل فيه الخمرٌء فهي مال وإنّ لم تكن مُتَقوّمةه ولذا قال بعدة””2: ((وبَطل بع مال غير 
متقوم م كخمر وخزي)» فإن المتقوّمَ هو المالٌ المباح الانتفاعٌ به شرعاء وقدّمن”" أَرّلَ ل ادوع 
تعريف الال ما َل بلي لطم يمن حار لوقت الحاحة. وه حرج بالادخار اه 


ع مارت 


فهي مِلكٌّ لا مالٌ؛ لا نّ الملكَ ما من شأنِهِ أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في "ا 


0 


5 
« 


0 
2 


وعلى تقدير الزيادةٍ قد وُّحَدَ في العّابط الثاني ما لم يُوجَدْ في الأوّل» وهو بان ما إذا كان الثمر همر 
مال في دين مِن الأديان. إلا أن يَقَالَ: إِنّ ركن البّيع حينشل لم يوجَد؛ لأنه مُبادّلة مال مال. 


3 


11 11 4 1 5 


)١(‏ في "د وو" واط”: («(المال)) بدون واو. 

(5) "الدرر والغرر”" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الغاسة 0/9 ا 
]قت 17 هاس كع 

(؟) قي المقولة السايقة. 

59) عت كةو دل 


)١(‏ المقولة [9١؟5]‏ قوله: ((مالاً أو لا إلخ)). 


٠١/1 


حاشية اين عايدين ‏ اتلننمس-دم انهه لمم قسم المعامللات 


فخراج 201 ولحوه (كالدم) المسفو ح, فجاز بع كبدٍ وطحال (واليّتة) سوى 
ممح وو فور درق وخر السام ون ريق ب ناس ةي يدت تو اق مأ ع1 مد ودع أ بدا مق ال 


فالأولى ما في "الدرر”" من قولِه: (المالُ موجوةٌ يَمِيلٌ إليه الطبْعٌ إلخ))» فإنه يرج 


هو الو 


با مو جود انعد فافهم. ولا يرد أ الفا مل بالحارة لان ذلك تمليكٌ لا بم حقيقة 
ولذا قالوا: إن الاجارد د 0 بَبْعْ المنافع كما 0 أي أن فيها حُكمٌ البَيع وهو لبوا عد 
لا حقيقتةُ فاغتيم هذا التحرير. 

4ه ؟ "لع (قولة: فخر ج التراي) أي القليل ما دام في نا وإلا فمل يُعرض له بالتقل 
يفف لمعا للد رويط الاك نواعت اإوليت ع نونحط وال الكانفت : 
بخلافب المخلوطة بترابي» ولذا جار بَيْعُها كسيرقِين كما يأتي27» ورج أيضاً المنفعة على ما 
ا ٠‏ 

ليضف (قولة: والميتة) بفتسح الميم وسكون الياء: الني مالف حي انفينا لا يسسسبي» 
وبتشديد الياء المكسورة: التي لم نَمْتْ حتف أنفهاء بل بسبسي غير الذكاة كالمنخيقة والموؤقوذة 
'نوح أفندي"» ولم أَرَ هذا الفرْقَ في "القاموس"27) ولا في 0 ولا غيرهما" ': فراجعة. 

]| رفول ولا غرف 2 حَقَ المسلم إلخ) أما 2 حَقَ الذمي يراد بغالارل؛ وأمّا 
الثاني فاحتلفت عبا رانهُم فيه» قفي 'التجنيس' اده يدا 3 0 لأنهم يَدِينونَة 
ولم يَحْكٍ خلافاء وحعَلةُ في "الإيضاح" قول "أبي يوسف"”, وعند "محمد" لا يجوز وجَرَم 


.١748/7 "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد‎ )١( 

ولاعت ايه 5 

(5) ف المقولة السابقة. 

(8) انظر "القاموس": مادة ((موت)). 

(د) انظر "المصباح": مادة ((موت)). 

45 لقول: :لوقف انها ع :هد المرقق "الع" اتهذوت اللقة" و "الغرت" و"الننان'"و "باج العروس". 





الجزء الرابع عشر ا 4ه الل لسلسم باب البيع الفاسد 


1 َُ ل سه كن ع 7 . 3 و 
التي ماثنت حتف انفها أو جخنق و ححوه (وآخرء 100 


2 0 فسادق وحجَعَله 2 'البحرا من اختلاففب الروايتتين؛ ار وعبارهة 


"البحر”2: ((وحاصلةُ: راف <اب, أذ فيما لم يَمْتْ حتف أنفه بل بسببب غير الذكاة 
باح بالحية إلى الكافر: ف رواية الجوازٌ» وف رواية الفساثء وأمًا البِطلاث فلاء وأمًا 
ف 1 فالكلٌ سوا الجر و 1 "ول "7ن يران عدم الفرق قُِ نا قٍِ المنخيقة مشلا 
إذا قوبلت بدراهم طق در كوها مبيعا أمَا إذا قَوبلَت بعَيْنِ أمكن اعتبارها تمن 
نكا فانيدا بالنظر إلى العوض الآ ١‏ 60 باطلاً بالنظر البهناه هنانسا ضيه الستايد 
السابق)) اه. 

(7*5 (قولة: التي مانت حتف أنفها) الحَنَفْ: الهلاكُ يقال: مات حتف أنفِه إذا 


مات بغير ضَرْسِوٍ ولا قثل» ومعناه: أذ يَمُوتَ على فراشةء فيتنفس حتى يُنقَضي رَمَقَهُ ولهدا 


ر 


تحص ا ْ 'مصباح"” '. 
7 ا 1 0 4 0 3 0 0 7 381) 
مم (قوله: أو يق مثل كتفيء ويسكن خفيفا مصباح : 


09 الدهر : كناث البيع ‏ باب البيع الفاسك ف 1/1 

(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 97/5.. 

(0) "ل" كتانب الببوع اااي ادر ءا 

(4) في هامش "م ": ((قوله: فكان فاسدا بالنظر ل العرض الآخر)) أ لمن التي هي مالعلا ور ((باطلاً بالنظر 
إليها)) أ أ المنخنقة ووّحه ذلك: أن ابيع والشمن : إذا كان ك1 متنا نا يُصيِح أن كو كر نهنا مَنا ومبيعاً؛ ع 
حت عبار المع نيا اسار كرد لمر التي هي مال عندنا كر البَيعُ فاسدا؛ الحصول الخلل في المن؛ 
وباعتبار كون المنخنقة هي البيمٌ يكو البِيمُ باطلا؛ لحصول الخلل في المحل. قال شيخنا: وإنما يتم ما قالَهُ "ط' "إذا تيف 
مايه النعيقة في شرعهج بأن تَدن ذلك نر ولا نط" لتسشادن أصبلةة لأنيع كنا يدون غير دين اتانيه آلا ترق 
أنهم يُعتقدوث ببرّة عيسى عليه الصّلاة والسّلامُ ولم يندب ذللت لبي قط اه. 

(ه) "المصباح": مادة ((حتف)) بتصرف. 

(1) "المصباح”": مادة ((خنق)). 


حاشية ابن عابدين الك كا 2001 5ه :1 قسم المعاملاات 


والبيع به) أي: 0 بإدحال الباء عليه؛ لأن رركن البييع مبادّلة لمال بالمال ولم يوجد.. 


(تنبية) 

لم يذكروا حُكم دُودَةَ قرم أمَا إذا كانت حيّة فينبغي جَرَياُ البلا الآني'" في دُودٍ 
القرّ وبرْرهِ وبّْضِدء وأما إذا كانت ميتة وش الا ف ا على ما بَلْغَنا تخنق في الكلس أو 
ا ‏ طر ا 2 قاء راهم؛ لأنهدااتقة :وقد .كر سيدق اعينة العني 
انالبي "المسنالة "© : بورات ينها عاط واندال تقد ملعي لأنها غير مال)). 

قلت وفيه أنها من أعر” الأموال اليوم» ويُصدّق عليها تعريف المال 0 ويحتاج 
إلبها الناء كثيا في الماع وغيرو فيضي وار يها كتمع ارقن والعَارَةٍ لبط 
بالتراب "كما بأتي “ميم أن هذه الدّودة إن لم يكن لها نفس سائلة تكونُ ميّتتها طاهرة 
كالذباب والبُعوض وإن لم يَجْرْ أكلهاء ا أن حو الببيع يَدُورُ مع جل الانتضاع, 
وأنه يحور بَيْمُ العلّى للحاحة مع أنه من الهّوامٌ وبيعُها باطِلٌ؛ وكذا بي الحيّات للداويء وف 
"القنية” ': ((وبَيْعٌ غير السسّمك مِن دَواب البحر لو له من كالسقتقور وجُلودٍ لخر ونحوها 
يحور وإلاً فلاء وجَمَلٌ الماء قيل: يمور حيّاً لا ميْتاه و"الحسنٌ" أطلّقّ الجوان)) اهء فتأمّل. 
ويأتي”* له مزيدُ بيان عند الكلام على بيع دود القرٌ والعلّق. 

املع (قوله: والبيع به) أي: .ها ليس مال. 


سب له فيياونا عدها ور 
الت ة اديه فل : 

(5؟) لم نهتد لمعرفتها. 

(؟) المقولة [7551؟] قوله: ((والمال)). 

(3 م 18 جاوما بعدها در . 

كاضت اوت وما بعنها 5" 

909 "القنية : كناب البيو ع - باب فيما يجوز بيعه وما لاود 1/1 


(8) المقولة [4٠15؟]‏ قوله: ((أي: الإبريسّم)) وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر ' 67 . بسب بيب يجتب و باب البيع الفاسد 
(والمعدوم م كبيع حق التعلي) اي : علو سقط ؛ ا معدومع ا ا ا و ا" 


54؟سم] (قولة: واشعر حوح سي ا ع 5 ((وإذا كان السفلُ 
لرجل وَعلْوُةُ لآخخره فستقطا أو ماد اس يا لمر عكر لذن 
اليم حيتاو ليس إلا حق َي وح التَعلّي ليس بمال؛ أن المال عي يمك ) إخر رهسا 
وإمساكهاء الاشو كن تان بالاز سيل عورسر عات بالجراتة وليس الهواءٌ مالا ياغ 
وامبيمُ لا بد أذ يكون أحدمّماء بخلافي التّربٍ حيث يمور َم عا للأرض» فلو باع قبس 
00 ز» فإنا سقط قبل القْض بطل التيع؛ لهلاك لمبيع قبل القبْض)) اه 
والحاصل: أن بيع لعلو صحيح قبل سُقَوطِه لا بعدة؛ 201000 
اي وهو ليس يكال ونا اعبْرَ في "الكبر "0 بقوله: ((وغلر بسفط)): وعبّرٌ في "الدرر”" 
حَقّ التعلى؛ أنه الرا في اقول "الكنر": ((وْلوٍ سقط)) كما عَلِممَهُ بن عبارة 'الفتح ؛ 
فائراك ين الجارتين واحدٌ» فل اسار إحداهما دا عرفو دا لما و من 
احتلاففب المرراج منهماء فافهم. 
(تنبية) 
0 ا وت 0 
ار أن ؛السُفل اي نب د خرن في : 0 
5" (قوله: أنه معدوم) يغني عنه ول 0 ((والمعدوم))؛ أقادة بكي" 


. 00 5 م 31 7 2 3 0ن 58 امه ع مو ” 2 
(قوله: ولا هو حق متعلق بالمال) بخلاف حق المروار على رواية ححواز بَيِعِهِ؛ لآنه متعلق برقبة 
الأرض وهي ا ال" 


)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 74/5 3 بتصرف. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77//7. 

(*) "الدرر والغرر":كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/17/7. 

(5) "الفانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخل في البيع من غير ذكره إلخ 717/7 (هامش 'الفتاوى الهندية ). 
(د) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 115/7. 


حاشية أبن عايدين سس :ذه سس قسم المعامللات 


ونه بَيْعْ ما َصلَهُ غائبٌ كجَرَرٍ وفخل» أو يَعطةُ معدو ' كوَردٍ وياسّمين ووَرّق 
فاضا وت زه "0 لتعامل الناس» ونه أ عط ا خقاضنا 0 


115 (قولةُ: ومنه) أي: بن ليع المعدوم. 

5 (قوله: يع ما ا غائب) ا فنا ينيك قُُ باطِن الأرض» وعد 1 كان 
عن ا عم وجوذة وقت اي وإلا جارّ بَيْعْهُ كما يأتي تر 

نخد "مم (قولة: وفجْل) بضم الفاء وبضمتين» "قاموس” . 

اللفضنة (قولة: كوردٍ وياسمين) فإنه بمخرج بالتدريج: 0# 

(78] (قولة: ووّرّق فِرْصادٍ) قيل: هو التوتُ الأحمرٌء وقال "أبو عُبِيد””©: ((هو 
لوبت يدوق "التمنييا 17 تروفان "اللي 87 الؤابياة د معروف 0 او 

801 (قولة: وبه أفتى بَعضُ مَشايخنا) بالياء في ((مُشايخ)) لا بالهمزة””'", قال 


(قولة: أو نبت ولم يعلم وجوده إلخ) وذلك لأن الأصل العَدَم فكان معدوما حكماء "سندي". لكن 
سيأتي أنه إذا سَّهَلَ الاطلاعٌ عليه يجوز بخلاف ما لا يُسهل كالحمل كما ذكرة عند قوله: ((وبَيعٌ الحمّل)). 

(قوله:فإنه يخرج بالتدريج؛: ‏ ط ) فالبيع في المعدوم باطل لكونه معدوماء وفي الموحودٍ لكونه بيعا 
بالخصة ابتداء» وينبغى أن يكون فاميدا في الموجود؛ لأنّ الفسادٌ لوَضّفِه. انتهى "رحمتي". اه "سيندي". 


)١(‏ ف "و": ((أو بعضة تَبَعا مَعدُومٌ)): بزيادة ((تبعا)». 

(؟) "التاج والإكليل": كتاب البيوع لي (هامش "مواهب الحليل”/. 

(59) المقولة 1517573؟] قوله: ((هذا إذا ب نبت إلخ)) وما بعدها. 

() "القاموس”: مادة ((فجل)). 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 514/7. 

519) تقدمت ترجمته .551/١‏ 

(0) "تهذيب اللغة": باب الرباعي من حرف الصاد ‏ مادة ((فرصد)) .7728/1١7‏ 

(8) هو الليث بن المظفرء ويقال له: الليث بن نصرء والليث بن رافع» وتقدّمت ترحمته 578/١‏ 

(9) "المصباح": مادة ((فرصد)). 

)٠١(‏ انظر "الرفع والتكميل ف الجرح والتعديل" بتحقيق الشيخ "عبد الفتاح أبو غدة" رحمه الله تعالى ص 545 وما بعدهاء 
فقد حقق ف المسألة فأفاد وأجاد. 


١٠١1/4 


الجزء الرابع عشر ل 1 0-0 الت باب البيع الفأسد 


عَمَّلا بالاستتخسان: هل(" إذا نبت ولم يُعله وَبَِودٌة فإذا© عُلم جار وله ييار 
ارو ية وتكفي رؤية البعض عنذهماء وعليه الفتوى» "شرح مجمع له 


مسار 03 ١‏ رأف الل ا يحوازه ضكة الوضى 51 كان اكد بد 
المعدوم)). اه "ط"27؟. عق +/أ] 
نكا مرو :ران و كرا وق كاده طايه وتم عابي 01 
مطلب في بَيْع المحيّبِ في الأرض 
00 (قولة: هذا إذا نبَتَ إلخ) الإشارة إلى قوله: ((ما 8 غائب))) 0 الأول 


و مقرم الم 


أن يقول: هذا إذا لم يبْتْ أو تبت ولم يُعلَمُ وحودة فإنه لا يحور يَيْعْهُ فيهما كما في 
ا 

58907 ] (قولة: وله بار الرّؤية إلخ) قال في "الهنديّة"”©: ((إنث كان المبيعٌ في الأرض 
مما يكال أو يورك بعد القع كاتُوم وار ولبصّل. لم0 أو قلع 
البائع إن كان المقلوع مِما يدحلٌ تحت الكَيْل أو الوزن إذ رأى المقلوعَ ورضي به لَزْمٌ البيع 

في الكل ركو 3 يه لبعض كرؤية الكل إذ وَجِحَدَ 0 وإث كان المقلوع 
عونا هوا يدر نحت الوَرن لا يطل تجبارّة)). قال في "البحر"” '2: ((وإث كان يبا 


)١(‏ ف "د" وك : ((وهذا» بالواو. 

(0) في "د : ((فإن)). 

6 "جامع الر هوا كتَانت ليتع 1. 

(:) في النسيخ جميعها: ((العقيلي))؛ وما أثبتناه من "القهستاني" و "ط" وتقدّمت ترجمة الفظللي 450/١‏ . 
وفع "ط" 4 كتابية النبوم ديات البيع الفاسك: 14/8 

(5) المقولة [4/4؟1] قوله: ((ولا يدل الزرعٌ إلخ)). 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفئاسد 4/7 5. 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ 55/7. 
(9) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ 51/5. 


١‏ 0 ف "الأصل" و ل" 0 ا : ((ويكون)) بالياع وكذا 3 0 و أثيتناه 7 ا ١‏ م هو الموافق 1 ف "القيلةة: 


حاشية ابن عابدين 220 1 :7 2*2 قسم المعامللات 
(والمضامين) ما في ظهور الآباء من المني (والملاقيح) جمعٌ مَلفُوحةٍ: ما في البَطن من الحنين 


بعد لقم عَدَدا كالفحلء فلع السائعٌ أو تلع المشتري بإذن | ا الك 4لا كيه 
العَدَديّات ١‏ المتفاوتة غرلة الحساب والكيةة ون نلعة باذ إذك َك رمه الك رلك أن مكدوة اناق 
شيعا يسيرأء وإن أَبّى كل اقلم تبرغ مُتبرعٌ بالقلع أو فسّخ القاضي العَقَدَ)) اه "ط”". 
مطلب في بيع أصل الفصفصة 

قلت: حاار حر وهو ما يكولٌ أَصلَهُ تحت الأرض ويَقَى سينينَ مُتعاددة 
مثل: الفصفصة» تررَعٌ ف أرض ال ل ل 
لأصل وعلِمْ وجوه في الأرض حت ور مكا نه عد للبقاء» فهل 
للمُشتري فسخ البيع مخيار ١‏ ب بطار القرراة ابورا ولخو لو 

للع (قولة: ما في ظهُور الاباء 5 و موافق لما في ان و"المنس"0, 
وقباو : "البحر "7 2: (والستاين جمع مُضمونة: سان لابن الإيلء والملاقيحٌ جمع 
ملقوح: ما في بُطونهاء وقيل بالعكس)). 

(0م) (قولة: والملاقيح إلخ) يحب أن 0 هاهنا على ما سيكون . 
لل وسيأتي أن / بيع الحمل فَاسِد لا باطل» "درو" 


فلت: وق فساده كلام 01-7 


سد 


.114/* "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) الكردار: هو أن يُحدث المرارعٌ في الأرض بناءٌ أو غراساً أو كنْساً بالثراب» وقد مر بيانه 588/15. 

(7) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .١11//12‏ 

(5) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 17/ق4١/ب.‏ 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80/5. 

(3) ف هامش "م": ((قولُ: على ما سيكوث)) أي: ما سيكوث مِن الَنِيّ الواقع في الرَّحِمٍ قبل أن يُكون عَلَقَةَ أو مُضْعَةُ 
مما لا يَصدق عليه اسم الحمّْل» وإلا كان حملا اه 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيرع ‏ باب البيع الفاسد 174/3 وفيه: ((وإلاً ما كان حّملاً))» بزيادة ((ما))» وهو خخطاً. 

(8) المقولة [77557ع قوله: ((حَرَمَ في "البحر" يمُطْلانو)). 


الجزء الرابع عشر وجح بج ا 7 ات 2-2-2-5 باب البيع الفاسد 


” عرس رار 0 ع 2 اع اله ع لمر كم 50م 
ألم 5 الَّميرَ لتذكير الخبر (عَبْدٌ وعكسشة) ا ”2 


انفد (قولة: مرا الوم م - يعني: "صاحب 
لاا وين 7 صَبْطّهُ "الكاكي" , 110100111100107 والمراد يه 
0 0 فر ار ل و"الرازي 2 ا كين بل للق وتبعهم ظ 00000 "نوح". 

كفقفن ف حا الحبلة) اليه فيهماء قال في "لو مففدر حبلت المرأة 
بلا هي حبلى» ملي حي نا سمي بالحَملء و نما ديل عليه الام للإشعار 00 
الأنوثة) ؛ لأنّ معناة هي عن بنع ما سوف تتحيلا الحبين إن كات أ الك و مرة .و1 الحبلة 
بكسر الباء فقد أحطاً)) اه 'نوح . 

7174م (قولة: : وبيع 0 الخ عله ف ل : ((بأن بيع مَعدُومٍ))) ومقتضاة أن 
و عرد على فول 0 التعلّي)) أو 1 ((والتتاج))» فكان لوعي إستقاط 
لفظ ((ببَعٌ)), 0 

70 (قولة: د كر الست اق أ يكل كرا مع أن الأمة مو نثة افاة در 
وهو ((عب3))) أو باعتبار الواقع. 

(1878) (قولة: وعكسة) عطفا على قوله: ((يَيْْ)) وبالجر عطفا على ((أمّة)» "ط27. 


)١(‏ نقول: نقله شراج "المنهاج” عن عط لصح "النووي" رحمه الله. انظر "حواشي تمفة المحتاج": باب في البيوع 
المنهي عنها 5515/4 و"نهاية المحناج": 48/7 5 . 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1548/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/56. 

(4) هو يوسف بن محمود بن محمد جمال الدين - وقيل: عز الدين ‏ الطّهْراني الرازي (ت4 4/اه)» له عفتصر شرح 
الريلعى على "كنز الدقائق"» سماه "كشف الدقائق". (”"كشف الظلنون" ؟/5اهى "الأعلام" 5/4 1)., 

(ت) ا مئلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ص7 .-١‏ 

(5) 'المغرب”: مادة ((حبل)). 

090 "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد */ 1 

(8) ص 547 ب أدر. 

ووم "ط" ف كتانب البيو عباتن البيع الفاسد 914/7 


حاشية ابن عايدين 22-2 بيرجت # 4ه 22 2-5222 قسم المعاميلات 


بخلاف البّهائم. والأضيل: أن الذ كر والاشن مِن بني آدمّ جدسان حكما فيَبطل» 
وفي سائر الحيّوانات جنس واحذدّء فيصح ويُتخمير؛ لفوات الصف (ومّتروك 


2 30 


م ام 
- 
ا 4 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا © * # © #©واس 
سه 


للم (قوله: لاب البهائم) كما إذا باع كيكشنا فإذا هو نعجحة» حيث ينعقد ابيع 


بلدا 
ويتخيّرٌ "بحر 


مطلبُ فيما إذا اجتَمّعت الإشارة مع التسمية 

5م (قولةٌ: وَالأَصْلٌ إلخ) قال في "الهداية"”": ((والفرق يبتني على الأصل الذي 
ذكرناهٌ في كود 'محمّدِ" رحمّة الله تعالى» وهو أل إل وسيم إذا احتمَعتا ففي 
مُحتلفي انس يتعلق العقد ال سن لانعدامه, وفي محدئ الحنس يتعلو بالمشار اليه 
وينعقد لوجوؤة) ويتخير لفؤانة المقي كد اعرف علدا فلن أنه حبار فإذا هو كاتب» ون 
مسألئنا اذ والأنثى مِن بني أدم جنسان للتفاوؤت قُِ الأغراض؛ وف الحيواناتب جنس 
واحدٌّ للتقارب فيها)) اه. قال في "البح "50: روات النك ا تسر عليه سا رعدرس 
في سائر الوذ ين التكاح؛ والإجارة) والصلح عن َم العمدٍء والخأيع. والعنق على مال. وبه 
ظهَرَ أن الذكرٌَ والأنتى قِ الآدمي جنسان في 1 ؛ وإن اتحّدا جحنسا قْ المنطق؛ لأنه الذا: التو 
على كثيرين مُحتلِقِينَ بمُميز داخل» وني الفقه: اقول على كثيرينَ لا يُتفاوت الغرّض إ«اقه<اب] 

(قولةُ: وف الفيقه: امول إلح) وقال في "التَهر" ين المهر: ((الحسنُ عند "أبي حنيفة" هر: الكني 
اقول على كثيرين مُتَحِدِي الصُورةٍ والمعنى» وعندَ "أبي يوسف”: اقول على كثيرين مختلفين 
بالأحكام. وعند "محمّدٍ": مُحتلِفِينَ بالمقاصد)) اهه وتمامٌ ما يتعلّق بذلك في "الفتح" مِن الْهر 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 89/5. 


(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 45/9 /41. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 89/5 بتصرف. 


١.5 


الجزء الرابع عشر 6 تن تا ههه ل ياب البيع الفاسد 


) 2 | 11 


ولو من كافرء بزازية . وكذا ما ضم إليه ا اا 10 


بنها فاحجشا))» قال في "الفتح””": ((ومن المختلفي الحدس ما إذا باع فضا على أنه ياقوت فإذا 
هو زحاج فالبيع باطل» ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع ويخير)). 
ف ؛ لخ لك )ع . 7 اأن مم مار عي ضع 
58 (قوله: ولو من كافر) نقله في البحر ” ' أيضا عن البزازية وأقره. 
ا 0 >0 الذمّة 
209 ل لل 
َع 8 م ا نه ” فى إبير ع 1 1 ِ 
بينهم» عَم لو باعَ مترولك التسمية عَمْدا مسلم يقول بجله كشافعي نحكم بيطلاك بَِعِه؛ لآانه 
مُلتِمٌ لأحكامنا ومُعتقِدٌ لبُطلان ما حالف النصّ فنازمة عد اليم بلك ام 
لأنا أمرنا بتر كهنع :وما يلزينون: ف ييه يهم صحيحاً أو فاميدا لا باطلا كما مر 1 
ما مر في شبركة المفاوّضة ين عَدَمٍ صحتها بن مُسلِمٍ وؤنّي؛ لمم الساوي في التصرف 
وعج اير شير وناتق ؟ إن كان يتصرف في متروك التسمية» وَعَلَلوُ أن ولاية الإلزام قائمة, 
واد عاد كرام قد 


إ86؟" (قولة: وكذا ما ضم إليه) قال في "النهر” ': ((ومّتروكُ التسمية عَمّدا كالذي مات 


(قولةُ: وينبغي أن يجري فيه الخلافُ المارٌ إلخ) الظَاهرٌ: أن المراد بقول "الشارح": ((ولو من 


2-0 عاش 00 : 7 ده وام ا قر 2 
كافر)) أن المسلم باعه من كافرء وأنه لا يعتبر معتقده جوازه. 





15 'البزارية" :”انف ابوب الفصل الثالث فيما يجوز ببعه وما لا تجوز 777/4 (هامش"الفتاوى الهندية" ). 
عنم "لدت "+ كناتي البيغ يانه البيخ الفاسد 5//ال. 

وام المقولة 9955 ] :قولف (وولأفرف ف ىق المسلم إلخ)). 

رقم 1 در 

6 "النه” كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق.م؟/ا. 


حاشيدانن عايدور ميس ممم يوق بطنلسمت قسم المعاملات 


أن ار (داع 0 دكري لأنهار لتر متفوعء خلا 0 


2 


ليس مال 1 الول 57 والمدير الل ل ال و 


حتف أنقدة حتى يُسري الفساة إل مام إليه؛ وكان ينبغي أن لا يسري؛ 5 
كادي فيَنعقَدٌ فيه البيع بالقضاءء وأحاب في "الكافي": بأن 1 منصوص عليهاء فلا يعتبّرٌ 
حلافةٌ ولا ا بالقضاء)). 

رده (قوله: ويَيْمُ الكراب و لك الأنهار) ٍِ ا (اكريت الارض بن باب 
َل كرابا بالكسر: قببنها للسث))» وفيه'" أيضا: ((كرى النهرَ كرياً مِن باب رَمَى: حَمَْرَ فيه 

رحمكمى (قولة: الوم قال فيها'": دك كان لرحل عمارة ف أرض رحل 
فباعهًا إن كان ناه د اشجهارا حار بِيْعه إذا لم د 2 أو كرْي الأنهار 
ونحوّة فلم يكن ذلك .مال ولا .معنى مال لا يجورٌ)) اهء يعني: يَبطلٌ» فإنه داعيلٌ تحت قولنا: 
بطل بَيْعْ ما ليس مال كما لا يخفى» وبعدم الجواز في الكراب كدي الأنهار ونحو ذلك 
صرح قْ اا و0 معلاذ: ا يتن ممال مُتقوم)), أمنح” 1 وق تَقُدُمَت العا أول 
البييوع' 9 مع الكلام عن قد اميك وبيع 5 "© والجا مك00 0 ل عن الوّظائفيء 


)١(‏ المصباح": مادة ((كرب)). 

(؟) المصباح": مادة ((كري)). 

(©) لم نعثر على المسألة في مظائها من عخطوطة "الولوالجية" التي بين أيديناء ولا ب مطبوعتها 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل قٍ بيع الزروع والثمار 551/5؟. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/ق4١/ب.‏ 

(1) ص 97ت د 06 

(0) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((البراوات)) بالواو» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما تقدَّم في المقولة 
55557 وشرّحها ابن عابدين هناك. 

(8) تقدّم بيانها 4/11 55. 





الجزء الرابع عشر بيج بي ب يي ب ين ١ه‏ 1-7 2 تبر باب البيع المأسد 


اعرد اد أي ا 1010 لا ايتداءً» فصّح بَيُعْهم من 


0 0 
يي » وبي بن لم إل درر ا ا ا ا 0 


وأشبعنا الكلام على ذلك كله. 

لا (قولة فت بيع هؤلاء باطلٌ) كذا في "الهداية"0, وأورة أن لو كان باطلا ا 
البطلان إلى ما ضم إليهم كالمضمُوم إلى الجر ات ا لا يُسري» وقال بعضهم: فاسِدء 
وأورة أنه يَارَمُ أن يُملكوا بالقبض مع أنهم لم يُملّكوا به اتفاقاء وأحيب عنهما بادّعاء التتخصيص» 
وشراد و 0ك ناز سر سكم بو اللصمرم لم حو وب اللوووا ١‏ جله ادص 
وذْكَر في "الفتح””": ((أن الحق أنه باطِلُ ولا تخصيص؛ لجحواز تلفي بعض الأفرادٍ لخصوصيّة)). 


(قول 'الشتارح": فصّح بيهم ين أنفسيهم إلخ) قال "البرجّندي": ((لييس ذلك بنع حقيقة وإنما هو 
إعتاق على ما! ل» فلا يرد نقضاً انتهى)) اه ' سدق . 

(قولة: 0 000 : أن الحق أنه باطل إلخ) قال في 'الفتح' خزابا عن الإيرادٍ الأول الواردٍ على 
قول "الهداية" بالبطلان: ((وأحيب: أن المراد من قوله: باطِلٌ أنهم 3 بالقبْض كما كك 0 
فكان نل فلو قال: فاميد طن نهم يملّكون» وأما َس القن الَضكُوم إل فلدُخولهم لهم ف البّيع لصلاحيتهم 
لذلك. بدليل جواز بيع مدير من تقميهء ولذا لو قضّى قاض بحواز يَْعِهِ نفذ وكذاا م الولدٍ عند "الششيححين" 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": فم يُملكوا بالقبض)) أي: لأنّ استحقاق العدق قد تت في حقّ م الولّدٍ بقوله 
عل الصدّلاة والسّلام:" ورأعتقها ولذها)) وسيب الطرية النقد فق جع مدير ف الحال لبطلان الأحركة ند اتويت 
والكاتبُ استحق يدا على نفسو لازمة في حق المولى» ولو لبت الك باليم لبطل ب ل اه عن "آبي السهرة". 

)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ "الشّارح": فص بُيعغهم من أنفسيهم)) قال "البرجندي" في "شرح التقايّة" : ((ولا يرد على هذا بيع 
لمدبّر مِن تفسه أو بيع أَمّ الولّدِ من نفسيها؛ لأنه ليس بَيعا حَقيقة بل إعتاقٌ على مال؛ فلا يرد تقضاً)) اه. 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ١19--14/7‏ بتصرف. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/7 . 

(5) المقولة [11754514] قوله: ((ولمكان الاجتهاد)). 

030 "الفتح": كتانت البيو ع عبات البيع الفاسد 1//5. 


حاطية الو اياي تسسسيييت. لقو لسسيعييصيحددر ‏ بد الشايلات 


وقول "ابن الكمال': ((بيع هؤلاء باطلٌ موقوف)) صعَفَهُ في 'البحر” ': ((بأن رم 
اشتراط رضا لكاتب قبل ابيع وعدم ا لمعك بيع َ م الولد” 1 1 2111111 


قلت ون 15 تسريه عدوم دراه أذ باحر باطلٌ ابتداءً وبقَاء؛ 
عدم مَحَليه للرع أصلاً بُوسو حقبقة ري وب هؤلاء بال بقاء لاحر 2 


مروار 


بابض لا ابيتداء؛ لعدم حقيقتِها, فلذا حار بيهم من أ نفسيهم, ولا يَلرَم إطلان بنع قن حلم إ 
أنه محلو في البيع ابتداء؛ لكريم تكد ادو مله ثم حرَجُوا ينه لتعلق حقهم؛ » فبَقِي القن 
خصيّه من لشمَن؛ وام "لمر 

80 (قولة: وقول "ابن الكمال") عبارتة: ابيع في هؤلاء باطِلٌ موقوف: يُنقلب جائزا 
ا ان وبالقضاء في الآعرين 1 0 الماليّة)) اه. 

(ه4؟/ (قولة: قبل البَبع) وتتفسيخ الكتابة في ضيمنه؛ لأ اللرومَ كان لِحَقَهِ وقد رَضِي 


با ةذ باعَهُ بغير رضاهٌ فأجارّهُ لم يَجْرْ رواية واحد حدة؛ لأنّ إحازتة لم تتضمن فسخ 


ف ضح الزواكق وهنا واي زتها وهم أنه كه كينت ولكنة حم حك الناسي يعم اللتاة 
بلطن الى له مضاعة إل الحكم (الكخصتض يز نال نو 5 كد كوي برها “اذ ل 
١ 0‏ 00 *2 , ىّ : م 

أفراد نوع شرعي في الحكم الشرعي لخصوصية)) اه. فتامل. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 74/5 بتصرف. 

(؟) في هامش "م": ((قول "الشتّارح": وعدم نف القضاء ينيع أ الولدع) قال "البَدرُ العَيني": ((هذه الْسألهَ كانت عتلفاً فيها في 
الصّد ر الأول وكان "مر" لا يجيز بِيعها» وكانَ "علي" يُجيز ييعهاء ثم أجمع التابعون على عََدَم جواز بيعهاء 0 
قاض بعد ذلك بمواز بها هل يق ذلك في مُوضع الإجماع أو في مُوضيع الخلافي؟ وذللك بناءً على أن الماع مدر ها 
0 لاء فعندَ البعض: لا يرف الخلاف السّابقَ وعندنا: يتعقدُ ويرتيغ اللتلاق السّايق وقد استعدل 

حب "التقويم" غلن: هذا بقولة: :وقد رويك "عمد بن الحسي' عَنهمْ جميعا: أن القاضي إذا قضَى بيع َم الولّد لم يجزء وف 

5000 : وق قضاء القاضي بيع م الول روايتان أظهرُهما: أنه لا يد وف قضاء "الجايع": أنه يرقف على 
إمضاء قاض آخر» إن أمضاه نفذء وإن أبطلهُ بَطَلء وهذا أوحه الأقاويل)) ا 0 بي السعودا'. 

(5) انظر: "الدرر والغررا ': كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .١113/75‏ 


الجزء الرابع عشر +ه<”ه”<+ ط“آ-2 ؟مة )67 لنندشنسشس ده باب البيع الفاسد 


ف حَح فق "الفتعم"7") نفاذة. 
ل ا 5 58 اس ب بخ ع لسسع ام سو( 7) 
قلت: الأوجه توقفه على قضاء آخحر إمضاء أو رداء عينى 500 
3 - 2 
5 00 لم الم #2 0 لل ل لضت أل؟), مم ال لماي 37 0 7 5 0 
الكتابة قبل العَقَدِء كذا في السراج » وق الخانية : ((لو بيع بغير رضاه فأجاز بيع مولاه 
لم ينفد اق الصّحيح فرح الروالة» وعلية عامة المشايخ)), وكيا 
قلت: لكن 0 في "الهداية"27' أخر البابي فيما لو جمع بين عبد ومدبركويعا قُْ 
١‏ 5 الا 7 تم يه اس سا ب ءاه ل اسلا ام رمه 5 م 
البحر"” 20 الفتح ) أن 1 ١(١اك‏ البيع ف هؤلاء موفوض)؛ وقكلك دحلوا نحت العقد»؛ لقِيام المالية؛ 
ولهذا يُنفذ في المكاتبي برضاه في الأصح» وف المدبّر بقضاء القاضيء وكذا في أُمّ الولد عند 


صم 


أت 1 و"أبي يوسف")) اه. ا ((موقوف)) إعق+:/ محالف لقوله هنا: 
((باطِلُ))» وقولة: ((ينفذ في المكاتب برضاهٌ في الأصح)) مُخالِفٌ للمذكور عبن ”السّراج" 
"اناك وين كانت يان كه "ان الكمال ونه جاب بأد فرنة الف قُْ المكاتب 
برضاةٌ في الأصحّ)) أي: رضاهُ وقت البّيع» فيكونٌ موقوفاً ف الابنداء على رضاةٌ» فلو لم 
يررْضَ كان باطِلاً» وبهذا تنتفي المخالفة بينَ كلامَيد لكنّ هذا الجواب لا يتأنتّى في عبارة 


5 


"ابن الكمال", فتأمل. 


.ة؟""] (قوله: قلت: الأوحه إلخ) أي: إذا قضّى بنفاذ بيع أم الولد قاض يراه لا ينفذ 


.21//5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ 01١ 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 70/17 بتصرف. 

(9) "الخانية": كتاب الدعوى والبيّنات ‏ باب ما يبطل دعوى المدّعى قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضى ف 
المجتهدات إلخ 4/7 بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية' ). 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١/8/ب.‏ 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/7. 

.9//5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 40/5. 


حاشية ابن عابدين :يرس 4هده جبتججتبن حيتت قسم المعاملاات 


1 در 0 ا اا الى 0 : 
؛ فليكن التوفيق. وف السراج : ((ولد هؤلاء كهم وييْعْ عض كثر)). 
(و) بَطل (بَيْعْ مال غير مُتقوم) أ : : غير مباح الانتفاع به 'ابن كمال" سس 
(كخمر وخينزير ومَيْةٍ لم نَمْتْ حتف أنفها) بل بالحتيق واوووقع. م عقة م معام مه يه م عمو هماه ونث ثيه 
فإذا رَفِمَ إلى قاض آخرَ فأمضاة نفد الأول :ون رده ارتدّه وقدّمنا"؟© تحقيقَ ذلك ق ياب الانشيلاه: 
روة »مم (قوله: فليّكن التوفيق) حمل عاق 'البحرا على ما قبل الامضاءء ومافي 'الفتح 
على ما بعذه. 
[مطلب: إدخال الكاف على الضمير المنفصل قليل] 
(قولة: وَلَدُ هؤلاء كهم) أي: وَلدُ أمّ الولدٍ من غير سيّدهاء بأنْ رَوَّحَّها فولدَتْ 
شذية اذك وو وس بز اكتدادر بد ل ذو أو ك7" الود انمد ليون لكان دوين : 
((كهم) أي:دق عحيم وفيه إدخال الكاف على الضّمير» وهو قلياة). 
اسمتخضفةه (قولة. : ويم مبعض ) أي: مُق البعض كبيع الخر 
(قولة: "ابن كمال') ونصة: ((لَقَوُم دع نا ودر تلويح”””- ضَربان: 
عرقي : وعو ا ورور ا كالصيدٍ والحشيش ليس بمتقوم. وشرعي: وهو بإباحة الاتتفاع 
بى وهو المراد ها هنا 1 اه أي: هو المراد لتقام انف هنا. 
اتلكضفة ل كخمر) قيّدَ بها أن بيع ما سواها م من الأشربة ا جائٌ عنذه حلاف 
4 0 1 اللؤثلا 
للم وله وميتة ع حتف أننها) هذا في حك المسلم) أما ل ففى رواية: ببعها 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب ع الفاسد ق 578٠١‏ /ب. 


(5) المقولة ]١701[‏ قوله: ((لم يُنفذ)). 

() في "ك" و"1": ((والمكاتب)) بالواو بدل ((أو)). 

(5) سيأتي في المقولة [50؟] من كلام "ابن عابدين" نقلاً عن "المي" أنه مختص بالضرورة؛ وانظر "شرح ابن 
يل 1 ات 

(د) لم نعثر على النصّ ا مظانه من نسححة "التلويح" التي بين أيدينا. 

(5) "البذائع": كباب البيوع فضل: وأما الذي يرحع إلى نفس المعقود عليه إلخ 5/غ 6 .١‏ 

اد الدهر > كنات البيع ‏ باب البيع الفاسن قر انين 


١١/4 


الجزء الرابع عشر 2ب قر م مسد ييي بترم باب البيع الفاسد 


ونحوو فإنها مال عند الذمي كخمر وخنزير. وهذا إن بيعت (بالثمن) ‏ أي: بالدينٍ 
كدراهم ودَنانيرَ ومّكيل ومّوزون - بطل في الكلء تا أب اط ود ا عا فج جه أو الجوا روا لواح و 


مجع نون ابر فاسيدٌ كما قدّمناة؟' عن "البحر"» وظاهرهُ أن احبلاف الرواية في الميّنة 
يد فصحيح. 

50" (قولة: ونحوو) كارح والصرب من أسباب الموت ميوى الذكاةٍ الشرعيّة. 

34م ل فإنها) أي: الميتة المذكورة آم التي فنك انها فهي 6 مال عقي 
مس ل رونا 

م (قولة: وهذا) أي: الحكمُ 0 يُطلان تي 

#ملم (قولة: أي: بالدَيْن) أي: ما يصح أنْ يعت ذَيْنا في الذمّق قال "ابن كمال”: ((إنما 
قال: بالدين دون الشْمَن لذن الدِينَ َعم منهع الع 1 به دون الشمن)).. 

ركع *”] (قولة: بَطْلٌ قُْ الك أن لبي هو الأصل. وليس مَحَل للتمليك فبَطْلَ 
فيه» فكذا في الدْمّنْء ؛ بخلائي ما إذا كان النمَنْ عَيْداء فإنه ممع من وَْهٍ مقصودٍ 
0 ولكن فيد ال فوجحبت قيمئه دوك الخمر ا 


(قوله : قال "ابن كمال": العااقال: بالدينٍ دون امن | لخ عبارة "ابن الكمال : ((و بيع مال غير 
مُتَقَوّمٍ كخمر وخينزير بالدّين. الحااقال: بالدّين دون الشمَنِ لأنٌ الدَينَ أَعَمْ منهء وَالمعتَبرٌ للقابلة تفجدون 
الشمّنِ على ما أفصّح عنه "صاحبُ الهداية" حيث قال: وأما , بم الخمر والمنتزير فإِنٌ كان قويلَ بالدّين 
كالدّراهم والدّنائير فالبيع باطل» وإن كان قوبل بعَيْنِ مُعيّ فالبَيعُ فاسيد» حتى يَمِلِكُ ما قابَلّهُ وإن كان 
لا يُملك عَيْنَ الخمر والخنزير)) اه. 


)١(‏ المقولة [71770] قوله: ((ولا فرق في حَقّ المسلم إلخ)). 
230 صا ٠١.‏ ةد وما بعدها 0 
(5) في "ك": ((ربالتمليك)). 





حاشية ابن عابدين الاسم 7ه سبح نيهم قسم المعاملات 


وإنا بيعت بعين كعُرض بَطَلَ في الحم وَفْسَّدَ في العَرْضِء فيَملِكَهُ بالقيْض بِقيْمتِه بعيمته » 
"ابن كمال . 

(و) بَطَل (ييِعُ قن طلم إلى حر وذكيّة مما إلى مي مستا حتف أنه يد به 
ل ريم كب الخللاف 


ب 
ع 


+1 (قولة: - في الخمر) أي: وفي أخويهٍ كما يُستفادُ مِن "المتن" 
ليام "سائحاني". قال في "البحر"”2: 0 والحاصيل أن بَيْعٌ الخمر عاط لف 
5 الكلام فا ف ل قات ديا كان اماد أرضاة وإن عا كان اد :قال7: 
((وقيّدنا الم لذ اهل الدمقترة لمعو ون هده ام الا اوالسمدر لاير قد 
ا بتركهم وما يدينون» كذا في "البد 0 القت لي وظاهره لحك بصحة 

بَيَعِها فيما بينهُم ولو بيعت بالئمن؛ ويَسْهدُ له فروعٌ ذكْرَها بعدهُ. 
ر«. مم1 (قولة: ندا لم يُذكر بنْ الكمال””2ا در ا ار 
00 (قولة: ضُمّ إلى خر) ولو مُبعضاً كمُعتق البعض كما م27 في باب عتق العض. 
سملم (قولة: لتكوث كالح) أي: فلا تكونٌ مالا أصلا أمّا لو مانت ميق أو نحو فهي 
مال غير تقوم كما مرا 73-5256 2 00 


.4 4/14 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 79//5. 

(9) "البدائع": كتاب البيوع - فصلٌ: وأمًا الذي يرجع إلى نفس 0 د >" 
(؛) في "ب" و “م”": ((ابن كمال))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" هو الموافق لما في "ط'". 
(ه) "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 15/7. 

(5) المقولة ]١7771[‏ قوله: ((بَطْلَ فيهما)). 

(9) المقولة [5570] قوله: ((ولا فرْقَ ف حَقَ المسلم إلخ)) وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر ليك /اوه 1-72 ه232 ياب البيع الفاسيد 


4ك 9 0 ب 5 
بل لا بد من تكرار”'2 لفظ العَقَدٍ عندَة محلافا لهماء وظاهرٌ "النهاية' يفِيدٌ أنه فاميد. 


0 7 اا ال 0 5 ل سر سَ 
.”م (قوله: حلافا لهما) فعندهما إذا فصل ثمن كل جاز في القن والذدكية ”0 
من الشمّن؛ لذن ا 7 عير لعددة ا فل" يُس ري والفينة من اجداهين” | لاخر 


ا 


لم مقع (قولة: وظاهر “النياية' يُيدُ أنه فامية) غ1 ناضه إل 0 وهو 


القن ولد كم وعَزَاة "القهستاني ل ا او الي" وغيرهها ...و لعاف أن 
المرادّ بالفاميد الباطل» فيُوَافِقٌ ما في االيراية"40 وخ ركنا قن امقر يح ل تأمل. 


(قولهُ: والظاهرٌ أن المراد بالفاسيد الباطِلٌ إلخ) التعليلٌ للمسألة بأنَّ فيه بيْعا بالخيصّة ابتداء» وبأنَ قَبُولَ العَقدٍ 
5 2 م6 .- 7 د 8 حهان عه 0 : ص 11 11 0 ّ 
في الحر والميتة شرط الحواز قي العبدٍ والذكية يقضبي حمل البطلان المصرح به في الهداية وغيرها على الفساد 
وأيضا الخللٌ هنا في الذكيّة والعبدٍ إنما جاء من خخارج عنهماء ومقتضى ذلك الفساهُ لا البطلانٌ كما يُعلمٌ بن 


ةرم 


الضّابط تأمّل. 


)١(‏ في "د" و"و": ((تكرر)). 

(؟) في "م”: (رخصتها)). 

7) في هامش أم *: ((قوله: لان الماقدة إلخ»» وللامام: أن العيفنة م ا والمبعة لا يدحلان نحت العقد؛ 
لأنهما ليسا عمال؛ فكانّ القَبولٌ في الحر والميتة شرطا للبيع في القِنّ والذكيّة. وهو شرط اميد فيُبطل البَيعُ في القن 
والد كتووتلنت "1" عن العلدمة "فوح أفندي"» لكر مُقَتِضّى قوله: ((فكان القبول إلخ)) أن يكود البيع 5 
لا باطلاًء فيُوافقٌ ظاهر "النهاية"» ولعلٌ في السألة لين ولا حاحة إلى حَمل "للحي "لالنجناد شار ال 
وغيرشن على البُطلان» على أن تعايلهب البطلان ‏ بأنهُ يع باللمواعي شحو لما امه لأنَّ بيع الحصّة 
و وهو يُقتضي الفَسادٌ فالظَاهٌ: أذ يُحمَلَ الإطلاةٌ على القَسادٍ لا كس اه.. 


(؛) في "ك" و"1": ((أحدهما)). 

.١9/7 كتاب البيع  فصل البيع الباطل والفاسد‎ :' 0 ١ 

() "المحيط البرهاني"': كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه /ق8ت/). 
(7) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب البيوع الفاسدة 17١/1‏ 


(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 117/77 . 


حاشية ابن عابدين ييحجبت تت ص از 2هجلجنتجت هوج قسم المعاملاات 
و ع باق 2 ا ا ّ 
واوا اروصم ال عادر )لو كوه » فإنه يصح نظ سا ب جيه كله م با 


. اسه م واس واس 1 3 ع : 

إلى ١‏ ؟؟] (قوله: نخلافب 9 ضم ا 0 اكحكاتي: و وأم ولد كما ف "الفتح””", 
أ فيَصِحّ في الفِنّ محصبه؛ أن ادير محَلَ ليع عند البععضيء ونسل ف العدد كذ بات 

فيكون البَيِعْ بالخصة في قاذ" تدوظ اذه فسوفائده ذلك تصحيح كلام العاقل مع رعاية حَق 
المدبرء "ابن كمال . 

قلمت: ومعنى البِيع بالخصّة بقاءً «اق<دابم أنه لما حرج المدبّرُ صار القن مبيعا بحِصّيِهِ مِن 
الشمنء بأ سم لمن على قذدته مه وقيِمة المدبّر» فما أصاب القن كير لحا وهنا فكي ا لد 
8 ع فإن فيه البيع بالحصّة ابتداء؛ لأن ل لم يجا" قُْ العَقَّد لعدم مالبته. 

(ثنبية) 

تفده أن بيع مدير و نحوه باطل؛ لعدم دخوله قُْ ان وهاهنا إنما دل لتصحيح العَقَلٍ فيمأ 
إليه» قال في "الهداية'” ' هناك: ((فصار كمال المشتري» لا 1 ف حكم ده بانفرادو 


#2 


وما جاحك لاعررضات بو اي إذا لج وي لس صفقة 


2ع 


واخدة يحور الع قي الضموع باليملاوق الكمن المسدن على الأصخ وزذ قيل: خلا يفي أفدا” 
اأعي لزاع 


يشيع فتم 
مطلبُ فيما إذا اشترَى أحدٌ الشتّريكين جميع الدّار المشتركة من شريكه 
قلست: عُلِمَ من هذا ما يَقَعٌ كثيراء وهو أنّ أحدَ الشريكين في دار ونحوها يشتري مِن شريكه 


0 


)١(‏ في "د وأو": ((ونحوه)) بالواو. 
(؟) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد 5 . 
(5) في "ك": («الباقي))» وهو خطأ. 
)د وهات 0 


وق *الهذالة": كناب البيوع .نات البيع الفاسد ع1 
(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 59/5. 


الجزء الرابع عشر تت هه دت<<للل+<++ببللتتتتئت”ت باب البيع القاسد 


(أو قن غيره» ل 0 لخلاب الغامر 
0 الخراب”'' فكمَدبّرء "أشباه'”' من قاعدة: إذا اجتمّمٌ الحرامٌ والحلال. . 


جميع | لدَار بمّنِ معلوم: فإنه يَصِحٌ على الأصححّ مخصة شرِيكه م ن الشمنء وهي حادئة الفتوى» 
ا وأصرح بين ذلك :ما نسياتي الالو مسالة شراء رب المال من المضارب مع 
أن الك اله 

"70 (قولة: أو قن غيرو) معطوف على ((مُدبرٍ)). 

ملم (قولة: فيه أي : المسجد العامر. 

0 (قولةُ: بخلاف الغامر ب بِالْعجّمَةٍ الخراس يمر ((الخراب)) على أنه بدلٌّ من 
((الغامِر))» وكان الأول أن يقول: وغيردء أي: مِن سائر الأوقاف. 

وحاقيلة :ا اسع 15 خسري كاتدر القيى ها نوع كر تسم عكري سد سرابننة 
خوار تتورذاسرياق أعد التزلان »عار العتودا ق كلذ حطيت ل وام له 
ون بس 11 سرون عادر ناير الوا الب ف رد لك السام عو 
منها كما في المعراج" . 

مطلب في بطلان بَبْع الوّقف وصحة بيع الملك المضموم إليه 

00 (قولهٌ: فكمُدبّ) أي: فهو باطِلٌ أيضاء قال في "الشُرشْلائية"”*: ((صرّح رحمَة الله 

ل ببطلان بع الرقف؛ وأحسّن بذلك إذ جعلهُ في قِمْم البِيع الباطل؛ إذ لا حلاف 


نقرلة : أي: فهو باطل عالت كن المرادٌ ل الشارح آل المسعد الغامر كمه كالمدبّر من جهة أن بَيْمَهُ 
مُحتهدٌ فيه. فإذا ضُمٌ إلى ملك في البَبع لا يطل في الملك كما إذا ضُمٌ إلى مدب فيه. 


. ((الخراب)) ساقطة من 'ط‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنّ الأول: القواعد الكلية القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ص١ .-١‏ 
(5) المقولة [د55١‏ 4 ؟] قوله: ((وكذا عكسة)). 

(4) انظر اللي" لابن قدامة: 07ت 5٠‏ وما بعدها. 

(د) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١53/16‏ (هامش "الدرر والغرر ). 





بحاشية ابن هايدون: ٠.‏ 'ستسيسحت. .تق ينتنييييتهب قسم المعاملات 


(ولو محكوما به) في الأصح, عجلافا لما أفتى به المنلا "أبو السُعود", 2520700 


ف بُطّلان بيع لوقف ؛ لأنه لا يَقبَل ال: ليك وال: لاه وغلط من ِجَعَلهَ فاسدا وأفتى به من علماء 


بل 


القرْن العاشرء ورد كلام يجملة رغائر» ولنا فيه رسالة هن "حسامٌ الحكام”'" مُتضمنة 2 لبيان 
ا 
فسادٍ قوله وبطلان فتواة)) أه. والغائط المذكور هو قاضي الفضيناة ار الدّين الطرابلسي 
والعلامة ' الا ري ناور لد وا "رق "زاف الم دور 
(قولة: ولو محكوماً به إلخ) قال في "النهر”'": ((تكميل: قد عَلِمْتَ أن الأصحّ 
8 الجمّع بين الوقف والملك أنه يْصِحَ في الملك» وقيّدَهُ بععضْ مُوالي الروم هو مولانا "أبو 
السّعودٍ" جامعٌ أشتات الغلوم تغمَّدَهُ اللهُ تعالى برضوانه .ما إذا لم يُحكمْ بلرُومِهِ؛ فأفتى بفسادٍ 
من الع رةه ووافقةُ بعضُ عُلماء العصر عن المسير بين لكين » إلا 
أنه قال في الس تيهنا يَردُ عليه ما صرح به "قاضى نحان”” "كين أن الو تن وعد الفطناء 


(قوله: إلا أنه قال في "شرجه” هنا: يرد عليه ما صرح به 'قاضيخان مِن 9 افق إلخ) قال قي 
"حاشية البحر" نقلاً عن "الرّملى": (رمكنٌ حَمْلٌ القضاء في كلام "قاضيحان" على القضاء بِصِحيهِ لا بلرُومِد 


(1) رسالة "حسام الحكام الح لصِدّ البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين". انظر "إيضاح الو 1 

(؟) هو من علماء القرن العاشر, أذ عنه الفقه جماعة منهم الشيخ بشر المصري (ت بعد 470ه) والشيخ حسن السّهاوي 
المصري؛ والشيخ محمد الإمام المصري (توقيٍ بعد 4417ه)» وَحَضرَ جنازة الشيخ محمد أبي السعود الجارحي المصري 
(ت355ه). وتقدم [51885] أن الشلبي أحمد بن يونس (ت347ه) تلميذه. وانظر "الكواكب السائرة" )43/١‏ 
اا ١1‏ 

(5) لم نعثر عليها في "حاشية لعي" على "تبيين الحقائق . 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق585/). 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب البيع ص١١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 48/5 بتصرف. 

(0) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 441/7 (هامش "الفتاوى 
الهندية ). 


٠١1 


الجزء الرايع عشر ب ل س------دة ‏ 5ه سداد باب البيع الفاسد 


بح ييه ني القِنّ وعبارو واللداك؛ لأنها مال في الخُملةء ولو باح قَيةٌ ولم 





تك قرف الك وليس هو كاخر دليل أله لو ُمٌ بل ملك ا" انمق الات 
كنات الي البريي ل ب ناراف وري ؛ شرع" يل لشئ وف إطاذف ارم 
لأأنه بعد القضاء وإِنْ صار لازما بالإجماع لكنة يَقبّلُ الَيم 50 ما بشرط الاستبدال على 
المفنى به مِن قول "أبي يوسف"» أو بوْرُودٍ غصبب عليه ولا يمككن انتزاعة ونحو ذلك؛ والله الموفئ 
للصّواب» وإليه مرحم و المآب)) اه. 

والحاصل: أن هاهنا مسألتين: 

الأولى: أن بَيْعَ الوقفي باطِلٌ ولو غير مسجدٍ خلافاً لِمّن أفنى بفسادو» لكن المسجد 
الحاو ا و كلدي 

المسألة الثانية: أنه إذا كان كالمدير يكوث بم ما ع ف السمحعيا راو مادم 
محكوما بلرُويى خجلافا لما أفتى به المفتي "أبو السٌعود". 

1 (قولة: فيْصِح) تفريعٌ على قول "الصنف": ((فِيِصِحّ إلخ) على وه الترتيب 

9918؟] (قوله: لأنها) أي: المدبر ون الغير والوقف. 


ا واس بر ملي ارو قللتث: هو مُطَلَقْء فَبُحمّلُ على الكامل» وهو القضاءً بلرُوبِهء ولأنّ في حَمْلِه 
على القضاء بَرُومِهِ فائدة يخلاف حَمْلِهِ على القضاء بِالصّحّق فإنه لا فائدةً فيه؛ لأنه صحيمٌ بدونه)) اه. 

ا ل 
قوله: ((عخلاف قن د ضُمْ إلح))”” وقولة: : ((فيَصِح إلخ) تفريعٌ على وَّحهٍ إلخ. 


)١(‏ في "7": ((إلى ملك الغير لا يَفْسّدُ)). 
زلا "اللهيرية ”+ كتاب الدعاوي والبينات ‏ الفصل الثالث في بيان ما يقع به التناقض وتندقع بة«التعيق 35 
(0 في "7": ((الرجوع عنه إلى)). 
الم كك لا نا له 8 20 
(4) عبارة الدر : ((جخلائب بيع قن ضم)). 


حافبة الوعايديع. سمسسييس الوق عسس سسحتي تالتب التانلات 


لس عرخ ار 4 


٠ 0‏ أعيني” '. ركما بَطلَ بي صبِي لا يعقَلُ وبحنون) شيئا؛ وبول (ورحيع 
اقم لي توعان را ا ل 0 


0 0 و المسجد العامر كالح 1 ل بيع ماضم 
إليه» لكنْ نقلَ في "البحر'”" عن "المحيط": ((أنّ الأصحّ لوده و اناه ران حاسيينا كه 
المسناحد والقاير مستثنى 1 اهف أي: فدم بو 1 المللك إلى السسدة بل البييع واقء 
على :الملك 00 

العمل لا يَعمَل) فَيّدَ به العو امي ذا باغ لد فلس كي شاه 
موقو على إجازة 1 إن كان لنفسيء ونافِذاً بلا عهّدةٍ عليه إِنْ كان لغيره بطريق الوكالة؟, 

واي د وهذا إذا باع الصّبى العاقلٌ مالهُ أو اشترَى دون غبن فاجشء | ؟اق0</) 
ولا له حرقف؛ لأنه حينئل لا يْصِحَ مِن وليّهِ عليه كما ا فلا يْصِحّ منه الم نما 

”مم (قولة: شيكا) قَذِرَه لالاشارة أن الإضافة قُْ بيع 0 من إضافة المصدر إلى 


الم ) 


فاعله, "ط 


(قولة: بطريق الولاية إلخ) عبارة "ط": ((الوكالة)). 


ولع "رع «طلماتق : كتاب البيوع ‏ باب البيع القداسن تم 

(5) المقولة ٠3‏ 5 **؟] قوله: ((فإنه)). 

32( "اليس كتاب البيع - باب البيع الفاسد . 

(4) فق النسخ جميعها: ((الولاية))) وما أثبتناه من 7ط" و"المنيم" هو الشدرات اط إن الفرض .أنه باع أو اشعرى 
لغيره لا لنفسه, فلا معنى للولاية» وقد أشار الرافعي إلى ذلك. 

ود اف كتاب البيوع - باب البيع العاسد ءا 

.)/١ 5 "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق‎ )١( 

(/) المقولة [710919؟] قوله: ((تخلاف ما لو طلق مثلا)). 

)63 "ط: كناب البيورع د "نأانت البيع الفاسد 3 


الجزء الرايع عشر ‏ ل _- لت 8ه سداد باب البيع الفاسد 


لو ين لا مرقين وبعرءوا كتف ا 2 5 
(وشعر الإنسان) لكرامة الآدمي ولو كافراء ا 0 


1ل (قولة: جار) أي 0 

08 (قولة: كسير قن 0 في 'القساموس”"©: ((السرّجينٌ وَالسَرقِين بكسرهما: 
مُعربا ستركين بالفتح))» وفسرَهُ في "المصباح””© بالرَبلِ قال "ط"”©: ((والمراة أنه يجو 
بَيَعْهما ولو حالصّين)) اه. وفي "البحر” ؛ عن "السّراج": ((ويموزٌ بيع الْسَرّقِين والبَغر 
والانتفاع به والركوة به) ). 

اللنشضقة (قولة: واكتفى ف 1 في 'البحر ) حيث ع 0 بكي اد عله في "المح" 0 
((ولم يُنعقّد بيع الدثل ودُود القَرّ إلا تببعا. ولا لاه الْعَذرَةٍ خالصة: مخلاف بَبْع السرقِين 
و المخلر هله شراي)) اه 

امم ل وشعر شعر الإنساد) ولا يجوز الانتفاع به؛ لحديث: (رلعن 2 الواصلة 


(قولٌ "الشارح": واكتفى في "البحر" إلخ) لكنْ بحَمْلِ إطلاق "البحر" على ما إذا غلب التراب نزول 
الك وا ووقياان اللقج ايزا كسيد رالو ياه رب دن إطلاق الجواز من أن 


حور ابيع ل الننفاع» وبلط يح الاتفاح به. 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": فلو مَغلوباً بء جاز)) فيه: أنّ العذِرَةٌ وَحَدَها والتراب وحدةٌ ليسا ممالء نكيف 
جد ل باجتماعهما؟ قلت إن جوارٌ البِيع يُتبّع جل الانتغا ع وباطلط ير الانتفاعّ و بدُوند ا 

ل كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ما 

(©) القاموس"': مادة ((سرجن))» وانظر مادة ((سرق)). 

(5) المصباح”": مادة ((سرج)). 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/9. 

(1) "البحر"؛ كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 17/7,. 

(0) "البحر": كتاب البيع .76١/5‏ 

29 "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟ /قه ١/ا.‏ 


فاكية ابوسابلي “سحي 842 شبلللسحم. «ابع العابلاك 
١‏ او ل راي ل ل د ان 
والمستوصلة)) '»؛ وإنما يرخص" ' فيما يتخذ من الوَبّر» فيَرِيد في قرون النساء ا 


ارو مزلي ١‏ 1 وأبان بن صالح» كلّهُم عن الحسن بن مُسلم بن ناف عن عليه بشنت اشيمة 
عن عا نشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار ترَوّحتْ» وأنها مَرضَتْ فتمعّط شعرهاء فأرادوا أن يصبلوهاء 
فسألوا النبي يي فقال: ((لعّن الله الواصيلة والمستوصيلة)). 
أخخرجحه البخماري (5984) في اللباس باب وصل الشعر؛ ومسلم )5١77(‏ في اللباس باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة والسائي في "المجتبى" 15/8 ١‏ ثْ الزينة - المستوصلة» وأحمد 1١١591١١١/5‏ و5778 و7754 والطيالسي في 
"مسنده" ))١1514(‏ وابنُ أبي شيبة 7/1 في اللباس والزيدة ‏ ف واصلة الشعرء والبَغوي ف "الجعديات" :)١١4(‏ 
والطحاوي ف "بيان المشكل" (75١١).؛‏ وان حِبَان (5 ١د‏ د) و(517د)» والبيهقي في "الكبرى" 477/7. 
اوروى نوات بن صالح عن عمد أمٌ عمرو بنت ختوّات أن مرأة قالت لعائقة عل كدين و اندم إلا أبن 
عرف على عائشة. أخر جه أحمد 21١5/5‏ والطبراني في "الأوسط" .)495.١‏ و"الدعاء" (ل/اد١7).‏ 
وروى اناي فكلا عن امه عن عائضة ررطي الله عنها قالت: واتى وزضول الله وقةاغن الؤاعيةة والمستومة 
والواضلة والشفوصلة» والتاففنة والسمصم): الخرعة الفة دونه والنسائي في "المجتبى" 217/8 20١‏ و"الكبرى”" 
(0؟و) و(ده48)» والطبراني في "الدعاء" .)5١0(‏ 
وروت ذلك أمٌّ نهار بست دفاع؛ حدثيني آمئة [أو أَمَيّة] بست عبد الله عنْ عائشة نحوّه؛ وزادت: ((والقاشرة 
والمقشورة)). أخحرجه أحمد 2750/5 وإسحاق بن راهويه في "مسنده" .)١41١(‏ والطبراني في "الدعاء" .)75١38(‏ 
ما شريك النخخعي فرواه عن هشامٍ بن عروة عن أبيه عن عائشة به. أخرجه أحمد 21١1/1‏ وكأنه روى هذا 
عن هِشّام بَعدَ اختلاطه» فقد رواه أيضأ عن هِشَام عن امرأته فاطمة بشت المنذر عن أسماءً بدت البخررصي 
الله عنهما عن النبي يك وهو الصّوّاب عن هشام اعد رواه الأئمة عنه؛ شعبة ووكيع وسفيّان بن غُييئة 
ومَعمَر وأبو معاوية وعَبّدَةُ بن سَليمَان وعبد الله بن نمير ويحيى بن سّالم وأنس بن عياض وغيرهم. 
أخرجه البخخاري (2915) و(5441) باب الموصولة» ومسلم باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (5177) والنْسّائي في 
"للجتبى" 5/48 ١‏ و"الكبرى" (47375) في الزينة ‏ الواصلة» وابنْ مابحّه )١9(‏ في النكاح باب الواصلة والواشمة؛ وأحمد 
9,5 والشافعي ف "مسنده" 18307/9ء والحميدي ))571١(‏ وعبدٌ الرزاق ١917(‏ 3). وابنْ أبي شيبة */د7 في الأباس 
والزينة - في واصلة الشعرء والبّغوي ف "الجعديات" )١159(‏ و(779,8)» والطحاوي في "بيان المشكل" )١١70(‏ و(531١1):‏ 
والطبراني ف "الكبير" 5.50/55 831©)» وفي "الدعاء' (5135-735)» و"الأوسط" (8788)» والبيهقي في "السنن" 
0 
وكذلك رواه ابن إسحاق عن فاطمة عن أسماءً به. أخرحه الطحاوي في "بيان المشكل" »)١11177(‏ والطبراني 
- ولي و"الدعاء" (5375137)» وأكثر مه ابن إسحاق من فاطمة بنت المنذر. 
ري المابعن ان عمر وكابر ومُعاوية وأبي شُريرة وبر عباتي وأبي أُمَامَة رضي للضي 
(؟) ف هامش ' م ': ((قولة: 3 ير نحص إلخ)) كالاستتناء ين الحديش؛ إذ ظاهِرهُ عُمومٌ اللعنة للواقاة الم هيل 
فاستتنى من الواصلة .ما يَُحَذ من وبر الإبل فإنه جايرٌ اه 


الجزء الرابع عشر 20 85 ايحنمت سيبح تيه ياب البيع المأسد 


اسكلعم ا لآم م عع ال سمه . ره فى : 
3 ه المصنف وغيره في بحث شعر الخنزير (وبيع ما ليس في مِلكِه) 111101 
لا 

(فرع) 


لو أذ شَعْرٌ النبي لل مِمَّن عندهُ وأعطاهُ هديّة عظيمة لا على وَسْه البيع فلا بسأس 
57 اتات ” ع "الفتاوى اا 
مطلب: الآدمي مُكرمٌ شرعا ولوكافرا 
070 (قولة: ذَكرَهُ "المصنف") حيث قال0": ((والآدمي مُكرّمٌ شرعاً وإ كان 
كافر ا فإيراذ اعفد عليه ول به بلاق بالجمادات إذلال 0 اهم أ : وهو و 


اراي ابر 00 ل وري 10 


علق ارر 


قلت: وفيه أنه يجوز استرقاقٌ الحربي وبَيْعُهُ وشراؤةُ وإث أسلَمَ بعد الاسترقاق؛ إلا 

أن يُحابّ أن المراد تكريمٌ صُورتِهِ وخيلقته» ولذا لم يَجُرْ كدر عظام مُيْسَمٍ كافر» وليس ذلك 

مَحَلَّ الاسترقاق واه الات اويل تكله لأسن نوات امتينا لاتبرانة تيع لتو اجون هر 
الرواية كما سيأتي” » فليتامل. 

0014 (قولة: يبع ما ليس في مِلكِه) فيه أنه يَسْمَّلُ بَبّعّ يلك الغير بوكالة 

عمسم اذ ار فيد اؤاذا وحار موحي برقو ركه لهاي بان لدو 

لاسياك قر بكو نون رار للق "الفتح””"' في أوّل فصل بَيْع الفضولي» 


. 47/9 "الهداية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسك‎ )١( 

)7١‏ "الفتاوى الهندية":, كتاب البيو ع الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز فيه الفصل الخامس في بيم المحرم 
الصيد وف بيع المحرمات ؟/81 انقلا عن "السرابنيةا". 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ”رق 56/أ. 

43 "الققيم”: 'كتايب البيو ع نياب البينع الفاسد 4/5. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الببع الفاسين 5 

(5) المقولة [17440] قوله: ((على الأطهر)). 

(0) "الفتح": كتاب البيوع - فصل ف بيع الفضولي .١88/5‏ 


لبطلان بي المعدوم وما له حطرٌ العَدَم (لا بطريق السّلم) فإنه صحيحٌ؛ لأنه عليه 
الصّلاة والسّلام «رنَهَى عن بَبْع ما ليس عند الإنسان. ورف ادير 
(و) بطل (بيع صرح بنفي الشمن فيه) ل 


وذكر "ا بؤزاة سيب لبي اق شنيف" للف 
"| قر لبطلان بيع 0 إذ مِن شَرْطٍ المعقودٍ عليه أن يكون موجودا مالا متقوما 
راو ضر كر باح اعافترا رار مادو الي 
788 (قولةُ: وما له خَطُرٌ العَدَم) كالمل واللبن في الضرع", فإنه على 
احتمال عدم الوحود. وأما بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدذوم, فافهم. 
"| (قولة: لا بطريق الستلم) فلو بطريق الحلم جازء وكذا لو باع ياعم 
ذخ شفانة كما تديياةة أل الببوع. 
[قوله وق كر أن ميث النهي لديف للف الأول آنا يفوك ثفيد ذلك كما هو بار: "الفنتم": وذلك 
عق "الفح حم" قال: ((دقال "الشافي”" : لا ينعقك, أي: النفولى له نه لم يَصدرٌ عن ولاية شرعية؛ لأنها بالملك 
و بذ الك وقد ققد ولا انعقاد إلا ادرو تحر بان ع ادي والطَّير في الهواء في عدم القدرةٍ على 
لتسليب وطلاق المي العاقل في عدم الولاية؛ وقال عليه الصّلاة والسنّلامُ لحكيم بن حزام: دلا تبعٌ ما ليس عندَلكَ,. 
قلنا: المرادُ َم الذي تجري فيه المطالبة بن الطرقين وهو نافد وارواااك ف بد راقبا تكن رانك 
لغشن ثم قال: ((وسبب التي يفي هذاء وهر ول حكيم: ريا رسول الله إن الزّجْلَ يأتبني يصب بي 12 
يسنت عندي فأَبيعُها نانم أد حر الوق فأ* يا يا فقال: برلا تبعٌ ما ليس عندلكَ)) اه. 


:] 118 تقدم النريجه في للقولة د‎ )١( 

.1848/5 "الفتح": كتاب البيو ع - فصل في بيع الفضولي‎ )١( 

() أي: المتقدم في المقولة [ 77255؟] قوله: ((وشعر الإنسان)). 

(5) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 5 ْ 

(د) في هامش "م : ((قوله: لبن ل لسري أي: وكذا التمرُ والرّرعٌ قبل لأسورء والبرر ف ع والنوى في 
النمرء واللحمٌ في الشَّاةٌ الحية والشحم والألية فيهاء وأكارعها ورأسهاء والشير جم ج فق السمسيم. اه "اط 

(5) المقولة [/531480؟؟] قوله: (ؤوت ط أهلية لمتعاقدين)). 


الجزء الرابع عشر عسي وك خيرات سبتحتصيحيي باب البيع الفاأسد 


60 اليه بام له عَدَمُ ملك و المشتري إياه) إذ ذهه (فلا ضمان لو هَلْكَ) 
المبيع (عندة) لأنه أمانة وصحح ف لت عا قيل: وعليه الفتوى» 2 


السشضنا (قولة: لانعدام الركن وهنا مال) عاد أيه الحانبين» ورين 2 
وقبل: يُنعقِدُ؛ أن نفيهُ لم يْصِحّ )؛ لأنه نف العا فصار كأنه سكت عن ذكرٍ التمَّنِء وفيه 
يَنعقِدٌ ابيع ويثبت الملك بابض كما يأني أ ا 
بوجعطلن (قوله : لأنه أمان) وذلك أذ العَقدَ إذا بطل بقي 00 العنطك ادق الملنالاق» 
وهو لا يُوجبُ الضّمانَ إلا بالتعدّي؛ ليلد 
لعممار (قولة: وصحّح قُْ ال إلخ) قال ف ا روك يكول 
10 لأنه يصيرٌ كالمقبوض على سوم الشراء» وهو أل يسمي العمل فيقولٌ» اذهب بهذاء كان 
ان ا ار ا ناراك ب د و ع ل نض علينه الققية 
! يل قيل: وعليه الفتوى» كذا في "ال 0( اه. قال في 'العّمية" #لزالدي يظيبر 
مِن 'شروح الهداية' عَوَْدُ الضَّميرَين في: ((عليه)) و((عليه)) إلى أن حُكمٌ المقبوض على 
سوم الششراء للك تور على كلام "الفقيه': إل" أن القول الثاني في مسألينا مُربحَحّ على القول 


قار أن القول الثاني في مسألتنا مُرحَّحْ م إلخ) نعل أصل العبارة: لا أن إلخ؛ لأ تعس الاسعدر الك 
قله الو تتفل" عار 'العزمية » ثم رَأيك غنازة "العرمنة" شكتكاة وول أن القول الشاني مسيألنا 
مُرَحْحٌ على القرل الأول))) وفي بعض نسّحيها: ((لأنّ القولَ إلخ)). 





/٠١ "القنية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد وأحكامد ق4‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوخ ‏ باب البيع الفاسد .١54/5‏ 

09 "عوك المسائل":المسالة 3/8 7/9 ا تتتصرف: 

(1) "العناية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 44/5 (هامش "'فتح القدير' ). 

(د) انظر "الفتح": كتاب 0 باب البيع الفاسد 1/5 5» و"البناية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 09 .١3٠‏ 


اانا "الى 


(1) في "الأصل" و"7"و"ك": ((لا أن))» وهو خطأ. 


١٠٠.١ 


حاشية اين عابدين 0 5ه سوه ماس جع ارت انيت قسم المعاملاات 


وفيها(': ((بْيِعُ الحربي أباهُ أو ابنهُ قيل: باطِلٌ» وقيل: فاسِد))؛ وفي وصاياها”": ((بَيِعْ 
لصي مال اليتيم بغبّن فاجش باطِلٌ» وقيل: فاسيدء ورّحّح))؛ وفي "النتفي"7": 
الأول)) اه لكن في "التهر "وار حب رقي 8 اوكرة عدون 
بالمثل أو عالفتية لاهن بكرن د ا من المقبوض علي سَؤْمِ الراءء وهو قولٌ 
"الح ان اك م كر تدك لين ةفنيا نه المي 
قان1 ارك 0 3 حنيفة"» والثاني ل ل ب 

لض (قولة: ؛ بدن فجن ) المشهور في تفسيره أنه ما لا يَدحلٌ تحت تقويم المقويين. 

9م78 (قوله: ورجح) رجحَة في 'الببحر”7 حر حيث قال: ((ينبغي أن يجري ؛ القؤلان 5 0 
الوقف المشروظ استبدالة أو والخراب ار استبدالة إذا بيع يغبن فاجش» وينبغي ترجيح الغا 
فيهما؛ لأنه إذا ملك بالقبض وحبت قيُمته» فلا ضَرّرٌ على اليتيم ارش [“/ق1ة/ب| أه. 

قلت: وينبغي ترجيح الأوّل حيث أَزءَ القن "لزان كات الشعري لقلبا أو ممناطاة» تامز. 


)١(‏ نقول: نقلَ صاحبُ ب "النهر" هذه المسألة عن أَوّل ميّر "القنية"؛ ولم نعثر عليها في "القنية" في كتاب السَّيّر ولا في 
نظلا نياة الأسرس عر أذ سف "الجر" داه هذه المسألة عن أَوّل سير "اليتيمة" لا "القنية", فليتأمّل انظر 
'الض ”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 9/8/5ء و"النهر"”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١1/9285.‏ 

وهم القنية ١‏ كتابك الوضنايا د بان تضرقك الأمة والاءرزا لورضي في مال الصغير ق٠١/ب.‏ 

(') "النتف”: العقود المسماة ‏ عقود التمليك ‏ عقّد البيع ‏ أنواع البيوع الفاسدة 458/١‏ باختصار. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١٠8؟/ب.‏ 

(د) "شرح السّير الكبير": باب شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة ١719/4/4‏ 5/ا7١.‏ 

(5) في "الأصل" و"ك" و"": ((أنه). 

(9) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ب أحكام البيوع الفاسدة ق4 ١٠/بِ‏ بتصرف. 

ا كتاب البيع :ياب البيع القاسيك 31/5 

(5) في هامش”"م": ((قوله: حيث لزمٌ الضّرر)) أي: إذا تَبيّنَ لزومٌ الضَّرر بإفلاس المشتري أو مَطَلِهِ فيكونٌ هذا تقييدا 
لتر يح العلامة صاحب 0 أه. 


الجزء الرابع عشر ا همهت "هم ال باب البيع العاسد 


عرة يعي 


((بجع المضطرٌ وشيراوٌة يام 
(وفسّد) بَيْعُ (ما سُكِت) أي: 0 المكرنا زنند من لمّن) كبَيعِه اكه رو سند 
5 عرضٍ) هو الماع القيُمي» أبن "ابن كمال (بخمر ل ل ا 


مطلث: بَيْعُ المضطرٌ وشراؤة فامبة 

رسو مسومو سو (قولة: بسع لط وعترار 5 قاكنا شن ان بطيطر الرحْل إلى طعام أ القت أن 
أو لباس أو غيرهاء ولا يَبِيعَها البائع إلا بأكثر ين تُميها بكثيرء وكذلك ف الشّراء منه؛ 
كذا ني " ارد اه "ح'”". وفيه لف 0 غير مُرتسر؛ لأنّ قوله: (روكذا في الشراء 
ينه)) -أي: من المضطر- ينال بع المضطيّ أي ي: بأن اضطرٌ 0 
المشتري إلا بشرائه بون الريك لين ومثالة: م الو الرمه المي بيع ماله لإيفاء ديه 
أو 2 المي ع مصحّفب , أو عبد مُسلم ونحو ذلك لكمرن 1 ال قر فنالا كرافة 
((لو ادر السلطانُ وم يعين بيع ماله فباعَ صّحّ))؛ قال "الشارح ا رورس يول 
مِنْ و الطالم: بع كذا فقد صار مُكرها فم اه قافاة ننه د الضنائزة لا 

هاي ل يح بَِعهُ إلا إذا أمَهُ ليع مع أنه بون أَمْر م مُضطرٌ إلى ابيع حيث لا يُمكدة 
رك وقد حار بأ هذا ليس يه أنه باع بين فاجش عن لُمَنٍ المثل» نعم العبارة مُطلَقَة؛ فيمكن 
تقييذها بأنه إنما يَصِح لو باعَ بم شمن المثل أو عَبْن يسير توفيقا بينَ العبارتين» فتأْمّل. 
مطلب في البيع القاسيد ' 

"م50 (قولة: وفْسَّدَ إلخ) شروعٌ في ابيع الفاسيد بعد الفراغ مِن الباطل وحكيه. 

رمم (قولة: رسكت :فيه عرد الشمّن) أن مُطلقَ البيع يقنضي الجا قدت ا كف 
عاق ع رطا نجاط ا نالو ويه زتره القرر ام الى اوضر ل 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق 3١/ب.‏ 


١‏ واي 


0١‏ م كتاج النيوخ 0 ق88؟/ب. 

85 "ررم 

(4) انظر الدر عند المقولة [01/35] قوله: ((صادرَةُ السّلطان)) وما بعدها. 
(د) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب ألبيع الفاسد .١59/7‏ 


حاشية ابن عابدين 110110 داه 22-0 قسم المعاملاات 


ال رس الى لال 1 | 7 2 ع اه الروعر ع تت ماه, 0 
وعكسة) فيَعقِد في العرض لا الخمر كما مّر. (و) فسّد ربيعه) أي: العَرض (بأم 
الولدٍ والمكاتب والمدبّره حتى لو تقابضا مَلكَ المشتري) للعَرض «العَرض) لما مَرٌ 
9 مال في الجملة. 
زو 00 لو بالعَرّض» وإلا فباطل لعدم الملك» ل 


بنفي الشمّن كما قدَمَه؛') قريبا. 

010000 وعكسة) أئ: بيع المخمر بالعرض» نَأ أدحلّ الباءٌ على العرض» فيُنَعقِد في 
الععرض؛ أي: لأنه أمك اعتبارن الخمر لَمَناْ وهي مال في الجملة) لاقي حي العرص بدم أو 0-7 

| باس ب بو 1 كماهرع أنئ! ول ((وإن يبعت بعين كعرض بَطا سور 

ف الْضء فيَملكة بالئض بقيمت))» وهذا ف حَقّ المسلم كما قدّمنا ”ا ْ 

م«مم؟) (قولة: للك امرض للعسر ض) قِيدَ به لأن المشتريّ َم الولد اع فيا 
لا يملكهم بالقبض ؟ لبطلان بهم بقاءً كما مر" '. [ 

سور وقول لها 5 5 ا هال 58 الجملة) ان فيد حلون ف العف ولذا 0 
العَقَدُ فيما ضُمٌّ إلى واكد يم رن نع ولو “انوا كار بطل كبزي "30 
عمسم ررم نا سمَلك لم يصدا لو بالعرض إلخ) ظاهرة أن ؛ الفانيد بيع 


يي 


المتكدرا الاين ل رك ا ا سمس وم باد يوس ال 


8 


ع املق مره بم 


المعدوم, والمعدوم ليس ممال؛ فينبغي أن بات وأن ي> ل القاسد م و بيع العرض؛ 
من مطدروة جنا هيه بابوو كو اكات الور الم ال 


ا ل 

ا 

8 المقؤلة 9م88 9]أقوله: وويطل ف اللتمرع): 

:طن دوه وما بعدها” 0 

(2) صد ا 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 19/0/7. 


00 فتن له ا 





الجزء الرابع عشر ة2000000-- أآلاه ا لل سد يبأب البيع المعاسد 


"صدر التتّريعة" (أو صِيّْدَ ثم ألقِي في مكان لا يُوحذ منه إلا بيْلةِ للعقجز عن 
و 2 23 707 0 
التسليم (وإك حل بدونها صح) وله خيار الرؤية و امإ لاي فقول ونم مفو انا م ات ا 


<2 


ومكف عن لمن أو ناعة با بم الولف» بل حكن ان قال إن بيع العرض 0 أن 
السّمّكَ ليس .مال» فيكوث كبيْم العرْض مَيَْةٍ أو دمء لكِنَّ جَعلهُ كأمٌ الولدٍ أظهَرٌ؛ لأنه 
311 امود الى ماف لكوع ل اللا اللو جات كا الجا 
صَيّدِهاء أمَا لو كانت غير مُعيّنةٍ نم صادٌ سمكة نم تكن عَيْنَ ما جُعِلَت تمن العَرْض 
ع ال نيا لين 
والحاصل: يس نكي أن كتوق النين ماطلا سرد 


2 
2 


ان ٠‏ كينع مي برض ل ال ا ل كم 
مملّوكة وفْسّدَ في العرْض؛ لأنّ السّمّكة مال في الحملَة وبئلها ما لو كان البَيِعُ على 
لحم سملكي؛ لأنه 0 ولو باعها بدراهم بَطْلَ البيع؛ لتعين كونها مبيعة وعد اعسير 
مُمل و كقى هذا ما ظهر لي ف تقرير هذا المحلٌء ولم أرَ من تعرض لشيء منه. 

ممم (قولة: "صني ليع" سي وا © الذي لم يصد ينبغي 
ابديكوان البيع باطلة0"© | ذا كان بالدّراهم والدّنانيرٍ ويكون فاسِدا إذا كان بالعرض : 
لأنه مال غير مُتقوم؛ لأ ل ن التقَوم , بالإإحراز والإحرازٌ مُنتفي)). 


ما (قولة: وله حيار الروية 4 بعد ره وهو ف الماء؛ لأنه ينفاوت في 


ااه وخخار جه ال 

0 شرح الوقاية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد إإ(هامش “عقف الحقائق ). 

)اوم ازرني السيك)): 

(*) ف "1" : ((باطلا فيه)). ْ 

() "الشرتبلالية": كتاب البيرع - باب البيع الفاسد ١٠7١/5‏ (هامش دزو الور قد عد "تبيين اطحمائق . 


عاشي ابن ماني تبي . , ققد تنتوحت عبد قسم المعاملات 


ار 2 و 53 
(إلا إذا دل بنفسيهِ ولم يَسْدٌَّ مَدخَلَةُ) فلو سَّدَهُ مَلَكَه2'0» ولم تحجر إحارة بركة ليصاد 
فنييا السملة ا 50 لون الاك ووو ارو ا د لو ا امه 


مع م (قولة: إل إذا دحل بنفسيه ه إلخ)١‏ ستشناء منقطِع من قوله: ((وإك 0 به ونها 
صّحّ)). يعني 07 و مد فلتي في مكان وا نا إذا دل 
نفسيه ولم يُسَدّ مَدخلةُ يكونُ باطلا؛ لعدم الملك بقرينةٍ قوله: ((فلو سَدَهُ ملَكَةُ))؛ فافهم. 

سملن (قولة: فلو مَذَهَ مَلَكهُ) اق فِيْصِح ببعة إن اك 6 بلا حيلة وإلا فلا؛ لعدم 
القدرة على الما 

والحاصلٌ _ كما في في 'الفعح”” لي ال ا اك 37 


لذلك أن لاء ففي الأوّل لكا بين لاهن ا ذا 
لأنه ره مقدور |ع/ق16/أ) التسليمء و لم يَجَر؛ لعدم النملاره على التسليمء وقي 0 


لا يملكه. فلا يجوز بَيِعه لعدم الملك» إلآأن ينو الحطيرة إذا دخحل؛ فحيفلر يملكة ثم إن 


ع 


اوكر اعد با جواتة جار 


7 ا 


ا الت ا فلا. وإنذ لم ينها لذلك لكنه أحذة وأرسَلَهُ فيها 
ملكة؛ فإن 2 اعد بلا جيلة ا ا مقدور التسليمء أو بجيلة لم يجر؛ انون 
كان و فليس مقدور التسليم)) اه. 
مطلبُ في خكم إيجار البرك للاصطياد 
ره؛؟؟ | (قولةُ: ولم نَحْرْ إحارة بركةٍ إلخ) قال في "النهر””: ((اعلَّمْ أن في مِصْرٌ 
بركا صغيرةً كبركة الفَهّادَةٍ تَحتممٌ فيها الأسمالك هل تحورٌ إجارتها لصَيْدٍ السسّمَكِ منها؟ 


)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ "الشّارح": فلو سّدّهُ ملكةُ)) أي: لأنّ السنّدَ فِعلٌ احتباري مُوحَبْ للمللك: كما لو وَقمٌ في 
شبكته؛ وف "شرح الواقي”: ((لا يجوز بَيعُةُ؛ لأنّ السنّدٌ ليس بإحراز» فصارٌ كطير وَقَعٌ في يتم إنسان فسّدٌ اباب 
والكرة) فإنه لا يصير تخوزا له مالم ا اه. 'ط) عن أنوح أفندي”". 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 8١/1‏ بتصرف. 

(6) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 9/5 . 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١8/أك‏ وفيه: ((اعلم أن في المطر ...) 





الجزع الرايع عشر 2-09-2277 ليلاي ا 2 بأب البيع الفاسد 


©# ا #هاشاقاع هسهفقاع © ساقاع فاع 6 6# جه و سد ده ع © 4ه عقا 6 افع 4 مقاع 6 قاواءع همه > عه عا« مهام هاه هأشاءه ا م4 ع ا عه شاع 6 ها وهاه 4 هشاع شاماع د ع ده هد يداه عا واعاء ا ساء د ها هس 


م 


نقل في 2-6 'الإيضاح" عدم جَواز اناد ولتل لاضع "أن سس 37 كفاب 
قل ل امع 1ق مم (5) ل 5 0 
الخراج ب الرناد قال: 1 عمر بن عبد العزيز في بحَيرةٍ يجتيع فيها 


و ررقن "أبي يوسف" في كتاب "الخراج" عن "أبي الزنادِ؟ إلخ) الذي يفده كلام ما أ 
كل مي ن إجارة البرك للاصطيادٍ وبي السّمّكِ اع ارا وال رن عه هر 
و'عمر بن عبد العزيز" من الحواز فيهما مقابل للسذُهب ومُباينُ له ولم يُذكيزه " 
على أنه هو المذهب» بل على أنه مقابل له وعبارتةٌ: ((وسألت يا أمير المؤمنين عن يبع السملك في | الاجام وموضيع 
ل الاك ساس يانه فإ كان ير بليد م غير الامصلاة 


بويوسف' ف كاب "الخراج" 


م مة 


2-4 مي بير 
2 


كمَنا في في ا > كر لتاب را عر يع ذلك نه غَرت وهو لذي صادَه. وقد رخص ؛ بيع 
اسم في الآجاء قم فكان الصُواب عندنا في قول م كر اننا العياة ير السييت عد يد عن 
"عْسرٌ بن الخطاب" رضي الله عنه أنه قال: لا يوا السّمَكَ في الماء؛ لأنه عَرَر». د يزيد بن أي زياد" غنن 
"سيب بن رافع' عن عبد الله بن مسعودٍ" أنه قال: («لا تبيعُوا السسّمَكَ في الماء» فإنه غرَرُي. قال: وحدثنا "عبد الله 
2" عن إسحاق بن عبد الله" عن اراد “ال كيدان أعمر بن عبد العزير اي 0 
سم بأوض العراق أؤا” ها؟ فكتب: أن افعلوا». قا| ل؟ وححدتنا ومسل يد "حَماد 

قال: طَلبْتُ إلى "عبد الحميد بن عب البّحمن"» فكتب إلى أعمر بن عبد العزيز ' يسألهُ عن بيع صَيْدٍ الأحاب فكب 
إليف تر “زرا لا بلس يه سما المبمن. قالخ وعد نا لمر د يناه الى الل عد 0 إبراهيم" قال: 
(إن اشتريَُ صَيّداً مُحصورا ورأيت بعضّه فلا بأس). وفك بلشااع: ورا أبي طالبي' رضي الله عنه أنه ««وضّع 


عن ا ين أربعة آلاف درهيه وكتّب لهم كتابا في قطعة أذم»» وإذما دقَمَها إليهم على معاملة في قصبها. 


ومع "الر ٠”‏ كنات الليع ‏ باب البيع الفاسد 8٠١/5‏ 

(؟) "الخراج” : فصل 5 بيع السمك 5 الأجام ضت: لكات 

(5) نقول: الذي في النسخ و"البحر" و"النهر": ((عمر بن الخطاب))» وما أثبتناه من كاب "الختراج" هو الصراب: 
وقد أشار إلبه الرافعي رحمه الله. 

(1) ف مطبوعة التقريرات: ((الحكم بن إبراهيم))؛ ومثله في كناب "الخراج" طبعة بولاق» وما أثبتناه من مطبوعة 


د 


"الخراج" التي بين أيدينا 3 هو الصواب» وك حم هور: ابن عتبة. وإيم رأهيم هو: النخحىي . 


ب 





حاشية ابن عابدين سس سس صصص ص :لات ا قسم المعاملات 


1 0 بأرض العراة 1 فكت نكب إلى اد فعنوا)). وما 4 "الإيضاح" بالمواعد 


ل يؤ 
٠. 2‏ ذ! 30 ؟1 ماس 
الفقهية أَليَقْ)) اه. 0" ىوط اق ا اس حماو 
عن "عبد الحميد بن عبد الرحمن": إرانة كم إل "عمّرٌ بن عبد العزيز" بتاعا مده 
الآحام؛ فكتب إليه "عُمَرُ": أنه لا بأ ببوء وسَّمَّاهُ الجنس)) اه ثم قال في "البحر"27: 


2. 
2 


ها عبنم 


((فعلى هد الا يجوز بيع السّمّكٍ في الآحام إلا إذا كان في أرض بيت المال» لبج 


ار ل وقال "الخير ارم ((أقول: الذي عَلِم مما تَقَدمَ عدم جواز الْبَبع مطلفا 4 سوا 
كان في بحر أو نهر أو أَحَمَقِ وهو بإطلاقه أَعَمْ م مِن أن يكون في أرض بيت المال أو أر 


الو موت وما نقاء هود أكدات المخراج اعم بيد أبعت فتن ارافيج ومرجعة إل إجارة 
مومع مخصوص لنفعة مُعلومة هى الاصطياد, وما حدق يه أن ع اد الى مُشْكِلٌ 


قال "أبو يوسف": حدننا "ابن أبي ليلى" عن "عامر الشحبى”"' قال: «رنهى النبي ,يل عن بي الغرّر» )) اه 
كر ماس و "اعد فق كان بن "راج اعن "العمّرين لما 1 عدي الما 0 عل 9 مُقَابلٌ 
0 أو اتلس لاعن افوا لدب 014 : ويقال: م مَن أجارٌ البيع يجيز ا ا 
لكنّ ما عزاة في 'البحر ل عمر بن الخنطابي" عزاة في كتاب “الخراج” ل 'عمر بن عبد العزبز". وقال في 
"شرح الملتقى": ((ما ذكرّه في "البحر" من جواز الإحارةٍ لصَيْدٍ السَّمَكِ ينافيه ما في إحارات "البرّازيّة” 
عيك قاره الكيعا انا يي على العَيْن لا تَجحوزٌ؛ فلا يصح ار الأجام والياض لصيف السمك وفع 
القصّب وقطع الخطبيء أو نتف أرضيه أو عَنَمِهِ وكذا إحارة المرعى. والحجيلة في الكل: أن يُستأجر 
لوقي يكاين لعَطن الماشية وسح الماع 0827 اه. وهكذا و كمه 'قاضيخان" 6 وقال: ((لأث 
الإحارة ما وُضِعَتْ للك العَيْنِ)) اه. 


0 


(قولة: أن يُوْجرَها إلخ) عبارة كتابب ”الخراج": ((أنواحرها إلخ)). 


)١(‏ في "م": ((أنؤجرها))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "البحر" و"النهر": وعبارة الخراج: ((أنؤاجرها))) 
وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 


)1١‏ "ال كتاب البيع - باب البيع الفاسد 5/. 43 محر 


الجوءالرابع عقن مسسشعييئيد ولف يستفتسيييسيم. يات الببء التاسد 


هقر )١١‏ 2 وو م 3 عاب الم امت ١‏ له 
(و) بَبْعُ (طير في الهواء'"" لا يَرَحمُ) بعد إرسالِه مِن يد أمّا قبل صَيْدِهِ فباطِلٌ 
مل ان عدم الملذلك (وإن) كان (بَطِيرٌ ويرحع) كالحمام ل ل 


فإنه ب امَك قبلَ الله ويُحابُ بأنه في آحام ميمت لذلك وكان السمَكُ فيهامَقَدَورَ 
ام فتأمّلُ واعتن بهذا التحرير» إن البسالة كقيرة الوقوع ويكاثر السَّؤالٌ عنها)) اه. 
لكنّ قولّة: ((غيرٌ بعيدٍ إلخ)) فيه تَظَرِ لأنّ الإحارة واقعة على استهلاك العَيْنِء وسيأني”' 
التضريخ بأنه لأ ييح إيخارة الْراعي» وهذا كذلكء ولذا جرّمٌ "المقدسي" بعدم الصّحَّةٍ 
واعترّض "البحر" .ما قلناء والله تعالى أعلم. 

45" (قولة: وبيع طيرٍ) جمع طائرء وقد يُمَعُ على الواحد والجمع 00 
وأطيارٌء "بحر"7» عن "القاموس"7. 

اع #م مم (قولة : لا يرجمع بعدَ إرساله مِن يدق عار إل أنه مَملولكُ له ولكسن ع 
الفسادٍ كونةُ غير مَقَدُورِ ناميه فلو سَلمَهُ بعد انيع لا يُعودُ إلى الجواز عند مشايخ 
لخ على قول 2 "تعوةة: و كذاعن "لسن" #بواظلية فى ها إن كان 
الع مييعا :نضا عر 

44 "3م (قولة: أمًا قبل صَيَدِهِ فباطل أصلا) ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي 
ذكرناة""' فق السملت: 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشتّارح": في الهواء)) هو بالمدً: الجسم المسخحر بين السسّماء والأرضء والجمع أَهْوِيَةء وقد 
قيلٌ: إنه الدنياء ويقالٌ على الشنيء الخالي» والهوى بالقصر: ميل النفس نحو الشّيء) 0 استعمل في مَل مُذموم 
يقال: بع هوام بكر ين أهل الهوّى. اه اوح اقرف 

(؟) في "د" و"و": ((أصلاً فباطلٌ)). 

و)احيب “الهاي در 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد .8٠0/5‏ 

(5) "القاموس": مادة ((طير)). 

اا كتاب البيع - باب البيع الفاسند 57 ين 

(0) انظر المقولة [775؟ع قوله: ((وفْسدَ بيع سملئي لم يد لو بالعرْض إلخ)). 


حاف ةا عامدي. مجححنيصيييتد' '|الاسش التسسصشحتيدحيب قسم المعامللات 


02 5 لاس ميا 3 ١‏ 
(صح) وقيل: لا ورججحه 2 "النهد” 0000000 775 23*53 


4 ”لع (قولة: : صّح) ذَكرَهُ "الهداية"2"7 و"الخايّة'”" , وكذا في الا تصيرة عن 
'المنتقى" "بحر””. قال في "الفتح””©: ((لأثّ المعلوم عادة كالواقع» وتجحويرٌ كونها لا 0 
أو عروض كرتا عت ار ا قبل القَنْضء ثم إذا عَرَضَ 
الهلاك انفسّخ, كذا هنا إذا فرض وُقوعٌ عدم المعتادٍ من عَوْدِها قبل ابض انفسّخ)) اه 

0م15 ] (قولة: وقيل: لا) في "البحر”7' و"الشرْنبلاليّة””": ((أنه ظاهرٌ الرّواية)). 

01م" (قولة: ورََّحَهُ في "النهر") حيث ذكرّ ما مر" عن "الفتح'" ثم قال: 
زو اقول فيه نظر )أن ين شُرُوط صحّةِ ابيع القدرة على التسليم عَقِيَه ولذا لم يجر بيع 
الأبزي» اه. قال " "0 2: 
غي لاف الما وم لأعة ين “١‏ شغراط القدرة على التسليم عَتِبَهُ إن أراد به القدرة 

حقيقة فهو تمنو إلا لاشترط حُضُورُ المبيع بجلس العَقَدِء واد تقول .يق وان ازادانسه 
ل 00 فما نحن فيه كذلك؛ لحكم العادة 10 اه. 

قلت: وهو وجيةٌ فهو نظير العبدٍ و الرسل في حاجة المولى له وز ةا بوعدوة ران 
مقدور التسليم وقت العَقَدِ 0 إذا الظام” عَردهٌ: ولو أَبْقَ بعد البّيع قبل القبض عير المشتري 
ني فسلخ العَقَدٍ كما في "البحر” عب و ا ا 


عر رفير اس رار 


عورد ذلك الطائر؟ فإنه ما دام مُحتمًا لحياة يحثمل عُودْهُ. 


: ((أقول: فرق ما بين الحمام والآبق. فيان العادة لم تقض بِعَوْدِهٍ 


./58١ق "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد */د4 . 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 537/19 ١37١‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفا 11 

(د) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 8./5ه بتصرف. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 28١/7‏ وعبارته: ((وهو الظاهر)). 

(9/) "الشر نبلالية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ١7١/٠‏ (هامش الدرر والغرر ). 
(28) قٍ المقولة السابقة. 

.!/ 5484 "لح" : كتاب | البيرع - باب البيع الفاسد ق‎ 3١ 

)٠١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسة .ا تأ 


الخزء الرابع عشر -----<5252252527277772 ااه 23300 ياب البيع المفاسد 


9 بع (الحمّل) أي ي: المدنين» وحَرم في البحر 0 نه كالنتاج ل 
(تنبية) 


فم الدع" : ((باع برج حَمامٍ فإن ليلا حازء ولو نهارا قلا: ؛ لأنَ بعضة يكود 
حارج اليك فاو لمك ادا بالاحتيال)) اه :و القزاشر : .أنه ل على ظاهر الرواية 
تأمّل. وفيه ألغر بعضّهم فقال: [خفيف] 

بالإمان 1ت ياد فتن ان ال ال لم ل سان 


أي بيست يجوز بَيِفْكَ إيَا ه بليل ولا يحور نهارا 


؟2؟؟" 5 )| (قولة: وبيع الحمْل) بسكون الميم. 
(6ه0 (قولة: وَرَمٌ في "البحر””" يبُطلانه) هيه يل عن المضامين والملاقيح وحَبّل الحبلةا”'» 


.80/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع القاسد‎ )١( 
(؟) روى عمر بن قيس وصالمٌ بن أبي الأعضر عن الزهري عن سعيدٍ بن المسيب عن أبي هُريرَة ذه به مرفوعا.‎ 
ثم قال البَرَارٌ: لا‎ »١87/9 وذكره الدَارَقطني في "العلل"‎ ))١7748( أخخر جه البَرّارُ كما في "كشف الأستار"‎ 
تعلم أحدا رواه هكذًا إلآ صالح ولم يكن بالحافظ» وقال في "المجمع": فِيه صالح بن أبي الأمضر وهو ضعيف.‎ 
وخالفهُما مَعمَر ومّالك والزبيدي والأوزاعي فرَوَوه عن الزهري عمن ابن المسيب أنه سيل عن الحيوان‎ 
بالحخيوان نسيئة فقال: ((لا ربا قي الحيوان» وقد ين عن السايث والملاقيح وحبل الحبلة)).‎ 
ومالك ف‎ :)5١؟(و‎ )52١(و‎ )51١(و‎ )5١5( والمروزي ف "السنة"‎ .)١1119/( أخرجه عبد الرزاق‎ 
٠ "الموطأ” 5314/9 وعنه الشافعي في "الأم" «//ا”ا و8١ 1ء والبيهقي في "الكبرى" 741/3 و5"11.‎ 
قال الدارقطني: والصّحِبحٌ غير مرفوع من قول سعيدٍ غير متصلء بل رواه يوسف بن الماحشون عن الزهري‎ 
.)3١9( مرسّلا عن النبي يل. أخرحه المروّزي‎ 
ورواه إبراهيم بن إسماعيل عن داود 9 بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ذه ((أن النبي نَهَى عن‎ 
الملاقيح والمضامين وحبل الل الرهدات ركنا ن "كفبت: الأستار" )2 والظيراتئ ف "الكبير”"‎ 
قال البزار : لا نعلمه عن ابن عياس ه فل إلا بهذا الإسناد. لوطيو للج بح ارامت ا‎ .)١١1545١( 
إسماعيل بن أبي حبيبة, وَّقَه أحمد وضَعفَه جمَهُورٌ الأئمّة. ورواه عيسى بن أبي عيسى الحناط [متروك] عن عمرو‎ 
.١ ايو شَعَيب عرد أيه عرد ا به. أخرجه ابن عدي فق "الكامل" دللا‎ 
أما النهي عن بيع حب الحبّلةِ: فقد روي من غير طريق عن ابن عُمر ظلد‎ 
أعبرنا مُعمّر وابنُ عبينة عن أيوبَ عن سعيدٍ بن خُبير عسن ابن عمس ذلك‎ )١51 80 فأحرجه عبدٌ الرزاق ف "المصنف"‎ 


عن النبي يه مثل حديث ١‏ بن المسيب السابق. 8 


بيدما أخرحه البَغْرِي فْ "الجعديات' )1١17('‏ من طريق مُعَمّر وابن عُبيئَة وويب» كلهم عن أيوب بهذا 37 
أنَهُم اقتصرُوا على ((نهى عن حَبَلٍ الحبلّة)), وهو الذي أخرجه أحمد ١١/7‏ لو يي (5895) والنسّائي 
ف "اللجتبى" 25937/107 و"الكبرى" (1717): وابن ماجه (1517؟)ء والبيهقي في "المعرفة" ))١١14571(‏ كلهم عرد 
سفيان بن غُيبنة عن أيوب بهذا الإسنادء ولم يَذْكْرْ ميوى ((حَبّلٍ الحبلّة)). 
وكذلك روّاه حَمّاد بن مسلمة عن أيوب. أخرجه أيو يعلى (3133)» ورواه عبد الواحد بن غياث عن حمادٍ 
ابن سّلمة عن أيوبَ عن سعيد ونافع عن ابن عمرّ نه به. أخرجه البغوي ف "الجعديات" .)١١1١5(‏ وقال 
الترمذي: وروى عبد الوهاب الْمَنِي وغيره عن أيوب عن سعيد ونافع عن ابن عمر فده وهذا أصح. 
ورواه ابن عُليَّة عن أيوب عن سعيد ونافع عن ابن عمرٌ ه. أخرجه الشافعي ف "السئن" (517)» وابنُ جبّان 
(4545)» وكذا المروزي قال" ا أنه عن نافع فقط. 
أما حماد بن زيد: فأحرجه الترمذي )١١79(‏ في البيوع باب بيع حَبّل الحبّلة» والمروزي في "السنة" )5١7(‏ عنه عن 
نافع عن ابن عمر ته به: قال البغوي: ورواه حماد بن زيد عن أيوب بالشك؛ ثم أخرجه )١١١9(‏ عن أحمد بن إبراهيم 
الموصلي عن حمادٍ عن أيوب عن سعيد؛ قال حماد: ولا أدري عن ابن عباس أم لا؟ ورواه )١١١١(‏ عن أبي ابيع عنده عن 
أيوبيَ عن سعيارٍ رسلا وكتلك أعرجة امروري في "اللسة" )"١5(‏ عن غمدابن غبيد ين .سات عن خاو بد .وزواه 
البغوي ف "الجغديات" (1711) عن ارم عنه عل بوني عن سغيذ عن ابن عبان . ول عاك وكدلك ووه عمال عن 
حماد جفظي عن أ أيوب به. وأخخرجه المره وَزِي )1١4(‏ عن أ بي كامل عن حماد عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس به. 
وأرجه الطبراني في "الأوسط" (0559) عن موسانن هارونٌ عنه عن حماد عن ميمّاك بن عَطِية عن أيوبب عن نافع عمن 
ابن عمر به» ثم قال: لم يروه عن حماد إلا أبو كامل! ولعل هذا الخطأ من قبل موسى» والله أعلم. 
"أناشية قزواة عند علمانا بن عدر خن ابوب عن سعدا عن ال عضر أحريحه لكر 011 وشيب في 
"تاريفه"177/8. ورواه عحدر عله كز أروين عر سعيد عن ابن عباس. أخر جه أحمد 0 والنسّائي في 'المحتبى" 
7 و"الكبرى" (071) والبَغري »)17١07(‏ وابن أبي اناف لا 0 وقال: وهو الصّحيح. 
هذاء ورواه مالك عن بحم ور . أخرحه ف "الموطا" 273١.19‏ وعنه أحمد١/5ه‏ 53/59" ولم. 
والسّافِي ف "السنن المأثورة" (777)؛ والبخاري )1١47(‏ ف البيوع باب بيع الغرر وحَبّل الحبلّة؛ وأبو داود (570) ف 
البيوع باب ل بيع الغرر) والنسائي في "اللجتبى" 593/37 و"الكبرى" (1771) في اليبوع ‏ تفسير حَيَل الحيلة: وابن 
الجارود ف 'المنتقى" (591)؛ والمروزي في "السنة" (519)؛ وأبو يعلى »)087١(‏ وابنٌ حبَان (451419)) وأبو يم في 
"الحلية' 01/1 وأبو عوانة (484) و(د4846)؛ والبيهقي ف الكو 5ك و" معرفة السئن" .)١١4-8(‏ 
وكذلك رواه عُبيد الله وجوَيرية والليث ومحمد بن إسحاق ويونس بن ن عُبيد كلهم عن نافع عسن . ابو عدر يفال 
((إكان أهل الجاهلية يبتاعون لحم احور ! لى-حبّل الحبلةم)» قال: وبل الحبلة أن تنج الناقة ما في بطنها م تج التي تتجحثت» 
فنهاهم رسول الله وله عن ذلك» هذا لفظ عَبيد الله. ولفظ جويرية: وفستره نافع إلى أن تنج الناقة ما في بطنها. 
اخرجه اند 1 و144١‏ ودداء والبخاري (1137) في السلم باب السلم إلى أن تنج الناقة 
و0845 ف مناقب الأنصار باب أيام الماهلية؛ ربا د للا لامر باب تحريم بيع حَبّل الحبّلة: وأبو داود 
(تلمليى والنسائي | في "المجنبى" 597/307: و"الكبرى" (1770) باب بيع حَبل ل وا مروّزي ف "السنة" (518) 
و(١0)77‏ وعبدٌ بن حميدٍ (747)» وأبو عَوَانة (4885) و(47م4)» وابن حِبّان في "الحروحين" 2139/١‏ والبيهقي - 


١. 


الجزء الرابع عشر و 09993333 68/ىنه زؤز 0 ه352 ياب البيع المعاسد 


(وأمَة إلا حَمْلها/ لفساده بالشرط؛ 0 


وما فيه ين الغ وتقدّم”"" أن بَيْعَ الفلاثة باطلا' » واعترّضْ في اي 0 بالغرّر ‏ 


وهو الثّلكُ في وُحُودِهِ -: ((بأنه ينبغي عليه أن لا يجوز بَيِعْ الشيء الملفوفب الموصوفب _لأنه 
يُحتمَلٌ أن لايُوجَدَ شيم أو وصفهُ المذكورٌ مع تصريجهم بجوازو)) اه. 

قلت: فيه أنه لا غَرَرَ فيه؛ لأنه يَسَهُلُ الاطلاعٌ عليه بخلاف الحملء فتدبّرٌ. وفي 
'البحر”' عن "السّراج": ((فلو باعَ الَمْلَ ووَلدَت قبلَ الافتراق وسَلم لا يجوز)). 

مطلب: استثناء الَمْلٍ في العُقَودٍ على ثلاث راتت 

رعه#م؟) (قولة: لفساده بالشّرط) لأ مال يُصح إفرادة بالعْقد لا لغيه استئناؤه 
منه) والحئل لا يجوز إفراده بالبيع فكذا اسيَتناوٌة؛ لأنه عرد الأطرافب» فصار شرطاً 
فاشده وفيه منفعة للبائع فيَفسُدُ البيع. لم استدياء الحمل في الثقرو شان تلات يت 
وح سد انز والاستّثناءٌ كالبيع والإحارة والرّهن؛ لأنها تبطلها الشروط الفاميدة. 
وف وه العَقدُ جايرٌ والاسيتامُ باط كالهّة وا اصّدقة والتكاح والذع والصلح عن ذم اند 
وف وَحهٍ يجوزان وهو الوصيّة» كما لو أوصّى بجارية إلا حَمْلهاء وكذا رركي مها لآحر 
صَّحَ؛ لأن الوّصحة ايف لاني و ارات لطر اس كه الوصيّة بخلاف الخدمة, 


(قولة: والمبرات يُحري في الخَمْلٍ إلخ) فإ في لمثال قبل هذا يكو الخَمْلُ ييراناً. 


"41١/5 -‏ والخطيب ف "التاريخ" .١77/١4‏ وكذلك رواه عبد الكريم بن الهيئم عن أ :ملف العيؤد كتر مني جويرية 


(ح) وعبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن بن عمر د ((أنّ نبي د نهى عن بيع بل الله التي تكون في بون 
الأنعَام فتنتج ثم تنتج التي في بطنها)). مكنا أخرجه ابن عَددِي في "الكامل" 55/4 ١؛‏ والخنطيب في "الفضل للوَضل" 
١1خ"‏ مالم" فأدرجا هذا. والصواب أنه من تفسير نافع على ايك تبجو زونية ْ 
واستدل ابن حجر من رواية عُبيد الله أن التفسير من ابن عمرٌ. انظر "فح الباري" 51/14 7. 

1 ل ل ْ 

(5) فقي هاب 0 ((قوله: وتَقَدَم أن بِيمَ الثلاثة باطلٌ)) أي: في قول ا" اليا ير وواللامجع والنشاج))» 
سر الشارح” هالة اللاقيخ ها في البطن» فيَُالِف ما شُناء لكنْ قم حَملْهُ على ما ف البطن مِنَ ابي قبل أ 
يُطلقَ عليه اسم الحمل» وحينئل فلا مُخالفة؛ لاختتلافب الموضوع اه. 

(1) هي حاشية يعقوب باشا (ت١851ه)‏ على شرح صدر الشريعة الأصغر على "الوقاية". وتقدّم الكلامٌ عليها .3171/١‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 28١/5‏ 


حاشية ابن عايدين 7 ل 0 قسم المعاملاات 


ا بم | 


بخلاف هِبَةٍ ووّصيةٍ (ولبن في ضر ع) وجَرَمٌ "البرحندي" ببطلانه (ولؤلو في صّدّضي) 


زيلعي ‏ , للحضاء اعفار أوضن ديات إلا حدقا لايْصِح الاستشناء؛ لأنّ الميراث لا يجري 
فيهاء والغلّة كالخدمق "بحر”". 
عمو ادال قرا رود أو عع ل قا يف 1 لاسا 
ادل 3 الم عاد و الرمر كيا عرميه. فافهم. 
ايفن - ور م "البرجندي" ببُطلانه) قال "صدرٌ الشّريعة"7: ((ذكروا في 


ل 


فساده علتين: إحد شان انالا بع له ل ار دم أو ريحٌ» وهذه تقتضي بطلات البّبع؛ 
0 والأعوقة اا ا 


ا 


مللثُ )١‏ شتري ملك البائع)) أهمف ا وهذه تقتضي الفساد؛ 
قلت: مُقتضى الفسادٍ لا يُنائِ مُقتضى البُطلان بل بالعكس؛ لأنّ ما يُمَنَضِى البُطلاتَ يدل 


(قولة: لكن الاستنناء باطِل في الهبّةِ إلخ) وأا هيّة الحمل وحدة بدون الأمّ لا تصمٌ إل إذا سَلم 
إل الموهُوب إليه مع الأم كما في "السراج". اه "ميندي". وفي "الفقاوى الخيرية": ولواشيلة في جواز 
يع لبن في الصترْع: أذ يُقرِضّ طالب اللبَنِلمالكِه دراهم بقَدْرٍ ما يَغلِبُ على الظَنَ أنه يُساوي اللِنَ أ و 
يُقاربُهُ إذا وَقَعَتْ فيه المبادّلة» ويقولَ مالك اللبْن؛ ما يأتي للد 
أستوفاةُ يجِعَلٌ هذا بهذ!؛ فعا لهذا لال ولهذا اير لوُقوع المقامكة ينيج وليك )ذاه 
قلت: ويَرِدُ عليه أن هذا لا يُسمّى بَيِعا مع أن اللبنَ مثلي وريها لا يرضّى صاحب اللبن إلآ بدفع 
مثلهء فالأولى أن يُقَالَ: إِنّ طالب اللَبْن يُقرضّ صاحب الليّن درهساء ثم يُحلبُ صاحب الماشية اللْبِنَ 
ويبيعَهُ بذلك الدّرهم الذي ل دلبو اعاسكدي ْ 
قر بل بالعكس؛ لأنّ ما يُقتضي البٍطلان يدل إلخ) إذا نظرنا لكون مُقتضّى الفساد يُقتضِي عدم 
المشروعيّة في الرصفي بدون عرض لمشروعيّة الأصل وعديها لا يناني مقتضّى الفساد لِمُقَتضّى البطلان» وإذا 
نظرنا لكون الفسادٍ يُقتتضي عدم المشروعيّة في الوصف والمشروعيّة في الأصل ‏ ومُتتضى الببطلان عدمُ المشروعية 


.5/8/14 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 95/7. 

() "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/5‏ (هامش #كتي اإنياتن . 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/5 


للغرر ور 0 ظهر غنم) وجَوَرَه "الشاني" و"ماللك"؛ وفي "السّراج": ((لو 


على عدم مشر وعم أصلة(1) ؛ فلذا جَرَم 0 

ا للغرّر) لأنه لا يُعلم وحُودُة وينبغي أن ؛ يكون باطِلاً؛ للعِلَةٍ المذكورةٍ 
فهو مثل للمنِ؛ "رملي". 

قلت: ويُؤيّدُ ما في "التجنيس": ((رحلٌ اشتَرى لولوة في صّدَفمٍ قال "أبو يوسف": البِيعْ 
حائرٌ وله الخِيارٌ إذا رآهُ وقال "محمد" البَيعٌ باطِلٌ”©) وعليه الفوى) اه. قال "الريلعي"7": 
((بخلاف ما إذا باع تراب الذَهّبٍ والحبُوبّ في غلافها حيث يجورٌ؛ لكونها معلومة؛ ويُمكنْ 
تجربثها بالبُعط أيضأ) اه. قال في "التهر "'': ((وينبغي أن يكو تعن سانل البفيى)»: 

0 (قولةُ: وصوفر على ظهْرٍ غنم) للنهي عنه؛ ولأنه قبل لحر ليس .مال متقوّم في 
نفميه؛ لأنهبمنزلة صف الحبوان؛ لقيايه به كسائرٍ أطراؤي ولأله يَزِيدُ م 01200 كك 
بغيره كما قلنا في ال ١‏ دم 


ساس سرع إر 


: ا ان 11 ) 
١ده.؟؟/‏ (قوله: وحَوَّرَهُ "الثاني") هو رواية عنه كما في "الهداية"7. 


- 


فيهما - تنافى كل مِن مُقتطّى الفسادٍ ومُقتضَّى البطلان وال لذي قدمَة أُوَّلَّ البابي أن الباطِل ما لا يكونُ مشروعا 
لا جأسلفولا بوصقه :والناسية نا كان سروه بأعيه لا بوسفي وبهنا عل لاتق كام "الس 





(1) في هامش "م": ((قولُ: أصلاً)) أي: ووصفاء والفساد : يقتضي عدم مُشروعيّة الرصفيء فهر يُوَكدُ مُقتضى البطلان من 
جهة إفادته عدم روعي اويد ولا ينافيه هذا مَعنى كلام "الحشي' ؛ وفيه: أن الفسناة كنا يتتضي عَم مُشروعمَة 
الوصف كذلك يُقتضي مشروعيّة الأصلء والبطلانُ يُقضي عَدمّ تللك المشروعيّة فكيف لا يُنافيه؟ ولَعلٌ "اللمحطّي" نظر 
إلى أذ مَشروعيّة الأصل في الفَسادٍ مَسكوث عنهاء لكِن يُعكرُ عليه مُلاحظنُها في الشقّ الثانيء فتَئُنْ اه. 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: باطِلٌ)) أي: للجهل وعدم الفَدرةٍ على الاطلاع؛ إذ لا يُمكِنُ الاطلاعٌ سس 
الصلدفيء وفي ذلك ور على صاحبه؛ إذ يُحتملٌ أن لا يُوافِقَ 0 المشتري؛ وقال "أبو يوسف": لا ضّررٌ ف 

كسر الصّدفب؛ إذ لا ينتفع به إلا بالكسرء فكان مِثلّ غلافب لبون اه. 

59) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب البيع القائيك 401 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد ق١78/ب.‏ 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 15/14 . 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/8 . 


حاشية اين عاية يشميب ليزه تخ قسم المعاملات 


لم يُنقلب صحيحا)). وكذا كل ما اتصالة علقي كجلد حَيوان ونوى تمر وبزر 


بطيخ؛ لما مر أنه معدوم عرفا وإنما صّححوا بَيْعٌّ الكراث ا ري ا ل م 


رمععمىم (قولة: لم يُنَقَلِبْ صّحيحا) مُقتضاهُ أنه وَقع باطلا0", وإلآ لصح بزوال 
المفميدٍ كما سيّتضحٌ في بَيْع الآبق2"0, وهو أيضا مُقتضى التعليل بأنه ليس ال مُتقرّم؛ 
فكان على الل ذكرة في الباطل. 

1 ك”*لع] (قوله: وكذا كَُ ما اتصالهُ حِلباً) بخللافب اتصال الجذع واتواصة - 
بنع العباد "ابن ملكي" 

لضن رك عام ا معدوم عرفا اك في فصل ما 0 في البيع تع 
عند قوله: ((كبَيْع بر في سْتيله))» وبيَاهُ هناك بأنّه يُقالُ: هذا ثَمْرٌ وقْطنٌ» ولا يُقال: هذا 
وى في تَمْرِو ولا حب في قطيه تقال بخ ةورضطة قو منخلهاء وهذا لور وسيتن فق 
قِشروء ولا يُقال: هذه قَشُورٌ فيها أورٌ. 

رمام (قولة: و صحّحوا إلخ) وراب قا افد مد افو ووم من حواز بسع 
رتسي نور رن مانن 1 شور ترم يلتاق لتر قيس لتر ار د 
الصّفصافي. أي: مع أنها رين والتواي كفا فى زياع 7ن زرانه أحيز في الكرّاث والقوائم 
لتنائل :]ةلا نص فيه فلا لحن به التصوص” علي هد وايضا قالتواف تريذة يج أعاففاه أي: 
فلا ييحصل ابلاط المبيع رو فاكفت الع قي 33 ل السو قاين فعا اناده ار 


)اق امون 2 ((قولة: ا وقم باطلا) فيه: أن تقل اللزلاف بين ار" والبلخيين ف عُودٍ بيع الطير 
المرسلٍ صّحيحاً لتَسليمهِ مع الاتفاق على فُسادِوء فكيف يكرت القَولٌ بعَدَمٍ الانقلاب إلى الصّحة مقتضياً للبُطلان 
حتى يُتفرعَ إلزامٌ "المصنفي" بنركرو في الباطل؟! نَعَمء هذا يُتفرّعٌ على التعليل: بأنهُ ليس بعال مُتَقَوَّم؛ إذ مُقتضاء 
البطللان أهض. 1 

)١(‏ المقولة [45 5ع قوله: ((على القَوّل بقسّاده)). 

م اا ا ا و 


4 “فين الحقائق": كنات اليرع دياف البيع القاسد 43/64 


هم «. »> 6ه ٠‏ ها هاه اه هت ها هت > قاع هاه هاه هاه وعرهاه د قاع عجعج مه هد هع هاه هاه هاهاه ه00 » مام هه هه هم جم 8ه #095 ماه ه هاه اه هماد سا قاع ماهاع هاه بج مراع و و ع .و عاإرا و و 


وفي "البحر””'؟ مِن ((فصلٌ فيما يدل ف لبيع)) تبعا عن "الظهيريّة”'2: ((اشترى رَطْبة 

مِن البُقول أو قَنَاءٌ («/3:+/!) أو شيئاً يَدَمُو ساعة فساعة لا يجوز كبيع الصّوفيء وبيع 
وام اللاف ور تورات كان ينمو لان هنا مِن الأعلى» بخلافب الرطبات إلا الكراك 
للتعامّل» وما لا تَعامُلَ فيه لا يجورٌ)) اه. 

قلس: وقولهُ: ((للتعامل)) عِلّة لقوله: ((إلاً الكرّاث)) فقطه وإلاً فَكُونُ قواكم 

متلق سكو ين الأغرى جياؤات الأطياف انث الموار بدا سنا 11 التعليل بلتُعَامُل 
ا 'البحر”'' هنا عن "الفضلي"" تصحيحّ عدم الحواز ف قوائم الخلافف؛ لأنه وإث 
كان ُو بين أعلاهُ فمَوضيع لطع بجهول كمّن اشرَى شحرة للقَطي ل د لجهالة 
مَوضع القطعء لكن في "الفتح"9): ((أنّ منهم من مَنْع؛ إذ لا بد للقطع من حفر الأرضء 
وبنهم من أجارّ للتعائل» وف "الصّغرى" الفماض ان بع القواء ثم المنع» . لكنّ جار 
للتعامل» و بيع انق غور إن كات يمر فخ أسفله 0 وبه يحصل اللسواب 
عمًا استدلٌ به "الفضلي" على الدع في القواثم لِمَن تأمَّلَ))؛ "نهر" . 


(قولهٌ: يُفِيدُ الحوازٌ بلا حاحة إلى التعليل بالتعامّل إلخ) فيه: أن التعليلٌ بالتعامّل مُحتاجٌ إليه في غير 
الكرّاث أيضا؛ لدفع ها قال مِن عدم الجواز ا أن المبيع .نزلة وصفي. 

(قولة: وه يَحَصُلٌ الحوابث عمًا استدّل به "اله لفضلي" على المع إلخ) لو قبل: إِنَّ الكلامٌ فيما إذا كان 
تر لحي اجا اند شك الغر ام لجرا ركان اناو قن عق الس 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع 175/5؟. 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في بيع ما يخرج من الأرض ق١٠5/أ‏ بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 81/5. 

(4؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 31/5 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 58١‏ /رب. 


خاضةاوة عانةدق .تتيستعيت. “زود مسينيستصييت قسم المعاملات 


7 الم قن وأوراق 5 بأغصانها للتعامل. ل رات أوراق 
5 4 2 مَنة تجار ايد ا لا لأنه يَشْتبهُ مُوضِع قطعِه عُرْفا)). 


(وحذدع) مُعين (في سقفي) أمّا غير المعين 0 


مالم (قولة: وشجر المنصاف» أ فوائم مجرة أي: أغصانه. 

هسل (قولة: وف "القنية": : باع أوراق 0 0 مع أغصانهاء قال في ا ا 
تاشر اوزاف الوق ولم يبن مَوضِعٌ لطم لكنةُ معلومٌ عُرنا صم ولو ترك الأغصان له 
أن يُقطعها ف السّنةِ الثانيق» ولو باع أوراق نوتم لم يُقطع قبل بسنو" يحون وبسنتين 
لور لأنه 0 يُعلَمُ , موضيع يها عُرف)) اه. 

ردم (قولة: : وجذع) هو القِطعة من التخمل أ و غيره توضّع عليها الأحشاب» 
'نهر"”7»؛ لأنه لا يُمكِنّ تسليمُهُ إلا بضَرَرِء ولو لم يكن مُعيّاً لا يجوز أيضاً لِمَا ذكرنا 
وللديالة انا امون دقار تقولة: ((مُعيْنِ)) ليس للاحتراز عن الفسادء بل لما ذكرة بعذة. 

لضا (قولة: أمااغير + اه لمعين إلخ) الول ع بعد قوله: لوقو كلك وساي 
الا 


(قوله: فقوله: مُعيّن ليس للاحتراز عن الفسادٍ إلخ) بل يُظهِر أنه للاحتراز عن النطلان لا عن الفساد. 


)١١‏ "القنية"؛ كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق ببيع الأشجار والثمار والأغصان إلخ ا ا عرف 
(؟) في "1 : ((لم تقطع قبل سنة)). 

(5) في "الأصل”" و"ك” و"1": ((لسنة)) باللام. 

(8ع "العير": كتاب التبع دياك البيع الفاضيد ق #2 


2 "الهداية" : كتانب البيوع ا باب البيع الغاسد ا‎ 22١ 
.59/9 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )( 


١١ /: 


الجزء الرابع عشر اا 20 انجتج ع يحخبحين باب البيع الفاسد 


فلا يََقَلِبُ صحيحاء "ابن كمال . (وذراع مِن نوس يَضُرَهُ التبعيض) فلو قَطِعْ 
وسُلمٌ قبل فسخ المشتري عاد مي ولو الع بصرة القطع ككرباس 1525 


(4ه.؟/ (قولة: فلا يَنقَلِبُ صحيحا) قال في 'النهر”": ((وذكَر "الراهدي" عن "شرح 


الطحاوي": أنه في غير الْعيّنِ لا يَنقَلِبُ بالتسليٍ صحيحاء وحم به في ' ا 


ضعيف؛ لأنه في غير المعيّن مُعلْلُ بلوُوم الضّرّر والجهالة» فإذا تَحَمَّلَ البائعٌ الضَّرَرَ وسَلمَهُ 
اميق ارسق لخبيال انض ومن لم حَرّمٌ في ااا 

قلت: الذي تقله العاخية ' انو" عن "الرّاهدي" عن "شر ح مختصر مُختصر الطّحاوي" عكس 
ما نقَلَهُ عنه 9 ليرا راحم شع عبار: "ابن كمال" في الغماج الات زرا عير 
لمعيّن لا يَعودُ صحيحاً))» وعَزاةُ إلى "الراهدي" في "شرح فور 

ل اس ا ال ا 0 

فرك جانوو قي اسع د رارك اقم ميل را جل بع ركد 
ا ل ا 
للضّرّر في تسليم ذلك؛ ولا اعيبارَ يها الدرقة من العروا أنه لها :اله الفكد ولا شررر كيه 


(قولةُ: والذي نقَلهُ العلامة "نوع" إلخ) عبارتة: ((وإطلاقهم يفيدٌ أنه يَنَقلبُ صحيحا بالتسليم 
واه كان مدنا اردع ادن قال "الغو في "شرح مختصر الطحاوي": إِنّ الفسادٌ في غير المعيّن 
مُعللٌ بلزُوم الضّرّر والجهالة» فإذا تحمل البائع الضَّرّرَ وسلمَهُ إلى المشتري زال المفسيدٌ وانتفستي اللجهالة 
أيضا)) اه. وف 'إضلاح الإيضاح" ما يُوافِق ما نقلهُ في "النهر". ونصة: ((وجذع في سقفي يعني: 
الجذاع المعيّنَ؛ لأنّ غير المعيّنِ بَيْعُهُ لا يََقلِبُ صحيحاء ذكَرَهُ "ال اهدي" ف "شرح القدوري")) اه. 
1م" الو ” كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١/؟/ب‏ بتصرف. 
١‏ و كتاب البيو ع باب البيع الفاسد */؟ت. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/4 . 


حاشية ابن عابدين تبح ب تت كله 00-6 0 قسم المعاملات 


جار لانتفاء الماع (وضربة القانص) بقافي ونون: الصَّائِدَ (والغائص) بغين 
4 لاس و0 امال عو م 1 (ا) الل از ؟ا) ما ف 
معجمةٍ: الغواص» والبيع فيهما باطل للغررء سو و نهر و "الكهال 

1 7 1 0 ع 7# م 07 2 #0 ١‏ : 


قر 


2 م . إلى 50 1 
فسعده ف المختصر 6 ل ا ل ل اق مر 1 1 4 وار و بخ ا ا ف ا ا را ا ا 2 0 


ب 
2 ره 


)2١/1 1‏ العي 3غ .مه : 1 7 ِ . اله الذاالى لم : 784 ف رس : 
بحر ' وافتح” .١‏ وفي بيع نصفه الزرع ونحوه كلام طويل قدمناه ‏ أول كتابب 


الشركة 
8 0 2 3 0 روامى 
(#07*ى (قوله: جاز) كما يجوز بيع قفيز مِن صبرة) 
ل ا ل 11 
امم (قوله: لانثفاء المانع) علة للمسالتين. 


1 


1م) 
بحر "200 


[؟"8, (قولة: وضَّربةٍ القانص) من قنصّ قنصا على 00 ضرفي ناد كما 


ان 0 


1 سَّ 0 ' يض 5 د 5 7 . 0 2 3 ١١‏ 
الصّحا "0 بأ يقول: بعتك ما يِخْرّجٌ مِن إلقَاء هذه الشبّكة مرّة بكذاء "نهر"” 2. 


لاع (قولة: والغائص) بن يقول: أغرص غوصة» فما أخخر جحنه من اللالئ فهو لك 


ار أ 
بكذا كما في "تهذيب الأزهري"”' '2. ومقتضاة: المباينة بين القانص بالقافبء والغائص بالغين» 


6 "البحر "+ كتاب البيع بيات البيم الفاسكد 80 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١801؟/ب,‏ 

)2 "الفتم" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الناسن زم 

(4) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 7/ق١/ب‏ بتصرف. 

ومع "الب" كتاب البيع ‏ باب البيع الفابمك: 11 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 37/5. 

(1) المقولة [-094؟] قوله: ((وفيها بعد وَرَقنَيْنِ: أن البَطّحَة كذلك)) وما بعدها. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 55/5. 

(9) 'الصحاح": مادة ((قنص)). 

)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 3١7ب‏ بتصرف. 


.158/48 "تهذيب اللغة": مادة ((غرص))‎ )١1١( 


الجزء الرابع عشر 7 -د الالره تيدم باب البيع العاسد 


ويحب أن يراد به الباطِلٌ؛ لأنه مما ليس في مِلكهٍ كما مرَ)). (والمزابدة) هي بيع 
الرَطَبٍ على النخل ترا" مقاطو ع مثل كيْلِهِ تقديراء أشروح مجمع". 

فسرٌ "الرّيلعي””" ضَرْبة القانص - بالقافب .ما يخْرّج مِن الصّيدٍ بِضَرْبة الشّبكة أو بغوْص 
الصائد في الماء. 

ا 8 “0 ((وهذا يُوهِمٌ شُمُولَ القانص بالقافب للغائص» والواقعٌ ما قد 
عَلِمنَه وجَعَلَ في "السّراج" القانِصٌّ صيَّادَ الب والغائِصٌ صيَادَ الببحرء والحق أن الصا 
بالآلة ‏ وهو القانص بالقاف ‏ أَعَمْ مِن كونه 1 البحر أو الب بخلااف الاسم أه. 

وحاصلة: أن القانصّ بالقاف من يصطاة؟ ١‏ العية ان أو ا وأما الغائص 
بالغين فهو مَن يُْوصُ لاستخراج اللآلئ مَكلاً. 

ملم (قولة: كبام وان وال "و0 رزوت مالبس ويلح 

700١‏ (قوله: والمرايّية) مِن الزين وهو الدفع؛ لأنها «رف: دب تؤدّي إلى التراع 

والذامرة كما 'البحر"” ' عن "الفائق ا 
ظ ”اع (قولة: مثل كيه قديرً) أي: ا 0 بت الذي على النخل بمقدار 
مائةٍ صاع مَثلاً بطريق الظَنٌّ والخَرْر فيّبيعَةُ قر مِن ون 


01 ف ا الانشهر/): 
(4) في هامش "م”: ((قوله: من يصطاد إلخ)) أي: بالآلة» وقوله: ((من يغوص)) أي: بنفسهء ففيهما التباين. 


)5١‏ ص وكهة- و* 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 87/5. 
(9) "الفائق في غريب الحديث”: حرف الزاي ‏ الزاي مع الباء 4/7 ٠١‏ 


خاشوة الت عايلين ١‏ +« ببييعمودي حدمي :80 ,«تسمسس يبه قسم المعاملات 


ق 0 7 5 5 1 5 و 
ومثلهُ العبُ بالرّييبٍ "عناية”''؛ للنهي ولشُبْهةٍ الرّباء قال "المصنفت””": ((فلو لم 


0 


يكن رُطَباً حارَ؛ لاختتلاف الجنس)). (واللامَسَةِ) للسّلْعَةِ (وَالَابدَة) 3 تدعا 
للمُشتري (وإلقاء الحَجَرِ) عليهاء وهي من بُيُوع الجاهليّة, فنهي عنها كلهاء " ال 


لومم (قولة: ومثله ا ل أ : على الكر 

لملا ”5 | (قوالة؛ ولشبهة الربا) 1 0 بيع مَكبلٍ 5 لمن ججلئسهة 4 مع احتمال وعدم 
المعطان ا "يننا بالكيل. 

وبامم7 (قولة: فلو لم يكن أي هنا يْعَ بالتمر المقطوع, قال "ال ((شم اعلم 
ري اه 0 بالتمر 1 امل في الأول والمثنَاةٍ في ف الثاني - حلاف التحقيق؛ 
والذوك أن قال : ْم الطب بَِمْر إلخ؛ أن اشم الم عت الجر رُطْبا أو غيره» وإذا لم 
يكنْ رُطَباً جار لاختلافب المنس وار قلطي على الراريعى اجا العمالاكر اللي فار 
عند العُلّماء إلا "أبا حنيفة"؛ لما سيأتي في بابب الرّيا)) اه. 


2 1 0 3 0 0 للار ات الم ' ا ع بن 
"88٠‏ (قوله: فنهى عنها كلها) في الصحيحين من حديتب ع رد ضيه : ان 


0 0 00 را ل 
رسول الله يله ررنهى عن الملامّسة والمنابذة))20 0 


رفول "الشارت”: افلى لم يكن رطيا الخيبأث كان بمسرا. 


)١9‏ العناية : كتاب البير ع باب البيع الفابتن 5 لاد وهام 'فتح التدير"). 

(؟) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق١١/ب‏ بتصرف. 

0 رن القاكق "كاب البيو ع باب البيع الفاسد ١5/9‏ بتصرف. 

(غ) "البيحر”: كتاب البيع - نات البيم الفاسد 697/5 

(د) روى هذا أبو شريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي يله بألفاظٍ عنتلفة» نذكر أَهُم الطرق إليهما. 
أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه جماعة من بُقَاتٍِ أصحابه؛ الأعر جح ومحمد بن سيرين وأبو صالح وحفص بن 
عاصيم وابنٌ المسيب وهمامٌ والشعبيّ وعطاءً بن مِيْناء وغيرُهُمء بألفاظ مُتقاربة يزيدٌ بعضهم على بعض. 

فرواه مالك رف "الموطأ" 153/7 في 0 باب الملامسة والمنابذة] عن أبي الزناد وعن محمد بن يحيى بسن 
حبان: كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة 2ه ((أنٌ النبي يل َهَى عن الملامسة وللْنابْدَة)). 1 ا 
اللباس باب لبس ج اقباس عد أب الزناد عنه بلفظ: ان لبستين وعن سعتتينت؛ عن الملامْسّة وعن ا - 


الجزء الرابع عشر تا ههه ب تا ( باب البيع الفاسد 


- وعن أن يَحْبِيَ الرحلٌ في تُوب واحام ليس على فرجه منه شيةٌ: وعن أن يَشْتمِلَ الرجلْ بالثوب الواحدٍ على أحد شقيه)). 
ورواه سفيانٌ الثوري عن أبي الزناد وحده بمعناه مختصرا ومُطَوَلاً. 

أخرجه مالك؛ والبخاري (758) في الصلاة باب ما يستر من العورة و(457١5)‏ في الببوع باب بيع المنايّذة 
و(3871) في اللباس باب الاحتباء في ثوب واحد: ومسلم )١511(‏ في البيوع باب إيطال بيع الملامّسة والمنابدة 
والترمذي )1١٠١(‏ في البيوع باب اللامّسة والمنابذة؛ والنسّائي في "المجتبى" 55/97 3, و"الكبرى" )11٠١(‏ في 
البيوع ‏ بيع الملامسة» والشافعي في "السئن المأثورة" (775), وأحمد 773/6 و1474 و١8‏ و5134» وعبد الرزاق 
(5385١)؛‏ وابن أبي شيبة» والمروّزي في "السنة" (775): والطحاوي في "شرح المعاني" 2330/5 وأبو عَوَانة 
87 4) و(دلا8؛) و(5لام4) و(لا/48)» وابنُ حبّان (4510/5)» والبيهقي 711/5 

ورواه عُبيد الله بن عمرّ العُمري عن خخبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة به مُطوَّلا. 
أخر جه البخاري (3814) ل مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس و(3813) ف اللباس باب 
اشتمال الصماءء ومسلم ))1١51١(‏ وأحمد 497/5 و١٠تع‏ والنسّائي ل "الهس" ا او الكبرق" ل 
باب تفسير بيع المنائذة» وابنُ ماجه (794١5؟)‏ ف التجارات باب النهي عن الملامّسَّة والمنابذة: وابنُ أبي شيبة ٠4/5‏ 
في اللباس ‏ ما كره من اللباس» وأبو عَرّانة (48104). 

ورواه الأعمش وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة به مُطوّلاً. أخرجه مسلمء وأبر داود (1080) مختصراء 
والترمدئق 0559 وله )١‏ مختصراء وأحمد 78٠.7٠‏ و١951"‏ و14 6» والطحاوي في "شرح المعاني” 735/4 
و'بيان المشكل' (5/؛ د) و(475 3» وأبو غَوَانة (44103). 

ورواه أيوب وهشامٌ بِنْ حسان عن محمد بن سير ينَ عن أبي هريرة زد نموه. أخرجه البخخاري (145؟) ساب 
بيع الملامّسّةء والنسّائي في "الكبرى" (31/30) و(31058)» وأحمد 491/5 و11ت» وأبو غَرَانة (4804), 
والطحاوي في "بيان المشكل" (/ا/؛ د). 


بينما رواه أبو الأخوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن محمد بن عمير عن أبي هريرة ذل ((نهى رسول الله 


5 
35 


يلد عن بيعتين أن يقول الرجل للرحل: انبذ إلي توك وأتذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا ويتراضياء ويقول: دابتي 
بدابّتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا)). أخرجه النسائي في "الكبرى" (94750)) والطحاوتي في "شرح المعاني" 
7/14 قال المري ف "تحفة الأشراف" :75/١١‏ قال النسائي: هذا منكرء محمد بن عمير بجهول. 

ورواه عبد الرزاق [ي "المصئف” (72880)] عن مُعمَّر و[(419917١)]‏ عنه وعن هشام بن يوسف عن ابن 
حريج أخبر ني عمرو بِنْ دينار عن عطاء بن مِيْناء عن أبي هريرة #2 قال: ((ينهى عن صِيامَين وببعتين: الفطر 
والحرء والملامسة والمتابذة)). 
أخخر جه البخاري )١997(‏ في الصوم باب صوم يوم النحرء ومسلم. وأبو غَوَانة (1407)» والبيهقي .511١/3‏ 
وأخترجه إسحاق بن راهُوَيه (4 )5٠‏ عن حماد بن سلمة عن عمرو عن رجحل عن أبي هريرة 6ه به. - 


بخاشية انو عايل وق تمع شيبح 5 سبي تي سيد قسم المعامللات 


- ورواه هَمَّام مطوّلاً ثم قال: ((ونَهّى عن لسن والنحش)). أخرجه أحمد ؟/519. وكذلك رواه سيّار عن 
الشعبي عن أبي هزيرة طتضاوقنه: ((ولا تبايعوا بالملامَسّة)). أخرجه أحمد 450/9. 
أما حديث أبي سعيد الخدري ذهاه؛ فقال الدارقطني ف "العلل": رواه الزهري واختلف عنه؛ فرواه صالح احجان 
ويونس وعقيل وابن جريج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد ذفنه به ((نهَى عن يتين وعن لبسستين... )) 
مُطَولا. وقيل: عن ابن جُريج عن الزهري عن عمر بن سعد عن أبي سعيد ود ولا يْصِح والصّحيح عامر بن سعد. 
أخر جه البخاري في "الصحيح" (515١؟)‏ و(3870)» و"الأدب المفرد" (5/ا١١)»‏ ومسلم ))١317(‏ وأبر 
داود (9 اام بالساي في "المحتبى" 550/07 و31 و"الكبرى" )57١1١(‏ و(5١57)و(5١٠0)‏ وأحمد 
“دف والمروّزي في "السنة" (78؟) و(775)» وأبو عَوَانة (48753 - 4859)» والطحاوي 2750/4 والبيهقتي 
في "الكبرى" 41/5* و55 #؛ و"الشعب" (9ت/79)) وابن عبد البر في الي 10 لفيا نك عن صالح 
وغقيل ويونس عن الزهري عن عامر به. 
وأخرجه عبد الرزاق في 'المصئف" (8/84) و(0٠433١)‏ أخبرني ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عمرو 
ابن سعد بن أبي لاضن [كذا قال! والصواب عمر بن سعد] أنه قال: سمعت أبا سعيد وَته به. وعنه أخحر جه أحمد 
+/د4: ووقع "الراك الود 3 سكو ادن 0" د (معمَر) بدل (ابن حريج)» ولغله 0 
قال الدارقطني: ورواه معمّر وابن عيينة ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بُدَيل عن الزهري عن عطاء بن 
يزيد عن أبي سعيد نه ويُشبه أن يكونا صحيحين. 
أخرجه البخاري (1147) و(3184) في الاستئذان باب الجلوس كما تيس وأبو داود (819©) و(877/8)؛ والنسائي في 
'المجتبى" 77/07 و7551 و4/١51ء‏ و"الكبرى" (510). وابن ماحه )1١17١(‏ و(5539)) وعبد الرزاق (7885) 
و(ل/ام55:١)‏ وأحمد عم وككود4. والحميدي )ل والدارمي (55779) وابن أبي سةة/ 7 قُْ انان دين كره 
من اللباس» وابن الحارود في المنتقى" (37)» والمروّزي (77؟) و(7؟5؟)» وأبو عَوَانة (489/1) (48777)) والطحاوي في 
"شرح المعاني" 3770/5 وأبو عات (915) و(15١١١)»‏ وابن حِبّان (49175)» والبيهقي 711/5 والذهلي 9 
"الُهريات" كما في "فتح الباري" 24/1١‏ و"تغليق التعليق" .١١/5‏ ورواه ادي عن الزهري سمعت سّعيدا عن 
أبي هريرة طن به. أخرجه النسائي 235550/37 والكبرى" .)351١5(‏ 
ورواه جعفر بن برقان بلغني عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ذه قال: ((نهى رسول الله يل عن لبستين 
وعن بيعتين عن المنابذة والملامسة» وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية)). أخرحه النسائي في "المجتبى" 
7 و"الكبرى”" ».)57١7(‏ وابن أبي شيبة 1/دل/اء والرّوياني »)١109(‏ والعقيلي في "الضعفاء" 2184/١‏ 
وقال النسائي: هذا حطأء وجعفر بن بُرقان ليس بقوي ف الزهري خاصّة وف غيره لا بأس به. وقال ابن أبي 
حاتم في "العلل" 141/١‏ : إِنما هو عن الزهري عن عامر عن أبي سعيد لله. 
أما حديث الجن له : فرواه عنه عمر بن يونس بن القامسم اليمامي عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله عنه. 


أخخر بحه الدارقطني 4/7 لاء والطحاوي في "شرح المعاني" 770/4. 


الجزء الرابع عشر بلطت يبي أ(وه 00د ب اداه باب البيع الماسد 


لكين لقعا كار نافد إن ا الع دا 52000000 


ال نالاذتي قهاد لمر حر يها شوب صاحبه , بغير تأمل؛ ليَلرَمَ 
اللايس البّيعٌ ِن غير خيار له عند الرؤيق وات و ده لبق أو بكيرة 
الثوب مَطويا مَرئِيَا يتقان على أنه إذا لمّسَهُ فق باعَةٌ نه وفسادةُ لتعليق التمليك على 
الي ا البَيعٌ وسّقط عبار المجلس . والشانةة: أن يبد كل واحدٍ منهما 
وبّةُ إلى الآخر ولا يُنظرَ كل واحدٍ منهما إلى توب صاحبه على جَغْلٍ رمه 
كاك فرعا حا نيهاج :تسق بو كقارلقاة ادر اذا يلقي مياد« لواب 
ايا وو رقع فيد كاذ لي مل ا زر ولا خياة بط ان ولا 5 لاس 
تراوْضُهما على الثمّن» ولا فرْقَ بين كون ابيع مُعيّا أو غير معيّن. ومعنى النههي: ماي 
كل من المحهالة وتعليق التمليك بالخَطر فإنه في معنى: إذا وَقَعَ حَجَري على نوس فقد 
مات ار مي انا بدن أن لدبينة كنذا "الشح "0" وذ كدر في 
"الذرو" "زرا ماعن إلفاماتشطر لين بالأكلين ولالة: 
قلعم (قوله: لوو الفمانم أ" بسببب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال. اه ا 
ىلع" 7,] (قوله: إن رك الشمّن) غبذا:ة "الليس "77 زولا داق هده البييبوع أن 
. يسبِقَ الكلامٌ بنهما على الثمّنِ)) اندها اس ةلتكو عر الفسياف ها 2 وإلآ كان الفسادٌُ لعدم 
ع درام عراس مر 
ور شور كما مر”" أن البِيعَ مع نفي الثمّن باطِلٌ ومع السّكوت عنه فاميد. 


لذ 


(1) في هامش "م": ((قولهُ: زاد مُسلمٌ)) أي: أشياءً أخْرَ ذكرها ف "الفتح"؛ فمُفعولٌ ((زادً)) مُحذوف؛ وقولة: ((أمّا 
الملامّسَّة إلخ)) تفسيرٌ لما وقعٌ في الحديش لا مُفعولٌ ((زادً)) كما وَهِمّ اه. 

)١(‏ هذه الزيادة تقدم تخريجها ص 588 - تعليق رقم (د) من رواية عطاء بن مِيّناء عن أببي هريرة» وعن أبي معد الخدري. 

20 "الفتح” : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1/هد. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17/1/7. 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ق589/]. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/؟86. 


لالحا 5ه ما 4 ود دن . 


/؟: 


حاشية ابن عابدين ‏ 2 تت-- -دهده ‏ 89#هم ا لشم قسم المعاملاات 


() بيع وس من ثويّان) أو عبار بن عبدين؛ لجهالة ابيع ؛ فلو قَبَضَهُما وهّلّكا معا 
ب ع 1 2 إذ الفاسيدٌ مُعتبْرٌ بالصّحيح» ولو مركبين فقيّمة | ؛ الأوّل لتَعَذَر ركو 
والقول للضامِن؛ وهذا إذا لم يُشترط حيار التعيين, اناو لد جد لواش عا 0 


هعم" (قولة: وتُوبي من ثويين) قي بالقيمي إذ : يع الهم في الثلي حائرٌ كقفيز من صَبْرةٍ. 

7 (قولةٌ: ضَّمِنَ نِصف فَيّمةٍ كُلَ) لأنّ أَحَدَهُما مضموةٌ بِالقِيّمَةٍ لأنه 
مَقبُوضٌ بحُكم البَيع الفاميد» والآخخرٌ أمانة» وليس أحدُهُما بأولى مِن الآخرء فشاعَت 
اماد و ااا 

”لم (قولة: إذ الفاسِد م مُعتبّرٌ بالصّحيح) أي : ملحق ب 6 لو كاك البيع 
صحيحا ‏ بأَنْ يَقبضَ ثوبّين على أنه بالخيار في أحدهما ‏ صّحّ في ات 
نَمْنِ كل واحدٍ التق مامد وكالصرويك البّيع المي كم ال 

ركم" (قولة: عدر ادر فا هلوق تمت لل ل اسان 

' ممم (قولة: والقولٌ للصّاِن) أي: في تعيين الهالك» وذلك بأن اتلف الثؤبان 

أو العَبدانَء وَادَعَى الضَّاسِنٌ أنّ الهالك هو الأقلٌ قِيْمة وعَكسَ الآرٌ ولو بَرْهَنا فبُرهانٌ 
البائع أولى قيطا ل كبا ا التصريح به في عيبار التعيين. 

84 فول وهذا) أي: الفسادُ فيما إذا باع نو بين مكلا 

الخضضفة (قولة: إذا لم 0 حيار التعيبين) ها وذ 1لا رةه وق ل 
البحر'””: ((فيما دُونَ الثلاثة)) فيه قصورٌ. 


وميم (قولة: فلو اعد أبيسا نا بنصبو ((أحذ)) تعر ا عن ألميو نه 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفتاسد ا ايا 
(5) المقولة [50771؟] قوله: ((ولو للبائع)). 
(6) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 87/5. 


الجرء الرابع عشر بسحت - ح تح د الا م اب لل لت باب البيع القاسد 


9 لابن تر 


لما مر (والمراعي) أي: الكل (وإحارتها) أمّا بُطلات بَيْعَها 512011110 
لووشرط ع4 يات قال اببحاف وعدا جتوساعلى انق لبان تأحد الوم قدك: تإنها عر 
ايها وَتَقَدمَ 7 السألة بف رعنهآ خجيار الشرطء "فتم” . 

زركة**”'] (قولة: لما 0 1 أي: ف بابب 0-6 م والتعيين. 

ل (قولة: والمراعي) في 1 '"المصباح د رار عت بالكسر الي 0 واحدء 
وهو: ما ترعاة الدذواتب والجمع: 0 لكا 

ركو وام (قولة : ع الكل فسرها بالكل 5 لوهم أن يراد فكان الرَعْيء ف 
جائز) "فتح "7 6 أ : إذا كان [“لرق م مارفا له 5-55 ا ينخفى. وَالكَلةُ كجبل: العشب 
ا ويابسة) "قاموس 0 . قال 2 "البحر"”©: و لحل اليه جميع أنوا ع ما ترعاة امو اقبي 
ريا كان أو يابساء بخلاف الحا أن الكاذ عا لذ وحاق تمنو لمك له مياق 
قاذ دحل قبع حتى يحور بيعها إذا : نمت ف اريف لكونها فلك والكمْاة كالكلا)) أه. 

ع وعممع (قولة : أما لد هذا مخالف لسوق كلام ادي ؛ لأنّ كلامَة في 
كر الفاسدءع 0 أن يعينا فاستد تنه طروي ين كال بعد تلات: 
((وصرّحَ "منلا حسرو”'' بفسادٍ هذا البّيع» وصَرَّحَ في "شرح الوقاية””" ببُطلانه» وعَللهُ 


85/50 "الفتح": كناب البيو عد ياب البيع الناسة‎ )١( 

(؟) المقولة [/170751] قوله: ((ولو للبائع)). 

(5) "المصباح": مادة ((رعي)) بتصرف. 

(4) "البجر" كتاب البيعب باب البيع الفاسك 44/5 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/دد. 

59 "القاموس": مادة ((كلا)). 

ون "البب "كنات ليع ناتك ابيع الفاسد ا 

(8) ((قوله: أما بطلا نهام) هكذا خط والذي في ل 0 : ((أمّا بطلان بَيعها))» وهو اتاب لْقَابلةٍ قوله 


بَعدُ: ((وأَمًا بُطلان إحارتها))» ولْيحرر. اه مُصّحّحا " 
(9 "المنح": كتاب البيوع د يات البيع الفاسد 7ل ق/1/1197. 
205١9‏ "الدرر والغرر": كتتاب البيو ع باب البيع الفاجين 31 

)١١(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 18/7 ١9‏ (هامش "كشف الحقائق'). 


حاشية ايو عابدين حك ل جب كته وه 20 قسم المعاملاات 


0 


فلِعدّم الملك؛ لحديث: ((الناس شر كاء 2 دلزافق: 0 الماع والكلاً والنار)) ا نه 
بعدم الإحراز) اه. فكان المناميب شَرْحَ كلامِه على وفق مَرامِهِ مع بيان القول الآخرء وكأ 
الخار" لما رأى القولّ بالفسادٍ مُعللا بعدم املك حَمَّلهُ على أن المراد به البطلاتُ؛ لأن بَيْعَ ما لا 
يعلك باط كماع كان" لكة لأ ترانى عرض "اتسين" كما لمت . 

زهة 98 (قولَهُ: فلِعَدَم الملك) لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا يلثء ولأنه 


ولا د السو امسر ا 1 كاد 
جومم (قولة: لحديث: الناس شركاء 2 للامشي) لخ جح 0 (والمسدامون 
كا 2 ثلاث)) إلخ وكذا أخخر جحه "ابن ا وي [خخره: و حرام)))؛ أي : تمن 


لاسي 2 قر 
كل واحدٍ منهاء وأخخر جحه أبو داودة" و"أحمد" واابن ابي 2 و'"ابن عدي ) ا قال الحافظ 


)١(‏ المقولة 143 757؟] قوله: ((وبيع هااليس ف علحه)): 

(؟) في "م": ((لا يتملكه))» وهو حطأ. 

(6) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/ده - 55 بتصرف. 

(4) أخرجه الطبراني في "الكبير" ))١١1١5(‏ وابن ماجه (1477) في الرّهُون باب المسلمون شركاء ف ثلاث؛ وابن 
عدي في "الكامل" :7١9/4‏ من طرق عن عبدالله بن غيراش بن حُوشّب الشيباني عن العوام بن حوشب عن 
جاهد عن ابن عباس ن ته مرفوعا به. 
وابن خجراش ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: رما أخخطأ. وقال البخاري: منكر الحديث. وزاد أبو حاتم: ذاهب الحديث 
وقال النسائي: ليس بثقة. واتهمه ابن عممّار والّاحي بالوضع. قال ابن حجر: متروك؛ وقد صمّحه ابن السّكن!. 

(د) أخخرجه أبو داود (74719) في البيوع باب ل منع الماء؛ وأحمد 5514/5 وابن أبي شيبة 591/5 في البيرع ‏ حمى 
الكلأء وابن أبي حاتم ف "العلل" 577/7- 272717 وأبو عبيد في "الأموال" (799)؛ وابن عدي ف "الكامل" 
5 والبيهقي 50/7 ١غ‏ والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 575/7 27١‏ وأبو أحمد الحاكم في 
"الكنى" كما في "الإصابة" 255/14 من طرق عن ثور بن زيد الكلاعي وعَليّ بن المعد وعيسى بن يونس ومعاذ 
ابن معاذ ويزيد بن هارونٌ وإسماعيل بن رجاء الزبيدي وأبي اليَمَان عن حَريز بن عثمانٌ أبي عثمان عن أبي 
جداش بان بن زيد الشرعبي عن رجل من أصحاب النبي يل قال: غزوت مع النبي يل ثلاثا ا 
يقول: ((المسلمون شركاء ف ثلاث: في الماء والكلاً والنار)). 3 


الجزء الرابع عشر لما ل كد باب البيع الفاسد 


هذا هو الصحيح عن ثورء رواه عنه وكيع ويحيى. قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثورء وإثما أحذه ثور عن 
حريز. أخرجحه يحيى بن آدم في "الخراج" (2)715 وعنه البيهقبي 2150/5 عن الشوري عن ثور يرفعه إلى 

ورواية علي بن الحعد (رحل من قرَن). أما رواية عيسى بن يُونس فهذا هو الصواب عنه إلا أنه قال: (رجل 

من المهاجرين). وأخرجه الخطيب ف "الموضح" عن عيسى عن حّريز عن أم جداش عن رجحل من أصحاب النبي 

يي ولعله حطأ. ورواية يزيد (عن حبّان أو حَيّان). قال البيهقي في "المعرفة" كما في "نصب الراية" 1914/4: 
وأصحاب النبي يل كلهم بْقَاتْ وترلكُ ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إن لم يُعَارضه ما هو أُصحّ منه. 

ورواه معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفرّاري وجل من أهل الشّام عن أبي عثمانٌ عن أبي عجداش 
قال: كنا ف غزو فتزل منزلاء فقطعوا الطريق ومدٌُوا الحبال على الكلأء فلما رأى ما صنعوا قال: سبحان الله ! 
لقد غزوت مع النبي كل غزوات سمعئة ايقل و( الداس شركاء :)1 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (548) و(5560)» وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 
(5734)» والخنطيب ”59/7 وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هذا الرحل من أهمل 
الشام هر عندي بقية بن الوليد؛ وإعًا لم يُسمّه أبو إسحاق؛ لأنه كان حيًا في ذلك الوقتء وأبو داش لم يدرك 
النبيّ يل إنما حَكى عن رجحل من أصحاب النبي يلك كذلك حدثنا أبو اليَمَّان وعلىْ بر البعد عن حُريز كما 
وصفتء قال أبو نعيم: وهو الصّواب. قال ابن عبد البّر في "الاستيعاب": وهذا هو الصحيح؛ وأبو جداش: شامي 
لا تصح له صحبة» ذكره بعضهم في الصحابة لحديث رواه عن ابن محَيريز عن أبي جدال رع ين جات 
البي . ٠‏ 

قال العلائي: في "جامع التحصيل” ص 8 .#: هذا الحديث حَصّل فيه الغلط من وجُووء أحْدُّها: قوله (ابن 
حيريز) وإنما هو حريزء والثاني: قوله (السّلمي) وإنما هو الشرِعَبِيء وهما قبيلتان متباعدتان جدا. 

قال ابن حجر في "الإصابة" 57/4: فوّضّح أن أبا عجداش تابعي» وأنه حدّث عن فوا غير بك 
واععلت تسد نثيلة شرغي: وقيل: قرف ويل غير :ذللك: 

وأخترجه الطبراني في "الكبير" كما ب "نصب الراية" 555/4 من طريق يحبى الحِمّاني عن قيس بن الربيع 
عن زيد بن جبير عن ابن عمر ... وسنده حسمن كما في "التلخيص”" 75/7. وأخرجه النسائي في "الضعفاء" وعنة 
الدارقطني في "غرائب مالك"؛ والخطيب في "الرواة عن مالك" كما في 'لسان الميزان" 7954/5 من طريق أبي 
يحبى عبد الحكم المروّزي ‏ وكان ضعيفا ‏ عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: ((الناسٌ شركاءُ في الماء والكلاً 
والملح والنا». قال الاين : عبد الحكم ب عدف عا لا يتاع عليه 


حاشية أبن عابدين 2-2-2-2 وه ل قسم المعاملات 


©68 4 8986 وهاه هع 6 قاوس هس و فاقه فقا و واج م امج هم > م شامع عم انهه هم مج مس هه م م ريه عه مم مام مده م ها سه هه ب 4ه هج ماه م همع هم ده مع ممم عم مج مم م مم ممم 


ب حجر'”1": ((ورجالة تفانت)»” 6 "نوحأ اندي" . ومعنى الشركة قي النا ر: الاصطلاء بها 


5 م 


وتحفيف | الثياب لا أعل ا الجر إلا يإذن صاحبه. وق الماء: لحري و م والاستقاء 


(001) ف "الدراية" 25/5 وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المئير" :١١7/7‏ إسناده جيد» قاله الضياء المقدسي أه 
(؟) ويشهد له ما رواه محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة ينه مرفوعا 
(وثّلاث لا يمنعن؛ الماءُ والكلةً والنارٌ)). أحرجه ابن ماجه (41؟) ف الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث. 
أما المْتّافعي وأحمد وابنُ المقرئ وهشام بن عمار وأبو خينمة وغيرهم فرّوّوه عن سفيان به بلفظ: ((لا يُمنْعْ أحدُكم فضُلٌ 
الماء ليمنع به فضلّ الكلا)). 

أخرجه التّافعى ف "السئن المأثورة" (9: 3), وأحمد 44/7 7. والحميدي »)١١714(‏ وابن ماججه (54178)؛ وابين 
الجاروه لي "النتقى' 15ه)؛ وأيز عرانة واه 017 وابق يعلى (/1581) . 

وكذلك رواه مالك والليث وورقاء وعبد الر حمن , و ا دناه لفن أي الوافتية. 

أخر حه مالك في "الموطا" 5/7 27/4 والبحاري (5735) في المساقاة باب صاحب الماء أحق به و(5357) في اليل 
باب ما يكره من الاحتيال في الببوع؛ ومسلم (1555) ف المساقاة باب تحريم بيع فضل الماءء والنسائي في "الكبرى" 
(4/الات) ف إحياء الموات باب المانع فضله» والترمذي (1777) ف الببوع باب بيع فضل الماء» والشافعي ف "السئن” 
»)37١(‏ وأبو عَوَانة (134د)» وأبو يعلى (د51/86). وابن حبّان 5519 4)» والبيهقي .١51/5‏ 

وكذلك رواه عُقيل ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ذ#دء وكذلك رواه هلال 
ابن أسامة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة. ورواه هلال عن عبد الرحمن بن أبي عَمرة عن أبي هريرة طقيد. 

وزؤاةالستروى عر عمران نين غير ,عنه كاله شكوية إلى فيه اللده بو عيبن الله كوينا منعوني ماءء فقال 
سمعت أبا هريرة ذه قال المسعودي: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى البي يله قال: ((لا يمنمٌ فضلٌ ماء بعد أن 
يُستغنى عنه ولا فضلُ مرعٌّى)). 
ورواه الأعمشُ عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه بلفظ: (إثلاثة لا يكلمُّهم الله ولا ينم إليهم ولا يُركيهم ولهم عذابٌ 
أليم؛ رحل منمٌ ابنَ السبيل فضل ماء عنذه. ..)). 

ورواه حَيوة عن أبي هانئ حميد بن هانئ عن أبي سعيد مولى غفار عن أبي وبحت را كر 0 
تمنعرا فضل الماء» ولا تمنعوا فضل الكلاً؛ فيهزل امال ويجوعٌ العيال)). ورواه غوف عن رَحلٍ حدثه عن أبي هريرة نظلك. 

ا 210 دوقم او ادو لقا والمغساري 1م وؤره عق 
ومسلم :)١557(‏ وأبي داود (7411) ف البيوع باب ف منع الماء؛ وأبي عَوَانة (3255) و(لاد27) و(735ه 
-754ه)» وابن حِبّانَ (494357)» والبيهقي 5/د١‏ و31١.‏ 

وف الباب عن جابر وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الْضَّامِت وعبد الله بن سسَرجس وأبي بهيسة 
وإياس بن عبد المرني رضي الله عنهم. 


(١ 1+ 


(5) ((الشُربُ و)) ساقط من "م". 


الجزهالرابع عقن مسسش حك : لوقه سيكت :ناك النيع الفاسد 


وأمًا بطلان إحارتها فلأنها على استهلاك عَيِنِء "لبو وال "و00 إذاايين 


3-0 


وار 5 بسع 3؟ 0 
بنفسيوء وإنا أَنبََهُ بسقي و اروب لل ا 1 وقيل: 3 0 


من الآبار والجياض والأنهار الملوكة. وفي الكَلاْ: الاحتِشاشُ ولو في أَرْض مملوكق غير أن 
لصائصي اررض الع بن دُخوله. ولررة الأ رقولة زطاني يق ارطيل سا فإناالة رعراتي 
إل اوحار عد راسد يه مركو د ارك مان يادن 
لجار ادق ره رحد ونا تفرك اناد 1 لما 

!ممم (قولة: وأما بطلان إحارتهم فنا ذ كر عن "ابن الكمال" مِن بطلان 
إحارتها مخالف لسَّوق كلام ل وقال في "فتح اللقدو "ار الإحارة 
تاي أو باطلة؟ دك قٍِ الشرب 5 قاس ١‏ : حت يَملِك الآجر ل اط اوعد 
عِتقَهُ فيه)) اه. قال في "النهر"”*: ((فيحتاجٌ إلى الفرْق بين البّيع والإحارة)) اه. 

(4و"؟ ]| (قولة: وهذا) أي: بطلان بيع الكلاً. 

اكع سؤر هعورو امد سك توفي افيا "الفشدووع اللي ات ال كه 
506 تنَطِعٌ بالحيازَة» وسوق الماء ليس بِحيارَةٍ وعلى الجواز أكثرٌ المشايخ, واحتارة 
"الشهيد". قال في "البعب"0": ((وعليه فلقائلٍ أن يفول ينيقي أن حافرٌ البئر يَمَلِك الماءَ 5 
احفر ولعي لتحصيل المايء كما يَملِكُ الكل َك سَوْق الماء إلى الأرض ليت ؛ فلهُ منغ 


اعقو وإنْ لم يكن ي أرض مَل وكةٍ لَه)) اه. 


)١(‏ في أد واوا : ((هذا)) دون واو. 

.7 5/5 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 557/5. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5//ات. 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق5480/. 

(1) قال العلامة البريْلُوِيُ في "جد الممتار" 44/4: ((وبه جزم في "الذخصيرة" و"المحيط" و"النوازل" كما في "الهندية" عن 
'"البحر)). وقوله: ((اختاره "الشهيد')) هو “الشهيد الصدر"» وهو المختار كما في الهندية" عن "جواهر الخلاطي” اه. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 55/5. ٠‏ 





حاشية ابن عابدين 07م بارقد 1 1 1 1 1 1 2-7 قسم المعامللات 


قال: ((ويَيْعُ القصيل والرَطْبَةِ على ثلاثة أ أوحه: إِنْ ليَقطعَة أو ليُرسِل دابْتهُ فتأكلة 

جار وإن ا ا ااا 0000 
مطلب: صاحب البئر لا يَملِك الماء 

وأقول: يُمكِن أن يُفرَق بينهما بأنّ سَقي الكَلا كان سببا في إنباته فتَبَتَ بخلاف الماع فإنه 

موحودٌ قبل حَفروء فلا يَمِلكة بالحفرء "نهر'”". وقال "الرّملي": ((إنّ صاحب البثر لايَملِكُ الما 

كما قَمَهُ ي *البيحر "7" في كناب الطذهارة في شرح قولِه 7 : وانتفماخ حَيوان عمن "الولواببية'”7 

فراجعة. وهذا ما دام قي البعر أ نا إذا أخرجَهُ ينها بالاحتيال كما في المسّواني'*؟ فلا شك في مِلكِهٍ 


3 ص 


ىَّ اش 


لة؛ جيازةه له في الكران ثم جو في لبر بعد جوازتوء تأمل. م ل 
فق الجبابي ' والصهاريج لموضوعة في البيودته للبم ماء الشتناء بأنها عدت رار الماء فيُملكُ 
ما فيهاء فلو آجَرَ الدّارَ لا يباح للمستأحر ماؤّها إلا باباحة : الموحر)) لي 


#40( (قولة: قال) أي: ين 
رى١؛»/)‏ (قوله: بيع القصيل وريه ف 'المصباح”"): ((فصتة قمتله ره نتانيت 


عل قر 


قّ: : قطعتف فهر قصِيلٌ ومقَصُول» ومنه القصيل» وهو المع ل إن اف انلك 


5 
ع 


الدُواب:.واليّطية: المطئية؟» ناته قبل آذ تحف”” ', والدعع رطا مثل كلب وكلابن ررك 


)١(‏ في هامش "م" :. ((قول 0 : فتأكله جاز)) أي: لاقتضاء العقد هذا ١‏ الشرطء وقوله: ((وإن ليتركه لم يجز)) 
أي: لعدم اقتضاء العقد له. .اه 

059 "البهز" :كتانب البيغ يان 0 الفاسد ق5/57/أ. 

.١١9/١ "البحر":‎ )59 

(4) "الولواجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الحياض والآبار ق5/أ. 

(ت) السّواني: جمع الْسَانِية وهي الناطيبحة والناقة التي يستقى عليها. افك لبان مادة ((سني)). 

(1) الجباب: جمع يي وهي جذرة العسية ويكابية: ابن "اسان جاده ((حبب)). 

(9) "رمر الحقائق”": كتاب البيوع - باب البيع الفاسك +5/7* بتصيرف: 

(8) "اللصباح": مادة ((قصل)) بتصرفء ومادة ((رطب)؛ وعبارته: ((الرّطْبة: القَضْبة خاصّة)) إلا أنه ذَكرّ في مادة 
((قضب)): ((أن القَطْب هو الرطْبة: وهي الِصْفِصّة))؛ وانظر ما ذكره مُصحّحا "ب" و"م" عند المقولة 517151 1]. 

(9) نقول: في الدسخ جميعها: ((الفصة)) بالفاء» وما أثبتناه من عبارة "المصباح" هو الموافق لما في المعجمات» وانظر التعليق السابق. 


1ع !1 !!!1 


)٠١(‏ قفي أ وم:(ر(يجف))), 


ةا 


الجزء الرابع عشر جمحعبب :تت تبه 1ت جب بحس حدارة سام سان نأب الويع المداينه 


ُ 

2 
بها 
3 62 5 


و حيلته : أن يُستأجر الأرهر لقر و اطي اد السام در 


لقره ا (وباع مو الف 57 ا 5700 
وزات قفل: امَرَعَى الأعضرٌ مِن بُقول ٠‏ الربيع» وبعضهُم يقول: الرطبة ور ان غرفة. الات 
وهو الغض مِن الكلا)). 

000 (قولة: ع أىء عل حوار بيسع الكا واقة اه 0 , ذال 3 
العو ااا (رواحييلة ل عدوا شارف انه تحاف ها ا طن لالاق مادا الندوانة 
فيها أو لنفعة 3 أخري بقَدْرِ ما ما يريد صاحبه مِن العم د 00 لعا بدء لنيز 
000000 22300 
حَظِيرة لعْنمِهء ثم يُستبيحّ الرعَى» فيَحَصُلُ مَقصودُهُما)). 

ا مم (قولة : 0 0 المقيل: مكان القيُلولة رمي النومُ تكس النهارء 
الات بالضه” اسيك نارف الاشة بالليل, وبالفتح: أسم الموضرع. 


(قول: والْراح بالعتمٌ إلخ) في "القاموس": ((أروحَ الإبل. رَدّما إلى المراح بالقام. أي ال أوى. 
والماء"” )0 وفي ال : «أباع إبلهُ أي: رَدّها إلى لراج» ون الع : : ((الرواح: راح المْشِيء 
وعوين! , ال إلى الليل. واللوا ح بالضم: حيت تار الا بالشيل: #والناح والارى كله وفتعح الميم بهذا 
العنى تحظاء أنه سم مكان؛ واسم الرّمان والمكان والمصدر ال ي بن أَفعَلَ بالألفي مُععَلٌ بصم اميم على 
ا وأما الما 0 ا دا ل واسم المككان ين اللاي 
بالفتح. و ارا ح بالفتح أيضا: : الموضع الذي يروح القوم منه ويرجعون إليه)) انتهى. اه "أشباه". 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ص57 - 7/8؟-. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد 85/5. 

(7) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 317/5. 

(5) في هامش "م": ((قوله: وللراح بالضّم)) أيه أراحّ إبله: رذها للماوى) وفتح الميم بهذا سن 10 بل هو 
اسم مُكان مِن راح بدون ألفي؛ لأنَّ اسم المكان والرّمان والحدّثٍ مِن أراحَ ((مُفعْلُ)) بلعم لا غير وبدون أله., 
بالفتح افد ,وهنا سل عاق عيارة "لحف " اه 

(5) أي: روح الماع إذا لع كما هي تَتحّة عبارة "القاموس”" مادة (زروح)). 


ا وهو دود لقم لظ 


404*؟] (قولة: أي: الإبريسّم) في "المصباح””): وزالة لبر قال "الليك "شيو 
ما يعمل منه الإبريسّم» ولهذا قال بعضهم: القر والإبريسم مِثلُ الجنطة والدّقيق)) اه. 
وأمًا الخرٌ فاسم دابّة : لم أطلق على الثوب المتَخَدذ ٠‏ من وَبرهاء ا 

56 (قوله: أي : بزرة) أي : البزر الذي يكون منه الدُودُ انيسفاي امبو 
بالزاي» قال في "المصبا م"7؟): درت لحن 00 أى: بالذال ال فرق نامج " إذا أَلقيته 
في الأرض للرَّراعة والبَذرٌ: المبذورء قال بعضهم: البَذرُ في الحبوب كالجنطة والشّعيرء والبزر 

5 الزاي- قُْ الرياحين والبنقول, وهذا هو المشهور في الاستعمال» ونْقِلَ قن "الخليل"” ': 
كحي وسو و م قل ا الباء مع الاي" ': «البزرٌ من البتقل ونحوه 
بالكسرء ٠‏ والفتح لغةء وقولهم لبيعد ن الدود: يزرد رُ الف حار على التشبيه ببزر . البتقل لصيغره)). 

كاع”لممع (قولة: وهو بزر المَبلّ) هو 0 الآن بالشرائق. 

م1 (قولة: المحرَرُ) قال في "البحر””: ((وهو معنى ما في "الذخخيرة" إذا كان 
مجموعا؛ ود متتفع به 58 وشرعا؛ فيجوز يبع وإنث كان اا والجمار)). 


(قول "الشارح": برْرُ اليلّق) في "المغرب": ((الفَيلَق: اسم لما يُتَحَذْ منه القَرُ مُعربُ) اه 
فالإضافة للبيان. اهن ستدف. 
)١(‏ المصباح': مادة ((قزز)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 83/5. 
() "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 7١/7‏ بتصرف. 
(:) المصباح": مادة ((بذر)) بتصرف. 
(د) "كتاب العين": مادة ((بذر)). 
(5) "المصباح": مادة ((بزر)) بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 814/5. 





الوه الرابع عن جتنتست نوك شح تتشي .جات السع الغابند 


8 2 3 5 ا 3 3 3 سا١‏ 
نهدا 01 00 فيه كانت 0 55 يقني 2 2 امن ل 


08 


م اع ١‏ 


الل 11(؟) م ا مهام 7 


تممع”لى (قولة: وهذا) ع ما ذ كه الل 5 جواز بيع الثلاثع وأمًا اقتصارٌ 
معي "اكد "على تو لار جين ذو طعا لعن خا عد كينا اناد 
"الخيرٌ الرّملي"- ((أّ إحرازة مُتَعسُرٌ))» فتَرَحّحَ عندَهٌ قولَهُماء ولذا قال بعضّهم: يجوز 
بيْعُهُ ليلاً لا نهارا؛ لتَفرقِهِ حال النهار في الَراعِيء وأمّا اعّذارٌ "البحر”'' عنه: ((بأنه لعل 
لم يَطْلِمْ على أن الفتوى على قول "محمَّد')) فهو بعيد. 

(قولة: بَيْمَ العقذّق) في "المصباح"”: ((العَلق: شيءٌ أسوَدُ شَبِيهُ الدّودٍ 
تكون اق :اماف تعلق بأفواة "الال هده الحرنيم 0 

0040 (قوله: وبه يُفتَى للحاحة) في "البحر” عن "الذحيرة": ((إذا اشترى العَلَىَ الذي 
تقال لد لفارت 3 ترقا قو ونه اع "المدر انوي" جاده الناس إليه لتمؤل الناس له)) !ه. 


(قوله: العَلَقٌ: شيءٌ أسوَدُ إلخ) وإذا سحِقَّ مع ذُهْنٍ البنفسّج وقطر في الإحليل يَرفِمٌ خحُرْقة الول 
وحُرقة الخانق مُجرّب» ويُقال: إن مُسحوقَةُ مع الصّبر يُحففُ البواسير ولَعُوقَهُ مع الصّبر يُحَلْلُ الخساق: 
ومُطبوحة في الرّيتٍ إذا لي على القَضبِيبه قَرَاهُ وطيمادَ مَحَرُوقِهِ مع الل ينبت الشّعرَ الحيّدَ بعد تدف 
الرّديء. اه "سيندي". 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ت؟. 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز جدس المتفرقات قف17 ١ب‏ بتصرف. 
)5909١‏ انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ا 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 83/57. 

(ت) "المصباح”": مادة ((علق)). 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 83/7. 


مطلب في بَيِع دُودَةٍ القرمز 
أقول: 0 في زماننا يحتاج إليه للتداوي ,مَصّهِ الدَّمّ» وحيث كان مُتمّوّلا لمجرّدٍ ذلك 
دَلَ على جواز ب بيع ذُودَةٍ القِرمز» فإ تمولها ور إذ عي مِن أَعَرٌ الأموال؛ ويباع 
16 ند وس ولعنها هي المرادة بالعلّق في عبارة 00 بعرينة 
التعليل؛ فتكول ل وك ععاح كباوتيه ا 00 أن الاحتياج إلبنه للتداوي 


لايْقتّضي حواز يَبْعِِ كما في لبن المرأق» وكالاحتياج إلى الخَرْر بشعر الإنزير» فإنه لا يُسوَّغ 
كي ان "لامشل أذ الرراة بيه علق عام مير عند الحان ؤب ةلشاف تعد ل ود 
القرمزء وهو أولى من دُودٍ القرّ ويَيْضِهء فإنه ينتفعٌ به" في الحال» ودُودُ القرّ في المآل» والله 
سبحانه أعلم. 

4م (قولة: ين الهَوامٌ) جمعٌ هامّقَ مغل دابّةٍ ودوابً» وهي ماله سم يقل 
كايو دل "الأزهرعة”» وقد بطق على ما بوذي ولا ين كالحشر ته “نصياح"0©. 


(قولة: بقريئةٍ التعليلٍ) ل واععذا عقي فيهتمناء وما 3 كيره مرخ 
التأبيدٍ لا يدلُ؛ لأنّ عدم جواز ١‏ لتداوي بلبْن المرأةٍ لكونهِ جَُءَ آدمي» وعدم الانتفاع بشعر الخنزير 
لتجاسية تام 


)١(‏ في "ك": ((دود)). 

(5) المقرلة: 17571 قوله: ((أو بخحيق)). 

9) ص 5١5‏ وما بعدها در". 

0 قُْ "الأضر” 0 0 ((منتفع م 

25١‏ "ديب اللغة": 81/5 : مادة ((همنم)) بتصرف. 


39 "المصباح": مادة ((همم)). 





الخزء الرابع عشر بلست ههه 0 22222 باب البيع الفاسد 


فلا يجوز اتفاقا كحَيَات وضّبء وما في بحر كسشرطان؛ إلا السمك وهنا يجار 
الانتتفاع يجلده أو عظمه عا "ناورمو الحو ا جيم مات الاك 41 مويه ماع الم كه ده لو ارا مده د 


والمرادٌ هنا ما يَشْمَلٌُ المؤذي وغيرَهُ مِمّا لا ينتفع به بقرينة ما بعدّهُ. 
ركعمى (قوله: فا 00 وبيعها باطِلٌ ذكرة 'قاضى 10 11 
9841 (قولة: كحيّات) في "الحاوي الرّامدي": ((يجموز بيع الحيّات إذا كان 


يُنتفعٌ بها للأدوية)). 

رس ممم (قولة0): وما جار الانتفاع جلدم أو عَظمِه) أي: من حَيوانات ابخر أو 
غيرهاء قال فى "الحاوي": ((و لا ارد ال الما ل 
والقنفُدِء وكلٌ ما لا يُسفَعُ به ولا يحلدو. وبَيْعْ غير السَّمَكٍ مِن دَوابٌ البحر إن كان له نَّمَنْ 
“لسري ور ونحوها يحور وإلا فلا كالضفدع والسسرطان))» 2 ا 


سرت ار 


((ويّيطل بَيِعٌ الأسدٍ والذئب وسائر الهُوامٌ والحشرات» وا تيه ويحوزٌ بيع ابا 
والتشاهين :لمكن وأمتالهاة والهة :يضمن لها اد وال ]0 
ويجوزٌ بَيْعُ ريشها)) اه. لكن في "الخانية"'”©: ((بَيعْ | لكلب المعلّم عندنا جائرٌء وكذا السنور 


رقو يحور بي الحيّات) هي وإن كان فيها نه نفع إلا أنه يحَرْمُ 0 ا "حمو ب أض 


لم 


كدي : 


.) (هامش "الفتاوى الهندية'‎ ١17/5 "الخانية": كتاب البيوع  فصل ف البيع الباطل‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 171/7. 

() لففلة («قولة) ليست في "ب" وام" ظ 

(4) السقنقور: دابة تنش بشاطئ بحر النيل, لحمها باهي. اه "القاموس" مادة ((سقر)). 

(5) في "الأصل": ((وخلود)) بالخاء. 

(0) اخر: اسم دايّق» ثم أطلق على الثوب المتخخفر من ويرها. اه "المصباح" مادة ((خزز)). 

(0) الرّحمة: طائرٌ أبقعٌ على شكل النسر مجلقة إلآ أنه مُبَمَعُ بسوادٍ وبياض. اه "اللسان" مادة ((رحم)). 
(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف البيع الباطل ١77/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 





حاشية اين غايدين: ‏ سكت هنو السممسسسط م قسم المعامللات 


والحاصل: أن جواز ابيع يدور مع جل الانيفاع, 'محتبى"2, واعتمّدهة "المصنف'ء 


0 . )١ مه‎ 


(فرعٌ) إنما تحور الشركة في القَرّ إذا كان البَيْضُ منهما والعَمَّلٌ متهماء 


7 بن 
ف 2 
٠.‏ 


وهو بينَهُّما أنصافا لا أثلاثاء فلو دَقَعَ بزْرَ القرّ أو بَقَرَةَ أو دَحاجاً لحر 20 
وميباعٌ الوحش والطير حائرٌ مُعلّما ‏ «/10013) أو غير مُعلّم؛ بيع الفيل حائزء وفي القِردٍ 
روايتان عن "أبي حنيفة")) اه. ونْقلَ "السّائحاني" عن "الهنديّة"”": ((ويجوز بَيْعُ سائر 
الحيُوانات سوى الإنزيرء وهو المختارٌ)) اه. وعليه مَشَى في ”الهداية"7 وغيرها مِن 
باب لمق قاف 563 ا 5 

4 1ع”#لع (قولة: والحاصل إلخ) يرد غلبة شهر الخجنزير أ اح 00 الانتفاع 8 
ولايجوز بَيعْهُ كما يأتي”)»؛ وقد يُحَابُ بأنّ جِلّ الانتفاع به للضّرورةٍ والكلامُ عند 
عديها: 

#1 (قولَهُ: واعتمّدَهُ "المصنف") حيث قال”": ((وهذا”» ظاهر فليَكن المعو عليم)). 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [484 ؟] قوله: ((ِعُلَمِت أَرْ لا)) وما بعدها. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز الفصل الرابع ف بيع الحيوانات 4/5 .١1‏ 

(9) *الهداية": كتاب البيوع ‏ باب ا داسائل مقو 5/7 

(؟) المقولة 58851 ؟] قوله: ((عُلمَت أو لا)). 

(د) في هامش "م": ((قولة: رد عليه شَّعرٌ النزير إلخ)) كذلك يرد عليه ما أُوردهُ صاحب 'النهر" على عبارة 
'الكمال بن الهمام” الممائلة لهذهٍ من أن الصّحيحّ عند "الإمام" جُوَارُ الاتتفاع بالعَدِرَةٍ الخالمّة مع عَدَمٍ جواز 
بها بدُون الخلطٍ اه. 

1ك ور 

(0) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق7١/).‏ 


0 8 ا ا ((وهوع), وما أثبتناه من "الأصل" م اه هو الموافق 1 8 "المنحج” . 


ةا 


الجزء الرايم عشر ا تت ه .5 «-53-آ--4095992ة<+ب27257 باب البيع الفأسد 


والحامت مُناصّفة فالخارجٌ كلهُ للمالك؛ لِحُدويْهِ مِن مِلكِدء وعليه قِيّمة العَلفٍ 
وأجحر مثلٍ العامل» . 2 "7 لحضا. 


ومثلة دم البتيض كما لا يخفى.. 0 
والظاهر: أن اشتراط كونه بينهُما 
من و اسل والثلشان مين آخخر كوو لتر مايه اتلونا جار بإعتان: املقو كو لقنا 
ار حي تانر على لبر وإن شرطا جلافة. 

”م (قولة: 90 مناصفة) مُتعلق ب ((دقع)). أي: دَفمَّله ذلك ليكون الخارج من 
البرر والبقرة والتّحاج ينما مناصفة برط أذ يلف ذلك ين وق التو وغيره. 

414" (قولة: فالخارج كلَهُ للمالك) أي: الخا, رج وهو القَر وال والسمد 
واللض ل للمالاقه قاف الديلكة العامل ع 

رقدع"؟)] (قولة: وعليه 26 0 اف د كاك مملو كا. 

؟4"؟] ول ع مثل العامل) الراي أ الات بالا ها بلغ الجهالة 
ع ل ره في إجارات "تنقيح اا 1 


أكصات واكام الع معيننا الك فلن قناة لاه 


4179"؟| زقولة: 00 دَفْعٌ البيض) قال في "الته "00 ((والمتعارف في أرياف مِصر 


قر الظاه : اله الأحر يالغا هنا يلم الغ :و حوب الجر باإننا اهو فين إذا كان ادر 
من أحدهماء [11 كان نوما ناديد واللساض اويا لا حاشو لي م 


0 1 1 


3 ع 5 8 9 01 سوم 
والشريك لا يستحق الاجرء سِندي عن ال حمتي . 


و١)‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ؟5/7؟, 
(؟) "العقود الذرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": ؟/71١.‏ 


(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق85/ب. 





اث 


ل سة 0 عأيلين لت ا ا 5.5 0 ب فا قسم المعامللات 


- 1 عِ 5 . 
١م‏ الابقي) ولم أطةاه أو ميم 2 ححرة هاوه هاج > وا كاه ووه هج وود اه ها هو هو هده هد لوقه فاه مهاه ع 4 فاده و ود هاو اع د ها .6ه 
.اير 5 
م البيني ١‏ و 3 ذا اج 2 4 ل هه 0 عليه 40 ن لو على 4 و0 ن ذفع الع ا ؛ فالخارج و 
أمياتجني ال لبمض » وللمامل ىل أمغلهع)) 00 

.و 100 ج راع 4 7 03 ع 5 1 وااو 5 م 

قلت : ونتعا قن لذن انض ا 0 المهر أو العجحل 0 00 3 0 انك على 


أن 


1١ 8 2 1‏ 
ب مع مرت 1 د ماع و بتعار َف أيضا ما با كه 0 0 ل ساسع المساقاق وهصو: 


و ره ل 
اا 5 افع والمامل عجر مثله وقيمة عاقه. والجيلة فيه: | 


+ © 
1 


2 ع : 4 2 ّ 0 5 4 3 ع 7 0 اس 0 5 ار 2 3 2 الل 
(لئدم الارضص الى د مهأو مة ليغر :..ه! وتكون الارمن والشجر نيما فإنه م يصح: والثمر 
7 2 2 1 3 3 ل افو 
3 ل 5 د 2 4 ع -- ٠‏ . 0 0 ع لي ”5 
ك0 0 شه د لللاعجخى قمة م : 3 
« المي د الادمص تمعرا لا ضيه وللا حر قيمة عر سه يوم عر سرة) واجر مثل عمله)) اص. 


عمس ام 


عم 3 4 والاش) أي : المطاى7 وهو الذي ابق 0 يد مالكه ه ولم يزعم المشتري أنه 
ح 1 5 هاا عه فاسك أو باطل على | الخلاف الذي كاه 0 - 0 آم وه لق من يد 


له راي 


صمه وناعة امال[ ؟ 4 منهع ء ومن يد مالكه وباعه ممن يزعم أنه عندة فبيعه صحيح كما ام 


ةر شاوق اشام ف الم" ا 1 


0 له ير يكن نصفه للصياغ» فإ الغرا بن آله عل بها 


- 


7 امظرير 


الأر مر اا قاذ التاق الحسارة يليت الآله تصلة .عاك صاحب الأرض» وهي مُتقومة فَيَلرَمُهُ قيمتها 


1 


لبا ا عسزاكبي الدربيوها را المسبغ اشوا غيل 
)١(‏ !نطر الدر عند المقولة 37551 9]» قوله: ((بيضاءً)) وما بعدها. 
(١‏ ا هامش "م": ((ق له: أي: المطلق إلخ)) أي الا بق ف 0 أي: البا؛ لع والأشتريء وأمّا في الصور ا 
فالإباق 0 مطلق ؛ لعدام إباقه ف حَقٌّ المشتري» وهذا مُعنى قول د للذزهوي أي: المطلقّ - الذي أبقَّ مان 
بد مالكه و ياعم , المشتري أنه عندةُ 2 أن اد أيضًا: ما :العم شن لاسي لفان 355 
)2 وينبغي شي رعم : عرف 
ا المطلق؛ لل“تفاق على, فسادٍ بيعه» مخلاف ذلك؛ لحصول الخلاف في بطلانه وفساده اه. 
ولام ص 5١١‏ وما بعدها "در 


)4١‏ المقولة د 4 9؟] قرله: ((إلا ممن بزعم أنه عندةع) وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر ا 1ه 7 6 ليب ب ب ب تت يأب البيع الفاسد 


سل مص ل 1 سروزا) ٠‏ اركش الاج خم 5) 


ولو وَهَبّهُ لهما صّحّ عينى . وما في الاشباه ريف » نهر و و ا ا 


وأما لو اثاعة من 0 أنه عند غيره ففي ا اث بِيِعَهُ فاسل الاقم وعللة ف 
'الفتح"7": ((بآن تسليمَهُ فِعْلُ غيروء وهو لا يقار على فِغْلٍ غيرو فلا يجور))؛ وفي "النهر"29 
أيضاً: ((رّج بالآبق اللْرسّلٌُ في حاحة الول فإنه يجوز يَبْعُهُ؛ لأنه مَقَدُورُ التسليم وقت 
العَقَدِ حُكما؛ إذ الظاهرٌ عَودُ)). 

7ق (قولة: ولو وهية لهما صَّحّ) والفرق: أن شرط الببيع الفذرة على اليم 
عَقِب البيع وهو مُنتفيء وما بقيّ له مِن اليد يُصلحُ لقَبْضٍ الهبّة لا لقنْض البّيِع؛ أ مر 
بإزاء مال مقبوض مِن مال الابن؛ وهذا قَبْضّ ليس بإزائه مال مِن الوَلَدِ؛ فَكَفتْ تلك اليدُ له 
ل للصغير ؛ 0 لو عاد عاد إلى ملك الصغير» هكذا في "الفتم"”ا واي ال ااا 
في ين اليم تقييدٌ صحة الهبّة .مما دام العبد في دار الإسلام. 

54" (قولة: وما في "الأشباو" تحريف؛ "نهر") اعترضظن من وحهين: الأول اذاقااق 


علج قر 


"الأشباو" مُوافِقٌ لما هناء وهذا نصّة””: ((بيْعُ الآبق لا يحور إلا لِمَن يَرَعُم أنه عندةُ ولو لولدو”» 


ار 0-4 3-8 م 2 .م ف 
0 2 مع يك 5د ردقم 0 0 11 1 16 مدع 3 امد ّ 0 8 
(قوله: واما لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره ففي النهر ان بيعه فاسيد اتفاقا) بخلافم بيع الابق 
0 ا يي 7 
المطلق ففيه الخلاف ف البطلان والفساد. اه "سِندي". 


١١‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ادا 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسةك فق كيل إن 

(6) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 39/5. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق785/ب. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/7 د. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/4. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 65/5. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص"4؟» وعبارتها: ((ولولده)) دون ((لر))»؛ وهي 
دواقنة لشتعة اجن عابتو عه الله كما سياتي. 


حاشية أبن عابدين 2222 د ا" ملاح الس 1ه لق قسم المعامللات 


6 0 
الصغير 0 0 
لحي الوا ال 00 كفي ول م بالتحريف على ما في بعض نسخ "الخاقٌة" 
المنقول في "البحر”""» وهو جوازٌ بيع الآبق لطفله لا هيت له والمعول عليه النسخحة الأخرى. 
[مطلب: "الأشباه" أكثر تدا ولا في أيدي الطلبة من "الخانية"] 

00 م 1 أشبا ١‏ )2 
قلت: الذي رأيته ف الأشباو: ((ولولدو)) بدون ((لو))» وعليها كتب "الحموي 
واعترضها عا اهن الع" و ا وكا نان واف لحار" لوتا إل "ا" 
وراة هااا لعل انيد ا قدا 2ع نا يطاة انال تلن اكد وى الع 

الطلبة عاق ١//ب)‏ من 'الخانية': فافهم. 

ل عله أن ف عبارةٍ "البحر" هنا عاطنا انه 15 متيف الوا" ال فو 
((إنه عكس ما 0 ال ل اقال"" 3 إن الحو عاذ كرة "فاضى .عاق "177 لماي 
11 الى م : / عابر - ' َ قلعيو 9 2 
حلاف ما ذكرَهُ "قاضى خان"» فتنبّة. 

زة ؟؟] (قوله: إلا ا يزعم أنه ل مفادة: أن النظِر لزعم المكبتدق أن الابق عندة؛ 


ل تقر تر ع ل 


ايوق أذ السل خافيا فانتفى المانع» وهو عدم قدرة البائع على التسليم عَقِِبّ البيع. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة - فصل ف هبة الوالد لولده والهبة للصغير 7179/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 87/5. 

() "غمز عيون البصائر": الفنْ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع وفيه أحكام الحمل ؟/7؟. 

(5) المقولة [115737] قوله: ((ولو وهبةُ لهما صّحّ)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الغاميق 5 ]ا تفي فك 


(5) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل ف هبة الوالد لولده والهبة للصغير 779/7 (هامش "الفتاوى الهددية"). 





الجزء الرايع عش 7 تا اوهىيه لالس اتا باب البيع العاسد 


5ع”م) (قوله: عدده) شاف لما إذا- كان قمتورله أو كات بقدر على ااه تو 
عن ار كان ل قد على الله را تعدو بده الكاكم لم يَحَر بَيْعْهُ كما في "السراج". 
اير 7الزووعن الولف لبالف مقا عن" لير وق الذالي اميد د لع يه 
فهو فاميدٌ اتفاقاً)» وأحاب "ط”" َمل ما تقدّمَ على ما إذا لم يَقَدِرْ على أخاره إلا 
بخصومة أهضف. 

قلتُ: راجَعتُ عبارة "المسّراج" فلم أَرَ فيها قولّهُ: ((مِمَّن هو عندة))) ومئله في 
"الجوهرة”): وحينظٍ فقوله”©: ((أو كان يُقَدِرٌ على أحذو) أي: في حال إباقِهِ قبل أن 
أده أحدٌ» أمَا إذا أذ أحدٌ فلا يحورٌ؛ لما عَلِمتَهُ مِن تعليل "الفقح" السّابق» وقد صوّر 
المسألة في "الفتح"”"2 بم إذا كان ذلك الآعجذ له مُعترفا بأَحَذِهِ فافهم. 


- 0 3 َه م م هه : الى ب ا 0 1 : اي 0 5 

(قوله: أو كان يَقَدِر على أده تمن هو عِنده) في شمول كلام "المصنف" لهذه الصورة تأمل ظاهر. 

(قولة: وقد صَّوَّرَ المسألة قي "الفتح" .ما إذا كان ذلك الآخذ له إلخ) ولقدللة ايم "اللي "ا 

٠‏ 1 الن د # ”ىلل م ل 1 اا ةا 3 حم ل ,لم 2 15 ”3 ع 
وكذلك نقلها في زبدةٍ الدراية عن الجامع الصغير » وحينئلٍ يستقيم حواب ط » ولا يتعين ججحواب 


"| ال 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق5/؟/ب. 

)١(‏ المقولة [855؟1] قوله: ((والآبق)). 

(6) "ط": كنات البيوع ديات البيغ الفابتلك 93/7. 

50) "الجوهرة الليورة : كتاب البيوع بابي البيع الفاسد ١أمهتغع؟‏ وليس فيها قوله: ((من هو عندّه) ). 

(5) في هامش "م" : ((قولة: وحيتكل فقولة إلخ)» لكِنْ يُعْكْرُ عليه قُولُ "السراج": ((فإث كان لا يَقَدِرٌ على أخاهه إلا 
8 لتقن صما أوس اهو الأمة عه الأو :إلا آنا يقال عضوم مع الآبق نسبييو باذ كان متمرداء 
وأنكر شيراهُ وسَبْقَ يَدِ البائع عليه؛ فحيتكذ يُحتاج لرَفعه للحاكم حتى يمه بالانقيادٍ مَعَهُ اه. 


(1) "الفتح”: كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 59/5. 





١١١ / 


جاشية ابن عابدية:. ببسم ههؤة: .يله قفص المعائلات 


إلى كه 6 ارس اسم لي ع 3 وما اس في 07 كسعاه ره على ا 
وهل يصير قابضا؟ إن قبضه لنفسيه أو قبضه ولم يشهد نعمء وإن أشهد لا؛ 
لأنه قَبِضّ أمانة فل" 20 عن قبض الضمان؛ لأنه أقوى» "عناية"' 00 


؟؛*؟) (قولة: وهل يضير اا إلخ) لو اشثرَاهُ من زعم أنه عنذة هل بصبير 
قابضا في الحال؟ حتى لو .رع فويدةٌ هلك بعد وقح البيغ تيم اليْضَ والبيع أم لا 

موعن (قولة: إن قبْضّه) أي: قبَض ) البق حون وده ((لنفسه)) لا لير ده عل 
سيو وهذا يُغني عنه قولة: ل أي : على ا ل م ظ 

[ؤ1؟4؟5] (قولة : نَعَمْ) أعيزة بيضبير قا أن فيض هذا ل عفيدة وهو ع 
ضقان ل الببيع كينا "الفنتح”7؟. 

4 "لم (قوله: وإ قي إلخ) أ سير قَاتظنا: أن ك0 هذا 2 
أمانق» حتى لو 3 قبلَ أن صل 2 ال سيد لا يَضْمَنةُ) مان 
بالئمّن. قال في 0 فشكل قل اناري إليه انفسّخ 1 ورحَع ع بلقم 
وأشارٌ بهذا إلى ما في "البحر"”") قود "للد كع 9" فترزواذ اش ماع أطانه و دو ارت وديف 

أواقارية الا كود فاضا إلا إذا ذهب إلى العين لويد يك ابن دفياة فح 

الآن قابضاً بالتخليق, فإذا هلّكَ بعدَهُ هلّكَ مِن ماله وليس للبائع <: حَبْسْ العَيْن بالشمن؛ 


(قولهٌ: وهذا يُغني عنه قولة: أو قَبَضَهُ إلخ) لا يُعترّض بالمتأخر على الْتقَدّم لوقوعه في مَركزه. 
(قولُ: ولّيسَ للبائع حَبِسُ العَين بالمَنِ إلخ) عيارة "البحر": ((فإذا فعلَ المشتري في فصل الوديعَة 
والعاريّة ما يُكونٌ قبضاء ثم أَرادَ البائع أن يُحبِسّها بالثمن لم يكرنْ لهُ ذلك؛ لأنه لا باعة منه مع علمه أنه 
في يِه وهو مُتمَكنٌ مِنَ القبض يصيرٌ راضيا بقبطيه ذلالة)) اه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 39/5. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 41//7. 





المزوالرائع عضن سممم ييحم 3350 سعسيتسيييتم. ‏ حاجة الس النابيد 


١1 


له 0 . ف و 1 0 و سَ 
لاه اي اس 5 اراق ل ا دعي 
(ولو باعه بم عاد) وسلمه (يتم البيع) على القول بفساده اكة امات مل وف تن جه دق جع ل الوا رع ب ار ا ام 


لأنه صار راضييا عبض المشتري دلالة)) اه ملخصا. 

م784 (قوله: وإلا إذا أبق إلخ) عطفٌ على قَولِه: ((إلا ممن ن يعم أنه عندّة)). 

لفياية (قولة: "ذخحيرة") قال فيها: (لوالاصل أن الإباق اين يسم جواز از البيع إذا 
كان التسليم ييا إليه» بأن أبقَ من يد المالك ثم باعه المالك» فأمًا إذا لم يكن 2 
إليه - كما في ار البِيع)) اه. 

لسار ا لم 0 ا 
ا 1ن انه عبرا ل رن ا 
الفسخ, بخلاف ما إذا جع بعد أن فسّخ القاضي البَِيعَ أو تخاصّما('"» فلا يعودٌُ صحيحا 
اتقلقاء "فتم”7". 

رهمعمم (قوله: على القول بفساده) قال في "الفتد"”": ((والحق أنّ الاحتلاف فيه بناءً 
على الاتلافب في أنه باطِلٌ أو فامدٌ» وأنك عَلِمِتَ أن ارتفاعَ المفسيد في الفاميدٍ يَرّدْهُ صحيحا؛ 


(قولٌ "الشارح": وسَلمّةُ) غيرٌ قبدٍء بل المدار للتمام على ظهور الآبق قبل الفسخ على هَذْهٍ 
0 وأية» كما يَدُلُ عليه ما نقلَهُ "المحشّي" عَنِ "الفتح". وكأنة أحل هذا التقيبد من التأويل الك نيه 
"لحني عن ى 7 الببحر” 2 والظام” عَدَمُ اعتماده ور يد تفده الروائة, 


)١(‏ في هامش"م" : ((قولة: أو تخاعما/» قال شيخنا: ((ظاهرة: أنَّ مجرّة التخخاصم ة قبل الفسخ مانع مِن ني اتقلاب البيع 
صحيحاء ويُحررٌ؛ إذ لا وَّجه له يَظهَرُ)) اه. 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 9/5ت, 

(”) "الفتح": كتاب البيوغ ‏ باب البيع الفاسد 59/5 1٠.‏ 





حاشية ابن عابدين 1 غ2 -1١‏ وجب د مسيم ومني قسم المعاملاات 


ورَحَحَهُ "الكمال” ' (و قيل: لا) يتم (على) القول ببُطلانهء وهو (الأظهر) من 


الروايةء واحتارّة في "الهداية"”' وغيرهاء وبه كان يفتي "البلحي" وغيرةء "بمر 
و ابن كمال 1 (ولبن امراة) نطق انم نو لمت رةه ال وي اونفد 01 زد 0 وج لدع تراه قط اق ع ود لخ ا 


أن ابيع قائم مع الفسادٍء ومع البطلان م يكن قائماً بصفة البطلان 0000 
فوحه البطلان عدم قدرة التسلييم؛ ووجة الفساد قيامٌ الماليّة والملك)). 

45 ”لع (قوله: ورَجححة ة "'الكمال') حى جن ف ا" 3 4 ؤؤو الوح عمد أن نُ عدم 
القدرةٍ على لتسليم مُفسيدٌ لا مبطل)). ا 

0*4 (قولهُ: وهو الأظهرٌ من الرُواية) قال في "البحر””": ((وأُولُوا تلك 
الرواية بأنّ المراد منها انعِقادُ البَيع بالتعاطي الآن)) اه. 

قلت: وهذا يناف ما تقدّم”' أول البيوع مِن أل البيع لا يتعمد بعل ب َع باطِلٍ أو 
فاسيدٍ إلا بعد مُتاركة الأوّل. 

م4 ”ىن (قولة: وبه كان يفتي "البلحي") الذي في "الفنتقح”'2: ((وهو مختار مشايخ 
لخ و"التلجي")) بالثاء رعق 77 /أ) والجيم» النفا 

قلت: والأرّلُ هو "أبو مُطيع التلضر ا" من أمرسات :أل ينه" تود نقة ونث 


01 "الفتح": كات انوع بيات الع الفاسد 51/5 

() "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 50/5. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 

(5) ص ٠ت‏ وما بعدها ا 

(1) "الفتح": كتاب البيوع باب البيع الفاسد 39/5. 

0ط 4 كحاب البيورع - باب البيع الفاسد 7/757/7. 

(8) انظر ترجمته ف "الجواهر المضية" 2810/4 و"الفوائد البهية" ص8م-»ء وحِل المصادر على أنّ وفاته كانت سنة 39١ه.‏ 


الجزء الرابع عشر تت 85# ل © ياب البيع القاسد 


1 أمة) 5 8 و و : شرثي و0 3 كِِ 
َك 
ولابحاء الب فلا ا (وشعر الخنزير) ذا نفع اه ف عقر روا قاو اط أو كوا سق لاو ل 


والثاني عو جم ب اشحاع لاد "كين بات 'الحسن بن زياد 0 وهو ساحد وم 
زه+84؟) (قولة: ولو في وان أفياك زرنوة) إسارة إن ممعم يتنم روناي 
"البجر"."": وان الأول تيده بذلك؛ لأنّ حكم لمن قن الضرع تقفدّءَ)) ‏ دَفْعَهُ في 
اوه ((بأنّ الضمَرْعَ اص بذوات الأربع كالثدي للمراق فالا رق عدم التقييد لقم من 
قبل الانفصال وما بعدّة)). 
مطلبُ: في التداوي بِلَبّن البنت للَرَمَدٍ قولان 
0غ 4*؟) (قوله: على الأظهر) أ ظاهر الرواية؛ وعن "أبي يوسف" جواز يع لبن الأَمَة؛ 
لحواز إيرادٍ ابيع على نفسيها فكذا على جحزئها. قلنا: الرّقّ حَلّ نفسهاء فأمًا لمن فلا رق فيه؛ 
ري ضبِدَّهُ وهو الحي» ولا حياة في اللَبَْنِ فلا يكودُ 
مَحَلاً للعتق ولا للرّق» فكذا البَيمٌ. وأشارٌ إلى أنّه لا يَضْمَنْ مُتلِفَهٌ لكونه ليس عمال» وإلى أنه 
لا يَحِلُ التداوي به في العين الرمُداءء وفيه قولان: قيل بالمنع؛ وقيل بالجواز إذا علم فيه الشفاء 
كما في "الفتح" هنا وقال في موضع اجر رزوت لعل الطب يثبتون نفعا لبن البنت للعيّن))» 
وهي مِن أفرادٍ مسألةٍ الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمرء واخختار في "النهاية" و"المخاة"0) 


(قولهٌ: لكونِهِ ليس .ال إلخ) مُقضّى هذا التعليل أنّ هذا البِيعَ باطِلٌ؛ فلا يَصِح نَظمُهُ في ميلك الفاسد. 


)١(‏ انظر ترحمته في "الجواهر المضية" 1177/7 2١77/54‏ و"توضيح المشتبه" »3848/1١‏ و"الفوائد البهية" صدالاال: 
دحا الصاذر غلك أ وفانه كانت سنة 15اه. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 419//5. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق787/) بتصرف. 

(14) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 31/5. 

(0) "الفتح": كتاب الرضاع 1#" سر د ْ 

(5) "الخخانية”: كتاب الحظر والاباحة 5/7 5٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


حاشية ابن عابدين 00 هش” ”50 +4 >1١‏ :ههه قسم المعاملاات 


لنجاسة عينه» فيبطل” © بيعه7'): "ابن كمال". (و) إن (حاز الانتفاغٌ به) لضرورة 
الخرز» حتى لو لم يُوجَدْ بلا نُمَن . ا ال ره 1 


الحوارَ إذا عَلِمَ فيه الشفاءً ولم يجَدٌ دواءً غيرة» "بحر”". وسيّأتي”' إن شاءً الله تعالى تمامة 
ف مُتفرّقات البُيوع» وكذا في الحظر والإباحةا" 

ينظ (قولة: لنجاسة 5 عينه) أي: عين امنزير أي : م أجزائه. ونان ف 
"الفتح"7" على هذا التعليل بيع السرقين» انه جحائز للانتفاع به مع أنة 6 العينٍ اعد فشاك 
في "النهر”: ((بل الصّحيحٌ عن "الإمام" أن الانتفاع بالعَذرَةٍ الخالصة حائرٌ كما سيأتي إن 
عاك اللداتعان تق الكرامية)) امن أ امع أسدالا عور نيا ائفد كبن 002 . 

عوقولل بط بت نقلة و “الترجاو"3 2 أيضا عن 0 د 
على الضف" 2 عَدَهُ في الفاسدء لكن قد يقال: ا مال في الحملة حتى 5 
بطهارته لضرورة الْحَرز به للتعال والأحفافي تامل. 

0844 (قولهُ: لضرورة الخر ز) فإن في مبدأ شعره صلابة قَدرَ إصبع ؛ وبعدة لين 


عو 


2 
0 


)١(‏ في 0 ((فإنه ييطل)). 

)١(‏ ف "ط": ((بعيته)) بدل ((بيعه))؛ وهو خطأ. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80//5, 

(:) المقولة: 8957 ؟] قوله: ((ورَدَّهُ في "البدائع" إلخ)). 

(5) المقولة: [1511/43] قوله: (دكرة بيع بع العَلرةٍ)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: وأورد في "النتح")) حَيث قال: ((لا ينبغي أن يُعللَ بُطلانُ البَبع بالنحاسةٍ أصلاء فإنٌ 
بطلا له اع وَصحُةُ مع حأء - وإ كان المبيعُ نجساء فإ بيع السرّقين عخاك وهو 

نجس العين للانتتفاع بم)) اه. ورد في 'النهر لنهر" التعليلَ بالانتفاع وَعَدمِهٍ لصِحّة البِيع وبُطلانه: ((جمل الانتتفاع 

د مع عدم جواز بيعها)) أه. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 51/5. 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق5/81/. 

(5) ف هذه المقولة. 

)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١7١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع عشر تا وك ليه باب البيع الفاسد 


د 2 0 1 َ 2 ِ 
وكرة البَيعٌ» فلا يَطِيب ثُمَنَهُ ويُفسِدٌ الماءَ على الصّحيح خلافا ل "محمد" 0 


م لوَصْلٍ الخيط 0 امات ايل "200 

[مطلب: يجوز للإنسان أن يدفع الرَسُوةٍ لإحياء حقه إذا اضطر إلى ذلك] 

444 "مع (قولة: وكرة الببيع) أنه اسه إليه للبائع» سن وظاهرة أن ابيع 
صحيح, وفيه: أن حوازٌ إقدام المشتري''' على الششراء للضّرورةٍ لا يُفِيدُ صِحّة البيع» كمالو 
اضطرٌ إلى ذَفع الرّوةٍ لإحياء حَقَهٍ حار له الدُّمُ وحَرُمَ على القابض» وكذا لو اضطرٌ إلى شراء 
ماله مِن غاصبم مُتغلبٍ لا يُفِيدُ ذلك صِحَّة ابيع حتى لا يَملِاكُ البائع الَمَنَ فتأمّل. 

ه944 (قولة: قلا ريني 0 مقَتَضَى ما بحثناه 5 ا ا 

(قولةُ: على الصّحيح) أي: عند "أبي يوسف"؛ لأنّ حُكمّ الضّرورةٍ لا يَتَعدَاها 
وهي في الْرزء فتككونٌ بالنسبة إليه فقط كذلك» وما ذْكِرٌَ في بعض المواضع من جواز صلاة 
الخرازين 0 شعر المننزير وإ كان اأكثر سِ قر الدرهم ينبغي أن يحرج على القول بطهارته 
ف حَتَهم أمَا على قول "أبي يوسف" فلاء وهو الوَّحة؛ فإن الضّرورة لم تدعُهم إلى أن يعلق 
بهم بحيث لا يقدرون على الامتناع منه» ويُجتمع في ثيابهم هذا المقدار ا 

4171 34] (قولة: حلاف ل "محمّدِ") راجمٌ إلى قوله: ((ويفسيدٌ الماءً))» أي: وا 


(قولة: وفيه: أن حوارٌ إقدام المشتري إلخ) ما قيلّ مِن كراهّة البَيع ذكرهُ في "العناية". وأصلهٌ في 


ا" 5 قُْ ١‏ ّ 0 


65 "جامع الزمو + كنا البيع - فصل البيع الباطل والفاسد 71/7. 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/7. 

09 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسك 13ت 

ول نغائق ع" وزقزلةة وفيد: أن جوازٌ إقدام المشتري إلخ)) قال شيخنا: ((هذا بحث مصادم للمنقول ف الكتب فلا يعمل 
ونه عي يريا ١‏ 1 لكر مدع رضي عواهر كاد اكرات بو رزو ا ره اللي بد 

(د) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفامند 3/4 | ش 


١١ م‎ 


حافية ابن عايدية: ملعت تك ©1515 يفيني كي تتم قسم المعاملات 


. 1 عسل 5 4 َ 
قي : هدا في ١‏ نت فعء أما المجروز فطاهر وكاس وعن اين يواسي : مر ادرو 
8 5 يي 0 مل 7 ص 3 2 ّ 9 
بذ لآنه نحن ولذا لم يلقن :النشلف شن هذا الل م1" "الفوسات "7ل 


عندَةُ» قال "الرّيلعي"27: ((لأنّ إطلاق الانتفاع به دليلٌ طهارته)) اه. وهذا يُفِيدُ عدم 
تقييدٍ جل الانتفاع به بالضّرورةء ويفيد حوازٌ بَيْعِهه ولذا قال في الاك ((وينبغعي 
أن يَطِيبّ للبائع الشمَّنُ على قول "محمّدٍ")). [ 

(44*/) (قولة: قيل: هذا) أي: الخلاف المذكورٌ في نحاسيه وطهارتهء وأشارٌ 
ب ((قيل)) إلى صَعْفِه؛ إذ المتتوف يُفسيدٌ الما ولو من غير الننزير؛ لاتصال الحم النبجس 
كيد لحن سو دل رن لدف ب لشدوروه انا هر عطاس كان له 
ا ْ 

رو 4 08 (قولة: وعن "أبي يوسف" إلخ) مقابل قول "المعن": ((وحار الانتفاع به)). 
قال ا 0 ورك هو الظاهر؛ أن وه تبيخ 0 فالشعر أولى)) اه. 

.هسم (قولة: لأنه نجسُ) فيه أن الحامة الا نان حِلّ الانتفاع عند الضّرورةٍ كما 
عَلِمتَ» لكن عَلْلَ "الريلعي””" للكراهة: ((بأنّ الخررَ يتأتى بغيروع))» ومثلةُ «اق»«اب في "الفت "00 
وتيف داكن لفبروافاة وقد 0 الانتفاع بالنجس» قال فى "انعو "7 الا أث يقال: 
ذلك رد تحمل مَشَقَة في خاصة نفسيه؛ فلا يجوز أن يلزم العموم جا ان 


.) "العناية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 7/5 (هامش “فتح القدير'‎ )١( 
في "و": ((ذكرَ هذام).‎ )( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد ؟51/1. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 4/١ه.‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق7/80/. 

(3) في "1": ((لكان أوجه)). 

(0) "تبيين الحقائق": كناب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/١ت.‏ 


(8) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 3517/5. 





الجزء الرابع عشر ‏ __ نت ذا لوه د عت باب البيع الفأسد 


ص ا ا : عس ١١‏ عه ١‏ ُ : 5 55 0 
ولعلّ هذا في زمانهم, أَمّا ' في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى. (وجلد مَيْنَةٍ 


قبل الدبغ) لو بالعرضء ولو بالمّن فباطِل» ولم يفصلة هاهنا ا 0000 
وحاصلة: أ با: ني الحَرْزْ بغيره مِن شخص حَمَّلَ نفسّة مَشَقَةَ في ذلك لا تَرُولُ به 


وو الاحتياج إليه من عامة الناس. 

1ه" (قولة: ولعلّ هذا) أي: حِلٌ الانتفاع به لضرورة المخرز. 

409" (قولة: أما في زماننا فلا حاحة إليه) للاستغناء عنه بالممخارز والإير. قال 
و الم لبور رقاة "لحرو بك فكاع بيه اتيف اوور فيا لكر اد" 
بغيره))» "ط27. 

لمع | (قولة: وجلد ميتة) ناويا يديا لو كانت لعي فباغَّ مهنا أو 
جلدها حار؛ لأنه يَطهِر ادكه لك 0 

054647" ا لو بالعر ض” ؛ إلخ) أي: أن بَيْعَهُ فاميدٌ لو ب بيع بالعرض» دك 


شع 0 قولين في فساد البّيع وبُطلانه. 
قلت :وها د كره ا امارح" ين التفصيل يَصَلْح نوفيقا بين القولينء لكنة يتوقف 
على اتويت ك نوالا في الجملة كالخمر وَالميّنة لا يحتف أنفها مع أن اي 
عدم جواز بَيْعِهِ: ((بأنّ نماستةُ من الرّطوبة المتصلة به بأصل الخِلَقةِ فصار كلحم الينةِ))”"' 
)١(‏ في "د" و"و": ((وأما)) بالواو. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5//ا./ 
2( 2 كناب اليو باب البيع الفاسد م" 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/7 ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(د) في “ك": ((بالعروض)). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 51/4. 
090 نقول: ف النسخ جميعها: ((فصار حكم الميتة))» وما أثبتناه من د الحقائق" 





كاشية ان عاطير. ‏ .ميع>حجحجحدتصعميت: رات اججحيصستسستمانت قسم المعاملاات 


اعتماداً على ما سبق قالهُ 'الواني" فليُحفظ. (وبعدة) أي: الدَبّغْ (إياعٌ) إلا حلد إنسان 

ّ 2 8 داع‎ ًَ ' . 0 ١ 0 ١س‎ 

وخبنزير رح ' (وينتفعٌ بهم لطهارته حيتئذٍ (لغير الأكل) ولو جلدَ مأكول على الصحيح. 
سراح ؛ لقوله تعا ى : 0-0 حرمت عَلَبَكمالْمِيِنَة مخ [المائدة: 0 وهذا جحزؤها. وف 'المجمع” : 


راد في د ((فيكون نجس العينٍ عادف: العو أ الدّهن المتنجس # عي بقار 
بَِعَهُ لعَرُوض نحاسته)), وهذا يفيدٌ بطلان تع طلقا ةا "ار نبلا2ة'"57) 
ع "البرهان" : ((أنّ الأظهرَ البطلاث))» تأمل. 

هه ١”‏ وقول اعتماداً على هااسرق) أي: فى فقول لاا تبعا .5 لا 
((وبطل يَبْعُ مال غير مُتَقوّمٍ كخحمر وعجنزير ومَيْتةٍ لم تمت حتف أنفها بالشمّن)). 

كه "لىع (قوله : : إلا جلد إنسان ل د عار وإث ذُبغ لكرامتى فى ف الباقي 


ب 


لإإهانته ارم ل ان ا 
زلاةغ ؟؟] ول وينتفع به) أ بالددٍ بعد د بغْه. 
زمهة "!| (قولة: ولو جل مأكول على الصّحيح) وقال بعظهُم: ا 0 لأنه 


ع0 
ع 0 


مر كجلد السّاةٍ المذَكاقٍ أمّا جل غير المأكول > كالحمار لا يحور أكلهُ إجماعا؛ لأنّ الدبغ 
فيه ليس ات عر الذكاق و ا لات تبييحه مه فكذا دَبِعْف أَفادَهُ "| ا "ط"20. 


(1) في هامش "م': ((قول "التتّارح": وحبّقي) قال "ط":(إ(يْبَخي لَقبيدهُ بالحيّة السّغيرةٍ التي لها دم فإ جلدها لرقسه 
لا يُحَتَمِلٌ الذّبغ - وما لا دم لها طاهرة؛ لعدّم خُلول الحياة فيهاء والكتيرة تتنى طينازة جلدها بالدّبغ حيث 
احتملة ويجوز بيعه للاتتفاع به كما يَدُلَّ عليه ظاهِرٌ كلامهم في الطهارة عند ذكر الذبغ» وحررة)) اه. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 772/5 بتصرف. 

(') "الشر نبلالية":” كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١0/7/57‏ (هامش“"الدرر والغرر' ). 

355.59 دوامنا يعدها "در" , 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 109/1. 

(5) المقولة ]١185[‏ قوله: ((بدباغ)). 

(0) في "1" وام": ((ظاهر)) بالظاء المعجمة» وهو تحريف. 

)8١‏ "امنيح" : كتاب البيوع نات البيع الفاسد 9؟/قه ان 

(9) "ط”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/*ل. 





الجزء الرابع عشر ‏ 7 لد 8١80‏ | باب البيعالفاسد 


((ونحير بَنِعَ اهن مسح والاتتفاعَ به في غير والأكل خلاف الوذ ك” “)ب اكيت 


45 "لع (قوله: : ونحيز بع اهن لمتنحّس) عنارة 'المجمع" 0١‏ النبجس))» لكنّ مرادة 
ال ا ما ع ل خا وأشبار بالفعل المضارع المسندٍ لضمير الجماعة إلى 
حلاف "الشافعي" كما هو اصطلاحة. 

50 4”م) (قولة: في غير الأكل) كالاستصباح والدباغة وغيرهماء "ابن مللث . وفيّدوا 
يصاع رحد 00 [ 

[78451) (قولة: بخلاف تراه اع ي: دهن الميتة؛ لأنه حزؤّها؛ فلا يكو مالاء 


1 تر دوعر 


ملي أي: فله مور يد وكذا 0 به لحديث 0 : (يإن ال الله حرم 
0" ال 000 ""لشويف: 


)١(‏ في 'و": ((بخلاف وَدَك)). 

١‏ لو إن ابن | حبيب عن غعطاء بر: ن أبي رباح عن حابر بن عبد الله رضي للاعيما اه سخ زول الله 
يد يقرل وهو بمكة عام الفتح ... فذكره وزاد: ثم قال رسول الله يك عند ذلك: (( قاتل الله اليهود! إن الله لا حرّم شحومّها 
حملوةٌ ثم باعوه فأكلوا ثُمَنَه))» ورواه أبو عاصم ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد كتب إلى عطاء سمعت حابرا عنن النبي 
ي. لم يقل: ((هو حرام)): ورواه أبو أسامة عن عبد الحميد ولم يقل: (كتب إلي عطاء) بل (عن عطاء) كما قال الليث. 

أخرحه البخعاري (775؟) في البيوع باب بيع الميتة والأصناء و(4717) ف التفسير باب قوله لرعلى الذين هادوا حرنا 
كل ذي ظفر) » مقتصراً على الزيادة المذكورة بدون (فأكلوا ثمنها)» و(4747) في المغازي بعد باب منزل النبي ف يوم الفح 
[غنتصراً على تحريم الخمر فقط]؛ ومسلم )١1381(‏ في الببوع باب تحريم بيع اللخمر والمينة ..؛ وأبو داود (745) و(54/40) 
في البيوع باب في ثمن الخمر والميتة» والترمذي )١1937(‏ ف البيوع باب في بيع جنلود الميئة وامويا لح يي 
والنسائي ف "المجتبى" 3010/7 و"الكبرى" (4385) في الفرع لصوي اصع يحرم امف روي "المجتبى" 7.9/07 
والكرك رو او السو الجر وار ا 3101ل لير ات باب ما لا يحل يبعف وأحمل م/4 بال و9 
وابنْ المارود في 'المنتقى" (/317)» وابنْ أبي شبية 1/5غ و18 ١‏ مختصراء 04 وأبو يعلى (1808)) وَابِنْ حبان 
(49590). والبيهقي ١١/5‏ و3/: د" دد 1 والبغوي .)١5١40(‏ 

ورواه تحمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر ... فذكره.معناه؛ وزاد: (فنهاهم عن ذلك)»؛ أحرحه أبو يعلى .)517١59(‏ 
ورواه ابن لهيعة عن جعفر بن لهيعة عن عطاء عن جابر مختصرا على تحريم بيع لميتة والأصنام» أخرجه أحمد ١/9‏ 4. 

ورواه إبراهيم بن طهّمان وحمادُ بن سلمة» كلاهما عن أبي الربير عن جابر قال رسول الله يل: ((قاتل الله اليهود...)) 
فذكره مختصرا. أخرجه أحمد 80/6 والبغوي فى "الجعديات" 9 07019): ابن عبد البر في "التمهيد" 107/117 . - 





حاشية اب عائدية. . مسحح يجتب و بيحتتيح عيكد قسم المعامللات 


0 ورواه سفيان بن عن وروّح بن القاسم وورقاءً بن عمر عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: بلغ عمر ينه 
أذ سمّرة [ونٍ رواية أن رجلا] 0 فقال: قاتلَ الله سَمْرة! ألم يعلمٌ أن رسول النه يي قال: (( قاتلَ الله زوفي رواية لعِن] 
اليهود”! حُرّمتْ عليهم الشّحومٌ فحَملوها فباعُوها))؛ وزاد بعضهم عن سفيان: (وأكلوا أثمانها) قال سفيان: يعني أذابوها. 
أموزكة المجادي 4737 .في البيويع .ياب ايدان شح الرعف معاون الأماء ساب ماه هر تو دن 
إسرائيل» ومسلم )١585(‏ واللفظ له. والنسائي في “المجتبى" 101/7: دون (فباعوها)» و"الكبرى" )١١1177(‏ في 
"التفسير" [الأنعام//7 5 )]١‏ وابق شايقة لتم وهيل 95/1 واطلميدى 2١16‏ والشافعي 2١51/7‏ وعبد الرزاق 
1655 )واي أبي شيبة 81//5 23 وا بن الجارود ف "المنتقى" (171ت)2 يعقوب بن شيبة في "مسند عمر" (د4)) 
والدارمي (4 2٠‏ وزاد (فاكلوا ثمنها)» وأبو يعلى »)3٠١(‏ والبزار في "البحر الزخار" (707)) وابن حبان 
(1727) والبيهقي 5 :218/8 وابن عبد البر في "التمهيد" 2401/11 وذكره الدارقطيّ في "العلل ا" 

وأخرجه الحميدي (4 )١‏ وعبد الرزاق )١43(‏ عن ابن غبيئة حدئنا مسْعرٌ حدثنا عبد املك بن غمير أخبرني فلان 
عر ان عبائن قال رايك عمر ي: د التطاج يي على ال توك بيده هكذا؛ يحركها ينا وشمالا: 0 خلط في 
فْء المسلمين أثمانٌ الخمر والخنازير» فهي حرامٌ وثمنها حرام وقد قال رسول الله يق ((لعن الله اليهوة...) 
قال الدارقطني: وخالفهم حماد بن زيد وحم بن مسلم الطائقي عن عمرو | ل 0 5 
عمرء ورواه حنظلة / بن أبي سفيان عن طاوس مرسلاء وقولٌ روح وابن عبينة هو الصواب لأنهما حافظان.اه 
أخر حه يعقوب بن شيبة ف "مسند عمر" (70) من طريق حماد. 
ورواه لثرري وإسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلمة قال: ((بلغ عمرّ د أنّ عُمّلَهِ يأعذون 
لخمر في المزية فنشدهم ثلاث : فقيل: إنهم ليفعلون ذلك» فقال: نلذ شتلوا ولكن» لوم يها؛ فإ هود خرت عليهم 
الشّحومٌ فباعُوها وأ> كلوا أنمانها)) أخرجه عبد الرزاق (5855 )١‏ وأبو عبيد ف 'الأموال (078) و(119) مختصراً. 
ورواه جرير عن حَبيب بن أبي عَمرة عن سعيد بن حير عن ابن عباس مرفوعا تحوه.ورواه خخالد الحذاءٌ عن أبي الوليد بركة 
ابن العريان المجاشيعي عن اين عباس رفعه نحو ما تقدم» وزاد ((إنّ الله إذا حَرّم عليهم أكلّ شيم درل عله ع 
أحرجه أحمد 7410/١‏ و7517 و2377 وابن أبي شيبة 5/5 4» وأبو داود (/4")؛ اعد حبان (5378)) والطبراني فْ 
"الكبير" »)١78817(‏ والبيهقي 2١7/5‏ وابن عبد البر 407/117 و٠‏ 24 وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 517/5 .١‏ 
قال البخاري: تابعه جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما. 
روى يونس وابن حريج عن أبن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة د أن رسول الله يل قال: 
((قاتل الله اليهود ...)) به مقتصراء أخرحه البخاري (7774)؛ ومسلم .)١381(‏ 
وحالفهما معمر فرواه عن ابن شهاب عن سعيد عن النبي يل مرسلاً. أحرجه عبد الرزاق )١191/1(‏ وأخرجه 
أحمد ؟/١١ه‏ عن ابن حريج أخبرنا ابن شهاب عن سعيد أنه حدثه عن أبي هريرة لم يرفعه. 
ورواه إسرائيلٌ عن أبي حَّصين عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره. أخرجه أحمد 577/7. 
وأخرجه أبر نعيم في "الحلية" 75/8 من طريق مسلم بن سلام حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن الأعمش عن أبي صالح عدن أبي 
هريرة نحوه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمشء لم بروه عنه إلا أبو بكر. وروا أسامة بن زيد عن عمرو بن شُعيب عن 
أبيه عن جده قال: سمعت النبي © َل عام الفتح وهو بمكة . .. فذكر تحوه. أحرحه أحمد 3817/7 والبيهني 9/د د 
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- ب(١)‏ ا 2 ٍ و ُُ + 
كعَصّبها وصوفِها كمامّر ف الطمارة. زو قا قرا مايا عه 
أو بو كيله) من الذي اشْتَرَاهُ و ل الاي سات الخ ول فو ار ا و و و وار ده 


71 "5373| (قولة: كحم ومريو أدحات الكاف عَظْمَهاو شَعرّها وريشها ومنقارها 


للدي وخا مان مده لاقي طاهرةٌ ا الوك توعوز يم عظم 
الفيل والانتِفاعٌ به في الحَمْلِ والرّكوب والمقائلّق "منح”2 ملخخصاء "ط"7". 

"7345| (قولة: وفسد زا ما باع إلخ) أ لو باع شيعا وقبضه ه المشترئ ولم يقبض 
البائع ل فاشتراة بأقلّ من الشمّن الأول لك ا ااي سوا ان ان 1 
حالاً أو مولا "هداية"”©. وقيّدَ بقوله: ((وقبْضّة)) أ؛ َع المنقول قبل قبْضِه لا يجوز ولو 
من بائعه كما سيأتي” في بابه والمقصود بيانٌ الفساد د بالشتراء بالأقلّ م مِن الثمّن الأول» قال في 
"البحر”©: رشي شراءً الكل أو البعض)). 

5845 (قولة: بنفسيه أو بوكيله) تنارّعَ فيه كل مِن ((شراءٌ)) و ((باع). قال في "البحر”7: 
((وأطلق فيما باعَ فَشَّمِل ما باعَه بنفسيه أو وكيلهء وما باعه أصالة أو وكالة» كما شَمِلَ الشراء لنفسيه 
أو لغيره إذا كان هو البائع)) اه. فأفادَ أنه لو باع شيما أصالة معد ار كل نر كانه كن شيرة 
يس له شرلؤة بالأقل لا لفسيه ولا لغيرو؛ لأنا ْم وكيله يإذنه كب بفسيده والوكيل بالبيع أصيلٌ في 

حق الحقوق؛ فلا يصح شرلؤةٌ لنفسيه - لأنه شراء البائع من وجحهٍ ‏ ولا لغيره؛ لأن “اق الشراء 
واقعٌ له مِن حيث الحقوق» فكان هذا شواما يا الشرو ابل وح كذا يفاد مِن "الرّيلعي”” ' أيضا 
دهة؛؟] (قولَهُ: مِن الذي اشترَاةُ) مُتعلقّ ب ((شراء))» وعرّج به ما.لو باعَهُ المشتري 


لوي 
0 "المنم”" : 08 البيوع - باب البيع الفاسد ؟/قه١/ب,‏ 

() '"ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 7/؟70. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/4. 

(د) "الهداية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 4//7 بتصرف. 

(1) المقولة [45 ]14١‏ قوله: ((ونفيُ الصّحّةِ)). ٍ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5 نقلا عن "القنية . 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 940/5. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 4/4 5. 


"د بي 





ا 


عاشية انر غاودوة ٠‏ . سسب خعحجح دج 51 لشسيين يا نسشليتة قسم المعاملات 


ولو كما كوارثه (بالأقل) مِن قر الثمّن الأول (قبلَ نقد) كل («التمّن) ١‏ 


و باع شيكاً بعشرةٍ ولم يُقبض الثم ثم شرا بخمسة لم يَجْر تار لد عر يالومو امد 1 


لرَخُلٍ أو وهَبَهُ له أو أوصى له به» ثمّ اشترَاةُ البائعٌ الأول من ذلك الرَّحُل فإنه يحورٌ؛ لا 
احتلاف سبب الملك كاحتلاف العَيْنِء "زيلعي”'". ولو خرّجّ عن ملك المشتري ثم عاد إليه 
يكم ملك جديدٍ كإقالة أو شراء أو هِب أو إرث. فشراءُ البائع منه بالأقل جائرٌء لا إن عاد 
إليه.مها هو فسخ بخيار رُؤيةٍ أو شرطر قبل القيْضٍ أو بعدة» "بحر”" عن "السّراج". 

400" (قولة: ولو حُكْماً) تعميمٌ لقوله: ((مِن الذي اشترَاُ)). 

رتوسم (قولة: كواربه) أي: وارث المشتريء أي: فلو اشترَّى مِن وارث 
مشترية بأفا مما ا شترى به امور لم بحر ل 
اشترّى وارث البائع بأقلّ مما ب و لي سام ار اير شهادتة 
له. والفرق "أذوارت البائع العو كنا ايه سرت نينا بورف» 
ووا رف المشتري قاء” ' مَقَامَهُ في ملك العين, أفادَه في "البحر"” 2. 

44م (قولة : بالأقلّ م مِن قذر كمون الأوّل) وكالقدر الرضيفق كما و ساع 
بالف ال دفار فيفل سنتين» ل 

هم (قولة: قبل تقد كل 0 الأول) فيْدَ به لأنّ بعلده لا فسا ولا يجوز 
قبل النقدٍ وإن بقى درهم. وق "القنية"” ': ((لو قبَضَّ نصف الشمّن : لم اشترئ: النصنن 


)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع القاين اه 

79 "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 90/5 - 9١‏ بتصرف. 
لق "الأصل" "ورا 

4ن "الأصل" تائم 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع القاشك5 5:67 

5 "البعتر": كتاب البيع حزان الببع الفاشق 8/5 يتضرق: 

(90) "القنية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد وأحكامه ق ٠١‏ أرب. 





المزةالرالو مق .عجيسميينو هزه سعي جيم بات الع النامد 


وإن رض السعرٌ للربا تجلافا ل "الشافعى" (وشراء من لا تحور شهادتة له) كابنه 
وأبيه ( كشرائه بنفسه) فلا يجوز ايضا محلافا لهما ا 


بأقل من نصفي الشمّن لم يَجُز0)) ا 

قلت: وبه يظهرٌ أن إدحال "الشار ح" 'لقطلة وزكل) لآ مكل له لابه يفم أنه 
قبل نقد البععض لا يَفْسَدُء وهو نخللاف الواقع. 

والخاض ا أن هد كز العمن فترط لعيكه اللكراق لاللساوو» لأنه يفلد قبل من الك 
أو البعض» فتأمّل. 

747 (قولهُ: وإن رخص السَّعرُ) لأنّ تغير السعر غير معتبر في حَق الأحكام كما في 
حَقَ الغاصب وغيرة» فعاد له اليم "كما حرج عن ملكه فِيَظهَرٌ الربح» "زيلعي"”". 

"مم (قولة: للرّبا) علة لقوله: ((لم يَحُز))) أي: لأن شمن لم 00 في ضمان ٠‏ البائع 
قبل قَبْضيهء فإذا عاد إليه عَيّنُّ ماله بالصّفة وك لاك رف مد حدر زعام لج 
بي له عليه فضلٌ بلا عِوّضٍء فكان ذلك ربْحَ ما لم يَضمّنء وهو حرام بالنص " زيلعي"”". 

الع (قولة: كابنه وأبيه) و كعبله ومكاتبه؛ لذن شدراء هؤلاء ا البائع 
نيه فيال مُسافِع المال بِينهُم وهو نظيرٌ لوكيل في البّيع إذا عقَدَ مع هؤلاءء 
"زيلعي””"2» أي: نظيرُ ما لو باع الوكيلٌ من ابنِهِ ونحوه. ثم لا يخفى أن المراد شراء هؤلاء 
بالأقل لفقا أمّا لو اشترٌوا بالوكالة عن البائع لا يحورُ ولو كانوا أحانِب عنه كما 


نقض كل لمن فإذا تقض م اشترى بالأقلٌ يتحقق الفسادٌه وفي 'السندي" عن “ره 0 


يشتريه بأقلّ م من اللمن» ولو بَقِيّ درهيٌ و لا بد من نقد جميع الثمن)) اه. وما فهمَهُ المحشي وقاله مُندفٌِ» تأمّل. 


)١(‏ نقول: ف صاحب "القنية" بقوله: ((لأنه رق ما باع بأقلٌ مما باع)). 
له كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 40/5 

(7) "تبيين الحقائق”" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/دد. 

75 تنمنة 0 كثاب البيوع - باب البيع الفاسد 5 ت باخحتصار. 


حاشية ابن عابدين ل سم +>- 25--222255555 قسم المعاملاات 


ل غير عبده ومكاتبه رولا لعدم الجواز (من اتحادٍ جنس الثمن) وكون ٠‏ لمبيع 
بحاله (فإن اختلف) + نس الثْمّن أو تعيّب المبيعٌ (جازٌ مُطلقا) كما فو ره ريل 


م" في قول "المصنفي": ((أو بوكيله)). 

084 (قولة: ل عبر اصبيادة ومكاتبه) فشبراؤهما متف على عدم جوازه» قال 
الفرا "قروا تامو سيو رد كني كام جد بلك كد 11 
كتصرقة)). 

14 8”4] (قولة: جار م اع :سوا كاك لن الثاني أقل من الأول أو لا؟ أن 
البح لا يظهرٌ عند اختلاف الجنس. اه "منح””". و كذ اليم لاست ركو العفيات يسن 
ايا ع يي او 
0 عن "الفتح"2"0. 

[1"4078] (قولة. كما لو شراه الخ تشبية في الحواز مع قط النظر عن قولِه: ((مُطلقا). 


َه 


بكلا ١‏ | (قولة 0 نار يد أو بعل الم ومثل الأزيدٍ المننا رقي كما 2 'الزيلعي”207, 
وهذا قول "المصنفي"©: سالا قبل نقد الشمن). 


5 0 ا 7 1 : 3 2 م 0 7 1 0 
(قوله: وهذا قول "المصنفب إلخ) لعله محترز قول المصنفي إلخ. 





0 1 

(5؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 14/4 ه. 

(6) "المنم": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق07١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 40/5 بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب ف البيع الفاسد 75/7 - 71 باختصار. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 517/4 


اك ور" 


الجزء الرابع عشر 7 ل 8 ٠‏ لجمميبسبيييييبده باب البيع الفاسد 
(والدّراهم والدنانيرٌ حنسُ واحد) في ثماني مسائل: منها (هنا)» وف قضاء دين 3-3 


مطلث: الدّراهِم والدَّنانيرُ جنسٌ واحدٌ في مسائل 

4849 (قولة: والدّراهمٌ والدّنانيرُ حنسٌ واحدٌ) حتى لو كان العَقَدُ الأول بالدّراهم, 
قاقد ا لترانا ناسو تمنيا افر وو لنت الا لوال تدر تسبي نويد تان مور 
ودس والماك تكس اران الاقمو تسيا :و اع رفيو ال فبالنظر الواالارل يصع 
وبالنظر إلى الثاني لا يصح» فعلينا المحم على المبيح» "زيلعي”” ملخصا. 

زه9؛نى (قولة: في ثماني مسائل) الذي في "المنح"' عن "العمادية": ((أن 
المسائل سبع غير الأربعة المريدة)) اه "ح””". وزاد "الشارح" ا المطزيار اذه ابتداء. 

ه0849 (قولَهُ: منها مُنا) ((ين) اسم معنى ((بعض))؛ مبتدأ مضافٌ إلى الضّمير 
وإقط اي مار بحازي مبني على على السّكون؛ لتَصْمدِهِ معنى الإشارة في محل نصب 
ا عراالي 0 يصح جَعْلٌ ((ينها)) خبرا "3+ »اب عن ((مُّنا))؛ لأنه لتضمَيه 
ع ا لا يصح الابتداءٌ به» ولو قال: منها ما هُنا لكان أولى. اه ""40). 

قلت: ما ذكرَهٌ مِن عدم صحّة الابتداء ب ((مُنا)) صحيمٌ ولك عِلْنَهُ أنه بوكدرت 
التي لا تنصرّفُ - كما في "المغني””" ‏ لا ما ذكْرَهُ وإلآ لم أن لا يصمّ الابتداءُ بأسماء الإشارةٍ 
كلهاء فافهم. ْ 

[5"44] (قولة وفي قضاء دين) 0 عليه دين دراهم وقد امتنع 3 القضاء 
تر مو طالواق. رو الكافي ود "كانه أن تم تبدييلة راهم حتى يقضي عَرِكَهُ 
ولا يفعل ذلك ق غير الدنانين عدن "الإمام "و عددهما:غيرٌ الدنالير كذلق: "ل"20. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/4ت. 
(؟) "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ؟/ق7١/ب.‏ 
2( اح 5-3 البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق 7/5894 ب. 
(:) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق589/!. 

(5) لم نعثر على النقل في "مغني اللبيب" لابن هشام. 

8 "ل" كناك الببو جنات اليم الناسد 00/7 


١١ 4 


حاشية ابن عابدين 0 5؟- ااسسسسم قسم المعاملات 


1 3 لي 0 ع 2 5 2 #2 
9 سقعة ) وإكرام ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاى ل ا ا ا ا 


"ياوس ترف تعن مو أخبر الحاو اد المتقسرىئ اسداى البذار الس 
درهم فسَلْمٌ الشفعة, ا ام اناير سيا اد درهم أو أكثر ليس له 
5 اسع الأول "ط"20. 

(48* ىعم و 1 وإكراو) كما لو أكرة ه على بيع عباده بألف درهمء فذافه ‏ مين 
دينارا قِيُمتها ألفْ درهم كا ن البَيع على حكم ارق اتويمة ل اررض 
أو عَرْضِء والقِيّمة كذلك. 

48#" (قولة: ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء) لم 0 ذلك التسيم في "العماديّة", 
لا صُورتين ف المضارَبة إحدامّماة ((ما إذا كانت المضارية دراه فمات رب الال 
أو عزل المضار ب عو العبارية وق ينو دقانو للم بكر للتطنار يب أذ يتقرو بها نيداء ولك 
يَصرفُ الدّنائيرَ بالدّراهمء ولو كان ما في يدِهِ عُرُوضاً أو مكيلا أو مُوزونا”" له أن يُحوَلَهُ 
إلى رأس المال» ولو باع المتاع بالدُنانير ل يك لان يشترى بين إلا الذراهسة)): انيتهما: 
((لو كانت الضاربة دراهم في با المضارب» فاشترى متاعا بكيلي أر 0 لَرِمَةُ 
ولو اشترّى بالدنائين فهو على ا امفيك عندّهما)) ا سمي الور الأول 


تَصلّحُ مثالاً للانتهاء والثانية للبقاء» لكنْ لم يظهر لي كوث الأولى مِمّا نحن فيه؛ إذ لو كانت 


(قوله: لك لم يَظهَرْ لي كونُ الأولى ما نحن فيه؛ إذ لو كانت إلخ) ما أُوردَهٌ على هذه الصورَة 
واردٌ بعيهِ على صُورَةٍ قضاء الدّين» والمرادُ أنه بالمصارفة المذكورَةٍ كأنة لم يدل أَحَدَ النقدين عر بل باق 
على حاله حُكماء والتصويرٌ على الوّحهٍ المسطور تقلهُ في "المنح" و"البحر" أَوّلَ يموع عَنٍ ليناد 
وعبارة "البحر": ((الدّراهم أحريّت مُجرى الدنانير في سبعَة مُواضِع: الأولى: بيع القاضي دنانيره لقضاء 
دَينهِ الذّراهِم وفكنة النائية : تصرهها الضتاريف تإذامات رف الال أن ذل لتصير كرا المال إلخ)). 


(1) "ط"؛ كناب البيوع .باب البيع القغامنك 8/8ا/ا, 
(1) في النسخ جميعها: ((عروضن أو مكيل , موزوثٌ)) بالرفع؛ وما أثبتئاه هو الصواب؛ حيث إِنّ هذه الثلانة خبر 
((كان)): وقد نه على ذلك مصححا "ب" و"م" 


مر زرا ءع 


الدّراهمٌ والدّنانِيرٌ فيها جنساً واحداً ما كان َلرَمُهُ أن يُصرف لا بالذراهمء تأمل. 


مدة قر 


تم رزايف "الشارع” وناب الاق عدوي + توي انالك روطان انما 
0 ولله تعالى الحمدء وأما الة الطيارية ابتداء فقد زادّها "الشارح"2. قال "07 
1 7 2 ا ا ل ا ا ا 2 7 
(وصورة: ععد ابعه المضارية على الع ديصار وبين الربيح. فدفع له دراهم قيمتها من 
5 َ اي ا ال د لكل ب ل و ع ع ا اا تافو ا 
الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أولاء كذا ظهر لي ). 
يي ع ان الات ا 7 م عدو 9 
[ م" ؟) (قوله: يه مرابحة) ووز نه : اشترى وبا بعسر ه دراهم وباعه مرابحة 

بائني عشرّ درهماء ثم اشتراة أيضا بدنائيرَ لا يبِيعةُ مُرابّحة؛ لأنه يُحتاج إلى د 

0 ِبْحَةُ وهو درهمان في قول "الإمام"؛ ولا يُدرَكُ ذلك إلا بالحزر والعمر نولو 

د لرر لمم مِن الكَيْليٌ أو الورني أو العروض باعه مُرابئحة على الثْمّنِ الثاني اهمص. 
٠. 3 . 7 2 8‏ 3 ا 0 . ٠.‏ 

وقوله: ((ولا يدرك إلخ)) أي : نه يَحتا ج إلى تقويم الدنانير تاد راهم وهو كن 6 

اذ ١إ(ل؟)‏ 

وك ار كمه كا يه والوَضييْعة على اليقين .ما قامّ عليه لتَنَفِيَ شبّْهة الخيانة. اه حّ : 

1 وقالَ "ط": 0 عتَنا ننه المطنارةة إلخ) ويُمكنُ أن يصوّرٌ عا هو في تقرير "عبد البر" أنه إذا 

2 ا ا 

ع ب ١‏ بَعض نسسّخ له 

)١‏ "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد #/لا. 

(1) في هامش "م": ((قولة: كذا ظهّر لي)) قال "ط": ((ويمكنْ تصويرها.ما رأيت في بَعض التقارير عَنٍ العلامة "عبد لبر" 
نَهُ إذا كان رأُسُ المال ف المضارية دنانير» فاشترى المضارب بها دراهمَ بملكُ رب المال نَهيَهٌ عن شراء الأعيان» وذلك 
لأنّ رب المال. له يخ الضاربة بغير رضأ المشارب إذا لم يضمن لان بع الع اهو آفي قكان الدنالر باقر ييا 
عغخلاق: نا لو اخترى بها عروضاء فإ شر الضارت يك فيهان" فل ملك فيه إلذ إذ اسار الال نضاء أن قود اهم 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق75/ب -:59/. 


عاش ياب عايدية دتعتحصهم ٠6‏ جبدبيينيمب قسم المعاملات 


ويُزادُ زكاة» وشركات» وقِيَمُ المتلفات» وأرُوشُ حنايات كما بسّطة "المصطف"(0 


0 م 1 1 لال ل -11(؟), 
معزيا ل العمادية . وفي الخلاصة ِ 6آ1 ا ا ا م ا ا ا 0 


448 "0 (قولة: ويزاذ 0 5 0 ا ا ان إلى الاخير ولكمزابة 
الأصدات وتعر ركه العو لوو لامر ا 

بكخع على (قولة: وشركات) أي: إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر اتير 
ها تقد شرك ايدان يتما “ل"© 

07م (قولة : وَقِيمِ المتلّفات) عدي أن المقوّم إن شاءَ قوم بدراهمء وإن شاءً 
ال ا 

41 (قولّه: وأَرُوشُ جنايات) كالموضِحَةٍ يحب فيها نصف عُشر الدَيَندٍء وفي 
الهاشِمّةٍ العشرء وفي الْقلَةِ عُشْرٌ ونصفُ عُشرء وفي الحائفة ثلث الذي والديّة إِمَا ألفُ دينار 


أو عشرة آلافب درهم مِن الوّرق؛ فيجوزٌ التقديرٌ في هذه الأشياء مِن أي الجنستين» "ط"”2. 


#2 


كمع ”مع (قوله: وفي "الخلاصة”" إلخ) لا حل لهذه الحملة هناء وسكا بعينها 
ب 2 2 0 
قِ مخلهاء وهو فصل اعرف قُُ المبيع والشمن عقب باب المرابحة "0 


وك لا محل لهذه ا هنا إلخ) فد يقال : ذكرّها 0 أن الفسيناة ف كانم "المضصبيق” لما 
هو للشّراء بالأقلَّ كما قيّدهُ "الرّيلعي" بقوله: ((وقبّضة إلخ))» ولبّيان أن قَولَهُ: ((جازٌ مُطلقا)) مُحمول 
على ما بعد الْقَبضء 2 


.أ/١8ق/7 "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق407 ١/أ‏ نقلاً عن "التحريد". 
(5) "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد/7/4. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 4159 5] قوله: ((والأصل إلخ)). 

(د) "ح": كثاب البيوع ‏ باب البيع الفاميد ق .5 1/5. 


الجزء الرابع عشرى 0ت هئع8ة: دلت بيب البيع الفاسد 


5 ا فو و 0 ّ_ اخ قل عي 2 ل عل 0 34 
((كل عوض ملك بعقدٍ ينفسخ بهلا كه قبل فبضِه لم يجز التصرف فيه قبل 
00 أ قري . اس ع رهم 5 5 , من 0600© 2320 الس 
قبضه)). (وصح) البيع (فيما ضم إليه) كأن باع بعشرةٍ ولم يقبضها ؛ لم 


أ )2 7 


: : كس ا ع سَ 1 ات 2 
0 ِ 2 1 0 1 و 
قيمتهما 0( ولا يشيع الفساد» ع و ع ا ئش 1 ان بت لوي ا ا د اك 1 
4 بتر 7 ا 1 الوم ب يل ا 
زوع" (قوله: كل عوض إلخ) كالمنقول إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضيه 
بالبيع, بخلاف ما إذا أ 
ع : 7 04 مال َ 3 ع 1 00 ُ ٠.‏ 9 
على ما سيأتي' '. وقولة: ((ينفسخ) أي: العَقَدْ ((بهلاكه)) أي: هلاك العوّضء واللجملة صفة 
((عَقَدِ))» قال "ط'”: ((أعحرج به النمَنَ» فإنه يجوز التصرفة فيه بهِبّةٍ أو بيع أو غيرهما قبل 
فِضه سواءً تعيّنَ بالتعيين كمكيل أو لا كنقود؛ لأنّ العَقدَ لا يُنفسِخ بهلاكه؛ لأنّ الأصلّ ‏ وهو 
المبيغ - موجودٌ» (م/ق04/] ويأتي إيضاحَة إن شاء الله تعالى في مَحَله ')). 


وا ع تفاع مش راع م ايام اا . ٌ م 
عتقه أو دبره أو وهبه أو تصدق به أو أفرضه من عير بائعه فإنه يصح 


745 (قولة: وصّم البِيعٌ فيما ضُمّ إليه) أي: إلى شراء ما باعَهُ بأقلّ قبل نقد 
الى ا 
(؟7844 (قولة: ثم اشترّاة مع شيء آخحر بعشرةٍ) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر 


5 . "1 علم) "الفتح"07) 
في النهر او ْ 


)١(‏ في "ب": ((يقيضها))؛ وهو خطأً. 

(0) في "د" و'و": ((شراه)). 

(؟) في 'ط": ((قيمتها)). 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [5411] قوله: ((وبَيُع منقول)). 

وغ 1" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاشد 2/2 ” 

(1) انظر "الدر" عند المقولة 41113 ؟] قوله: ((وجارٌ التصرّف في الثمن إلخ)) وما بعدها. 
(0) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق8١/].‏ 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق784/]. 

(9) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 71١/5‏ 77. 





حاشية ابن عابدين دم اج ويه 3-6 اه قسم المعامللات 


وكير عر ا الل أ امنا لبي فاده اي أن "ون لمن ارا مدقيو “كبلق 
بالأولى» فافهم. 
"ع (قولة: لأنه طارئ) لأنه يظهر بانقسام شمن أو المقامة فلا يسري» 10 


00 


(قولة: ويَظهَرُ منه أنّه لو اشتراهّما بخمسة مَل أي: بأل مِنَ امن الأول فهو كذلك بالأولى) تَوقفْ 

"ط" إنما هو في قساد المضموم لا في صِحَّة ابيع الأَوّل» ا "الفتح" فيها طَرٍوٌ الصيداة لا مداه "ط" 
مقارنتو فلا يُمْهُمُ ينهاء بل هي نَظيرٌ مَسأَلةٍ "المتّارح"؛ فهي مَفهومُهُ ِنها لا بالأولى» تأمّل. ار ا ف 
ل و(الطتر ا وبري اميه إلى تدرا رقها لكر بردو بناياعة افر 
ِنَ امن الأول لكنْ بَعدَ ذلك انقسمٌ القَمنُ على قبمتهما فظَهرَ الَعضّ بإزاء ما باعَ والبَعضٌ بإزاء ما 
لم يْ؛ ففسد بإزاء ما باج ولا شلك في كونه طارئا فلا يتعتّى إلى الآتر)) ا#. وأنت ترى أن طرو 
الفساق لا يشما ما إذا باعَهُما بأقلَّ مِنَ الثمّن الأرّل؛ إذ لا شلك أنه ا شترط بإزاء ما باعَه أل مِنَ الشمّن 
الأول ابتدائّ ونا كان هذا التعليلٌ لا يَشْمَلُ جَمِيع ضور المسأَلةٍ الشلاث علْلهُ بقوله: ((ولكان إلخ)) 


م 


مه اش 3 3 ا 3 ع2 #7 فى 
تأمل لبر رافق الريدة ما يوضيح المسألة حيث قال: ((لآن الفساد لسو عقارق لأنة لين فى علت 


مد لأنهُما لم يُذكرا في ابيع ما يُوحبُ فسادةء وإنما هو باعيّبار شبهةٍ الرباء وهي أمر حفي ظهر بعد 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": أنه طارئ)) أي : أن الفسناة طارئ» وذلك أنه قابَل التَمَدً بالمبيعين ٠‏ وهي 
مقابلّة صّحيحة؛ إذ لم يُشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعَهُ أقلّ م ذل لكِنْ بَعدَ ذلك انقَسُمَ الثَمَنُ على 
قيمتهما فصار البَعضُ بإ مااع راك بروخااك واس الى زاء ما باع ولا شلك في كُونهٍ طارئاء 
فلا يُتعدّى إلى البَعض الآخبر. اه اح عن "العناية". اه "ط" . قال شيخنا: وعدااة يله إلا و مورة شيراء 
الثوئين بزيادة م عَنِ الشمّن الأَوّل؛ إذ هي التي يمكن أن يقال فيها: المقابلّة صحيحة ف أَوّل الأمرء والفسادُ إنما جاء 
من التقسيمء َأَمّا إذا اشترى الَبِيجَ والمضمومٌ عفل الشمّن الأول يُكوت اح اق للضي يا اليم 
مُقَابَلاً بأقلٌ مِن ثّمنِه من أَوَّل الأمرء فلا يَكونٌ الفَسادُ طارئاء ولَعلٌ "الشتّارح" ا رأى التَعليلٌ بال عع لي 
لعدم شُمولِه ميم المسائل أردَفةٌ بقوله: ولمكان الاحتهاد)) اه. ْ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5/15ه. 


الجزء الرابع عشر   .‏ _ تا 0إلاعة د - © ياب البيع القاسد 


ولمّكان الاجتهاد. (و) بَيْعُ (زيتٍ على أن يَزْنهُ بطَرْفِهِ ويطرّحّ عنه بكل ظرْفب كذا 
رطلا) لأنّ مُقتضَى العَقَدٍ طَرْحٌ مقدار وَرْنهِ كما أَفاده بقوله: (بخلاف شرطٍ طرّح 
وَرن الظرف) فإنه يحور ا ا ا 


الى (قوله: ولمّكان الاحتهاد) أي: فكان الفساذ فيما بيع 0 ينا لاختلاف 
الغلفاء فته قاذ ينبي كما ذا امدرى عبني قإذا اتحنهما مدر لا يسك فق الاسر الدذلك: 
مخلافب الجمع بِينَ وعبدء وتمامه في "الفتح””2, وي مَنِعّ في الأول باعتبار شبهة 
الرّباء فلو اعتيرت قِ المضمُوم لكان اعتبارا لشبهة الشبهة وهي غير مُعتيَرقَ "درر"27. 

رهة4 7 (قولة: لأنّ مُقتضى العَقَدٍ إلخ) أي: وهذا الشّرط ليس مُقَتضَى الْعَقَدٍ 
فيَفْسْدُ به؛ لأنّ فيه نفعاً لأحد العاقَدين؛ لأنه قد يكونٌ أكثرٌ مِمَا شرّط أو أقلّ. قال 
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+ )00 وَاليّلة في جوازو: 5 قا مإ سا را يا للم و 
بعد الو و يسك ما في هذا الرفي بكذاء ويقولٌ الآخرٌ: قبلت» فيكوبٌ هذا من بَيْع 
ا 00 0 | 1 2 ْ 
الحزافب: وهو صحيح, “هموي عن شرح ابن الشلبي )). 
ا فإنه اي 0 المسلفة 0 لقان قن ا 


ع دلقم 3 0 


العَقَدِ إما بانقسام اللمن على قِيمتِهما أو المقاصّةء أعني: مُقاصّة المن في ابيع الثاني يمقدار ذلك مِنَ 
ل اع الأ ني بنش ل ل ا 


2 انظر "الفتح": كنات البيو ع جزيانية البيع الفافين‎ )1١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .١7/5/75‏ 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/7/. 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ١44/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 2 ل ككس 5 قسم المعاملاات 


كما لو غرف قَدرٌ وَزُنه (ولو اختلفا قي نفس الظرف وقدرو فالقول للمشتري) 


2 
. 22 3 2 0 ب 1 
بيمينه ؛ لأنه قابض أو منكر. ا ل د 4لا يا وا لي و 2 


44 (قولَهُ: كما لو عُرف قَدْرُ وَرْنِهِ ) ببناء ((عُرف)) للمجهولء أي: لو 
عَرََاهُ وشرطا طَرْحّ قَدْرو فإنه مُقتضّى العَقَدٍ فيجوز. 

[7”494] وله كدو الواو .بمعنى أوء 

(4 74 (قولة: لأنه قابضٌ أو مُنكِرٌ) لف ونثرٌ مُرتَبّ. قال في "البحر”": ((لأنه إن 
اعتبر اخمتلافا اتفييخ الرق القيوضن هالقول للقابضن وكيد كان أو ميقا وان اعد ]ماود 
في الرّيتِ فهو في الحقيقة احتلاف في الثمّن» فيكو القولٌ للمشتري؛ لأنه يُنكِرٌ الريادء وإذا 
برهن لبائع قبت بينتة. وأُوردَ عليه مسألتان: 


)١(١ 90 4 
5 ف‎ 


" 5 رع أ 


إحداهما: لو باع عبدين ومات أحدهما عند المشتري» وجاءً بالآخر يرذه بعيبٍ 
واتلفا في قِيّمة المبّتِ فالقول للبائع. والثانية: أن الاحتلاف في النمن يوجب احالف 
وأحيب ع الأوّل: بَأن كن لإنكاره ال اد اننا وح الشاني: فال 
التحالفَ على خخلافب القياس عند الاختلافب في المّنِ قَضدأَء وهنا الاخقلافُ فيه تَبَعٌ 
لاحتلافهما ف الرق المقبوض أَهُوَ هذا أمٌ لا؟ فلا يُو جب الجالق» كذاق 'الفقيح”27. 


وَالرّق بالكممرة الطروف): 


(قوله: الفى١ه‏ نشر مرنب) الانسين جَعل أو للتخيير تمُعنى أنك إذا نظرت لجهّة كونه قابضا 
فالقول قول المشتري في نفس الظرفب أو قدّره إذا كان غائبا» وكذللك إذا نظرت لكونه منكراء كما 
شيك ذلك غبارة "العم . 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /ع7. 
23 "البحر : اكات البيعم - باب البيع الغاسن 1 زه بتصر ف . 
(77) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/7. 


١١/4 


الجزء الرابع عشرى ‏ 7 تا 8الاو سدسم © باب البيعالقاسد 


نر اس مهار 


(وصح بيع الطريق) او ولا مون مط ل وس وأمظة افنم اماد امم 51 اج كو تج لوو فاضم اه 
١‏ م اب رت 2022 


مطلب في بيع الطريق 

[9*() (قولة: وصّحٌ ببْعُ الطريق) ذكر وق في "الهداية"7: ((أنه يَحتما ل بيع رَقبةٍ الطريق 
وبْيْعَ حَقَّ المرور» وفي الثاني روايتان)) اه. ولماة 5 ار فيما يأني” ' عم أن 
ماده هنا الأول. ثم في "الد رر"”" عن "التنار اد : («الطرق ونه ريد إن الطريق 
الأعظم» وطريق إلى مِكَةٍ غير نافذةٍء وطريقٌ حاص في ميلك إنسانء فالأعيرٌ لا يدلٌ في 
البيع بلا ذكره أو ذكر الحقوق أو المرافي» والأولان يد خلان لا ذكر)) اجداحضا 

وحاصلهُ: لو باعٌ دارا مثلاً دمحل فيها الأوّلان تبعاً بلا ذكر بخلاف الثالث. 

والعراه ”أذ اللواة عماس الدالق وق افلضك انها 4 المجراة سن م الطريق 
لعو المرور؛ لأنّ الغاني يأتي في كلام م 'المصنفي". فإذا كانت دارُةُ داعخل دار رَجُلٍء 
وكان له طريقٌ في دار ذلك المَُّل إلى داره فإمًا أ كو لي حَقَ المرور فقط» وإمّا 
ل ل وإلا فلَهُ بقَدْر عرض 
بابي الذار العظمّى كما يأتي'" الفرق وين هذا الطريق والطريق 5 - وهو ما يكون في 


(قولة: والأرّلانَ يدحلان بلا ذكر) فيه فيه نظرٌ؛ اناما با نقد ري أذ الطريق لا يحل إلا ار 
نحرٍ: كُلَّ حَق» ولا يكوث إلا في طريق خاص» فتائل. اه شرنبلائيّة. وتَقَلَ "اللحشّي" عَنْ "الفح" 
فيما يأتي ما يوافِق "الثتا اده احيت كال ((وفي "الفتح" عن "المحيط يط" : المراذ الطريق كسام لتك 
إنسان, فأَمّا طريقها إلى سِكَةٍ غير نافِذَةٍ أو إلى الطّريق العام فيَدحلُ وكذا ما كان له من حَقّ تسييل الماء 
ولقاء الثلج في ميلك إنسان خاصّة)) اه من فصل الحقوق. 


. 4"/ "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

ا ف : 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 71/7/9 - 1/7. 
ا 5 
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(دت)اصط؟1- ذر. 


حاشية أبن عابدين 1000000000100 > للستت قسم المعاملاات 


وق "الس نبلاليَةِ" عر "ااي" ((لا يصح))؛ ل 


سيكة غير نافذةٍ ‏ أنّ هذا مِلكُ للبائع وحدة ولذا سمي خاصا بخلاف الثاني» فإنه مُشْترَكُ 
بِنَ جميع أهل السّكة» وفيه أيضا حق للعامّة كما يأتي' ' بيانة قريباء وقد اشتبّهَ ذلك على 
التو الل فراجعةُ كن للقها مسيم يا مقر اه مو اشيية للق 

زحة" 7 (قولة: وق و0 عن "اتانيه" 0 يصح) ا قُْ "العُرنلالة" عن 
"الخانية م اليه عن مشايخ بلخ؛ فما هتنا كاد عليه. أه وا 

٠» 5‏ . ِ 0 ) ا 0 لاله ون 1 0 2 . ١‏ 

قلت: عبارة 'الشرنبلالية” ' هكذا: ((قوله: وم بيع الطريق يخالفه ما قال في 


تمه بر اس عله قير 


رك سن لم ل ار و ا 
ال نوم وتان مشايخ بلخ: ججائز 1 0 1 [علإق 4 /ارب] الات 0 ' في رواية 
'الزيادات") اه كلامٌ "الشرنبلالية". والمتبادر من قول "الخانيّة": ((وقال مشايخ بَلخ جائز)) 


ع 


أن حلافهم في بَيْع الشّرب ‏ أي: دور ار لا يسيع المسائل المذكورةء بدليل فصل 


0 


شولةة زو كذلك العو وقد ذكر فق "الذرر "97 خبلافهم قهسالة الذي اققظ؛ .ول 
أرّ من ذكر حلافهم في بيع المسيل والطريق» فافهم. 


عو و 


(قولة: قولة الآني في رواية "الزّيادات" إلخ) عبارة "الشر نبلالي": ((وفي إلخ)) بإثبات الواو. 


أ 


)١(‏ المقولة 5٠01‏ ؟] قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١7/5‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(5) “ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق5٠59/).‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الييع الفاسد ١15/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ١14/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ما بين منكسرين من عبارة "الشرنبلالية" وانظر "تقريرات الرافعي 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 177/7 
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تافنق السنهة " الوكيا وو "207ب طويل] له 


ثم اعلم أن ما ادّعاهُ في ا ام ملم مو لمحن 
((وصعح بَيْعٌ الطريق)) مُرادُهُ به رَقبة الطّريق بدليل تعليل "الدّررٍ": ((بأنهُ عبن مُعلومٌ))؛ 
وبدليل ذكره , بع حق ) المرور بعد إلا كان رار وقد ع ال ومراذ 
"الخانية' بيع الطريق , ِيْعٌ حَقَ المرور بدليل قوله: ((بدون الأرض))» وقولة: ((ويُخالفة 
55 إلخ)) غيرٌ مُسلم نظي لأ وواية "الر يوان" إلا ذكرّها ف الدّرر" قُُ 0 ع 
المرور لا في بيع الطريق» فمِنْ أينّ المحالّفة؟! وما ذكَرَةُ "المصنف" من جحواز , بيع الطريق 
ا تف امليد "املق "210 بض بلا ذكر خلافيء وكذا ف 0 وغيرهاء 
ا اختلاف الرّواية في بَيْع حَقَ المرور كما يأتي”". 

(تنبيةٌ) 

باع رقبة الطريق على أن لَهُ - أي: للبائع ‏ حَقَّ المرورء وال علي أن الس 
العُلْو جار "فتح””" قبيلَ قوله: ((والبَيعٌ إلى اليُروز)). 

الالادكانا (قولة: ومن قسلمة "الوهبانيّة") خبرٌ مُقَدّمْ والبيت معدا و أي : 
هنذا البييت معو ل مني “07 


(قولة: بَيعُ حّق المرور بدليل قله بدون الأرض إلخ) لا ب َم الدَيِلْ إلا إذا أريد بالأرض أ أرض 
الطريق لا الأرض التي يُتوصّل مِنَ الطريق لها. 


)١(‏ هذا البيت ساقط من مطبوعة "الوهبانية" التي بين أيديناء وهو في شرحها "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب 
القسمة والحيطان .١١5/5‏ 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسة لام 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17/7 . 

)عد ا در 

(د) في "م": ((إقرار))ء وهو خطأ. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 87/5. 

() ”ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/8/. 


حاشية أبن عابدين ا قسم المعامللات 


وليس لهم قال "الإمامٌ" - تا نووم هد 15 اليد ناح 





"9٠5١‏ (قولة: وليس لهم إلخ) جملة ((قال "الإمامُ”)) مُعترضة بِنَ بعض المقول - وهر 
خبر ((ليس)) المقَدّمُ ‏ واسمُها المونٌ والواو ني ((ولم يُنفذ)) للحال» أي: وال حال أنّ الدرْبَ 
ليس بنافك. قال "ابر التمحنة"0): ((والمسألة من "التعمّة" عبن "نوادر ابن ةا قال 
"أبو حنيفة" في سيكة غبر نافذةٍ: ليس لأصحابها أن يَبيعُوها ولو اجتمّعوا على ذلكء ولا 
أن يَسمُوها فيما ينَهم؛ لذ مراحي جاع ي مباوو 0 
لسك حتى يجيف هذا الحا قال "الناطفي" : وقال ا" 0 باع أحد 


نصيييةُ بن الطريق فالبِيعُ جائرٌ وليس للمشتري المرورٌ فيه إلا 58 يشتري دار لد 
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ا لي ل الا 
لهج ظاهرا لك للعاته قينا توغ تدوع )اغب مخضا لم أفاد أ أن ما تَوَهَّمَهُ "الناظم" فْ : 


من انختلاف | الرو ايم ن مدفوع, ا له في بَبْع الكل وما كن فى 
ببِعٍ البعض. والفرق: أن ا لا يُفضي إلى إبطال حَقَ العامة بخلاف الأوّل. 
هذاء وقد علمت مما قرَّرنا 0 ل ااا ا ا 
لأنّ مراد "المصنفي" الطَّرِيقٌ الخاصٌ المملولكٌ لواحلء وهذا طريقٌ مُشترَكٌ في سِكَةٍ مُشتركةٍ. 


ل 





2 ء 


زول فإ سا اه كاي * ُ سم" ف ببع الكل إلخ) الظاهرٌ ما قالَه الناظة؛ اذ فول ا ا 
ليس لأصحابها أن يُبيعرها ولو اجتَمّعوا على ذلك يُفيدُ مَنعٌ ابيع مِنَ البَعض كمَنعِهِ مِنَّ الكل 





(1) تفصيل عقد الفرائد": : فصل من كتاب القسمة والحيطان .١١5/7‏ 

* ابن رستم هو أبو بكر المروزي أحَدْ الأعلام؛ تفقه على محمد بن الحسنء ٠‏ وروى عنةٌ "النوادر"؛ وشدَّادٌ هو ابن 
حَكييم) ؛ مِن أصحاب زُفرَ مات سنة عَشْرٍ ر ومائتين» "تراحمٌ العلامة قاسم )). اه منه. 

نقول: وتقدّمت ترجمة 'نوادن ايخ رسكم رق 0 

(؟) ((الثاني)) ساقطة من "الأصل". 

(7) أي: في هذه المقولة. 


ا 


الحو الرائع عش . .سس سييييييم 8876 تمسسييهةة ات البيوالفاتته 


وف مُعاياتها' ‏ وارتضاءٌ في ألغاز "الأشباو" ‏ : [الطويل] 
ومالك أرض ليس يَملِكُ بَيْعَها ‏ لغير شّريك ثُمَّلو منه يُنظِرٌ 
4ه" (قولة: وف معاياتها) حبر مَقدَمٌ والبَيت د 3 وجملة زوؤارتضيناة 
إلخ)) مُعتر ضة وَالضّميرٌ ل (("الوهبانيّة")). وهي كاله ووه هايا :اذا سال ف شيء يَظنُ 
عَجْرَهُ عن جوابه» مِن قولهم: عَيْ عن جوابه إذا 0 وتمافة” في 0 عن 
بن الشّحنة"277. قال "السائحاني و ووو انا عليه ا هد كالألغاز عند الفقهاء 
0000 اللغة أن ما يستخرج بالحزر قو 6 © أي: العقل. والألغارٌ: 
جمعٌ لغ بِضَمٌ اللام - وقيل: بفتجها - وبفتح اين المعحمة)). 
لمبكد قور مائاف العا امي ا ارت افو الم ار 
فإنٌ الذي في ألغاز "الأناء "٠"‏ مكذاة ؤراي بشركاء قينا يفك ل إذا طليوهنا 0 
فقَل: السكة الغيرٌ النافذةء ليس لهم أن يُقتسيموها”" وإِن أَحمَعوا على ذلك)) اه. 
بدءهمى (قولهٌ: ومالك أرض إلخ) هي الأرض د 1 الغير النافذة 
فإنه لا يَملِكُ بَيْعَها مِن غير شريككه» قال: ((ولو باعَها لبعض الشرّكاء هل يحورُ؟ فيه 
نظرٌء ولم أقف على الجوابب فيه)) اه. 


8 


٠ .-١ ١ "الوهبانية": فصل ف المعاياة صلا‎ )١( 

(؟) ف هامش "م": ((قولة: وتمامُهُ في "ط")) شي قال زوه ص إذا كان القَصَدٌ منة تشتحيدذ الأذمان واستعمال 
القرائح» والأصلٌ فيه: سوال يقل الصّحابة رضي الله تعالى عُنهم عن الشّجرةٍ التي لا سقط وَرَقهاء ذكرهُ العلآمة 
"عَبدُ البر")) اه. 

(©) انظر "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/7. 

(4) "تفصيل عمد الفرائد": فصل في المعاياة 0 

(د) في "ب": (("السائحاتي')) بالمثناة الفوقية» وهو خطأ. 

(5) في "ب": ((الحجاء)). 

(/) "الأشباه والنظائر": الف الرابع: الألغاز ‏ كتاب القسمة صده /47-. 


(8) في "ك": (لأن يقسموها)». 


حاشية ابن عابدين 222-0007000 ب لصوت 101012 ”1203# قسم المعاملاات 


(حذ) أي: بِينَ له طول وعرض (اأو لاء وهبّتة) وإذا لم يبين يقدر بعرض باب 


الذار العظمى مسا وا جو مق 4 لله وبا ولط بتاسسقاة اخ وا و ا را 


قلت: ظاهرٌ قولهم: واه لا يجور بيع الطريق)) يقتضي المنع لقا اد 1 
الالشراد» ورنحنا مني والتكة افونا ذل باغ النذاروظ زيعهناء:قالة "فيد الجير بز 
لمعيو" 

قلمت: الذي تقدَّم”"' عن "شدادٍ" جواز البّيع» ثم عدمٌ الجواز لاهن على نا 
في "الخانيّة'» وقال مشايخ بَلْخْ بالجوازء "ط”". 

قلت: قدَّما”*' الكلامٌ على ما في "الخانيّة"» فافهم. 

امه *؟] (قولة: 00 0 0 إلخ) يان لقوله: ((أو لا)): وكان الأولى تك بده 
على قوله: ((وهبّتة)) كما فعَلَ في "الدّرر"20. 

م هءلمع (قولة: يَقَدْرٌ بعرض باب الثار العظمى) عزاه في و لت إن تيان 
ومثلهُ ف "الفتح””" بزيادة قوله: ((وطولِهٍ إلى السَّكَةٍ النافذق)» ثم قال في "ادر" 
((وعلى التقديرين يكون عَيْداً معلوماً فيصحٌ بَُِهُ رجيتة)) اه. 

قلس: والظاهرٌ «/ىه/” أنّ ((العُظمى)) صفة ل ((باب)): وأنتها لاكتسابب الباب 
اا دك بإضافته إلى («الدار)) المؤنئة ومعناه: أنه لو كان للنذار فى داحل دار جارهٍ مقا 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف المعاياة 17/5 ؟. 

(؟) المقولة ]175٠5[‏ قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 73/9. 

(؟) المقولة [1١5؟]‏ قوله: ((وني "الشَرْنبلاليّة" عن "الخائيّة” لا يصحّ)). 
() كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الدّر": ((وإذا)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 1177/5 

(70) "الفئح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 15/5. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1177/7. 


الخزةالزاع فقن . «ميبينييم ونيز بعبسنتيسنه. ‏ إبات التيعالنابية 


(لا بيع مسي الماء وهبّتة) لجهالته؛ إذ لا يدرى قدر ما يشغله مِن الماء 000 
وطريق في دار الجارء فباعَ الطريقَ وحدَه ولم بين قدْرَهُ كان للمشتري مِن دار الجار بعرض 
باب دار البائع» فلو كان لها بابان الأول أعظم م مِن الثاني كان له بقدر الباب الأعظمء هذا ما 
ظهّرَ لي. وق "القهستاني” ': ((وطريق الدار: عرضة 0 الباب الذي هو مدخخلهاء وطولة: ‏ 
006 ا م 
نه إلى الشارع)) اه. وفي ات '" عند قوله: ((ولو اشترّى جارية إلآّ حَمْلّها إلخ)): رزراد 
قال: بعتكَ اذاو للناريدة عل إن تمر الى :طريقاً إن داري هذه الدذّاحلة فسَّد البّيع ولو قال: 
إلا طريقاً إلى داري الدّاععلة جانء وطريقةُ برض باب الدّار الخارحة)) اه. 
2 
1 2511 
الخانية 0 نخلة في أرض صحراء ويه من ا ولم يبين اد 
1 َه ال 
رقءة"؟5] ول يا بيع مُسبِيل الماع) هذا 5 0 بيع م المسييل وبيع 0 
اصبيل كنا "الهداية"” )» ولكن ل 0 ولاك حر سول ) علم أن 
مرادهة هنا بيع رقبة المسيا 6 ووحه افق 8 وبين بيع ل الطريتقى كلمن ف 0 : 
زا الطريى مغلوة » لآن لدتطولا بوعاضا مداو د كينا 7ك وأنا لديل فمجهول: انهلا 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: عدم حواز المنقول قبل قبضه 9//اا. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 414/5. 

(37) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفتصل الأول ١75/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الهداية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ا" 

(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/83١/ب.‏ 

ويم "الهداية": كتاب البيوع اياتب البيع الفاسد 5/9 2. 

(0) صخ "در"» وقوله: ((كما مر)) من كلام ابن عابدين رحمه الله. 


حاشية اين عابدين 0 0 0 00 46" 22 قسم المعاملات 


وبه د عامّة المشايخ, شعني" لق أخرى : لا 3 كد بق اللميك" 1 


0 الماع)) اه. ا ((ومن هنا عُرف أن المراد ما إذا لم بيسن 

ارَ الطريق واغّسييل» أمَا لو بَيّنَ ما هق ل ٠‏ ريسل بن همأو ضر 
مِن غير اعتبار ح اضول نبو جار يي ال لتر 

لم»مم (قولة: 5 للأرض) انا يكيون المراد” 2 لأرض الطريق يوان اه 
الطّريقَ وحَقَّ المرُور فيه: وأنْ يكوث المرادٌ ما إذا كان له حَنَ اروز في أرض غيرهٍ إلى أرضِه 
فباحَ أَرضَّهُ مع حَقّ مُرُورها الذي في أرض الغير. 

ااه أن المراة الثاني؛ لأن الأرلَ ظاهرٌ لا يُحتاج إلى التتصيص عليه» ولقولهم: 
لا يَدحلٌ إلا بكرو أ كل حَق لهاء وهذا خاص بالثائي كما لا يخفى. 

ونه تجق زقرلة نويه أحد امه المشايخ) قال 'السّائحاني" : ((وهو الصّحيح؛ وعليه 
الفتوى» 'الضئراك") اف ولفرق ينه وين عي اللعللى ب سيق لا تررس غيو أن بح 
مرُورٍ حَقَ يتعلق برقةٍ الأرضء وهي مال هو عَيْن فما يتعلقئ به له حُكمْ العيِّنء أمَا حَق 
التعلي فَمُتَعلق بالهواء: وهو ليس بعين مال. اه الل 

”للع (قولة. وف أخرى: قال النة ونتكرؤاية "الرياداك "4لا ميو 
وصحٌَّحَهُ الفقية "أ يك ال من كرد ةوج امون بانفراده لا يجوز)) اه. 
0 البو ا التي توَهُم في ال لقول "الصف" و"الذرر" : ((وصّح 


2 | (ه) 


08 ٠١ 


.57/ "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد 57/7. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 177/5 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١7/6‏ (هامش“"الدرر والغرر"). 
(د) المقولة [.. د175] قوله: ((وصحٌ بع الطريق)). 


الجزء الرابع عشر ‏ ل د تا 849 ب 2 باب البيع الفاسد 


(و كذا) بيع (الشرسع) وظاهر الرواية اذإ دعا "'خانيّة" و"شرح وهبانية"7, 


مطلب في بيع الشرب 

معن (قولة: و كذا بيع الخاريق) أقه انه قور ربعا للأرض بالإجماعء ووحذة ف 
رواية» وهو اختيارٌ مشايخ بلخ؛ د نصيبٌ من الماءء س1 الاتفاق ها إذا كان 
شرب تلك الأرضء فلو شرب غيرها ففيه اختلافُ المشايخ كما في "الفت"9"© و"النهر "9 

14 (قُولهُ: وظاهُ رطام سحن 0 وهو الصحيح كسا فق "الفتح"7 ل 
وظاهرٌ كلامهم أنه باطِلٌء قال في "الخائيّة””"©: ((وينبغي أن يكوث فاميدا لا باطِلا؛ أن يَيْعَهُ 
كور از زوايق كوي أخد عط المشايخ» وجرت العادةٌ عه في بعض البلدان؛ فكان حكمه 
حُكمّ الفاسِدٍ يُملكُ بالقئْض» فإذا باعه ده يد اق مع أرض له - ينبغي أن يجوز ويؤيذة ما 
في 'الأصل”””: لو باعَهُ بعبدٍ وض العبد وأعَقَهُ حارّ عَِفَه ولو لم يكن الشّربُ مَحَلا 
بيع لما جار غَدَقف كيبا لو اشر يه أذ دم فأعتقهُ لا يجورٌ)) اه. 

ولاس بالإتلاف ‏ بأن يُسقِي أرضه بشرب غير - فين تحتو ال و اسة رو السواطن 
على عَدَمِهِ كما في ال ) وهو الأصحّ كما قْ ارو واطال وتمامه في تكد 


.١/ا//؟ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17/7/9. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 53-584/5. 

و4 "النهن”7 كتانب البيع دا نانيه البيع الفاسد ق88 8 /ب. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 586/5. 

(5) "الخانية": كتاب الأشربة ‏ فصل ف الأنهار 170/8 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(0) لم نعثر على هذا النص قْ القسم المطبوع من "الأصل"” الذي بين أيدينا بعد بحث طويل. 
(8) لم نعثر عليها ف مظانها من نسححة "الظهيريّة" التي بين أيدينا. 

(9) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق781/ب. 


١ ١1/ 


حاشية ابن عابدين 5222 5-5-5552 و االسلطسستتمبييبعبصيه قسم المعاملات 


الأرض يي 5 اد عابو 15 0 حو الى مر 


1ه”لم (قولة: ايد إحماء 5 حيث قال هو و"المصتفة" هناكا ': 
((ولا يباع الري ولا بود ولا يوجر ولا يُتصدّق بو؛ الأنه ليس همال متقوم ف ظاهر 
الروايّة وعليه لفتوى)): م ل ' عن "شرح الوهبائيّةٍ" ((أنّ بَعضّهم حَوَرَ بَيعَةُ)) ثم 
قال7": ((ويتفذ الحكم | بصحًة 

ركره”؟] (قولة: لا ا حَق ين و إلخ) 1 باتفاق لطر 0 الفرق 
بيه وبين حَق المرور على رواية [ع/قه“اب] جوازه: أن حَق ا معلوم؛ لتعلقيه 0 عسوم 
وهو الطَريق؛ أمّا التسيبل” فإن كان على السطح فهو نظيرُ حَقّ التعليء وبَيِعْ حَقّ التعلي 
لا يجوز باتفاق الرُوايات» ومَرَّ وحهّةء وهو أنه" ليس حَقَاً متعلقاً بماهومال بل بالهواء 

ون كان على الأرض د وهنو أن سيل الماءَ عن أرضيه كيلا يُفسبدها فيَمِرَهُ على أرض لغيرة - 
فهو بجهول؛ ال 0 الذي اعدف ؛ وتمامة فى ي "الفتحم"”. 
هلم (قولة: لأنه التعلي) أي: نظيرة. 


بيعه )) 8 ا ل 


عت 1 ع در 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [5177©] قوله: ((ولا يباعٌ الشرب)). 

(5) أي: شارح "الوهبانية" كما صرح بذلك ابن عابدين رحمه الله تعالى» انظر "الدر" عند المقولة [57307/8] قوله: ((قال)). 
)1١‏ "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 9/5/8. 

(5) في "م" : ((السبيل))؛ وهو خطأ 

(5) في "م": ((التسبيل)) بالباء الموحدة بعد السين المهملة» وهو خطأ. 


(0) ((أنه)) ليست ف "م 
(8) انظر "الفتعم": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/7 


لدوم الزاس عي سصسد سيم الخ .يطلبعو. :يانه البيد الناسة 


داه م مات 7 )01١‏ ع سم 2 7 )0 
(و) لا (البيع) بشمن مؤحل (إلى التيروز) هوا ٠‏ أول يوم مِن الربيع» تحل فيه 
المبر اي د رس دار السعاد رصرر الصو ير ري 


ث1 


و أو 
الحوت وعدة "البريحندي سبعة) اي ااا ااا 0 


' 2 3 ع م 2 مس اي / م م ع . 
14ه"7) (قوله: شمن مؤحل) أي: تمن دين أما تأحيل المبيع والثمّن العَيَن فمُفسِد 
مُظِلقَ كبا سي "ل 00 


دوه" (قولة: ال اروز أصلة: ورم ان ساكل يذ ع رضي :الله تعالى 


51 سّ 00 / : 1 3 75 :  .11‏ آلزةٌ) 
عنه فقال: كر يوم ا نوروز»” سكين "كان الكفا” يبتهجون به فتحح 0. 


67" ]م (قولة: ف الوق الذي اق "النيوي"” عن 'البرجندي" : ((الجذي))» ا 
قلت: وهذا أو فصل اللي وما ذكرة "الشارخ" مذكورٌ ف الفوستاي89 


2 

)١(‏ في "و": ((وهو)). 

د 

(7) لم أحده عن سيدنا عمر رضي الله عنه؛ إنما روى أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: ((أتي 
على ذينه بهدية» فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم الروتص تال فاستهوا كن ووم فور قال أبن أساحة: 
كره أن يقول نيروز. 

أخحر جه البيهقي ف "الكبرى" ووارن شدين اسع من كا ا 
وقال الحكيم الترمذي ف "نوادر الأصول" ١55/١‏ - الأصل الثالث والعشرون: وروي عن على بن أبي طالب 5ه أنه 
2 بغالرذج فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه يوم نيروزء وذلك بأرض العراق قال: نوْرِرُوا كل يوم» كأنه أراد أن لا يُعبَا به. 
وقال محمد بن يوسف: ذكر سفيانٌ عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
((من بنى ببلادٍ الأعاجم وصنعٌ نيرورّهُم ومهرجانهم وتشيّة بهم حتى يموت وهو كذلك حُثير معهم يومّ القيامة)). 
وقال أبو أسامة حدئنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((من بنى في بلادٍ الأعاحم 
وصنمٌ نيرورّهم ومهرجانهم وتشيّه بهم حتى يموت وهو كذلك حُثير معهم يوم القيامة))» وهكذا رواه يحبى بن سعيد 
وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو ينه من قوله. 

)5١‏ "الفتيح' : كتاب البيوع - باب البييع الفاسد ‏ 5/ة بل 

(0) لم نعثر عليها ف مظانها من "غمز عيون البصائر". 

.77/ "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد‎ )١( 

(0) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد 4/95 7. 


حاشنة ابر قاطي «مسبعي مهدي 40 المي ةسيب قسم المعاملات 


فإذا لم يِييّنا فالعَقدُ فاسِدٌ» "ابن كمال". (والمهرحان) هو أُوَّلٌُ يوم مِن الخريفي» تحل 
فيه الشمس برج الميزان (وصّوم النصارى) وفطرهم (وفطر اليهود) وصومهم, 
فاكتفى بذكر أحدهماء "سراج" (إذا لم يدر 1 لقنن السرور ونا يده 00 


ملام (قولة: فإذا لم يبينا إلخ) أي: إذا لم ؛ مين العاقدان واد فِن:السعة افد أعنا 


ا" 


إذا بيناه اعتبر ور وقته» فإن عرفاة! “اصح و إلا فسنَدَء وهو ما ذكرّه "المصئف 
[؟؟8”؟] (قولة: والمهرحان) بكسر اميم وسكون الهاء, "ط"07 عن ا وف 
اللموبيع ار ((أنة نوعان” 2: عامّة: وهو اول يوم مِن الخريفيء أعني: اليومٌ السادس 
عشرّ من مَهُرماه””". وخخاصّة: وهو اليومُ المسّادسُ والعشرون ينه))7" 
م (قولة: فاكفى يدك أحدهما ولك ينا 0 م للك كمون لين اقاللة 
في "السسّراج”” أيضا: ((أنّ صومٌ النصارى غير معلوم» وفِطرّهم معلومٌ» واليهودٌُ بعكسيه)) اه. 


(قول: لما قالهُ في "الستّراج" أيضاً أن صّومٌَ النصارى غيرٌ مُعلوم وفِطرَهمْ مَعلومٌ إلخ) عبارتة: ((فإث قِبل: 

)١(‏ في "ب" واط": ((لم يدره)). 

(0) في "م": ((عرف)). 

ل كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /757. 

(5) لم نعثر على النقل في "مفتاح العلوم" ل"السكاكي". 

(د) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل : البيع الباطل والفاسد ؟/714. 

() في هامش "م": ((قولةُ: نوعان)) فهو مجهولٌ فيَفِسدُ وفي "ط": «(التيرورٌ ف مِصرٌ رَمَنّْ مَعلومٌ عِنَدَهُمْ مَُشْرَدٌ ليبس 
مُتعدّدٍء فيَعيحٌ التأجيلٌ إليه على ما يَظهَرُ)) اه. 

(0) في "مواهب الجحليل" من كتب المالكية: كتاب السّلْم 9/4؟3: ((مهرماه: سابع أشهر السنة الفارسيّة)). 

(8) عبارة "جامع الرموز": ((وهو اليوم الحادي والعشرون منه)). 

() في هامش "م": ((قوله: ا قالَهُ في "السّراج"إلخ)) هكذا ذكره في "المتراج" أَوَلاً ب: ((قِيل)) حواباً عن مُصنفييء ثم رَدَهُ 
وأحاب بها تله 'المتارح" عن وعبارتة: ((فإن قيلٌ: لم نص صّومٌ النصارى بالذكر دُونَ فطرهمٌ وفِطرٌ اليَهِودٍ دُونَ 
صّريهم؟ قيلٌ: لأنّ صومٌ النصارى)) إلى آخير ما ذكرَهُ "لحشي"؛ ثم رده بأةُ: لو أَجمّلَ إلى صوم اليهودٍ يُكونُ الحكمُ 
كنك لا تاوت صُومُهمُ وفِطرهم, ثم أحاب با ذكرة الشارح", إذا علمست ذلك تعلمُ أن صّنِيمٌ "المحشّي" غير 
مرضي حَيثْ عل أحد الجوايين استدراكا على الآخر و والمستدركٌ به ضّعيف كما علمت اه. 


الجزء الرابع عشر ‏ 7 د 8820 7 ندم باب البيع الفاسد 


فلو عَرَفاه جاز (بخلاف فطر النصارى بعدما شَرَعوا في صّومِهم) للعلم به وهو 
خمسون يوماء (و) لا (إلى قدوم الحاج ا ا ل ا 


والحاصل: أن المدارٌ على العلم وقد كي اماد "اعد بقوله: ((إذا لم يدر المتعاقدان)). 

5695م (قولة: فلو عَرَفَاه جاز) أي عَرَقَهُ 6 منهماء فلو عَرَفَهُ أحذهما فلاء ا العاي ا 

ركهىى (قولة: نعلت بع :قال:ق "الهنذاية"27: رلآن مبذه صومِهم بالأيام, فهي 
لوب كلا جهالة)) أهب. 1 أن غنوه البيدوة الس “كلدك قال أن سي 
ووطاضا :أذ القعة المهالة؛ فإذا انتفت بالعلم بخصّوص هذه الأوقات حاز)). 

ولا وق ل وسو لبوق روا كدادن “ال عن "التمُرتاشي” ا 


ِمَ خخص الصُومَ بالتصارى والطر بالتهود؟ قيل: لأل صو التصارى عي مُعلوم وفطرهم مَعلومٌ واليهِودُ بكس 
مم أنه إذا باغ إلى صّوم ليهو فالحكم فيه كذلك لا يتفاوت» يحول معناة إلى صّوم النصارَى وفطرهم الاق 
اليهود وصويهم؛ فاكتفى بكر أحَدِهما)) اه. ومئله في سراح "الهداية' » وبهذا تعلمٌ ما في عبار المي 

(قوله: ومُفَادهُ: أن جوم ابوور نس لالت رخ 5 الشيء كم لا يَدْلَ على نفيهِ عن غيره» وف 
( القهستاني" : ((أن اليهودَ يُصومون بنص التوراة مبتة وثَّلائِينَ يُوما؛ فعّلى هذا لا يُكونُ صُومُهم مُخالفا 
لصوم التصارى)). تأمّل. 

(قولُ: كذا في "الور" ع ف تراس ) الفلاهرٌ في المع بين هَذِهِ العبارةٍ أنّ النصارى طوائف» 


. 45/9 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 87/5. 

(؟) في هامش "م": ((قولة: قو ار : وهو عمسوثٌ يُوما)) قال "ط" ار برام د لوو 
رمضان كِب على عيسى فير فرقة من قومه ذللك؛ لألَهُ كان قد يّععُ في الح أو البرد اديب وكان يش يكن علوهية 
في أسفارهم ويُضرّهم في معايشهم؛ فاحتممٌ علماوّهم ورؤّساوُهم على أن يُجعلوا صومّهم ف فصل مِن السّنةِ بين 
الشتاء والصيف» فجعلوة ه في الْربيع وزادوا عليه عَشَرة ام كفارة لا ستعوا فصار أربعين يوماء ثم إن مهم شكا 
مضا نزل بهم فجعلٌ لله عليه إن هو بَىّ بن وَجعدٍ أن يزيد ني صومهم أسبوعاً فبرئّ فزاة أسبوعاء م مات 
للك للك ووَلِيِهِم ملك عر ففال: أقوة سين يوماء وقيل: أصائهمموسة» أي: موت كتير ففالوا: زيلدوا ف 
صومِكم فزادوا عَشْرا قبل وعشرا يعن اعفار هذ الول المي ا 1 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ا 

(5) أي: الإمام أبي العباس أحمد بن إسماعيل (ت١١”ه)؛‏ وأشهر كتبه شرحه على "الجامع الصغير"» وتقدّمت ترجمته .317/١‏ 





حاشية ابن عابدين ‏ 7 دهده 585 اسمس ا قسم المعامللات 


والحصاد) للرّرع (والدياس) للحي (والقضاف) العتصسية؟ لأنها نفدم 


وف "الفع”أ و"النهر"9©: ((خمسة قد يوما)). 

ري "القهستاني "7 ((صوم النصارى سبعة وثلاثون يوم ف مُدَةٍ ثمانية وأربعين يوماء فإِنّ 
ابتداءً صّومِهم يوم الإثنين الذي يكون قريبا من اجتماع اراق الواقع [بين] 227 ثاني شباط 
[وثامن]”؟' آذار””2» ولا يُصومون يومٌ الأحدٍ ولا يوم السّبت إلا يوم السسّبت القامن 


2 


والأربعين» ويكون فطرهم ‏ يعني: يوم عيدهم ‏ يومٌ الأحدٍ بعد ذلك)). 
اوهل (قوله : واللها بفتح الجاع و كسرهاء وملا القطاف والدياسن؛ لكين 
14 ”مم (قوله: والدياس) هو دوس لحي بالقدّم قفي ال الدوا س بالواو ؛ لأنه 
مِن الدوسء قلت ياءٌ للكسرة قبلهاء "فت"”". 


رهم (قوله: لأنْها) أي: المذكورات من قوله: ((إلى قدُوم)) وما بعده. 


وكل طائفة لها مدة معلومة في الصوم مغايرة لغيرها فيها إن كان ما في 'الشارح" مُوافقا للمُنقول في 
”7 5 ال 5 000 "| ّ 4 5 "لكا" قُْ ا د 00 


.45/5 "الفع": كتاب البيوع  باب البيع الفافك‎ )١( 

ال كنات ا باب_البيع الفاسد ققدم /ب. 

(6) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع-الباطل . والفاسد /01. 

(4) ما بين منككسرين ف الموضعين من عبارة الفوعان "ترمو هرات وليس في النسخخم جميعها. 

(د) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((أدار)) بالدال المهملة» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما ف "جامع الرموز". 
5ع" الفنع "1 كتابيه البتوع .ناب البيع الفاسل 5 يل 0 


القزةالراب عقو بجحب 6ه يححهفيي. . يات لنيز العاسد 


(ولو باع مطلقا عنها) أي: عن هذه الأجال (ثم أَحَل الثمَنَ) الدين» أمّا تأحجيل 
١‏ 4 دف (1) .8ه عو 1 و سل 0000 0 5 
أكنيا لق كفل دن هنم يفاض را اله سير 5 بن الدين 00 


"ع (قوله: ولو ا إلخ) أفادَ أن ما 9 ن الفساد بهذه الاحال 2 هو 
إذا م ْ في أصل العْقَدِ بخلاف ما إذا كرت بعدَه كما لو أ لكاي الف شونا 
بيدا برياتي؟'! تصبحيح أنه لا ياتبحق. 

رومن (قولة: 0 ل ف "الفتح"”. 

مم (قولة: صَح التأحيل) كذا جرم عان"البدا 0 "لل 001 
وغيرهما”", وقدّمنا تمام الكلام عليه أوَّلَ البنُوع عند قوله: ((وصّحٌ بَقَمَن حال 
ومُوَجَلٍ إلى معلوم))؛ فراحعة. 

+000 (قولةُ: مُتَحمّلة في الدَيْنِ) راحع إلى قوله: ((ولو باع مُطلقا إلخ))» يعني 


وقول "الشّار ح": لذن الطهالة البسشرة مجكلة ف الدّين إلخ) وك الي تمفيل الجهالة في 
الذينَ عا إذا اشترئ عَبدَين بألف الماح انكق فينانة اللسد قا النبسن فين عن شي ون 
العامة الت بي الس اقم 
)١(‏ في "ط": ((العيني)). 
(؟) في "و": ((حتملة))؛ وهو خطأ. 
(") المقولة 5١877‏ 7] قوله: ((اشتراهُ بألف سيد 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5//م - 848. 
(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/8‏ ه. 
(5) "ملتقى 0 كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/9 ؟. 
(0) في "الأصل" و"ك" و"'ب": ((وغيرها)). 
(8) المقولة د25 ؟] 7 ((للد يفضي ! إلى النرااع)). 





حاشية ابن عابدين 2 بم 0-0 قسم المعاملاات 


والكفالة لا الفاحشة (أو أسقط) المشتري (الأجَلَ) في الصّوّر المذكورة (قبلَ خُلولِهِ) 


أن التأحيلَ بعد ع ة«الكقل تأحيل لفن الدروقة فتتحمّل فيه الشيناتة ا بخلافه في 
صلب العَقَدِ؛ِ لأنّ قَبُولَ هذه الآحال شرط فاميدٌ والعَقَدُ يَفِسُدُ بهء أفادهُ في "الفتب"2"0. 

رع همالع (قولة: والكفالة) فإنبنا 0-6-2 5 الأصل كالكفالة ما ذاب لك على 
فلات والذؤب غير معلوم الوّحُودٍء فتحملٌ جهالة الصف وهو الأَجَلٌ ‏ أولى: وتمامة 
في "الفت"0". 

زمره "لع (قولة: لا الفاحشة) كي إلى هوت الريح ونحوه "كمينا ا قال في 
اي تسد يقير إل أذ النسير عا كدايها فق التقدّم والتأخرء والفاصسقة: ما 
كانت في الوّحُودٍ كهبُوب الريح كذا في "العنا ناية "7 بأهد: 

(تدبيةٌ) 


ا 


في "الراهدي"27: ((باعة شمن نصفة ل إذا رَجَعٌ من بلدٍ كذا فهو فاسيدٌ)). 

وم هة "الم (قولة: أو 0 المشترى الأحَل) وججه © الصحة أن الفسادَ كان للتنارع وقد 
ارتفع قبل تقرره. وأفادَ أن من له الحو 2-7 باسقاطه؛ لأنه حالص م لق 1/0 وأما 
قولٌ "القدوري”””: ((تراضّيا على إسقاطه)) فهو فَيْدُ اتفاقيّ كما في "الهداية'”0. 


0 7 0 700 َه ءِ اس 0 5 2 
لاه" (قولة: قبل حلوله) قيَدَ به لأنه لو أسقطه بعد حَلوله لا يَنقلِبْ جائزاء 


.88/7 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(5) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 410/5. 

(5) صاة4ة 5 وما بعدها "در" 

(4)."النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق5820/ب. 

(5) "العناية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 81٠/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "القنية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد وأحكامه ق7١١/ب‏ بتصرف. 
(0) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد .551/1١‏ 
(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفايي 1ه 


١١/4 


الجزء الرابع عشر 6 تا 48و لس -ا © ياب البيع القاسد 


وقبلَ فسخيه (و) قبل (الافتراق) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساد 
ول تقلت جائر !"1 بعرو "لبن تقال "بر "ارد مره ال كتخيراكة فاسينية كرت 


2 


الريح ومجيء 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 000 


"منح"7أ أي: لو قال: أبطلت التأحيل الذي شرطته في العَقدٍ لا يُبطل ويبقى الفساد؛ 
تعره عُضئيّ الأحل» وليس المرادُ إسقاط الأحل الماضيء فافهم. 

زم« ه78 (قولة: وقبل فسححجه) أي: فسخ العقدِ أمَا لو فسّحة للفساد ثم أسقط 

رقمهة* 1 (قوله: وقبل الافتراق) هلأ 2 الأحل المجهول جهالة متفاحشة كنا يأتي”", 
فلا حل لذكرو هناء ولذا اعترضه "الرملي': ((بأن إطباق المتون على عدم ذكرهو صريح في عدم 
الشتراطة؛ وقول "الريلغع "0 لو أسقط المشهري الأجل قبل أذ الناس ق الحضاد والدّياس وقبلَ 
قدوم الحاج حاز الببع صريح بانقلابه جائزا ولو بعد أيام» ولو شرطنا قبل الافتراق لما صح 
قوله: قبل أل الناس إلخ, وإذا تتبّعْتَ كلامّهم جميعا وجدتة كذلك)) اه مُلخصا. 

د.ءه«م (قولة: "ابن كمال" و"ابن ملك") أقول: عزاة "ابن كمال" إلى "شرح 
الطحاوي": وعزاه "أبن مللثي" ا "الحقائق” عن شرح الطحاوي"': وهو ير صحبي» 
إن الذي بزايئة إن اناق دوسي شيرخ "لاوم الشيهةة "ىنات ها احص 
به "زفر" هكذا: ((اعلم أن البّيعَ بأحل بحهول لا يحورٌ إجماعا سوام كانت الجهالة مُتقاربة 


)١(‏ في "ب": ((جائرٌ)) بالرفع» وهو خطأ. 

(؟) "المنم": كتاب البيوع :باب البيع الفاسد 7/ق176/بب. 
(5) ف المقولة الآنية. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/8. 


1/08 "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق 5 ا‎ 25١ 


« © مه 5ه © 6م در همورع برو م م جره ع« مع جع مم و م عستا و هس هه وا وي 5ه م > هماع هم هاس هساهاع هج 6ه ها و هد 4 »م اهاهاج واو هس .ا عع وه ماع نه وروا عسادواع د وا ع سان م ع عم و وء 


كالخصادٍ والدياس مغلاء أو مُتفاوتة كهبوب الرّيح وقدُوم واجد يبن سَفرو) فإ أبطل 
المشتري الأحَلَ المجهول المتقارب قبل مَحِلْهِ وقبلَ فسخ العَقَدٍ بالفساد انقلَب البَيِعْ جائزا 
ل ار ا ال فل إبطال :الأندل تكد الفسيات وال قرت 
حائزاً إجماعاًء وإ أبطّلَ المشتري الأحلّ المجهول المتفاوت قبل التفرّق ونقَد الئمّن انقلبَ 
ان اعون ناء وعد الرورالق قلي يعافر ا بل لد اال الانط 4 5 القمناة ولد قل 
جائزاً إجماعاء مِن "شرح التاجماوع" ف أو السسّلم. قلت: ذكرٌ "أبو حنيقة" الأحلّ المجهول 
كلف "!موقل كبشا 0 احد ل بوقت على حِدَة)) اه ما في "الحقائق"'. 

رقي عا وَل الببوع عن "البحر" عن "السراج الوا ون سافن الا 
وحاصلة: أن اعتبار إبطال الأجل قبل لتاق إنما هو في الأحل المحهول المتفاوت, 
عير يديا الايد لان سور اا يا مجاه 1 .تقد رايت 
أن "ابن كمال" تابَعَ "ابن مللئي"» وأنّ نسخة "الحقائق” التي تقل منها "ابن مللتئ" فيها 
لم تةاهانينا 


عِ ََ 


سقط وتبعَهُ أيضاً "المصنفث" و"الشتارحٌ"» وهذا بن جُملةٍ المواضع التي لم 


ولله تعالى الحمد. 


(قولة: دك "أرق سدويفة" الأجل المجهول مفلل إلخ) غبارة "الحقائق": ((وذكرَ إسقاط الأحل لا 

(قولة: وهذه من جُملَةٍ المواضع التي لم أرَ مَنْ تبه عليها إلخ) رأَيتُ حاشيّة على بعض نس "ابن 
ملك" بدُون عَزو: أن "الحقائق" ذكرّ التفصيل بينَ المجهول جهالة مُتقاربة ومُتفاوتة» وذكرهُ مِثلَ ما 
الع ران موه قارو" رو علدا 


)١(‏ عبارة "الحقائق": ((وذكرَ إسقاط الأجل مطلقاً))؛ وقد نبّه الرافعئّ على ذلك. 
)١(‏ المقولة 71303 ؟] قوله: ((صارٌ مؤجلا)). 


() انظر "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصلٌ: وأمّا شرائط الصّحة إل 1074/7. 


لكر ازا عق تمسيينسم لظ .حيميضيك. .ياه البع الناسد 


اك شم ات وإ انط الأو ا اا . (أو أُمَرَ المسلم بيع خمر 
2 نز ير 7 رك اي: 1 المسلم روصي أو أمرَ المحرم غيره) اي: غير 


(تنبية) 

قولٌ "الحقائق": ((ونقد" الشمّن)) غيرٌ شرط في المجلس؛ لما في التاسع والثلانينَ من 
جامع الفصولّين””": ((أبطُلَ المشتري الْأجَلَ الفاسد ونقد الكمَنَ في المجلس أو بعدهُ جار 
البيع عدن امع و 1 ف" و"الشافعي": لم يجز))» وتمامة فيه. 

ليق (قولة: قل يقلن جائرا وإِنْ أبطل الأحل) هذا يُوهِم أن المرادٌ: وإِن نْ أبطل 
الأحلَّ قبل الافتراق» وليس كذلك؛ لِما عَللِمتَ بن صربح التقول ا للب موا : ولأة 
"العيْني" لم يُذكر قولَهُ: ((قبلَ الافتراق))؛ فتعيّنَ أن المراد: وإ أبطَلَهُ قبل حُلوله. 

004 (قولة: أو أُمَرَ المسلمٌ الخ) عطفُ على ((كَمَلَ)) من قوله: ((كما لو كفل)): 
يم 

رع ه78 (قولة: بع حمر أو عينزير) أي: مملوكين له بأن أسَلَم عليهما ومات قبل أن 


ا 


5-5 


(قولة: قَولُ "الحقائق": ((وتقد الدمنِ)) عَبْر شرطٍ في الْجلس إلخ) لا :: 0 ال 0 
إذا قرئ: اد وإذا قرعا مُصدراً كما هو التبساذر ‏ فيه إشارة لاشتراط 
كون الإبطال قبل النقد, وإذا كان بعدَةٌ لا َكوثٌ لهُ فائدة فلا يَنَقَلبُّ صّحيحاً بى ١‏ 


د ع 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 59/1 بتصرف. 
(؟) ((ونقد)) ساقطة من "م". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل 775/*5. 
(5) "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 75/7. 


25١‏ "الفتح": كتاب البيوع باب البيع الفاسد 5/د7ا نتصر قت 


حاشية ابن عابدين [ز[ز ز[ز[ز ز ز زذزذ[7ج7 2 ؟هم- لاي ل قسم المعامللات 


ا عم ال د > الم 1 له 1 ل أ لاض ع هس 27 
يتصرف بأهليّته وانتقالُ الملك إلى الآمِر أمر حكمي) 0000 


4 764 (قولة: يعني: صَّحّ ذلك) أي: التوكيل” وبيع الوكبلٍ و ا 

زه4ه "3ع (قولة: مع أَشَدٌ كراهة) أي: مع كراهة التحرييم» فحن بضاية أن ار حمر 
أو يُريقها ويسيب النزير» 7 3 عياض عليه انتصق توي الو 30 
وغيرهُ. وانظر: لِمَّ لم يقولوا: ويَقتلَ المؤنزير؟! مع أن تَسيبب المتّوائب لا يَحِل. 

بجع معى (قولة: كما 2 م م وهو المعطوف علي "منح"7, ائ: الكقال: 
وإسقاط الأحل. وأفاد بهذا أن قولهُ: ((أو أُمَرَ)) معطوف على قوله: ((كَفَلَ))؛ لعلا يُتومّمْ 
عطفة على ما لا يصحّ وهو ((البِيعُ إلى 00 

اع م«امىع (قولة: أن العاقد إلخ) ا ان الو كير ف ابجع يعفر ف رأهاة بلسي 
حتى لا يَلَسهُ أن ضيف العَفَد إلى الموكل» وترجع قوق اعفد إلبه؛ وهو أهل لسع 
إق/ارب] الخمر وقرانها عرفا فلا مانع شَرعا م من توكلو ا 


نم4 ه"”ع (قولة: أمر يي أي : 0 الشّرعٌ نانتقال: ما نيت اللو كيل 


مس 
ا 
2 
. 


(قولهُ: مع أن تس تسييب السنوائب لا يحل) قد يُقال: رن ووه اسح لاو اتبيه ذا لحاس اتاذت 
المال المتقوّمء والخنزيز 8 في حقناء فلا يَمنَدعُ نَسييبهُ جبنيل ويُعلَمٌ حِلٌ قله مِن ذكرهمْ حل إراقة 


الخمر مع إمكان الانتفاغ بها بالتحليل بالأولى» تأُمّل. 


.51/1 "اليحر”: كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

8" النهر"؟ ان ليع تيان البيع الفاسد ق9/4/ب. 
(7) صلاغ 5 وما بعدها "در . 

(5) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق8١/ب.‏ 
(ه) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 7/5/5 15. 


الجزء الرابع عشر مبيبصتهي هق ,نحي ححي يتين نالب الفاسد 


وقالا: ا يصح) وهو الأظهن ا "00 عم" البرهان . 
(و) لا (بيع بشرط) ل ل 


إليه» فيَقبٍت له كتبوت الملك الحبري له .موت مورثه. 
5 2 0 شاع 3 ٠‏ !ا 0" 
زوع ه "ع (قوله: وقالا: لا يصح) أي : ييطل كما 2 البرهاك . 
000 ع 0 كَ ار نا ٠‏ الإافي )ل ع سس اير م ٠‏ 
هه *] (قوله: وهو الأظهر) لعل و جحهه ما قاله في الفتح' رن ام 


-ِ 


الوكالة في التيع أن لا ينع بالدمّي؛ .ولي الشراء ذا . بعت يسيب المتتزير ويُحشْلَ الخَمرٌ أو يُريقَهاء 
فبَقِيّ تصرّفاً بلا فائدة» فلا يُشْرَعٌ مع كونِهٍ مكروهاً تحرماء فأيّ فائدةٍ في الصّحَّةِ؟!)). 
وأحاب في "النهر”": ((بأنا لا نَسلَمُ عدم المشروعيّة؛ لأنّ عدم طيسب الثمن لا يُستلمٌ علد 
العة كما شّعر الخنزير» إذا لم يُوجَدْ مُباحَ الأصل جاز بَيْعْهُ وإن لم يَطِبْ نمه وأمًا 
في الشراء هلَُ فائدةٌ في الجملق: وهي تخليلٌ الخمر)) اه. وتأمّل ذلك مع ما قدَّمناة) عند 
قوله: ((وشعر المخنزير إلخ)). 
مطلب في البَيع بشّرط فاسِد 

ردهه*7 (قولهُ: ولا بَيْمٌّ بشرط) شُرُوعٌ في الفساد الواقع في العَقَدٍ بسبب الشّرط؛ 

ليه يا عن بَيْع شرطالا الاك لعو كر عر ةا 0000 


)١(‏ "“الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1174/5(هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 75/5 بتصرف. 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق7/14/)ب. 

(؟) المقولة [574141؟] قوله: ((لنجاسة عبنه)). 

(د) في هامش "م : ((قرلة لنهيه وي )) قال بي ا #الإزوإنما فيد اليم بهذا الخرط لأنهما إذا عدا للقايلة بين 
المبيع وَالشرط ققد حلة الشرط عَنٍ الهوض» وقد وجب البيعٌ بالشّرط فيه» فكان شرطاً مُسنَجِقَاًبعقدٍ مُعاوضة 
خالية عَنِ الهرّض فيكو رياه وكل عَقَادٍ يشرط الب بكو فانيدا 1 لد ايز 

(5) روى عبد الله بن أيوب الضرير عن محمد بن تمان الدخار تجداها بخ الرارطة رد سعيدٍ قال: كو تلعف بكة توجديت رهنا 
با لجيلة واب ابن ليلى وان رم رحمهم الله فسأت أبا حنيفة؛ قلت ما تقولٌ في رجحل باع بيعا وشّرط شرط؟ فقال: 
البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال : ابيع جائزٌ والشرط باطلٌ) ثم أنتيت ابن شبرمة فأخبرته. 
فقال: البيع جائرٌ والشرط جائرٌء فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اسحتلفتم على في مسألة واحدة؟! 


حاشية أين عابدين ب يي 4ه" 5-2-2 قسم المعاملاات 


فأتيت أبا حنيفة فأخيرته فقال: لا أد, أدري ما قالا! حدثني عَمرو بن شُعيسو عن أبيه عن جذه مهه: ((أن النبى بن نهى عن بيع ب 
وشرط)) ) الب باطلٌ والششرط باط ثم أتيت ابن أ ي ليلى فأخيرته فقال: لا أدري ما قالا! حدئتي هشامٌ بن عرو عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أمرني رسول لله يد أن اشتري بُريرة فأعتقها)) البيمُ جائرٌ والشتّرط باطلٌ» ثم أتيت ابن 
اه با اورييه ةلا دي ونع ركذام عبن مخاريو يوار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال؛ ((بعت النبي : نهر د ريكيت و السودع عار وامير جائر . 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4771) وأبر نعيم في 'مسند أبي حنيفة" صاء ١5‏ وصلا 3ل والحاكم في "علوم 
الحديث" صك؟ ل وابن حزم في 'المحلّى" (8415)» وابن عبد البر في "التمهيدا ' 187/5 والْخطابي في "بعالم لحرن" 
كما ف "تلخخيص الحبير" /7٠ء‏ وقال: ((وروَيناهُ في الجزء الثالث من "مشيخخة بغداد" للدمياطي» ونقل فيه عن ابن أببي 
الفوارس أنه قال: غريب)). وقال الطبراني: ((لم يروه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى إلا عبد الوارث)). 

قال الهيثمي: ((وفيه يحبى بن صالح الي لي قال الذهبي: روى عنه يحبى بن بكير مناكير؛ قلسُ: ولم أجد 
لغير الذهبىّ فيه كلاماء وبقية رجحاله رجال الصحيح)) اه. مع أن عيد الله بن أيوب قال فيه الدار وانطى : :متروالة. 

وردى الضَّحَالهُ ابوت ومحمّدٌ بن عَجْلان وحسينٌ المعلّم ومطرٌ الورَاقّ وعبدٌ الملك بن أبي سليمان 
والأوزاعي وداودُ بن أبي هند وعامرٌ الأحر ة الموعة عمرو بن شُعيب عسن أببه من حَده ذه مرفوعا: ((لا 
يحل سَلَفْ وبي ولا شرطان في بيع)). 

اجرب الخد “077 وه ٠‏ والطيالسي 0ت ؟7)» وأبو داود (4 ام باب في الرجل بيع ما 
فى اد لرمذي 2 ف الببوع باب كراهية بيع ما ليس عندك, والنسائي في "المجتبى" 3848/39) و0395 
و"الكبرى" )77١4(‏ و(ت ال يك باريع ما لين عند لاني :وان نم المسارود (1 ع3 
والدارمي (570؟). والدارقطني +/:/ دل والطحاوي ف ' شرح معاني الآشار' 1 وات عق "الكامل" 
١١0‏ والطبراني ف "الأوسط" (1371) والبيهقي في "الكبرى" دل ع ؟؛ وان عبد البر في "التمهيد” 4 814/7". 

وف رواية ابن عليّة عن أيوب» حدثنا عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه : حتى ذكر عبد الله بن عمرو. 

وقال لثمتي لكين مسي وقال الحا كم: هذا حديث على شرط جملة من أئمة مة المسلمين صحيح. 

وقال أبو عبد الرحمن الأَذرّمِي [كذا في "الكامل” ولعله الدارمي]: ليس يمح من حديث عمرو إلا هذاء أو 
هذا أصحها, 

وأخر جه الحاكم ١7/7‏ من طريق يزيد بن رُرَيع عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده 
عبد الله بن عمرو به. ورواه الوليد عمن ابن جريج أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما...[حينَ استأذن في الكتابة]» وفيه ((لا يحور شرطان في بيع واحدٍء ولا بيع وسَلَفٌ جميعاء ولا بيع مالم يضمن 
..)). أخرجه النسائي في "الكبرى" (4 ٠7‏ 3): وابنُ حبان (4771)» وعطاء: هو في رواية عبد الرزاق الخراساني. 

ونقل المرّي في "التحفة" 577/57: قال النسائي: هذا ادوس مك" وهر مدي تغط والله أعلم. نعم رواه 
عبد الرزاق )١57571(‏ عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو به. 

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 754/٠١‏ عن هشام بن سليمان عن ابن جريج عن عبد الله بن عمرو به. ثم 
قال: كذا وحدته! ولا أراه محفوظا. 





الجزء الرابع عشر كد ا باب البيع الفاسد 


#«ال« ع باع »ا ماع ع« و« و 6# هو 6ل ماه ها وا اوناع هامس .م اج ده هاو ها ماو اع 6ه قاور م 5د فاك ممعم هاو هاه # هاه 4 واه هد ه هه 5 و 4ه هاه عافدو ماعها عه هاو اس هساهاه ا ماع م داه هو 


مطلبُ في الشرطٍ الفاسِدٍ إذا ذكِرَ بعد العَقدٍ أو قبلَهُ 

وأشارَ بقوله: ((بشرط) إلى أنه لا بدّ مِن كونه مُقارنا للعَقدِ؛ لأنّ الشّرط الفاسِد لو 
الى اام 0 - 0 سورع كا 5 1 ع 3 01:00 
التحق بعد العقدٍ قيل: يلتحق عند أبي حنيفة » وقيل: لا» وهو الاصح كمافيٍ جامع 
1 1 فخ 72 ان سلا 8و ال الررع لاغ ًَ 8 0 سابع ! 
الفصولين""”'' في التاسع والثلاثين” ''» لكن في الأصل" ': ((أنه يلتجق عند أبي حنيفة 
وإِنْ كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس))» وتمامة في "البحر'”2. 

د 20 . 0 : ع | 7 ب 5 3 --0 

قلت: هذه الرواية الأحرى عن "أبي حنيفة'» وقد عَلمت تصحيح مقايلها وهي قولهماء 
لون بس وان "لماوع لديا 1 للا" قوع ين أله وزو لبر ع ملو اال 
م ا ل 3 ء 0 (4) ا تاسمل 
أجل الئمّن إليها صّح))» فإنه في حكم الشرط الفاسيدٍ كما أشرنا إليه هناك ؛تلمذكرق 

01 3 عام معام ع ملم ل ياه ل 2 و 1 > .ا(١٠١)‏ 3 1 
'البحر : ((أنه لو أحرحه محرج الوعد لم يفسد. وصورته ‏ كمافي الولوالجية” ١‏ : قال: 
اقرط أن ارو قي قاررى لتر أ وماد رهز :العام الاصر ان" إزري ]اقل ” 

م 2 م 62 ١‏ اق إن فق قا ب وق ل 2 0 2 

طأ بعض حنفية العصر؛ إذ أفتى في رجحل باع لآخر قصب سكر قدرا معيناء وأشهدَ على نفسيه بأنه 
يَسقِيهِ ويقومُ عليه بن البِيعَ فاسيد؛ لأنه شط تركةٌ على الأرض» نعم الشترط غير لازم)) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق4/"؟/ب. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق إلخ 75/7. 
(5) في النسخ جميعها: ((79)) رقماء وأنبتناه كتابة نفيا للنس. 

(4) لم نعثر عليها في مظانها من "الأصل". 

(د) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 54/5. 

0 1 

(7) ف "م": ((ليه))» وهو حطأ. 

(8) المقولة [17375] قوله: ((مُتَحَمّلَة ني الدّين)). 

(98) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 4 

3" الولو الية": كنات ابرع مالتسال الثاني في الشروط التي نفسد العقدّ إلخ ق8/١/أ.‏ 
)١١(‏ "التهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق5م/5/أ. 





اا 


ها« ه ع 8ه > مهدي ةم مقع شاه وام لماع رو 6# وا مهاه ده وتسداعاهو ج ه رماع جاع م م مقع ع عع ده عد مام ماع هم هعم هماع ماج ماع م م م ها ماع م ماج م م م مهما ارام مفواء رز 


قلت: :وي "جاعم الفضولية "7" أرضماة رانو د ك1" القع بلا شرط قم 6 
التتّرط على وَْهِ العدَةٍ جار البَيعُ ولَرمّ الوفاءُ بالوّعد؛ إذ _. قد تكوثٌ لازمة فيحعَلٌ 
لازما؛ الحاحة الناس. تَبايّعا بلا ذكر شّرط الؤقاء 2 شَرَطاهُ يكوث بَيْعَّ الوفاء؛ إذ الشّرط 
اللاحق يُلتَحِق بأصل العا عند أبي حنيفة"))؛ ثم زمد0"©: 00 تليق عحدم لاعن هين 
وأنّ الصّحيح أنه لا يُشترط لالتٍحاقهِ بلس العَقَدِ)) اه. وبه أفقى في "الخيريّة") وقال: 
((فقد صرّح عُلَماوّنا بأنهما لو ذكرا" البِيعَ بلا شرط؛ ثم ذكرا” القتّرط على وَحهٍ العِدَة 
جار البيع ول م الوفاءً بالوعد)) اه 

قلت: ماي د عر جاب مسابو لوكي 


(تنبية) 


يدلينا 


العَقَدُ)) اه 


رفول والكلاهر أنهينا قولان مُصحٌّحان) ما نَقلَهُ لا يُفِيدُ قصحيمّ القول بالالتتحاق. غايتة أنه ذَكَرٌ 
أقوالاً بالالتحاق. 
01 الجانم التصرن"! التصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه إلخ .,١0/1/١‏ 
(5) في "ك" و"7": ((ذكر)) بالإفراد» وكذا في "جامع الفصولين". 
() أي: صاحب "جامع الفصولين”: الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .171/1١‏ 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١/78؟.‏ 
ره) في "ك": ((ذكر) بالإفراد في الموضعين, وف "ب": الأول بالتثنية» والثاني بالإفراد. 
(1) في هذه المقولة. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .١71/١‏ 


الخوةالراععشق. . ممعحيمييكف. 8897 ممعيييه ‏ إياناليع النابد 


عطفٌ على ((إل”' التيُروز))» يعني ي: الأصلٌ الجامعٌ في فساد العَقَدِ بسبب شرطٍ 


قلت: رحا نادير لما مت يا توصي ماص كر اوت المَزَّل كما 
سيأتي'"' آخرٌ البُيوع. وقد مهل ل "الخير لي" 3 رَجُلِين تواضّعا على يَيْع الوفاء قبل 
عَقَدِوِ وعُقِد7؛' البَيعُ اليا عن الشّرطء فأحاب: ((بأنه صرَّحَ في "الخلاصة"”/ و"الفيْض" 
اراك 000 كرد على يها و 

موسرم 00 عطفٌُ على: إلى النيُروز) كذا في "الدّرر"”2, لكنّ هذا ظاهرٌ لو كان 
لففله (زيئم)) لبيك من المعن كعبا رو "الذرر"؛ 52000 "اللي ن" فالعطف عللى 
(«البَيعُ)) في قوله: ((والبَيعٌ إلى التِروز)). 

ووم (قولة: الأصل الجامع) 0 ل ابي شوطع صيرة: آه 
والحملة في حل نصبب ب ((يعني)) وَيُحمَمَلُ نصبُ ((الأصل)) على أنه مفعولٌ ((يعني)): 
بيشي :"العامة" الام تطائة اق فبباة العتد لكي افا 


ل لناضشي© 
5-6 


(قولة: بأنه يَكونٌ على ما تواضعًا) ظاهرة: أنه يَكونُ على ما تواضّعا عليه مِن بيع الوفاء وإن لم 
عقا علق ينا العقد عليه» ولس الفرفق يمه وين مشياألة "النصولين" الاقف ولعرة هوأ ماق 
'الفصولين لما كان ما تواضّعا عليه مِنّ الأمور الغير الجائرّة شرعا لم يُحمّل عَقَدَهما عليه حملا لجالهما 
)١(‏ «إلى)) ساقطة من او . 
)١(‏ المقولة [74؟55] قوله: ((بل كالهزل)). 
(9) "الفتاوى الثيرية": كتاب البيوع 0 
6 8 "الأصل”" و 1 0 و" : ((عَقَد / بالتثنية وما أثيتناه 7 "لك" و 1 11 ١‏ هو الموافق ل قُِ "الفتاوى الي 
(ه) "الخلاصة": كتاب 0 الفصل الرابع: في البيع الفاسد وأحكامه ق55 .]/١‏ 
وق الدرى والغرر : كتاب البيو ع باب البيع الفاسد .١77/7‏ 
(/) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق40,؟/ب. 
(8) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 7/5/«9. 


حاشية ابن عابدين سس حي يج مه" ----- به قسم المعامللات 


(لا يُقتضيهٍ العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (للبيع) هو 0 


فلن دون كل ين التوجيهّين خفائٌ» وكان الأوضحٌ أن يزيد "الشارحٌ" لفظة ((ما)) 
قبل قوله: ((لا يُقتَضيه)) فتكون هي الخبر؛ لأنّ الظاهرٌ أن قولّهُ: ((بسبب)) متعلق 
ب ((فساد))» وهذا يُناقٍ كونهُ حبرا عن ((الأصل)), ولأنّ مرادَهُ أَنْ يصيرٌ قولهُ: ((لا يُقتضيه 
العَقَدُ إلخ)) أصلاً وضابطاًء ولا يَيِمٌ ذلك إلآ.ما قلناء نَعَم يُحتَمَلُ كونٌ الخبر ((ييٌْ)) برط 
َل قله ما هيلة ولا يصح كول ما قبلَهُ هو الخبرَ؛ لاقترانه بالواو العاطفة. ْ 

فعدعك ؤقولة ناا تتتطيين العدة ولق تلقال أن "التيدرا000ة ووشف “كون الشرط 
يُقَتضِيه العَقَدُ أن يجب بِالعَقْدٍ من غير شرطء ومعنى ر+/003/ كونه مُلائِماً أن يُوكدَ مُوحَب 
لقنيو ا لير وف ال ج الومّاج" أن يكون راجعا إل صفة المّن أ والمبيع 
كاشتراط الخبز والطبخ والكتابة)) اه ما في "البحر". 

زمهة5 ؟] (قولة: وفيه نفع لأحدهما) الوك كول الزيلعي ”". ((وفيه نفع 0 
الاستحقاق))» فإنّه أشملٌ وأعصرٌ؛ لشُمُولِهِ ما فيه نفمٌ لأحنبي فيُوافِقٌ قولّهُ الآنيب"ا 
((ولا نفع فيه لأحد))؛ ولاستغنائه عن قوله: ((أو لِمَبيع)). 

(تنبية) 

المراد بالتفع ما شط مِن أحدٍ العاقدين على الآخرء فلو على أجنبي لا يُفْسِد؛ 

ويبطلٌ الشتّرط؛ لما في "الفعح"” عن "الولواليّة"””2: ((بعتات الدَارَ بألفم على أن يُقَرضّني 


ان" 0 


(قولةٌ: اه ما في "البحر") فعَلى ما نقلهُ عَنِ "الذحيرة" و"السّراج" يفسّرٌ بهما لا بأَحَدِهما. 
)1١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 9417/5 417. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 517/14. 
11 در : 


(5) "الفتح”": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد .8١/5‏ 
ودع "انو لر اليه" ': كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في الشّروط التي تفسدٌ العقدَ إلخ ق59١/أ.‏ 


الجزء الرابع عشر عي ا ا ا بم 508 فبك سبل ةين اميس باب البيع الفاسد 


(مِن أهل الاستحقاق) للنفع بأن يكون آدمِيّاء فلو لم يكن كشرط أن لا يركب 
الذانة المنيعة لم يك عفسيزا ماس 00 (ولم يُجر العرف به و) لم (يُرد 
الشرع بجوازو) أمَا لو جَرَى العرف به كبَيع نعل مع شرط تشريكهء أو وَرَدَ 
الشّرع به(" كخييار شّرطٍ فلا فسادَ (كشرط أن يقطعة) البائعٌ (ويّخِيطةُ قباءً).. 


فلانٌ المي عقر قرا فقَلٌ المشتري لا يَفْسُد البَيمٌ؛ لأنه لا يَلرَمٌ الأحنبي» ولا خبيار 
للبائعي) اه تُلخّصاً. ون "البحر"”" عن "المنتقى": (قال "عمّد": كل شيء يشترم 
مشتري على البائع يفسلة به امه فإذا قرط على امقر ذهو اد أ كبن إذا اشتَرَى دابّة 
تورات بو ولد الأحنبي كذاء و كل شيء تشترطة على البائع الا يعد به ليع افإذ شرَطة 
على أحنبي فهو جائرٌ وهو بالخيارء كما إذا : تر عق أذ بك غم هاقلن الاح كنذا 
جاز البيع؛ قا ا أعيده جميع النمن أ أن تر كاه 

هه (قولة: من أهل الاستحقاق) أي: من يَسبّحِق حقاً على الغير وهو الآدمي» 
بام 

لامعو رقرلة: فلو لم يكن إلخ) صرح .محترز هذا القَيّدٍ والذي بعدَهُ وإن كان يأتي 
لزيادة البيان. 

مهم (قولة: كشوه: أن يقطعَهم أي : ِقَطِعٌ المبيع مِن حيث هو الصادق على 


15 اع فر : 


ل 
(؟) في هامش "م": ((قول "الشارح": أو وَرَدَ الشرعٌ به)) فَإنهُ لما ورد به الشّرعٌ دل على أنه من باب المصلحة دُونَ 
1 . " 1 اسن عراس اه 2 5 7 ا _ 
المفسّدةء وهذا جواب الاستحسانء» والقياس: أن يُفسد لكونه شرطا مخالفا لمقتضى العٌقَدِ» وهو ثبوت الملك حالا 
' ام 1 م 11 1+0 
ف العرضين» منح . أه ط. 


() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 917/5 


حاشيةة ابو تاروع . تعمج حجحهويك: 50 اشاب وبحتب قسم المعاملات 


مئال لما لا يُقتضييه”" العَقَدُ وفيه نفع للمشتريء 171001070000000 


الوب أو العبدٍ أو غيرهماء وبهذا ساغ عود الضمير عليه في قوله: ((أو يعيقه إلخ)). 
ده هلم (قوله: مغالٌ لما لا يُفتضيه الْعَقَدٌ) اع ولا بالاثمة: ولم يذكر مسال هنا 
سبوا ررد امار 0 ال ل | 


ره ل 


5 


6 َه 


أ سن 0 -02 اه مُلائم ا ل فر لسن 5 5 إن 
د عي كلق رت وو عبنيو قود لإ طازية ماده 
ال 0 وفنا محري ] ور امار صر ادي البائع طحن الحنطة أو 


3 


قطع الثمرة وكذا ما اشترَاةٌ على أن لاله البائحٌ إليه قبل دَفع المنء أو على أ أن يدفم الثمن 


2 
هو 


(قولهُ: ولم يَذَكرٌ مِثالَ ما يقتَضيو العَقدُ ولا يُلائمُهُ إلخ) الظاهرٌ: أنه لا يُوحَدُ مال لا يَُنضِيهٍ ولا 
ُلائِمُهُ؛ ولو كان لذكروة» وما نقله عَنِ "البحر" لا يدل على أن شرط الوّطء من مُقنضياته ولا يُلانمُة؛ 
إذ الوطم بالفعل لا ينبت بِالعَقدِء ثم رأيت في "الرّيلعي" ما نصّة: ((شرى جارية بشرط أن يَطأها 
المشتري أو لا يَطأها فَسدَ البِيعُ عند "أبي حنيفة”؛ لأنه لا يقتضيهما؛ لأنّ قَضيّنَهُ إطلاق الانتفاع لا 


7" 
ا 


ع عَنَهُ ولا الإلزام وقال "أبو يوسف": صّحّ في | الأول لأنة يُقتَضيوء وفسد في الثاني ال شين 
وعِندَ "محمد" صّحّ فيهما إلخ)). 

(قولة: 9 دنعل احج رار لحري هذا وما بَعِدهُ خرج عَنِ الاقتضاء كما هو 
ظاهِرٌ وعبارة "البحر" صريحة في ذلك حَيث قال: ((وخرج عَن الاقتضاء ما في "المجتبى": شَراهُ على أن 
يدفعه قبل دع الشمن أو على أن إلخ)). 
)١(‏ في "و": ((مثالٌ لما يقتضيه العقد)) بالإثبات» وهو خطاً. 


(؟7) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 14/5 8. 


الجزء الرابع عشر 7 سس للإأةك ل"( باب البيع الفاسد 


لأو ل بائع وإكااقال ووو ا ان اذ 


كان ثلاثة أيام جا 


جار أن 2ه قرط يه الاستعصاء ا ا ا 


مم 
ه ع ير 


في بَلدِ آرء أو على أن يهب البائع منه كذاء بخلاف: فى ان سه مدو لني كد 


أذ ند يكن عقن العتليو ويكون اللا قاور الا 01 
د ى د ا وي 00 يبه 


لك ولان الحا“ ا 


)5( 11 


يسامِح ومنهم من يما كس» أو على أن يَضْمَنَ المشتري عنه ألفا لغريعه: حر 
بككحه؟ى (قولة: لما مر إلخ) قال 2 'العَرّميّة" على الدرر : ((لم ا بق فيه 
شيع مِثل هذا في باب خيار الرّؤية ولا ثي غيرة.» ولو - فلا مساس له كسا لكا 


دهان ؤقولة: أو يُعتقة) الصمير السعة0 فيه وفيما بعدَة غائة على المشتري. 


(قولُ: ولو سُلْمَ فلا يساس له مَساَلينا) إذ ليس فيها تَعرّضٌ لشّرط الخيار؛ فلا فَرق فيها بين 
الكّهر وما دُونَهُ في الفساد؛ وقد يُقَالُ: له مِساس عُسألتِئا فيما إذا شرط مع الاستخدام الخيارٌ ثلاثة يام 
وكان كل بنهُما للبائع؛ لِعَدَم وو كه بخلاف ما إذا كانا للمُشتري فإنّ العقدَ حينشدٍ فَاسِدٌ؛ 
لعَدَم دُحوله في ملكه عِندَه فيَكونٌ استخدامٌ ما لا تلك وعندهما: وإِن 'دخلٌ فج 2ك 5 القند 
كان الاستخدامٌ على وَجه العاريّة المشروطة في صلب العَقَدٍ فيفسد» تأمّل. 


.117/4 - ١77/97 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد 814-9775 بتصرف.‎ 

(*) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد 95/5. 

(:) في "ب": («المستر)) بتاء واحدة. 


1 


حاشية ابن عابدين يني ساتبحصوجحجي ب 57 - ببسب جين قسم المعامللات 


فإن أعبَقَهُ صَّمَّ إن بعد قَبْضِدِء ولَزِمَ التْمَنُ عند ةن أشرح جميع . (أو 
يدبرَة) أو د تبه أو يستولدهاء أو لا يحرج الْقَنّ عن ملكه) مثال لما فيه نفع 


0 


"م (قولة: ن أعتقة صّح) أي: اقل كات ا عهدة الفا لوا عن صني علس 
شعي ان وعنتهما لمعلاف ادير وغووة لأ رط ليس ينا وحوزة يسم 
تاؤنيا لدو أ ١‏ نولاق قزري الال "انمالك ذا مهييدا بول كلف دده 

و و 
تساي بع مك نود قياة ل 
القبْض لا يَعتِقْ إلا إذا أمرة البائء7") بالعئق؛ لالفصار قم الشتري شايفا عليشة ون البائع 
تلد له وغل انه لل قل هق السرم د" العنق أو باعَهُ أو وهبه يلرّمه القيمة) 
5 ا(2) 2 
نهر 2 


5 2 35 9 ه 5 م 1 ع7 م‎ ١ 
[فكة؟"7] (قوله: تال لما فيه نفع طبييع يستجهقه) لات العبد أدمى» والادمى من أهل‎ 


(قولة: يَلرمهُ القيمة» "نهر" مُلخصا) عبارة "التهر": ((رأجمعوا أنه لو أعتقهُ قبل القبض لا يَعتق» 
وأفاة ىق "الطيير كوا 1ف ي لو أمرّ البائع بالعتق قبل القبض فتأعيو يضار ققد ملك امامو مدلا 
تفلك الكنز نوكن قاق كذللك وال آنه الم قد ظلئ ين أن باط على افيض 5اذا اعدو 
بأمرو صار فض المشئري سابقا عليه؛ أن البائع سَلْطهُ عليه)) اه بلّفظه. 


)١(‏ في هامش "م وقول إلا إذا أمرهُ البائع)) العنُوابُ حَذْفْ الصّمير؛ أن عبارة "البح ' ' فيها التصريح بان 
الآامرَ بالعتق المشترعي لا البائم؛ وعبارتة: وو انا أنَهُ لو أعتقهُ قبل القبض لا يعتق» وأفادٌ في اللي أ 
المشتريّ لو أ مر البائم بالعتق قبل القبض فأعتقَ جار فقد مَلْكَ المأمور انال لك ل ونا كاد كال 
لأنهُ نا أمرهُ بالعتق فَقَدْ طلبّ من تَسليطَةُ على القبضء فإذا أعتق بأمرهو صار ق, فيض اقفر و سا الي أن 
البائم سَلْطَهُ عَلية)) اه. نقول: بل هذه عبارة "النهر" لا "البحر". 

رياف "2" تزوضىم» وغو عريقه» والبالفن "التو “كيان البيع - باب البيع الفاسد قهم/!, 


الجزء الرابع عشر د 5#ك سس © باب البيع الفاسد 


تُوَّفرَّعَ على الأصل بقوله: (فيصح) البِيعٌ (بشرط يُقتطريه العَقَدٌ كشرط املك 
للمشتري) وشرطٍ حَبْس المبيع لاستيفاء الشمّنِ (أو لا يُقتضييه ولا نفع فيه لأحار) د 


الاستحقاق» ومنه اشتراط أ يفده أو لا ييبة؛ لذن المملوك عر أ بعكاف لقنة 
الأيدي» وكذا بشرط أن لا يخرجَّة مِن مكة. وف "الخلاصة"”2: ((اشترّى عبدا على أن 
١ 02 0‏ ع يوام نير 000-00 1 نس 0 د كل “ب تتى5(11), ا 

بِيعَهُ جازء وعلى أن يُبِيعَهُ مِن فلان لا يجوز؛ لأنْ له طالبا))» وف "البزازية"” ': ((اشترى 
عبدا على أن يَطْعِمّهُ لم يَفْسّدْء وعلى أن بُطَعِمّهُ خبيصا ليذ اق "7 انلق 
"الفتيج"7 أ أيضا عبارة "الخلاصة" وأقرّها. والظاهر أن وجهها كوث بَيْع العبد ليس فيه 
نفع له فإذا شرط بَيْعَه مِن فلان صار فيه نفع لغلان [/ق”/ب] وهو مِن أهل الاستحقاق 
فيَفسُدُ. ووّجه”' ما في "البرّازيّة" أنّ إطعامُ العبد مِن مُقتضّيات العَقَدٍ بخلاف إطعامه 


داكن ا وت 3 ل 0 بن قوسو نه 
5ده"", (قوله: لم فرع على الأصل) أي: ذكر فروعا مبنية عليه وتقده' ١‏ في لخر 
بابي غييار الشّرط: أن البِيعَ لا يَفْسّدُ بالشرط في اثنين وثلاثينَ موضعاء فراجعها. 
رلاده*5؟) (قوله: يقتضيه العَقَد) اع ع بيه بلا شراظ. 
زمده*”ى (قوله: ولا نفم فيه لأحد) أ مرخ أهمل الاستحقاق للنفعء وإلا فالذابة 
تنتفيع ببعض الشروط. وَشَمِل ما فيه مَضَرَةَ لأحدهماء قال في ا وكات “كان تون 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق45١/ب.‏ 
1 1 
(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 410/5 (هامش"الفتاوى الهندية ). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 47/5. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 78/5. 
(5) في "1": ((ووجهه)), وهو خطأ. 
(1) المقولة [89؟7؟] قوله: (البيعٌ لا يطل بالْتّرط في اثنين وثلاثينَ موضيعا)). 
وضع "الدير"؟ هاوه الوغ بات اليم الفاسد قهغ/7/ا. 


مقاشية افع عا فلووخ ٠‏ .سسس هي سحت :ةة تمشت نعجيي قسم المعاملات 


و 


واه النيتاس" حل شرع انرسك با هلوت وان أن يقرضّه البائع أو المشتري كذا 
على أن يُخرِقَه2'0» أو حارية على أن لا يَطأهاء أو داراً على أن يَهِدِمَهاء فعند "محمّدِ": البَيِعْ 
عار ا ركد باطلٌ؛ وقال "أبو يوسف': البيع.فاسِد كتذااق الو د ا 
اي 31 وباس ترقا اعرف ريا كل أذ لا يبِيعَهُ ولا يهبَه والبَيع في مله جائرٌ 
عَدَدَهم لاف ل اق يوسف")) اه. 

قلت: فإطلاقٌ "المصنف" مبنيّ على قولهما. وشَّمِلَ أيضا ما لا مَضَرَةَ فيه ولا منفعة 
قال :اق "البنجر "137 زر كان لفنرق طعاما مطرعط ]كلو أو "اونا ترط امو فاه عور 
أهى تأمل. 

ره+10 (قولة: ولو أجنبيّا) تعميمٌ لقوله: ((لأحل))» وبه صرّحَ "الرٌيلعي"” أيضا 

1*0 (قولة: لو 7 إلخ) تفريع على مفهوم التعميم المذكورء فإنَّ مفهومّةُ أنه 
لو كان فيه نفع ار ا مسد" ' البَيعْ كما لو كان لأحد المتعاقدين. 


8 
فى 2 يع فى قر 


ه58 (قوله: أو أن َمَرضّة) أي: أن يقَرض قاذيا اعد العاقدين كذاء أن شرط 
املقو على البائع أن يُقرض زيدا الأحنبي كذا مِن الدراهي أو شرّط البائع على 
المتعرى دك 


(قولة: كأن اشترى طعاما بشّرط أكله إلخ) الظاهرٌ جَرِيانُ الخلاف فيها نظيرَ مالو شَرَى أَمَة 
يشرط اذ عاهاه الع لد كور سام 


)١(‏ في منطوطة "النهر" التي بين أيدينا: ((على أن لا يخرقه)) بزيادة ((لا))» وهو خطأ. 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 817/١‏ ؟. 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 57/5 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 417/1 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 8/لات. 


)١(‏ في "ك": ((لا يفسد)) بزيادة ((لا)): وهو خحطأ. 


الخزء الرابع عشر ل م ه-- 00 باب البيع الفاسيد 


فالأظهرٌ انا 6 "أخي ز ام وظاهر "البى " تر جحيح الصحة 111110 


الي (قولة: فالأظهرٌ الفسادُ) وبه حرم في الع | بقوله: ((و كذا إذا كلتك 
لمنفعة لغير العاقدين» ومنه إذا اام ساحة على أن ي: عد منامبعداء أن واف علي 
أذ متهن ايه كيين :قانية )أ اشير مقاذ 10 نه لا يَلِرَم أن كن لأسي 0 م 3 
وانوي ار فو" لقني !وير آذ دادم عاذ لشفي و العف ال وبين ام 
إل لحتنا بويع 1ل رق سوس لات تيس كاذو فعا الشويز ف ال تعدا وهنا 
الابا ره تام 

ادعام (قولة: وظاهرٌ "البحر" ترجيمٌ الصّحّة) حيث قال': ((وعرّج أيضا ما إذا شرّط 
0 0 كأن يقر ضّ لبخ لخدا فالبيع صحيحّ كما ف "مدص امن "لمان ر التشهيدٍ". 
رفيها: 2 "القدو لوا أنه كان شوك سينا بدزو نه علي أ رطدى اذ 
تقض فلانا)) اه. وف الو عن "الاختيار”'! جحوازٌ البّيع وبُطلات التترط. وقٍ 
"المنسح "30 : وأواععنا "فاح و00 0 ل "صاحب الهداية”” '2 عدم الفساد)) اه. 


(1) ويعرف أيضا ب: أخي جلبي(ت907ه)؛ له "ذحيرة العُقبِى"؛ وهي حاشية على شرح صدر الشريعة الأصغر على 
"الوقاية" وتقدّمت ترججمته ١/لاد4ع‏ ؟/..” 

(؟) "الفتح”": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 78/5. | 

(؟) المقولة [د1757] قوله: ((مثالٌ لِمّا فيه نفع لمبيع يَستَحِفَة)). 

(4) "اليس" كناب البيع نداب البيع القاية 0/5 

(د) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيو ع ب باب البيع الفاسد ؟/17؟. 

(5) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/9؟. 

(7) “الاسختيار": كناب البيوع ‏ باب الببع الفاسد ”7 رت؟. 

05 "المنم": كتات البين عب باب البيع الفاسد 7 /ق4١/1.‏ 

(9) انظ ر "شرح الوقاية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد "١/5‏ وكام "كل الحقائق ). 

. 2/9 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين 2 بده كوو ل ساس اسمس قسم المعاملات 


(كشرط أن لا يَبيعٌ) عر اد الكمال" ؤت سيم« الذانه اليس قرنها المت 
بأهل للتفع رأوا لا يقتطريه لكنن) يُلايِمه 00000 


وبه جرّمٌ في "الخانية"” 2. 

قلت: لكن قد عَلِمِت أن ما نقلهُ "الشارح" عن "ابن ملك" من التعميم للأحنبي صرح 
به "الرّيلعي "0" وبه جرم في "الفتح". وكنانى "الخو" كما اي انها 

والحاصل: أنهما قولان في الَْذمَبٍ 

4 لام" (قولة: أو غير "أبن لكي “يه 0 الدذابّة) وهو أحسن؛ كن المراذ يقولئة: 
((ولا نفع فيه لأحدٍ)) أي: مِن أهل الاستحقاقء فالتقييد بأهل الاستحقاق للاحتراز عمًا فيه 
نفع لغيرهِم كالدَابةِ في يَبْعها بشرط أن لا يركبّهاء فإنه غيرٌ مُفْسِدٍ؛ لأنها ليست بأهل 
لاستحقاق ؛ التففع. وأما ان شتراط أن لا بَبيعها فإنه ليس فيه نفع لها عادةً ولا لغيرهاء ذذنك 
لباك ارح العو راتما اهتيا 

هلاه 7 (قولة: لكن يلائمة) عبر يداه ف د د 0 بالمّن» وهو و 
قريب مِمّا قدّمناة”؟ عن "الذيرةٍ" ين لفسير الملائم عا يُؤكدٌ مُوحَب العَقّدِء فإنّ الشمَنَ 


(قولٌ "الششّارح"0): كشرط أن لا بيع الدَبَةَ اللَِيمَة إلخ) الظَاهِرُ الإبلافُ في هَذْهٍ المسألة وما 
بَعدَّها الذي عبْرَ به "ا, بن الكمال اي 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١55/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4//ات. 

(1) المقولة [1175753] قوله: ((مثال لما فيه نفع مبيع يُستجقة)). 

(1) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 278/7 وعبارته: ((أو لا يقتضيه لكن تبت تصحيحه شرعا يما 
لأامرد له 

(ه) المقولة [4 9ع قوله: ((لا يُقتضيه العَقَدُ ولا يُلائِمُة)). 

(1) بل هو قول "المصنف". 


١/1 


الجزء الرابع عشر ‏ ل لت الوك دل" ياب البيع القاسد 


كشرط رَهْن معلوم وكفيل حاضيرء "ابن ملك". أو اك العرف به كبَيع نغل) 
أي : صرمء ماه باسم ما يؤول» " عينئ””؟ (على أن 0 البائع (ويشركة) 
أ : يضّعَ عليه الشراك 00 ل 


مِنْ مُوجَبات العَقَدٍ. 

08015 (قولة: كشرط رهن معلوم) أي: بالإشارةٍ أو التسمية» فلو لم يكن معلوما 
كله ل حزان إذا افا على اتعيقه ف نعيينه في المجلس ودفعَهُ إليه قبل أن يُتفرّقاء ال 
وييطلان الرّهْنَ وإذا كان مُسمّى فامتنعَ عن تسليمه لم يُجَبَر وإنما يُوْمَرُ بدَفع الشمّنء فإن 
لم يَدفَمْهِما عير البائعٌ في الفسخ» "بحر”"”"©. 

لباه "8 1] (قولة: وكفيل حاضير) أي : وقبل الكفالة» وكذا لو لد وقبلها قبل 
التفرّق, فلو بعدَه أو كان اضرا فلم 2 قب لم يُجْ واشتراطٌ الحوالة كالكفالق "بير "60 

قلت: في "الخائيّ””: ((ولو باع على أن يُُحِيلَ البائعٌ رجلا بالشمّن على المشتري فسّدَ 
ابيع قاس واستحساناء ولو باح على أن يُجيلَ يُحِِلَ المشتري البائعٌ على غيره بالشمّن فسدَ قياسا 
وجازٌ استحساناً)) أه 

زهلاه 1 قرا أئئ: صرم) بعتيح الصادٍ «/قم0/] المهملة» وهو الأديمى أي التلد. 


م (قوله: سماه بأ باسم 2100 يميه العصير خخمبرا: واذلك! 


قر 


((على أن 0 ع يقطعه 0 يِنَاضب النغْل اجن نايكب الجلد. ا يطغ كح 


2 


ره 


سَِ 3 صم 


ير 0 وحور في "الفنتسد"0ة أن ٠‏ يكون عي اق اشترى نَعْلَ رجخل واحدةٍ على ان ا 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/59. 

(9) "الببحر" + كنات البيغ ريات البيع الفاسد 57/4 

9ع "الخانية" : كناك البيو اخ فصل ف الشروط المفسدة 33/9 ١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 83/5. 


عخافية انو عالون . اتتصييق . وو بيبيييسفب قسم المعاملات 


ٌُ ار اا ل ا ا ا 3 ً َ حو الم 
أي: يجعل مها مثالا آخحر لبتم نعلا للرجلين» فيه عدوي النغل بالنعل: قذريه عقيال 


ار ع 


قطعته» قال: ((ويدل عليه قولة”'': أو يشركة فجعله مُقابلا لقوله”'): نغْلا» ولا معنى لأن 


يُشتر يي ؛ أيعأ على أذ يَحَملَ له شيراكاء فشكتو أن رات عقف الخ اه. وأحاب في 
"النهر'”"©: ((بأنه يجورٌ أن يُرادَ بالنغل الصَرْمُء وضمير: يُشْرَكَهُ للنعل بالمعنى الحقيقي على 
طريق الاستخدام)) اه. 

تلت ] لاه الحقيقة أظهرٌ ف عبارة ا حبك قال: ززعلي: أن 20 أو 
يشر كينا بضمير التأنيث9»؛ لأنّ 06 مؤنئة أما على عبارة معدن" ال 
تذكير الضضّمير فالأظهرٌ إرادة المجاز وهو الحلك. 

مع زقر ال ول للد الك بين أل الا ابي العا 


((ومثله في ديارنا ث قرا المتقات عزفي أن در للد و 


(قولة: دكا متاماد أدولد نعلاً إلخ) عل الأو :. اسار عله مقاياد لعر ف ((اشترى نعلا 
على أن يحذوة))؛ الما له بين لد بز المطوكووغنار: :"انعا كلل 
ٍ 1 حش 0 1 3 5 ل قاع م م رس 1 ع . ا م سال 3 
(قوله: واجاب في النهر : بأنه يجوز أن يراد بالنعل الصرم إلخ) في الحمري : ((على تقدير 
اه 01 
0 أي : قول صاحب "الهداية" . 
(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق3.م7/ب. 
(') نقول: وقع الضمير مذكرا في مطبوعة "الهداية" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 49/7. ووقع مُؤنئا في مخطوطة 
"الهداية" التي بين أيدينا ق7د/ب. 
(4) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 79/5. 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 83/1. 


الجرء الرابع عشر ‏ لدعنت ا 9و55ه ‏ للست باب البيع الفاسد 


وامتحسانام معام ولد تكير: 0000 


ةا (قولة كيان لتعسامل) أ يضح التبخ ويَار لش التعهاا 
للتعامل: والقياس شيا لان فين ني لأحدهماء وصار كصبغ العوايفة مقَتضّى القياس 
مَنعُةُ؛ لأنه إجارة عُقِدَتْ على استهلاك غَيْنِ الصّبّعْ مع المنفعة, ولكن جُوَرَ للتعامل؛ 
ومثلهُ إجارةٌ الظثرء وللتعامل جوَّزنا المح وماق سور بق ال در 
كم 5 السُوجٍ على أن يحعَلَهُ البائع قلنسُوةء أ اسكرة قيوط أن ع اد 
بطانة ين عندِهء وتمامة في "الفتح"”'. و "ار "الب روواسرق وب اردحنا عقا 
على أن ركنا 0 ويُسلمَهُ ممح)) اا د الا او 
((جخلاف عباطة الثوب؛ لعدم التعارُف)) اه. قال في "المنح"”: ((فإن قلت: نَهَى 
ابي ولد عن 26 بَيِع وشرط” ). فيلرَم أن يكون اخاقة كاف على ايك ! 

قلت: ليس بقاض عليه بل على القيا س؛ لأ الحديث مَعَلُولُ بوقوع النزاع 
الْحرِج للعَقَدِ عن المقصودٍ به وهو قَطعُ لمعا زْعةء والعرف ينفي النزاعء فكان موافقا 
لمعنى الحديثيء فلم يبق من الموانع إلا القياس؛ والعرّف قاض عليه)) اق لك . 

فلك + وندل غبار "البرارة ية" و"الخائيّة" - وكذا مسألة القبّقابي ‏ على اعتبار 


العرْف الحادث» ومقتضّى هذا أنه لو خياف عرفة ق:شبرط: غبير الششرط قُ النعل 
والثوب والقَبَّقَابٍ أن يكون مُعتبرا إذا لم يُوَدّ إلى المنارّعة» وانظر ما حرّرناةُ في رسالينا 


.85/7 انظر"الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 495/4 (هامش"الفتاوى الهددية'). 
(5) "الخانية": كتاب البيو ع فصل في الشروط المفسدة ١317/5‏ (هامش"الفتاوى الهددية") 

(5) 2 البيع - باب البيع الفاسد ق 5 انب ْ 

(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الفاسد ؟/ق3١/ب.‏ 


(5) تقدم مخريحه في المقولة 5551 .]١‏ 


حاشية ابن عابدين بت حيبت “بس ف اع يت قسم المعاملاات 


هذا إذا عَلْقَهُ بكلمة ((على))» وإن بكلمة ((إث)) بطل البَيِعْ إلا في: بعت إن رَضِيَ 


له 


0# 


ليه له 2 
فلال» و وقته القن 1 العا ون زعنة اا وود تسج رجض و نا سواط عاد نه اطع نج ري ام 


المسمّاةٍ "نر العَرْفٍ في بناء بعض الأحكام على العُرْفَي”" التي شَرَحَتُ بها قولي: 
ول سم لد لدانعلوة لك سد تا 

مه" 1] (قولة: ام قي النقصيا” الساق: 

ممم (قولة: إنما هو د" ع بكلمة على) ٠‏ والطاهة مِن كلامهم أ 
((بشرط كذا)) .عنزلة ((على))» "نهر" 2. 

قلت يُويّدُهُ ما ني "الفهستانئي””) حيث قيّدَ الشّرط بكون حَرْفِهِ ((الباءً)) 
و((على) دوت ((إث) اه. قال في "البهر": (زولا بد أن لا يقولها بالواو» حمى 
لو قال: 'بعتك بكذا وعلى أن تقرضّني كذا فالبَيعُ جائرٌ ولا يكونٌ شرطاًء وأن ؛ 0 
التتّرط في صُلْبٍ العَقَدِ إلخ))» وقدّمنا”" الكلام على الأخير. 

4مه"لمع (قولة : بطل الببيع) ظاهرة: ولو كان 0 لا نفع فيه لأحدء وبه مرح 
لمات 

(40ه"؟ | (قولة: وَوَقَنَهُ) بصيغة الماضي من التوقيتي» "ط 


7 


قولف 


00 


/(ة) 


.١ ١4/7 انظر الرسالة المذ كورة ضمن "مجموع رسائل ابن ع عابدين'‎ )١( 
على ما بين أيدينا من النسخ -: ((هذا)) من دون واوء فليتنبه‎  ' (؟) نقول: كذا ف "النسخ جميعهاء وعبارة "الشارح‎ 
على ما بين أيدينا من النسخ -: ((هذا إذا علقّه)): وقد بتار‎  ' نقول: كذا ف "النسخ جميعهاء وعبارة "الشارح'‎ )89( 


مصحّح "م" إلى ذلك. 
(5) "النهر": كتاب البيع - باب ابيع الفاسد ق 88.3/). 
(د) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 57/1. 


(7) "النهر": كتاب البيع . باب البيع الفاسد ق82.3/!. 

(0) المقولة [701؟] قوله: (اتخم المبيع قبل قبطبه)). 

00 "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ قصل: البيم الباطل والفاسد 17/5. 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /لا/ا. 


الجزء الرابع عشر ‏ الل سد هبون م - © باب البيع القاسد 


ضار كريط #الخيو لذ ون الوط رو السليويس الضرا عر سانا قسن 
ذا شعن الكيتزي المي براض )مدو كو حتت د قو از فووا سج مقو 1 0 


تكمة 0 (قولة: كخجيار الشّرط) أي : اكتو نيت خيار الشرط وهو ثلائة يام وهذا 
نه فإ يار الشتّرط يصم لغير العاقدين. 
رباده" 0 (قولة: و"بحر" مِن مسائل شتى) أي: متفرقة جمع شسيق» والمسالة .مك كنورة 
في "البح" في هذا الباب انك وكذا في د !| و"القهستاني””2. 
[مطلب في بيان أحكام البيع الفاسد] 
ز+ده"7 (قوله: وإذا قَبَض المشتري ابيع إلخ) شروغ في بيان أحكام الببيع الفاسد. 
رشي مواقا لتم لمكي ؛ لما قدّمناة”© مِن أن أَمْرّ البائع بالعتق قبْلهُ صحيحٌ 
لاستلزامه القَبْضْ» وهل التخلية قَبْضٌ هنا؟ صحِّحّ في "المجتبى" و"العماديّة' عَدَمَهُه وصحَّمّ 
ف ال 00 ايه كم امم واللكا 1 4(11) 2 )3(1١‏ هد 4 
ف الخانية ((أنها فبص))2 واحتاره لق قْ "الامة 5 . مِن البحر ف النهر ُ وطحن 
البائم الحنطة بأَمْرِ المشدري كالعتق كما سيذكرة "الشارخ"”” © ويأتي” 2 تمامه 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث: الجمع والفرق - القول ف الشّرط والتعليق ‏ با يقبل التعليق وما لا يقبله 
دا 11/1 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 247/5 وباب المتفرقات .١315/5‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق83م"/أ. 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 717/7. 

(5) المقولة 555143 7] قوله: ((فإن أعتقة صّح)). 

(5) "الخانية : كتاب البيوع ‏ باب الصرف - باب ف قبض المبيع إلخ نه ااانه" وشائة "الفتارى الهندية ): 

(0) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع ف البيع الفاسد وأحكامه 00 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 4/5ة. 

(9) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق585/]. 

ضدة ا “در 

)1١(‏ المقولة [7745؟] قوله: ((فيصيرٌ المشتري قابضا اقنضاءً)). 





خاقية اب عاوانة* ‏ بسححيعي عن ان لعنستسشئيينتتب قسم المعاملات 


0 بن الكمال" ب : ((إذن)) (بائعه صريحا أو ولأل بان قف ا .عليه الحقيك 


كمه” لع (قولة : عبر "ابن الكي ل" 'ادل) ا يعم بيع المكرة؛ إذ هو فاسد 
0-7 5 4 ع لُ 7 
ولا رضاء فيه كم 5 إق8ل/ا/اب] حررناة أو ل البيوع' 


7 
03 


دوه" (قولة: ا بأن يأمره لدف ع وض تخضرنه أو كن 
ل 0 "الإتقاني". ْ 

وده" (قولةُ: بأن قَبَضَهُ في مجلس العَقَّدِ بحضرته) تصويرٌ للإذن دلالة أما بعد 
المجلس فلا بد مِن صريح الإذن: إلا قا نلق الناكة امبر وهو ينا ولك نه فت 
بكوث إذنً اقيض ولالة لى “ج07 عن اله ر"60. هرذ ححان ما لا مكلك بالفبْض ا لمر 


مع اس سام 3 ا و 1ت ل ص الس 
(قولة: لمم , الكرو لف بدن "للقي توقف الر<-متي في جعل سكوت المكرهٍ مع قيام 
الإكراو إذنا دلالة» قال: ((وق "النهر": ولم يقل برضاه يعم المكرة غيرٌ أنهما ما داما في المجلس اكتفي 
به ولو دلالة اه. فهذا يقنضي أن سُكوت المكرَه يُكوث إذنا بالدّلالّة)) اه بلفظه. وظاهرٌ كلام 

"التتارح" الام بالد اال الك فهد سك مكوتة مع قِيام ا ذنا دلالة» تأمّل. 

(قولة: والام امه ليع والتسليم؛ ؛ لو كان ع ات وج عد كونه بم مُكرَي أو 
5-5 : يحون إحازة فيَلرَمْ لمن لا الثل أو لقي دار فلي كرنه مُكرَهاً عندهُما. 
هه رم قله دأن كام و بالق لقبض إلخ) كنب هذه الحملة "ط" على قول "المصدفي" 00 

)١(‏ في "د" واو": («البيع)). 

)١(‏ المقولة ]77١1[‏ قوله: ((مرغوبه فيه)). 

(0) نقول: الذي في النسّخ جميعها: ((قولة: ا يأمرة بالقبض)) بدل قوله: ((صريما))» وهذه العبارة ليست ممِن 
كلام "النشارح" ولا "الماتئن"» بل هي عبارة "ط" ذكرها علي علو تقول "العكس: ارا وقد نيه 
"الرافعي” عل وللك: 

)4١‏ "طا: كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 27/8/7٠‏ ونقله عن الإتقاني بواسطة ال 

39 "ل كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ق. ات 

م "النهر": كنانيه البيع جاب البيغ الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق985/ب. 


١ / 


الجزء الرابع عشر ‏ لدت تا لاع ل © ياب البيع القاسد 


كم 


واالعناية"7ي 1 قن عر شيذ هاا 6غ كنا افا "ابن الكمال", كو 
يف" أدررياك ذا كان العاييا 2 نايل عاديا كماع سير عرف 


والمينزير فلا بد مِن صريح الإذن كما أفاده "الرّيلعي"7". 

وه (قولةُ: وتقدم”' مع حكميه) أي: في قوله: ((والبيع الباطل حكمة عدم ميلك 
المشتري إِيَاهٌ إذا قبَضَّهُ إلخ)). 

دا ومس لا (قولة: وحينئذ) اد خراج بم الباطل ل الفاسيد. 

رغ وهم (قولهُ: كما مر ) أي: في أوّل البابي في قوله'”': ((والمرادُ بالفاسدٍ إلخ الممنوع 
يحازاً عُرْفياء فيَعُمُ الباطِلَ والكروقم 9 ْ 

زهوهم/ (قولةُ: حققَ إحراجّة) أي: إخراج الباطل ((بذلك))» أي: بقوله: («وكل 
مِن عوضيه مال))) ا ا" : ران الواح عا ا يَخراج بهذا الب 
وهو بيع الخمر والمؤنزير بالدَ راهمء فإنه باطِلٌ مع أن كلا ين عِوَضب ماله وعلى هذا فلا 
بد من حذف هذا الْقيد؛ لاقتضائه أنَّ هذا الفرْد 5 من الباطلٍ يكوان فايِدا يُملّكُ بِالقَبْضء 


ونين كذلك)). ا 


)١(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل ف أحبكامه؟/51. 

(؟) "العناية”: كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 417/5 (هامش'فتح القدير") 
(1) "الحواشي السعدية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 47/7 (هامش"فتح القدير"). 

49 "بين المقائة”* كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع إلخ 5 
(8) صالااه "در" 

5 هد دك در 

(90) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 7 18 إلى عي المغوف 


حاشية ابن عابدين يبب يبب ب تن 1/5" عم يت قسم المعاملاات 


(ولم يَنَهَهُ) البائع عنه ولم يكن فيه حيار شرط لعفي كل كدي اح جوع عوط عو مم روزا ا لا ان 


قلت: المرادُ المال المتقومُ كما فَيِّدَهُ به في الوك والااشاة أن امن ور 
غير مُتقومء رودل خلى هذا أنه في أوّل الباب قال29: ((وبطل بيع ما ليس مال و والح 
26 فإن المراد به ما ليس همال في سائر الأديان» وام والخنزيرٌ مال عند أهل الذمّة 
ولذا قال بعده”' ': ((وبطل بَبُِ مال غير مَُقومٍ كحَمرٍ وعيتزير)»؛ فعُلمَ أن المراد بالمال 
هنا المتقوم وهو المال ف ار الأديان» فلا يدل : فيه ا ونحخوة فافهم. 
دوهع (قولةُ: ولم ينه قَيْدّ لقرله: ((أو دلالةع) كما هو صريحٌ "الهداية"9) 
وغيرهاء أي: أن الرضا بالقَبْضٍ دلالة واكوا 7 الفوور بي نلك عاك رن لقني عت 
القبْض؛ لذن الدّلالة تلغو مع النهُي الصريح فافهم. 
رلاوه؟ل] (قولة: ولم يكن فيه يار شرط) يُوضِحُة قول "الخانية”": ((ويثبت 
ا بألفى درهم 
ورطل تمر على أنه بالخيا ر ثلاثة أَيَامٍ وقبضَّ المشتري العبدَ وأعتقَهٌ في الأيّام الثلائة 
لا يَنفَذْ إعتاقة, ولو لا ِ عبار الشّرط للبائع نَقَدَ إعتاق المشتري بعد القَبْض)) اه 


4 (١ سس‎ 


'سائحاني . ومفاذة صحة إعتاقه بعد مضي امد لزوال الخيارء وهو ظاهر. 

(قولة: قلت: المرادُ امال المتقوّمٌ إلخ) لكن على تقدير أن المراد بالمال المتقوَمُ يَحرّجٌ بَبْعُ الوب بخمر 
تلان ليس كل ون التزاطيان مالا ترما وخصى :هد القيد أذ النية لا يمللك بالفئض بم أل لسلالك بي 
كما تقَدَّمَ وحيتئل فلا بِدَّ من حذففء فتأمل. 

(قوله: وأعتَفَهُ في الآيام الثلاثة لا ينهذ إلخ) وإذا كان الخِيارٌ للمُشتري لا يَمتَنِعُ الجمق» ولك 
بِالقبْضٍ كما يظهر. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق5/5/ب. 

(؟) صة”ت وما بعدها "در". 

(1) ص دهت أدر. 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه 31/7. 

(د) المقولة 575913 قوله: ((بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته)). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ١7١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرايع شر تت 8906 امم باب البيع الفاسد 

07 097 ب 0 5 1 8 ان | 5 5 ع ٠‏ 
(مُلكه) إلا ف بلامثشي: 2 بيع الهازل» وفي شراء ألاب من ماله لطفله. ..... د 

زدده78] (قوله: مُلكة) أي: ملكا حبيئا حراماء فلا يحل أكله ولا لبسه إلخ, 
"قهستاني””"". وأفادَ أنه يَملِكُ عَيْنهُ وهو الصّحيحٌ المحتارٌ حلافا لقول العراقيَينَ: إنه يمك 
اضرف قيةذون العيرة وتو قامة اق "الي 0 . 

رووه؟) (قولة؛ إلا في تلاثي) قلت: يراد مثلهاء وهي: بيع 7 وم 
الو لد علق القول شاوه كينا" لاقت نيه 

. 2 .امه ١‏ 0 م كلم مه ره 0 ل 

02*60 (قوله: في بيع الهازل) أي: على ما صرح به المرموقىق و صاحب 
الننار "77 بززين أنه فابية )دوه كز ان" "القية"! ززأننه باط ل )ا فياة امعشاء كما فق 
'البحر” أ وقد بُسّطنا الكلامٌ عليه أُوَلَ اليبوع” '؛ وحققنا أن المرادٌ من قول "الخائية" 
و"القنية": ((إنه باطل)) أي: فاسيدٌء بدليل أنهما لو أحازاة جازّء والباطِل لا تلحّقه الإجازة. 
وأنه منعقّدٌ بأصله؛ لأنه مبادّلة مال يمال لا بوَصفِه؛ فافهم. 


2 


50م" (قوله: وف شراء الأب من ماله لطفله إلخ) وَقَعت هذه العبارة كذلك في "البحر "7" 


(قوله: وتمامه في 'البحر ) وفيه: ((وقولهم منقوض ما إذا كان البائع وصي يتيم باع 
عبِدَهُ فاسيداً فأعيّقةُ المشتري فإنه يَصِمٌ ولو كان على رحو التسليط لا يَصِمّ كذا في "جامع 
الفصولين'0). قر ا 


114/7 "جامع الرموز": كتاب البيوع  فصل: البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .٠١٠١/5‏ 

(؟) المقولة [5737.07] قوله: ((فإن بَيْمَ هؤلاء باطِل)). 

(4)انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ‏ فصل الهزل 3/5/4. 

(د) انظر "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار”: فصل: الأمور المعترضة على الأهلية ‏ الهرل 47/7 د. 
(1) "البحر"”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 55/5. 

(0) المقولة: ]5157٠١4[‏ قوله: ((ولم ينعقد مع الهزل إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 99/5, 


حاشية ابن عايدين ل تت لح الست قسم المعاملات 


0 


ع 


أو بَيْعِهِ له كذلك فاسيدا لا يَمِلِكَهُ حتى يُستعملة؛ والمقبوض في يد المشتري أمان 


و"الأشباو'” ' عن "المحيط"؛ وصوابها: ((وتي شراء الأب مِن مال طفلِه لنفسيه فاميدا أو بَبْعِه 
ين :ماله لطفله كذلكم)» لأ غييارة "المحيظ" على ماق 0 | و"النهر"”" هكذا: 
((باع عبدا من ابنه الصغير فانينا أو اشترى عبِدَةُ لنفسِه فاسيدا لا ينبت الملك 00 يَقبضّه 
ولمعا اع ويد 0 وي ال 
ا (قولة: : حتى لا أن 00 الأب حاصل» فلا بد ب الاستعمال 
حتى يُتَحقَقَ فَبْضّ حادث» ولذا حمَعَ في "المحيط” بين القَبْضٍ والاستعمال» وعلى هذا 
فلا يُلِرَمُ في صورة ةِ الشراء لطفله فله أن يكونٌ الاستعمال في حاحة طفلهء فافهم. 


ول ور وق درا الام مهدا كلتم سونو انيد أن لفو ونان إلخ) بإرحاع 
الممير في ((ب- بعه)) وفي ((ماله)) للأبىء وجّعل قوله: ((كذلك)) أي: عالهء أي: الصّغير تستقيمٌ هذه 
العبارة وتوافِقٌ عبارة "المحيط". 

(قولةُ: فلا يَلرَمٌ في سُورَة الشّراء الطفله ألا يككولة إلخ) وكتسب "السسندي" ما نضّة: ((حتنى 
1 يستعملةُ الطفلٌ» إذ القبض غير أذون فيه رعاً ذا فلم يكن لالجا ده ن قسض طفله إلا بالاستعمال؛ 
5 باع شيقاً مُملوكا لطفله يِن ل قابضا إلا بالاستعمال إلخ))» فاشتراطً 
ا ا ا الل ا ل 0 لاس 
مأذون فيه فلَمْ يُعتبَر فلذا شط أمرٌ زائدٌ عليه وهو الاستعمال والأظهّرٌ من هذا كله أن يُرادَ أنه 
يستعملهُ في حاجَةٍ طِفله إذا وَقَحَ الا للطفل» وفي حاجةٍ نفسيه إذا وَكَعَ الشتراء لَه فإنه لا بد مين بض 
حادثر» وذا لا يُوجَدُ إلا بالاستعمال في حاجة من وََع له الراك وبدونه هو مُقبوضُ بالقبض الأول 
ولينظر الفرقٌ بينَ هذه المسأَلة وبينَ مسأل الأمانةٍ حَيث لم يشترط فيها الاستعمال. 


.-7 4 "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع ص؛‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 57/5. 

(") "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق785/ب. 
(:) "ح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ق0٠9؟1/ب.‏ 


الجزء الرابع عشر ‏ م نما الاعه ‏ الس ست © ياب البيع الفاسد 


5 لو ' وب ص انيت 2 2 3 م 97 و 2 
لا يملكه به؛ وإذا مَلكهَ تغبت كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يَحِلَ له أكله 
1 راع 3 ل ا 
ولا لمسلك ) ولا وطؤهاء افده هماه مهد هد فاه فاه فاه عافاه قافا ماه هاه هد .ا قا فا فاه فافاو قدو مهاه هد مامد فا واه د ف و فافا رار را نا راهن 


”ىن (قولة: ا أي: بالقبض. وي 'الفتح”' عن عن "جمع التفاريق 18 ((لو 
#كاتجوديف 8دةة توفي معطي لي "١‏ رفون سيا درت مما 
فلن ان امهل دع أعررلنا فذه ركونها اس فير بو را د ان نه اماك لك ون نه 


3 
اس 


قَيْضٍ المبيع)) اه, أي: لأنّ قَبْضَ الع بطمر بالمّن أو بالقِيّمةٍِ لو فاميداء وقَبْض الأمانة 
غيرٌ مضمون» وهو أَضعَفُ من المضمون فلا يُنوبُ عنه» وقدّمن(" قريب اخشلاف التصحيح 
في كون التحفاية قيطا في البّيع الفا 

لشفا زقولة: وإذا ملك ا بقول الم ((مَلكةُ)), اك 

56"(] زقولة: و 0 أحكام ال ا د 0 عدي ام عي نه 
1 رَقبتة رمق 1/04 2 عليه "0711 ريه اللسشير او دياع نان للعكة الولو اعد 

صحّ والوّلاءُ له ولو أعتقةُ البائعُ لم يُعتِقْء ولو بيعت دارٌ !| لى جنبها فالشفعة للمشتري» 

١ 0 "الي‎ 

ام (قولة: ولا وَطوّها) 2 الما" 6 فصوله" احلافا 2 حرمة وطئهاء 


اي 
-_ أ 


فقيل: يُكرَّهُ ولا يَحِرُمُ وقيل: يَحَرْمٌ "بحر"©؛ أي: لأنّ فيه إعراضاً عن الرّدّ الواحبيء 


| .805/5 "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد  فصل في أحكامه‎ )١( 
.1/ 53 "النهر" :كنات البيع ديات لبت الفاسد  فصل ف أحكام البيع الفاسد‎ 89 
المقولة | 1548| قوله: ((وإذا قبض المشتري المِيمٌ إلخ)).‎ )( 

كه كنات البيو ع باب البيع الفاسد ملا 

(د) لم نعثر عليه غيما بين أيدينا من كتب الإمام تحمد. 

() انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠٠١/5‏ 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/5‏ 





حاشية ابن عابدين سب تا لاك اسم قسم المعامللات 


وفي "حاشية الحمّوي””“: ((قيل: وهل إذا رَوَّحَها يَجِل للرروج وَطؤها؟ الظاهرٌ: نَعمء وهل 
يَطِِبُ الَهِرُ للمشتري أم لا؟ مَحَلّ نظر)). 

17 ملع (قوله : ولا أن يتزوحها منه البائع) المراد: لا يصح؛ لأنها بصدد أن تعود إلى 
البائع تعر إلى وُحُوبٍ الفسخ» فيس تااكحا انمه 'خوي”/ 

١4‏ 6م (قولة: ولا شفعة لجارو لو عَقارا) أ أي: لو اث شترَى دارا را ايند ارد فيا 
ل تب لسار كر اموق قال "ط”' عن "حاشية الأشباو" للسَيّدٍ "أبي لمرو 
(رولا خَليطه في نفس ابيع وشريكه في حَقّ البيع؛ لأنّ حَقَ البائع لم يتقطع؛ لأنّه على شَرَفٍ 
الفُسخ والاسترداد”'' نفياً للفسادء حتى إذا سقط حَقُ القسخ ‏ بأن يَنى المشتري فيها ‏ يَنْبْتْ 

(قولة: الْرادُ: لا يْصِحٌ؛ لأنها بِصَّدَدٍ أن تعود إلخ) ولو لم يقبضها منهُ المشتري فرَوّجَها البائعٌ له 
صح) كذا في "القية"؛ اقول وشكل ماني "الستراج” : زرانة اورقا البائعم بَعدَ القبض قَطِمٌ به فَإنَ 
القطمّ يققضي أن لا ملك لهُ ولا شُبهة بلش» وقولهم بِعَدَمٍ صِحَّة نكاجها للبائع يُقتضي الملكَ أو شْبِهَتَهُ 
فيبّغي أن لا يُقطم للشبهة)) اه. وقال "المقدسي": (أقول: يُفرّقْ بأنّ روج البائع تقريرٌ للعَقدٍ وهو 
مأمور برفعيء بخلاف تروج التدرق؛ لتَضْميِهِ فسخ البيع) وأ سَرقة البائع لا كانت خفيّة لم يُجَعَلٌ 
للك سي ل ولم يُجعَلْ ذلك شبهة في إسقاط الحدٌ؛ لدجلا سعط بائ كنية كات ا لاق 


بابة)) اه كنا 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص؛ 4 7-. 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع 7075/7. 
(6) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 79/7 

(4) في "ب": ((والاستراداد)) بزيادة ألف بعد الراءء وهو خطأ. 


١؟/‎ 


الجزء الرابع عشر | _6 _ _ ل ده هقلاؤةا د باب البيع الفاسد 


(زولا شفعة به/», فهي شالاسة (كثله إن مثلياء وإلآ فبقيمته) يعنى: إن بعد ملاكه 0 


حقّ الشّفعة)) أه. 
785.7 (قوله: ول اشفعة بها هذا ميق نفل لأن "انتصق "لوه :"7 مكدا: 
1 7 5 و :9 5 5 4 ١‏ د 3 ّ َ 
إذا كان ١‏ شترى دارا فبيِعت دا إل حبها بسي الشفعة للمشعري) اهب لم أذ . 
900 ر 0 
المسألة المارّة فقال: ((ولا 22 فيها شقعة للشّفيي) اهض. وي "الزّيلعي "0" و"البحر””" 
و"جامع لفصولين "7": ((لو اشترَى داراً شراعءٌ فاسِداً بيعت يجنبها دارٌ أعذها المشتري 
بالشفعة)) أه. َعَم قُ "شرح المجمع”" َ ((لو اشترّى دارا لا 1 الشفعة نهنا )) اهس ويجب 
أن تكوث الباءً.معنى ((في)) ليُوافِقَ كلام غيره» ولا يَمكِنْ تأويل كلام "الشارح" بذلك؛ 
لأنه يصير عيْنَ المسألة التي قبلها. 
05 (قولة: .عثله إن مثليَا) وإن انقطع المشل فبِقِيْمِتِهِ يوم الخصومة كما أفتى به 
اش ده ,2 
"الزمد "5*7 بوعلية الفون ٠ق‏ كتانب العضبي»: 
[11ك"")] (قوله: وإلا فقيمقة) بم من ذلك الْعبك المبيع شور أل يعتقفه المتسكرف 0 
00 قر ف اعت 1 ) ' 
فإنْه إذا أعتقَهُ بعد القَبْض يَلرَمهُ الشمَنُ كما قَدَ مه الشارح : 


ءِ 


"انم لز يعني: إن”" بعد هلاكه ه إلخ) تقييدٌ لضمانه بالمثل أو بالقيمة؛ لأنه إذا كان 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 49/١‏ ؟. 

.77/4 "تبيين الحقائق”: كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد  فصل: قبض المشتري المبيع إلخ‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/5‏ 

(:) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون عاموقا بالقبض وما لا 
يكون 75/7. 

(د) "الفتاوى الخيرية"! كتاب البيوع - باب البيع الفامتة + رئه ول حوب 


كر 


[(69© ((إن)) لدف ف "الأصل" "ل" 0 


حاشية أبن عابدين 5-1-2-2 ع د 000 00 قسم المعاملات 
3 5 إبرك مك رت د ف ع 30 م : ا 3 
أو تعذر رده (يوم قبضه) لان به يدحل في ضمانه؛ فلا تعتبر زيادة قيمته 
١‏ 0 : 15 ِ 1 0 ب 
كالمغصوب» (والقول فيها للمشتري) لإنكاره الزيادة. (و) يجب (على كل واحدٍ 


اس ا" 


صا 


ل 


- 2 7 1 2 ع 5 31 ل 
0 وك ار تعدذّر مر لآن * تعذر ل يكن بالهلاك 


وبتصرّضم قولي أو حسمي يما لي 

04 (قولة: يوم قَبْضَهُ) مُتعلقٌ ب (قِيْمتِه))» وقال "عحمّد": قِبْمَهُ يوم أَتلَفَُ؛ لأنه 
بالاتوف ا واي "لاعن "الكاق : 

مم (قولة. أن ابه أي : بالقبُض» والأولى: اننا 

515””) (قولة. فلا 65 إلخ) تفريعٌ على اعتبار قيمته يوم م القبض لا يوم الإتلافء 
ايز لو ا كله و فأتلفة لم تعتبّر الرّيادة كالغصب. 

”مم (قوله: وَالقول 'فيها): أ : في القيمة "منج" 2 3 'البحر "80 اللي الا 
((فيهما)) بضمير التننية» أي: في المثل والقيمة 

لشفا (قوله : للمنترىي) أ مع يينه) والبينة 6 7 

دم (قولة: لإنكاره الزيادةم أي: الريادةَ في المئل أو القِيْمةٍ التي يُدّعيها البائمٌ. 

10 (قولةُ: ويجيبُ على كل واحار إلخ) عدَّلَ عن قرل "للك" 


0 


نا 


)١(‏ المقولة [7551] قوله: ((وكذا كل تصرّفب تولي)). 

8 "البيدر"< "كناب التيع بان البيع الفاسد - فصل في البيع الفاسد ٠١١/5‏ 

وم "ط": كناب البتوع دانات البيم الفاسك 4/8/. 

(54) "المنح": كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق ١‏ ؟/]. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/5‏ 

(1) "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 749/١‏ 

ول "النيعن" 4 كتاف البيغ نيان الت الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاأسد .١١١/5‏ 

(8) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ فصل في بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ 7/7. 


اطرهالرابة ضفن عسستفيت 348 مسسطلييم: «ابب الببالناسد 


1 7 7 *و ع 0 و ال ِ ا 5 
و"الهداية"”2: ((ولكل منهما فسخة)) لأنَ 0 الفمسخ واحب وإن 


2 أن د اللام بئلها ني وَإنَأسَأملهَا لاسرا 1 أن اراد ا أن لكر حينهها 
ولاية الفسخ رفعا لتوظم أنه إذا مُلِكَ بالقبض لَِم؛ ؟ لأ الآية تقتضي كوث اللام ععنى ((على)) 


بخلافها هناء ولأن كون المراد بيانَ الولاية المذكورة يَلرَمُ منه تَرْلكُ بيان الوّحُوبٍ مع أنه مرادٌ 
أيضاء والتصريحٌ بالوحوب يدل على المرادين فكان أولى. 

1و" (قولهُ: فسحة) أي: فسخ ابيع الفاسيد. 

قلت: وهذا 5 في غير بَيْعْ المكرهء فإنهم صرحوا بأنه فاميذ» وبأانه مخير بين الفسخ 
والإمضاءء نق يظهرٌ الوْجُوبُ في جانسي المكرو بالكسر. 

اكلم (قولة: قبل القبضٍ أو بعده) لكن إن ]| السعد بعلم صاحبه 
ل ا ا لاد ا ا 
رط زا كات إل عي سي احص الس جارس 
اروم وعند العكر" رتم سيف درك واقنصر في "الهداية" ' على قول ‏ د "ولم 
ادن ار وأفادَ أن من عليه منفعة الشرطٍ يَفسّخ بالقضاء أو الرضا على ما 


سارؤودة) 


1 4 51 0 0 0 


(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 31/7«7. 
(0) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .51١/‏ 
2 0 كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفناسك. "1 


(5) ف ززم خالهم))» 
(د) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد 5/7 7. 





لجاضنة ابن عاطيرة'. مبيسبتخصصسيتصت اال عبتتي تصيحيت قسم المعاملات 


وَيَكون امتناعا نه احن مللي . أو ده مادام) المبيع بحاله. ا لا لاقي يدك 
القبتوس) إغنانا للفساد» لأنه معضية عدن رنكياج اي "157 زوم نانول بح كل فيه 
قضاءٌ قاض) لأنّ الواحب شَرْعا لا يحتاج للقضاءء "درر” 50 


سم (قولة: ويكون امتناعا غيده عع النمجادء قال "الجوابة "0 زريهنا 
قبل القَبْض ظاهرٌ؛ لأنه لم يُفِدْ حُكمَة «إوه«اب فيكو الفسخ امتناعاً منه)) اه. فقولة: 
((منه)) يُحتمل ل ل 
14 (قولة: ما دام بيع بحاله) متعلقٌ بقوله ور عا 8 انسل رونا دح 1 
ونع يناعن )عليه وق ابو نقذ يل اللبيد نكال ابيا 
ه57" ؟) (قولة: ولنذا) أعن: لو محواتب رفع المعصية» ودوك عدم زيادة التعليل 
والاقتصارٌ على عبارة "لهذا ليصح التعليلٌ بعدة وإلا كان التعليلٌ الثاني عين الأول 


ارو لهُ: أي: عن الفساد) عبارة "ابن ملك" مع معن "المجمّع": ((فيْفسَحةُ كل مِنَ العاقدين ولر 
بعد ا ره يد ب لأ ال الفامة قبل فضي المع لا في لل سمه يكوث اماع عدهء وأنًا يعم 
القبض فيفسخ العقد مع | إفاذته الملك إعداما مئاد المجاء ور له أض. فالظام” مِن عبارته عود د الضّمير ف 
دا للملك له لباق كماهو و ضح من ا : ((امساع)) ين فكو إعداما للحكم لا يناف ا 
فيه أيضا إفلياء المستايه ا 

(قوله: والأولى عَدَمْ زيادَةٍ التعليل إلخ) بَعَلَ "السندي” الضميرٌ في قوله: ((لأنة مُعصية)) راجعا لتعاطي 
لوقه انويع الإكارة ا تراب رروله )رلك لكر عنما ورودا لسلي يارلا كر 
)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 49/1١‏ بتصرف. 
وم "البح" كنات البيع - باب البيع الفاسيك رفي 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/9/ا١.‏ 
(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 51/7. 


(١ه)‏ ص ١ا‏ ةا وما بعدها ا 


الجزء الرابع عشر ‏ تت تت آ نت بمو لل سي" بياب البيع الفاسد 


(وإذا أَص) أحَدهُما (على إمساكه وَعَلِمَ به القاضي فَلَّهُ فسحمٌ) حَبْراً عليهما حقا 
للشرع, ", كيد اإمحراي لايرو يري علي ينابي بهبَةٍ أو صدقة أو بيع 
أو بوَحَهٍ مِن الوّحُوهِ) كإعارةٍ وإحارةٍ وغصب (و وقعّ في يد بائعه فهو مُتارّكة) للبيع. . 


عٍِ 7 اس 


أل يفرق ببآن الثاني أعه من الأول تأمّل. 

زيمم ا وإذا أصر ادعهيا) عبارة "الصة لصنف في 'المنح"”: ((أي: العداد 
والشتري)» والشاهرة أل( صرً)) بضمير التثنية» وهو المواقق لما في 'البزازية ق" ولما 
:. الفَسح بِعِلّم الآخر لا برضا فإصرارٌ أحدهما لا يُحتاج مع إلى 


إلا 


8 0 
5م (قوله: وكل بد فاسِدٍ) وصف المبيع بالقسساد لكونه ا 


/ا(غ) 


4" (قولة: كاإعارة) واكوديعة ورهن» "بحر 
"7 (قولهُ: وغصبي) فيه: أنّ الكلامٌ في رَدٌ المشتريء والجواب أن المراد بالرد 
وُقوعْةُ في يد البائع كما أفادَةُ ما بعد "ط”٠.‏ 
مطلث: ود ا إلى ارم 


الي 
6 


.ممم (قولة: 2520087 الظاهرٌ : أن هذ هذا شَرط ف اله لرّدّ الحكميٌ كما في المسائل 


(قول: فإصرارٌ أُحَدِهما لا يُحتَاجٌ معةٌ إلى فسخ القاضي) يُحتاج إلى فسخ القاضي إذا صر أُحَدُهما 
ولم يَفستّخ الآخر بل سكت بدون تعرض لفسخ أو إصرار ويُمِكِنُ إصلاحٌ "الشارح' بحمله على هَذاء تأمّل. 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه 7914/54 (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ”رق ١؟/أ.‏ 
وم اللقولة وه يفوك ؤرقيا الفتصن أن بعد 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد اي ل 
(ه) "ط": كتاب البيواع ياب البيع الفاسد /8/ا يتصرف 0 5 أ تعره 


حاشية ابن عايدين م حفن ميهد ار سسيسديد د قسم المعاملات 


الكورة نالو ا زة#اطلية تعدا واه لباق" عن 015" بمزؤرةة لوي لفيا قلي فيلا 
عا إل منرل فلك ل َمل وقال بعطهم: دا او الفكياة حي خاو كان حجان فيه 
ضَينة والح أنه زرأ متهساء إلا إذا وقيع بن يديه فلم يقيلة امو صورة 
يَضمنه)) أض. وك 1 ف 'البحر”" عن "20 : رك الأشية ما قاله بعضهبي0 من 
التفصيل المذ كور)). 
[مطلب: تصحيح قاضيخان مُقَدَم؛ لأنه فقيهُ النفس] 

قلت: لكن لا يخفى أن تصحيح ' أقاضي نحان" مَقَدمٌ؛ لأنه فقيه النفس. 

والحاصل: أن اله صم مُطلقا وإذا لم بقع في ياد البائع؛ لكون اد تمد 
ضمنياء وبه يرج عن الضمان؛ لاقت الر اسن ملل 1ذاة وك اي ينف البائع 

حص انض أيضا بناء على أن التحلية بض وهو ما مر" تصحيشة عن 'قاضي ححان” 

عع اذ شخ دراك فق ناد فافيا ون كاذب مانانا ذهب به قبل التحلية 
المذكورة؛ لعدم ححصّول الَيْضٍ من البائع» فلم ير غاصباً ا ا 
الر الؤاسي” عليه كنا كلنا: 


لاطا دكات البيو ع - باب في بيع مال الربا بعضه ببعض ‏ فصلا فيما يمفرجه عن الضمات في البيع الفاسد 
والبيع المكروه 5/١/7‏ (هامش"الفتاوى الهندية'). 

(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .٠١5/1‏ 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد وأحكامه ق4١٠/).‏ 

(4) هو "اين اشلام" كنا افق "العدية"» 0 ترجمته 177/7. 

(د) المقولة: [88د5؟] قوله: ((وإذا قبَضّ المشتري المبيمّ إلخ)). 

(7) في "ب": (((الوجب))., وهو خطأ. 


١؟‎ 4 


رو الكو ين لسو اي 0ل ا ل 0 ) 
لكك م بجهةٍ أخرى اعتبرَ واصلاً بجهة مُستحَقَةد' ' إن وصل إليه من الس عليه 
ا فلا وتمامة فى "جامع الفصولين". (فإن باعَة) أىئ: باع للكيترديئ المشترَّى 


6 


قانيدا بيع ضححيحا بانا): 17717000000 


وبه ظهَرَ أن المراد بوَقوعِه في يده وُقوعُة”2 فيها حقيقة أو حُكماً كالتخلِيةٍ المذكورة؛ وأنّ 
0 

الل (قولة: أن مستي بجهة) ا للفساد هماء قال ممت لنبائع على 
المشتري» ومثلهُ رَدٌ المغصوبب على المغصوب منه. 

الشف (قوله: بجهة تر كالهبة و تحوها. 

ممم (قوله: وإلا فلا) أي: وإن لم يَصِل مِن جهة المستححق عليه بل وصل من جهة 
0 فلا يعتبر» 9 إن المشتري قاييد إذازوقي القن مِن غير بائعد أو باعَه لرحل 


س2 
00 مسر 


فوَهَبَهُ الرّحلٌ من ال 0 الأول وسلّمَهُ لا يبرا المشتري عن فِبمتِهه ولم يعتبر لين واصلاً إلى 
البائع بالجهة د ا وصل من جهة اليو "جامع الفصولين"29. 

:7+4 (قولةُ: فإ باعَهُ إلخ) محتررٌ قوله”»: ((ما دام في يد المشتري)). وقَيَدَ ببَيِع 
التقري أن النائم لو باع رعيد كلض المشتقري» واذفي أذ الناق كان قن ممي الأول 
ف ورَّعم المشتري الثاني أنه كاف هد الفسخ وَالقَبْض مِنْ الأول فالقول له لا للبائع» 


(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد وأحكامه ق 5١٠/أ.‏ 

(؟) في "ب": ((مستحقه)) بالهاء. 

() في "الأصل": ((وقوعها))» وهو خطأ. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في اللزيرة ابن لقا الجكامواا ووكئد كر مشو اانه اطسق ماتلا 
بكرن رسعو ف 


6 5م 0 


حاشية ابن عابدين 0-22-2222 كبا ” تحب 7 7-7 ب قسم المعاملات 
فلو قانئيدا أ مذ شاف تان ات باع قل ونه كان مقا تاذل 0000 


ص 7 ع ا 0 0 )١(918‏ 0 2 له 1 0 
لنيساح الأول أن المشتري القانيّ نائبُ عن 9 في القبْض 57 - عليه ضار رن 


ف يد البائع» تأمّل. وأفا ذا داعالو ابي ممصي يمه يري عراب الفاتنييرو رقن ل 
يقَبل وللبائع أحدة ولو ف فله له 53 قْ ع مع الفصولين'”". 


زه5م (قولة : لم . م بلازم» ولم يدل المبيعٌ في قي ملك 
المشتري في صورةٍ الخيار» "ط27. 


ج لاع 


(قولة: وينفميخ أل سن الثاني إلخ) - مسالة أحرى مُوَضِوَعه] ما إذا باعه وهو ق 5 
المشتري الأول قبل لعي فبقبض الثاني يفخ الأَوّل. 

(قولة: ولو ناذه ال كما في "جامع الفصولين") قال "عي ين 00 (إرحل 
اشترى يق ا ل هن المشبّري أنْهُ باعها من 
فلان يكرك فإن صَدَّقَهُ البائع ضَمنه فس تسيا وإن كذْبَهُ فلَهُ استردادُهاء فإن استردّها 8 2 الغائب 
كات للذي عر انا قن مِنّ البائع» وإن كان 0 المشتري واحن اليه ثم حَضْرَ الغائب 
لم 0 داقع الأول اسرؤامها مراء عدف الذي حو برقال بعتها 01 رَحَلٍ ولم 
سمو و كدبَهُ البائعٌ : فلليائع أن يُستردّهاء فإن استردّما ثم جاء َل فقال المشتري : الما عدي هذ 
إن كدي رجز العدوي #الاد د اذ ناض يو كذ إذا دنه فاق "لكاتب" وؤوسة نظي نه 
لو قال المشتري : د ا للا 0 ست الاسترداد))) هكذا نقلهُ 'القدسي" اهن ند 

(قول: ولم يدح الِيمُ ف ملك المشتري ؛ ف صورةٍ الخيار) أفاد "الشتّيخ الرحمتي": ((أن المراد من 


١٠١1/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل في البيع الفاسد‎ )١( 

5 "البزازية" + كتانت البيو ع الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه 1/1 (هامش"الفتاوى الهندية" ). 

(") "جامع الفصولين": الفصل إلدالاتز يق الس ناك العامة تو امجكاميا وديا ركو يونا الفط و ليون ويا 
يكون 7/6 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه .17/١‏ 

ود) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 05م 


الخو ءالزاب عقن . ميسسيمتب 586 ١‏ نسي نيصن اك البيع لاسن 


ل ل لان 0 م 5 5 


عه 


(تنبية) 
بر في "النقاية"”" بقوله: را حرج عن ملك المشتري))» وهو أحسن مِن قول 
00 1 باعة))؛ أنه , يستغنى به عما ذْكرَهُ بعده. 

:م0 (قولهُ: كما علمت) مِن قول "المصدف' ”": ((وكل مبيع فاسد))» "ط"97. 

ممم (قولة: وفسادة) أي: فساد البيع الأول. 

م5مى (قولة: ل 0 ل تارق متشو 6 التي سحن يه بخلاف ما 
لا يمكن كالإعتاق» فاسرف نه اح القلدة من المكره بالكسرء فافهم. 

14 | (قولة: يكم قال في 'البحر"" 0 ((شرّط 38 .مام "الهداية"0) مي 
لين لاني لذ تنهذ اللللك إلا فوت واليم 


ل سل ور ري 


٠‏ مم (قولة: أو استولّدّها) أفادَ أنه لا يَلرَمُهُ مع القِيّمةِ العْمَرٌ وقيل: عليه عد ها أرفيا. 


ف كلام "الشارح" حيار و المشتري الأول الذي هو البائع الا لي؟ لأنه كدر عل سح ابردم الفسادء بخلاف 

ما إذا باع بدون 0 50 يدر على نتضن بيع للزويه من هيد والمانع 

الذي هو حقّ العبد الذي هو المشتري متحقق فينبغي أن : َمتَِعَ الفسخ» فمْراجَعْ حَع. اه)). أها 'سيندي" . 

)١(‏ في د وأو : ((يتقض)). 

(7) في النسخ جميعها: ((الوقاية))» وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ هي عبارة "النقاية"» وسيصرح به ابن عابدين ب 
المقولة: [755751]. انظر "النقاية" بشرح القاري: كتاب البيع - فضلن: :بطل ناليس هال 4/7 

ا 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .8٠0/9‏ 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .٠١5/5‏ 

(3) "الهداية": كتاب الهبة 9غ 717. 





حاشة ابن عائله. اسحيحطييا. الزن سحبيبيبلبببحِد قسم المعامللات 


(بعد َبْضِع) فلو قَبْلهُ لم يَعتِقْ بعتقوء بل بعتق البائع بأمروء ل وي و 1 


جامع الفصولين"”'). قال "ط"”": ((وظاهرُهُ ‏ أي: ظاهرٌ ما في "المعن" ‏ أن المرادٌ استيلادٌ 
ات قاو انظ ويعنة )1ك واتكر ناشعف الس اها اقانييد ا تع ااهل كارن #ددلة 
لملكه إيَاها؟ فليَحرَر)) اه 

قلت: الظاهرٌ بقَاءُ الفسخ؛ لأنه حق الشّرع ولم يُعرض عليه تصرفُ علدت د 


(تنبية) 


ل ف لم م "السّراج": أ التدبير ىاه 8 )0 ومثلة ف 1 ان 
ولم يره 3 في البحر ا ا 
لمم (قولة: بعد قبطي الأول ذكره أخر المسائل» يفا 


وا ع اس 


”)| (قوله: فلو قبْله لم يُعتق بعتقه 2 بعِتقه) تخصيصة التفريعَ على العتنق يوهم ال قوله: 
((بعد قَبِعيهِ لطر على زلولةة ((أو أعتقه)) فقطء وليس كذلكء فكان الأظهر أن يقول: فلو 
قله لم تمعد تصرفاتة امل كورة إلا إذا أعتقهُ البائعٌ بأمر المشتري. 


(قولة: لامر با الفسخ إلخ) الظَاهرُ امتناعٌ الفسخ؛ إذ الاستيلادُ كالعتق لا يُقبَلُ الفسخ بَعدَ 
تحققه؛ كك تعقو قد ولك لها 
)1١‏ "لجامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون يوا بالقيض والحبس وما لا 
يحون اد 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 0/9/. 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل البيع الفاسد ق7.م 7 /!, 
(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/د؟. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 4/5 ٠١‏ 
59 "ط": كتاب البيو ع - باب البيع 1" 


الجزء الرابع عشر ده 8480 ا اا باب البيع الفاميد . 


ع عر سار 


وكذا ارات بسح الحطد أو بُح الشَاقِ فيصيرٌ المشتري قابضا اقتضاءء فقد 


"م (قولة: وكذا لو أمَرَهِ إلخ) وفي "جامع الفصولين"0): زوك 0 فحلطة البائع 
بطعام المشتري بِأَمرهِ قبل قَبْضِهِ صار قابضاء وعليه مثلة))» "بحر””©. 

744 (قولة: فيصيرٌ المشتري قابضاً اقتضاءً) الاقتضاءٌ: ما يُقَدَّرٌ لتصحيح الكلا 
1 عي عبدلك عني بألفي 5 يقتضي حجن ال بص الى عن لامر وهنا كذلكء فإنُ 
مده اتعير قن البائع عن المشتري تقتضي اذ يدر النتقر زارفا له لو فال اق 0 


ا 


عن "الفصول العماديّة" : ((وإنما كان كذلك لأنه لما مر الا ارهد 0 ن يسلطه 


على الْقبُض؛ وإذا أعتقّ البائع بأهرة اه قايضاً 96 انا عليه )) اه فافهم. 
مطلبث: يَمَلِكُ المأمورٌ ما لا يَملِكُهُ الآمِر 

ره؛>5م (قولةُ: ما لا يَملِكَهُ الآمرُ) فإِثّ الآيرّ - وهو المشتري ‏ لا يصمح إعتاقة بتفسيه 
لعن له لحن والدَبُحٌ» لكنّ الظاهرَ أن المأمور - وهو البائعٌ في مسألةٍ الطَّحْن والذَبح -- 
لاعيوز بارضا أ الراعت عام الي رتت المعضيية كنا ز20. وفي فعله 
ذلك تقريرهاء فقد استوى الآمِرُ والمأمورٌ في ذلك» ولذلك ذكرّ في "البحر"”2 مسألة لآير 

(قولهُ: قال في "انح" عَن "الفصول العماديّة": وإذما كان كذلك لأنه إلخ) الثابت اقَتِضاءً إنما هو 
طلم مله ونان اعفن ا لطلب ل هنذا ينا تفده عازه "المنْح"؛ فَالظَاهرُ ما قال 
الالبؤران الأول سرك كا بة: لضان تامل. 


)١(‏ "جامع تروك" «الشي «الاؤتن ق التضركيايف الساسكة و اسكايية وها يكون مطهونا بالنيق لين 
ومالا يكون ؟/7. 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠٠١/1‏ 

(©) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟*/ق ٠١‏ /ب. 

(؛) في "م": ((فقط))» وهو حطأ. 

(د) المقولة [5770؟] قوله: ((ويجب على كل واحدٍ إلخ)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 39/5. 


خافية اين كابديق سسحت :و للدي تبنم العافلات 


وماق "الخانية" على حلاف هذا إما روابة أو غلط من الكاتقب كما بسطه 


ور 
"العمادي”" (أو وقفة) وقفما صحيحا؛ لانه استهلكة مين وقفه وأشخر به عن ملكى 
ومأ 2 جامع الفلضيو لك" على حلاف هذا 000 


بالعتق فقط» ثم قال2'0: ((وهذه عجيبة» حيث ملك المأمورٌ ما لم يُملِك الآمِرُ)) اه. 
والظاهر: 2 البائع يأثم بالعتق أيضاً لما قلناء ك0 الذي ته هيو. دول الآمر انما 
هو نفاذ 7 مخ قطع النظر عن الإثم وعدمه كما في باقي تصرفات المشتري بعد القبضء 
هذا ما ظهرٌ لي» فتدبرة. 
(تنبية) 


و أل 


لوذه لجال نظ قله لمأنو قيدها تملك الأوثا نوهو سانو فول "لعن 
((أو آمَرَ المسلمٌ ييْيِع حمر أو عينزير أو شرائهما ذَمَيَا أو أمَرَ المحم غمرة ببَيْع صّيلدو)). 

5ع ةمامع رة وما في "الخانية"”' إلخ) أي: حيث جعّل العتقّ عن البائع والدفيق 
زاك اله رسا اوماق 200 أيضا 

41 "”؟] (قولة: كما 00 سناد ” ( وأقرة ف "جامع الفصولين"29. 


عاج عار 


44 5”"ىن) (قولة: مي يه كان اشورط فية عه عبن انهه لا بفنة 


ل 3 0 

[4*"/] (قولةُ: وأرَحَهُ عن ملكد) عَطفٌ لازمٌ على قوله: ((رَكَفَهُ)). 

3 00 2 1 1ك‎ 1 ١ 20 

"56٠‏ ؟] (قولة: وما لق "جامع الفصولين ( حيث قال "0 ((ولو وققة أو ماه ند دكا 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 99/5. 
هد 0 َ 
(5) "الخانية": كتاب البيو ع فصل في أحكام البيع الفاسد 17/7 بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية”). 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع ف الفاسد ‏ نوع آخر في بيع الشيء في الشيء ١7/4‏ ؛ (هامش "الفتاوى الهنادية ). 
(د) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما لا يكون 57/5. 
19 "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الغايد 1/6 
(0) جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما ريا بالقبض والحبس وما لا يكون ؟55/9. 


١١/4 


القزه الزام عقن : .٠ستسييييهه‏ وق تحمسستصييحة. «ات اليد النانة 


.8 إغر طم 93 +0 ع م 3 م اع اس 0" م 0 ل ابي 
عير 0 كه سنطه مقف . (أو رهنه أو اوصى) أو نصدقفق (به 6 البيع 


لا يطل حَق فسخ ما لم تين)) اه "ح” '» أي: فالمائع م ين الفسخ هو البناء. 

اللا (قولة: : غير س2 . حمله في النهر”” على اندي وو الكسينء و أول ل 
الل "”27. وحمل قُُ "البحر”7 أ على ما إذا لم 2 بى أمَا إذا قضِي به فإنة يَرتَقِعْ 
الفساد ا 

قلت لك اعفد يم بدون القضاء اتفاقاء فافهم. 

[5007] (قولة. أو رَهْنَهُ) أي: وسَلنة لذن الرَهنَ لا يرم بدونه. 

00 (قولة: أو أوصى به) أي: ثم مات؛ لأنه يَنتَقِلُ من مِلكِهِ إلى يلك الومّى لَه 
وهو ملك ا فصار كما لو باعهع "منع"27. 

1"584| (قولة: أو يق به) أي: ةا لأنه لا يخر جح عن ملك امتصدّق بدود تسليم. 

687 ”1] (قولة: 1 البيع الغاسِد) أي: رم وإلا فالأصل أن النافذ ما قابل لوكو 
واللازمٌ ما لا حيار فيه» وهذا فيه عجيارٌ الفسادء وبهذه التصرّفات لَمَ تأمّل. 


)١١‏ انظر "امن" : كان البيوع - باب البيع القاسك * اق ٠‏ ؟ انب 
(9) "ح": كناب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق511/] نقلاً عن "التهر". 
وم "العو" ؟ كتانب البيع - 5 البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاضك ق تبر /1 - 
45 قال صباحيت "جد الممتاد " 4 (ر(إ(يا سبحان الله!! قد نص محمد ف كتاب الشفعة على ما ذكره في "جامع 
الفصولين"؛ وأفاد الإمام الحاكم الشهيد أنه الأصحّ وفي "الخانية”: أنه هو ظاهر الرواية)) اه. 
نقول: وقد رجعنا إلى "الخانية" 2١79/7‏ فرأينا فيها التصريح بأنه ظاهر الرواية كما ف "جامع الفصولين"» ومثله 
ف "النبيرظ" كاب السقعة 14/1 يعد أن تقل ف العالة ناكا تقح حاكلةى كاب لوقف ازراث سح 


البائع فْ القيمة عندهم جميعا؛ لأن السجد سر عن حى العياة ويضير عالما كله قال اه. فتب فتبين أن ثم ا 
ف المذهب تؤيد ما في 'جامع الفصولين"» بل وتذكر أنه لام الرواية» فتأمُل. 
(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق5531/. 
3 0 : كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 4/5 ٠١‏ 
(0) "المنح": كتاب البيررع باب البيع الفاسد ؟/ق١؟/ب.‏ 





حاشية ابن عابدين 74/2 سل سل-ه ‏ #وو ل لس ادا قسم المعاملات 


وامتنع الفسخ؛ لتعلق حَقَ العبدٍ به إلا في أربع مذكورةٍ في "الأشياة": 552 


0 إل "الشارح" بع ليل حيث حجعّل فاعل وول هو البِيعٌ الفاسِد, 
والمفهوم مِن 'الهدايق"”" أذ لقاع سيم عير لاد كر فيو امس قاف وفنا لق 
"الفتعم”": وواةا قن أو وق زو وغلة ركه سو عن اوغلب ال لعااقكرم انه 
لاتير اي امسر وح بح واد حقٌ الاسترداد؛ لتعاق حق 
العبدٍ به» والاستردادٌ حق ) الشرعء وحقّ العبدٍ مُقَدَمُ لفقروء فقد فوت المكنة بتأخير التوبة)) 
اه لجف أي: أ الوااجب عليه بم/ق.م/بع كان هو التوبة بالفسخ والااستعر داق وبتأخيره 
إلى وُحَودٍ هذه التصرّفات التي تعلق بها حر عي نيكون نفك ووايق مكتةترن الامعرداة سعد 


ِ 2 


روم لفن ومقتضاه: ل تقررت عليه فلا يُخَرَج عن عَهدتّها إلا بالتوبة» وأن 
الفسخ قل فده اضر فايص ويه كما يُشِيرٌ إليه قول "الشارح" 0 

هم (قولة: إلا في أربع إلخ) عبارة "الأشباو””': ((العَقَدُ الفاسِد إذا تعلّقَ به 
حقٌ عبد لَزِمٌ وارتفعَ الفسادٌ إلا في مسائل: أَجَرٌ فاميدا فأجَرٌ المستأجرٌ صحيحاء فللأوّل 


(قولهٌ: فلا يخرّجُ عن مُهدتِها إلا بالتوبّة إلخ) التوبّة توف أيضاً على العَرم على أن لا يُعودَ يدل 
مده العم 

(قولُ: لَرِمّ وارتَفعَ الفَسادُ إلخ) قال "البيري": ((وَجَهُ الّزوم ظاهِرٌ وأَمّا ارتتفاعٌ الفّسادٍ فلاء 
قال في "الذخير و راف المشتري فَفَد صرف لمصائقيه كه وَل به حقابائع ي الاسترداد 


ا الإحارة)) أص. 


.ب/7٠١ق/7 "المنح": كتاب البيورع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 7/9 ه. 
(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه 99/5. 
(4) ف "1": ((دفعا)). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الف الثاني : الفوائد - كتاب البيوع ص ةا .-١‏ 


نقْضّها. المشتري من المكرَه لو باع صحيحاً فللمُكرَ نَقَضّهُ. المشتري فاميداً إذا أَجَرَ فللبائع 
0 وكذا إذا زوَّجّ)) اه. وأنت خبير بأن كلام "المتن" وك السرى امد ف 
يصحٌ استشناءٌ الأولى لعدم لع ليا الات لاحتراز "المعن" عنيداء والم ورد الدالقة 
الماع ذكرّهما "الشتارحٌ” حيث قال: ((غير إجارةٍ ونكاح)). اه "ح"". 

قلت: والضّمائرٌ في ((نَقَضْهُ)) للعَقَدٍ الأول بقريئة الاستثناء» وعليه فقولهُ: ((وكذا إذا 
زوَّج)) أي: يكون للبائع نض البيع لا التزويج, فلا يناقي ما يأتي” ' تحريرة. 

18+89 (قولةُ: وكذا كل تصرف قولي) عطف على قولِه: ((في جميع ما مَر))» وأراد 
به نح التدبير وما لو حمل مهرا أو بدل صلح أو إحارة اي 0 
كك تفيل ل "النقاية بة" التي نقلناها عند قوله: ((فإن باعة)) 7" 


و 


م1 (قولة. غير إجا بووخام أي : فلا يُمنعان الفسخ؛ ان تحار لد 
بالأعذارء ورَفعٌ الفسادٍ مِن الأعذار, والكا د ادن كيه إخراج عن الملك» لي 


وهذا ناطق ببنطلان حق الأسسد دواد ابذي هو حق العبادٍ لا الحق الذي وَحَبّ للشرع. اه 
"سيندي" باختصار» ثم مقال! :لاقلت: ونارّع "الرحمتي" والعلن حق العَبِدٍ في الوقفي نا علي قر له 
فظاهر وأ ا لا سُبحانة لا من حقوقهم)) اه. 
والعا شي أن السو قاين اذ لأنه حرج عن ملكه كما ب فده تعليلٌ "الشارح" تأمّل. 

(قولة: فلا ييح النيماء الأرل قن هد يقان إن لاه واد 'الشّارح" بالنظر لما يُفِيدُهُ 


قولةُ: ((لتعلق حقّ العبدِ))» تأمّل. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق591/]. 

(؟) المقولة [55554] قوله: ((غير إحارةٍ ونكاج)). 

(”) نقول: بل نقلها عن "الوقاية" في المقولة ه5778 قوله: م 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد 4/5 ٠‏ 


حاشية ابن عابدين ل الاثم غ 40> 05د قسم المعاملات 


وهل يطل نكاحٌ الأَمّة بالفسخ؟ المختارٌ: نَعَمء "ولواليّة" ل 


0 (قوله: وهل يبطل نكاح الآمّة) ا كر ١(اك‏ النكاح لا يمنع البائع من 
فسخ البّيع)) أرادَ أن يِيّنَ أنهُ هل ينفسيخ النكاحٌ الذي عمَدَهٌ المشتري كما تنفسيخ الإجارة 
أم ل 

1 الى 1 ىار مر يه 2 الب )١(‏ 

رمحدمم (قوله: المخثار: لعم) مي يي د الفتح حي 

ا "الل “وي 'غاية البيان" عن الا وقال في "المجتبى": ((إلا الإجحارة 


(1 


وتزويج الأَمَقَ لكِنّ الإحارة تنفسبخ بالاستردادٍ ذون ؛ التكاح) وف "التنا رخايّةِ” عن "نوادر ابن 
ا : ((لو فسيخ البَبِعُ للفساد وأخجل لبا الحارية مع تقصان التره ويجء نم طلقها ارج قبل 

رن ود سل ”ما أدَهُ ين التقصان))» وي في "السسراج" : ((لا ينفسيخ التكاح 0 
لا يفسخ م بالأعذار, وقد عقدَهُ المشتري وهي على ملكه))» وقد نقل في به “ عبارة "السراج" 
ثم قال: ((ويُشْكِلٌ عليه ما ذكرَهُ "الولوالبي”87) في الفصل الأول من كتاب | ؛ التكاح: لو زوَّج الحارية 
امبيعة قبل قبضيها وانتقض ليع فإ النكاح يطل في قول "أبي يوسف"”؛ وهو المختارٌ؛ لأنَ الع متى 
انتتقض قبل القببض انتقض م بن الأصل معلى فصار كانه لم يكنن. فكان التكاحٌ باطلاً اه. إلا أن 
يُحمَل ما في الستراج على و م" أو يظهر هما فق)». اه ماني 'البحر"» وه في "الهر” 


. 0/5 "الفتح”": كتاب 0 بان أنه الفاسد  فصل في أحكامة‎ )١( 

١؟)‏ "نبيين الحقائق" : كتابٍ البيواع - باب البيع الفاسد 00 
(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الثاني: حكم البيع الفاسد 11/7. 
(4) "التاترححانية": كتاب البيع : الفصل 'التاسع في بيان أحكام الشراء الفاسذ 4/ق43/أ بتصرف. 
(ه) تقدمت ترجمتها 5/8 17. 

)١(‏ في "ب": ((المشتر)): وهو خطأ. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 54/5 ٠١‏ - 

(8) "الولواحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول ف إذن المولى وإجازته النكاح ق 43 /). 

8١‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق9410/. 


الجزء الرابع عسشر ب يي بك مم35 اعحجخ كسم ف يبتك باب البيع الفاسد 


عاأفاج 5 » قاع م شاواع قاع هه جه و واع هاعد هه هساهداه» هشاع هده هد ع وقساهده ممع عه ع شاع ه ع هج ع هم ع عه م عهساه 8« »> م ماهم > مامد هماه 48 مهس م مج مع برهم هع عم عمدو مالع عه هه 


و"المنعح"”2. 

وكتبت فيما علّقنَُ على "البحر”": ((أن ارق موجوةٌ؛ لأنّ كلام "الولوالمي" فيما قبل 
ابض ؛ وكلام "السّراج" فيما بعد ابض امفيك انملك رايت 72 على اذللك الفرق» 
وكذلك به عليه "الخيرُ الرّمليَ" في "حاشية المنح" حيث قال: («العَجَبُ مِن ذلك مع أن ما في 
'السسّراج" فيما عُقِدَ بعد القنْض» وما في "الولوابجيّة" قبل القبْضٍ كما هو صريح كل من العبارتين؛ 
فكيف يُستَشْكَلُ ياحداهما على الأخرى؟! ولفنْ كان كلامٌ 'السّراج" في البّبع الفاسِدٍ وكلامُ 
"الولوالجي" في مُطلق ابيع فقد تقرّرَ أن فاسيد البَيع كجائزه في الأحكام فتأمّل)) اه. 

قلت و كنيددا نا الناك كلاغن #شيير دعيو عاق أن اناف كاذه 
'الولوالجيّة” لا يكن حملهُ على مُطلّق البّيعء بل مُرادُهُ البِيعُ الفاسيد؛ لأ البَيَ الصّحيح صورة 
إمّا أن يَنتقِضْ بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل قَبْضِدء ولا فرق في الأوّلين بين 
تآاقيل التتقن :ومابيعةة لعدم املف أقلت فتقصيفة ادك عا قل القنض وليل على أنه 
أرادَ ابيع الفاسِد» فإذا رَوّحَها المشتري قبل ابض ب فسخ اه التكاح 


(قولة: أن الفرق مُوحودٌ إلخ) الحق في دفع الْناقاةٍ ما قَالَّهُ "السّندي": ((أنّ صَريحَ عبارة 
"الوّلوالجي" فيما إذا رَوّحَها المشتري قبل قبضيها ثم فيح البِيمُ وهذا إنما يْصِح في البّيع الصّحيح لا في 
الفاسيد؛ لَعْدَم بلك المبيع فيه قبل فضي فلا يَنفُذٌ فيه تصرّف المشتري بل يَتَوقَفُ على إجازَةٍ مالكه)): 
وكلامُ غيره ف ابيع الفاميد. 

(قولة: لذن ابيع لمعيه ور إِما أن حر بالاستتحفاق أو بالخيار إلخ) فيه: اك يَنتَقِِض 
بغير ما ذَكَرهُ كالإقالق عليه يُحمّلٌ كلام "الولوالجي". 
)١(‏ "المنيح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد */ق١٠؟/ب.‏ 


؟) "حاشية منحة الخالق": كتاب البيع ‏ قصل ف البيع الفاسد 5/5 .٠١‏ 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 80/7. 


١ 


حاشية اين غاشية حححي ميسنت 5895 بححبسنييت قسم المعاملات 


ومتى زال المانع كرجوع هِبّةِ وعجر مُكاتب وفك رَهْن عاد حق الفسخ لو قبل 
القضاء بالقيمة ع 10 مو ون مخ ا قب عو اا ل وني وت خا ا سي وبو لالج ا اه 


لكونه قبل الملك, بخلافي ما إذا رَوَّحَها بعدَةُ؛ لأنه رَوّحَها وهي في مِلكِهء فلا يُنشيخ 
التكاحٌ بفسخ البييعء و51 ]اي اع شار كار اليا ريد د فقد صرح في 0 
بيُوع "البحر ”07 عن "الفتح”" '©: ((بأنه لا يُبطك النكاحٌ إن بطل البيع)). 
حدم (قولة: كرخوع هبّةِ) أي: رجوع واهِب ف هِيئِهِ بقضاء أو بدونه كما ف 
"البحر ”277 عن "الفنع110. 
بام (قوله : عاد ار رق ١1م‏ /أ] لس لأنّ هذه لد 0 توجحب الفسخ من 0 
دقعو الكل "فصولين"27. وكذا لوو ما ل ا وس دم 
ا لا ا يسيم 
را ثانا 'بحر””! لأنّ رَدهُ بلا قضاء عَقَدٌ حديدٌ في حقّ الشو. [ 


ل (قولة: أيه بعدة) 1 لو زال المانع بعد القضاء بالقيمة ة على لمشتو ل" يعود 0 


(قوله: أن هذه العقود لم ا الفسخ من 0 وججه إلخ) عبارهة "ط".عن الللصيد”: ١0ل‏ هذه 
العقود 2 رحا لكؤنها سنا 0 وحهفي الكل)) اه. م عسارة "الفصولين" : )2 
ارالك 0100 انار عن ووم حل ودر داور رطان .د يتات يك السو اه 


.١85/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

66 "الفتح": كتاب البيوع - باب السلم - مسائل ملو 5 

وخ "ابد" كناب البتعه .انها البيج الفاسد نفل في اليم اللناسين ا مم 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه ٠٠١/5‏ بتنصرف. 

)5( "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون ا بالقبض والحبس وما لا 
يكون 79/ه": وذكر الرافعي نص عبارة "الفصولين". 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع القافة يه 





انوع لزاع عمسم صم يي روه اسس صنت اتام الفاضد 


3 00 اك 3 5 1 ع 300 0 و _ 3 
(ولا يطل حق الفسخ .موت أحدهما) فيخلفه الوارث» به يفتى (و) بعد الفسخ ١لا‏ 
ع اشير 0 17 , مق به اع وا لق اخ نان ا اال ره 1 2 
يأحذه) بائعه (حتى يرد ثمنه) المنقود: بخلافف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء 
فاسذا فليس للمشتري ةك لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقدٍ صحع, 50008 


الفسخ؛ لأنّ القاضي أبطل حق البائع في الي ونقلهُ إلى القِيْمَةٍ بإذن الشّرعء فلا يعودٌُ حقَهُ 
إلى العين ال “كا حي فى الامه لد للقيو نميه الإباق ثم 
عاد العبدُ» "ذخيرة'. ومراذه مها يك الث 
0554 (قولة: 0 أحدهما) وكذا بالإحارة والران كماع 
كلق (قوله: حتى دتمم انز قامس البائع من َم أو قيمةِ كما فى ' لفتح "7 '. 
سم (قولة: المنقوة) لأنّ المبيع مُقابَلٌ به. فيصيرٌ محبوساً به كارن "فنيح”". 
واللراة:بالمنقوة الفيوضر اتحترا: زأ عن الدين. 
ولاكككم (قولة: خلا نالو شرئ) أة بخلاف غير 0 ك1 رك إلخ. 
". وقولة: ((وعَقدٍ صحيح)) 
قيل: صوابة: مخلاف عند صحيح؛ لما في "له "0*): ((أمَا إذا لم يكن لحك قود كا اذا 


م 


1 


558" 5؟] (قوله: كإاجارة ورضن) أي : فاسدين. أهم 2" 


0 حق 2 00 لم ب | يعض به بقيمته كأن هذه 5 لم 0 بفسخ بن كل وججحه 5 خر الح 
7 أو قِيمَةِ) أي: تَراضيا عَليها. 


يع 





اا ا 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١١/5‏ 

(؟) نقول: هذه عبارة "الهداية"» وليست عبارة "الفتح”"» انظر "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في 
أحكامه */؟ د. 

(4) "سح 0 : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق١593/أ.‏ 

5١‏ 0 كتاب البيع - باب الببيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد قم انب 


اك # اس هاس ا« ع # اشام ه» وه اه هقهس شاع اهسك هاه 4ع ووس و عه شاع هاهد ده وهم اها ع هن شاهدا هم هاه عام هشاع # ا شاع هاه عه قعدهاه سهاه اماه هعاس ع ماهد مهاو فاع وده همد م.م 


اشترى اقرخ مدينة عبد بدين سابق قن ال نسدد وفك بالإذنء فأراد اد أده 0 
القسياة 3 المعو المشدر يي ى 000 لاستيفاء ما 2 عليه من الدينء تعر لاي وكذا ارهن 


الفاسِدٌ على هذاء بخلاف ما إذا كان قد سعييع ا ا الأبواب الثلاثةع) اه. 

قلسُ: هذا بناءٌ على ما فَهِمَهُ المعترض» وهو غيرٌ مُتعّنِ؛ لأنّه يمكنٌ حَمْلٌ كلام 
ا ل مي وهو أن قولة: ((كإحارةٍ ورَهْن)) راحم لأصل المسألة» وهو 
2 ((لا يذ حتى برد لقم" المتقوة)»» فيكوث مرا ما إذا كان يدل الاحارة وَالرّهْنِ 
منقودي: ن قال في "البحر”"””: ((وأشار المولف ال ال ا 
ا ينا أو رض قَرضاً فاسيدا وأَحَدَ به رَهْناً كان له أن يُحبسَ ما استأجَرَ وما 


لد 


ارهن حتى يُقيض ما نقد اعتباراً بالعَقَدِ المسائز إذا تفاسّخنا)) اهء ونحوه في "الفتسح 
00017 ارو سي لاو افوا ادر وار وار قير 57 
اله 31 كان فووا ال عوحي الفح الصّحيح والفاميدٍ ف ثُبُوتٍ حقّ الحبس بعد الفسخ في 
الكل بل الفرّق بينهُما في غير المنقودء قال في "جامع الفصولين"” برمر "الخانيّةٍ 0 
(( شرَى من مَديُوَ فاسيدا ففسح ليس اعدوال لاستيفاء ديه وكذا لو 1 جر من دائنه 
إحارةٌ فاميدةٌ ولو كان عَقْدُ البَبع أو الإحارةٍ حائزاً فله الحبسُ لدَينِه)) اه. 


فول أله يُمكنْ حمل كلام "الارح" على وحهٍ صحيح؛ قر إلخ) هذا 0 وإن 
ال اه نه لا فائدّة لقوله حينهل: («والفرق في "الكاق )م فإنه فيما إذا كان العم ع 


)١(‏ عبارة "الدر": ((ثمنه)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 5/5 .١١‏ 

(5) "الفتعم": كتاب البيوع باب البيع الفاسد - فصل في أحكامه ٠١١/5‏ 

(:) "جامع لصوي لقصل لاون ف الصرنات النادة وكام وي كران تسو تاق والكسين ون 
يحون ؟ رختا 


(د) "الخائية": كتاب البيع ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ١١/9‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اللو الراع عضن . متصيسيعسييسيت . اوه ا يستت يسيم مالم اماس 


والفرق في "الكاى". (فإن مات) أَحَدُهُما أو الْوَجرُ ل 


فأكاة اث له تقبس بق العدن لاض إذا كان البدل غير دين الا ون فافينم: 

55*م] (قولة: والفرق.ق '"الكاق م أي العاف بين الفانيبيد والصّحيح إذا كان لينل 
غير منقودٍ - حيث يُملك الحبس في الصّحيح دول الفاسة ب هو ما ذ كرو :اق "كان لسن 
وحاصلَة: أنه لَمّا وحَب للمّدِيُونَ على المشتري مثلٌ الدّين صار الثْمَنُ قصاصاً لاستوائهما 
درا ووَضْفاء فاعتبرَ مما لو استوقيا حقيقة» فكان له حقٌ الحبس» وف الفسادٍ لم يَمِنِك الكَمَنَ 
بل تحب مه البيع عند لقْضء وهي قبل غير قير لاحتمالها السقُوط بالفسخ وير 
10د مقر العامة 5 تكون عدد الاستواء يا قدم يكن له 05 الخبس)) اه. 

اكالم (قولة: فإن:مات أحدهما) عبار الام و"الزّيلعي””: ((فإن مات 


7 عي اال" لان البو 0 35 11 1 ل تي 
البائع))) وهي انسب لقول لصحف : ((فالمشتري احق)). 


(قولة: وهي قبلَهُ غيرُ مُقَرَرَةٍ إلخ) لَعله: بَعَدهُ؛ إذ قبل القبض لا يجبا فر على السرقو بوبم 
تحب القيمَة غيرَ مُتقرَرةٍ. 

رار "الغيني" و"الرّيلعي": فإن مات البائعٌ» وهي أَنسَبُ إلخ) ضَّميرٌ ((مات)) بالنظر 
كلام "الف وقطع النآر عن كلام والخايع بعكم إل أن "الشارح' لاد اميت 
الشتري الساوكاره لَ الكلام» وحَعَلَ الفاعلَ لفظ: ((أَحَدُ)). وزاد: ((ونحوّة) ليَنِمَّ ما قصّدهُ من 
ذكر الحكم ا فيهماء اواك "السدي" على قوله: ((أحَدُهما)): ((أي: البائع أو المشتري قبل 
أداء التمن فالبائ أحق» ويحتولٌ أن كارع كذ عا بيه اد اقتا تر ال اسك وتفلس 
لبائغ وأحاطت به ا قر المشتري حو يدنك المبيع من سائر الغرماء؛ ولهم أن يحبسوة ل 


يُستوفوا لَمَنَه)) اه. 


اق "للا ((المشق ) وهو خط 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 37/17. 
(") "تبيين الحقائق": كتاب الببوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع إلخ 13/4 13. 


11 )ات 


ا أو المستقرضُ أو الرَّاهنُ فاسيداً ‏ "عيني و'زيلعي" بعد الفسخ (فالمشتري) 


ونحوه (أحَقٌ به) م فون اصادر الغرّماء» 110 1 1 [ 1 1111 0 


511"؟] وقول أو ا 0 بأن استقرض 2 قاين وأعطين به يخا 
كنا 

7س (قولةُ: فاسيدا) حال من الكل وفيه وَصف العاقِدٍ بصفة عَمَدِهِ بجازا؛ لأنه 

15876 (قولةُ: بعد القسخ) نص على المتومّمِء فإنٌ الحكم كذلك قبل القسخ 
الو 0 

4س (قولة: فالمشتري ونْحة) أي: المستأجحر امرض والمرتهن. 

وحاصلة: أن لحي الذي بيده عين َيْن ابيع أو المستأجر أو الرّهْنِ أَحَقَّ بما في فلو ينه 
العَيّنِ مِن غرّماء الآخر الم سي يُقبض 0007 قال في "الفتح"” افبروولا سعد عليه ن 
حياتوء فكذا على ورثيه وغرمائه بعد وفاتِه» إلا أنّ الرّهْنّ مضمونٌ بقدْر الدّين والمشترَّى 
بقدر ما أعطى. فما فضَّل فللغرماء)) ١‏ اه. قال "الرّحمتي": ((لكن سسيأتي في لق ١ماب)‏ 
كتاب الإجارة أن المرئهن”" فاميداً أسوة الغرّماءء وسيأتي آخرٌ الرّهْن مِثلُ ما هناء 


ا 


(قولةُ: سيّأتي في كنابي الإجارةٍ أن الرَّهنَ إلخ) لعلهُ المرتهنُ كما هو ظاهِرٌ» تأمّل. 


)١(‏ الذي ف نسخ الحاشية جميعها: ((والمستقرض)) بالواوء وما أثبتناه هو الموافق لما ف "الدّر". 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الثامل: ١5/5‏ 

(©) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 81/7. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه ٠١١/5‏ 

(ه) في النسخ جميعها: ((الراهن))» وما أثبتناه هو الصّواب» وهو الموافق لما ذكره ابن عابدين آخرّ الرّهْن» وقد نبّهِ عليه 
الرافعي ومصحّح "م". 


ل 


الجزء الرابع عشر ‏ 7 سم / بيجب تيرب و باب البيع الفاسد 


بل قبل تجهيزه» فل حَق حَبْسِهِ حتى يأحذ ماله (فيأخذ) المشتري (دراهمٌ الثم بعيْنها لو 
قائمة ومئلّها لو هالكة) بناءً على تعيّن الدّراهم في البَع الفاسيدء وهو الأصح 0 


ووَفقنا بأ ما هنا وما يأتي في الرّهّن إذا كان الرَّهنُ سابقا على الدّيِنِء وما فز في الإجارة إذا 
كان الدّينٌ مُتقدّماً على الرَّمْن)) اه. وسيأتي” ' توضيحة في آخر الرّهن إن شاء الله تعالى. 


(لنبية) 

لم 0 ها إداافات التشتري فالييدا وف "الخلاصة"0") و" النزازه ان ورور لع ارق 
المشتري فالبائعٌ أحق من سائر الغرّماء .المت فإن زاد 000007 اه. ومعناة أن لو 
اشْتَرّى عبدا اننا لافنا ل فاك المشتري و عليه دينون د وفسّخ البائعٌ البَيِعٌ مع الوَرنةٍ 
فالبائع أحق .عاليّة العبد» وهي ما قَبَضَهُ مِن المشتري حتى يستردٌ العبد المبيع كمالو مات 
البائع» فإِنّ كانت 6 العنذ أ كر هما فض قال انك لاخر ماننة هذا ما ظهّرٌ لي» فتأمّله. 

1ق (قولة: بل قبل تجهيزه) أني: تجهيز البائع أو المؤجر ومابعدة المعنبى أنه لع 
بالك كان ال ركد دح لكي اا لمر ا ل وا لول ار 
((والأول أن يقول: بل من تجهيزو)). 

مطلب في تعيّن”* الدّراهم في العَقَدٍ الفاسد 


2 عه اه 2 شرام رام . 0 إلى 
مم (قوله: بناء على تعين الدراهم) المراد بها ما مل الدتاتيرغ وق 'الأشباه 4 


(قولهُ: لم يذَكزٌ ما إذا مات المشتري) قد عَلمتَ أنه بزيادةٍ "الشارح” 9 ظظظ1 
#0 الل ال ل 2 2 َه ات | عاش فل لان حي عن م سما 


)١‏ المقولة [84740] قوله: ((فهر الحكمٌ ف الرّهْن الفاسيد)). 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق48 ١/أ.‏ 

(*) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 5/54٠؟‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية" ). 

مط كتاب البيو ع باب البيع الفاسفد 81/9. 

(5) في "م : ((تعيين)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق - أحكام النقد عه/ا؟-. 





© م » #ام ها ماخ هج عم ه» هماس واو ع ل م س4 اخ« #4 مك # ا #6 اه #8 5 6 مداه اه © هاه هع هج" 5ه ده ههه هاه هاه < مهقام4 هه مده هد ماه ع ماعمالنع ععامو نم مم امع 


ا را سي ا ل روايشان» ورَححّ بعضهم 
افيااة بال با و اناه ا كلها لو لور البية درا آزاأء ولت ير فيه لا 
بجا لدبتسي بن اح افيا بورج ان الي دن اساي رشي 1 
الصّرفم بعد فسادهٍ وبعد هلاك المبيع وف الدين المترق فيوَمَرَ بِرَدٌ نصف ما قبَضّ على 
شريكدء وفيما إذا تبيّنَ بطلا القضاءء فلو اذَعَى على 1+ لام نك 
يكنْ له على مخصمه حقٌ فعلى المدّعي رَدُ عَيْنِ ما قبَضّ ما دام قائماء ولا يتعيّنُ في المهر 
ولو بعد الطّلاق قبل الدّحول» فدرة سيل مولن مها زكاتةٌ لو تصابا حَوْليَا 
عندهاء ادر والوكالة قبل التسليمء ؛ وأمًا بعدَه العا ة كذلك» وتتعيّن فى الأمانات 


((ذكرَ في "غايّة البّيان”: أن المحتار عَدَم التعيّنِ)) اه. وفي "البعلي": ((قالُوا: ينبي على هذا أنه إذا 
بح البائغ هل يَطيبْ له أو لا؟ فعلى التعيّن لاء وعلى عَدَمِهِ نَمَمْ وهذا الذي جرم به في "الفنح" 
و"الجناية')) اه. ويُعلم من هذا حَواب إشكال "صّدر الشّرِيعَة" وغَيرهٍ الذي ذَكرَّهُ "المحشي"2 وانظر 
ما قالوةٌ في كتاب العٌصب من أنه لو تصرّف في ذراهم الوَديمَةٍ أو الغصسو مِن أنه لو أَشَارٌ إليها 
تعدا لا يطيب. 

(قولة: وأَما بَعَدَهُ فالعاّة كذلك إلخ) مره الفلاف جَوارٌ أخذها مِنَ الوكيل مع 

للبائع ودفع غيرها عند العامَّةٍ ومَنِعَُهُ عند غيرهم تالل رملي : وفي "البرَازبُة": ((النقودٌ قبل 

التسليم إلى الركيل لا تتعيّن وبَعدّم قيل: لا تتعين حتسى لا تَبطْلُ الوكالة بالهلاك, وقال أكت 
مُشايخنا: تتعيّنُ وتبطل بهلاكها)) اه. لكن ما في "البزازية :" يُخالِفَهُ ما في "الفصولين" حت كان 
مر بعد ا إلى ل يتعينان؟ اختلف فيه 00 يد يتعينان؛ ا 0 


ا 


حدهما: ل بقاء 0 يَْاء التقلدء فإ الف ا" بين اذاي ا 0 ادا 6 ل ٠‏ الكيل 


أ 


الجزء الرابع عشر 000 ل باب البيع الفاسد 
(و) إنما (طاب للبائع ما ربح) قِْ شمن مم من ممم م ممه مم ممم ممم 0 


والهبّةٍ والصّدقةٍ والشّركة والمضاربة والغصبء وثمامُهُ في "جامع الفصولين"77)) اه. ١‏ 

الا مقع (قولة7): وطاب للبائع ما ربسح لاللمشكري) و المسألة ما كه 
عيذ فق “ند مع الصّغير"”2: وو اشر مِن رجحل 50 فاميدا بألفب درطم 
رقا ضيه ع د الذي فببض ادا ريه بالربح» ويطيب اربخ 
للذي قبَضّ الدّراهم)) اه. وقول "الشارح" : («(وإنما طاب إلخ) أورَّدَهُ في صورة 
خوايو عا امع لوو 001 ساس "العياية “ول ا وا 


#0 


يُريدُ شيراءَةٌ حال قيام النقاد د الوكيرء والناني: قَطعْ الرحوع على الموكل فيما وَحب للوكيل 
على الُوكل» فحين َفعو إليه أَمْره أنا يُسترق عا نقد ثم ما َقََ لو صل لاسقيفاء ما وجب للوكيل . 
على الموكل صم الأمرُ بالاستيفاء ' لم يُصلحْ يطل الأمرٌ بالاستيفاء ويَبقَى الأمرٌ بالشّراء على 
سالفر فى عرد ادنك ومفن مرا دامر اتشدراء ولم يقد لسر سَرِق فرت بيك 
الوكيل لم يَضْمَنْ؛ لأنه أن فلو شرى بَعدَهُ أمة سد اناك تن قود عن لوك 
تلك الدذّراهم عند بعض المشايخ» 5 بقاء الو كالة بيقاء تللف الذّراهم عند عامّة المشايخ: أقول: 
على ا ده عَدَم ا السليم عد غامنة المضايخ)) اهم. قال تمد ((أقول: قد 
يُقَالُ: نَمَرتهُ حَوارُ إلخ)». 
(قولة: وتَمامُهُ في "جامع الفصولّين") انظر ما في "الفصولين" و"حاشيّيه" مِنَّ الفصل السساِعَ عَشْرَ: 


)١(‏ عبارة مطبوعة "الأشباه' التي بين أيدينا: ((وثمامه ف "فصول العمادي"))؛ وانظر “جامع الفصولين": الفصل 
السابع عشر في بيان العقرد التي تتعيّنٌ فيها النقود والتي لا نتعيّنُ فيها ١//1١5؟‏ - 170؟. 

2) 0 ف "ا" ف و"م": ((قول ا‎ ١ 

م "الجامع الصغير" : "كان البيو ع باب ما جور بيعه وما لا جور ل 

(4) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 54/5 (هامش "كشف الحقائق'). 

)5 "العناية": ؟كتانث البيوع - باب البيع الفاسد ٍ_ فصل قْ الحكافة 1/5 1 (هضامش "فح القدير"). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 1/5 ٠١‏ 

(0) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/3/ا١.‏ 


حاشية ابن عابدين 3-0 سنس - تا غثف/ن ‏ اسيم قسم المعاملات 


لا على الرّاوية الصّحيحة المقابلة للأصح» بل على الأصح أنشاء كن لكر يق 


و"البحر” و"المنح””" وغيرهم: ((مِن أذ المذكورٌ في المتون من أن الرّبحَ يَطِيِبْ للبائع في 
الشمّن النقادٍ هو الموافق للرّواية المنصوصة في "الجامع الصّغير'))» وهو صريمٌ في أن الدّراهمَ 
لا تنعيّنُ في البّيع الفاميدء فيناقِضٌ قولهم: إل تعينها فيه هو الأصحّ» فإنه يقتضي أذ الأصحّ 
أنه لا يتطِيب الربح للبائع جا كنس وقد حاب القادنة سعد ا" في "حاشية 
العناية”"”" بما أشارٌ إليه "الشّارح"؛ وهو: ((أله يُطِيبُ على كل بن القولّين؛ لأنّ عدم التَعيين 
إنما هو قف لفك الثاني الصحيح لاقي لحل الأول الفاسيد)) اه. 
وناك أنه إذا باع فاسداً وفبض دراهم الشمّن ثم فسيخ العَقّدُ يجب رد تلك الدَ راهم بعينها 
على المشتري؛ أن الأصمّ تعينها في الي الفامي» فلو اشترّى بها عبد مشلا ث* كر اي 
طاب له ما ربح؛ لأنها لا تتعيّنُ في هذا العَقَدٍ الثاني لكونه عن جعي حتى لو أشا 
إليها وقت العَقَدٍ له دهم غيرها؛ فعدمٌ تعينها في هذا العَقَدٍ السّحيح لا يُنافي كونٌ الأصح 
تعيتها ف اعفن لقافيق. ,و كن اتنا العاكمة "اللي الرّملى" كل وااحات العادية "بعدئ” 
قبل اطَلاعِه عليه وقال: ((إني في عَجَبٍ عجيبي من فَهْمٍ هؤلاء الأحلاء التناقضَ من مشل 
هذا مع ظَهُورهِ)). 

الستشيةه زقولة: لا على الرواية الصحيحة) أي: القائلة بعدم : تعين الذراهم 8 القسه 


الفاسد. أهض د 


.١١5/1 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل في البيع الفاسد‎ )١( 

ب/؟١ق/؟ "المنح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

069 "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ب فصل ف أحكامه ٠١4/5‏ (هامش "فتح القدير" ). 
(4) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق١91؟1/ب.‏ 


ا جزء الرابع عشر 272-55-5 52505297 باب البيع الفأسد 


و اا ' بي الأول كما أفاده الع رد تطيب (للمة -00-0 
وك اانا افوا باعه بأزيد؛ لتعلق العَقّد بعينه. قفتم ل ثْ 





>" (قولة: في يَبِعِ يتعيّنُ بالتعيين) أرادً بالببع المبيمٌ» وأشار بقوله: ((يتعيّنُ 
بالتعيين)) - كالعبدٍ مثلاً - إلى وجه القَرق بينَ طِيْسه الرّبح للبائع لا للمشتري» وهو أن ما 
يتعيّنُ بالتعيين يتعلق العَقَدُ به فتمكّنَ الخبث فيه والنْقَّدُ لا يتعيّنُ في عُقَودٍ المعارّضةء فلم 
يتعلّق العَقَدُ الثاني بعيْنِهِ فلم يُتَمَكّن الحبث» فلا يحب النَصدُّقْ كما في "الهداية"””» وإنْما 
لم ين التق لأ َمَنَ ابيع يت في ادم بخلاف نفس المبيع؛ ؛ لأن ١‏ ققد عدر يتريد 
وَمُفادُ هذا الفرق 1ف أنه رتح ام “لا يُطِيب الربح اومفات د من 
البدلين مبيعٌ من وجي ولو عد صرفب يَطِيبْ لهماء لكر قدّمنا! ا عن هياو : 
((أدّ الصّحيحّ تعينهُ في الصّرْفي بعد فسادو))؛ وفي "شرح البيْري" عن "الخلاطي": ((أنه 
الصّحيح المذكورٌ في عامّة الراويات)) اهم ل 


و 


">4٠‏ (قوله: 


ل لتر اع 


أن باعَهُ بأزيّد) تصويرٌ لظَهُور الرّبحء فلا يَطِِبْ له ذلك الرَائدٌ عمًا اشترى به 


(قولة: لكِن هَدَسنا آنفا عن "الأشبا و": أن الصّحيحّ تعينةٌ في الصّرف ار 
ل ا 


)١(‏ في "د وأو" : ((تعينه)). 


1 


(0) ف "د واو": ((مبيع)). 
ل كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 2/77 , 


(؟) في "م": ((مقابضة)) بالباء الموحدة؛ وهر خطأً. 
(5) المقولة [77073] قوله: ((بناء على تعين الدّراهم)). 


حاشية ابن عابدين 5-2 كيب 22-6 قسسم المعامللات 


(كما طاب ربح م مال اذّعاةُ) على آخرَ فصّدَقَهُ على ذلك (فقضِي له0)) أي: 
أوفاهُ إِيَاهُ (ثمّ ظهّرٌ عَدَ ع بتصادّقِهما) عاق بكر ميدس الا نيان السسكر 
ررك" ير انيدان تديه للمياق؟لنلك من تقر 0 


وأفا أفادَ أنّ ذلك.في ول عَقَد وأا إذ عد لقن ور ويح بعدة أيضاً يعدب له؛ لعدم. 
الي في التقد العا كما مه عليه 7011 6 وهو لامر م الل ْ 0 
الماسى (قولة: كنات إلخ) مور ال 'الجامع الصغير "00 يقي ((لو دعي 
عن 27 مار التسا نم1 لفانهامل الملن و له سمس ركد ع الدعى 1 
الدراهم التي قبَضّها على أنها َيْنهُ يَِيبُ له الربخ؛ لاد ابد اي بالإقرار عند ادغو 
لم استجقّ بلغي قدو كان لقوق يدل لسع ورهن الدت ا وت لجف ترا 


2 


والوموة اع العية متت تار 
يصحٌ عِمَقُ العبد» فلو لم يكن بدلُ المستحَقّ مملوكاً لم يصمٌ العِنَقٌ؛ إذ لا عِنَقَ في غير 
لذش))» ومامه في "الفعح"”9. 

ملم ا لذن لاد المستحو ا أخذافيها ا قِْ عله نسّخ تضم 
((تملوكا))؛ وهو كذلك في بعض نسّخ "النهر”””؛ وف بعضها بالرّفع» وهو الصُّوابُ علم 
اللّغةٍ المشهورةٍ في رقع خبر (إن). 


ملكا فاميدا؛ يدليل أذ من اشترى عدا بخارية أو اثو 


)١(‏ ((له)) ليست في "د واوا 
(9) في "و": ((جملولة)) بالرفع. 

١“ 8‏ كناك البيوع ‏ باب البيع الفادين 201/7 

(:) المقولة [77171؟] قوله: ((قولة: وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري)). 

(د) "الجامع ١‏ لضف "1 كنانن البيو ع باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز مك الى 

(1) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١5/5‏ 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع اننأكو لني :و سعدا درم "النهر” بالتصعنب ايضاء 


١ / 


الجزء الرايع عشنى ‏ سس سلشسيده 9ء 7 سس سس باب البيع الفاسد 


1 0 1 له اءعس 0 )1١١‏ 0 ام لام 
ل 1غ ”م “ل 8 5 0 اناس .لم ان 
كما بسطه 3 و'ابن الكمال". وقال "ك0 ((لو تعمد الكذب ل 


ض 


دعوأة الدين ليا يَمْلحه أصلا))» وقواه 2 "المهر ”ع ل و ا م و 0 


1 (قوَهُ: فيما يتعيّنُ) كالعُرُوض ((لا فيما لا يتعيّ)) كالنقود» ومر”" بيالة. 

744 (قولةُ: كالغصب) وكالوديعة» فإذا تصرَّف الغاصِب أو الْمودَعٌ في العرض 
أو النقَدٍ يتصدّقٌ بالربح؛ لتعلق لعَقد.مال غيروء وتمامُةُ في "الذّرر"2». 

(88؟) (قولة: وقال "الكمال" إلخ) تقيبدٌ لما في "المثن". 


0 


ىم (قولة: لا 0 أصلاً) لأنه 0 أله لا ملك له فيه "فتح"”7 ل أي: فلا 
يَطِيبُ له ما ربح مُطلقا سواءً تعيّنَ أو لا. 

/41 "7 (قولة: كوأ ف ا الام بتصر نجهم ف الإقوان: يان م له إذا كان يعلم 
أذ لير كلد اقرارة لا نع له اع صن كر ميم أمناالق اشجة الأمر فيه جز له 
الخد عند "عمد" حلافاً ل "أبي يوسف"”» وحيتعار لا يَطِيِبُ له رجح ويُحَمَلُ الكلامُ 
هَامُناا"' على ما إذا ظَن أن فيه د وازارت هن اليه د 2 ام كي أرناء راي 
فتصادقا على أن لا دَيْنَ» فحينئذٍ يُطِيب لمووها ١‏ اعحيك ‏ ققد 0 اكز ولول اعينه 
"الرّملي" وأقرة. 

)١(‏ في "د" : ((بعدم)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوغ - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١5/5‏ بتصرف. 
(؟) المقولة [577774] قوله: ((في بيع يتعيّنُ بالتعيين)). 

(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .١075/7‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 5/5 .٠١‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق5848/]. 
(0) في "الأصل" و"النهر": ((هنا)). 


حاقية ابن قابلايى. . لسسسسسهم امه محنسد هيم تطبه النائلوك 


توك م يُنتقل” 2 ارد أباذ تون عي ولارما وأسرجة اليننا 
كه وص بةه نكن لا به ' لال ل ال كر 
000 1 00 


وبه اندفعَ فاق "لبس "7 واف أن ظاهر إطلاقهم حلاف ما في "الفتح")). 

ز7”544 (قوله: الحرام يَنتقِل) أي: تنتقّلٌ حرمتة وإِنْ تداولتة الأيدي وتبدّلت الأملاك 
ضع فى »م 

و7551 (قولة: ولا للمشتري منه) فيَكون بشرائه منه مسيئا؛ لأنه ملكة بكسب خبييث 
وق شرائه تقرير للحبثيء ويؤمر .ما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي؛ لأن وجوب الرد على 
البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأحل غدّر الأمان» وهذا المعنى قائمٌ ف ملك المشتري كما في 
ملك م الذي ا بمخلااف 00 ا فاسيدا إذا باعه مِن بن ره أ يِيعا صّحيحاء 0 ان 
واع سي و ا "شرح السّير 
كار لمعي الى الباني الايد والانة 

مُطلب: البِيع الفاسِدٌ لا يُطيب له ويطيب للمشترف هيه 

>" (قوله: ويَطيب للمشتري منه لصحة عَقَده) فية: أن عَقَد المتمتريق المسيالة 
ع م 0 . السام ااء 7 0 له) م 1 
الأولى صحيح أيضاء وقد ذكرٌ هذا الحكم فو ف "البحر ل "الإسسبيجابي دون هذا 
التعليل» فكاث المنامسيب إسقاطة. 
)١(‏ قال العلامة البَرِيُْوي في "جد الممتار" 4/4 :7١‏ ((وبه يعلم حرمة شراء المنهوبب وطعام الغصب ولو استهلكه 

بطبحه إلا أن يؤدي قيمته أو يضمنها أو يسامح منهاء طحطاوي)) وانظر "ط": 8107/7. 

5 "البدر": كتاب البيع - باب ا - قصل في البيع الفاسد 5 
2 0 اا 50 زكرت تعد + الع 


يي ل 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد اا ١‏ 


اكز« الراب عشي .سمتبستتكيي و ممديستييحة. “يات التي الثابيد 


وف حَظر "الأعبيا "7و والهرمة تدة مع العلم بها ل 


اعنم أنه داق افرع لوي ف البابج الثاني والستين بَعْدَ المائة: إوانة إذلم 
رده بكر للمسلمين شراؤة منة؛ لأنه ملك حبيث ,منزلَةٍ الُشتّري فاسيدا إذا أراد بيع المشترَى 
بَعدَ القَبْض يُكرّهُ يراوه منه وإِن نَفَدَ فيه بَيصُهُ وعِتقةٌ؛ لأنه يلك حَصّلَ له بسَبّبهِ حرام 
شرعاً)) اه. فهذا مُخَالِفُ لقَولِهِ: ((ويَطِيبُ للمشتري))؛ وقد يُجابُ بأنّ ما أخرّحَة من دار 
اخرب لاوجب على اَي رع الحري' لقا الى لوحب على باع وفك 
الخبث فيو فلم يطب للمُشتّري أيضاً كالبائي. ا فإن ناخس قلس 
البائع قبل البيع لا على المشتري؛ لعَدَم بَقاء ا معنى الموحب للرّدٌّ كما قدمساة97, دكن 
اليك فتن فلداطاي المسرق: وهذاة ناز عون الو وكوف لحصوله للبائع 
بسبَِمٍ حرام» و ادال إعراضاً عَنِ الفسخ ١*/ق‏ "6ب الواجبي» هذا ما ظهّرَ لي. 
مَطلب: الحرمّة تتعدّدُ 

"لم (قولة: ره تَتَعَددُ إلخ) نقلّ "الحمو وا يرن سدق "عبد الوهاب 
الشعراني 0 قال في كتابه اا ((وما 0 عن بُعض الحنفيّة مِن أن الحرام 
د ِمُتين والئد 12" اللفوي ير الي "157 يقال عو احير على ا 1 


(1) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب الحظر والإباحة ص؛ 5 9 وعبارته: ((الحرمة تتعدّى ف الأموال ...)) 

9؟) نقول: المسألة ف "شرح اله الكبير": ف الباب الرابع عشر بعد المائة لا في الباب المذكور» باب: المسلم يخرج 
من دار الحرب ومعه مال إلخ .1١١١8 1١١1/4‏ 

(5) في المقولة السابقة. 

19 "غمة غيون البصائر": كناب المظر والاباة م لا 

وم "لطائق الممرى والأحلاق ق ينان وجحوب التحدف بثفمة اللةسسيحاة وتعاق على الاطاكق "+ النات: النثادين فق يلل مين 
الأخلاق _ مطلب ف تعظيمه لمشايخه وإمامه إلخ 2155/١‏ وهو لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 
الشافعيّ (ت51977ه)» (كشف الظنون 5/7 2١155‏ الكواكب السائرة ١77/7‏ شذرات الذهب 51/٠١‏ 25). 

وهو أب و العباين امد يق يوقي المترواك يباين العثليى وت/941:د)»:وتقشنتك ترخنة 108و 

(7) ((لم)) ساقطة من "الأصل". 


حاشكاي صايدية ‏ تججعج مسب , , وألهة" اتسجْحححجيجج قسم المعاملات 


رات مكل الى 2 و""200 أ 


إل في حَق الوارث)) وقيّدَهُ في "الظهيرية 
009 
اعد ةاعن ذلك لاحر تعر كور درن اهم 
مَطلبْ فيمّن وَرث مالا حراما 

1ع (قولة: إلا قْ 03 الوارث إلخ) أي : قإئة إذا علم أ 2 وار حرام د 
َه لكِنْ إذا عَلِمَ المالك بِعَينهِ فلا شلك في خُرمِتِهِ ووحوبب رد عَليِه وهذا مُعنى قوله: 
((وقيدة في "الظهير لظهيريّة" إلخ)), وف "مني المفني": ((مات رَجُلٌّ ويَعلمُ الوارث أذ أباهُ كان 
عن ب ا كلاس لحك جو عه هزه ررب والأز أ 
يتور ع ويتصدّق بِيِّ خحصماء اج وا كدا لا يحل إذا عَلِمّ عَينَ الغصب مَثَلاً وإن 
اهل برك لكان" 1 برراعد ثر + رشوة :أو ظلها إن عَلِمَ ذلك بِعَينهِ لا يحل 
ا وإلا شا ا ا ل 0 1 الماع اه 

والحاصل: أنه إن عَلِمَ أربابَ اد لب 1 عسوو فزعت عي الخبراء 
كد لوس نا يد ساون اكانابان عام تسيو اللاو م اه 
ولا شيئا منه بِعَيْنهِ حَلّ له حكماء والْأَحَسَن ديانة التترّهُ عَنهُ قفي "الععيرة": ((سّيِل الفقية 
الى جتن" سان ارين ون كود نهلك فلات ويد الناشاوف الك سابك وم نل 
ب 1 غرف لاف أن ياك م طعامو؟ قال: حب إلى في دينه أن لا يأكل: ويسعه 
حُكما إن ا لم يكن ذلك الطُعامُ عَصباً أ 0 رشوة)). وفي "الخانية"”": ((امرأة زُوحُها ف أرض 


.1/١74ق "الظهيرية": كتاب الكراهية  الفصل الأول في تعليم العلوم الإسلامية إلخ‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ النوع الرابع قي الهدية والميراث 70/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "الأصل" : ((مال). 

(:) “الخانية": كتاب الحظر والإباحة - فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل 4١7/7‏ (هامش "الفتاوى 
الهددية ). 


الجزء الرابع عشر 0 د 7 السح تتم باب البيع الفاسد 


وح ار عزن نينا شرا سدم حو نيعا لس حو الالسترة دمن الأفعال 
الحسيّة بعد القراغ مِن القوليّة (لَرمَهُ قيِمتهما) وامتنمَ نَع الفُسخ» وقالا: ييه 
0 المبيع» ل ل ا ا 


الجور إن أكلت بن طَعايو ولم يكن عن ذلك الأعام صب ذه في سَعَةٍ ين أكلو, ان 
اقرف طناي از ضر جره ل مال أصلَهُ ليس بطَيبٍ فهي في سَعَةٍ من تناولهء والإثمٌ على 
الزوج) اه. 

هدم (قوله: وستحققَه نَم أي: في كتاب الحظر والإباحَةِء قال هناك" بعد كرو ما 
هنا: ولك ا "ل" فات وكشي ترات حَلالء ثم رَمَرٌ وقال: لأا هذه 
الروايّة» وهو حَرامٌ مُطلَقَاً على الوَرَنُة فتبّة) اه "-.”". وتكاةة طرق وإنأ لم يُعلمّ أربابّه 
يبي تقبيذه بها إذا كان عَينَ الحرام؛ ل ل 
خحيقاً: لكن لا يَحِل له التصرّفُ فيه ما لم يُوَدٌ بدلَهُ كما حققناه قَيلَ باب رَكاةٍ المال! فتأمّل. 

0 حقّ الاسترداد من الأفعال الجسية] 
5953 "الع (قولةُ, فى أر غرنن فيما اشتر 0 0 ال اال تناه 0 


5 00 


أرطت سيريا 


5 ار 7م 3 ال 5 3 0 ِ 0 -" 2 
ة (قوله: لزمه فيمتهما) اي : قيمة الدار والارض» "من ” ا والأولى إفراد 


)1١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة [891487] قوله: ((وهو حَرامٌ مُطلقا على الوَرَثّة)). 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق١91؟/ب.‏ 

(1) المقولة ]8١١7[‏ قوله: ((لا يُكفرُ)) وما بعدها. 

(4) في "7" : ((اشترى)). 

(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/ق١5/).‏ 


حاشية اورة غايلوة ٠‏ . موحي © يمحي جلت قسم المعاملات 


و 
.-. 


ورَحّحَة "الكمال"” ')) وتعقبة 9 في "النهر" لحُصولهما بتسليط البائع» 550 
الضّمير؛ ؛ لأنّ العقطف ب ((أو))» وعللة لكر" في "مختصرو": ((بأن البناء استهلاكٌ عند 
"الإمام"2 أي: وله العرس فلأ البناء والعرمر قف بهما الدُوام» وقد حَصّلا بتسايط من 
البائع فيَنقَطِعْ بهما 00 الاسترداد كالبيع)). 

5 ؟؟؟] (قولة: وو 0 00 قال: (ودت ينا عن وكون البباء يقضيد 
للدّوام يُمنمٌ؛ للاتفاق ف ا على إيجاب القلع لي أده قد يُرادُ للبقاء وقد لاء فإن 
قال: 5 امستاجر يَملم له يكوا ب القلم ففِعْلَهُ مع ذلاء دَلِيلٌ على أنه لم يرد البقاءَه قلنا: 
المشتري انين ا القلعَ عندّنا)) اه. 

5 (قولة: وتعقبَةُ في "النهر" إلخ) حَيث قال””: ((أقول: البناُ الحاصلٌ بتسايط 
اباقع 5 يُقَصّدُ به الدوام بخلاف الإحارَةء وبهذا 0 ل الاستدلال إنما هو 
الما ا من البائع» وك ماهو كذلك ؛ ينطع به اح قن الاسيّرداد)) أه. 

قلت: وفيه: أن المؤحْرَ أيضا سَلْط المستأحر على الانتفاع بأْرَضِهِ والمستأجر يَمِلِك 
البناً» فالاختر الوا بالفرق 0 التسليطين بأنّ البائع تلطه علي المبيع على اكه 
قد يَنقطِعْ به حَقَ الاستردادٍ بِأَن يُخَرِحَهُ عن ملكه ببَيع ونحوي أو أن يَفْعل فيه من يقضد نه 


و تق 0 5 ار ع ا ع 7 2 8 ا ع 

(قولة: وفيه: أن الموحر أيضا سّلط المستأحر على الانتفاع إلخ) فيه: أن "النهر" لم يُعتبر مجرد 

التسليط» بل تسليطا على بناء يُقصّدُ به التّوامُ بخلاف الإجارةٍ فإنّ التسليط الحاصلَ فيها لا على بناء 
يُقَصّدٌ به الدَّوَامُ فما قالهُ لا يحرج انان 'الحشي", مل 


٠١7/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل ف أحكامه‎ )١( 

259 ((الكمال)) مستت قِ 0 0 

(") "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق780/ب. 
(5) في "الأصل": ((علم)). 


الف الزابع عقن سسيحصبحيت . رؤب متححيحتححيبة « ياي ةالهمالناية 


ركذا كل زيادو لتصالة غير شتولدو كصنه وخياطة وطححْن حِنطّةٍ واف 
سويق» وغَزْل قطن وحانية 8دكا وب دان تفيل كليل ار د 


# 


الدُوامٌ؛ جحواز أذ لا يَطلب البائٌ القسح قَبلهُ خلافي الوسر فإنه إنما سل + ف وَقت خاص. 
ما كَونُ اسح حقاً شرع فلا يطل بتسليط البائع فيْفَض بأنهُ هد بَطَلَ بإخراجه عن 

ودار حوور رس داك اتويات بجا" تقدماً لحقّ العَبدٍ لفقروء وكونٌُ || بيع ونحوه 
اللو ا للفرر كاله به حقّ العاقِدٍ العاصي فلا يُقَدَمُ قد يمن بأنّ العاصيَ لم 
يبطل ل ل ل ا ا 1سا 
بنقض الحائط فافهم. 

[ مَطلبٌُ في أحكام زيا د المبيع فاميدا(”' 

"مع (قولة: وكذا/ أ ي: ومِثلٌ البناء والغرس في امتناع الفسخ كل و كاه صن 
الوتراة 

م0 (قولَهُ: وجارية عَلِقَتْ ينه جَعلَهُ مِنَ الزيادَةا" الغير المتولدةٍ نَظَراً ماء 
الرجل»؛ "ط””". 

087٠‏ (قولة: فلو مُنفصيلة كولم إلخ) أي: بأث وَلْدَسْ مِن ع حجن لاريم و 
"الجوهرة"”: ((لّو كانت الزّيادَة مُتَصلّة غيرَ مُتَولْدَةٍ كالصّبغ والخياطة القَطع حَقَّ الفسخء 
وإن كانت مُتَولّدةً ‏ أي: كالسّمن ‏ لا تمتعٌ الفسخ؛ وكذا مُنفصلة مُتَولّدةٌ كالولّدٍ والعُقر 


(1) ((فاسداً)) ليست في "الأصل". 
2 


: ((الزيادات)). 
م اك كتاب البيرع - باب البيع الفاسد /؟81. 


(5) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/149؟.‏ 


(5؟) قي 


حاشة ابن عايدين ٠‏ جتن تتم 254 الت ب يمي قسم المعاملات 


00 بكتمنفنا :نا 0 سيو ى) م . منفصِلة غير 00 1 وي 00 
: 1 0 1 
00 يبب 20200000000 ”1# 


والأرش» ولو مَلَكت هذو الرّوائدُ في يد المشتري لا يَضمّنهاء وإن استهلكها ضَمِنَ» وإ 
_00 وأحذ قِيمَة ابيع يُومّ القبض» وإث خا مم ود 
والهبَةٍ فللبا و لي ار ب 

ا 0 لو امع لكي عومد مما دس 91 وإِنْ استهلك المبيعٌ فقط 
ضيه وال ويد له تقر ضّمان الأصل)) دعصا 

مكراد لاد لافنا الأربع لا ار م غير التولدق أمّ 
المتصلة المتولدة در وللففيلة المتولدة كالرله واس اللتر رن كفن فإنها لا تمنع 
الفسخ» وأنهُ يضمن المنفصلة المتولدَة بالاسبتهلاك لا بالهلاك» وكذا غيرٌ المتولدَةٍ عِنِدَمُما لا 
عِندَةٌ وهذا التقرير و أيضا”"" لِمّا في "البحر'” © عن "جامع الفصولين"”9. 

(قولَهُ: ميوى مُنفصلةٍ غير مُتولّدةٍ) أي: كالكّسبيء وهذا استثناءٌ مِن قَولِهٍ: 
((ويّضمَنها باستهلاكها))» فإنّ هذهِ لا تضمَّنٌ بالاستهلاك عند "الإمام" كما عَلِمته. 

مَطلب: أحكامُ نقصان البيع فاميدا 
لامع (قولة: و نقص إلخ) شروعٌ في ولك وه امنيا ار زيادنه. 


م م 


بع وى (قولة: ار البائعٌ مع الأرْش أ ي: أرش التقصان؛ ويجبر ل على ذلك لو أراده 


.7/7 "جامع النعور لو" التمل'اللكرن :ف اللشرقابف القاضلدة وا حكاميا وفيما بكرن ضفرا بالقيض والحبس إلخ‎ )١( 
(؟) في 'ب” و"م": ((وهذا التقرير أيضا موافق)).‎ 

599 "البحر": كثاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الاسم فا 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالفيض والحبس إلخ 7/7. 





الجزء الرايبع عشر 3_2 د 780 سدم باب البيع الفاسد 
صار مُستردَاًء ولو بفعل أحنبي © حير البائع)). (وكرة) تحرها مع الصّحّة.. 2007 


المشتري؛ لما في ع مع القصولّين"200: (ُو قط ُوبا ثرا فاميدا ولم يَيِطَهُ حشى أُودَعَُ عدة 
انهه يَصْمَنْ نقص القطع لا فيس ِيْمَنَُِ لوْصولهِ إلى ربّهِ إلا قَدْرَ تقصه فوقمَ عَن الردُ الس ال 
هذا التعليلٌ إشا ارة إلى أن ليع فاميدا إذا فص في يد الأشتري لا يطل حقة في الي إذ لو بَطَلَ 
ا كان ل محتقا لين لعن لكر كبن ان لاقلاو عا ملناة ل 

لو رَالَ العَيبْ رَحَعَ المشتري على البائع بالأرّش الذي ذَفَعَهُ إليه كما لو ابِيَضّتْ 
لذ لطاراة اق لسري اوداعو لعا ع مسار اد وتيا لاتير الكل بدا 
رَدُ الأرْش كما في لا ب لكوي ا دّمناة'' عنها فيما لو رََّجَ المشتري الأمَة نم 
فسَح البِيعَ وأَحَدَ البائعٌ نقصان الترويج» ثم طَلّقَها الرّوجُ قبلَ الدُول بها رَحَمَ المشتري 
على البائع مما أحذ. 


(تنبية) 


ءا"( (قوله: ضار مسبقر15): بحتى ل هَلِك عند المشثري .ولم يود فقة: حبدين عه 
اااءء 7 3 نام 
١5‏ لم (قولة > ير البائع) ذا شاء أده من الي وهو يح على المماني وإ 
ا بع الحانى وهو لا يرجم على المشتّري: '"جامع ل اا 
2 اع م ' 03 
مَطلبٌ في البّيع المكرووا' 


8705 (قولة: وكرة تحريا مع الصّحَة) أشارَ إلى وَحه تأشخير المكروه عَن الْفاسِدٍ مَعْ 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون شير نالد سن واللضا. 
إلخ ؟//الا, 

(؟) المقولة [11770] قوله: ((المحتار عَم "ولواجميّة'). 

(') "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة نه و كن فيو كا دي اليس 
إلخ 25/7. 

(5) هذا المطلب ليس في أم". 


ا 


حاشية أبن عابدين 20 07*15 مس قسم المعامللات 


سر ىَ 


(البَيِعُ عند الأذان الأوّل) إلا إذا تبايَعا يُمشِيان فلا بأس به؛ لتعليل النهي 
بالإخلال بالسّعى» فإذا انتفى انتفىء ا ل 


شترااكهها في كم المنع الشرعيّ والإثمء وذّلك أنه دُونَهُ من حَيث صِحّتَةُ وعدم قساده؛ 
أن ينعار سي جاور ليع بزو كامورر راط بوي ومغل هذا النهي 
لا يوحبا العيناة بر بل الكراهية كا "الور ل تورات ل 
ويُملك المبيع قبل بض ا شمن لا لقِيمَقُ) ه. لكِنْ في "النهر لنهر”' عن "النهاية": 
((أنٌ فُسععَهُ واحبٌ على كُل مِنهُما أيضاً صُوناً لهما عن المحظور))؛ وعَليهِ مَشَى "الشارح" 
ف آخير البابي”"» ويأتي”'' تمامُة 

م (قولة: عَدد الآذان الأول) وهو الذي يجب السعى عنده. 

بمء بصم (قولة: إلا إذا تبايعا يُمشيان إلخ) قال ا ((هذا مشكلء فإن الله 
تَعَالى قد" نَهَى عَن الببع مُطلقاء فمن أطلقَهُ ني بَعض الوُجوه يُكونُ تخصيصاء وهو تسخ؛ 
فلا يَحورٌ بالرّأي)): "شر لاليّة”". والموابُ ما أشارّ إليه "الشارح” من أن النص مُعلَلٌ 


مم1 


بالإخلال بالسّعي ومُخصّصٌ لك ما مَشَى عليه "الشّارح" هنا مَشَى على خلافه في الججة0ة) 


و صر راصي 
2 ا رمات © 1 ع 5 ل نه عم 
(قوله: قن أطلقه) أي : جحجورة. 


(1) “الدرر والغرر": كتاب البيوح - باب البيع الفاسد 19//1. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 883ب 

9غ عت ارا وى 

(4) المقولة :751 5ع قوله: ((أيضاً)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع ف البيع الفاسد 58/15. 
(5) ((قد)) ليست في "الأصل". 

(0) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١177/5‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(4) انظر باب الجمعة .6١/5‏ 


الجزء الرايع عشر 27 لد الاالا ا لس +مسسسس- © باب البيع الفاسد 


دض 2 2 را > درلا 
وقد حص منه من لا جمعة عليه المي 501 لوو بط لوقا كس طن ا 1 


دهم (قولَهُ: وقد ص نه إلخ) جوابٌ ثان» أي: والعامٌ إذا َلَهُ التتخصيصُ صارٌ 
ا فور يي ان بالرأي» أي: بالاجتهاد؛ وبه اندَفمَ ا 6ق *م/ب] ال 0 
((فلا يُجورٌ بالرأي)). 

لك ا إن إشكال “الريلفي”" د 3 00 قوله شال ودرا 4 


7 


والتعة - 4] مُطلَقٌ عَن التقييدٍ بحالةٍ دُونَ حالَةِء فا فإ مَفادٌ | لآ الأمرُ برك ابيع عند الشداءء 
وهو شَايلٌ لحالةٍ الّشيء والذي خصً منه مَنْ لا تحب عليه الجمّمَة هو الواوٌ : 
لكَأسعواك» ولا يَلرَمُ ينه تحصيصُ مَْ ذُكِرَ أيضاً في دروا لْيع4؛ لأن التيران في انم 
لا يَرَمٌ سه المشاركة ف الحكم كما تقر في كتبو الأصولء نَظيره وله تغالى. 
إدَأقمُ ولصو وا لكر بتر 1 فاك الخطاب عام في الموضعين» لكن حص 
الدجل هن الارل جماعّة كاريض العاجز» ومِنَ الثاني جماعَة كالفقير» مع أن الَريضَ 
كاد والمقة بن لهذ 

والحاصل: ادر سي بن عرب الح تيت اليش امسر ول ار لسن 
بتخصيص هَؤُلاء مِن وُحوب ترك البَيع» ف فَِقَى الأمرُ سَابِلاً لهمع إلا أ أن بعل مك الإحلال 
بالستّعي فيرجعٌ ! ل الحواب الأول فلم يد الاي شي أل 


5 


(قولهُ: والذي حص من مَنْ لا تحب عليه الجمّعّة هوّ الواوٌ في: فاسعّوا إلخ) فيه نظَرٌّء فإنه قد 
0 2 ر بدا ا 56 8 7 1 م 7 2 ِ 
خص من كل من الواوين من لا تجب عليه الجمعة من مسافر ومريض واعمى وامرأةٍ وصبي وعبدٍ لا 
مِن ضمير: ((فاسعوا)) فقط حتى يرد ما قاله من التنظير. 
(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ”رق .!/5١‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد 58/14. 


خاشية ابر تعابلية ٠. ٠.‏ مس٠حصستختيح‏ مخ لل تنسح ينيك قسم المعاملات 


(و) كرة (النجّش) بفتحتين ويسكن: أن 1 يَزِيدَ ولا يريد الشراءء 1 1111171111 


م0 (قولة: وكرة النحشْ) لحديث "الصّحيحّين" : «ولا تتلقى الرّكباكٌ للبَيع 


ولا يَبعْ َعضكم على بيع بُعضء ولا تتاحشواء مولا ل عام فا اها لافار ا ا 2 


)١(‏ روى مالك 00 بن عيينة وعبد الرحمن بن أبي الرّناد وجعفر بن أبي ربيعة عن أبي الزناد عن الأعصرج عن 
أبي هريرة طه *: أن رسول الله وَل قال: )0 ( لا يتلقى الركبان لتيع؛ ولا يَعْ بعظكم على ببع بعض» ولا تناحشواء 
ولا يبع حاضرٌ لبادٍ» ولا تصرّوا لآل والغنم» فمن ابتاعّها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يُحلبّهاء فإن رضيّها 
أمسكهاء وإن سخيطها ردّها وصاعاً من تمر))» واللفظ لمسلم؛ وبعضّهم يرويه مقطعاء وبعضهم مختضرا. 

أخخر جه مالك ف "الموظا' ممه كّ البيوع: باب ما ينهّى عنه من المساومة» والبخاري )7١3٠0(‏ ف البيوع: 
باب النهي للبائع ألا يحفل.... ومسلم )١3١5(‏ في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيف وأبو داود 
(5445) ف البيوع: باب من اشترى مصراة فكرههاء والنسائي في "المحتبسى" 852/9 و0ت؟ و415ء 

و'الكبرى" (/5081)؛ وأحمد 517/9 و5413 و4لا" ود5"غء والحميدي (ا”١٠)‏ و(58١٠0)»‏ والشافعي ف 
"المسند" ١557/5‏ و47 ١ء‏ و"السئن المأثورة" (577)» والطحاوي ف "شرح المعاني” */4» وأبو عوانة (4833) 
و(45145)» وأبو يعلى (57717)» والبيهقي في "الكبرى" 517/5 -5148. 

ورواه معمر وسفيان وابن حُرَيجج ويونس وشُعيب والنعمان بن راشد وسليمان بن كثير عن الزُهري عن 
سمعيددية امنيب عن أبي هريرة ضيه قال: ((نهى رسول الله 28 أن يبِيعَ حاضرٌ لبادٍ» ولا تناجشواء ولا بيع الرحل 
على بيع أخيه. ولا تسأل لمرأة طلاقّ أختها لتكفى ما ف إنائها))» وبعضّهم يرويه مُقطعاء وبعضهم مُطوّلاً. 

ويرويه سفيان أيضا عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة به. 

أخرجه البخاري )7١١50(‏ باب: يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسنّمسرة» ومسلم )١370(‏ باب تحريم بيع الحاضر للباديء 
وأبو داود (/745) باب النهي عن النجّشء والترمذي )١١*14(‏ في التكاح: باب: لا يُخحطب الرجل على حطبة أخيه. 
و(50١١)‏ و(77؟١)‏ ف البيرع: باب: لا يبي حاضرٌ لباد» و( باب كراهية النحّش ؛ والنسائي في "المحتبى” 71/5 
و() في التكاح: باب النهي أن يُخطب الرجلٌ على غيطبة أيه وق "المجتبى" ١8/7‏ وؤه؟» و"الكبرى" (5092) 
و(70937) و(5055)- )350١38(‏ في البيرع: سوم الرجل على سوم أخحيه؛ وابن ماجه (/1851) في النكاح؛ و(؟7١5)‏ في 
التجارات: باب: لا يبيع الرحل على بيع أخيه» و(74١75)‏ باب النهي عن النجشء؛ و(1173١7)‏ باب النهي أن يبيع حاضرٌ 
ليادٍ» والحميدي (37١٠)؛‏ والشافعي ف "المسند" 2147/7 و"السنن المأثورة" (150) و(4 75)) وابن أبي شيبة 471/8: 
وابن الجارود 377) و(/57)؛ وعبد الرزاق (18517 ١)؛‏ والدارقطني ف "العلل" 2١77/3‏ والطحاوي ف "شرح المعا 
"رع و4/١١»‏ وأبو عوانة (45448).؛ لو 01 ورا والطبراني في "الأوسط" (١؛‏ 85)؛ و"الصغير” 
(47) وأبر نعيم ف "المستحرج" (7789) و(5379)» والبيهقي د5/: 54 7157/59 و//ة/١.‏ 

ورواه شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أ أبي هريرة طك: أن رسول اللي ((نهى عن التانّي للركبان» وأن 
بيع حاضرٌ لباٍ. وأن تسأل المرأة طلاق أختتهاء وعن النحّش» والتصرية» وأن يُستامٌ الرحلٌ على سم أخيه)). - 


1 


كله الرائع عقي  .‏ بسي ةا يمسحيعيب إيات اليم الناشد 


أو يَمَدَحَهُ ما ليس فيه ليُرَوَحَهُ ويجري ف التكاح وغيره: م النهي محمولٌ على ما (إذا 
كدت الل بلغت قِيُمتهاء أمّا إذا لم تبلغ ل) يكرةُ؛ لانتفاء المخداعء "عناية"7"©. .... 
"فتح"”2. | 

لمم (قولة: أر يَمدَحَهُ) تفسيرٌ آخرٌ عبر عَنهُ في "النهر”" ب ((قِبل)) تقلا عَن 
"القرّماني" 0 2 المقدمة والذا ف : ((وقي القاموس التي يفيدة)): 

م (قولة: ف كا وغيره) أي: كالإحارق وهذا ذكَرَُ "للصئّف" في "ينس 

دسم (قولة: لا يكرّهُ ) بل ذكرَ "القهستانية"80) و"ابنُ الكمال" عن "شرح الط لطحاوي": 


ا/ا) 


- أنخر جه البعاري (7710؟) ف الشروط: باب الشروط في الطلاق» ومسلم ».)١313(‏ والنسائي /ا/دد؟, 
وإسحاق بن وزادره (575)» والطحاوي 2351/4 لجان (19471)» والبيهقي ,5١17/5‏ 
ورواه جماعة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ينه مرفوعا: ((ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا 
يم حاضرٌ لباد)). أخرحه الترمذي (١71؟١5))‏ والشافعي في "السنن" (71437): و(537). و(757): وأبو يعلى 
5ع 002 "الحلية" 58/9 .١‏ 
وبدحوه رواه أبر مام وأبو سلمة؛ وهَمّام بن مُه وسعيدٌ بن أبي سعيد: وعامرٌ الشّعبي» وأبو سعيد مولى ابن عامرء 
والوليد بن رباح؛ ومسلم بن أبي مسلم وأبو كثير» وصالح بن نبهان, وإبراهيم النخعي عن أبي هريرة ذد. 
أخرحه أحمد 4/75 دات وخا و45 و١4‏ و4760 وء5ف4 ورامك و5 قا و١اةفءوكادت‏ وات 
ود؟تء والبحاري في "الأدب المفرد" (408)» و"التاريخ الكبير" 2550/7 وابن أبي شيبة 2411/8 وعبد الرزاق 
»)١480(‏ وعبد بن حميد (517 5 »)١‏ وابن الجارود (3917)» والدارمي (175١5؟)»‏ وإسحاق بن راهويه في "مسنده” 
»)١37(‏ والطحاوي 4/7» وأبو يعلى (3470)) وابن عدي 0/5 3) وابن حبان (5030)) وابن عدي 49/7 5؛ 
والطبراني في "الأوسط" (7411)» وأبو نعيم في 'المستخرج" (8747)؛ و(7594) والخطيب ف "تاريخ بغداد" 
د والبيهقي ف "الكبرى" ددغ ”7 2.31/59 و"الشعب" (5770)» و(34١١١).؛‏ وابن عبد البر 1/د؟ 
)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١7/57‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١7/5‏ 
ال كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فْ أحكام البيع الفاسد ق788/ا. 
(4) شرح "مقدمة أبي الليث" المسمى ب: "التوضيح"» وتقدم التعريف به .5814/1٠‏ 
(5) أي: صاحب "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق1/588. 
(1) انظر "القاموس": مادة ((بجحش)). 
ولام "الل" كعانت البيو عد بالف اع القائعف قات 
(8) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد 1/5؟. 
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(والسُومٌ على سوم غيره) ولو ذِميا أو مُستأمناء وذكرُ الأخ في الحديث ليس قيداء 


((أنه في هذه الصُورَةٍ مُحموة)). 

5 (قولة: والسنّومُ على سّوم غيرو) وكذا البَيعُ على بيع غير ففي "الصّحيحَين": 
(انهى رسو الله و عن تلفي الرُكبان»»» إلى أن قال: «روأث يُستامٌ الرّحُلُ على سوم 
أحي)”"2. رف "الصّحيحَّين" 0 > ,لا يبع الرَخْلٌ على يبع أخحيه) ولا يخطب على حطبة 


)١(‏ تقدّمٌ من حديث أبي حازم. وأ لواصم وأبي كثير» وداود بن فرَاهيج» والوليد بن رباح؛ والعلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه لفظ 3 
(؟) روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يي قال: ((لا يسع بعضكم على بيع بعض» انا 
السّلمٌ حتى يُهبْط ها إلى السنوق)) وززوتهى عن البحسن))ء' و كذلك روا أبوني وعية الله روعي الله العمريانة وغيذ الله بين 
اران خرف رارض باد ((نهى عن التلقي؛ ؛ ولا يبع الرحل على بيع أ أخيهه ولا يُخطبْ على خبطبة أخيه إلا أن يأذنٌ 
ورواه جويرية عن نافع بلفظ: : ((كنا تتلقى الركبان فنشتري منهم الطعامّ فنهان البي وَل أن نبيعه حتى يلغ به سوق 
الطعام)). ورواه كثير بن فرقد عن نافع: زتهي عن الح والتلقي وأن يميم حاضرٌ لباه))؛ ورواه عقيل: ((نهى أن يتلقى 
السّلعُ حتى يُهبط بها الأسواق). والروايات تَدُورُ على هذه الألفاظ ونحوهاء والرّوايات مُطوّلة ومختصرة. 
أخحرجحه مالك ف 'الموطأ"؟ 07ت و484ت والبحاري (9؟١5؟),‏ و(47١5)‏ و(55١51)‏ و(؟ 4 ١ني‏ وز1تقتء 
ومسلم (5١5١)؛‏ و(317١))‏ وأبو داود (747)؛ والنسائي 7//اد ؟, ولت ؟؛ وابن ماجه (١1١؟).‏ و(079١51)؛‏ 
و(1/5١1؟)‏ وأحمد ؟/لاء و١0‏ وااءو” و١261‏ و8١٠2و145ءو9ت‏ 1ك و5 5٠ح‏ والشافعي في “المسند" د04 
و2145 والسئن" »)١555(‏ و(551)) وابن أبي شيبة 2355/4 وعبد الرزاق (488١).؛‏ والبغوي في "الجعديات" 
(5015)» وعبد الله بن أحمد 2٠١8/5‏ والدارمي (53517)» والطحاوي 4//ا و٠3‏ وأبو غَوَانة (4884)» (48895)): 
وأبو يعلى (21/95)؛ وابنْ حبّان (4955)) و(د45"5)» و(4535)؛ و(4914)؛ وعم في "الحاية" 158/5 
والبيهقي ف "الكبرى" 7147/5 و4 54 11/9/37 و١٠ماء‏ داق شيدق "المستخر ج" (53783)؛ و(88؟7). 
ورواه عمرانُ القَطانُ وهشام وسعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سَمْرةَ ه: أن رسول الله وَل ((نهى 
أن يخطب الرحلٌ على خيطبة أخيه؛ أو يبتاعَ على بيعه)). أخخرجه أحمد 11/5. والطيالسي (417)» والبزار كما 
ف "كشف الأستار" »)١1٠١(‏ والطبراني في "الكبير" (58894)) و"الشاميين" (1355). 
ويزيد بن أبي حبيب عن عبد ال رحمن بن شّماسّة: سمعت عقبة بن عامر نه على المنبر يقول: قال رسول الله ي38: 
((المؤمنٌ أحو المؤمنء فلا يَحِلَّ للمؤمن أن يتاع على ببع أعيه حتى يَذَرَ)). 
أخرجه مسلم )١51١14(‏ ف النكاح: باب تحريم الخخنطية على خخطبة أخي وأحمد 2150//5 وأبو يعلى 
(175)» و(177)» والدارمي (5530)» والطبراني في"الكبير" 717/1177 والطحاوي في "شرح المعاني" 
7 والبيهقئ 178/07 :واين غبد الحكم في افتوح عضر" ص و ك, ٍ- 





اقزةالرابع عش يع يفيكب :381 مشتحم “انو اليم الفاسد 


بل لزيادة التنفيرء "نهر"7"). وهذا (بعدَ الاتفاق على بلغ الشمّن) أو المهر (وإلا لا) 


اي ذ رو ع2 ره فى سس هما سم و 

هء لانه بيع من يزيدء فإ مده تر 1 ع عه ها لها نه لعا هر عع لهاع 47 8 هزنت لالد امك فاع "حا اقم لذن وك قا و ند ل 121 رف اف ل ا 
أيه إلا أن يَأَدَنَ لَه لاست دافا تيوت اكول واي أ قوب للمداام 
يه إلا أن ياذن له)). وصورة السوم: أ الوا جاتر الي اح ونع 


أكثر أ و مئلُ. وصُورة الببع: أن يتَراضيا على ثمن ميلعةٍ فيقول 1 خر: أنا بيك مثلها بأنقص من هذا" 
اشمّن» فاده في الع 1 قال "الخيرٌ الرّملي": ((ويدخل في السسّوم الإجارة؛ إذ حي يع امنافع). 

(51؟] (قولة: بل لزيادة التنفير) لأنَّ السّومٌ على السوم يوحب إيحاشا وإضراراء وهو 
في حَقّ الأخ أسَدُ منعاء قال في "النهر"”2: ((كقوله في الغِيبّة: ررؤكركَ أاكعا يُكرة*؛ 
إذ لا حَفاءَ في منع غِيبَة الذمَي)). 


- وروى ابن لهيعة: تنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن ف ملم :"سعد زجلا سال ازن عبر رضي اللدرعنهما عن يسع 
المزايدة» فقال: ((نهى رسول الله يك أن يبي أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائمَ والمواريث))» أخرجه أحمد 1/5 وكذلك 
رواه ابن أبي ذئنب عن مسلم الخياط عن ابن عمر به. 

أخرجه الطبالسي (570١)؛‏ والطبراني في "الكبير" (17780)؛ ورواه ابن غعبيئة عن سالم الخياط عن أبي هريرة 
وابن عمر رضي الله عنهم به وأخرجه ابن أبي شيبة .511/4 . 

ورواه أبو المحياة يحبى بن يعلى وأبو الأسود وموسى بن أعيّن عن ليث عن مجاهدٍ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما به. أخرجه الطبراني ))١245(‏ و(5345١)؛‏ و(50417١).‏ ورواه معتمر بن سليمان عن ليث عن بحاهد 
عن ابن عمر وأبي هريرة به. وأخرجه الدارقطني 7/4/8. وليث ضعيفٌ» ولم يُسمّعْ من بحاهد. 

)١(‏ "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق588/) بتصرف. 

(؟) ((هذا)) ليست ف "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١1/5‏ 

8 احير كاب البيع ‏ باب البيع الفاسد فصل ف أحكام البيع الفاسد ام" /. 

(5) روى شعبة» وإسماعيل بن جعفر» وعبد العزيز الكرار روي وغة رسن بن إبرأهيم» وسابق البربري عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة ده أذ رسول الله يل قال ((أتدروت ما ما الغيبة؟ قا قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: ذكرّك أحاك يما يكره. 
قيل: أفرأيت إن كان ف أ حي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقولٌ فقد اغتبتّهُ» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهتَهُ)). 
ورافعة هون رسع نش اناري ولفظه: ((سْيْلَ رسول الله يليه عن الغيبة» فقال: هو أن تقول لأحيك 
ما فيه فإن كنت صادقا فقد اغتبتهُ» وإن كنت كاذبا فقد بَهَتَةُ)). 

أخر جه مسلم )١15/5(‏ في ف البر والضلة: باب تحريم الغيية؛ وأبر داود (44819/4) في الأدب: باب ف الغيبة» والترمذي 
)١994(‏ ف البرّ والصّلة: باب في الغبية؛ والنسائي ف فق "الكبرى" اق اللفسير رالطمجرانةت ]4 رابخ أنئي 
كيه 13/5 اق الآذب: النهي عن الوقيعة في الرحل والغيبة» وأحمد ؟350/7. و585» و86" ود 4» والدارمي - 


خاقية ابو رعايةون تحعتح يح ٠‏ “585 . متي يجح قسم المعامللات 


وقل باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا بيع من يزيد ف وك و 6 وا ماع 184 قا هه 166 1ه 


ام 


لق 5 - فون ل 5 2 و 2 ع م لالا١‏ 
ام (قوله: وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا إلخ) رواه أصحاب السئن الاربعة 0 

- (50914)) والطبري ف "تفسيره" [الحجحرات  ١١‏ وأبو يعلبى (5595). و(53757): وابن حبان (مدلات): 
و(51955)) والخطيب 3 موضح أوهام الجمع والتفريق"' ا لات ١‏ و"الكفاية" مدنا والبيهقى قُْ "القرى” 
7و "الشعك" 51/1357 و"الاذاي” (1514): وابن عبد البر اق "التمييل" 7/97 وعيد من حميك وابد 

. حفاى اله 0 1 م ْ بن 0 5 01 
الم وأبن مردويه قي تفأسير هم كما في الدر المنثور . وقال الترمدي: حدايث 0 

)١(‏ روى عبيد الله بن شميط» وعيسى بن يورنس. ومعتمر بن سليمان» ويخيى بن سعيدء وونحمد بن عبد الله 
الأنصاري» وشبك الله بن عثمانة وعوك بن عمارة وروح)» يد الوهاب بن عطاءء كلهم عن الأخضر بن 
عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك فقه: ((أنْ رسول الله #8 باع قدّحا وحلسا فيمُن يزيد)).؛ وزاد 
ف رواية: ((وقال: من يشتري هذا الجلسّ والقدَحّ؟ فقال رحل: أحذتهما بدرهم, فقال النبي يه : من يزيد على 

0 8 : . عاص و 57 3 اي . م 0 1 م 5 ١‏ عام 

وف زوانة عن روخ وعدي ززات رجلا من الانصار اصابه هو وأهل بيته جهد فد حل عليهم فوجدهم 
فقال: يا نبي الله أتيتك من عند أهل بيتي ما أراني ارجع إليهم حتى يهلكوا أو يُهلث بعضهمء فقال رسول اللدية: 
ماعنذك شىع؟ قال: معدي تىعقال: افاذهب قالتيها كان عتدك من شئىة فرجم الأنصاري ا 
جلسا وقدّحاء فأتى به النبيّ يد فقال: يا نبي الله» هذا ليلس والقدّح كل شيء عندناء أمّا الجلس فكانوا يُفرشُونَ 
طائفة منه ويلبسون طائفة» وأما القدح فكانوا يشربون فيه فقال النبي #ن: من يشتري هذا اميلس والقدّح؟ فقال 
زعجل: .يا رسول الله آنا (حذهما بدرهمء» فقال النبى 3: من يري على رهف ؟ قال الس : قي كد القوم فقال' 
من يزيد على درهم؟! فقال رجل: أنا أخحذهمايا نبي الله باثنين» قال: هما لك فأغطناه بدرهمين: وأخحذ 
الدرهمين وأعطاهما الأنصاريً» وقال: اذهب فاشتر بأحدهما طعاما فانبذه إليهم والشيتعن بالدرهييها عابنا بنع 
ائتني به قال: فأتاه بفأس» فأحذها نبي الله يي بيده فقال: هل عندك عصا أشدها لك فيه؟ فقال: لا والله 
ما هو عنديء فمال رجحل من القوم: يا نبي الله عندي تسشاب» عيبي أن برافقة: قال #“قائت. بها إن شقت»: 
قال: فأتى بهاء فأحذ نبي الله يك الفأس فأئبتها ني النصاب ثم دفعّها إلى الأنصاريء وقال له: اذهب بهذه 
الفأس فاحتطِب ما وجحدت من شوك أو حطبء ثم احزم بدك قانت دما السنوق قينا ع فو لد 
لك» ثم لا تاتني ولا لهي مغر الله وحمل الرمعل عدو كز يوم صظب ع جع خط إلى السوق» 
فيبيعُهُ بثلثى درهم حتى أنتْ له حمس عشرة ليلة» فأصاب فيها عشرة دراهم, ثم أتى نبي الله يي فقال: 7 كي 1 


جعل اللهُ تعالى لي ف الذي أمرتني به بركة» قد أصبت في حمس عشرة ليلة عشرة دراهم فَابتَعْتُ بخمسة دراهم للعيال - 
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- طعاماء وَابتَعْتُْ لهم كسوة بخمسة دراهمء فقال نبي الله يله: هذا خيرٌ لك مِن أن تأت يومٌ القيامة في وحهك 
نكتة المسألة» إن السألة لا تصلحٌ إلا لثلاثة: لذي دم مُوجع أو غم مُفظِمء أو فقر مُدقِع)). وف رواية عن رَوح: 
((أنه سمع شيخما من بني حنيفة يقال له أبو بكر))» وفيها بعض الاختصار. ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن الأحضر به ولم يذكر: أنه باع متاعَةُ فيمن يزيد. 
أخرجه أحمد ف "المسند" »٠٠٠١/9‏ و"العلل" (781)» و(2)781 وابن أبي شيبة 59/5 و2377/07 
والبخاري ف "التاريخ الكبير" 255/5 وأبو داود )١141(‏ ف الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة والترمذي ف 
"الجامع" )١١١8(‏ في البيوع: باب بيع من يزيذ؛ و"العلل الكبير" كما في "ترنيبه" لأبي طالب القاضي »)5١17(‏ والنسائي 
في "المجتبى" 2755/37 و"الكبرى" (1093) في البيوع: البيع فيمن يزيد وابن ماحه (/91١؟)‏ ف التجارات: باب بيع 
المزايدة» وابن الحارود (279): والطحاوي في "شرح المعاني" 2١14/9‏ والحارث بن أبي أسامة كما ف "بغية الباحث" 
(د »)"٠‏ و(707): وإسحاق بن راهويه. وأبو يعلى كما في "نصب الراية" 15/4 والبيهقي في 'الكبرى” 35/7 
و"شعت الأعان" 1539 والضياءق "المخارة" 935 0735) وابين عبد البري "المهيد" 702/1 قتال 
الترغدق: 'سالت محمدا عن هذا الحديث ققال: الأخحضرٌ بن عداذن ف وأبوا بكر الحنفي الذي روى عن أنس اسمه 
عبد الله» وقال في "الجامع': هذا حديك حسينٌ لا تعرفة إلا من حديث الأحضر بن عجلات» وعبد الله الحنفي الذي روى 
عن أنس هو أبو بكر الحنفي» وقد روى المعتمرٌ بن سُليمان وغيرٌ واحدٍ من كبار الناس عن الأخمضر بن عجلادٌ هذا 
الحديث. قال الطبراني: لم برو هذا الحديث عن أنس إلا أبو بكرء تفرد به الأخعضر. 
ورواه عُبيد الله بن شُمَّيط بن عجلان: حدثنا الأحضرٌ بن عجلان عن عبد الله الحنفيّ بهء أخرجه الترمذي .)١718(‏ 
ف حين رواه أحمد :١77/‏ حدثنا عبد الصمد حدثا عُبيد الله بن شمّيط سمعت عبد الله الحنشي به. مختصرا 
على ((إنّ المسألة لا تجِل...)). وما يدل على سماعِه للحديث من عبد الله الحنفي ما أخرجه أبو داود الطيالسي 
514١‏ و(43١7)‏ : حدثنا عبيد الله بن شميط: حدثتي أبي وعمي عن أبي بكر عن أنس ذك: أن رسنول الله 
باع فيمن يزيد جِلسا وقعباء وقال: .من يشتري هذين؟..)) مختصراء ورواهما الضياءٌ هكذا (1111). و(771؟) من 
طريق أحمد والطيالسي» واوالتيان ان ؟/7!. وسماع عبيد الله بن شُمّيط وأبيه وعمه الأخضر من أبي بكر 
الحنفي ته أبو حاتم كما في "الجررح والتعديل" د/7١.‏ قال ابن القطان في "الوهم والإيهام”" 7/5د: وهذا اللفظ يغظسي 
أن أنسا لو ارقاهة لعفت رولا سّمِمٌ ما فيها عن النبي يلك فاللهُ أعلم أنَّ تلك الرواية مرسلة أو لاء قال: والخدوت معلول 
بأبي بكر الحنفيء فإني لا أعرفُ أحدا نقل عدالتهُ» فهر بجحهولٌ الحال؛ وإنما حسّنَ الترمذي حديثة على عادبَهِ ف قبول 
المساتيرء وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم؛ وهم: عبد الرحمن؛ وعبيد الله بن شميط؛ وعمُهما 
الأحي ره مذدن و الأعض” وار العامة الله فاده وا نااعية الرنعى وذ درفن بجالة الد. 


جاشية ابن عابديق ‏ للحشتحتصيت واية مسحت تتم قسم المعامللات 


(وتلقي اعم ,على 5 أو الجالب» وهذا (إذا 0 0 بأهل اله أو 
يلس السّعرَ) على الواردِين؛ لعدم عليهم به؛ فيُكرَهُ للضّرّر والغرّرء (أمّا إذا انتفيا 
فلا) يكره. (و) كرة (بَيْعٌ الحاضر للبادٍي) ل له 


ف حَديثٍ مُطوّل ذكرهُ في 'الفتح”7» وفي 'للصباح””: : (اليلس: كِساءٌ يُجِعَلٌ على ظهر البعير 
نحت رحله حَممُهُ أحلا كجدل وأحمالء سر بساط يس في اليسته». 

1009 (قوله: وتلقي الخلبي) بفتحتين» وهو المرادٌ مِن تلقي الركبان في الحديث 
اذ" :وهذا بوذ تفسيرة باقالي» لأن الر كان كهم راكب» لكِنَ الذي في 0-00 
و"المغرب 10 لقي اجا تطاوينع امن فاك "الف "00»: ((وللتلقي صورتان: إحداهما: 
يتاه المشترون للطعام ينهُم في سَنةٍ حاحَةٍ ليبيعوة م من أهل لبَلدٍ بريادةٍ. 0 
يُشتري منهم بأرختص من ميعر البَلدِ وهّم لا يَعلمون ري 

رامل (قولة: للصرّر والغرّر) لف ونع مرك فَالضَرَرٌ في المّورةٍ الأولى» والعَرَرُ 

تايس السعر ف الور عاتن 

الالفضقا (قولة: : وبيع ا حار للبادي) لحديث "الصّحيحين" ء, ' ن "ابن عبساس" طبر 
الله نكال :نوها ردن سوال الله فق اذ فى ال كان وان يه حاف الاو قا 


.٠١ 8/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل فيما يكره‎ )١( 

(؟) "المصباح”": مادة ((حلس)). 

(5) المقولة [4١1/1؟]‏ قوله: ((والسُّومٌ على سوم غيرة)). 

(5) "المصباح”": مادة ((تجلب)). 

(د) المغرب" : مادة ((جلب)). 

(5) "الفتح": كتاب 00 البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .٠١1//5‏ 

(؛) في "الأصل" و"ك" و"'ب" و"م": ((وثانيهما)) وما أنبتناه من "7" هو الصواب الموافق للا في "الفتح" وأشار إليه مصحّحا "ب"و ”م'. 

(4) روى معمرٌ عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به؛ وزاد: ((قلت: يا ابن عباسء ما قولة: لا ييبع 
حاضرٌ لباد؟ قال: لا يكون له سيمسارا)). 

أخرجه البخحاريي (158؟) في ابيرع: باب: هسل بم حاضرٌ لبار؟ و(5175) باب العهي عن تلقّي الركبانء 

(5774)) وفي الإحارة باب أحر السّمسرة؛ ومسلم )١311(‏ في البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي؛ وأبو داود - 


اللو الراية عق .يسني 82 ستمنيي تيت باب البيع الفاسد 


(13789") في البيوع: باب النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ» والنسائي 17//7د؟ في البيوع: التلقي» وابن ماجحه (/ا/ا1١١)‏ 
في التجارات: باب النهي أن يبيعٌ حاضرٌ لبادٍ» وأحمد 2578/1١‏ وعبد الرزاق ))١548370(‏ والطبراني ))١٠١577(‏ 
والبيهقي 2374/5 و71417. 
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 77/١‏ عن أبي الوليد عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عمن 
النبي يك: ((لا يييمُ حاضرٌ لباد)). فقال أبو زرعة: هذا طأء أخطاً فيه أبو الوليدء. إنا هو أن التي يق قال: ((لا 
تستقبلوا السسّوق» ولا تحفلوا)) اه. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة وهناد عن أبي الأحوص كما ذكر أبو ررعة رحمه 
الله. أخمر جه أحمد وابنة 1 والترمذي .)١778(‏ وابن أبي شيبة 8/-79؛ وأبو يعلى (7835)» والطحاوي ف 
"شرح المعاني" 5 //2 والطبراني (179/5١١).وقال‏ الترمذي: حسنْ صحيح. 
وتقدم من حديث الأعرج وسعيد وأبي حازم وابن سيرين وغيرهم عن أبي هريرة د جمعنى هذه الرواية. 
وروى ابن عون ويونس وأبو هلال عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ذه قال: (( نهينا أن يبيمٌ حاضر لبادٍ 
وإن كان أحاه أو أباه)). 
أخرجه البحاري )١١01(‏ بابُ: يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسّمسرة» ومسلم :)١377(‏ وأبو داود (7”440) والنسائي 
3/1 5”ء وعبد الرزاق »)١5801(‏ وابن أبي شيبة د/د 2٠١‏ و471/8» والطحاوي 2٠١/4‏ وأبو عوانة (دغ 49). 
ورواه يونس بن عبيدٍ عن الحسن عن أتس به. أخرجه أبو داود (74140).؛ والنسائي 137/10. ورواه حميد 
ابن زاذويه عن أنس به. ذكره البختاري في “التاريخ الكبير" 1/7". وهكذا رواه حسين بن حفص عن سفيان 
عن يونس بهء وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/5‏ عن وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين عن 
أنس به. ورواه محمد بن الزبرقان عن يونس عن الحسن عن أنس به. أخرجه البيهقي 2747/5 ولعل الخطأ منه. 
وروى أبو عُمارة يعقوبُ بن إسحاق عن يونس عن الحسن عن أنس # مرفوعا بلفظ: ((لا تناحشواء و...» ولا 
يبع حاضرٌ لباة)) أخخر بحه ابن د 1/< وقال: لا يتاع عليه. وأخرجه أبو يعلى (8ه5/ا؟). و(55/ا؟) عن 
إسماعيلٌ المكي عن الحسن به بألفاظ قريية من حديث أبي هريرة حتى ذكْرَ المصرَاة. وروى سلمة بن علقمة وأبو هلال 
المعنين غك لبرت سووي قال كات قال لا بيع حاضرٌ لباد فلَقِيتُ أنس بن مالك ل يك فليم اعقو 
لهم؟ قال: نهينا أن نبيعٌ لهم وأن نبتاع لهم؟ قال محمّدٌ وصدق: اقب لكاي ايف . أخرحه أبو عوانة (144145)» 
و(155). 
وروى مطر الوراق عن الحسن عن سمرة بن جندب 8 قال: ((نهى رسولٌ الله عن التلقي؛ وأن يبيعَ حاضرٌ 
لباد))) أحرجه أحمد »١١/5‏ والطبراني في "الكبير" (2>)519379 و(3597:0» والبزار كما في "كشف الأستار" 
4)١1770(‏ و(771١)»‏ وأبو يعلى في "معجمه" (7087). وأبو الشيخ في "طبقات الأصبهانيّين" (11001), 
والخطيب ف "مرضح أوهام الجمع والتفريق" 85/7 -857. 


١م‎ / : 


حاشية ابن عابدين 7 ل ته #ا#لي ‏ اسم قسم المعامللات 


وعدا رق انه حاط و وعوَز 0 لا) لانهدام م العشّررء قر ساف الاك 
والبادقي» السردى: والأصح د كادف "للحن " 5 المتيار والبائع؛ ا 


قالَ: قلت ل "ابن عاين ” (إما قوله: حاضرٌ لباد)؟ قال: (دلا يون له م 
الى )١(01‏ . 0 5 . ََ ل ام 2 1 اماه 1 3 
فتح” '. والحاضر: من كان من اهل الحضر جلاف البدوء فالبادي: من كان مِن أهل 
الباديّة. أي: البريّة ويقال: حَضَري وبَدَوي نسبّة إلى الحضر والبّدو. 

ا" ؟] (قولة: ف حالة 1 وعوز) لعي انقطاع لمطرء وَالعور تعر ينك الواو: 


عي اهم و 


الحاحة» قال في "المصباح””": ((عَوِرَ 0 ا : عَرَ فلم يُوحَدْء وعْرْت 
السْيء أغوزة فرع نانب قال: احتجخت إليه فلم أذ 

امم (قو ل قيل: الحاضيرٌ المالك إلخ) مَشَى عليه في "الهداية'”" 05 قال: ((وهو أن 
يع من أهل البدو د ف شمن الغالي؛ لما فيه مِن الإضرار بهم)) اه أي: بأهل اللو فال 
اير الرّملي": ((ويشهدُ لصح هذا التفسير ما في "الفصول العماديّة" عن "أبي يوسف": لو أن 
أغزابا قديموا الكوقة وأرادوا أن يمتاروا ينها وَيِضرٌ ذلك بأها ل الكوفة قال: أُمنعُهم عن ذلكَ» قال: 
اقم ألا ترَى أن أهل البْلدةَ يمنعون عن الشراء الك 7 أولى)) اه. 
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ل (قولة: والأصح أنهما! 1 والبائع) ا يَصيرَ الحاضِرٌ مار للبادي 
البائع» قال في "الفتح"07): ((قالَ "الحلواني" : هو أن يُمنعَ الستّمْسارٌ الحاضيرٌ القروي مِنّ البّيع 
وقول" لَهُ: لا تبِعْ أنت» أنا أُعلّمٌ بذّلك» فيتوكلٌ لَه ويْبيعُ ويُغالي» ولو ترَكةه يبع بنْفسه 
رخص على الناس)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١1/5‏ بتصرف. 

(1) "المصباح": مادة ((عوز)). 

)2 "الهداية": كتافن البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره مات 

(1) في هامش "ب" و"م": ((قوله: والأصح أنهما إلخ)) الذي في نسخ "التارح": ((والأصَح ما "ال 1 
سيا إلخ)) اه. 

م "الفتيح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكروية ادن 

(5) في "الأصل": ((ويقوله))» وهو خطأ. 


الجزء الرابع عشر 77 سس الوبوى . د © باب البيع الفاسد 


لموافقته جر الحديث: ((دّعوا الناسَ ررق بعضهم ا 3 404 ساب وق و وسو 


اسع (إقوله: لموافقته آحرّ الحديث) ولموافقته لتفسير راوي الحديث كما 
قدّمناة”'' عن "الصّحيحَين". 
ّ 2 2 2 7 00-0 ال اتير 10 2 ث اللنم 1 3 
4 "لا”ا” (قوله: دعوا الناس يرزق بعضهم فت" 0( كدق اللبحر و لمن 
! 0 از0), 2 1 ّ 0 5 7 5 58 1] ون 2 0 5 
في "الفتح” ': ((دعوا الناس يَرزّق الله بعضّهم من بعض»»» ونقل "الخير الرملي" عن "ابن حجر 


(1) في "ك": ((يرزق الله بعضهم بعضاً)». 
تعر 110015 كولم ((دبيع الحاطير للبادوي)). 
() رواه ابن عُيْينةه وزهير بن معاوية, والحسنٌ بن صالح؛ وابن ريج والثوري» وعبد الملك بن عميرء كلهم عن أبي الرّبير عن حابر ذينه 
قال: رسول الله يك: ((لا يبع حاضرٌ لبادء دعوا...)). وكذلك رواه أحمد بن أبي طيبة عن بي طببة عن بن أبي ليلى عن أني الزبير به. 
أخرجه مسلم (377١)؛‏ وأبو داود (447) باب التهي أن يبيع حاضرٌ لباو والترمذي )١577(‏ باني: لا بيع 
حاضرٌ لباد, والنسائي في "المجتبى" 35/07 5 و"الكبرى" (1085) في البيوع: بيع الحاضر للبادي؛ وابن ماججه )١1075(‏ 
باب النهي أن يبِيع حاضرٌ لبادٍء والشافعي في "المسند" 517/9 21 و"السئن" (558)) راد أبي شبية 470/8: وأحمد 
لإا“ و8١"‏ وتم 97ل والحميدي (1770). وابن الجارود (575)» والطيالسي :)١7/57(‏ والبغوي ف 
"الجعديات" (/2)751 وأبو عوانة (4)5950 و(43141)» و(4447)؛ وأبو يعلى (5179)» والطحاوي في "شرح 
المعاني" ١1/4‏ وابن حبان (5570): و(49577)» و(4975)» وابن عدي في "الكامل" 45/5» والسهمي ل "تاريخ 
جرججحان" ص99 ؟-» والبيهقي 915/5 و/41 ”ا والقضاعي ف "مسند الشّهاب" .)7١5(‏ 
وتقدّمَ من رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة تقبد: قال رسول الله ول: ((لا تناحشواء 
ولا تدابرواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا غير ولا يستام الرجل على سوم أحيه. ولا يم حاضرٌ لباد دَعُوا الناس 
يرزّق الله بعضّهم من بعض ؛ ولا تشتر ترط امرأة طلاق أتها)). أخرجه أحمد ؟/ ١ه‏ والطبراني في "الأوسط" ) 0 
وقال: لم يرو عن عاصم إلا أبو بكر. وتقدّمٌ الحديث من طريق أبي صالح؛ لم يذكر أحد غير أبي بكر هذا الحرف. 
وروى وهيب عن عطاء بن حكيم بن أ أبي زيد: أنه جاءًهُ في حاجة قال: فَحَدَئني عن أببه: أن سول الله ا قال: 
((دعوا الناس فليُصِب بعضهم من بعضء وإذا استنصّح أحدكم أحاه فلينصّح له)). 
أخخر بجه أحمد 4١0/5‏ ؛ و4/ه د والطيالسي (1115)» والطحاوي في "شرح المعاني" 211/5 وابن أبي عاصم ف 
"الآحاد والمثاني" (د؛ 3 ؟)؛ وعبد بن حميد (74)» والبغوي في 'الجعديات" (578)» وابن قانع في "معجم الصحابة" 
»)١١٠٠(‏ والطبراني 8681/(/5 - 857). 
وروى محمد بن مام عن عطاء بن السائب عن أبيه عن جدّه قال: رسول الله ي: ((دَعُوا الناس يعيب بعضهم من 
بعض» فإذا استنصحَكَّ أحوك فانصح له)). 
أحرجه الطبراني في "الكبير” »)707(/١4‏ والصواب عن عطاء بن السائب ما أحرجه ابن قانع في "معجمه" 7/9؟7. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 48/5١٠١»؛‏ وفيه: ((يرزق الله بعضهم ا 
)5١‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١٠١//5‏ 


عداشية آيزة عاوتية ‏ احج فيضنت الرلاية اجيم سحيب قسم المعاملات 


ولذا عدي باللام لا ب: مِن (لا) يكره (بيع من يزيد) لما مر ويسمى بَيْعْ الدلالة. 
(ولا يفرّق) ا ب ا تو خا ا ام وم ا ات 1 1 اا ا ا ل 


لهيتمي '”'. ((أن بَعضّهو!" زاد: ودعو لا في غفلاتهم)'” 0 ونسبّةُ ل "نسم" ا 


((وهُوَ علط لا وُحوة لهاو الريادَة في "مسلم"؛ حم لي اي د ا 
مايل لاس مينها») اه. 

0/575 ؟)] (قولة: ولذا عدي باللام لا ب: ين) هذا مجح آخخرُ للتفسير الثانيء فإِن اللآمَ في 
((أن يبع حاضيرٌ لباد)) تكو على حَفيقتها وهي التعليلٌ؛ أمّا على التفسير الأول كو حص 
((ين) أو زائدة؛ لأنه يُقال: بعت الثوب فق رين كال اللصباح”7: ((وريّما دلت اللام 


]أ 


مَكَانَ («من)»: يُقالُ: بعك الشّيء وبعنة لك فاللا زائدّة زيادتها في قولِه تعَالى: #وَإذْبواا 
هِِدَمَكَ كالِبتِ4 لمح - 000 والأصل: بَوأنا إبراهيم)). 
امم (قولةُ: لما مَرَ) أي: ريا من قوله”"): ((وقد باع عليه الصّلاة والسّلام إلخ)). 
00م (قولة: اقسي ببْعَ الدّلالع أي: بَبْعَ الدلآل» قال في "الفتح””: ((وَهُوَ صيفة 
البيع ف أسواق م 0 00 ف الدّلالة)). ا 


4" (قولة: ولا يفرّق) بالبناء للمجهول» 0 أولى ث0 قول "النهر"27: ((: لا 


"١١/4 "تحفة المحتاج": كتاب البيع ب باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها  فصل في القسم الثاني من المنهيات‎ )١( 
(هامش "حواشي التحفة")» ووقع في "ب" و"م": ((الهيثمي)) بالثاء المثلثة الفوقية» وما أثبتناه هو الصواب نسبة‎ 
.8174/١ إلى محلة أبي الهيتم؛ من إقليم الغربية مصر. انظر "الأعلام"‎ 

.488/١ هو ابن شهبة كما في "كشف الخفاء"‎ )١( 

قاع اخرعم ضرقي بن سليمان الأطرابلسيٌ في "حدينه" ص88 ١‏ عن أحمد بن حسان» حدّئنا ابن أبي غرزة» حدثنا 
الهيقم بن عبد الله الفقية عن صدقة البصري عن عطاء بن السائب نلعا قال: رسول الله كل (ودعسوا الحاس ف 
غفلاتهم يُرَرُقْ الله بعضّهم من بعض » وإذا استنصّحَلكَ أحوك فائصّح له)). 

(؟) أي: ابن حجر. 

(د) بل أحرجه خيثمة بن سليمان كما ف التعليق رقم (7). 

(5) "المصباح": مادة ((بيع)). 

ولع ا الات ا ون 

(8) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 8/5 .٠١‏ 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فٍ أحكام البيع الفاسد ق1/8/8/ب. 


الجزء الرابع عشر تا 9هها ل -د ( باب البيع الفاسد 


عبر بالنفي مبالغة في المنع؛ للعنِهِ عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدٍ وولده 


وأخ وأحيه. :إرواأة "ابن ماجه 00 ا ا ا ا 0 


ار و قر 


فرق المالك))؛ لأنّ حَذف الفاعل لا ران يُقَالَ: إنه تفسيرٌ للضّمير الرّاحع إلى 
المالكب المفهوم من المقام تأمل. وك يُمنَعٌ م امالك عن التفريق د ع ل كهنا 0 
والكراهة ف ره عياف "الفتحم"”0"©. 

7 (قولة: عبر بالنفي مُبالغة في المنع) كذا في "الفتح”"؛ ووَْهُهُ أن سَأنَ المسلم 


2 
رو ل 
فكاأ: ع 


عَدَمُ فعل المحرّم شرعاء فكأ نه أمر لا يُقعْ مِنه؛ فلا حاحة إلى نهيه عنه. 


)١1١‏ صاكملا ل بالل "درا. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١8/5‏ 
#» روى عبِيد الله اتوي قل [بواقع :تن اسسعاعين عزن طليق ون عفر انا سم فى 3ه قن أبن شوطاين عفد تناه 
((نهى رسول الله يه أن يُفرَّقَ بين الأخ وأخيهء والوالد وولده))» وإبراهيم لا حنج بحديثه. 
أخر جه ابن أبي شيبة 717/5”» وابن ماجه (5750) ف التجارات: باب النهي عن القريق فين الحبى» 
والبرّارٌ في "البحر الزخخار" »)7١40(‏ والدارقطني 2317/9 وأبو يعلى (7730). 1 
كال الور وفنا الحديث لا تَعلمة يُروَى عن أني موسى فده عن النبي 2# إلا بهذا الإسناد» وقد رواه غير إبراهيم ببن 
إسماعيل عن طليق بن عمران بن حُصَين مُرسّلا. اعربت الارقطتي 611/17 والجاكم ؟/دهء والبيهقي .١78/9‏ 
وروا أو بكر بو عل عن بثليمان الب عن طيق بن محمد عن عمران بن حصين #5د: قال رسول الله وكق: 
((ملعونٌ من فرَّق...)). 
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 755/4: ورَؤَى إبراهيمٌ بن مُجَمّْع عن صالح بن كيسان عن طليق بن 
عمران بن حُصين عن أبي بردة عن أبي موسى فهك: ((لعَنَ النبي يل من فرق بين الوالدٍ وولارو)). وقال مُعتمرٌ 
عن أبيه: سمع عمران بن محمد بن طليق بن عمران بن حُصين. قال الدارقطني في "العلل" 511/1 -918: ومن 
قال فيد عن سناع , بن كيسان فقد وَهِم. ورواه سليمانٌ ليمي عن طليق واختلف عنه: فرواه أبو بكر بن عياش 
عن التيمي عن طُليق عن عمران بن حُصينء وغيرَهُ يُرويه عن سليمان التيمي عن طليق بن محمد بن عمراك بن 
حصين شرلا عن البى يل: وهو المفوط عرد الي 
وزوف ظية ونيد بن الى عزوي عن المكواين عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ذفنه قال: 
((أرضت أن فرق بين امرأةٍ وولدها فنهاني رسول الله وَل عن ذلك)): وروي: الإرارقت أذ أبيمٌ غلامين أخرينء 
فبعتهما رقت بينهماء فقال النبي : أدركهما فار تجعهماء ولا تبغهما إل جميعاء ولا تفرّق بينهما)). 
واعتافت عل سعد فقال حالد بن عبد الله وغندر وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب بسن عطاء النفاف: عن سعيد 


ابن أبي عروبة عن الحكم؛ وسائرٌ الرواة عن سعيد ذكروه هكذا عنه؛ وقال محمد بن سواء وعبد الأعلى وأحمد بن حنبل: -_ 


حاشية ابن عايدين 20 سا0 ميحد يبعتييتد قسم المعاملاات 


5 كص ال انلك ب مركا ال ع ا د لاك وار و 
ي والبزار والدارقطني: وسعيدٌ لم يُسمَعْ من الحكم شيا أخرجحه أ أحمد 491/١‏ و2177 وإسحاق بن راهويه كما فٍ 
"صب لراية ' 5/4" والبرّار ف "البحر الزخار" (4 75 والبيهقيّ .١17/4‏ 
وتايمَهم زيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد الله العَررَمِيَ [مترولكٌ] فروياه مراك عبن اين ان ليلى. أخرجه البرار 
(37): وابن المارود ف "المنتقى" (275)» والطبراني ف "الأوسط" (5551)» وابن أبي حاتم في "العلل" 3857/١‏ 
والضياء في 'المخقارة" (757). وقال أبو حاتم الرازي: إنما هو الحكم عن ميمون عن علي طق عن النبي 5. 
وخالقهم أبو خالد الدالاني والحجاجٌ بن أرْطاة وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم [متروك] قروو عن الحكم عن ميمون سن 
أبي شبيب عن علي. أخرجه أحمد ٠ ٠7/١‏ والطيالسي :)١8(‏ وأبو داود (1595) في اللنهاد: باب في التفريي بين السسّبِي؛ 
والترمدي )١١84(‏ في الببوع: باب كراهية الفررق بين الأخوين» وابن ماجه (1743) في النجارات: باب النهي عن التفريق 
بين السَبّي» والدارقطني 257/7 والمخلص ف ال ارام 0 ا 1 
510008 حس غريب. ق| ل البيهني: الجا ' لا يُحتج به وحديث أبي خمالد الدالاني أولى أن يكون حفوظا لكو 
شواهده» وقال الدارقطني: ولا يمتنع أن يكون افك بترن سيا حي روا در عق وترون عم هنا والله أعلم. 
ورواه وضَّاحٌ بن حباق الأنباري) ويحيى بن أببي طالب» وإسماعيل بن الى اذا يده بن الى لبان 
الفحام؛ ومحمد بن الجهم؛ وعلي بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة. أُخرّجَهُ المحاملي في "الأمالي" 
»)١/١(‏ و(775١)»‏ والدارقطني ف “العلل" 7175/7 و"السئن" 7/د 6 -55: والحاكم في "المستدرك" ؟/4 مهدهع 
والضياء في "المحتارة" (557). 
قال البيهقي: وسار أصحاب عه | لم يذكروه عن شعبة. وغيرهع تروية عن اغيد الوهاب عن شتعيده ور 
المحفوظ. والله أعلم. ورواه بن , أبني ليلى عن المحكم رشلا من عار . 
وروك ابن وهب: أخبرني حُيَى بن عبد الله العَافِرِي عن أبي عبد الرحمن الحبْلي قال: كنا في البحر 7 
عبد الله بن قيس الفرّاري» ومعنا أبو أيوب الأنصاريء فم بصاحب المقاسم وقد أقام السبي؛ فإذا امرأةٌ تبكي فقال: 
اذ ملم قا قوانيتها وي لفقا قال ها حد يه وليها من وامفة فق ينها تاتطلق ضياع المقاسم ! 
عبد اللدبن لين قاضيرة فارطل إل أن أبريية ققال:لانختاات عن مااصفية؟ قال اتسيف رشيول الله عله يموك: 
((مّن فرَّقَ بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين الأحبّة يوم القيامة)). 
وكذلك رواه عبد الرّحمن بن جُنادةَ عن أبي عبد الرحمن به. وبعضهم يرويه مُختصرا. 
أخخر جه أحمد 518/6 4ه والشرسذي و و55 1ع والنارميئ 4059 والطبراتن فى "الكنتي " 
(508)» والدارقطني 2807/7 وابن عبد الحكم ف "فتوح مصر" صاءلاكل» والحاكم ؟/دت والقضاعي ف 
"مسند الشّهاب" (35 5)» والبيهقي .١75/9‏ وقال الترمذي: حسنّ غريب. 
نوو لهذت اعالة يم توعد ن العلاء بن كثير عن أبي ابوت الأتضاز رضي الله ععافتان: معت 
رسول الله يل يقول: (( من فَرَّقَ بين الولدٍ وأنّه فرق الله بينه وبين أُحيَّيِهِ يوم القيامة)). أخرجه البيهقيُ في 
"الكبرى" 2155/3 و" الشعب" .)١١١8١(‏ والعلاء لم يدرك أبا أيوب. 


١‏ ' 4 ِ . . “بي 
وف الباب عن ابن مسعود وضميرة بن ابي صضميرة. 


الجزء الرابع عشر _ لا 8لا لد © باب البيع الفاسد 


سِ قات 
اع 0 الؤو١)‏ الا الله عو م 0 : ف" ا ل 00 - 


ين 


صغير) غير 0 (وذي رَحِمٍ مَحرّمِ منه) أي: مَّحَرمٍ من جهة الرَّحِمٍ لا الرضاع 


كابن عم هو أخ رَضاعاء فافهم اا ا ا ا ا ا اا 2-00 


.150 / (قولةُ: وعن "الثاني" إلخ) قال العلامة ' نوح" في "حَواشي الدُرر": ((وعن 
"أبي يوسف" روايّتان: رواية لا يُحوزُ البِيعُ في قرابَةٍ الولاد ويجورُ في قرابَةٍ غيرهاء وهو 
الأصّحّ في مدهب "الشّافعي"2 وف رواية: لا يحور في الكل أي: قرابّة الولادٍ وغيرهاء وهو 
0 الإمام ل لمارا ا ار ا ا ل شا 
ا ا ل 00 اح تع و ا "00 

1871 (قوله: غير بالغ) أشارٌ به إلى أنّ ده ممع التفريق تَممَدٌ إلى يُلوغ الصّغير 
بالاحتلام أو بالخيض» وهو قولٌ ل "الشّافعي"؛ وفي أظهّر قوليه: إلى زَمان ا بور 
تمان امت يه فا عد لقنا عقاة إقاابر عقا وتيا بالتفريق فلا عن مين أهل 
لتر اي وريّما يَرَيان المصلحّة في ذلك» "فتح"”". 

الس (قولة: وذي رجِم) عليه فشيل ا إذا كان ود أن أو م كماقي 
"الهداية"”' وغيرهاء ولذا قال بَّعدَه”2: ((جخلافب الكبيرين)). 

مَطلبْ في التفريق بِينَ الصغير ومَّحَرمِهِ 

انا (قوله: أي: م رم مِن جهة || 0 أشييار إل !اذ العبير فزن )ار اعد 

إلى الرّحِم لذ إلى الصغير» فلا بُدَ أذ 0 تدب مِن جهة الرّجِم لاا مِن الرّضاع احترازا 


د الحقائق": كناب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ عام دمي قن 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 84/7 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١7/1‏ بتصرف., 

وا" الهدانه" "كات اوعد بات الب لفاسلا فصل قم 34/75 


(5) ص دمر ا 





بحاقية ابن عايدي ‏ . ممسع يوتحت :0/9 ا جكوبوبين د كيد قسم المعاملات 


(إلا إذا كان التفريق بإعتاق وتوابعه 4 ولو على مالء أو ببَيْع مِمّن حَلْفْ بعتقد 
أو كان الانرة "1 افر لعدم مُخاطبته بالشرائع؛ ان سما ا ات 


2 00 7 ا طبن .ييه امه اله سن اع الس تير م ااا 0 
عن ابن عَم هو أخ رضاعاء فإنه رَحِم مُحرم. لكن مُحرميتة مِن الرضاع لا مِنَ الرجم؛ وإلى 
ذلك أشار بقوله: ((فافهم)). ورّجَ أيضا بالأولى المحرّمٌ لا مِنَ الرَّحِمِ كالأخ الأحنبي 
رضاعا وامرأة الأب والرحم غير المحرم كابن العم. 
[6 +0" (قولة: وتوابعه) هي التدبير والاستيلاد والكتابة, 


0 1 


لل في 


الام (قولة: ولو على مال) اله على الإعتاق 0 يِف لو قَدْمَهُ 
لكات أولى. اه "”". لك إذا كان ما لا فى استوى فيه التقديم والتأخيرٌ» فافهم: 

عباط (قولة: أو - ممن 5 بعتقه) أعنة :إذا حلف قر له: إن ملك هذا هر 
0 فباعة المالكُ منه ليَعبَقَ لم يكره؛ الى ليس بتعريق» بال فيه زياف لمكن مم 
الاحتماع مع محرمه 

رمام اسم (قولة: أو كاف امالك كافراً) ظاهرة: ولو كناك مسري ل لكر لا 
يُناسبة التعليلٌ مع أنه يُكرَهُ التفريق بالشّراء» وفي 000 ؤرأما ذا كات كافرا فك بكدرة: 
لأنهُم غير مُخاطبينَ بالشرائع» والوججه أنه إن كان لتفريق في أيهم خلال لا يتعرضّ لهم 
إل 0 كان بَيعْهم مِن شيم /ق ابا تمدع علق المسلم) وإ كان 0 ف ملنهم فلا 


ع يس ام 


: 6 
يَحورٌ)) اه. وذكر قبله:*: ((أنه يجوز للمسلم شراؤة من و مستأمن؛ لأنّ مَفسّدَة اتتفريق 


)١(‏ في "ط": («الملك))»: وهو حطاً. 

(؟) "ح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ق597/أ. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل قيما يكره .١١17/5‏ 
(5) ف "ك : ((إذام». 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .١١1/5‏ 


الجزء الرابع عشر رد ع ميا ل 1 ل باب البيع الفاسد 


عارّضًها أَُعظمٌ منهاء وهو ذَهابَهُ إلى دار ا الدّين والدنياء أمّا الدذين 
فظاهرٌ وأمّا الدّنيا فَعريضهٌ للقتل والسنّبي)) اه. وظاهِرُة: أنه يكره للمُسلم شراؤٌة من كافر 
غير 0 لعدم هذه لةة المعارضّة وهو واف ا مسري لي 00 ؛» وعلى هذا فلا 
وج ماق البو االارري من أن المراد بالحربي ) الكافِرٌ))» م ل "الشارح" 
أن يول كما في "البحر””": ((أو كان البائحٌ حَرييًا مُستأيناً سم فإنه لا يُمَعْ الْسَلِمُ من 
ال ل 0" 

بام لام (قولة: أو ددا إلخ) أي: إذا كان الماللك سردا مذ كان احذعينا امد 
والآخبر لعَمرو فلا بَأس بالبّبع وإنْ كان العَبدُ الآخر لطفل لماك الأول أو لمكاتبه؛ إذ الشرط 

,) 4 


احتماعهما في ملك شخص واحلدِه قال في "البرّازَيّة”27: ((ولو أَحَدُهُما له وده وَلّدِهٍ 
الصّغير أو لِمَملوكِهٍ أو لمكاتبه أو مضاربه لا يكرة و 5 


(قولهُ: فلا وّحة لِمًا في "التهر": من بن أن إلخ» عبارة "النهر": ((وإذا شُرِفَ هذا فَقَولَهُ _أوَلاً في 
"البح" ْ ولو كانا لحربي مُستأمن فباعَ أَحَدَ هما فللمُسلم أن يُشتريَه مع أن المنع كما هو للبائع كذلك 
للمُشتري ‏ الْرادُ به الكافرٌ)). 

(قولة : ل اننا ذل ل"الشارح" أن يفول كنا في "البحر" : أو كان البائع إلخ) فيه 
الذكور هنا حك التفريق من حهّة المالك لا حكم التملكة ذإله سياتي» والنانيب حينيذٍ الاقتصار على 
ذكر هذه المسألة فيما يأتي. 


زقولةك او لمملو كن أ للأدوك: 


0-0 


)١١‏ ف هذه المقولة. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 787.23 /ب. 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد .١١5/5‏ 

(:) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس عشر ف الحظر والإباحة ‏ نوع في التفريق 5١3/4‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 


١م‎ 


حاشية ابن عابدين 7 هه عن ا قسم المعاملاات 


ولو الآخر لطفله أو مُكاتبه فلا بأسّ به أو تعدَّد مَحارمُةء فله بَيْعْ ما سيوى واحدٍ 


باس يع ع سير م ع 00 ' - لدم ابي 
ل ل ل ل لل اا 
د لووقا "القهستاني عدم الكراهة 58 فليْراجع 

0/84 (قولة: فلا بَأسَّ) جوابُ لقَولِهِ: ((ولو الآخرٌ لطفلوع) على أذ ((لو)) شرطية 
لذ :سد ينما وصلة ما عله مهرسا (اللتواني العتوو فك" انهالا بكرة وا كان مويه 
على طِفْلِهِ بحيث يُمكنهُ بَعْهُما مّعا بلا تفريق» وإ كان له حَقَ في مال مكاتبه بحيث يُمكِنْ 
عَودُ الآخر إلى ملكه إذا عَجَرَ المكاتب» فافهم. 

(7070 (قولة: أو تعدّدَ مَحارمّةُ إلخ) أي: مُحارمٌ الصّغير كما لو كان له أوان شقيقان 
متلاء أو مان أو تجالاك» أو أكثر فَلهُ يَيمْ الرائدٍ على الوا احِدٍ مِنهم 0 الواحِدٌ مع ار 
له به ول لمسير وراك رو ركم قال ف الع )0 كدت ملك 
وده عرو الاي يا و أ يقار فباحَ مع كل صغير كبيراً حار ابا : 
ةع .6 ع د م 5 
- 


. فلو كان معه أحت شقيقة 


71م (قولهُ: غيرَ الأقربي) حال مِنْ ((ما)). اه 
كر 0-9 3 و - 2 7 
0 بي 3 5 بي 37 لال اص ا 0 .م 5 زه ) 


10 : ال ح 3 و : م ع م اء 1 ]زا 

** ((قوله: وظاهر "القهستاني” إلخ)) حيث قال: ((ولا بينهما إذا كانا لرجلين لكل منهما شقصء أو لصبي ورحجل» 
أو اركل :وادراتع أو مكانن از مصاوع رجانه فى "النظلم”)) افدرر و التتص” : الطافة ين الجوع كسناق 
1 8 2 دواع 0 0 ف 2 مخ 0 00 فعس 2 
المصباح : فيسحن أن يكن مرأده بالشقص واحداء تأمل. فِيكَونُ المعنى : لكل منهما عبد تأمل. أ هن 

0 "جامع ال كات البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 0 

(5) في "ك2" و"1": ((ليستأمن)). 

0 "الفتح” : كنا البيوعب باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .1١١17/5‏ 

5 ل" كذاتن البيوع - باب البيع الفاسد م 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .١11/5‏ 


الجودالرابو هن سستش سيت <وية. ميته إناتا البيغ القاسيد 
علس ام 3 5 لعي 1101) 
والأبوين والملحق بهماء» فتح فا وي واه فده وام فاه 3ه" بع هرك إن 0 4ع اله 8 بونج لو لوو و 1 وان ا ماني 4 2 


( 704 (قوله: والأبوين) أ وغير الأبوين» فإذا كان معه أبواة لا بيع واحدا 
ف ا | 2 1 0 8 المذَهَب ا : ا ع "الك 
1 اخ ا 0 ا 5 0 
5 عا" ؟ ]| (قوله: والملحق بهما) كا لاب داح لام أو حال وعمء فالمدلي بغرابة الام 
قآة تتامياء:والمذل بالأني كالامية :و إذا كان للصتير أباواء والجتمسوا ف علا واتجند :ل 
00 “ما 0 : 1 م 0 
يفرق بين أُحَدهمء فكذا هناء وكذا لو كان له عمة وحالة» أو أم أد 
وبينَ أَحَدِهِماء "جوهرة"27. 
قلت: لحِنَ الإلحاق بالأبوين إنما 6 عند عَدَم أحَدِهما؛ لما في "الفتح””“: ((لو كان 
رس م 8# بي "ا عم 
مَعه أم واخ أو 0 أو عحالة أو أخ حاز بَيِعْ مَنْ سِوّى الأمّ في ظاهر الرواينةة 00 
لسن أن شفقة الأم : ع در '' سيواهاء ولِذا كانت أَحَقَّ بالحضانةٍ مِن غيرهاء ال 
كارا اذى كانه ده وعيه وعانة ا لقاو ولو كان وا تمت و 
لم يباعوا”" إلا مَعَاه لاختيلاف ؛ الح مع اتحاد الدّرَّحَة))» ثم قال ((ولو ادّعاة رحلان 


رع دع 07 


فصارا و ثم الف أن يباع التدخيزاة ا لخاد جهتهماء وي الاستحسان: 


(قولة: لو كان مَعَهُ م وأخء أو أُمّ وعمّة أو الّة أو أخ جار إلخ) هكذا عبارة "الفتح"؛ ولا حاحة 
لذكر قوله: ((أو أخ))» فإنه بذكر تكونٌ الصُورةٌ الأخيرة هي الصّورة الأولى. 
)١(‏ "الفتح”": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١١1/5‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ١٠١9/5‏ بتصرف. 
(*) أي: "كفاية الفقهاء" للبيهقي (ت7 1١‏ ه)ء وتقدّمت ترجمتها 1117/1. 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1731/١‏ 737. 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١1/5‏ بتصرف. 
(5) في 7" : (رعما)). 
(0) في "الأصل": ((يبايعوا)). 
(8) "الفئح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١17/5‏ 


حاشية ابن عاريق ا الللبحمم م يي 0 ا سلب7 قسم المعاملات 


ورف الهس كخرُوجه مُستحّقاء وركدفع أحدهما بالجناية وبَيعِهِ بالدّين) أو 
بإتلاف مال الغير (ورَد يبع لأن لتر في دع الررٍ عن الغير لا في الصتررٍ بالغير 
(بخلاف الكبيرين والروجَين) فلا بأسَّ به حلافاً ل"أحمد", فالمستشتى أحد عشر. 

لوقه كن المفرية ببيع) وغيره من أسباب الملكٍ كصدقة ووصية (يكرة) بشراء 


لا يباع؛ لأن الأب في الحقيقة واجدء فاحتمل كونه الذي بيع فيمتيع احتياطاء فصار 


عر 


الأصل: أنه إذا كان معهُ عَددٌ أحدهم أَبِعَدُ جازّ بَيِعْهُ وإن كانوا في دَرَحَةٍ وكانوا من 
حنسين مُتَلِقَين كالب والأم والخالة والعَمّة لا يرق ولكن بان الك أو بس الك 


م الم اه اال 


واي عس راد كاعري والنح ادر جار أن يُمِسِيكَ مع الصغير أحدهما 

ويبيع ما ميواه» ومثل الخالة 3 والعمة” 0 لأبب وإوأخ وم اه. 

45 ا"”3] (قولة: كخبرو جه اه بأن اذُعَى 2 اهن 0 له اه 

هع الم (قولة: بالجناية) 0 قل يع و 1 و ع ل وديها. 

م0 (قولة: وبَيعِهِ بالدّين) بأن كان لو ا ل 

مالم (قولة: أن النظلرَ إلخ) د يعني : أ المنظور إليه في منع التفريق 1 الضرر عن 
غير وهو الِصّغْيرٌ لا إلحاقٌ الصَّرّر بوء أي: بالمالك» فلو معنا التفريق هنا كان إلزاما للضّرّر 
للف داق "الفقح””". أي: لأ المالك يترة بإِلَْاصِهِ الجداء ولي الجنايةء وإلزامه 
القِيمّة للغرماء؛ وإلزامه عيب ين غير احتيارة» ' للع 

املا (قولة: والزو جين) أي : ولو صغيرين» 'زيلعي"” ". 

عر اج ريه لاد ترف بتكن وبي يرن بي وا ته 
مسي يي ال و كم 


11 


. تن الأصل وا واب وم : ((والعم)). وما البتناه من ك هو الصواب المرافق لا في الفتح‎ )١( 
0 م "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد  فصل فيما يكره‎ 





الحزة الراع عش .. مسج تيور نه سس كييك انه التي القاسد 


ُ 0ن 9 11 11 م ه ٠ ٠.‏ “ 2 ع 1 11 )١(‏ 1 5 يق 
0 الو ٍِ ١‏ ا 5 اق لوو د القن اسار ُ 
فسخ المكروو واحب على كل واحدٍ منهما أيضاء خر وغيره؛ لرفع الإإسم».... 


٠ 


37 اما ف سه لبا م مهد 2 قار رمات ا 5 07 0 0 ا ف 
"م” ِ والاحد سير : الإإعتاق» توابعة بيعه من جلف بعئعة» كد المالك كافراء كونه 


7" 
ما 
عي بر على 


"او ل ال 6 1 قار 2 ال “اف 9 ل ار ار ١‏ و 
متعدداء تعدد المحارم, ظهوره مستحقاء دفعه بجناية ؛ ببعة بالدين» ببيعةه بإتلافف مناه رده 
م بح > 4ن 1[ |( ؟) . . ند فى في .1 ساعء و كشع م 1 2(!1) 
بعيبي» وزاد ثي الضعر : (إما إذا كان الصغير مراهقا ورضيت أمه ببيعه)) اه طّ 5 


رك و 2ن مو 


قلت: في "الفتح””: ((لّو كان الول مراهقا فرَضِي بالبيع واحتارَةُ ورَضيِيّنة أَمّهُ جاز 


انر 2 نر َ 1ن 3 1 97 8 - - 0 . 
بعْهُ)) اه. ويّزاد أيضا ما في "الفح" حيث قال"'': ((ومن صُوَّر جّواز التفريق ما في 


" "130 إوركان للدي عيذ ادامرا 


2 َه 
ع > 


:أنه اذك ينهو أسلم الكئة وولذة معي إن 


يُجبرُ المي على بُبع العبدٍ واينه وإ كان تفريقا بنَهُ وبين أنه لأنهُ يُصيرٌ مُسلِماً بإسلام 
8 2 ل 
أبيه» فهذا تفريق بحق)). 

عانعن زر ناا م مقرب ) االاقنقة الوبق عا ها لدت هيا كبا 
قدمناة7 2 . ْ 


ير 


ضياع أ كما فى الع الفاتيد و قم عرد "ادر" اانه لاعن 


ا 


زذه/ا"؟] (قولة: 





.551/١ "الجوهرة الئيرة": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١١/5‏ بتصرف. 

(0) "س": كتاب الببوع ‏ باب البيع الفاسد ق55915/. 

(:) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١5/5‏ 
(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 63/7 بتصرف. 

(3) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ قصل فيما يكره .١١١/5‏ 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .1١7 1١1/5‏ 
(8) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب بيوع أهل الذمة 177/117. 

(9) المقولة [/53710] قوله: ((أو كان المالكُ كافرا)). 


)٠١(‏ المقولة [705؟5؟] قوله: ((وكرة تحريما مع الصحة)). 


قاف ا رعانيدية. اسمحسع حيو :1 مستمععييت بحي قسم المعامللات 


"مجمع". وفيه: ((ونصّخَّحُ شراءً كافر مُسلماً أو مُصحفاً مع الإحبار على 
إخراحهما عن مِلكه))» وسيّجي”" في المتفرقاتء والله أعلم!©. 
فسخةُ)): وما ذَكرَهُ "التتارح" عََاهُ في "الفتح”" أل باب الإقالّة إلى "النهايّة" ثم قال: 
((وتبعَهُ غيرُهُ وهو حَقْ؛ لأنّ رَفعَ المعصيّة واحبُ بقدر الإمكان)) اه. 

قلت: ويُمكِنُ التوفيق بوحوبه عليهما ديانة بخلاف البيع الفاسد. فإنهُما إذا أَصّرًا عليه 
يَفْسَّحَهُ القاضي حَبْرا عُليهماء ووَّجَههُ أن البَيعَ هنا صّحيحٌ ويُملَكُ قبل القبض ويُحبُ فيه 
شمن لا القِيمّة» فلا يَلِي القاضي فسخخة؛ لِحُصول الملك الصّحيح. 

هسم (قولهُ: "بجمّع") عبارتة: ((ويجوزٌ البَيعْ ويَأنم) اهء وليس فيه ذكرٌ الفسخ. 

رما (قولة: 00 ع 55 0 دا 

هلامع (قولة: مع الإحبار إلخ) ل لرفع ذل الكافر عن الجتلية ولحفظ الكتاب عن 
الاهائقء "ط"9". واللهُ مسبحانة أعا 


عله 
انتهى بفضل الله تعالى ومنه 
الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [15301] قوله: ((ويجبر على بَيْعِه)). 
(1) ((والله أعلم)) زيادة من "و". 


08 "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة ). 1 
(:) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/د5م. 


اللو الرائم عش . تسحتتعع ميم يسني «الامشراكات 


الاستدراكات 
الاستدراكات الشححية 
الاستدراكات على العلامة أد بن عابدين رحمة الله ا ل : ا 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية ا 4 ا وحم و 201017 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية ري ل ميد و مونو ميو 020 58؟ 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات ل دف ا ل فط لق 9212 


الجزء الرابع عشر 20 ل ل الاستدراكات 





7 سبقت الإشارة - قي مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق اللصوص - إلى أن العلامة ابن عابدي: رحمه الئه كاك يتمتعء 


له 


بأمانة علمية بالغة وحذق كبير ف نقله عن كتب المذهب. أو ف تقريره للمسائل العلمية؛ ولككن النه تعالى أبى العصمة 
الا لكتايى فكان نهِزة ابكدرا كات نا إلى مواضعها قُ اداو ل الاننة. نضعها بان انك لما اليم والفمقد لتمدارسة 
إن 


والبحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتساديدٍ مبني على دلبل و تعليل. والله الموفق لصواب. 





الاستدراكات 








الاسكدراكاع على المطبوعة! 
بوعة البولا 


الخحزءأ . 
لرابع عشر 


1 


الاستدراكات 





الجزء الرابع عشر 


غ7 


اسع اكات 


حاشيةةابة شابدية اسسم مس م تهت 9381 السعسييسسضتهب الاستدراكات 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات 








فهرس الموضوعات 


انانزة الرابع عقن سسستسعحححييييع 76 


مطلب: ركن البيع ل و من مسج ف قر ا ادو عرو را ور ور لوك 


مطلب: شرط انعقاد البيع ا 


مطلب في حكم البيع مع الهزل ةزو ا ا دع ا مسن ا 
مطلب في بيان العقد بالكتابة والمراسلة 210 


فهرس الموضوعات 


جاع جام ع م م ما مع عمد م مد دنه 


#اسماع « هاه قاع ه عقاف عد ها هاه ه. 


«ماع ماج واج .م م هع عم هم رمد قي 


8م ماج ماوع قاع عع مج مد مد عه 


حاشية اين عابدين اله تل ا د فهرس الموضوعات 


ال موضوع الفيضةة 
مطلب: البيع بالتعاطي السو سا ا 1 ال ا اا و امم ١١‏ مله 
مطلب: تنعمّد الإقالة والإحارة وَالصّرْف بالتعاطى 0 


مطلب قُُ الاعتياض عن الوظائف والنزرول عنها 00000 اناكاك 
مطلب في العرف الخاصُ والعام ا ا ا 0 


« م 


مطلب ف بيان ما يوجب امحاد الصفقة وتفريقها دم 


مطلب ف الفرق بين الأثمان والمبيعات ا 
مطلب ف التأجيل إلى أجل مجهول 0 
رتاه واد كاي لود لا د رعسم عاو ل 0 
مطلب يُعيتِبَرُ الثم في مكان العقد وزمنه ااا ا ال 


الجزء الرابع عشر 2 تت سس تت #58530 سس فهرس الموضوعات 


الموضصوع 


مطلب في مسائل بيع الطعام 0 


مطلب: البيع بالرّقَم جع عات جا وقح وا لعا ترون ونوج اود وتز سا لاب ل د مو 4 ال ا 
بعليو عابط ل 1 1 211111 


مطلب: المعتبرٌ ما وقع عليه العقدٌ وإن ظنّ البائع أو المشتري أنه أقلّ أوأكثر 

فصل فيما يدخل في البيع تبعا ومالا يدخل 

وفيه ما يصح استئناؤه من البيع ومسائل أخر 
فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ومالا يدخل 00000( 
حكم دخول الشّجر في بيع الأرض ل 
يلل 87 نما مدعل كي لؤارقا نداش هن اين ا 
مطلب: لايدحل الرّرع في بيع الأوط ,ذلة تسمية 5 
فطلب لابدسل التمر يغ الشس يدوت الشرط 0 
مطلب: المجتهد إذا بهد ديف كان تف سه له 0 
مظني او عق الطلق عن لقند مت سا لا لبه ار لج ل د 
مطلب ف بيع الثمر والرّرع لخر لضيو زد ةد00000000000002052 
مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الثمر 500000700000 
مطلب: فساد لضم يوجب فساد التضمق 0 
مطلب: ماجاز إيرادُ العقد عليه بانفراده صحّ استشاؤه منه 00 
مطلب في حبس ابيع لقيض الثُمن؛ وي هلاكه. وما يكون قبضا 5 


»9 ١ 


0 


5006 


5 


500 





. إ 2 عار» 
حاشية ابن عابدين عب 77ج و * ا .سيحججتتتكت فهرس الموضوعات 


الموضوع 1 ِ ْ 
مطلب: اشترى شيئا ومات مفلسا قبل قبضه فالبائع أحق به ل 2 
باب يار الشرط 


مطلب في هلاك بعض البيع قبل قبضه ل ل 


مطلب: المواضع التي يصمح فيها خيار الشّرْط والتي لا يصح - 
مطلب: خيار النقد م لاد و لل 1 قرام عاو د ةدامل ١‏ "مف 1 و يك وار لاسو ا الو و 


مطلب 5 الفرق بين القيمة والثمن ا 0 
مطلب: حكم مالو شرط المخشرفيع او البائع الخيارَ لغيره ك1 


مطلب: حكم ما إذا شَرَط في المبيع ما يجوز اشتراطةُ ووجده بخلافه 5008 
مطلب: البيع لا بطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا 0 
مطلب: الضابط للأوصاف المشترطة في البيع اااااا 10 


باب خيار الرؤية 


5 1؟ 


54 


5 


7 


51 


50-5 


0 


الجزء الرابع عشر 2 ل لل 5ها ‏ ل ل _ ل “فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصحيفة 
مطلب: رؤية جميع المبم غير مشروط او من ا ]ا 
مطلب: البيع بالنموذج (الساطِر) يُطِلُ خيار الرؤية إذا لم يختلف قوم 

مطلب: الأعمى كالبصير إلا في مسائل ااا 

باب خيار العيب 

باب خيار العيب ا ا ا ا ا ا ا 
تعريف العسن لغ ا ااا و ا ا ور ا ا ا ا ا 1 
مطلب: ضابط العَيْبٍ الذي يُرَدُ به المبيعٌ في عرف أهل الشّرع 0 00 


مطلب ف أنواع زيادة المبيع ا ا ل 
مطلب: كل موضع للبائع أحذه معيبا لا يرجغ بإخراجه عن ملكه وإلا رحع. 575 


مطلب: يِرَحَمْ القياس ا 
نالل وي اسل ا نوفج با مو و ا اي 7 ا 
مطلب: لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب ا 
مطلبٌ مهمٌ: قبضّ من غرعه دراهم فوجدها زيوفاً فردّها عليه بلا قضاء. 56 
مطلب: العيوب أنواع 0 ا 
مطلب فيما لا يطْلِعٌ عليه إل النساء ا 0 
تنطلب قيما يحلى الستري أنه لم يففل مسقطا نيان عدت قلاع 


” 1 


حاشية أبن عابدين مستت سين ميم ا بخ للجتيممت فهرس الموضوعات 


الموضوع 
بطل رظي !ليذ الس يفف اليد 511111 
مطلب فيما يكون رضًا بالعيب 2700« 
مطلب فيما يكون رضًا بالعيب ويمنع الرد ا 


مطلب مهم لا رام والمشتري في عدد المقبوض أوقدره أوصفته. 


مطلب: 'الأصل" لإمام كم مق كنيه ظاهر الرواية) و"كاق 


الحاكم" جمع فيه كتب ظاهر الرواية ا 52000 

مطلب ف البيع بشرط البراءة من كل عيب 0 
مطلب: باعه على أنه كر قراب أوحراقٌ على الزّناد أو حاضرٌ 0 
مطلب في مسألة المصرّاة ل 
مطلب في الصُلح عن الفوسيا و ون ا م متنا امتقو انو ونم اب 
مطلب في جملة ما يسقط به خيارُ العيب 5 


مطلب: الغكر خرام إلا ق .مسألتين فور تحن انق هرق ا مان أن اك عام و انرفاس وروكاة نوه 
مطلب: يجوز للمرء أن يلتمس مُخلّصا له من أداء الجباية التى تفرض عليه ظلما. 


وله »هعس لج م واج ع« وه هاج هج سه > ه60 #06 واه واه قاع هد هد اه هاه و4 وأواه مشاه شقان ها هاه دراوقا و امارد هم جه ١‏ 


أاال/ة 


م 


ره 


الموضوع ‏ 
مطلب: في تعريف المال والمال المتقوم 00000 


مطلب 2 حكم إيجار البرك لللاصطياد دخ روكذ ام ارس مك عن لدم خم ال ا 


مطل استيناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب 00 100000 
مطلب: صاحب البثر لا يملك الماء ل 


مطلب قي بيع دوده المرمز وا و ااي ا ونوك كك اه 11 ممم لاق ده محم يذ ف ونه وج للق اواك م 


مطلب: يجورٌ للإنسان أن يدفع الرشوة لإحياء حقه إذا اضطر إلى ذلك. 


مطلب: الدراهم والدنانير جنس واحد ف مسائل 0 


##ه ا .ما« مهاج وسا هد و هم ساعد ني 
افراع هارا وه واوا قاو اواج لوقاو مايه ووواهد دواع عار تأعاعداه ا هاعد معام عدا عم 


عام م جاع هو مس امع واس ام م.م مماج د م م م مم عه 


مطلب: إدحال الكاف على الضمير المنفصل قليلٌ 5 5*5 
مطلب فيما إذا اشترى أحدُ الشريكين جميعٌ الذَار المشتركة من شريكه. . 
مطلب ف بطلان بيع الوقف وصحَةٍ بيع الملك المضموم إليه 0 
مطلب: الآدمي مكرمٌ شرعا ولو كافرا 


#م#» ا #« هو هاوه هدو ها ع .ا ماعاجاعه د وال كاعد ع واو و هو وجا عد و ها فاه 


والوا د و جواع مداع ع«دعع ماودو واج ع ماع همه ارده ساء ا واوا م اه و فاع ع هاعد هاه عماقاه قفا مف ع + جه 


الخزء الرابع عشر سحن حص تتتد ست تلفي 525 سبيت يبوم فهرس الملوضوعات 





الات 


213 


1ه 


101 


الموضوع الصحيفة 
مطلب في بيع اسيل اا ااا اا 0 
مطلب في بيع اشرب ا ا 0 
مطلب في البيع بشرط فاسد 0 
وال قطنلاو 13د 0 دل انق قلا م 
مطلب في بيان أحكام البيع الفاسد لاوس اس اويا 
مطلب: رد المشتري فاسدا إلى بائعه فلم يقبله ل اك 
مطلب نتصحيح "قاضي نحان" مقدم؛ لأنه فقيه النفس مهاسي لله 
مطلب: يلك المأمور ما لا يملكه الآمر «تعلفه اجروو و فانرع البو وار ووه لوكت 3 
مطلب قّ الدراهم في العقد الفاسد بف اا وا اراي 1 
البيع الفاسدٌ لا يطيب له ويطيب للمشتري منه ماف ا متف "ا 
مطلب: رم تتعدد اا 
مطلب فيمن ورث مالا حراما ل 1 
مطلب فيما يقطع حق الاستردادٍ من ا المي ل 0 
مطلب في أحكام زيادة م ام او مان ا ا ا ا 
أحكام نقصان المبيع فاسدا 000000 00 
مطلب في البيع المكروه و راسي اسك مدرو سس وسور الوم لو 
البيع عند الأذان الأول اا اا ا ان 
بيع الحش ل 01 ل 0 
لسر في بر غيره ل ل ل 
حكم تلقي الب وبيع الحاضر للينادئ الوطاتويكو احبيج نوو اراد طم نعو 03010 
حكم بيع م رو او ا ل 
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